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الكتاب: الاختيار لتعليل المختار - التعريف والإخبار 
بتخريج أحاديث «الاختيار». 
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اللاختيار 


(كتَابٌ الحَجّ) 
[تعريف الحج, وأدلة فرضيته. وسببه] 
وهو في اللّغة: القصدٌ إلى الشَّيء المعطّمء قال الشاعر”'“: [الطويل] 
معخون يت الناترنان التت عفترا 
أي : يقصدون عمامته . 
وفي الشّرع : قصدٌ موضع مخصوص وهو البيت» بصفوٌ مخصوصةء في وقتٍ مخصوص. 
بشرائتط مخصوصة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 
وهو فريضة مُحكمة» يُكمّرُ جاحدهاء وهو أحدٌ أركان الإسلام» ثُبتَثُ فرْضيّتّه بالكتاب» 
وهو قوله تعالى: #وَلِنَهَ عَلَ آلتّاين حِجّ سيت » التعي انه والسمةهبوقيو ره 1 
الإسلام على خمس . 4 الحديث» وكر لما وكا بِيتَ ربكم»» وعليه انعقد الإجماع. 
وسببُ وجوبه البيثٌ؛ لإضافته إليه» ولهذا لا يتكرّرُ؛ لأنَّ البيت لا يتكرر. 
ويجبٌ على الفورء قال يَكِِ: «مَن ملَّكَ زاداً يُبلَعُهِ إلى بيتٍ الله ولم يحجٌّ فلا عليه أن يموت 
مودنا او انطو كه وض أبن سفنة جا ان غليدي إن قال كن كان مندوامة ايحن بيه« ويرية 
التَرَوْجَ يبدأ بالححٌ. 
التعريف والا خبار 
(كتاب الحج) 
حديث : (بني الإسلام على خمس) تقدم في الصلاة”"' . 
حديث: (مَن ملك زاداً يبلقه إلى بيتٍ الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا) أخرجه 
الترمذيٌ عن علي ضَيينه » أن النبى مله قال : امن ملك زاداً وراحلة تبلعُه إلى بيت الله ولم يحمٌّ فلا عليه 


. قال أبو هلال العسكري: ورجل محجوج وقد حبّّه الناس: إذا أطالوا الاختلاف إليهء وذكر هذا البيت للمخبل شاهداً‎ )١( 
/ا17).‎ :١( «جمهرة الأمثال»‎ 


لك ل 


ره ا ا 2 وه 0م 4 َ 
وهو كريصهة العمرء وَلا يَحَتُ إلا مرة ه واحدة, 


الاختبار 


ولأن الموتٌ في السَّنّة غيرٌ نادر» بخلاف وقت الصّلاة» فإنَّ الموتّ فيه نادرٌء ولهذا كان 
فال ( رهن ترق القكري ولا تحت لسر واحةة )نا ارو 00م 
التعريف والاخبار 


أن يموت يهوديًا أواتفيوانتاة وذلك لأن الله قال في كتابه: وينم عَلَ َل ألثايب جخ ايت من اشتطا اليه 
سيلا [آل عمران :4307 . قال الترمذي: حديث غريب» وفي اناق عقا ل بو العا ورف تفع ” 

وهلال بن عبد الله الراوي عن أبي إسحاق مجهولء وسثئل إبراهيم الحربي عنه. فقال: من هلال؟ 
وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث» وليس الحديث بمحفوظ . وقال العقيلي: لا يتابع عليه» وقد روي 
عن علي موقوفاًء ولم يرو مرفوعاً من طريق أحسن من هذا. وقال المنذري: طريق أبي أمامة على ما فيها 
أصلح من هذء'" 

قلت : وو أبي أمامة التي أشار إليها المنذري عند سعيد بن منصور في اسننه)» وأحمدء وأبي يعلى : 
والبيهقي: من طريق شريك. عن ليث بن أبي سُّلّيِم؛ عن ابن سابط؛ عن أبي أمامة عن النبيّ يك أنه قال: ' 
امَن لم يحيْه مرضٌء أو حاجةٌ ظاهرةٌ» أو سلطا جائرٌ» فلم بحجٌ فلْيَمْتْ إن شاء يهودياء وإن شاء 
نصرانيًا»» لفظ البيهقي. ولفظ أحمد: «من كان ذا يسار فمات» ولم يحجح جا الحديثث 3 

وليث ضعيف.». وشريك سيئ الحفظ . 


٠. 
0 
2 


وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله؛ رواه أحمد في كتاب «الإيمان» له عن وكيع» عن سفيان» عن 
لدم اين . سابط قال: ال ونوك 141ئي أن كاك ولع يحة » ونم يسمة تين ذلك برقل بابس 
أو سلطانٌ ظالمٌ» أو حاجةٌ ظاهرةٌ» فذكره مرسلا”*' . 
وكذا ذكره ابن أبي شيبة» عن أبي الأحوص» ع بتك عن اق نا بطر 7 
وله شاهد قوي من قول عمر سيأتي إن شاء الله تعالى . 
وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً : «١تعجّلوا‏ [إلى] الحجّ. فإنَ أحدّكم لا يدري ما يَعَرِضٌ له رواه 
ا 
)١(‏ «سنئن الترمذي» .)81١75(‏ 
(؟) «الضعفاء الكبير' (5: 18") »)١9605(‏ و«الكامل» (8/: 178) (750717)» وينظر : (التلخيص الحبير» (؟: 875). 
زفرة «السنة» لأبي بكر الخلّال (1580) من طريق الإمام يل وامعجم أب يعلى» الضف 6 و«السئن الكبرى) 2.)835٠0(‏ 
وينظر: «التلخيص الحبير» (7: ©96]). 
(4) «السنة لأبي بكر الخلّال )١617(‏ من طريق الإمام أحمد. 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة» .)١516-0(‏ (7) «مسند الإمام أحمدء .)١8517(‏ 


و 


0 و 0 0 ف 3 سروس د م 
000 بح" 0 ير عَلَى الَّادِ وَالرَاحل. وَنَمْقَةِ ذْهَابهِ 


عقا ا ب ب أ ا تيف عل ل ا ا ا ا ا ا 
أنه لما نزلَ قوله تعالى: هوَيِنَه عَلَ نا حِخٌ آلْبَيْتِ» [آل عمران: 47] قال رجلٌ: يا رسول الله! 
أفي كل عام؟ 13ل« اليل عر واد اولان الكستبهو الست لايق لوعي ذلك 
الإجماع. 


قال: على كل كتلي خر قائل بالغ جع فاون علي ازا والر لعلو و ا 
نَاضِلاً عَنْ حَوَائِجهِ الْأَصْلِيّةَ وَتَقَقَةِ مَقَةِ عِبَالِهِ إلَى جِيْنْ يَعْوْهُ وكون الطريى 0 007 فلن 
الكافرٌ ليس أهلاً لأداء العبادات . 
التعريف والاخبار 

وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الفضلء أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلب : 
«مَن أراد الححّ فلْيتعجَلء فإنه قد يمرضٌ المريض» وتضل الراحلة» وتعرض الحاجة». رواه أحمدء 
وابن ا 

وعن الحسن» عن عمرّ: لقد هممْتٌ أن أبعت رجالاً إلى هذه الأمصارء فينظروا كل مَن كان له 
جِدَهٌ ولم يحجٌّء فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين. رواه سعيد بن منصور 


2), 


قو (اسنئنه ) 


هو 


حديث: (لمًّا نزلت : وَينَم عَلَ لئاس حِخ الَْيتِه [آل عمران:97] قال رجل: يا رسولٌ الله! في كل 


عام قال لاء بل مرّةَ واحدةٌ) عن علي ذَيِهِ قال: لما نزلت هوه علَ لتيب حِع لبت من آسْتَطَعَ ليد 
كيل مزال عدران :0ة] قالوا: يا رسول الله! أفي كل عام؟ فقال: دلا ولو كلك : نعم» وجيت فتزلت: 


و 2 3 


يتاي لست ءَامَنُوأ لا تَسَكَلُوا عَنْ أشَيَآء إن سد لم م # [المائدة:١١٠].‏ أخرجه الترمذي» وابن ماجه» 


واللفظ لهىى والحاكم. والبرار» وفيه عبد الأعلى التعلبي ضعيف» عن أبي البختري» ولم يسمع من 
زفرة 
علي . 


وأخرج بهذا اللفظ الطحاوي من حديث أبي 000 


وعن ابن عباس: خطبّنا رسول الله يف فقال: «يا أيّها الناسٌ! إِنَّ الله له كتبّ عليكم الحجّفق فقام 
الأقرع بن حابس» فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قا ل: «لواقلتها لوجبّث»: ولم تستطيعوا ان 


.)75885( و«سئن ابن ماجه؟‎ 2)١87"7( «مسند الإمام أحمد؛‎ )١( 

00 ل ا ال ا 

(*) «سئن الترمذي» »)8١4(‏ و«ابن ماجه» (5884).» و«المستدرك» (/161”)» و«مسند البزار» (917). 
(4:) «أحكام القرآن» .)١١1١(‏ 


لقص التعرا لكان 


الاختيار 

وأمّا الحرَّيَّةٌ فلقوله طليِ: أيُما عبد حَجّ عشرّ حِبح ثمٌ أعيقَ فعليه حَمِةُ الإسلام: وأيّما 
صبيٌ حَحجّ عشرً حِبجَحٍ ثم بلع فعليه حَمَةٌ الإسلام؛؛ ولأنّ منافم بدن العبدٍ لغيره» فكان عاجزاً 
وإنْ أذْنَ له مولاه؛ لذنّه كأنَه أعاره منافعٌ بِدَيْه فلا نععي نادرأ بالإعارة كالفقير لا يصيرٌ قادراً 
إذا أعاوى قير لوكو اله ابجلة: 

وأمّا العقلٌ والبلوغٌ فلأنّهما شرظ لصحّة التكليف» ولما مرّ من الحديث. 

وأما ضيه فاذنه ل عدر دو ينا والخلافُ في الأعمى كما تقدَّم في الجمعة. وقيل 
عندهما: لا يجب عليه الحجٌ؛ لأنَّ البَذْلَ في القياد غالبٌ في الجمعة نادرٌ في الحجٌ. 
التنعريف والا خبار 


بهاء الحج مره فما زاد فتطوّعٌ», رواه الخمسة إلا الترمذيًء والدارقطنئُ؛ والطحاويٌء والحاكمٌ وقال: 


. 1 
. 6 2 و 5 15 َه ص 3 
وفي لفظ للطحاوي : دلا حجه واحدة»). وفي لفظ : «بل مرة واحدة)»). وأصله فى مسلم من حديث 
)2 
أبي هريرة 5 


0-7 3-4 


ثم بلغ فعليه 1 الإسلام) قال مخْرجو أحاونف 5000 : نجد فيه لفظ 5 


وهو عند الحاكمء والبيهقي: عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَللِ: دأيّما صبيٌّ حج ثم بلع 
الحِنْتَ فعليه أنْ يحُجّ حَجَّةٌ أخرىء وأيّما أعرابيّ حجٌ ثم هاجرٌ فعليه أنْ يحجّ حَجََةَ أخرى» وأيّما 
فوخ م اع اق بذ شري العاف "مسح وان ربا اقل 7 

ؤقاك قنيهنا : تفرّدُ محمد بن المنهالٍ برَفعِه بخلاف كثير لا يضرًء وهو زيادةٌ ثقةا*“. 

قلت: لفظ العشر عند الحارث بن أبي أسامة عن جابر بن عبد الله ضيه عن النبي يَلِ: «ولو أن 
صغيراً حم عشرٌ حب كانت عليه حََجةُ الإسلام إذا عقلّ إن استطاعًٌ إليه سبيلاً» ولو أن مملوكاً ححج 


ع2 2 
ير 5 كانت عليه حجه الإشادواء الحديث 


)00 «مسند الإمام أحمد) ,)5٠١(‏ و«سئن أبي داود؛ .)١1/5١(‏ و«النسائي» .)555١(‏ و«ابن ماجها (2)5885 و«سئن 
الدارقطني» (57910)» و«أحكام القرآن» »)١١١١(‏ و«المستدرك»؛ .)9١150(‏ 

(؟) «أحكام القرآن؟ للطحاوي :)١١١7 .1١١5(‏ و«صحيح مسلم» (/180) (817). 

() «المستدرك» »)١779(‏ و«السئن الكبرى» (4849) واللفظ له. 

(:) «فتح القدير' (؟: .)]١5‏ 

(5) «بغية الباحث» (/ا5؟). 
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.٠ع ٠.١‏ ا وقاءعد د .وا عدا ود و .و .د عد .ود ةد وهاو هو واو وه ههه هه ههه هاه هو واه اه هاده واو وله و دو واه هاوه هله د و هاه هشاع هاو هد هاه .د ع عا وم ا وا وه فاه 


الاحكنان يس يئر ذأ ب أ ا و و ل 
وأمًّا القدرةٌ على الرّاد والرّاحلة ونمّقة ذهابه وإيابه فلا استطاعةً دوتهاء وسئل كَلِ عن 
الاستطاعةء فقال: «الزَّادٌ والرّاحلة»» وهكذا فسّرّه ابن عبّاس. 
الاتتريقه وال تناز ْ 
وأخرج الأول الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال الصحيء”"') 
وفي الباب ما روى ابن أبي شيبة: عن ابن عباس قال: احفظوا عني. ولا تقولوا: قال ابن عباس : 
أيّما عبد حجٌ به أهلهء ثم أعتقء فعليه الح يما صب حجٌ به أهله صبيّاء ثم أدركَ فعليه حبةُ الرجل . 
اها ار ل ال خا ا اي رع يد اراي وسئده سند 
«الصحيحين»: أبو معاوية» عن الأعمش. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس 0 
وأخرج أبو داود في امراناياة وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله 
تلد : «أيُما صبِيّ حجٌ به أهلّه فمات أجزاً عنه. فإن أدركَ فعليه الحم وأيّما عبدٍ حب به أهله فمات أجزاً 
عو ان اع سا 8 


حديث عن أنس: (في قوله تعالى: #إوَلِنَم عَلَ آلدّايس حِجٌ آلْبَيْتِ مَنِ أسَْطعَ لَه سبيلا» (آل عمران:/ة] 
قيل: يا رسولٌ الله! ما السبيلٌ؟ قال: الرادُ والراحلةٌ) رواه الحاكم؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
ولم يخرجاه. وأخرجه من وجه آخرء وقال: صحيح على شرط 0 

وأخرجه سعيد بن منصور عن الحسن مرسلاً بسند جيد» وله عنده طرق" . 

وأخرجه ابن ماجهء من حديث ابن عباس بسندٍ لا بأس به'" 

وله طرق ضعيفة عند الدارقطني» وابن عدي”" . 
وأخر جه الدارقطني عن جابرء وابن مسعود. وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأسانيده ضعيفة" . 
قوله: (وهكذا فسره ابن عباس) أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة. عن(" 


.)5١6 :( و«مجمع الزوائد»‎ .)١07١( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

6 «مصنف ابن أبي شيبة» .)١5481/8(‏ 

(0) «المراسيل» .)١4(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» .)١141/1(‏ 

.)١15١ .151١7( «المستدرك»‎ ):( 

(0) ينظر: «نصب الراية» (73: 48). 

(<) «سئن ابن ماجه» (/58691). 

(0) «سنن الدارقطني» (5170)., و«الكامل في ضعفاء الرجال» (9: 407). 
(0) «سئن الدارقطني» ,551١1(‏ /ا541. 5115). 

(9) «تفسير ابن المنذر» (/ا5/). 


ك (ف) 2ه اه س 


جَُ | ْ مَحْرَمِ إذَا كان سَفَراًء ا 0 


دي جنك سه تبه م 


الاختيار 

والرّاحلة: أن يكتري شِقَّ محارة» أو رأس زاملةٍ دون عُقْبة اللّيل والتهار؛ لأنّه لا يكونُ 
قادراً إلّا بالمشي» فلم يكن قادراً على الرّاحلة . 

وأا كوثه فاضلاً عن الحوائج الأصليّة فلانّها مقدّمةٌ على حقوق الله» وكذا عن نقّقة عياله؛ 
لأنّها مستحَقّةٌ لهم. وحقوقهم مقدّمةٌ على حقوق الله؛ لفقرهم وغِناه» وكذا فاضلاً عن قضاء 
ديونه؟ لما بينًا . وعن أبي يوسف: ونفقةٍ شهر بعد عَودِه إلى وطنه . 

وإن كانت له دارٌ لا يسكنّهاء وعبدٌ لا يستخدمّه يجبٌ عليه أن يبيعهما في الححٌ. 

ولا بدَّ من أمْنِ الظريق؛ لأنَّه لا يقدِرٌ على الوصول إلى المقصود دوئّه. وأهلٌ مكّةَ ومّن 
حولها يجبٌ عليهم إذا قدَرُوا بغير راحلةٍ؛ لقدرتهم على الأداء بدون المشقّة. 

قال: (وَكَا تَحج المََأَةُ لا برَوْجٍ أذ مَحْرَم د كن سفر ا لقولة كل :قله تمر مرا وتوم 
بالله واليوم الآخِرٍ أن تمنافة قلق ّم فما 57 إل ومعها زوجها أو ذو رَحِمٍ بح عدياة 
ودف ونان 


حديث: (له بحل لأمرأ قوم بالله واليوم الآخِرٍ أن تنا فر ثلاثة أيام فما فوتّها إلا ومعها زوجهاء 
ا ا وأخرج مسلمء عن واسية الخدري قال: قال رسول الله ككل : قلا يكل لآهرأة 
تومن بالله و واليوم الآخِرٍ أن تسافر سفراً يكونُ ثلاثة قضاغدا إلا ومعيها أبوها أن .ابنها أو زوججها أو أخوها 
أو ذو مَحرّم منها»”" . 
وفي «الصحيحين» عن ابن عمرّ: «لا تسافرٌ المرأةٌ ثلاثاً إلا ومعّها ذو مَحرّم"") 
وفي لفظ : «ثلاتٌ ليال»” " وفي لفظ : «فوق شلدث) 47 ْ 
ولهما عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا تسافرٌ المرأةٌ يومين إلا ومعّها ذو مَحرّم منها»” . 

ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا يحل لامرأةٍ تؤمنٌّ بالل واليوم الآخرٍ تسافرٌ مسيرة يوم وليلةٍ إلا 
مع ذي )90 


وفى لفظ لمسلم : )) ير ل 


.)175()١710( «صحيح مسلم»‎ )1١( 

(5) «صحيح البخاري» .)٠١410(‏ واصحيح مسلم؛ (1778) (117). 

.)1١5( )١1718( «صحيح مسلم'‎ )0( 

(4:) «صحيح مسلم' (811) (118) لكن من حديث أبي سعيد وله . 

(ه) «صحيح البخاري» .)١99105(‏ ولاصحيح مسلم) (/871) (117). 

(<) «صحيح البخاري؛» ,))1١848(‏ واصحيح مسلم) .)571()1١879(‏ 2 (/1) «صحيح مسلم' .)519()١789(‏ 


مقرو 0 
ووفنه. ل 57 الفَعَْدَةَ اي ذِي الحجة. 
الاختيار 


2 


وقال يَكلةِ: ١لا‏ تَحَح المرأةٌ إلّا ومعّها زوججها 2 محم منياةة والمحرم : كل من لا يحل 
له نكاخها على التَأْبيد لقرابةء اورم أو صهْريَةَ 

والعبدٌ والحرٌ والمسلمٌ وَالذْمَيٌ بواةى ا الحتوفة الى مكفة إناندة فياه والفاسية 
ال ولا بن فيه من العقل والبلوخ ؛ لعجز الصَّبيَ والمجنون عن الحفظ . 

قال: (وَتَمَمَةٌ المَحْرّم عَلَيْهَا) لأنّه محبومنٌ لحقّهاء وذكر الطحاويٌ: اله لأ ينا 14 لان 
عيذ قر ناهد رولسيى عللبها لعفي الشرووظ انان له وك نيا تعن لذ ود ستيان الما 

قال: (وَتَحُْجٌ مَعَهُ حَجََةَ الإِسْلَام بِعَبْرٍ دن رَوْجِهَا) لأنّ حقٌّ الرّوج لا 0 
كالصّوم والصّلاة. 

ل شَوَال وَدُو المَعْدَةِ وَعَشْرٌ ؤي الحِجَّةِ) لقوله تعالى: «الْحَجٌ أَنْهُرٌ سملم » 
[البقرة: /191]؟ ع وَقَتَ الحجّء ال انقح وذ انه وخا متو نين ف ودف فاط ااال و يخم ابن ود ب و 
التعريف والا خبار 

وأخرجه أبو داودء وابن حبان» والحاكم بلفظ : «أن تسافرّ يَريدا0©. 

وللطبراني : «ثلاثة أمْيالٍ)””" . 1 


وأخرجه الدارقطني بنحوه » وإسناده صحيح” 1" . 


وللطبراني من حديث أب اه رفعه: «لا يحل لامرأَةٍ مسلمةٍ أن تحجٌّ إلا مع زوج. أو محرما؛ 


ل الدع 
وفيبهة صعما ١‏ 


.)1115( «سئن أبي داود» (2)17/15 و«صحيح ابن حبان» (117/71)» و«المستدرك»‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير؛ (؟1١: .)١155017()١75١‏ 

() في «نصب الراية» (: :)٠١‏ (رواه البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج». أخبرني 
عمرو بن ديئنار: أنه سمع معبداً مولى ابن عباس يحدّث عن ابن عباس: أن رسول الله يَلِةٍ قال: لا تحجٌ امرأة إلا ومعها 
محرمٌ» فقال رجل: يا نبي الله! إني اكتتبثٌ في غزوةٍ كذا وامرأتي حاجة. قال: ارجِمْ فحُجٌ معها). 

(:) «سئن الدارقطني» )١54٠(‏ ولفظه: (لا تحجن امرأةٌ إلا ومعّها ذو محرم). 

(5) «المعجم الكبير» (8: )١11‏ (4015 )2 وفي «مجمع الزوائد» :)*0٠ :١(‏ (فيه المفضل بن صدقة. وهو متروك 
الحديث). 


1 ف ا لقره اسهد 


درن عور وا ا 

وَالمَوَاِئْتُ : لِلْعِرَاقِيِيْنَ ذَاتُ عِرْقء وَلِلشَّامِيّينَ الجْحْفَةُء وَلِلْمَدَنيٌيْنَ ذو الحَلَيْمَة 
الاختيار 
وفسّرٌوه كما ذكرنا. 

(وَيُكْرَهُ تَقَدِيُمُ الإخرام عَلَبْهَاء وَيَجُوْرُ) أمّا الكراهيةٌ فلما فيه من تعرّض الإحرام للفساد بطول 
المدَّة» وأمّا الجوازٌ فلانّه شرظ للدّخول في أفعال الحجٌ عندناء وتقدّمُ الشَّرطٍ على الوقت يجوز 
كما في تكبيرة الإحرام إِلّا أنّه لا يجورُ تقديمُها على أفعال الصّلاة؛ لاتّصال القيام بهاء وأفعالٌ 
الحج تتأخَرٌ عن الإحرام. 

ولا يفعلٌ شيئاً من أفعال الحجٌّ بعد الإحرام قبل أشهُرٍ الحجٌ. ولو فعله لا يُجِرِئّهِ؛ لوقوعه 
قبل وقتِهء ع لو الحر اق وعفان تطاق وسنى لا ود تدوع خلوات الفرض» بخلاف طواف 
القدوم؛ لأنَّه ليس من أفعال الحجٌ. حنَّى لا يجبٌ على أهل مكة. 
لل 5 للك يَلَمْلُْ) ويقال: الثلي؛ ا اا 2771111 


التعريف والاخبار 


قوله: (وفسّرُوه كما ذكَرُنا) ابن أبي شيبة من طريق مجاهد, عن ابن عمر : «الْحَجٌ أَشْهُرٌ سَمْنُوَتٌ » 
[البقرة:1517] قال: شوالء» وذو القعدة» وعشر من ذي الحم 

وعن ابن عباس مثلهء وعن عبد الله مثله» وعن ابن الزبير مثله» أخرجه الدارقطني”'' . 

وعن الحسن» وعطاءء وإبراهيم» والضحاك مثله”". 

وروى مثل قولهم في حديث مرفوع أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي أمامة» وهو عند 
ابن مردويه أيضاًء وفي إسناده حصين بن مخارق» متروك”*'. 

تنبيه : جاء في أثر ابن الزبيرء وبعض الروايات عن ابن عمرء وفي الحديث المرفوع: «وذو الحجة». 
فقال الطحاوي في «أحكام القرآن»: وإنما يريد بقوله: «وذو الحجة» ما فيه الح من ذي الحجة. وهذا 
قولٌ أهل العلم جميعاً لا يختلفون فيه”*". 


.)175179( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)1١504 25881٠ .7481( «سئن الدارقطني؟‎ )١( 
,) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (37 17 716 3 كل تان لاسو‎ )( 


2 «المعجم الأوسط» .)١584(‏ وامجمع الزوائد» (6: ١ ١8‏ ). 
)6١‏ «أحكام القرآن» (؟: /ا). 


3 يسيم سدم ميد 


كخاو زعا ل نخري 3 إذا انث ذخون فك 
الاختيار ٠‏ 
لأنّهِ يله وقّت هذه المواقيت. وقال: «هنَّ لأهِلِهنّ ولمّن مر بهنَّ من غير أهلهنّ ممّن أرادٌَ الحجٌّ 
أو العمرة»» رواه ابن عباس . 

فلو أراد المدنئٌ دخولَ مكة من جهة العراقٍ فوقتّه ذاتُ عِرْقِء وكذا في سائر المواقيت» 
ومّن قصدّ مكة من طريتي غيرٍ مسلوكٍ أحرمَ إذا حادّى الميقات. 

(وَإِنْ قَدَّمَ الإِحرَامٌ عَلَيْهَا فَهُوَ أَفْضَلٌ) لقوله تعالى : طدَأييا لج وَالمة يد [البقرة: 115 
قال علي وابن مسعودٍ: وإتمامُّهما أنْ يُحرِمَ بهما من دُوّيرة أهله”"2. ولأنّه أشقٌ على التّفس» 
فكان أفضل» قال أبو حنيفة: الإحرامٌ من مصره أفضلٌ إذا ملك نفسّه في إحرامه. 

الود لا تخور للذناقع آن ا سكاو عانم كافون وتات حول نك )دوا توقاي سواةا 
أو:فعجهرا أز:ناجرا» لآن فائدةاالتافيت:هذا» [الدرجرز ققدية الأغزا علبها بالاتباق: 
التعريف والا خبار 

خديث ابن عباس : (أنه كله :ولت اللعرافتين ذات عق » وللشائتين الشخخفة وللسدكن ذا الخلقة 
وللنجديّين قَرّنءْ ولليمنيّين يَلَمْلَم) عن ابن عباس : أن النبىّ ييه وقّتَ لأهل المدينةٍ ذا الحُلِيفَةٍء ولأهل 
الشام التْحْفةَء ولأهل نجدٍ قَرْنَ المنازلء ولأهل اليمن يََملمَه هُنَّ لهنَّ ولمَن أنَى علمهنّ من غيرهرٌ 
000 الجخ والعهرة :وق كاندون دلله فين حت أنه > يعن آم مكة قن امكة قوق 0 


واخرج البزّار من طريق عطاءء عن ابن عباس: وفت رسول الله عَقِةٍ لأهل المشريٍ ذات عِرق. 
4 


وسنلده جيد 


- 
- 


وأخرجه الشافعي عن عطاء مرسلاً» قال ابن جريج : فقلت لعطاء: إنهم يزعمون أن النبيّ ِ لم يوقَّتْ 
ذاتَ عِرّْقء ولم يكن أهلّ مشرق يومَئذٍء فقال: كذلك سمعْنا أنه وقّتَ لأهل المشرقٍ ذاتَ عِدق0؟ . 

وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: وقِتّ النبيئٌ يلخ لأهل المشرق العَقَيقٌ. وإسناده 
مقارب. والعقيق: دون ذاتٍ عِرْقٍ بقليل إلى العراق" . 


)١(‏ حديث علي وابن مسعود سيأتي تخريجهما في (ص : 6 كذا وقع التأخير في الأصول الخطية ل«التعريف والإخبار». 
(؟) «صحيح البخاري» .)١515(‏ و«(صحيح مسلم' .)١51()11١81(‏ 

(90) «مسند البزار» (61485). 

(:) «مسئد الإمام الشافعي» (55لا. 951). 


(5) «سئن أبي داود؛ »)١940(‏ و«الترمذي» (855). 


الاختيار 
وقال تِِ: «لا يتجاوّز أحدٌ الميقاتٌ | 


م 


لخر 


ل 


التعريف والا خبار 

وَعن الحارث ين عمرؤ قال أنيث النبى لله فذكر الحديث,. وفيه قال: وه قت ذاتَ عِرْقٍ لأهل 
العراق. أخرجه أبو داود والنسائي» والدارقطني» وفي إسناده من لا يعرف حاله”" . 

وفة غافقة قالت يريك النبئٌ ِةِ لأهل العراقٍ ذاتٌ عِرْقِ. أخرجه أبو داودء والنسائي» وابن 
عدي» ونقل عن أحمد: أنه كان ينكره على أفلح بن حميد”"© 

واخرج سناع عا الزبير» عن جابر سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي يكو فذكر الحديث» 
0 ميل أهل العراتٍ مِن ذاتٍ عِرّقٍ)» 0 

وأخرجه ابن ماجه عن أبى ي الزبير بغير ترددء لكن من رواية إبراهيم عد اورف بت 6 
وأخرجه الطحاوي من وجه آخر بغير تردد» وفيه ححجاج بن أرطأة . 


وأخرج عن أنس : سمعت رسول الله كيد وقتّ لأهل البصرةَ ذات عِرق77. 


وأخرجه سمويه في «فوائده»: عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم» حدثنا إبراهيم بن سويد» حدثني 
هلال بن زيد بن يسارء. ا 3 

وأخرج عبد الرزاق» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: وقَّتَ رسولُ الله يكيِِ لأهل العراق 
ذاتَ عِرْقِ. قال الدارقطني «في العلل»: خالفه أصحاب مالك كلهمء فلم يذكروا هذا"". 

حديث: (لا لا يُجَاوزْ أحة الميقات إلا مُحرماً) ابن أبي شيبة والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً. 


4 ٠ 


)١(‏ «سنن أبي داود» (17417). و«سئن النسائي» (5777)» و«سئن الدارقطني» (75507)» وليس في «سنن النسائي» ذكر ميقات 
ذات عرقء إنما ذكر طرف منه في حجة الوداع. 

2090 ون أبي داود؛ (9*/ا١)2,‏ و«النسائي» (5765. و«الكامل» (؟: .)5950()١57‏ 

(6) «صحيح مسلم» .)18()١١4817(‏ 

(:) «سنئن ابن ماجه» (5916). 

(ه) «شرح معاني الأثار» (7051ا. 078"). 

(7) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (014") حدثنا يحيى بن عثمان وعلي بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سعيد ابن 
أضَ مريم به سنداً ومعناً . 

(0) «علل الدارقطني» )١5137(‏ معزياً لعبد الرزاق» ولم أجده في «مصنف عبد الرزاق» . 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» ,)١5537(‏ الحم لكيه اد 5 »؛» وفي «مجمع الزوائد» (: :)5١0‏ (فيه 


خصيف » وفيه كلام. وقل وثقه جماعة). 


َإِنْ جَاوَرَهَا الآقَاقِيٌ بِغَيْرِ إخرام فَعَلَيُهِ سَائا"“. فَإِنْ عَادَ فَأَخْرَ حرم ينه كللذ لواف 


لذ أغزم يعجو أ درغ غاة إن ثلا مقط ابما دن 


ودد كانا واس سيسات قله اد يدحلَ مكة بغير إحرام لحاخيعة الأله يكثر ادخدوله لحو اسه 
فيُحرَجُ في ذلك. فصار كالمكيّ إذا خرج ثمّ دخل» بخلاف ما إذا دخلَ للحجٌ؛ لأنّه لا يتكدّذء 
فإنَّه لا يكون في السَّنٍَ إلا مرّةَ فلا يُحرّحٌ. وكذا لأداء العمرة؛ لأنّه التزمّها بنفسه. 

قال: (مَإِنْ جَاوَرَهَا الآمَاتَي بميْرِ إحرَام كَعََْهِسَاة) لاحاسية فمه مارم مر عدون 

( قن عَادَ كَأَحْرَمَ مِنْهُ سَقَط الدَّمْ وإ اخ عقوا قارو كا كاك خوننا مقط الما غيد 
أبي حنيفة» وعندهما يسقط بمجرَّدٍ العَؤْدء وعند زفرٌ لا يسقظ وإن ليَّى؛ لأنَّ الجناية قد تقررّث 
فلا ترتفعٌ بالعَؤْد كما إذا دع من عرفاتٍ قبل العُروب ثم عاد بعده. 

ونا انه اسكدرك القافة قا عدار العا ا فيسقط الدّمُء بخلاف 
الدَفع من عرفات؛ لأنّ الواجبّ استدامة الوقوف». ولم تكد ركد 

خدج أظهرٌ حقٌّ الميقات بنفس العَؤْد؛ ل ختن لو 
مكره ساكنا جار وده اتسجس بالتاخير عن السقافة» قبع عليه دياف سنه بإتداء 
التلبية» فكان التَّدارُكُ في العَوْد ملبَياً . 


التعريف والا خبار 


وأخرجه الشافعئٌ وإشحان عن ابن عباس قوله. 07 الشافعيّ 001 


وأخرجه موقوفاً اق أ شبية رف 

قوله: (قال علىٌء وابن مسعود: وإتمامّهما أن يحرم بهما من دُوَيرَةَ أهله) أما أثر علي فأخرجه 
الحاكم» والطحاوي» وأخرجه البيهقي» وقال: روي عن أبي ا ار 

وأما أثر ابن مسعود فقال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

وقال الطحاوي في «الأحكام»: لم يرو عن أحد من الصحابة في تأويل هذه الآية سوى ما روينا عن 
عا 0 


.)١6 :( «مسنئد الإمام الشافعي» (١ا/). وينظر: «نصب الراية؛‎ )١( 

(؟١)‏ «مصنف ابن أبي شيبة» .)١61514(‏ 

(6) «أحكام القرآن» للطحاوي »)١7717(‏ و«المستدرك» ,)5:09٠0(‏ و«السئن الكبرى؟ (8478). 
6 «أحكام القرآن» للطحاوي (؟: .)0١‏ 


وَلَوْ عَادَ بَعْدَمَا اسْتَلمَ الحَجَرَ وَشَرَعَ يي المّلِوَافٍ لَمْ يَسْقْظ . 

َإِنْ جَاوَرٌَ المِيْمَاتَ لا يُرِيْدُ دُحْوْلَ مَكَةَ قلا شَيْء عَلَيّْهِ. 

وَعَد'كأن ال الويتانت: فيتعائة الي : 

رَمَنْ كَانَ بِمَكةَ َوَكتّهُ في الج الحَرّمُ وَفِي العْمْرَةِ الجل . 
الاختيار 

قال: (وَلَوْ عَادَ بَعْدَمَا اسْتَلّمَ الحَجَرَّ وَشَرَعَ فِي الطَّوَافٍ لَمْ يَسْقظ) بالاثّفاق؛ لأنّه لم يَعْدْ 
على حكم الابتداء»ء وكذلك إن عاد بعد الوقوفي؛ 0 

(وَإِنْ جَاوَرَ الميْمَاتٌ لا يُرِيْدٌُ دُخُوْلَ مَكَةَ قلا شسَيْءَ عَلَيُو) لذنة جا وجبّ عليه الإحرامٌ لتعظيم 

فح فد فيا اتعالى و نرها: قبلياتفق الفر واليتياتية غير واحب التعظيم» وإذا جاور الميقاتٌ 
صار هو وصاحت المنزل سواءًع فله دخولٌ مكة بغير إحرام؛ لما مر. 

قال: (وَمَنْ كَانَّ دَاخْلَ المِيِمَاتِ فَوِبْقَائُهُ الحِل) الذي بِينَ الميقاتٍ وبين الحرم؛ لأنَّه أحرمَ 
مِن ذويرة أهله. 

(وَمَْ كَانَ بِمَكَةَ َوَمْنهُ في الحَجٌ الحَرَم َفِي العُمْرَ الحِل) لأنَّ النب يي أمرّ أصحابه 
أن يُحرِمُوا بالححّ من مكةء ولأنّ أداء الح لا يتم م إل بعرفة» وهي في الحل» فإذا أحرمٌ بالحجٌ 
ون الخرم يع تو بسر 
التعريف والا خبار 

حديث: (أنْ النبيَ يكلِِ أمرّ أصحابّه أن يُحرِمُوا بالحجٌ من مكَّةٌ) فى لفظ البخاري من حديث ابن 
عباس في فسخ الحجٌ إلى العمرة: ثم أمرّنا عشي التروية أذ ته بالحج”. 

وفي لفظ : أمرنا لما أحلَلْنا أن نُحرمَ إذا توجَّهْنا إلى منى» قال: فأهكلنا من الأبطح؛ الحديتٌ 

وفي المتفق عليه من حديث جابر: ثم أهللنا يوم التّروية''". 

وفي لفظ: حتى إذا كان يوم الترويةء وجِعَأنا مكة بظهر أهلَلنا بالحج””'". 

وفي لفظ لمسلم عن أبي سعيد: فلمًا كان يوم التروية» ورُخْنا إلى منىء أهللنا بالحجم””. 


0 


)000( «صحيح البخاري' .)١915(‏ 

(؟) «صحيح مسلم» )١189()١5١4(‏ من حديث جابر وَيَا . 
(9) «صحيح مسلم' .)١1755()١5١5(‏ 

(5:) «صحيح مسلم» .)١15()1١5١7(‏ 

(0) «صحيح مسلم» .)51١1١()١51407(‏ 


الى 


ههه اهاا.ه .ة .٠‏ ه 
ههه ههه « هه هه هاه ههه هده هه هاه هاه هاه هاه هاه ور ا واوا و وله .هلو فاه 6ه ا و أواأف ا واع ا .د عا فاء ا .ا عهاعا .د .اعد .د :٠ه ٠‏ 


الاختيار 

وأمّا العمرة فلانَ النبى كَلةِ أمرّ عبد الرّحمن أعنا عا نه ئشة أن يعتمرٌ بها من التّنعيم» و 
في الحل» ولأن اذا العم 5 بمكةء فيخرجٌ إلى الجل ليقع نوعٌ سمَّر أيضاًء 5 
أي موضع شاء من الحل 0 أنْ التتعيمَ أفضل؛ لما روينا . 


عا ا 2 
5 وت 2 


التعريف وال خبار 


قوله: (أمرَ عبد الرحمن أن يُعيرَها من التّنعيم) متفق عليه من حديث جابر”" . 


7 كا د 
١‏ 3 2 


_ رام 2ه 0 04 ب جو َه در > 0 وس سه 2 

وإدا اراد أن يي ويمصس شَارِبَه وَيَحَلِقّ عَانيَه وما 
ىم سمس و ىعر 52س و 
او يغتسل» وهوّ افضل 

ام وس بير 2 مه درس اس مم ل 0 بير 

]ارا ورِداءٌ جَدِيدينٍ أبيضين» وَهَوَ أفضل». فخ عار را هن جد وفك لم يع علد الروك رف راتوا طاو جه هاورو رو الو مو و 
ا 


000 2 ممم ا 1 6 2 7ع 05 يرس م 2 7 2 ماه - 2 
وهو المكرا و لاله أنظفٌ للدت 0 أحسنّ . 
2 كه عه سلس و سر 52 م عو 2 سا يرد سا 5 
ا وَ يَغْتَيِلء وهو أفضل) لانه مَكِيْهٌ اغتسل . ولآان المرادٌ منه التتنظيث» والغسل 

ع دو 1 5 ٠.‏ 7 3 0 و ع - َس 7 
أبلغ . 0 اكتفى بالوضوء جاز كما في الجمعة» وتغتسل الحائض أيضاً؛ لما ذكرنا أنه للتنظيف . 

(وَيَليْسَ إزَاراً وَرِدَاءً جَدِيْدَيْنِ أَبِيَضَيْنِ ٠‏ وَهُوَ أَفْضَل) ) لأنّه لا بد سر احور - الحر 
والبرد. والنبينٌ يكيل اتَرّرَ وارتدّى عند إحرامه . 
التعريف والاخبار 

حديث: (أن النبىّ َك اغتسل) عن زيد بن ثابت: أن النبيّ كله تجرّدَ لإهلاله. واغتسل. رواه 
الترمذي» ا 

وأخرجه الدارقطني». والطبراني». والعقيلي. وفي روايتهم اغضل اران 

عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي َك : إن النفساء» والحائضٌ تغتسل وتحرِم. وتقضي 
المناسكٌَ كلها غيرَ أنْ لا تطوفُ بالبيتٍِ»» رواه أبو داود» والترمذي”" 

وأخرجه لوي عدم كاير “فولدت أسعا اينت ميس مكحي ين أابى بفكرة فا رسيت 
إلى البى عق : كيف أصنع؟ فقَال: «اغتسلى وا سكير بثوبف»ء وا 

وأخرج نحوه عن عائشة. ولفظه: 2 نفِسّت أسماءٌ بنتَ عَمّيس بمحمدٍ بن أبي بكر بالشجرة» 
ل . 


حديث: (ائتزرٌ وارتدى عند إحرايه) البخاري عن ابن عباس : انطلقٌ النبئُ كله من المدينة بعدما 


.)870( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(؟) «سنئن الدارقطني» (1714؟). و«المعجم الكبير» (4: )١70‏ (58517)» و«الضعفاء الكبير» (5: 178) .)١1919(‏ 
إفرة «سئن أبي داود» .)١75:(‏ و«الترمذي» (1545م). 

.)١579( )١7١4( «صحيح مسلم»‎ )8( 

(6) «صحيح مسلم' .)١١9()١١١9(‏ 


فصل في أحكام الإحرام. ومحظوراته ؤ 5 ١4‏ 


وَلَوْ لبس تُؤبا وَاحدا يَسَثْر عَوْرَتَهُ جَارَ. 
وَيَتَطيّبٌ إن وَجَدَ. 


اللاختيار 
والجديدان أقربٌ إلى التظافة» وقال يلة: «خيرٌ ثيابكم البيض». 
(وَلوْ لبس ثؤبا وَاجِدا يَسْثْرٌ عَوْرَتَهُ جَار) لحصول المقصود. 
سس عه 00 8 اوه 1 مد ساعه 
(وَيُنَطيِّبٌ إن وَجَدَ) قالت عائشة: كنتٌُ أطيِّبٌ رسول الله يي لإحرامه قبل أنْ يُحرِمَ. 
وقال محمّد: لا يتطيّبٌ بما يبقّى بعد الإحرام؛ لأنّه كالمستعمل له بعد الإحرام. 
د ا سرعم اخل يرو 5 
وجوابه: ما روي عن عائشة أنها قالت: فكأني أنظرٌ إلى وَبييص الطيب من مُفرق رسول الله 
> 5 و و 0 5 . ىو - 5 شاع سَّ 
بعد ثالث من إحرامه. والممنوع التَطِيْبُ قصداء وهذا تاب لا حكمٌ له؛ وصار كما إذا حلقّ أو قَلَمَ 
أظفارّه» ثمّ أحرم. 
التعريف والاخيار 
ترجّل»ء وَادَّمَنَ ولحبسن إزاره ورداءه هو وأصحابه.ء فلم يَّنْهَ عن شيء من الْأَرْدِيَةٍ وَالأَزْرٍ َل و 
إلا المزعمّرةَ التي تردع [على] الجلدٍء الحديث”" . 
حديث: (خيرٌ ثيايكم البيضٌ) عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: «خيرٌ ثيايكم البّياضٌء فكَقْنوا 
فيها موتاكم» والبّسّوها»» رواه الخمسة إلا النسائى» وصحًّححه الترمذى”"'. 
حديث: (عائشة) الشيخان عنها قالت: كنتُ أَطيّْبُ رسول الله يل لإحرامه قبل أن يُحرِءَ» ولجِلّه 
قبل أن يطوف بالبيت”". 


حديث: (كأني نظ إلى وييص الطيِب) عن عائشة وْيُنَا قالت: كأني أنظرٌ إلى وَبييص الطيب 
في مَفْرِقٍ رسولٍ الله كد بعد الثلاثةٍ من إحرامه. أخرجه البيهقى' . 

وفي لفظ ابن ماجه: كأني أرَى وَيِبِص الظيبٍ في مَفْرِقٍ رسول الله وك بعد ثلائةٍ وهو مُحرِمٌ. اهرة"©. 

وبدون ذكر عدد الأيام متفق عليه» وفي لفظٍ لهما: كان النبئٌ كِْ إذا أراد أَنْ يُحَرِمَ يتطّبُ ما يجدُء 
ثم أرى وَبِيصٌ اليب في رأسه ولحيته بعد ذلك”". 


)١(‏ «صحيح البخاري» 2))١514(‏ وتردع على الجلد: أي تنفض صبفّها عليه. 

(؟) «مسند الإمام أحمد) (419/94١1)غ2‏ واسئن ان داود؛ ».)1١٠51(‏ و«الترمذي» (495)., و«ابن ماجه؛ .)١417(‏ 
(0) «صحيح البخاري» ))١679(‏ واصحيح مسلم' (1189) (57). 

(:) «السئن الكبرى» (89451). 

(0) «سئن ابن ماجه» (4)59478. وكذلك رواه النسائي .)717١(‏ 

(1) «صحيح البخاري» (09477) واللفظ له و«صحيح مسلم» .)59()١١9٠0(‏ 


8 


0 


0 


َيِصَلَي رَكْعَئَيْن ‏ يَقُولُ. (اللهمّ إل ريد الحَحّ فَيَسْرْهُ لي . 0 اه 


َذْ وى بل أخزاق. ؟ يلل عقت عَقِيْبَ صَلَاتَه وَالتَلبيَة أن , شووة «ركنك: اللي لبيك 
لِك لا ريك لَكَ ليك نالحد وَالعمَ َك وَالمُلق: لا خريك. لك): 
الاختيار 


0 (وبصَلْن ركُعَي) لال 1 ل ا إخراعة (وبموال» اللهمّ 


1 
مكمه 


د الحَجّ فَيَسَرْهُ إِيء وَتَفْبَّلهُ مِنْئْ) زأنة أفعال معد 
ف لت مختلفة ‏ تيا ل لله لئسي عليه . 


مُشِقَهَ يأتي بها في أماكنّ متباينَةٍ 

(مَإن ا” له ا الول أولى. والأخرسسٌ 0 3 لساتهء ولو 00 
النتكياق العظيمة وإخراج الأموال إل لإسقاط الفرض إذا كان عليه وإِنْ نوّى ى العَطدْعٌ وفع 
الزن اللي الصرع 


ذى ومسي 


(ثم يل عَقيْبَ صَلايوا وإِنْ فكناء إدا اق بسوديه رد العامة والأوّلٌ أفضل . 


ًَ 


دوائلية ان بغزلة 0 خرلو لف تنه إر اللعنة واتيي لك 
وَالمُلكَ لا ريك لَكَ) وكسدٌ إن أصوّث؟ ل 000 

ويرفع صوته بالتلبية» قال علد 101010 1 110101011ظ1 
التعريف وال خبار 

حديث: (مسلم) عن ابن عمرٌ كان النبنٌ جَكةِ يركمٌ بذِي الحُلَيفَةٍ ركعتين”" . 

وغيه امن كياس: وجرا اذ عاك مناه في نسيية رزي الدج دكين ارك 
ي مجِلْسِه . رواه أبو داوو'"ا 

ورواه الحاكم وصجّححهء وفيه: وأهل بالحح حين فرغ من ركعتيه؛ الحديٌ9") 

وأخرج الترمذي. والنسائي» عن ابن عباس : أنّ النبئ يك أَهَلّ في دُبرٍ الصّلاة. وفيه خصيف. لين 
لديف 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمر: أن النبى يلِ هَل حينَ استوّث به راحلثه* . 


.)١١()1١184('ملسم «صحيح‎ )1١( 

(0) ١سئن‏ أن داود؛ (٠لالا١).‏ 

(“) «المستدرك» (/ا561١).‏ 

(4:) «سئن الترمذي» (819). و«سنن النسائي» (117/01). 


)0( «صحيح البخاري» ))١6١6(‏ واصحيح مسلم» )١١481/(‏ (56). 


لق اباك ١‏ 14ل قاط كاي قاد الود ال وار املق ماو انح جا الا م13 17 لود لي هاج جاوز واج رو > بجا ل وميك بن سوا © يا تور #اتوافا بويا اا ارما لو لك 7 للا فاه يوار لبوا ل بو ةك هدك ها “يول وذ أ فو“ أ الفط لفل ,يلاه بود" لفق فيل خف اا | الاج عار صو” ابو ل له او لبود ملق الوك ا 


ار 


0 الكلمات؛ جع وتاب وي اموت ببسو ان او جار 1 بمو جا م ع ل ا 
التعريف والا خبار 

ويجمع بينهما بما رواه أبو داود. والحاكم عن سعيد بن جبير: قلتٌ لابن عباس: عجبتٌ لاختلافي 
أصحاب رسول الله يِهِ في إهلاله حينَ أوجَبّء فقال: إِنْي لأعلَّمُ الناس بذلك. إِنّها إِنّما كانت من 
رسول الله يكن حبَةٌ واحدةٌ فمن هناك اختلفواء عام وسو الكو هما خا انلها مان لمعه بذ 
الحخليفة ركعتين أوجبّ في مجليه. طمن بالج وان من ركسع تمي للك ابوار| ترام اوكرت 
عنه ثم ركب فلمًا استقلث به ناقئّه أهلَّ وأدركَ ذلك أقوامٌ. وذلك أن الناسَ إلا كا نبا تيان اونا 
فيضو حون اوها لزي العف :ا فقا لز جا هَل رسولٌ الله يك حين استقَلّتُ به ناقثه]» ثم مضى كَل . 
ولكاهزة فلن قد نهد السيقاء هَل وأدركَ ذلك أقوامٌ. نقالوات انها عر جح بعاف عي قرفي التكاد 
وايم الله! لقد أوجبّ في مُصلا وأْهَلَ حية اكول ةبه تاقتهورراغر صر غالة على كرك المنداء: 
قال العاك «عك "شر سبلل ”7 

وأخرج الحاكم أنقا فق ايو عنامن قال :لما فرع إنزاهيم شن يناء البيق قال ري قد فرطت 
فقال: أَذّْنْ في الناس بالحجٌ» قال: ربٌّ! وما يبلعُ صوتي؟ قال: أَذَنْه وعليٌ البلاعٌ» قال: ربٌّ! كيف 
أقولٌ؟ قال: قل: يا أيّها النا منُ! كُتِبَ عليكم الحج. حم ا لبيتٍ العتيق؛. فسمعه من بينَ السماء 
والأرضن 4 أل ترون نهم يجيثون من أقصى الأرض يُكُرن؟ © 


وأخرجه الأزرقيء وفي لفظه: فقالوا: لبَّيكَ اللهم لبَّيكَه قال: فمَن حجّ اليوم فهو ممِّن أجاب 


حديث : (أفضل الحجٌ العحّ والفجٌ) ابن أبي شيبة: عن عبد الله بن مسعود رفعه بلفظه. وسئده 


ع 
0 


«الْعَحّ م1 ا 


.)١161/( «سئن أبي داود» (100/ا١)» و«المستدرك»‎ )١( 
.)554( «المستدرك»‎ )١( 

(") «أخبار مكة» :1١(‏ 58). 

(:) «مسند ابن أبي شيبة» (970). 

(ه) «المستدرك» (ه68١١).‏ 


َإِذَا ( الي لا ب َقَدْ أَخْرّمّء كُلَيئّق الرَمَتَ افون اد 
وَكَا يَلْبْسُ قَيْصأء وَلَا سَرَاوِيْلَء وَلَا عِمَامَةَ وَلَا فَلَنْسْوَةَ وَلَا قَبَاء» وَلَا حَمَيْن. 


الاختيار 
0 0 تضاف الرواق وإن أزاة جار يان يقورل: سك وسعديك: الك كل في يدَيكٌ» لبك 

لهَ الْخَلْقء ار 02 إلى غير ذلك مما جاء عن الصّحابة والتّابعين. 

وهي مرّةٌ شرظء والرٌّيادةٌ سنّة ويكون بتركها مسيئاً . 

قال: (فَإِذَا نَوَى وَلَبَى كَقَدْ أخرّم) لأنّه أتَى بالنّيّة والذّكر كما في الصّلاةء فيدخل في الإحرام. 

(فَليَعَقٍ الرَّفَتْ وَالمْسَوْقَ وَالجِدَالَ) لقوله تعالى : 20 رفك ول شوو رلا جِدَالَ 2 الحح #4 
[البقرة: 197]» والمراد النّهِيْ عن هذه الأشياء نقلاً وإجماعاً فالوََّتَ : الجماع. وقيل : دَوَاعِيه 
وكدل: دكر يت ة النّسا وقيل: الكلام القبيح. والفسون : المعاصيء وهي حرام. 
وفي الإحرام اد برا عدار تميق لد مع الرّفيق والجَمّال وه 

قال: (وَلَا يَلْبَسَ قَوِيْصاً وَلَا سَرَاوِيْلَء وَلَا عِمَامَة وَلَا فَلَْسْوَة وَلَا كَبَاء وَلَا حُقَيْنَ) لأنَه 
يِه نَهَى أن يلبّسّ المحرم هذه الأشياء . 
التعريف والا خبار 

وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر 

قوله: (لأنها منقولة باتّفاق الرُواة؛ يعني قولّه: لبَّيكَ اللهم لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ. إنَّ الحمدّ 
والنْعمةَ لكَ والملكٌ لا شريكَ لكَّ) قيل: لا اتفاق منهمء فقد أخرج البخاري حديث التلبية عن عائشة 
ذالت: إِنّي لأعلمم كيف كان رسول الله يل يُلبّي : «لبِيكَ اللهم لبّيكَ لا شريك لك لبِيكَ إن الحمدّ 
والعية لك)2)» ولم يذكر ما بعده” "2 . 


للك 


5 ل سا (") 
وروى النسائي عن ابن مسعود مرفوعا مثله '". 
ال يي ا ووه وال وكان عبدٌ الله يزيد مع هذا: لبَّيكَ لبّيكَ 
وسعة ا ولع يديك ل ا اناكو الع فشن ف . 


قوله: (وإن زاد جاز 2 جاء عن الصحابة» والتابعين) تقدّم زيادة عبد الله بن عمر. 


.)١59948( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)١65:0( (؟) «صحيح البخاري؛‎ 
.ادن النسائي» اهلا ؟).‎ )5( 


2:0 «صحيح البخاري'» (0916) ليس فيه الزيادة. وااصحيح مسلم» ))١9()١١81(‏ واسئن أبي داود» 2,.)١18١17(‏ و«الترمذي» 
(455)ء و«النسائي» ١(‏ ٠ولا'‏ و«ابن ماجه» (5914). 


فصل في أحكام الإحرام. ومحظوراته | 2 او 


- 5 و 1 ٠‏ هه َك عا ما 
ولا د يحلق شيئا مِنْ شعر رَأسِهِ وجسله . 
الاختيار 


3 


فإِن لم يجد إزاراً. فعق سوا ويلة انر د وإنْ لم يجد رداءَ : شق فميصة» 'فازتذى انه وإنْ لم 
يجد نعلين يقطعٌ الخمّين أسفل الكعبين؛ لأنَّ هذه الأشياء تخرجُ عن لُبْس المخيطء وهو الذي 
يقدِرٌ عليهء والتكليك بحسّب الطاقة» وقد قال ييل في آخر الحديث: «إِلّا أنْ لا يَجِدّ الَعلّينٍ 
فيقطعٌ الخفين أسفل من الكعبين». 

وإن ألقّى على كَيِمَيه ال ال ار 

قال: (وَلَا يَحْلِقٌ شَينا كنا وز نت را يد كوو لوه سال #ولا هوأ روسك عق بينم الَدَىْ 
التعريف والاا خبار 

وفي «مسلم» : عن عبد الله بن عمرّ قال: كان عم رُ بن الخّاب يُهِلَّ بإهلال رسولٍ الله 2 عَفِيْدٌ من هؤلاء 
الكلماتء ويقول: لبَّيكَ اللهم لبيك لبَِكَ وسَعْدَيكَء والخيرٌ في يدَيكء. والرَّغياءٌ إليك والعمّل”'' . 


م 


وأخرج إشتعاق عن عليه اشام مسعوة فر نوها حديث التليية؛ وفيه: وزاد ابن مسعود فى تلبيته 
قال بك عددّ التراب» وما سمعتّه قبل ذلك» ولا بعدّه'"' . 

وروى ابن سعد في «الطبقات»: أن الحسنّ بن عليّ كان يزيد في التلبية: لبيك ذا التّعماءء والفضل 
الل 0 

ولم يوجد ما نُسب إلى أبي هريرة. 

وأما التابعون. 

وعن جابر قال: أهل رسولٌ الله يل » فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناسٌ يزيدون ذا 
المعارج» ونحوه من الكلام» والنبيٌ بلِ يسمعٌء ولا يقولٌ لهم شيئاً. رواه أحمدء وأبو داود» ومسلم 
ع0 


وس ير 


القميصّ.». 3 العمامةع 500 ولا السّراويل» ا مر 05 
لا يجدّ التَعْلَيِنِء فليقظئهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين) رواه الجماعة””. 


.)5١()1١81( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) ينظر: «نصب الراية» (*: 55)»: ورواه الإمام أبو حنيفة في «المسند ‏ رواية ابن خسرو» (7”10). 

(9) «الطبقات الكبرى ‏ متمم الصحابة» :١(‏ 51917()587). 

62 «مسئد الإمام أحمد؛ ٠(‏ 44 ©» و«صحيح مسلما ))١10()١5١4(‏ و( سئن أبي داود» 18410 ). 

(6) «مسند الإمام أحمد»(1:85)» و«صحيح البخاري؛ (174): و«صحيح مسلم) (1110) .4)١(‏ و«سنئن أبي داود» 
(/ا اماي و«الترمذي» (889)., و«النسائي» (2))5159 و«ابن ماجه؛ (5919). 


2 1 


ل لس نوا تدر ا 3 اف ره 

ا 

و1ا تطتيي :ولا عقيل راضهع ولا لشكة بالكقلية 1 3 درولا يدوق 

ول اده لكف الوه ل و اا 1 
الاختيار 
لد انر 1133و لان فيه إؤالة النَّعَتْء وقد قال يَلةِ: «الحاحٌ الشسَّحِتُ الثَّقِلٌ». الشَّعَتٌ : 
الانتشارٌء ومراده انتشارٌ شعر الحاجٌء فلا يجمعُّه بالتّسريح والدَّهْن والتّغطية ونحوهء والتَّمْل 


ب 0 8 و م 8 3 - 2 7 
بالسكون: الرائحة الكريهة. والتفل : الذي ترك ا فيا ل الطينئ) فتكرة رائحتهء والمحرم 
كذلك. 


قال (ولا لس نزيا تعسمرا و نحْوَهُ) لأنّه طيبٌ» حتّى لو كان عَسِيلاً لا تفوحٌ رائحته 
لا بأ (وَلَا يُعَطئْ رَأَسَهُ) لقوله يَلهِ: «إحرامُ مُ الرَّجُلِ في رأسه» (وَلَا وَجْهَهُ) بطريق الأولى» ولأَنّه 
لمّا حرّمَ على المرأة تغطيةٌ الوجه وفي كشفه فتنةٌ كان الرّجِلُ بطريق الأولى. 

قال: (وَلَا يَتَطيِّبُ وَلَا يَفْسِلُ رَأْسَهُ وَلَا لِحيَتَهُ بالخَظْمِئّ» وَلَا يَدَّهِنُ) لأنَّ في ذلك كله إزالة 
انعم 

قالة ولا ينك حَقد التزه ول تقر إلبقة وَلَا يدل عَلَيْ) لقوله تعالى: «لا كوا الصَيدَ وَأ 
5 7 ولما 


لم و م 


3 [المائدة: 46]» ولقوله تجالئ:: وحم عَلَم ص صَيَِدٌ أليرٍ ما د 
روي : أن أيا قتادة صاد حمارَ وتخش وهو ا ل وأصحائه مُحرِمُونَ العو ات عطي سحو ارو و مي كه ا له 
التعريف والاخبار 


أن النببيّ يت مَكِيد قال : لا ت: قت الهواة المُحرِمةٌ ولا لس القُمَارّينَ'» رواه أحمد. والبخاري» 
)00( 


ا والترمذي وصحًحه 
حديث: (الحاجٌ الشَّعِتُ التَّفِلُ) الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي كَل . 
فقال: من الحاج؟ قال: «الشَّعِتُ التّفِل). الحديث. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم 
الخوزي» وقد تكلم فيه من قبل حفظه""' . 
حديث: (إحرام ا ل اد والبيهقي عن ابن عمر قوله: «إحرام المرأة 
في وجههاء وإحرام الرجل في رأسِه)” 


:0005 اميك الإمام أحمد؛ (*510#). واصحيح البخاري» .)١1478(‏ و«سنن الترمذي» (87)» و«النسائي» (51/7). 
)١(‏ ١سئن‏ الترمذي» (2.)599/8 و«ابن ماجه» (51895). 


(*) «سنئن الدارقطني» (77/51). و«السئن الكبرى؟» .)9١48(‏ 


فصل في أحكام الإحرام. ومحظوراته فصل في أحكام الإجزام. ومحظورات أ 5 هم >" 


وَل ار 
1 ةق الو رسف لدت و انه حم ازنك تق والقة ريع والفا زو از تتبن 
وَالعْرَاب ادا وَسَائر الشبَاء إِذَا نال غلية: ْ 
اللاختيار 
فسألوا رسول الله يكِةِ عن أكْلِهء فقال: «هل أَسَرْتُم ٠‏ هل دلَلتم؟كف قالوا: لاء قال: (إذاً فكلوا». 
وَلِآن الأشارة والذلالة في معنى القتل؛ لما فيه من إزالة الأمن عن القيدية فا وله الت كال ذه 
والمكية في فتل بني آدم . 

اما حر لأنّهِ إزالة السَّعَثْ , 

قال: (وَيَحجَوْرٌ له قَثْلَ الْبَرَاغِيُتْء وَالبَقّ وَالذَْاب وَالحَيَّةَ وَالعَقَرَبِء وَالمَاَرَةٍء وَالدّئْبء 
وَالغْرَابء وَالعندَاةة وَسَايْرِ السْبَاع | إِذَا صَالَتٌ عَلَيْهِ) أمَا البراغيتٌ والبقٌّ الات فلأنّها ليست 
معدو ولس ف افليس قتلها”" إزال الكعيف» وقهدا بالآادئق: :وكذلك التمل .والمراق4 الما 
ذكرنا . 
التعريظ :وال كيان 

وأخرج مسلمء والنسائي» وابن ماجه عن ابن عباس ١‏ أنَّ رجلاً وقِصَنّه د وفي رواية: فَأْقَعَصَنه 
وهو مُحرِمٌ» فماتء فقال النبئٌ م يك: «أغسِلوه بماءٍ وسِدَرء وكنطرةه ولا تمشوةطييا دولا شتررا 


رأسَّه ولا وجهه. فإنه يُبِعَتُ يوم القيامة ل 


وروى أبو نعيم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَكِنةِ: «حَمَرُوا وجوه موتاكمء لا تَسَبَّهُوا 

باليهود»”" 
تحرج اليد ٠.‏ لوث | * عم + 0 و 

ولأبي داود. واين ٠‏ ماحه: عن عائشة وَيْينا: كان الركبان يمرون ينا ونحن محرمات مع رسول الله 
كز فإذًا حاذونا دلت إلجدانا حلاتها من راسها على بوحيها فإذا جاوز ونا ي00. 

حديث أبي قتادةً: (أنهم سألوا رسول الله يكهِ عن لحم الصَّيد؟ فقال: هل أشَرئم؟ هل دَلَلْتُم؟ قالوا: 
لاء قال: فكُلوا) وله الفاظظل + 

فلمسلم من طريق * شعية: فقال رسول الله عد : (أأشر ترتوء أو أعتتية أو أَصَدتم؟ لق قال شعبة: 


لا ادورفق ير 0 أحدٌ أمَرَه أو أشارَ إليه بشيء؟ نا 


)١(‏ في (أ): «نسخة فيها». 

(؟) «صحيح مسلم'» »)45()١505(‏ واسئن النسائي» (2)5866 و«ابن ماجه» (5084). وكذلك رواه البخاري )١5757(‏ 
الحديك »نلق علية: 

(م) «تاريخ أصبهان» (؟: )”١١6‏ (187). 

(4) «سئن أبي داود» («4١)ء‏ وفابن ماجه» ,)١91760(‏ (5) «صحيح مسلم'ا(01195(١51. .)5١‏ 


اللاختيار 


م همير 


آنا“ اليعة والعقرتث:والفارة والذيث والقزات والجدأء لقولة غنه: يمارمو 

فى الحل والعرمة الحِدَأةٌ والحيّهُ والعقربُ والفأرةٌ والكلبٌ العَمُورٌك وفي بعض الرّوايات زاد: 
5 وذكرٌ في رواية الذئبء مو ا ل ا ل و ا 0 
التعريف والا خبار 

وفي لفظ : فقال رسول الله لد لأصحابه : ١منكم‏ أحد أمرّه أن يحمل عليهاء أو أشارَ إليها؟» قالوا: 
لاء قال: «فككلوا ما بق من لحمها». متفق عليه”'' . 

ارالك الوسازي رط كنك إنون] اليا م رجبال من أمنحات حبذي مداع في رد 
مكّةّء ورسولٌ الله يَلِْ [نازلُ] أمامّناء والقوم مُحرِمُون ؛ و ار الخدسية انا بصيروا ارا 


وحشيّاء وأنا مشغول أخصِفٌ تَعْلىي م يُؤذِنُونيء وأحبُّوا لو أنّي أبصَرئه ؛ فالتفتٌ فأبصّرئه فقمتٌ 
إلى الفرس فأسرّجتُهء ثم ركبتٌ ونسِيتٌُ السّوط والرّمعَ» 0-١‏ ناولوني السّوط والرّمْحَ» فقالوا: 
لا والله لا نُعِينُكَ عليه بشيءء فغضبتٌ فنزلتُ فأَحَذتُهماء ثم ركبثٌ فشْدَدْتٌ على الحمارٍ فعفّرته ثم 
جئتٌ به وقد ماتء فوقعوا فيه يأكلونه» ثم الم تر في أَكْلِهم إيّاه وهم حرم فرحنا وخبأتٌ العَضَدَ 
معي» فأدرَكنا رسول الله يله فسألناه عن ذلك» فقال: «هل معكم منه شيء؟» فقلت: نعمء فناولته 
العضدء فأكلها وهو مُحرمٌ. اه"''. وسقناه ليعلم مخرج الألفاظ . 

حديث : (خمسٌ من الفواسق يُقتَلْنَ في الجل والحرم : الجدأة. والحيّة. والعقرب. والفأرة». 
والكلب العقور. وفي بعض الروايات زاد: الغراب. وذكر في رواية: الذئب) أخرجه أبو داود بتقديم 
اتاخير فين أب كوي : أن برضل الله جلة انه خبيال فتلي اختلول فى النغرم: البعة» و العتركة 
وعدا يدمو لفارت و ركنت التدووية و ْ 

وظاهر العبارة أن الغراب ورد على قلة» وليس كذلكء. بل لم يخل ذكر الغراب من رواية إلا قليل 
كهذه . 

وقد روى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر أن النبي يَيِةِ قال: «خمسسٌ مِن الدّوابٌ ليس 
على المُحرِم في قَتْلِهِنَّ جناح. الغرابٌء والحِدّأةٌ والعَقْرَبُء والفأرةٌ» والكلتٌ العَقودُ»9'. 


.)51()١1١95( و(صحيح مسلم؛‎ .)١4754( «صحيح البخاري»‎ )1١( 

(6) «صحيح البخاري» .)1610١(‏ 

(9) «سئن أبي داود» (/ا841١).‏ 

(:) «مسنئد الإمام أحمد» (441/5)» و«#صحيح البخاري» (2)1878. و#صحيح مسلم؛ .)17()١1١19(‏ و«سئن كن أي داود» 
»)١1845(‏ وه«النسائي» (35854).» وهابن ماجه؛ (7088). 


فصل في أحكام الإحرام. ومحظوراته | 5 يف 
وَلَا يَكْسِرٌ بَيْض الصَّيْدِء ولا يَقْطعٌْ شَجَرٌ الحَرّم . 
الاختيار 
قالوا: وهو المرادٌ بالكلب العقورء أو هو في معناه» والغرابٌ هو الذي يأكلٌ الجيّتء ولأنَّ هذه 
الأشياءً تبدأ بالأدّى. 
وأمّا السّباعٌ إذا صَالَّتُ فلأنّه لما أَذِنَ الشّرعٌُ في قتل الخمس الفواسق لاحتمالٍ الأذىء فلآَنْ 
يأدنَ في قتل ما تحمَّوَ أولى . 
قال: (وَلَا يكير بَيْضٌ الصَّيّْدِ) لأنّه أصلّ الصَّيد. 
(وَلَا يَقْطعٌ سَجَرَ الحَرّم) الجن د ا محظورٌ على الحلال. فالمُحَرِمُ ا : 
التعريف والاخبار 
وعنة عا نكن امسر سيول الله يك بقتل خمس فواسقًّ في الحجل والحرم. الكرابة و التدران 
وَالعَقَْرَبِء والفأرة» والكلب العَقُور. متفق عليه''. 


وعن ابن عباس رفعه: «خمس كلَّهنَّ فاسقةٌ يقلن المحرمُ: ويقتَلنَ في الحرم. الفأرة. والعقرب. 
والحية» والكا 53 العقور. والغراب»» رواه ال 


تحقق منه الأذى كان 


- 


وَلل: ائي » وأ بن ماجه عن عائشة عز قوه] : : حمس يََتُلْهِنَّ المُحَرِمُء ١‏ كه يلار 00 
والغّرابٌ الأبِقَعٌ» والكلبٌ العو 

وأما الذئب: فروى بق داود في «المراسيل») وعد الرزاق عن سعيد بن المسيّب رفعه: المي 
يعت م م الحيّة والعقربث» والغراتث» والكلتُ» وَالذَيك. 

وروى إسحاق والدارقطني عن ابن عمر: أمرّ رسولٌ الله يةِ المُحرمً بِمَمْل الذئب. والفأرق 
والحِدَأة» والغُراب”*' 

تنبيه: قال المصئف: (قالوا: وهو المرادٌ بالكلب الور )رط الذئب» وهذا و العطف 
فى الحديث السابق . 


)50(#* 6 


وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة: الكلبٌ العَقُورٌ الأسدٌ 
قوله: (ولا بقطع شجر الحرم؛ للحديث) عن ابن عياس قال: قال رسول الله يَكْدٌ يوم فتح مكة: 


.)119( )١1١98( و9صحيح مسلم؛‎ ,)١1859( «صحيح البخاري»‎ )1١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ (5971). 

(*) «سنئن النسائي» (5879). ودابن ماجه' (/7041). 

(:) «المراسيل» ,)١7/(‏ و«مصنف عبد الرزاق» (817814). 

(5) «مسند إسحاق بن راهويه» )١186(‏ عن ابن عمر عن إحدى أمهات المؤمنين مرفوعاًء و«سئن الدارقطني» (51410/7). 
(7) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (700) من طريق سعيد بن منصور . 


مخز دَبْحُ الإيلي. وَالبَمَرِ وَالعْنْمِ وَالدَّجَاجء وَالبَط الأَهْلِيَ . 
0 أن ل ٠‏ وَيَدْخَْلَ الحَمَامَ والي وراد لحمو عا يوا لكو ولس أل قي سو و لود يل و بي الل أي ل كك وسو و امس لبه ا 


اللاختيار 


و 001 


(وَيَجْوْرُ لَهُ صَيْدٌ السَّمَكِ) لقوله تعالى: طأَيِلَّ لك صَْيْدُ الْبحر) [المائدة: 9]ء الآيةَ . 

(وَيَجْوْرُ له 3 الإيلٍء وَالبَمَرِ وَالمَتَمٍ» وَالدَّجَاجء وَالبَط الأَهْلِيٌ) لأنّها ليست بِصُيُوةِ؛ 
لإمكان أخذها من ايد لكوتها قر متو كدو 7 

ال (وَيجَوْرٌ له أن أن َل ٠‏ وَيَدْخُلَ الحَمّام) لأنّهِ يحتاجُ إلى الاغتسال للبجنابة وغيرهاء 
وقد اغتسل عمر وَلنه وهو محرم . 
التعريف والاخبار . 
(إذاهذا البلة خزاء لا يقل توك دول الى عاذ وله دز عيدولا شنط لفطة إل اقيرف 
فقال العباس: إلا الإدْخر”" . 

وعن أبي هريرةً : أن النبىّ كي لما فتح مك قال: ل ل ده ولا يُختَلَى شَوْكهاء وفي لفظ : 
يع قي عا والاتضق فطلي إلا اموه تان العا 11لا لكقذ ون نا لشعلة شونا وسو قا 
فقال رسول الله يَكِ: «إلا الإذخراء متفق عليهما"" . 

قوله: (وقد اغتسل عمر دنه وهو محرم) أخرج مالك من رواية عطاء: أنَّ عمرٌ قال ليعلى بن أميّة 
وهو محرِمٌ وصبٍّ عليه: اصبّْبٌ فلن يزيدّه الماءٌ إلا شعن" . 

ووصله الشافعئٌ من طريق ابن جُرَيج؛ عن عطاء: أنَّ صفوانَ بن يعلى أخبره عن يعلى أنَّ عمرّ قال 
ل4: ام على راس وتنك امد انين ال فقال رواش ها بزية الجن العير” إلا شمعاء 
فسمّى الله. ثم أفاض على رأسه» 

ووفف :31 الى لظ رق بعلن الي قال الى غير تال أبانيك في الماع انا أطر لاني كنده 
وحن حرفو 


© (اصحيح البخاري» 2)١875(‏ و«صحيح مسلم» (869؟١)‏ (6غ1). 
)5١(‏ «صحيح البخاري» .)١14714(‏ و«صحيح مسلم» )١70545(‏ (ا14). 
62 «موطأ الإمام مالك؛» :١(‏ 07 
(8:) «مسند الإمام الشافعي» (851). 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (17849. .)١15181‏ 


فصل في أحكام الإحرام. ومحظوراته 2 55 


لحك بالجعور السعور ولد فى قط الياقاة »اندر 
وَيَكْئِرٌ مِنَ التَلْبِيَةِ عَقِيْبَ الصَّلَرَاتِء وَكُلَمَا عَلَا شَرَفاً» أو مَبَطَ وَادِياً» أَؤ لَْقِىَ رَكُباً 
وال شضار. 
مشاه 
قال: (وَيسْتَظِلٌَ بِالبَيِتٍ وَالمَحْمِل) لأنّه لا يصلّ إلى رأيهء فلا يتغمَّلى. ٠‏ وقد صَرِب لعثمان 
وَلةنه الفسَطاظط وهو محر م . 
وثه في وَسَطِهِ الهِمْيّانَ) لأنّه ليس بِلْبْسِء وهو يحتاج إليه لحفظ التّققة. 
(وَيُقَاتِلَ عَدَوَّه) لما 0 


- 


(وتكيزتوة التلبير عقت القلؤاف» و كلكا عل شونا اقبط ذانيا ار لغ ركنا 
وبِالأسْحَارِ) هو المأثورٌ عن الضّحابة د . 


التعريف والا خبار 
وف الفشحيحين4: عن غيل البق ختين ؟ أن عبد انةريق عباس :والوشْوو يق مويه املف نال وا 
فقال ابنُ عبَّاس : حير الغس ووذال ايوز : لا يغتسل المُحرِمٌء فأرسلّه ابن عبّاس إلى أبي أ يوب 
الأنصاري» قال : فوجدته يغتسل بين القَرْنَْنِ وهو مستترٌ بثوب. قال ا ا ا اق 
أنا عبد لله بن ُنينء أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسالك : اا ب ا 1 
قال: فوضعَ أبو أيُوبَ يده على الثوب فطَأطأًه حنّى بدا [لي] رأسّهء ثم قال لإنسان يصب عليه : اصيّبُ 
نضت على نرابيدها لم ععرّك أب ابوت رات يتيب قائبل يهما وأدير انم فال امكلارك ففرا 
قوله: (وقد ضُرِبَ لعنمان ويه الفسْطاط وهو مُحرمٌ) عن عقبةً بن صبهان قال: رأنت عثمان وض 
بالأبطح. وإن لظا ماه كيروب 1 ومدمة دا والشجهرة . أخرجه ابن أبي شيبة. 
وعنده عن عبد الله بن عامر: خرجتٌ مع عمرّ حاجًا فكان يطرحٌ النَظِعَ على الشجرة فيستظلٌ به”” 
وفي حديث جابر الطويل: «فسار حتى أتى عرفةً» فوجدّ القَبَّةَ قد صُرِبَتُ له بِتَمِرة فنزلّها حتى 
زاعَت اعم ند كمدديون 7 
قوله: (هو المأثورٌ عن الصّحابةَ) روى ابن أبي شيبة : عن اين سابط كان السلف سك ور التلبية 
في أربع مواضعً» في ذُبْرٍ الصلاةٍء وإذا هبّطوا وادياً» أو علّوهء وعندٌ التقاءٍ الرّفاق. إسناده صحيح. 
وهو تابعي» مراده بالسلف الصحابة» ومن هو أكبر منه من التابعين. 


الل «صحيح البخاري» 2)١184٠0(‏ و«صحيح مسلم؛ .)41()١5١6(‏ 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» .)١5505 .١14191(‏ 


(0) «صحيح مسلم» .)١41/()١518(‏ 


© 


فَضل 1ف صفة حج الإفراد] 
وَلَا يَضْرَةُ لَيْلا دَخْل مَكَهَ أو تَهَاراً كغْيْرهًَا مِنَّ البلادء فَإِذًَا دَخَلْهَا ابتَدَا بالم تحن 


د 
-_ه 


َإِذّا عَايَنَ البَيتَ كَبّرَ وَمَلْلَ 00110 


الاختيار 
(فَض ؛ :ولا يَضْره ليلا فخل كد أذ َهَاراً كَمَيْرِمَا مِنَ البلاد. فَإِذّا دَحَلََّا اْتَدَاْ بِالمَسْجِدٍ) لأنَّ 
البيتَ فيه» والمقصودٌ زيارته. ويستحبٌ أن يدخلّه من باب بني شيبةً اقتداءً بفعله كلل . 
عه : اننرنول عتدموكر ليا : الله ا فأ ويا ماف فور لف اند : ومن 
دَكَلمْ كن َاينا 4 » اللّهمّ فحرّم لَحُوِي ودَمِي على النّار» وقِنِي عذابَكَ يومٌ تبعثٌ بادك . 
ويدحُلٌ المسجد جايا !11 أن تعد و ور لعن وصو لهف باجم اله وقلى مل برل اله 
الحمدٌ لله الذي بِلَعَّني بيت الحرام» اللّهمّ افتَعْ لي أبوابَ رحمتِكَ [وفضلك] ومغفرتِكَ» وأدعِلتى 
فيهاء وأغلِقٌ عني معاصِيَكَ. وجتبني العمل بها! ْ 
(فَإذَا عَاينَ البيْتَ كَبّرَ وَهَلّلَ) ويستحبٌُ أن يقول: الله أكبرٌ الله أكبرُء اللّهمّ أنتَ السّلامُ ومنكَ 
السَلام» حَّنا ربا بالسلام. وأدغلنا دار السلام» الله زد يك هذا متيريا ومهابة وتعطيياء 
اللّهمّ تقبّلْ توبتي» وأُقِلني عَذْرَتيء واغفِرْ لي خطيئتي يا حنَّانُ يا منَان! 
التعريف والا خبار : 
وروى من طريق خيثمة وهو من التابعين قال: كانوا يستحيُون التلبيةَ عند ستٌء ذُيّرَ الصَّلاقٍ 
وإذا استقلّت بالرجل راحلتّه. وإذا صعِدٌ شرّفاء أو هبط وادياًء وإذا لقي بعضهم بعضاء وبالأسحار”" . 


وأخرج ابن ناجية في «فوائده»: عن جابر كان رسول الله كَل يُلبّي إذا لقي ركبأء أو صعِدَّ أكّمة 
أو هبط وادياء وفي أدبار المكتوبق وآخر الليل " . 

قوله: (اقتداءً بفعله يَلِ) عن ابن عمرٌ قال: دخل رسول الله يِه ودحَلْنا معه من باب بنى 
عبد ناقتع :وهو" الذي تسمّيه النامن .بات يتن شبية .«وخريسا عه إلق المديثة من اباب التحزورة .وهو :باب 
الحنّاطين. رواه الطبراني في «الأوسط؛» وفيه مروان بن أبي مروانء قال السليماني: فيه نظرء وبقية 


رجاله رجال الصحيح " . 


.)151760 .1١1/غ1/( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(0) ينظر: «نصب الراية» (7: 737). وابن ناجية هو عبد الله بن محمد بن ناجية بن نجبة البربري. أحد الثقات المشهورين 
بالطلب» والمكثرين في تصنيف المسند. توفي ١١اه.‏ ينظر: «تاريخ بغداد) :١١(‏ 0”) (ه/ا١ه).‏ 

إفرة «المعجم الأوسط؛» .)511١(‏ و«مجمع الزوائد» (1: 2)778 وينظر: «ميزان الاعتدال» (5 : 97) (8477). والسليماني هو 
الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو السليماني البخاري البيكندي» توفي (4٠4ه).‏ ينظر: «طبقات الشافعية» لابن 
السبكي (1: .)5١‏ 


قصل في صف جع ااه ا سأ © ١س‏ 


2 07 يي 


وَابْتَدَأْ بِالحَجَرٍ الأسْوّدِء فَاسْتَمْبَله وَكَبّرَهِ وَيَرْفَعْ يَدَيْهِ كَالصَّلَاقٍ اي 


الاختيار 

(وَابْتَدَاً بالحَجّرٍ الأسْوَدٍ. فَاسْتَفْبَلَهُ وَكَبَّرَ) هكذا فعلَّ ل لما دخلَ المسجدّ (وَيَرَْعُ يَدَيْه 
كَالصَّلَاة) لقوله يَكِ: «لا ترم الأيدي إِلّا في سبعةٍ مواطنَ»» وعد منها استلام الحبجر. 
التعريف وال خيار 

قوله: (هكذا فعل رسول الله كلِْ) في حديث جابر في «مسلم»: حتى إذا أَتَيْنا البيتَ معه استلمٌ 
الركواة قزم اناه تومي ار 

ويمكن رجوع الإشارة إلى قوله: (فإذا عاين البيت. . إلى آخره)؛ ويستند مما رواه الشافعي؛ عن 
ابن جريج: أن النبى يَيِةِ كان إذا رأى البيتَ رفعَ يدّيه. وقال: «اللهم زِدْ هذا البيتَ تشريفاً وتعظيماً 
ركرضا ومهابة» وزد من شرّفه وكرّمه ممّن حجّه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماًء وتكريماً وبراً»» ووصله 
الواقدي في المغازي. اها" . 

وهذا كما ترى ليس فيه تكبيرء ولا تهليل. 

قلت: ظاهر الأحاديث خلاف المذكور في الكتابء وفي «الهداية»» وذلك لأنهما قالا: يبدأ 
بالحجر الأسود فيستقبله» ويكبّرء ويرفع يديه ويقبّله إن استطاع. والذي في الأحاديث: أن الاستلام 
قبل التكبيرء ففي «البخاري»: عن ابن عباسء أن النبي ييةِ طاف على بعيرء كلّما أتى على الركن أشار 
ا 

وعند أبي داود: أنه يَئِةِ اضطبَّمَ فاستلمَ وكبّرَ ورمل”* . 

وأخرج الواقدي عن ابن عمرء أن النبيّ يل لما انتهى إلى الركن استلمّه وهو مضطيمٌ بردائهء وقال: 
اباسم الله والله أكبر» إيماناً بك» وتصديقاً بما جاء به محمدٌ»””2. وهذا أيضاً ليس فيه تهليل. 

وذكر هذا في «الهداية» موقوفاً على ابن عمر: أنه كان يقوله إذا لقي البيت'"". ولم يجده المخرّجون 
إلا هكذا. 

حديث: (لا تُرقَعُ الأيدي) تقدم في الصلاة» وليس فيه استلام الحجرء وإنما استلام الحجر فيما 
روي بلفظ : «ترفع» كما تقدم. 


.)١57()١15١4( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام الشافعي» (4448)» و«مغازي الواقدي» (؟: .)٠١91‏ 
(“) «صحيح البخاري» (1517). 

(:) «سئن أبي داود» (1889). 

)0( «مغازي الواقدي» (": /ا91١٠١).‏ 

.)١ال‎ :١(»ةيادهلا«‎ )5( 


(ويْلهُ إن اشتطاع من عَبْرِ أن يُؤْذِيَ مُسْلِماء أَوْ يَسْتَلِمُهُ) وهو أنْ يلمَسّه بكمّه. أو يُلمِسَه شيئاً 
ببذه» ثم ل أو اديه 


كه على 0 إلَيْه 


مر إن َم يَقْدِرْ عَلَى الاسيلام) لأن التند راعيه أذئ المسلم :واحَبٌ» والتقبيل 
ا والقاة بالرائحيها الى نو ال 318 الي لاس وال لسر تدك 
ول د ا قوي - فلا تَرَاحِم النَاسَ على الحَجَرء ولكن إن وحذت ناجة فاسغلية» 
ولا فاستقبلّه وعلر وكيرا. 

وروي: أنه ين طاف على راحلته واستلمَ الأركان حفسة 
التعريف والاخبار 55ذظ 

قول: (والنبيٌ ل قبل الحجّر الأسود. وقال لعمر: إِنْكَ رجل أَيِّدٌ لا تُرَاجِم الناسَ) أمَّا الأول 
فأخرج البخاري: عانق رعمر المطكل هق العلا الحبجّرء فقال: رأيت رسول الله ييِةِ يستلمهء 
0007 

وأخرج ابن ماجهء والحاكم» وابن عدي» والعقيلي من حديث ابن عمر: استقبل النبئٌ يَثِِ الحجرء 
ثم وضع شفتّيه عليه فبكى طويلاً» ثم التفتَ فإذا هو بعمرّ يُبكي» فقال: «يا عمرً! ههنا تُسكبٌ 
العبرات»506) 

وأما الثاني فبلفظ (أيّد) وأخرجه أحمد من حديث ابن المسيِّب» عن عمر: أن النبي يَكِْةٍ قال: 
ايا عمرً! إِنْك رجلٌ قويٌ لا ثرْاحجِمْ على الحبّرٍ فتؤذيَ الضعيف. إِنْ وجدتٌ خََلُوةً فاستلِمّه. 
وإلا فاستقيله ف و 

حديث : (أنّهِ يد طاف على راحليه يستلمٌ الأركانَ بوحجَيِه) قلت: استغربٌ المخرّجون لأحاديث 
«الهداية» الأركان بصيغة الجمع. 


)2310 «صحيح البخاري» .)١15١1١(‏ 

(56) :سنن ابن ماجه» (5915)., و«المستدرك؛ ,.)١5170(‏ و«الكامل» (ا: 587) .)١77١(‏ و«الضعفاء الكبير' (5: ؟7١١)‏ 
١" 0/0‏ ). 

(*) «مسند الإمام أحمد» )١10(‏ حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» عن أبى يعفور العبدي قال: سمعت شيخاً بمكة في إمارة 
الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب». فذكره. وفي لالصب الراية» 38:6): (أخرج الإمام أحمد. والبيهقي عن سعيد بن 
المسيب. عن عمر). وهو في «السئن الكبرى» (1171) عن محمد بن المنكدر؛ عن سعيد بن المسيب» عن عمر. أقول: 
فليس سعيد بن المسيب في إسناد الإمام أحمد. والله أعلم. 


فصل في صفة حج الإفراد افسل في صفة جج الإوات ا اا اا ف عاب 


0 و1 7 1 
ف طَوَّافَ القَدُوْم. وَهُوَ سنّةٌ لِلاكَاتِيَ: قيَبْدَأُ مِنَ الحجر إلى جِهّةٍ بَابِ الكعبَقء 
د رِدَاءَه الفا واد و و مك1 وى وكاو وك لا اوري بر ف رويمو مط ماخرو عت ور امو روتكد ع امو ل متو لك بوجوو شو نوا شر ول من بواجي تق 
الاختيار 


ويستحبٌ أن يقولَ عند استلام الحججّر: اللهُ أكبرٌ الله أكبرٌء اللّهمَّ إيماناً بكّ» وتصديقاً 
بكتابك» ووفاء بِعَهْدِكَء واتباعاً لنبيّكَء أشهَدُ أنْ لا إلهَ إل اللفه و ل اتوت لهف وا فد 
أن محمّداً عبده ورسوله. آمَنتٌ باللّو؛ وكفَّرْتٌ بالجِبْتٍ 00 

03 ان م0 >و سروس 5 2 0 2 و ع‎ ٠ 

قال: (ثم يَطوْفُ طوّافٌ القَدُوْم) وبين طوافٌ التَّحيّة (وهوَ 1 3 سنة للآفاقت) قال عبد : 0 
أتى اليييت فده بالطّواف»» ولفظلة اله ثنافي الوجوت. 

ولا قدومَ لأهل مكةء فلا يُسَنّ فى حقّهم. 

ويقولٌ عند افتتاح الواف: سبحانً الله والحمدٌ لله ولا إله إِلّا الله. واللهُ أكبر» اللّهمَّ 
أَعِذْني من أهوالٍ يوم القيامة! 

5 مِنّ الحَجَر إلى حِهَةٍ بَابٍ الكَعْبَق وَقَدِ اضْطَبّمَ رِدَاءَهُ) والاضطباع : إخراحٌ طرف الرّداء 
200000 العا معن فاته الترن: 
التعريف والااخيار _ 

والاستغرابت غريت» فقد أخرجه محمد بن الحسن في كتاب «الآثار؛. وأخرجه ابن الجارود 
فى «المنتقى» من حديث أن الطفيل”'' . 

وأخرج أبو يعلى عن ابن عمرّ قال: طاف رسول الله يَِيْةِ على راحلته يوم فتح مكة. يستلمُ الأركانَ 
بميحجن كان ا 
27 

وفي لفظ : طاف رسول الله يكِةِ على بعيرء كلما أتى على الركن أشار إليه بشيءٍ في يده وكيّرٌ. لوا 
ال والخايف ا 

وعن أبى الظَمَيل عامر بن واثلةَ قال الحو السام ويستلم الركنّ بمحجَّن 
معه ٠)‏ ولفكزة المج ب رزواة مالي وأبو داودء وابن ا 

حديث : (مَن أَتَى البيتَ فَليْحَيّه بالكّّواف) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 


)١(‏ «الآثار» (1*”), و«المنتقى؛ (414) لكن فيه : (يستلم الركن). 

.)0151( «مسئد أبي يعلى»‎ )١( 

() «صحيح البخاري» ,))١7١1/(‏ و«صحيح مسلم؛ (0/5؟١)‏ (507). 

(:) «صحيح البخاري» .)١5١7(‏ و«مسند الإمام أحمد؛ (710/8؟). 

(ه) «صحيح مسلم؟ )١١1/6(‏ (/اه؟). واسئن أبي داود» .)١410/4(‏ وهاين ماجه؛ (59145), 


موف ننه اخواط وام الحَطِيْم » مل في العّكّاث الأُوَلِ لم يعد عَلَى هِينتهء» وَيَسْئَل 
ال ل 5 بو وَيَحْتِمُ الطَدَافَ بالاسْتَلام . 
الاختيار 


سومدة َه م سه هوه 6 0 2 ع 62-0 رم هم 
(بوْفُ سبع أَشْوَاي وَرَاءَ الحَطيِم؛ يَرْمُلُ فِي الثَلَاثِ الأوَلِء ثم , حفن على هدئئه ٠‏ وَيَسْتَم 
عمو و 


للق كلما ف يم الطَوّاف بالا سْيَلام) هكذا نقِل تشكه كل . 
والحَطِيمٌ : موضعٌ مبنيٌ دون البيت من الرّكن العراقي إلى الرّكن الشَامِيَء سمي بذلك؛ لأنّه 
خط عن البيكة !أي :"كيرح ونية ضيح الميزاث» بوه :لحز + لالد حي فين البيتة أى: 
وبيئّه وبِينَ البيتِ فُرْجةٌ من الجانبّين» فلو دخل فيها في طَوافِه لم يُجزِه؛ لامر ايك 
التعريف والاخبار 
قوله: (هكذا نقل نسكه يَلِه) عن جابر: ارخا د ار ابي واس 2 
مشى على يمينه؛ فرمل ثلاثاً» ومشّى أربعاً . رواه مسلم»ء الات 5 
وعن ابن عباس: أن رسول الله يِه وأصحابّه اعتمروا مر: ترا فرمَلُوا بالبيت» وجعلُوا أَردِيتهم 
تحت آباطهم» ثم قَذَهُوها على عواتقهم اليُسرَى. أخرجه أبو داود”") 


وعن يعلى بن أميّةَ: طاف وتجيول الله يك مضطبعا وعليه برد. رواه ابن ماجهء» والترمذي 


د فر 


و 


وأبو داودء وقال: بِيُددِ له أخض”*' . 


وأحمدء ولفظه: لما قدمّ مكّة طاف بالبيتٍ وهو مضطبع ببْرّْدٍ له حضرمق”” . 
وعن ابن عمر: أن النبئّ يَكْةِ كان لا يدَعَ أن يستلمٌ الحجرًء والركنّ اليمانىّ في كل طوافه. رواه 


أحمد» وأبو 0 
م : - 20 جاه وى >-(/1) 
ولابي داود. والنسائيى: كان يستلم الركنّ اليمانىَ والحجرٌ في كل طَوْفَةٍ . 


.)١9179( وهسنن النسائي)‎ .)١5١()1١1١18( «صحيح مسلم؛‎ )1١( 

.)١8814( «سنن أبي داود»‎ )٠( 

() «سنئن الترمذي» (809). و«ابن ماجه؟ (5901). 

(:) «سئن أبي داود» (1847). 

(5) «مسند الإمام أحمد؛ .)١1407(‏ 

030 «مسند الإمام أحمد؛ (4785)» و«سئن أبي داود» (5ل/ا4١).‏ 

(0) «سئنن أبي داود» (1481/7) بلفظه السابق» ولم أجد هذا اللفظ فيهء وقد عزاه إليه في «البدر المنير» (5: .)١97‏ و«لسكن 
النسائي» .)١9141(‏ 


الاختيار 
قال وك : ١الْحَطِيمٌ‏ من البيت»» فيعيد الظواف, فإِنْ أعاده على الحَطِيم وحدّه أجزأه؛ لأنّهِ ته 
طوافهء والأولى أن يعيدّه على البيت أيضاً ؛ ليؤدٌيّه على الوجه الأحسنٍ والأكمل» ويخرجٌ به عن 
خلاف بعض الفقهاء. 

والرَمَل : هر الكَيَفَين كاليَبَخدر ٠‏ وسبئه عن سوييدي او د 
أوهَنتّهم حمّى يثربّء فقال عَكِلِ : : رَحِمَ الله امراً أله هق اتفية: خلذا بور ال :ليت 
الحكم إلى يومنا به التّوارث . 

واستلامٌ الجر أوَّلَ الظواف وآخِرّه سه وما [بقِي] بيتهما أدبٌ. 
التعريف والا خبار 

وتقدم في الصحيح قوله : كلها أ بغلن ارك العو 0 

يف العام ون ايك ولي اللاعر فاده شة ونا قالت: سألتٌ النبي يَكِيةِ عن الحِجرٍ أمِن 
البيت هو؟ قال: د قا لهم الم يدخلرة ه في البيت؟ قال: إن قومكِ قضُرّت بهم النفقة 
قالت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قَومُكِ مشر ويا دوا تمعير و قا قو ولول أن 
توك ك حديئق عهة بالتجاعلةةتاخات أن تبكر لرئيم أن أل السخر فى البيضع وان الفدى ماه 
بالأرض» متفق عليه”"' . 

وفي وواية: كفا أن امكل لبت كاضلن :و فاخ رس وك ااه ببرى + تالعلن الجر 
قال لى كسان :فى «العتكن ذا ا ويه وتطرة الميعه ل ندا نهو قلع من البيكى رزلكة ورذلك القضووا 
ا 1 الكعبة» فأخرجوه من البيت»» رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصحّححه الترمذي0") 

هذا إذا كان المراد بالحججر والحطيم راكذا رامعا كن قال إن الحطيمٌ ما بين الركن والمقام» أو إنه 
من الركن الأسود إلى الحجر فلا تكون هذه من أحاديث الباب عنده. والأولٌ مرادٌ علمائنا و ا 

قوله: (وكان سببّه إظهارٌ الجَلّد للمُشْرِكِينَ حيتُ قالوا: وهتَنْهم حُمّى يَنْرِبَء فقال يَكِ: رَحِمَ الله 
امرَاً أظهَّرَ مِن نفسه جنّداً) أمّا أنه كان لإظهار الجِلَّدٍ ففي «الصحيحين»: عن ابن عباس قال: قدمَ 
رسول الله به وأصحابّه مكّةَ وقد وهتّئهم حُمّى يَثْربَء فقال المشركون ذلكء فأمرّهم النبيٌ ب أن يرمَلُوا 
ا 0 


٠ من حديث ابن عباس وها‎ )١1717( «صحيح البخاري»‎ )1١( 
.)100( )١773( وااصحيح مسلم»‎ 2)١688( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)817/5( و«الترمذي»‎ ,))59١( و«النسائي»‎ .)3١748( «مسئلدك الإمام أحمد؛ (5150*) و(سئن نأب داود»‎ )9( 


(8:) «صحيح البخاري» .)١7:7(‏ و«صحيح مسلم» (110()1555). 


ويستحبٌ أن يستلِمَ الركن اليمانّ وله قله ون متك 41م 1 

ولا يُقبّل بقيّةَ الأركان؛ لأنّه يَكِِ كان يستلمٌ الحَبجَرٌ والرّكنّ اليّمانِيَ لا غيرٌ . 

--55-5 أن يقولَ إذا بلع الرّكنَ العراقيّ: اللّهمَّ إلى أغوذ ك.من الشركة لكف 
والتفاق» وسوء الأخلاق! 

لاليزا اللي امقق كاسى لص 1ر2 زا انا يدها 

وعد الركق الشامي : الله اجِعَلّه حبجًا مبروراًء وسعياً مشكوراًء وذنباً مغفوراًء وتجارةً لن 
تبورّء برحمتك يا عزيرٌ يا غفور! 

وعنك ال كق كناك :اللي 'إنى اعرد للك عن ماني القتوة رقف | ليدا بوالسكانت] 

قال: (نَمّ يُصَلَيْ َكْمَمَيْنٍ فِي مَقَام إبْرَاِيمَ» أَوْ حَيْتُ تيَسّرَلَهُ مِنَ المَسْجِدِ) وهي واجبدٌ: 
قال عليه : ع 74خ ريض الوم خرن وبق فاب رد و جر ع وسقي واشوا ا ا 
التعريف والاخبار 

ولمسلم من وجه آخر عن ابن عباس: إِنّما سعّى رسولٌ الله يل ورمّلَ [بالبيت] لِيْرِيَ المشركين 
يد 

ولأبي داود» وابين ماجه عن عتمر أله قال: فيم الرَّمَل وكشفٌ المناكب وقد أعرَّ الله الإسلام» ونفى 
الكفرٌ وأهلّه؟ ومع ذلكء. فلا ندعٌ شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله عله" . 

وأخرجه البخاري: من حديث ابن عمرء أن عمر قال: ما لنا وللرّمَل؟ إنما كنا راءَيّنا به المشركين» 
وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيءٌ صنعه رسول الله يِه فلا نحبٌ أن نتركه " . 

وأما قوله: «رحم الله امرأ. 

حديث: (كان يستلم الحجرء والركن اليماني لا غيرٌ) عن ابن عمرٌ قال: لم أرَ رسول الله َيِه يمس 
من الأركان إلا اليّمانيّينِ. رواه الجماعة إلا الترمذي”؟) 


(2) ٠ ١ 


.)551()١577( «صحيح مسلم؟‎ )١( 
.)191017( وهابن ماجه؛‎ .)١841/( (؟) «سئن أبي داود؛‎ 


رةه اصبيخ البخاري» .)١5١0(‏ 

لدع «مسند الإمام أحمد (1715). و«صحيح البخاري» (0) و#صحيح مسلم'(810١١)(590),‏ واسئلن أب داود» 
(/ا/11)» و«النسائي» .)١596٠0(‏ وهابن ماجه» (755757). 

(0) ت#ستن الترمذي» (868). 


«ليصَل الطائفك لكل أسبوع ركعتين). 
وقيل في تفسير قوله تعالى: #وَايِدُوا من مّنَاهِ برهت مُصَنَّ * [البقرة: :]1١5‏ إنّه ركعيًا 
القلواف» ويقولٌ عقِيبّهما: اللّهمّ هذا مقامُ العائذٍ بك من التارء فاغفِرُ لي ذُنوبي إِنَّك أنت الغفود 


الرّحيم! 
نه متخن الحدة 31#71#371#13#77701010000556[آ اه 


التعريف والا خبار 

ولمسلم عن ابن عباس: لم أرّ رسول الله يَكِنةِ يستلم غيرٌ الرُكنّين العا 

قال المخرّجون: ولمسلم عن ابن عمر: كان لا يستلمُ إلا الحجَرّء والركنّ اليمانئ” 

والذي رأيته فيه بلفظ : لم يكن رسول الله يَفِةِ يستلمٌ من أركان البيتٍ إلا الركنّ الأسودّء والذي يليه 
نالو داور ا 

حديث : (وليصل الطائفٌ لكل أسبوع ركعتَينِ) قال المخرّجون: لم نجده. 

وقد أخرج عبد الرزاق: عن عطاء بع أن النبيّ ب كان يصلّي لكل أسبوع ركعتين *' . 

وأخرج تمام في «فوائده»: من حديث ابن عمر: سنَّ رسول الله يي لكل أسبوع ركعتين””. 

وفي «البخاري» تعليقاً : قال إسماعيلٌ بن أمية: قلت للزهريّ: إِنَّ عطاءً يقول: تجزئه المكتوبةٌ من 
ركعتّي الطوافء فقال: السلَّةُ أفضلٌ» لم يظفٍ النبئٌ يَيِّهِ أسبوعاً قط إلا صلّى ركعتيه؟. 

ووصله ابنٌ أبي شيبة: عن يحيى بن سُلَّيم؛ عن إسماعيل بدون قصة”” . 

وعن جابر: أن رسول الله يَكةِ لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: ظوَاجدُوا من مَنَامِ برهم 4 
[البقرة:0؟11]» فصلى ركعتين» فقرأ بفاتحة الكتابء وطكل بايا الكيرون» : وظكل هو أنَّهُ عدي . ثم 
عاد إلى الركن فاستلمهء ثم خرج إلى الصفا. رواه أحمدء ومسلمء والنسائي وهذا لفظه”" . 


.)١19()١559(»ملسم «صحيح‎ )1١( 

(؟) «نصب الراية» (1: 41), وهو في ١صحيح‏ مسلم' )١171(‏ (514). 

() «صحيح مسلم» )١151/(‏ (1114)) وقد وجد اللفظ الذي ذكره المخرجون كما مرء فالله أعلم . 
(:) «مصنف عبد الرزاق» .)9٠0٠١5(‏ 

(ه) «فوائد تمام» .)١576(‏ 

() «صحيح البخاري» (؟: .)١54‏ 

69 «مصنف ابن أبي شيبة؛ »)١548٠0(‏ وفي النسخ: (يحيى بن سعيد عن إسماعيل)؛ وهو خطأ. 
(4) «مسند الإمام أحمد) .)١5141٠0(‏ و«#اصحيح مسلم» 4)١41/( )١5١4(‏ و«سئن النسائي» .)١977(‏ 


مم 2 


رس 8 برو 0 0 0 ل يد مرة ا س ل وس لاو 07م 
الاختيار 
لأنه يِهْ استلمّه بعد الرّكعتّين. قال : يحرج ِلَى الصَّمًا) من أي باب شاءء والأولى أن يخرجّ 
من باب بني مخزوم اتباعاً للنّبئ يِه ولأنّه أقربٌ إلى الصَّفاء وهو الذي يُسمّى اليومً باب 
الصَّفًا. / 


م١‎ 
1 
6 
0 
0 


م اس وامه و 


(َيَضْعَدٌ عَلَِْ وَيَسْتَقْيِلُ البَيِتَ وَيُكَبّر وَيَرْفَعُ يَديْهِ وَيُهَلْلُء وَيْصَلَّيْ عَلَى النبي يكل وَيَدْعْوْ 
بِحَاجَتِه) هكذا فعل يليه ولأنّ الدّعاءَ عَقِيبٌ الثّناء والصَّلاةٍ أقربُ إلى الإجابة» فيُقَدَّمان عليه . 
التعريف والا خبار 

حديث : (الاستلام بعد الركعتين) تقدم فيما قبله . 

وأخرج أحمد غن ابن عهر: تورياتق المقاء فيضلى ركعين الم :يرجم إلى الخكرفسطلةةة قم يطح 
إلى الضّعا”" . 


حديث: (باب بني مخزوم) عن ابن عمر: أنْ رسول الله كَلِهِ خرجَ من المسجد إلى الصفا من 
باب بني مخزوم. رواه الطبرانى» وإسناده 0 


وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلا : أن النبئ َييْهِ خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم "" 

وللطبراني أيضاً عن جابر: أن النبئ يكهِ خرج من باب الصّفا"* . 

قوله: (هكذا فعل يَل) عن أبي هريرةً: أن النبى يي لما فرع من طوافه أتى الصّفا فعَلا عليه» حتى 
نظرٌ البيت؛ ورفع يدّيهء فجعل يحمَدٌ الله ويدعُو بما شاء أن يدعوّ. رواه مسلمء وأبو داوو”) 

ولمسلم من حديث جابر: ثم خرجٌ من الباب إلى الصفاء فلمًا دنا من الصفا قرأ: 9إِنَ الصَمًا والمروة 
من سَعَابرٍ د [البقرة:158]» أبدَأ بما بداً الله به» فبداً بالصفاء فرقِيّ عليه حتى رأى البيت6 فاستقيل 
القَبلةَ فوحّدَ الله وكتّرّهء وقال: «لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له الملكٌ وله الحمدُ وهو على كلّ 
شيءٍ قديرٌء لا إلهَ إلا الله وحدّهء أنجرّ وعدّهء ونصرٌ عبدّه» وهزمَ الأحزاتَ وحذهاء ثم دعا بين ذلك» 
نقال مثلَ ذلك ثلاتٌ مرَّاتِء ثم نزل إلى المروة» حتى انصبّت قدماه في بطن الوادي رمل حتى إذا صعدّتا 


.)11778( «مسند الإمام أحمد؛‎ )١( 


(؟) «المعجم الكبير' (؟١:‏ ؟الا”) (7781١)غ‏ وفي امجمع الزوائد» (*: 518): (عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم العمري 
قال أحمد: كان كذاباً). 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (8ه1). 

(:) «المعجم الصغير؛ .)١81(‏ 

(5) «صحيح مسلم' )1١0/80(‏ (84)؛ و«سئن أبي داود؛ (18105). 


افر ست لا____ اا 08 4 


2 1 6 اس 


0 تلكط نشو الطروة على مقف َإِذَا بَلَعّ المِيْلَ الأخضَرَ سَعَى حنَّى يُجَاورَ الميل 


التعيه ل تخيين إلى اللكر رق نكر كالكناء وذ رقن فى ع سرافل بلدا 
بالصَّمَاء وَيَحْيِمُ تِم بالمَروَة. 
الاختيار 

(نُمَ يَنْحَط تَحْوّ المَرْوَةٍ عَلَى هِيْنَتِه فَإِذًا بَلَعْ المِبْلَ الأخضَرٌ سَعَى حنَّى يُجَاورَ المِيْلَ الآخَرَ 


شمن إن القرووة ْمَل َالصَما هكذا فعلّ يق . 

(وَهَذَا شَوْظء يَسْعَى سَبْعَةَ أَشْوَاطِ) كما وصَفْنا (يَبْدَاْ بالصَّفاء وَيَحْتِمُ بالمَرْوّ) فالمشئ من 
الصَّفا إلى المروة شوطء والعَودٌ من المروة إلى الصّفا آخَرْ 

وذكر التلحاويٌ أنَّ العَودَ ليس بشوط» وشرط البداءةً في كلّ شوط بالصَّفاء والختمَ بها . 

وَالآوَل أفِح + لاله اتمنقول العتواركٌ»:ولئلا يعخلن ييخ كز" شوطين ها لأ يعد يهاه زالااضل 
في العبادات الاتّصالٌ كالطّواف» وركّعاتٍ الصّلاة. 

ثمّ السَّعي بين الضّفا والمروة واجبٌ؛ لقوله يكِْهِ: «كُيِبَ عليكم السَّعْىْء فَاسْعُواءء وأنّه خبرٌ 
لعافم ا بوص الي -30 ٠‏ فقلنا بالوجوبء وقوله تعالى: ظطملَا جُتَاحَ عَلَيِهِ أن يَطَوَمَت بهما» 
[البقرة: 194] ينفي الركنيّة أيضا 
التعريف والاخبار 
مشّى» حتى أتى المروةً» ففعل على المروةٍ كما فعل على الضَّفاء حتى إذا كان آخرٌ طوافه على المروة 
قال: «لو أني استقبلت من أمري ما استديرت4: |العري 2 

وأخرجه أحمد. والنسائي بمعنا”” . 


وفي لفظ : «ابدؤُوا بما بدا الله بها بصيغة الأمرء وكذا رواه الدارة 0 


قوله: (المنقول المتواث أن لني يك سقى سبمة أشواي من الا إلى المردة شوئد. ومن المروة 
إلى الصفا شوظ) قلت: أمّا العددُ ففي «الصحيحين؛ عن ابن عمر: قدمٌ النبيٌ كِةِ مكةء وطاف بالبيت 
روما جنك الجقاء ونين وطافة يق الحيفا والنروة يف : 


ج-- 


وأمًا أنَّ الشوط ما ذكر. 
حديث: (كُيِبَ عليكم السَّعيْ) عن صفيَّةَ قالت: أخبرني نسوةٌ من بني عبد الدار اللاتي أدَرَكُنَ 


.)١41()١51١8( «صحيح مسلم»‎ )1١( 
.)7961( و«السئن الكبرى؟»‎ .)١1770( «مسند الإمام أحمد»‎ (00 


0ت مده الدارقطني» (/الاه؟). 
(:) «صحيح البخاري» (11/47)) و«صحيح مسلم؛ (1574) (189). 


3 
ل ةقارس انار 


م 0 7 0 و مه 2 2 
ثم يقيم بمكة حَرَاما يَطوْفٌ بِالبَيْتِ ما 
الاختيار 


والأفضل ترك السّعي حنَّى يأتيّ به عَقِيبَ طواف الرّيارة؛ لأنَّ السّعيَ واجبٌء وإنَّما شرع مر 
واتحدة وطوافٌ القدوم سن ولاتيجع الوايجيب تنها لل وَالْما رخص في ذلك ؛ أن يوم 
ل ل لك وغيره») فربّما لا يتفرع للسّعي . 

217 امار يد كروي ك5 الصَّفا م اللَى والصَّلاةٌ على رسول الله اللّهمّ افتَخ 
لي أبوابَ رحميِكَ تِكَّء وأدخِلني فيها! 

ونقو لظلى اللعيقا :الله كدر اتن اك ]ء لا إله لذ انه وعدم لذ تويك لف له انملك وله 
الجهيد : يحيي ويميتٌ وهو حىٌّ لا يموت. بيده الخيرٌ وهو على كل شيءٍ قديرٌء لا إله إل الله 
وللااقغية إلا إنا«مخلضيق له «الديق :ولو كرون الكافرؤق'لأ إله إلا اللدع. أهل الككبير والتهييد 
والتهليل». لا إله إل الله وحده. أنجز وعد ونصر د وعردم الأحزاب وحدهء فله الملك» 


ل 


فإذا نزل من الصَّفا قال: اللي ين لي ارين وجِدبّني العْسَرَى» واغفر لي في الآخرة 
والأولى! 


ويقول في السّعي: رب اغفِرُ وارحَمٌ» وتجاوّز عما تعلّمء ِنّك أنت الأعزٌ الأكرم! 

روتكف رزو نول ةيمها لتقو لكي التو ول ال القع واللة أ كجري. وفرل 
على المروة مثل الصّفا . 

قال: 0 10 320 يَطَوْفٌ بِالبَيتِ مَا شَاءً) نه عبادةٌ وهو أفضل 5 الصَّلاة 
وخصوصاً للآفاقيّ: ان لكر ران ركعتين نولا منتقى يعلد لما 
التعريف والا خبار 
سول الله يييِ قلنّ: دَحََلْنا دار ابن أبي حسين, فرأينا رسول الله يك يطوفٌ بين الصَّما والمروة والناسٌ 
نين وديها وهو راقم + ولع تسح ست أرق كته بون نز ما عم ف لوقو يقرلل اكوم فزن الل 
تعالى كتبّ عليكم السَّعيَ'. رواه الدارقطني من طريق ابن المبارك» عن معروف بن مشكان» عن 
منصورء عنها'''. 


قال ابن عبد الهادي: هذا إسناد صحيح. وله طرق ضعيفة؛ وذكر الدارقطني الاختللاف فيه'") 
)١(‏ «سنن الدارقطني» (1087). وصفية : هي بنتٌ شيبة بن عثمان بن طلحة الحجَبئّ» روى عنها ابنها منصور بن عبد الرحمن بن 


و و 
6 سنن الدارقطني؛ ١0/85(‏ /2)756481 واتة تنقيح التحقيق» (6: "١زه).,‏ 


فصل في صفة حج الإفراد فصل في صفة جح الإفاد ااا ]ا 2 ١‏ 


2م د مرو 2 


م ايخرج غداةٌ التَرْويَةٍ إلى 52 تتبواتسن لصا الجر ارم عَرَفَةَ . 
الاختيار 


قال: اث حرم غَدَاةَ التَروِيَةِ) وهو لاقل ذي الحجة (إلى منى) فل نقراتت مون لحنت 
(قَيبِيتَ بها حنَّى يُصَلّيَ الفَجْرَ يَوْمَ عَرَنَهَ) فيصلّي بمنّى الظهرٌ والعصر والمغربٌ والعشاءً والفجرًء 
هكذا فعل جبريل بإبراهيمَ ومحمَّدٍ عليهم 00 وهو المنقولٌ من نْشكِ رسول الله يَكِ. 

فته الكترية بينة مرو لو ياقيي 5 وق ان قاذهالكتدر كموي عجان كلانه ال د يلك يكل هنا 
اليو 6 :وقد أساء لويخ لفقه الننة «ويقو لعفن تزولة يمدو اللْهمّ هذه مئى. وهي مما منَنْتَ بها 
علينا من المناسك» فامئنٌ علئّ بما متَنْتَ به على عبادك الصّالحين! 
التعريف والا خبار ْ 

قوله: (ثم يخرحٌ غداءً التروية إلى منى. فينزلٌ بِقُرْبٍ مسجدٍ الحَيْفِء فيُصلَي بها الظهرّء والعصرًّ 
والمغرب. والعشاءَ. والفجرم هكذا فعلَ جبريل بإبراهيم ومحمَّدٍ عليهما السلامء وهو المنقولٌ لك 
رسول الله يكئْةِ) قلت: أما أنْ جبريل فعل ذلك بإبراهيم فأخرجه الطبرانيئٌ في «الكبير» بأسانيد مختلفةء 
رجال بعضها رجال الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: : أفاضّ جبريل بإبراهيمَ عليهما السلام ل 
تجا لقوق نو اعد ب اتبيه ارو عنام والصيك» قم عدا رمق ع الى عر ناكاة ٠‏ فصلى بها الصلاتين» ثم 
وقفت حتى غابت الشمسء ثم أتى به المزدلفة فنزلٌ بها فباتٌ بهاء : لم قام فصلّى كأعجَل ما يُصلَّي أحدٌ 
من المسلمين» ثم دفعٌَ به إلى مِنى فرمّى وذبح وحلقّء ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد يه : «أن 
يِّمْ مِلَدَ هيم حَنِيهًا وما كان مِنّ الْمتركِنَ4 [النسل::,0") 


وأخرجه ابنٌ أبي شيبة فقال: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يي وفيه بعد قوله: 
اكأعجل ماايطلي أحَدٌ. من المسلمين» ثم :وقت حص كان كأبطأ فا'تصلى أحد من المسلمين): :واقيه يعد 
(حلق): «ثم أفاضّ به4ء الحديتً”") 

وك الاسل تداك يكين ووناحى السراتي في« العبير عن ينحنا دن الال مكاة كيني 
إلى العيق. كلل لثريه المتاسك كاتقرح له تير فدخل وى انرا الجهاز» ثم أراه جمعا +.واراه غنات 
فلما كان عند الجمرة نبمٌ له إبليس» فرماه بسبع حصيات» فساخء الحديت”". 


وأصله لمسلم وأبي ا 


.)56١ :"( و«مجمع الزوائد؛‎ ء)١4771/()417٠‎ :١( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)١407٠١(‏ 

69 «المعجم الكبير» :1١١(‏ ممغ)(١9؟؟١)‏ وفي لامجمع الزوائد» (9: ١5أ5):‏ (فيه عطاء بن السائب» وقد اختلط). 

)0( يعني أصل المروي في أعمال منى من موضع النزول» والصلوات. لا تعليم جبريل عليه السلام» وهو في ١«صحيح‏ مسلم) 
.)١4()١7١4(‏ ولاسئلن أبي داود؛ )١1905(‏ من حديث جابر وين . 


قال: (نُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتِ) اقتداءً بفعله يله ولأنّهِ يحتاجُ إلى أداء فرض الوقوف بها 
في هذا اليوم» وينزلٌ بها حي شاء. 

(تإذا رَالَتِ الشَّمْسٌ تَوَضَّأ أو اعَْسَلَ) لأنّه يوم جمْع ؛ ل ا 

(كَإنَْ صَلَى مَعَّ الإمَام صَلَّى اله وَالمَضرَ دان وَإَِامَئَيْنِ في وَقْتٍ الظهر) فقد تواتر رَ التقل عن 
رسول الله ل بالجمع بينهما. 


التعريف والاخبار 

وأمّا أنه منقول من نُسّكِ رسول الله يكلِِ ففي حديث جابر نه قال : لما كان يومٌ الترويةٍ توجّهوا 
لد يي داعا لالع مور قدا ربعيل :للك كلل لصتن يها ,لظو دوا تعض والمقررق رالنعطنا بر ليد 
ثم مكث قليلاًء الحديثء رواه مسلم بطوله”"". 


وعن ابن عباس قال: صلّى رسولٌ الله كك الظهرٌ يوم التروية: والفجرٌ يوم عرفة بمنى . رواه أحمد» 
)0 


وان داودء وابن الي 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكْةِ قبل يوم التروية بيوم: «منزلنا غداً إن شاء الله بالخيف 
الأيمن حيتٌ استقسّمٌ المشركون». رواه الطبراتي في «الكبير»ء و«الأوسط»» ورجاله ثقات 5 

قوله : (اقتداءً بفعله) في «مسلم» عن جابر في الحديث المتقدم بعد قوله: فمكتٌ قليلاً قال: حتى 
طلعَتٌُ الشمس» وأمرٌ بعُبّةِ من شعر تُضرّبُ له بِتَمِرة فسار رسول الله كِ ولا تسّكٌ قريشٌ أنه واقفتٌ عند 
المشعر الحرام كما كانت قريششٌ تصنمٌ في الجاهليّة؛ فأجاز رسول الله ييةِ حتى أتى عرفةٌ» فوجد القبّةٌ قد 
ضُرِبت له بنمرة» فنزل بها حتى إذا زاعَتُ الشمسٌ أمرّ بالقَصُواء فَرُحِلْتُ له فأتى بطنّ الوادي» فخطب 
انام | لع 

قوله: (فقد تواترٌ النقل عن رسولٍ الله بَِ بالجمع بينّهما) عن عبد الله بن عمر: جمع رسول الله كه 
بين الظهر والعصر. رواه أبو داود””) 


3 5 5 ك. 5 و 
وعن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحجح ان يصلي الإمام الظهرَ والعصر والمغرب والعشاء 


.)١40()١5١8( «صحيح مسلم؛‎ )1١( 
,)5..14( وذابن ماجه؛‎ .)١91١( 3)ء وهسئن أبي داود؛‎ ١( (؟) «مسند الإمام أحمد؛‎ 
و«الأوسط» (ول/الا), وهم مجمع الزوائد؛ (": 60؟).‎ .)١٠١:م()"5١‎ : ١١( هو «المعجم الكبير؛‎ 


(4:) «صحيح مسلم» .)١179()١5١8(‏ 
(0) «ستن أبي داود» (1117), 


لو صلَى وَحْدَهُ صَلّى كل وَاحِدَةَ في وفيا 0 . 
ل نشفة راكنا رافغ يرنه لطا لاله وَيُنْنِى عَلَيْ: َيَصَلَن على ده نيه يخ و2 
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0 00898. 


الاختيار 

وروى جابرٌ: بأذان وإقامتين. وهو أن يؤدْنَ ويقيمٍ للظهرء ٠‏ ثم يقيمٌ للعصر؛ لأنّها تُؤدّى 
فى غير وفتّها ٠‏ فيقيم إعلاماً لهم ؛ لأنّه لو لم يقِمْ ريّما ظنُوا أنه يتطوّع. فلا عرد الإمام» 
ولا يتطرّعٌ بين الصّلاتين؛ لأنَّ العصرّ إِنّما قدّمت ليتفرّعٌ إلى الوقوف. فالتَطوُعٌ بيتهما يُخِلّ به. 

قال : (وَلو صَلَّى وَحْدَهُ صَلّى كُلَّ وَاحِدَوِ في وها وقال أبو يوسف ومحمّد: يجمعٌ بيتهما 
ال 4 لا ووه ليتفر للوقوف» ويمتدٌ وقنّه: والكلّ في ذلك سواءٌ. 

ولأبي حنيفة : أن تقديمٌ العصر على خلاف الأصل ؛ لأنّ الأصل أداءُ كلّ صلاةٍ في وقتهاء 
لكنْ خالَمناه فيما ورد به الشَّرعٌء وهو الإمامُ في الصّلاتين» والإحرامُ بالحجٌ قبل الرّوال» وفيما 
عداه بقي على الأصل . 

قال: (نَمّ يك رَاكِبا رَافِعا يَدَيْهِ يَسْطأ يَحْمَّدٌ الله. وي عَلَيْو وَبُصَلَّىْ عَلَى َيه يلل 0 
حَوَائِحَةُ) والأفضل أن يتوجَّهَ عقيبَ صلاة العصر مع الإمام؛ فيقفت بالموقف. مستقبل القبلةَ قريباً 
من جبّل الرّحمة؛ لأنَّهِ يَكِهِ راح عَقِيبَ صلاة العصر إلى الموقيء ووقف على راحلته مستقبل 
القبلة يدعو باسطاً يديه كالمستطعم المسكين» ا 2111111 
التعريف والا خبار 
والصبح بمنى» ثم يغدوٌ إلى عرفة حتى إذا زالت الشمسٌ خطبٌ الناسَّ» ثم صلى الظهر والعصر جميعاً. 
الحديث. رواه الحاكم» والطبراني في «الكبير(" . 

قوله: (وروى جابر: بأذان وإقامتين) أخرجه مسلم بلفظ : ثم أذّنَ ثم أقام نصلّى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرًّء ولم يُصل بينهما شيئاً» ثم ركب رسول الله يَقِةِ حتى أتى الموقت» فجعل بطنّ ناقته 
القصواء إلى الصّخرات» وجعل جبل المُشاة بين يديه» واستقبل القبلة» ولم يزل واقفأ حتى غربت 
الشمسٌ» وذهبت الصفرةٌ قليلاً حتى غاب القرصٌء وأردف أسامة خلمّه؛ ودف رسولٌ الله َل وقد شق 
للقَصُواءٍ الرَّمَامَ» حتى إن رأسّها لَتُصِيبٌ مَورِكَ رَحْلِه ويقول بيده: «أيُها الناسُ السّكينةً السّكينة». 
اتويت ” 


)١(‏ «المستدرك» (ه596١),2‏ و«المعجم الكبير» ,)5519()١١١ :١(‏ وفي ١مجمع‏ الزوائد» (”: :)56١‏ (فيه عبد الله بن صالح 
كاتب الليث؛ قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون» وضعفه الأئمة أحمدٌ وغيره). 
١ )0(‏ صحيح مسلم) .)١17()1١714(‏ 
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١و‏ اه 
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الاختيار 


رواه ابن عباس . 
ويقدّمُ الثّناة والحمدّ والصّلاةً على النبيّ يَلْةِ كما تقدّم» وإِنْ وقف قائماً أو قاعداً جاز, 
والأَّلُ أفضلٌ» ويلبّى في الموقف ساعة بعد ساعدّ؛ لأنّه يَلِهِ ما زال يُلبّى حتَّى أتى جمرةً العمّبة. 
التعريض والا خبار 
قولة# لأوؤاء ابن قاين )ترجه الدران )عند عن الفضل .بن عياص :قال “رايت :رسال اشركة زاقنا 
بعرفة مادًا يدّيه كالمُستطهمء أو كلمة نحوها. وفيه حسين بن عبد الله ضعف» ومشَّاه ابنُ عدي" . 


- 


وأخرجه البيهقي: عن ابن عباس: رأيت رسول الله كَل يدعو بعرفة يداه إلى صدره كالمستطعم 
الح 

حديث: (ما زال يُلبّي حتّى رمى جمرة العقَّبِ) أخرجه السّهُ عن الفضل بن عباس”” . 

قلت: هكذا ذكره المخرّجون لأحاديث «الهداية»» وبعض الشراح» ولا حجة فيه فإنَّ ظاهر السياق 
أن الفضل إنما عنى من صبيحة النحرء وهو صريح في لفظهم عنه: كنثٌ رديت رسول الله كه من جمع 
إلى منى» فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. 

وده يفدريكف أسامة : ثم أردف الفضل غَداةً جَمْع”* . 

ومقصود الأصحاب الاستدلال به على التلبيةَ في عرفةٌ ساعة بعد ساعوًء قال في «الهداية»: ويلبي 
في موقفه ساعةً بعد ساعة» وقال مالك: يقطع كما يقف. لنا: ما روي: أنه يلِِ ما زال يلبّي حتى أتى 
ال 

وقال في «الاختيار»: ويلبّي في الموقف ساعد بعدّ ساعة؛ لأنَّهِ يله وذكره. 

إلا أنْ يُدَّعَى أنَّ مراد صاحب "الهداية» الإلزامُ لا الاستدلالُ على تمام المطلوبء لكن لا يتأنّى 
هذا بالنسبة إلى «الاختيار'» فنضمٌ إليه ما رواه أبو داود. وابن أبي شيبة: عن عبد الله بن مسعود قال: 
خرجت مع رسول الله ييه فما ترك التلبية حتى أتى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل”'' . 


.)580( )7١١1/ :7( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ ,.)5١51( «مسلند البزار»‎ )١( 
(؟) «السئن الكبرى» (5/ا54).‎ 


فو «صحيح البخاري) (غ6:4١).‏ واصحيح مسلم؟ .)5717()158١(‏ و#سئن أبي داود» )١9٠0(‏ و«الترمذي» (886)» 
و«النسائي» (ولضا )ل و«ابن ماجها ,.)3"١1٠(‏ 


م «صحيح البخاري» 2)١179(‏ و(صحيح مسلم .)5١57()1١58٠0(‏ 
(ه) «الهداية» :١(‏ ؟8١).‏ 


)03 لم أجده في اسئن أبي داود؛. و«مصنف اين أبى شيبة ) (4م4؟١)2.‏ ورواه ابن خزيمة في لاصحيحه ١‏ (5805). 


وغر نات كلها ع ولت لذ بقل 2ر1 
ا الورك عو والزالتة ٌ ِلَى ظُلُوع المَجْرِ الثاني مِنَّ الغَدِء عاط لخي ع اج تي و 


اللاختيار 


ّ 


كاله روغ كاك كلها مه مَوْقِفك إلا بَظنَ عَرَنَة) لقوله تَيِةِ: «عرّفاتٌ كلها موقفُ. وارتفِعُوا عن 
بَطنٍ عُرَنَة. 

دلا بر 2. ٠.‏ م 

(وَوَقَتَ الؤُقَوْفِ مِنْ زَوَالٍ السّمْسِ إلى ظلّوْع المَحْرِ الثَانئ مِنّ : العْدِ) 2100000 
التعريف والا خبار 

ورواه الطحاوي من طريق أبي فاختة قال: حجَجْتٌ مع عبدٍ الل فلم يزَّلُ يلبّى حتى رمى جمرةً 
العقبة» قال: ولم يسمَّمْ النامس يُلبون عشيّةَ عرّفةء فقال: أيّها النامنُ أنسِيثُم؟ والذي نفسي بيده لقد رأيتُ 
رسول الله يه يلبّى حتى رمى جمرةً العقبة"' . 

وأخرج الطبراني في «الأوسط؛ بإسناد حسن : عن ابن عباس : أن رسول الله يَِتةِ وقف بعرفات». 
فلما قال: «لبَّيك اللهم لبيك قال نما الخيرٌ خيرٌ الآخرة”" . 


وأخرج ابن أبي شيبة : عن عكرمة بن خالد: لَّى رسول الله جَقِةِ وهو واقف بعرفات9) 

وأخرج المشاوى : عن ابن عباس قال: كان سام ون هد وو تورسيول لاله مين عورف 
إلى المزدلفةء ثم أردف الفضل بن عبّاسٍ من المزدلفةٍ إلى منى» فكلاهما قال: لم يرَّلُ رسولٌ الله يله 
يلبّي حتى رمى جمرة العقبة"”' . 

فيظهر أن مراد ابن مسعود بقوله: «خرجت» أى : من مكة». لآ اندمة عرق أو من جمع. والله 
أعلم . 

حديث : (عرقات كي موقفك, وارتفعوا عن بطن عَرَنَةَ) الطحاوي في «الأحكام»: عن ابن عياس 
قال: قال رسول الله يلةِ: «عرّفاتٌ كلها وتوا ديرا عن بطن غُرَنةً0”* . 

لل ل مود عن الي ذ: «كل ا درنس وارضهرا عر نكن رد برحل مرديية 
موقف» وارتفعوا عن محسّرء وكل اج منى منْحَرء وكل أيام التشريت ذبخ». أخرجه أحمدء وابن 
حبان في «صحيحه»», والطبراني من طريق آخر عن جبير» وإسناده ثتقات9©. 


.)501١؟( «شرح معاني الآثار»‎ )1١( 

(؟) «المعجم الأوسط» (04194). و«مجمع الزوائد؛ (*: ,)١7‏ 
إفة ا 

(:) «صحيح البخاري» .)١541(‏ 

() «أحكام القرآن» ,)١890(‏ 


50 ل هكد الإمام أحمدة (170370))» و«صحيح ابن حبان؛ (58614)؛ و«المعجم الكبيرا(؟: .)1١5087()١7*8‏ وامجمم 
الزوائد» (7: .)50١‏ 


صم لاهن 


لذن علد وة قف بعد الدّوال» وقال عَكِلَد: «الحخ عرّفةٌ فمّن وف بها ليلا أو نهاراً فقد تمّ حَجه 
ومن فاه عرّفة بليل فقد فاته الح فَلْيْحِلٌ بِعُمْرةَه وعليه الحجّ من قابل». 


التعريف والاخبار 


وأخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله وزاد: «وكل منى مَنْحَرٌ إلا ما وراء العقبةِ؛» وإسناده 

000 

حديث: (أنه يَِيِ وقف بعد الزوال) عن عبد الله بن عمر: غدا رسول الله يكْهِ من منى حينَ طلم 
الصبحٌ في صبيحة يوم عرفةً حتى أتى عرفةً فنزلَ بتَمِرةً» وهي منزل الإمام الذي ينزلٌ به بعرفة» حتى 
إذا كان عند يضاق الطبو :ررق اليه انيتا لجع ين الله واتعيرة ان عطي النامق» السديت. 
رقاة أنه نواط ذاية " اوقل قدنها حضف 

وقد تقدم فى حديث جابر: أن النبي يَلهِ وقف مستقيل القبلة”". 

وأخرج أبو نعيم في «تاريخ أصبهان؛»: «خيرٌ المجالس ما استقيل به الك الخ ووه محدييفة ابد 
كن كفوعا : وأخرج الحاكم 00 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ بلفظ : «أكرم المجالس»”” . 

ولدهن حية ات شويرة إنإن لكل شى وميد »ونين السالين قالة بالقيلة: 

وأمّا بلفظ «خير المواقف» فلم يُوقف عليه. 

حديث: (الحجٌ عرّفةُ فمّن وقف بها ليلاً أو نهاراً فقد تمَّ حجّهء ومن فائّه عرّفةٌ بليلٍ فقد فائّه الحجٌ» 
جرخي رد ل و قار عو عناز عد ل ار 1 ااسااض اول ررس 1 
يِه وهو بعرّفة) تعالو انام ماما ادف" : «الحح عرَفةٌ فمن جاء ليلة جْمْع قبل طلوع المَجْرٍ فقد أدركٌ 
الحجٌّ؛؛ رواه الأربعة» وابن حبّانء وأحمدء والحاكمء والبزّا والطبالسي 50 


030 


.)١91١7( «سئن ابن ماجه؛ (70117). 00 لمسند الإمام أحمد» (5170)»: و سحن أن داود»‎ )1١( 

(7) «صحيح مسلم' )١511( )١1118(‏ من حديث جابر ضقن . 

62 «تاريخ أصبهان» (؟: ه") ١1١(‏ ٠)من‏ حديث ابن عمر َيه ؛ و«المستدرك» (5٠١/ال)‏ من حديث ابن عباس وها بلفظ : 
«وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة». 

)5( «المعجم الأوسط» (8751): وفي المجمع الزوائد» (8/: 59): (فيه حمزة بن أبي حمزة» وهو متروك). 

() «المعجم الأوسط» (5854). وفي «مجمع الزوائد» (8: 04): (إسناده حسن). 

(0) «سنن أبي داود؛ ,»)١149(‏ و«النسائي؟ (7015)» و«الترمذي» (889))» و'ابن ماجه؛ ,)7١١5(‏ و«صحيح ابن حبان' 
(35885)., و«مسند الإمام أحمد) (/181).» و«المستدرك» (1707), وهمسئد الطيالسي» ,.)١1005(‏ وينظر: «#نصب 
الراية» (: 97). 


٠. 
عا للها باد لاا ا اتاو يان لاخر ل وج وها 7 واي ادر جرف ل لد موا لهاك وود ووه .اام موقل تاجف يواد قا ر اوئدك” 3 جراد بها ميك 7 واد عق يك 3 اف 7 ب ته لوا نف وو امف ال لبد الور بول افا لوا وا بور بو وإ الا و3 بق ل الاير ان لوقا # لفاك ا"‎ 


الاخثيار 


وإنْ وقفت ساعة بعدّ الزّوال ثم أفاض أجزأه؛ لقوله طلِةِ: ل 
التعريف والا خبار 
وعن عروة بن مضرس بن حارثة بن لأم الطائي قال: أتيت رسول الله يلِِ بالمزدلفة حين خرج 
إلى الصلاةء فقلت: يا رسول الله! إني جئت من جبلي طبّى أكللتُ راحلتي. وأتعبت نفسيء والله ما 
تركت من جبل إلا وقفت عليهء فهل لي من حج؟ فقال رسول الله يل: «مَن شهِد صلاتنا هذهء» ووقف 
معنا حتى ندفعء وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجهء وقضى تفثه»» رواه الخمسةء 


وصححه الترمذي. 

ولفظ أحمد عنه: أنه حجّ على عهدٍ رسول الله يَِةِ ٠‏ فلم يُدرِكِ الناسسَّ إلا ليلاً وهو بجمْعء فانطلقٌَ 
إلى عرّفات» فأفاضيَّ منهاء ثم رجع فأتن ها »فقال ا رسول الله! أعبلت لعش الحويت. ووعا ل 
أحمد رجالٌ الصحيح"' 

ولفخل الطبراني نحوه إلا أنّه قال: والله ما تركتٌ جبّلاً من الجبال وقفتم عليه إلا وقفت عليه”©. 

وعن عطاء: أنَّ النبي يَكلِْ قال: «مَن أدركَ عرفة قبل أن يطَلّمَ الفجرٌ فقد أدرك الحجٌّء ومن فائّه عرفةٌ 
فاته الحجٌ»» رواه ابن أبي شيبة. 

وأخرج عنه أيضاً أن النبي كلةِ قال: «مَن لم يُدرِكُ فعليه دم بعلي عُمرةء وعليه الححّ مِن 
قابل»”". 

ووصل الأول رحمة بن مصعب بذكر ابن عمرء أخرجه الدارفطني». ولفظه: «مَن وقفت عر 
فقد أدرَّك الححّء ومن فاته عرفاتٌ بليل فقد فاته الح تلض يعم وعليه الحجّ من قايل». د 
وشيحُه ضعيفان» لكن قد يحتمل بعضٌ الفقهاء حديئّه؛ إذ ليس فيه فيما ثُقَلَ إلا قولٌ ابن معين: ليس 
بشيء. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ”*'. 

ووصلّه أيضاً عمرٌ بن قيس بذكر ابن عبّاس فيه أخرجه البيهقيٌ» والطبرانيٌ» ولفظه: «مَن أفاضّ 
مِن عرّفة قبل الصّبح فقد تمّ حججهء ومّن فاته فقد فائّه الححٌ»0. 


)1١(‏ «مسنئد الإمام أحمد؛ 2)١5709(‏ واسئن أبي داود» ,.)١96٠0(‏ و«النسائى» (057*). و«الترمذي» (8941).: و«ابن ماجه» 
١ .)3001(‏ 

(؟) «المعجم الكبير» (/ا١1: ,2)591١()1١67‏ و امجمع الزوائد» (”: 564). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (03751/1 15346). 

(4:) «سئن الدارقطني» (55018) عن رحمة» عن ابن أبي ليلى» عن عطاء ونافع» عن ابن عمر ويا ٠‏ و«الضعفاء والمتروكون؛ 
لابن الجوزي .)١571( )58 :١(‏ 

(ه) «السئن الكبرى» (4815)., و«المعجم الكبير؛ .)587()١67 :1١1(‏ 


اق 
2 ةنم امد 


فال الوذه وف فُقَدُ فَانَهُ الج فَيَطوْفٌ وَيَسْعَى. يحلل من الإخْرّام وَيَمْضِي الحَحّ . 
الاختيار 


امن وقفت ساعة بعرّفةً من ليل أو نهارٍ فقد تمّ حشُّه»؛ ولأنّ الرُكنَ أصلٌ الوقوف. وامتداده 
إلى غروب الشّمس واجبٌ؛ لقوله وكة: «أمكمُوا على مشاعِركم: فإنّكم على إرْثِ من إزْثٍ أبيكم 
إبراهيم»» أمر بالمككث, وأنّه للوجوب. 

قال: اماك الوك ااه الوقتٍ (مَمَد قَدْ قَانَهُ الحم ٠‏ فَيَطوْفٌ وَيَسْعَىء ويتكَلل يه 
الإِْرَام» وَيَقْضِي الحَجّ) لما روينا. 

اعم أن الأحاديت كثيرةٌ في فضيلة يوم عرفة. لعا الدعام قت ؛ فينبغي أن تجتهدٌ فيه 
بالدّعاء» وتدعوّ بكلّ دعاءء تحفظه» وإِنْ لم تقدِرُ على الحفظ فاقرأ المكتوبٌ. 
التعريف والا خبار 


ا ولفظه : امن أدرك عرّفاتٍ فوقف بهاء والمزدلفةٍ فقد تمَّ حجّهء ومن فاته 
عرّفاتٌ فقد فائّه الح فلحل بعُمرةٍ وعليه الحجٌ م مِن قابل»"''. 

وفيه يحيى بن عيسى النهشلي. وابن أبي ليلى. فأما ابن أبي ليلى ففيه ما تقدم. وأما يحيى فأخرج 
أبو معاوية: اكتبوا عنه» فطالما رأيته ةلا عيفد 7 

حديث: (مَنَ وقف ساعة بعرفة من ليل أو نهارٍ فقد تمَّ حجّه) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: معناه 
5 42 
في حديث عبد الرحمن بن يعمر 

حديث : (لمكترا بعلن مشاغر كم انغ ريزية بود يان فال أتانا ابنُ مربّع الأنصاري بعرفة ونحن 
فى مكان من الموقف بعيدٍ يُبِعْدُه عمروء فقال: أنا رسولٌ رسولٍ الله ييه إليكم. يقول لكم: «كونوا على 
مشاعركمء تاكديفلن إرث من إِرْثِْ إبراهيم يي 1) رواه الأربعة إلا أن عند النسائي: «على إرثِ مِن 
أبيكم إبراهي؟)”*. 

قوله: (واعلّمْ أنّ الأحاديتٌ كثيرةٌ في فضيلة يوم عرفة» و! جابةٍ الدعاء فيه) قلت: من ذلك ما عن 


- 


عبادةٌ بن الصامت قال: قال رسولٌ الله يك يوم عرفة: «أيّها النامسُ! إِنَّ الله عز وجل تطوّلٌ عليكم في هذا 


.)١5١19( «سنن الدارقطنى»‎ )١( 

(0) «تاريخ ا الدوري؛ (: 580)», و«الثقات» للعجلي (؟: 55”) .)١91947(‏ وينظر: «ميزان الاعتدال؛ 
(:: ١ا٠١٠:)(95.060).‏ 

(6) هو حديث «الحجٌ عرف فمّن جاء ليلةً جَمْع قبل ظلوع الفَّجْرٍ فقد أدرك الحجّ؛. رواه أبو داود «السنن» :)١149(‏ 
و«النسائي! .)50١15(‏ و«الترمذي» (889)., وهابن ماجه؛ )7١١15(‏ وغيرهم. 

)0( «سئن أبي داود» .)١1919(‏ و«الترمذي» (887). وهالنسائي» .)7١١5(‏ ولابن ماجه؛ .)7١١١(‏ 


ومحست اويك أ عدي فاد نه لقاتخ. والاعام مشر انه موق 0ه 0ن لخ ا 
وحدّه لا شريكَ لهء له الملكُ. وله الحمدُء يحبي ويميتٌ» وهو حينٌ لا يموثٌء بيده الخيرٌ وهو 
على كل شيءٍ قدو + يعات الله والعية الول ل لذ اللمورواللة كبو بولة حول بريه وه 
إل بالله العليّ العظيمء يا رفيعَ الدّرجاتٍ. يا منزل الوزكاه»ه بااقاظة الأرَفين والشماوات: 
ل الاك تسألكَ الحاجات» وحاجتي أن ترحَمّني في دار البلَى 
إذا نسِيّني أهل الدّنياء أسألك أن توقُقّني لما افترضتٌ عليَء وتعيئّتي على طاعتك. وأداء حّك» 
اه المكاياكق التي أرَيتَها إبراهيمَ [خلِيلّك]. ودلَلْتَ عليها محمّداً حبيتك. اللّهمّ لكل متضرّع 
النك إحناتة + ولكل مسكين لديك رأفة» وقد جئتُكَ متضرّعاً إليك. مسكيناً لدّيك» فاقض 
حاجتيء واغَفِرٌ دُنوبي» ولا تجعَلّني مِن أخيّب وَفْيِك وقد قلت وأنت لا تخلفٌ الميعاً: 
265 ل ال اه سائلاء ل وأعيِقّني من النّارء ولوالديّ 
: 00 0 ُ 0 الراحمين 


التعريف والاخبار 
اليوم» فَغمَّرٌ لكم إلا النَّعاتِ فيما بيتكم» ووهبّ مسيئكم لمحسيكم» وأعطى مُحسئكم ما سأل. فادفَعُوا 
باسم اللو»» الحديتٌ. رواه الطبراني في «الكبير»'» وفيه راو لم يسمًء وبقيّه رجاله رجالٌ الصحيح”" . 

وعن أنس سمعتٌ رسول الله يكِةٍ يقول: : "إن الله تطوّلَ على أهل عرّفاتٍ يُباهي بهم الملائكة: فول 
يا ملائكتي انظروا إلى غبادق شتا عبرا أقتلوا يطيويوت لك من كن ف سيق اياك الى اعية 
ذعاءهم. وشفَعْتٌ رغبتّهم. روفي سيكهة لتسيديم» وأعطيتٌ محسزيهم جميمٌ ما سألوني غير التَِّعاتِ 
التي ينهم قاذ أفاضّ القومٌ إلى جمع ووققوا فيه عادُوا في الرغبة إلى الله والطلب» فيقول: يا ملائكتي 
عبادي وقَفُوا فعاذوا- في الرغية والطلب: تاعو كه ىواست وما تفي وشفعتٌ رغبتّهم. ووهبتٌ 
مسيتهم لمُحمنيهم؛ وأعطيثٌ مُحسنيهم جميعَ ما سألوني؛ وكفلتُ عليهم التَّعاتٍ التي بِينّهِم». رواء 
أبو يعلى» وفيه صالح المري ضعيف” 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: كان أكثرٌ دعاء النبيّ بَكهِ يوم عرفةً: «لا إلهَ إلا الله 


)١(‏ في (أ): «المسلمين والمسلمات». 
)١(‏ ينظر: «مجمع الزوائد» (7: 505). 
إفرة «مسئد أبي يعلى» .)11١5(‏ 


الاختيار 
«إنَّ أهلَّ الشَّرْكِ كانوا يدفعون من عرفةً إذا صارت الشَّمِسٌ على رؤوس الجبال مثلّ تحمائم 
الرّجال» ونا تدقع بعل روس لين نا ل لهم). 


التعريف وال خبار 
وعده لا شريك لهن» له الملك :وله الجسية بيده الك ]ترسو علق كز شن وقد روه حو 
)١١ ٠‏ 


وأخرج ابن ماجه: عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس» أن أباه أخبره عن أبيه» أن رسول الله 
5 2 2 2 ٍ ' 000 
دعا لأمّته عشيّة عرفة بالمغفرة» فأجيب: إن قد غفرتٌ لهم ما خلا الظالم» فإني آحُدَ للمظلوم منه» 
قال: «أي ربٌ! إن شئتٌ أعطَيتٌ المظلومَ الجِنَّةٌ وغفرتٌ للظالم» فلم يُجَبْ عشيَّةَ عرفة» فلمًا أصبح 
بالمزدذلفة أعادٌ الدعاىعئ. لي إلى ما سال الحديث ا 

وزواة انق غتدى» واعلة يكيان 7 


عذيك (إن آهل الك له) عن التسدرو رن عكر قال تلكا وسو ل الله عله دعر فابعة حدم اله بوانت 
عليه ثم قال: «أمّا بعد فإِنَّ أهلٌ الشّرِكٍ والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمسٌ 
على رؤوس لجال كأانينا عماك ئم الرّجالٍ على رؤوسِهاء 57 ندفعع بعد أن تغغيبَ»). أخرجه الحاكم 
5 اسن 00 

وفى «مسلم» من حديث جابر: تلذب وز نعو قدا ع ار ال 

وعن أسامة : : كنت ردف رسول الله يِه فلمًا وقعَتٌ الشهسش دفع. . أخرجه أو يي 

وعن علي َيهن: وقف رسول الله بَليِ بعرفة» فقال: «هذه عرفة» وعرفةٌ كلّها موقِفٌ. ثم أفاضَ حين 


بت الشمس ".روه أبو اود وان ماجهاء والترمذى وسكي 7 


.)76860( وه«سئن الترمذي؟‎ .)1451١( «مستد الإمام أحمد»‎ )1١( 

(؟) «سلئن ابن ماجه؛ (9"017). 

فر «الكامل في ضعقاء الرجال» (!: +0871 ). 

(:) «المستدرك» (/0919"), و«السئن الكبرى» .)4071١(‏ 

(0) «صحيح مسلم؛ .)١17()١75١8(‏ 

(<) «ستن أبي داود» (1414). 

(0) :سنن أبي داود» (1950), و«الترمذي؛ (885)» و«ابن ماجه؛ .)701١(‏ 


فصل في صفة حج الإفراد ْ ب اه 


-- 5 اس - م هم سه وس ع اس ”ا سّإومرهه 0 22 م 9 اس ] ََ م 
ان الضصار من الطريق سبعِين حخصاة كالباقلاع. وَلا يَصَلى المك تان م حتى ياتىّ 
المُْدَلِمَهَ فَيُصَلَيْهَا مَمَ العِسَاء دان وَإقَامَوَاكْ 0 , 
الااختيار 
كذا فعل 1-75 الله وكيد في ذلك اليوم. وقال: «يا أنه التام ! عليكم بالسّكيئة» . 

ويستحبٌٍ أن يقولَ عند غروبها قبل الإفاضة: اللّهمّ لا تجعّله آخِرٌ العهدٍ بهذا الموقفء 
وارزّقنِيه ما أبِقَيّْتَنيء واجعَلني اليومً مُفْلِحا مرحوماً مستجاباً دعائي» مغفوراً ذنوبي يا أرحم 

وينبغي أن يدفعَّ مع الإمام» ولا يتقدّمُْ عليه إِلّا إذا تأخَّرَ الإمامُ عن غروب الشّمسء فيدفمٌ 
النَامِنُ قبلّه لدخول الوقتء» ولو مكّتٌ بعد الغروب وإفاضة الإمام قليلاً خوف الرّحمة جازء هكذا 

وي . أن يُكفرَ من الاستغفار» قال اله تعالى: #ّمَّ أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتُ 
وَتحَمْا ” أله إرك الله عَفُورٌ حم [البقرة: 195]. 

قا رو اد الجِمَارَ مِنَّ الطَرِيْقٍ سَبْعِيّنَ حَضَاءً كَالَاقِلَاءٍ وَلا ل أي 
المُرْدَلِفَةَ كم مَعَ العِشَاءِ بأَدَان َإقَامَة) | أمّا تأخيرٌ المغرب فلحديث أسامة بن زيدٍ قال: 
التعريف والا خبار 

قوله: (كذا فعلَ رسول الله تكِهُ في ذلك اليوم. الجا ها اذخ علي الع دم 
فى حديث جابر عند مسلم . 

ولمسلم أيضا عن نايز عباس : فما زال يسير على هينيّه حتى أتى 0 

ولأبي داود من حديث علي : وجغل :يشير يبد يِه على هينته والتار لد ابو وفيا و 


قله ركز ] قعل ةعاقف 117 ادن اع لبن دنلاننا أرق الخ الأحدي عن سحي ددن سان 


٠‏ #اسسسيسي 


فاص ألكَاسٌ 


عن القاسم قال: كانت عائشةً ينا لا تفيض حتى يبيضٌ ما ينها وبين الناس من الأرض . 

وأخرج عنها أيضاً : أنها كانت تدعُو بشراب فتُفطرٌ ثم تفيض”". 

قوله: (حديث أسامة) عن أسامة بن زيد قال: رَوِفْتُ رسول الله كَل من عرفاتء فلمًا بِلَمَ الشَّعبَ 
الأيسرٌ الذي دون المزدلفة أناحَ فبالٌ» ثم جاء فصبَّبتٌ عليه الوضوء» فتوضّأ وضوءاً خفيفاً. ثم قلت: 
الصلاة يا رسول اللهء فقال: «الصلاةً أمامَكٌ». متفق عليهء واللفظ لمق 


.)585()1١585( «#صحيح مسلم)‎ )١( 
.) ١1١897 .1849( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )0( .)١977( (؟) «سئن أبي داود»‎ 


(:) «صحيح البخاري» ,)١774(‏ و«صحيح مسلم' .)5١15()1١580(‏ 


رديت رسولٍ الله يك من عرَفاتٍ إلى المزدلفة» فنزلَ بالشّعْب وقضّى حاجته» ولم يُسبغ الوضوءء 
فقت نا وسول النه! الصّلذة: فقال> «الصّلاة لسك هنا الصَّلدةُ أمامك) : ْ 

وأمّا الجمعٌ بيئهما بأذان وإقامةٍ فلرواية جابر: أنَّ النبيّ يَلِةِ فعَلَ كذلك, ولأنَّ العشاءً 
في وقتهاء فلا حاجة إلى الإعلام بوقيها بخلاف العصر يوم عرفة. 

ولا يتطوّعٌ بِيتهما؛ لأنّه يقطمٌ الجممٌ» فإِنْ تطوّعَ أو اشتغلَ بشيءٍ آخَرَ أعادَ الإقامةً؛ لأنَّه 
انقطعٌ حكمٌ الإقامةٍ الأولى . 

راو حلي المغربٌ في الطريق» أو بعرفةً لم يُجزِهء وقال أبو يوسف: يجزيه؛ لأنّه صلّاها 
في وقتها . 

ولا ا مووي واد ويقضيها ما لم يطلّع الفجرء فإذا طلعٌ الفجر''' فلا قضاءَ؛ 
أنه فات وقتٌ الجمع . 

وينبغي أن ينزلَ بقرب الجبّل الذي عليه المِيْقَدَه؛ 0000 
التعريف والااخبار 1 

قوله: (وأمّا الجمع بينهما بأذان وإقامةٍ فلروايةٍ جابر: أن النبي كَةِ فعل كذلك) ابن أبي شيبة : 
13 عاق رو العام وك عو عكر دعن أنون غرو مدا دز اقان لوصول :اللا كيو الجخر جد رتاه 
بجمع بأذان واحد وإقامة. ولوايبح سني" . 

والذي عند مسلم في هذا الحديث: بأذان وإقامتين”" . 

وَعن شعيل:ية خبيز ااا رع سوا اس فى ا امار وان وااو د 

انصرفء فقال: كذ ملا رعرل الل كك دز يهنا لكا أخرجه أبو داود. واكن أب 3 

ولابن أبي شيبة» وإسحاقء» والطبراني من حديث أبي أيوب 55 رسول الله عند بالمزدلفة 
ل عن 

وأصله في «الصحيحين» من هذا الوجه بدون لفظ الإقامة”"' . 


)١(‏ في هامش (أ): «وقع في عدة نسخ: طلعت الشمس. وهو سهو تأمل». 

هم «مصنف ابن أبي شيبة» .)١505٠0(‏ 

() #صحيح مسلم» .)١17()1١5١18(‏ 

(:) «سئن أبي داود؛ (1411), و«مصنف ابن أبي شيبة» .)١4007(‏ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» »)١40651(‏ و«المعجم الكبير؛ (؛ : )١77‏ (78171): وينظر: «نصب الراية» (7: 39). 
(<) «صحيح البخاري» ,)١7374(‏ و«صحيح مسلم' )١181(‏ (586). 


١ل‏ و ا م 

ويبيت بهاء ثم يصَلَي الفجرٌ بِعَلسء ا ا ا ااا ا 01001 
الاختيار 
2 0 2000 
لاانه عند وقفت هناك. 


رساج بير 


(وَيِيْتُ بهَا) وهي سنّة. قال: (م يُصَلَي الفَجْرَ بِفَلَّسِ) 000 
التعريف والا خيار 


وللطبراني من وجه آخر عن أبي أيوب: جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحدء 
قا 


ويعارضه ما أخرج الشيخان عن أسامة: فلمًّا جاء المزدلفة نزل فتوضأء ثم أقيمت الصلاة» فصلى 
المغرب» ثم أقيمت فصلى العشاء”" . 

وللبخاري عن ابن عمر: جمع بين المغرب والعشاء كل واحدة منهما بإقامة. وهو لمسلم من وجه 
آخر ام 

قلت: يمكن الجمع ببيان الإقامة فقد جاء في «مصنف ابن أبي شيبة»: عن ابن عمر: أنه أنَى جَمْعاً 
فأقام 8 المغربّء ثم انفتل إليناء فقال: الصلاةٌ جامعة» ولم يتجوَّرُ بِينّهما بشيءء قال الراوي: 
قلت : بوت نيك بيتيها إقاية؟ 92 

فإن حملت الإقامة على قوله: «الصلاة جامعة» فلا تعارضّء والله أعلم. 

و ارج اننأب شيعه عبن ابن فتفوة الدالكا الى عنها إذن راقاء» ففتلى السدرت دن + 
ثم تعشى» ثم أذن وأقامء فصلى العشاء ركعتين”” . 

وما ذكر في رفع هذا لم يجده المخْرجون. قلت: وأستبعد وروده؛ والله أعلم. 

حديث : (أنه وقف هناك) هو في حديث جابر عند مسلم. وفيه: حتى أتّى المزدلفة» ا بها 
المغربٌ والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» ولم يُسبّحُْ بينهما شيئاًء ثم اضطجعٌ رسول الله يكن حتى طلم 
الفد اعد الفجرٌ حين تبِينَ الصبحٌ بأذان وإقاموّء ثم ركب القَصُواءَ حتى أتى المَشْعَرَ الحرامً» فاستقبل 
القِبلةَ فدعاه وكبّره عله ووحده فلم يرَّلُ واقفاً حتى أسفَرٌ جداً فدفمَ قبل أن تطلعَّ الشمسٌء» إلى أن 
قال: حتى أتى بطنّ مُحسّرِء فحرّكَ قليلاء ثم سلكٌ الطريقٌّ الوُسطى التي تخرجٌ على الجمرةٍ الكبرى» 
حتى أتى الجمرةً التي عند الصخرة» فرماها بسبع حصّياتٍء يكبّرٌ مع كل حصاةٍ منها مثل حصى الحَذَّفٍ 


.)6841()١. ::( «المعجم الكبير»‎ )1١( 
.)175( )1180( و«صحيح مسلم'‎ ,)١79( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


() «صحيح البخاري» .)١71/(‏ و«صحيح مسلم؛ (1184) (160). 
(:) «مصنف ابن أبي شيبة» .)١410١4(‏ 


(4) «مصنف ابن أبي شيبة» .)١16199(‏ 


التعريف والاخبار 
رمّى من بطن الواديء ثم انصرف إلى المَنِحَرِء فنحرٌ ثلاثاً وستّين بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غير 
وأشركه في هديه. ثم أمرّ من كل بِدَنةٍ ببَضْعوَء فجعِلت في قِذْر فظبخت. ٠‏ فأكلا من لحمها وشربًا من 
مرّقِهاء ثم ركب رسول الله 7 كن ناناقن: إلى انيت »نضا نمك الظيي ؛ فأتى بني عبد المظلب يسقون 
على زمزمء فقال: «انزِعوا بني المظلب فلولا أنْ يَعْلِيَكم الناسُ على سقاييكم لنرَّعْتٌ ع فك وفنا وله 


ا" 


فشرب منه». الحديث 

فضمّ هذا لما كان قبلّه فإنه قد اشتمل على غالب التْسْكِء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وعن علي َه قال: وقت رسول الله كله فذكر الحديتٌ. وفيه: ثم أنَى جَمْعاً فصلى بهم 
الصلاتين جميعاً؛ فلمًًا أصبح أتى قُرّحَء فوقف عليه. أخرجه الترمذي. وصحّح”" . 

واعلم أن ظاهرٌ عبارة المصنّف أن موضعٌ الميودر سيم الوقوف. وفي الأحاديث إشارةٌ 
إلى خلافه حيث قال جابر: ثم ركب اللسراتعي تى المشعرٌ الحرام”". . وقال علنٌ: فلمًا أصبحٌ أتى 
قرَّحَ فوقفت عليه'''» وإذا كان كذلك فلا يتم له دليل على استحباب النزول بالمكان الذي عينه بدليل 
الو ةوه 

وما قيل: إِنَّ عمرٌ وققت هناء قال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: أمّا التصريح بوقوف عمر على فَرَّحَ فلم أرّهء لكن هو الظاهر لأنه موقففٌ النبى يليه على ما هو 
في حديث علق لين . 

بحو مرقلف انو بركر شاع هارع ان معن تقر يو لفويرة الستمم آنا بكر 
وهو واقفف على فرَّحَ وهر يقول: أيها الناسُ! أصبحٌواء أيّها الناسٌ! أصبححوا”' . 


وقد روى البخاري عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمرٌ بن الخطاب صلى بجمع الصبعٌ. ثم 


.)١41()١5١8( «صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)886( (؟) «سنئن الترمذي»‎ 
.)١11()1١1518( «صحيح مسلم'‎ )( 
.)886( «سنن الترمذي؛‎ ):( 
.)880( (ه) «سنئن الترمذي»‎ 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (16778). 


فصل في صفة حج الإفراد ا 2 هه 


ّ يك بِالمَشْعَرِ الحَرَام . 
د 
كذا روى ابن مسعودٍ عن النبيّ يل وليتفرَّعٌ للوقوف والدّعاء. 
رك كفك ب العتتمي اشام ردغو بومحدية في الذعاء اام عرف # بويت أن رقن 
إذا نزل بها: اللَّهمّ هذه دل كم أسألكٌ أن ترزّقني جوامعٌَ الخيرء وَاجعَلْني ممّن سألّكِ 
فأعطيته» ودعاكٌ فأجبته. وتوكّلَ عليكٌ فكمّيته. وآمنّ بك فهدّيئه ! 


انام 


وإذا فرع من الصّلاتين يقول: : اللّهمٌ حَرُمْ لخمي وشَعْري ودّمي وعَظمي وجميمَ جوارحي 
على الثار يا أرحم الرّاحمين! 

ومسا ل انه ارافياء الخصومء فإن الله رهد :ذلك لمن طلته ف هده الللة : 

ويستحبٌٍ أن يقف بعد صلاةٍَ الفجر مع الإمام ويدعوء قال الله تعالى: «نَادْكُرُوا أَلَّهَ عند 
المييدن الْحَرام #6 [البقرة: .]١94‏ 

ع6. وسلل 15 د م ا ل 
ويستحبٌ أن يكبرء ويهلل» ويُلبّيَء ويقول: اللّهمّ أنتَ خيرٌ مطلوب. وخيرٌ مرغوب إليهء 
2 ره وا عه : - 0 2 5006 1 : ا اع 0170 

إلهي لكل وَفَدٍ جائزة وقِرى» فاجعل اللهم جائزتي وقِرَايَ في هذا المَقَامَ أن تتقبّلَ توبتي» 
وتتجاوّرٌ عن خطيئتي»؛ وتجمعٌ على الهدى أمري. وتجعل اليقينَ من الدّنيا همّيء اللّهِمّ ارَحَمْني» 
وأجِرّني من الثّارء وأَوسِعٌ علي الرّزق الحلال, اللّهمّ لا تجمَلْه آخِرَ العهدٍ بهذا الموقنيء. 
وارزقْنِيه أبداً ما أحَيْتي برحمتك يا أرحم الرّاحمين 
التعريف والا خيار 
وقفت. فقال: إِنَّ المشركيت لا يفيضون حتى تطلعَ الشمسء املو نز 0 جنع إل ابن 11 

فيثبتٌ ظاهراً ما ذكر» إلا أنَّ فى في التصبريح عن ابي كر تن عن ه :ونه سيحات عل 

حديث ابن مسعود طبه قال : (ها بت سول الله كله صلى ضَللاة | إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة 
المغرب والعشاءٍ بِجَمْع وقيدي القكدة مد قل فقانها بِعَلْس) لفظ مسلم”". 

وللبخاري : بان الت حي طلم الل [قائل يقول: طلع الفجرً]ء وقائلٌ يقولُ: لم يطَلْمْ 
1 هرف 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (84). و«صحيح البخاري! (184١)؛‏ واسئن 5 داود؛ 2)١954(‏ و«الترمذي» (8957). و«النسائي» 
(/اغ ٠‏ ")ء وهابن ماجه» (30719). 


(؟) #اصحيح مسلم» ,)595()١589(‏ 
() «صحيح البخاري» .)١15817(‏ 


0 


ا ل مَوْقَفت إلا وَادِيَ مُحَسَرٍ . 
3 2 60 0 0 
06 9 منئ قبل ظلّوْع لحي ا 


0 
م6 4 ل 2 - 3 ل م6>وم 2 1 
ار لّا وَادِيَ محَسّر) لِقَوْلِهِ يَلِه: «المُرْدَلِمَةٌ كُلَّهَا مَْقِفٌ إِلّا وَادِىَ 
وم 82 
محسر اه 


قال: ١نم‏ يعََجَهُ إِلَى متى قَبْلَ ظُنُوعٍ الشّمْسٍ) كذا فعل يلية. ويمشي بالسّكينة» فإذا بلع بطنّ 
محسر أسرع ع مقدارٌ رَمْيَةِ حجر ماشياً كان اوكا تعفد التق وي اب أ لحو لالم يقي اام جه اماف ويا اول لعفت وت 
التعريف والاخبار 


قوله: (هكذا فعل رسول الله يكليِ) تقدم فى حديث جابر”") 


وللبخاري؛ والأربعة عن عمرو بن ميمون: شهدت عمرٌ بن الخمّلاب صلَّى بِجَمْعْ الصبخ. الخدت 
وفيه: أنْ النبي كي أفاضّ قبل أن تطلعَ الشمسٌ”" . 
ولأحمد عن ابن عباس: أن النبىّ ‏ ييه وقف بجمع. فلمًّا أضاء كل شيءٍ قبلَ أن تطلعٌ الشمسٌ 


050 


أفاضّ 


ولابن عمر في «الطبراني»: كان النبيٌ يَكهِ يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس”*“. 


وفى «الأوسط» من حديث أبى بكر الصديق 0 


متفق عليه”' . 


:اده : . د هات ”31# . سود ] 1 1 5 
وللأربعة من طريق أخرى: كان رسول الله وله يقدم ضعفة أهله بعْلس. ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة 
الله العو #(7) 


.)١51()١5١14( «صحيح مسلم'‎ )1١( 

(؟) «صحيح البخاري» )١١84(‏ واللفظ له. وه سنن أبي داود؛ »)١98(‏ و«الترمذي»؛ (897)., و«النسائي» (0270417, و«ابن 
ماجه)» ,)3١2517(‏ 

(6) «مسند الإمام أحمده (070). 

(:) «المعجم الأوسط»؛ (5840). وفي «مجمع الزوائد» (7: 5506): (فيه جعفر بن ميسرة الأشجعي» وهو ضعيف). 

6 «المعجم الأوسط» (478).؛ وفي امجمع الزوائد» (7: 7600): (فيه الواقفدي» ضعفة الجمهرر). 

(<) «صحيح البخاري» (1717/8), و#اصحيح مسلم؛ .)701١()١5917(‏ 

19 «استن أبي داوده (٠غ9١).‏ و«الترمذي» (8499), و«النسائي» (0>.*)ء وهابن ماجه» (705760). 


قصل في مفة جع لاإ 88 “ه 


روم ض ىن ابر د _ خر لاص 2 7 ّّ 2 ا م 07 - 
يَبَتَدِئُ بِجَمْرَةٍ الِعَقَبَةٍ يَرْمِيْهَا يسَبْع حَصَيَّاتٍ مِنْ بَظنٍ الوَّادِي يكبْر مَعَ كل حَضَاقٍء ولا يَقِفْ 


6م 
ل 


ادعة ميرو 9 جو يي احا اليل َه > جم اوس 
ود التلبية مَعْ أوَلٍ حصاةء ف را وا و ناخد و ل الوم مك او وهال بوك ل روك ب وروا بق م مهل جه لتق قود وا لها مود ف كلوه بخ يقل فد دفك بك 


الاختيار 


هكذا فعلّه يل فإذا وصل إلى منّى (يَبْتَدِئُ بِجَمْرَةِ المَمَبَةِ يَرْمِيْهَا بسَبْع حَصَبّاتٍ مِنْ بَطْنٍ الوَادِي 


- لاض و امود مر ادن 00 لي. 02 براي نيز يرت ام ءّة 7 عم ا 
يكبّرَ مَعَ كل حَصاقٍ وَلا يَقِفْ عندمّاء وَيمَطعْ التَلبِيةَ مَعَ أوَّلِ حَصَاة) لما روى جابر: ان النبيى كك 
لما أتى منى لم يُعرّجٌ إلى شيءٍ حنّى رمى جمرة العّبَةٍ بسَبْع حَصَياتٍء وقطعٌ التَّلبِيةَ عند أَوَلٍ 
- 5 0 - -ه 7 2 20 2 8 2 كماع ص 
خحصاة رماهاء وكبر مع كل حصاقء ثم نحرء ثم حلق رأسّه. ثم أتى مكة فطاف بالبيت. 
التعريف والا خبار 

وعن عائشة : استأذنت سودة أن تفيض من جمع بليل فأذن لها اديت اويا و 

قوله: (هكذا فعلّه رسولٌ الله كَليةِ) هو في حديث جابر أيضا”"' . 

حديث جاير : (أن النبيّ يَكِهِ لمّا أتى منى لم يَعرّحُ على شيءٍ حتَّى رمّى جمرةً العقبةٍ بِسَبْع حصّبّاتٍ. 
وقطع التّلبية عندٌ أوَّل حَصاةٍ رَماهاء وكبّرَ مع كل حصاقء ثم نحَرّء ثم حلّقّ رأسّهء ثم أتى مكّةً فطاف 
بالبيت») تقدّم بعضه في حديثه في اه 00" 
الفضل نن عبا من : كنتٌ رِدْفَ رسولٍ الله عد فما زلتٌ أسمعه يُلبّى حتى رمى جمرة العقَّبةٍء فلا رماها 
قطعٌ التلبية”*'. 

وفي رواية للنسائي: فلم يرَّلٌ [يلبّي] حتى رمّى» فلمًّا رمى قطع التلبية””'. 

وللبيهقي : فلم يزَّلْ يُلبّي حتى رمّى جمرةً العقَب» وكبّرَ مع كل حَصاةٍ. وقال البيهقيٌ : تكبيره مع كل 
حصاة دليل قطع التلبيةٍ بأوَّلٍ خصاةٍ. اه" . 

وأخرج أبو داود: عن ابن مسعود: مقت النبيّ جد فلم يزل يلبَى حتى رمى جمرة العقبة نول 
َ- 0 
)١(‏ «صحيح البخاري» .)١780(‏ و«صحيح مسلم» (197). 
(؟) «صحيح مسلم' .)١51()١5١8(‏ 


(0) «صحيح مسلم' .)١51()١5١18(‏ 
(5:) «سئن ابن ماجها (8040). و«مصنف ابن أبي شيبة؛ .)1١943(‏ 


(ه) «سنن النسائي» .)708٠0(‏ 
() «السئن الكبرى» (4504) وفيه: (يكبّرٌ مع كل ححصاة) . 
(59) مر أن الحديث لم أجده في «سئن أبي داود». وأصل التخريج في «لصب الراية؛ (5:خ78): (وصرح به البيهقي - 


آ 


الاختيار 


ويرمي من بطن الوادي من أسفل إلى أعلى. وتخغل متى قن يفي والكعبة عن يساره. 
ونث حي ف موضع الحصاة. هكذا نْقِلّ عنه كَل . 
3 - 2 - سك 02-2 . 
وهو مثل حصّى الخذفي» ا ارين الخاص سداد يوم الجر ات يني بسبع حصّياتٍ 
كل تكمن الخزقة فاكاة بهن : ا وقول ١بوِثْلِهن‏ : متهن . لد لاه 
والحدفك: أن يضعّ الحصاءً على رأس السناية» ويضع إبهامه عليهاء ثم يرمئ يها . 
واختلفوا في مقدارهاء والمختار قَدَّرٌ الباقِلاء» ولو رمّى بحتجر أكبرَ أو أصغرٌ جاز؛ لحصول 
الرّمي» ويقول عند الرّمي: باسم الله والله أكبر» رغماً للشّيطان وحزبه. 
و 2- و 5 5 -ت-2. و ع 
ويجوز الرمئٌ بكل ما كان من جنس الأرض» ولا يجوز بما ليس من جنسهاء ومن أي موضع 
التعريف والاخبار 310 


وعن اعوبيومالك أدتوسول الله عله كل أنتى منى. فأتى الجمرةً ة فرماهاء ثم أت اق لها موق و 
ثم قال للحلاق : «خذذى وأشار إلى جانيه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناسسَ . رواه أحمدء 
ومسلم. وانوي 


انتهى ما ذكره المصنف في حديث جابر من الأحكام. 


قوله: (ويرمي من بطن الوادي من أسفل إن أعلى . ويجحعل منى عن يمينه. والكعبة عن يساره. 
ويقفٌ حتى يرى موضع الحَصادرٍء هكذا نقل عنه كَلِ) أمّا الرمي من بطن الوادي فتقدَّم فى حديث 
ف 
جاير . 


وأما جعلٌ منى فعن ابن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» فجعل البيتَ عن يساره» ومنى عن 
يمينه» ورمى بسبع ؛ وقال: هكذا رمى الذي أُنْزلّت عليه سورةٌ البقرة. متفق علي”” . 

وأما أنه يقف حتى يرى موضع الحصاة فينظر. 

حديث الفضل بن عباس: : (أن النبيّ يك قال له غَداةٌ يوم النّحرٍ: : انينِي بِسَبْع حَصَّيَاتِ مثل حَصَى 
الحَذْفي: تأناوف + تمل لعدينة ويقول: بِمثْلِهنٌ لا تَغْلُوا) روى ابن حبان في «صحيحه؛, والطبراني 


0 في المعرفة... وروى في السنن) فظاهره العزو ل«سئن البيهقي»» إلا أن يكون من روايات «سئن أبي داود», لا سيما 
وقد صرح بالعزو إليها الحافظ ابن حجر في «الدراية؛ :١(‏ 55)» والله أعلم. 

.)1981( ودسئن أبي داود؛‎ .)000( ) 1 ٠0( «مسند الإمام أحمد؛ (1؟ )) وه«صحيح مسلم)‎ )١( 

(5) «صحيح مسلم' .)١17()١1١8(‏ 

(©) «صحيح البخاري» (17/18), و«صحيح مسلم؛ (17945) (3017). 


يق 8 اا الا 8 لتاق ال ل رصانل قات مول اوري الال لول لاا 9 ببق 37 ب 9 ااي 182 5ه روي جد جا و1 ارول أ وي" باد كو وات وو" ها فود اونا التهد أ عو ليوا الفا رو وآر ئها يد اميه لمشيل بهد ها موك يها هاون برقا الاي قا جف ها لو وج 3 لو بار 


التعريف والاخيار 
من حديث ابن عباس». عن الفضل بن عباس قال: قال لي رسول الله يي عَداةً العَقَّبَةِ وهو على راحلته : 
«هاتٍ التقِظ لي»» فلقَظْتٌ له حَصّياتٍ مثلَ حَصَّى الحَذْفِء فلمًا وضَعْتُّهِنَ في يده قال: «بأمثالٍ هؤلاء 
فارمُواء وإيّاكم والعُلْوٌ في الدّينء فَإنّما هلكَ من كان قبلكم بالغلوٌ في الدّين»”" . 

ورواه النسائي» وابن ماجهء وابن حبان» والحاكم من حديث ابن عباس نفسه. وفيه: فلقَظتٌ له 
سبع حصّيّات”'"'. 


فى الحديث: 


وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص. عن أمّهء قالت: رأيتٌ رسول الله َليِ يرمي الجمرةً ورجلٌ 
يسترّه» وازدّحم الناسُ» فقال النبيٌ كَلِ: «يا أيها الناسُ! لا يقتل بعضكم بعضاًء وإذا رمَيتُم الجمرةً 
فارموا بمثل حصى الخذف»» رواه أبو داود» وأحمد. وإسحاق” 

ولأحمد عن ابن عباس رفعه: «عليكم بحصى الخذف». وإستاده صحيح” *' . 
ولابن أبي قي عرق نا تن وو لذ راطو للحا و رفوه وا ال 
وأخرجه الطبرانيٌ من حديث ابن عمر”"''. 

وعن حرملةً بن عمرو قال: حبججتٌ حبََةَ الوداع مردفي عمّي سنان بن سنة» قال: فلمًا ونا بعرفات 
رأيتٌ رسول الله يَئِةِ واضعاً إحدى إصبّعيه على الأخرى» فقلت لعمي : ما يقول رسول الله كلِ؟ فقال: يقول : 
«ارمُوا الجمرءً بمثل حصى الحَذّفِ؛ء رواه أحمد, والبرَّارء والطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات”" . 

وعن ابن مسعود: أنّه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات»؛ يكبر مع كل حصاقء 
الكفية» بزواه الب 5 


.)5189( «صحيح ابن حبان» (781/1). و«المعجم الأوسط؛»‎ )1١( 

(6) «سئتن النسائي» (/1ه.*). وهابن ماجه)» ,)7١59(‏ و(صحيح ابن حبان؛ »)781/1١(‏ و«المستدرك» .)١911١(‏ 

(0) «سكن أبي داود؛ .)١477(‏ و«مسنئد الإمام أحمد؛ :)١7041/(‏ و«مسئد إسحاق بن راهويه؛ (5789). 

:2 امسئد الإمام أحمد» .)١745(‏ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» .)١7"559(‏ 

(5) «المعجم الأوسط» (2)705 وفي «مجمع الزوائد» (: /751): (فيه ابن لهيعة» وهو حسن الحديث). 

(0) «مستد الإمام أحمد) »)١9101(‏ و«كشف الأستار» »)١١1(‏ و«المعجم الكبير' (1: 71417()0). و«مجمع الزوائد» 
(9: 568). 


20 «اصحيح البخاري» (0٠هل/ا١).‏ 


«ومَن قبل سه رَفِع خصاوكا. ولأنّه رهِيّ بقاهرة #اقأشهة الماءَ المستعمّل . 

وكيمّما رمى جازء وعددٌُ حصى الجمار سبعون»؛ جمرةٌ العقَّبةٍ يوم النّحر سبعةٌ» وثلا: 
مئّى كل يوم ثلاث جمّراتٍ بإحدى وعشرين. 

وقد استحبٌ بعضهم غسل الَصّى ؛ ليكو طاهراً بيقين 

قال: (نُمّ يَنْبَحُ إِنْ شَاءَ) لأنَّه مسافرٌء وهو مفردٌء ولا وجوب عليه (ثُمَ يُقَصَرٌ أَوْ يَحْلِنٌ 
وَعَو انف )فال «إنّ أوّلَ نُسْكنا في يومنا نان ان ترف اد اذى 24 تعلو لان الخلة 
من محظورات الإحرام» فيوْخَرٌ عن الذّبح. 
التعريف وال خبار 

ولذعن ايع عمر عقل": 

حديث: (مَن قُبِلَ حَجُه رُفْمّ حصا م) الدارقطني» والحاكم من طريق عبدالرحمن بن أبي سعيد» عن 
ايد قلعا ” نا ربرنات ا مله الجا الت ترتى انكل عام لحي جا انق نقتا ل اها قل 
منها رَفِمَ ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال». وفيه أبو فروةً يزيد بن سنان» وهو ضعيف'''. 

وأخرجه ابن أبي شيبة : من طريق [ابن أبي نُعُمء عن أبي] سعيد: ما يُقبَلَ من [حصى] الجما ر رَفِعَ» 
أورده موقوفاً. وكذا أخرجه أبو نعيم في «الدلائل)"” . 


وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً: «ما قبل حجٌ امرئ إلا رَفِمَ حصاه». وفي إسناده واسط بن 
الحارث» ذكره ابن عدي في ترجمتهء وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليهء» ووقع في «دلائل أبي نعيم2): 
(العوام) بدل (واسط)”*'. 

وروى إسحاق. وابن أبي شيبة» والأزرقيٌ: عن ابن عباس في حصى الجمار: «ما يُقبَل منه رَفِعٌ» 
وما لا يُتَقبّنُ منه يُرِكَه أوردوه من ثلاث طرق موقوفاً» وهو في حكم المرفدء0» 

حديث: (إنّ أوَّلَ نُسكنا في هذا اليوم أن نرمي» ثم نذبحَ» ثم نحلِقٌ) قال المخرّجون: لم نرهء 
ومعناه موجود من حديث أنس» وقد تقدم معناة قن لاي جابر. 


.)١9807( «سنن الدارقطني؛ (50789)», و«المستدرك»‎ )؟١(‎ .)١98١( «صحيح البخاري»‎ )1١( 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (195770): ولم أجده في «دلائل النبوة»» ونقل في «نصب الراية» (1: 74) أنه رواه موقوفاً . 

(4:) «الكامل في ضعفاء الرجال» (8: 787) (35017). ولم أجده في «دلائل النبوة»؛ وفي «نصب الراية» (7: 79): (أخرجه 
أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة عن عبد الله بن خراشء عن العوام؛ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً). 

(5) في «نصب الراية» (*7: 79): رواه إسحاق من طريق شعبة» عن عباس العامري قال: سمعت عبد الله بن باباه» و«مصئف 
ابن أبي شيبة» )١167177(‏ من طريق ابن عيينة» عن فطرء عن أبي الطفيل» و«أخبار مكة؛ (7: 177) من طريق يحيى بن 


سليم» عن ابن خيثئم. عن أبي الطفيل. 


الااخثيار 

والمحلن أفضل ؛ لقوله كيد : يام للمُحلقين؛: فيل : يا رسول الله! وللمقصَرين )6 فمال: 
«ِيغَفِرُ الله للمُحلّقينَ». قالها ثلاثاً : «وللمتصّرين». 

او ا و و90 
العجز عن الصّوم. 

ع ان 00 . ع 

والسئْة حَلقٌ الجميع. فإن نقصّ من ذلك فقد أساء لمخالفته السَنََ 10 من الربع» 
ونظيره مسح الرّأس في الوضوء في الاختلاف والدّلائل. 
التعريف والا خيار 

عدوت (تند 1و اللتسلفيو فيل ينا ترسول 141 بوالمتشريو العف ان للتحلمين! تالينا 
قالوا: يا رسول الله ! والمقصرين» قال: «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: يا رسول الله ! والمقصرين» 
قال: «اللهم اغفر للمقصرين». رواه أحمد وابن أبي شيبة هكذا""' . 


وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يكَِةِ أحرمَ هو وأصحايه عام الحديبيةِ غيرٌ عثمان وأبي قتادة 
اسفن ريون اكه المسرفيون كلاتا اندرا لمشو :وان الب 

والطحاوي. ولفظه: سمعت رسول الله مَكِيدٌ يستغفر يوم الحديبية للمحلّقين ثلاثاًء وللمقصرين مرّة. 
وفيه أبو إبراهيم الأنصاري» جَهّلَه أبو حاتمء وبقيّهُ رجاله ثقات”) 

وعن أبي.قريرة قال قال«رسول الل 6 «اللهم اغشر للمعلفين». قالوا :ينا :رسول الله 

قصّرين» قال: «اللهم اغفر للمحلّقين»» قالوا: يا رسولَ الله! وللمقصّرين» قال: «اللهم اغفر 
ملعيو :الو با بوسي 1010 الويف قال 4 ال مقط ريو مو ا 

وعن ابن عمر مثله بلفظ «اللهم ارحم الميحلقين 4 .عق عليه أرض”” . 

قوله: (والسنَّةُ حَلّقُ الجميع) هو ظاهر حديث ابن عمر: حلق النبيُ علد يله رأسّه في حجََةٍ الوداع . 
متفق عليه" ' . 


.)17551( و«مصنف ابن أبي شيبة؛‎ :)١07601( «مسند الإمام أحمد؛‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ .)١١١59(‏ 

() «شرح معاني الآثار» ,»)4١4(‏ و«الجرح والتعديل' لابن أبي حاتم (9: 7857) .)١1037(‏ 
(4:) «صحيح البخاري» .)١1/78(‏ واصحيح مسلم' (1705) (570). 

(5) «صحيح البخاري» .)١١/71/(‏ و«صحيح مسلم' .)5109()1701١(‏ 

() «صحيح البخاري» .))11٠١(‏ واصحيح مسلم) .)5715()1١١١4(‏ 
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ع لكر يه إلا النّسَاءٌَ . 


م يَمْشِْ إِلَى مَكَة مَيَطوْفُ طَوَاف الرّيَارَةِ مِنْ يَوْمِوه أَوْ مِنْ غَدِو أو بَعْدَهُ 100 
الاختيار 


والتقضي : أن ديق رؤوس شعره. وأدله مكداز الأدلة 5525 أنْ يدفنٌ ال 
قال الله تعالى : سا عمل الْرْضَ كنانًا 099 أَحيَاءٌ مون [المرسلات: -٠١6‏ 55]. 

ويستحبٌ أن يقولٌ عند الحلق: اللهمّ هذه ناصيتي بِيدِكٌ» فاجِعَلٌ لى بكلّ شَّعْرةٍَ ثوراً يوم 
القيامة يا أرحمّ الرّاحمين! ٠‏ 

لوعن 0 كلقي إلا النْسَاءَ) لقوله يلِِ فيه : «حَلَ له كل شيء إِلّا النّساءً» . 

فاليج ارت يتن رت تحتو مفو فا ظوافك لز نازع امن ليوو اندو وين أ و1 السك 
2 ا 
التعريف وال خبار 

وتقدم حديث أنس 

حديث : (حَلَّ له كل شيء إلا النساء) عن عائشة وِقْيّنا: أن النبيّ بَلِيةٍ قال: «إذا رمّى أحذكم جَمْرةَ 
العقَبةٍ فقد حَلَ له كل شيءٍ إلا النْساء»؛ أخرجه أبو داودء وفيه الحجاج بن أر أوظ 1 

ورواه الدارقطني عنها مرفوعاً بلفظ : «إذا رمَيتُم وحلَقُم وذْبَّحتُم فقد حل لكم كل شيءٍ إلا النّساءُ 
وفيه الحجاج أيضا””؛ وقد اضطرب في شيخه. ففي هذا قال: عن أبي بكر ابن حزم وفي الأول قال: 
عن الزهري. 


(١1) 


قلت ووقع عند ابن أبي شيبة أن شيخ الحجاج خلافهما : حدثنا أبو معاوية» عن حجاجء عن 
أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم؛ عن عمرة؛ عن عائشة» عن النبي كل 

ورواه أيضاً عن عطاء مرسلاً: حدثنا أبو معاوية؛ عن حجاج». عن عطاء أن النبي يَِيِةٍ قال: «إذا رمى 
الجمرة وذبح وحلق حل له كل شيء إلا النساء»؛. اه. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً عليها بسند صحيح: حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
ىق نف ارك تارذ" وه ندا لش كر تين لآ الغا 

قلت: ولا بعد في أن يكون الحديث عنده مرساة عيفد هن طرف لكن قال البيهقي: إنه 
اطام ا 


.)١1981( واسئن أبي داود»‎ .)707()1١00( و«صحيح مسلم؛‎ .)١١١947( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود؛ (19108). 

(*) «سنن الدارقطني» .)١741/(‏ 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (805*ل 79806ك 15808 ). (5) «السئن الكبرى» (4098). 


الاختيار 

والأفضل أن يطوقه أوَّلَ أيَام النّحر؛ لأنّهِ كةِ لمّا رمى جمرةً العقّبَةٍ ذْبَّحَ وحلّقّ وممَّم 
إلى مكةء فطاف للرّيارة» ثمّ عاد إلى مئى. فصلَى بها الظهرٌ. 

ووقتٌ الطّواف أيَّامُ النّحرء قال الله تعالى: #فَكلوا ينها وأطهموأ الْبايسَ لْمَقِيرَ» ثم 
«وليطوواً َالْبَيْتِ الْعَضِيقٍ» [الحج: 18- 15]» جعل وقتّهما واحداً. 
التعريف والاخبار 

وقد روى أحمدء وأبو داودء والطبراني» والحاكم» والبيهقي؛ من حديث أمّ سلمةً مرفوعا : «إذا 
رمَيثُم الجَمْرَةَ ونحَرْتُم الهديّ إن كان لكم فقد حَلَلَتُم من كلّ شيءٍ حَرُئْتُم منه إلا النساء»» ورجاله ثقات» 
2000 


وفيه قصة وزيادات. ا.ه 


اوطح درو اليتوين سايكا الى لزنن «من سنّة الحجٌ؛ إلى أن قال: «فإذا رمى الجمرة 
الكتوع ل الك قل مد م عليه إلا النساءٌ والطيبٌ» حتى يزور البيتَ"” . 

وروي عن ابن عمر» وعمر مثله موقوفا " . 

قلت: زيادة الطيب في حديث ابن الزبير لم أرّها في رواية الطبراني» وقد جمع بعض الحفاظ 0502 
في ردّها وتعارضها. 

والموقوف ما أخرجه النسائي» وابن ماجه عن ابن عباس : إذا رميتُم الجمرةً فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساءَ. فقال له رجلٌ: والظّيبُ؟ فقال: أمَّا أنا فقد رأيتٌُ رسول الله ييه يضمّحٌ رأسّه بالمسكِء 
أوَطِيبٌ ذلك أم لا؟**' . 

وما في «الصحيحين) ': عن عائشة وَويّنا أنّهها قالت: كنت أطيّبُ رسول الله يك لإحرامه قبل أن يُحرِمَء 
ولجلفغيل أن طرف اليف 3 

حديث: (لمّا رمى جمرةً العقبة ذبحَ» وحلىّ, ومشى إلى مكّة فطاف. ثم عاد إلى منى» فصلّى بها 
الظهر) عن ابن عمر قال: أفاض النبيُ بك يوم النحرء ثم رجع فصلّى الظهرٌَ بمنى . رواه مسلم' 


)١(‏ «مسنئد الإمام أحمده (77070). واسلن أبي داود؛ ,»)١999(‏ و«المعجم الكبير' (77: .)1١4()1١١‏ و«المستدرك؛ 
»3548٠0(‏ و«السئن الكبرى» (94560). 

(؟) «المستدرك» .)١596(‏ 

فر أثر ابن عمر وَهُمًا رواه النسائي ة في «السئن الكبرى) .)11١67(‏ 
وأئر عمر ضَلكنهِ رواه الإمام مالك في «الموطأ؟ (1: »)5٠١‏ وابن خزيمة في «صحيحه؛ (5976). 

(4:) «سنن النسائي» ,)7١814(‏ وهابن ماجه) .,)7١51١(‏ 


(5) «صحيح البخاري؛ ))١65179(‏ ولصحيح مسلم؛ )١1189(‏ (77). 030 «صحيح مسلم» (1708) (910), 


6 4 


فلو أخرة علها ارم عاوات .ركز 1 ذا أخر الخلق عي 1 


الاختيار 


ةرو م 86م م م 


(فَلوْ أخَرَه عَنْهَا رِمَهُ سَاةٌ وَكَذَا إِذَا أَخْر الْسَلن عَنْهَا) أو أخرَ الرّمي. 
وكالابو لومت وت د لا يلزمه؛ أنه اميفد رك ها فانف: 
وله ديف ابن مسعودٍ: امن قدَّمّ نسكاً على نْسْكِ فعليه دم ولآن ها تهونو فك لكان 
وهو الإحرام ‏ يجب بتأخيره عنه دم فكذا ما هو مؤقتٌ بالرّمان. 
التعريف والا خبار 
ولمسلم في حديث جابر : ركه انا إن النيكة تعان ل 


ولأبي داود من حديث عائشة مثلهء وأخرجه ابن حبان» والحاكه”" . 


010 


قال ابن حزم: وأحد الخبرين وهم 

قيل: يحتمل أنه صلّاها مرتين لبيان الجواز. 

قلت: فإِذنْ الأفضلٌ أن تكونّ بالمسجد الحرام؛ لما أنَّ الصلاءً فيه أفضلٌ . 

تتمة: عن ابن عمر: أن رمه الله يي رخص لرعَاء الإبل أن يَرمُوا بليل. رواه البزّاره وفيه مسلم بن 
خالك ارق حك 0 

وأخرجه الدارقطني: عن عمرو بين شعيب»ء عن أبيهء عن جده.ء وزاد: وأئ ساعة شاؤوا من 
النهار. وفيه ضعف”*2. 

ورواه ابن أبي شيبة؛ عن عطاء مرسلةً9"' . 

وروي من حديث ابن عباس رفوع رواه الطبراني» وابن أبي شيبة في ا(امسئده»)» وفيه إسحاف بن 
عبد الله ابن أبي فروة» و 

حديث ابن مسعود: (مَن قَدّمّ نشكا على نْسْكِ فعليه دمٌ) أخرج ابن أبي شيبةَ عن ابن عباس قال : من 
قدَّمٌ شيئا مِن حَجهء أو أَخَرّه فَلَيُهِرِقٌ لذلك دماً. قال حافظ العصر: إسناده حس. © , 


60 «صحيح مسلم') (4١؟١)(149١).‏ 
)١(‏ (سئتن أبي داود؛ ,.)١19177(‏ و«صحيح ابن حبان» (/787)», و«المستدرك» (17/653). 


(6) «حجة الوداع» (ص: .)١54‏ 

(غ:) «مسند البزار» (648لاة). 

(0) «سئن الدارقطني» (5188). (1) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)١51١1(‏ 

(0) «المعجم الكبير)(١١:55١)(04ا١١)غ‏ وهمجمع الزوائد» (0: .»)56١‏ وفي "لصب الراية» (7: 87): (ورواه ابن 
أبي شيبة في مسنده : حدثنا محمد بن الصباح» ال ناد عن عطاء»ء عن ابن 
عباس : أن النبي يَلهِ . . إلى آخرهء وفيه: أن يرموا الجمار)؛ وإسحاق المذكور هو من إسناد الطبراني . 

)0( «مصنف ابن أبي شيبة؛ )١49408(‏ حدثنا سلام» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد» عن ابن عباسء» و«الدراية» (7: .)4١‏ 


وَهوَ ركنٌ» وَصِمَبْهُ أَنْ يَظْوْفَ الم شيعة المواطة فَإِنْ 
مُحْرٍما جتن يظوفي ]ا 


ره ميو 


وَلا رَمَلَ فيه وَلَا سَعْيَ بَعْدَهُ ا ا 1 2 
الاختيار 
قال 16و34 351 )انه العرااة تول الى لطر اانه 0174 فكان: رقا (وفيفة: 
وف بِالبَيْتٍ سَبْعَةَ أَشْوَاطِ فَإِنْ تَرَكَهُ أو أَرْبَعَةَ أَشْوَاطِ مِنْهُ بَقِيَ مُخْرِماً حَنَّى يَظوْنَهَا) 


مر 


6 
ان 


ع 


أ إذا تركه فليا بكم أنه ركنٌ» وأمًّا إذا ترك أربعة أشواط فهو الأكثرٌء وللأكثر حكمُ الكلء 
فكأنّه لم د لف ما 

(وَلَا رَمَلَ فِيّهء وَلَا سَعْىَ بَعْدَهُ) إِنْ كان أتَى بهما في طواف القدوم؛ لأنهما شُرعا مرَّءٌ 
وده وإنْ لم يكن فعلهما أنَى بهما في هذا الطّواف» اف 


التعريف والاخيار 


9 1 


وأخرجه الطحاوي من وجهٍ آخرَ أحسّنّ منه عنه7" . 


ويُعارضه ها ديت 6 «الصحيحين"» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عباس : 
ص سا سا سا . 0 فاه ا 1 ا" 

برلا 0-7 لد يا الا 0 

سام ان 


ِ 


قلت: أجيب أن ا رفع م الإثمء ل ا على ذلك بأنَ ابن 0 ا 
روى: ١لا‏ حَرَجَكء كال ها شت 

وقد رفع ابِنُ حزم حديث ابن عبّاسِ من حديث عليّ بن أحمدٌ المقدسيّ» عن أحمدٌ بن علي بن 
سهل المَرُوَزْيٌء عن عليٌ بن الجَعْدِء عن ابن عَيّينة» عن أيُوبَ السَّحِْيَانيٌّء عن سعيد بن جُبّيره عن ابن 
عبّاس أن النبى يَِةِ قال: فذكرّه. قال ابن حزم: علئٌ بن أحمدّء وأحمدٌ بن علىّ مجهولان9'' . 

. 5 9 . 8 7 ب ع - 5 ع ان اع 

لحف ل وس 1د مح ده ١‏ الوك ل ا رو 

الحرّع والصيرة ل مَنايككم» ها ون لعا أخرجه الطحاوية: 00017 


. «شرح معاني الآثار» (5087) من طريق وهيب؛ عن أيوب. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس‎ )١( 
.)554 /ا٠٠1/ و(لصحيح مسلما (5١5؟١ / لاالاى‎ ,)١97١ .47( (؟) «صحيح البخاري»‎ 

(*) «صحيح البخاري» (87). و«صحيح مسلم؛ (105/ 30717). 

(8) ينظر: «التلخيص الحبير» (؟: /871). 


(ه) «شرح معاني الآثار» (101/9). 


فَإِذَا 4 57 الاي من : 0 يام 0 ب" - الثَلَاتٌ بَعْدَ الزَّوَالِء يَرْمِيْهَا يِسَبْع 


0 


َكَذَلِكَ يزيا في التؤم الِب َْ ا 
وَكَذْلِكَ في اليَوْم الرَابع إن أَقَامَ. 
الاختيار 
(وَحَلَ [ لَهُ النْسَاكُ) لقوله يَكِِ : : «إذا طشم بالبيت حلَنَ لكم». ولأنّه أتى بما عليه من فرائض 
الحجّ التي عمد لها الإحرامً» ويطوفٌ على قدّميه حنَّى لو طاف راكياً أو محمولاً لغير عُذْرٍ أعادٌ 
ما دام بمكة» وإِنْ خرج من غير إعادة فعليه دمٌ؛ وإن كان بعذر فلا شيء عليه. 
وما .روف" الاكار علا فو رراكيا #محمول على العادى خالة الك وكذا التَّيامُنُ واجبٌء 
وهو أن يأخدٌ في لواف عن يمينه من باب الكعبة» على لو لانو شكريا أن اكترة اعد ادام 
د إن لم يَعِدٌ فعليه دمٌء فإذا طاف للرٌيارة عاد إلى منّىء فبات بها لياليّهاء والمبيتٌ بها سنَةٌ؛ 


لفعل النبي يَك. 
(َإذَا كَانَ اليَوْمْ النَانئ مِنْ أب يام النَحْرِ) وهو حادي عشرٌ الشَّهرِء ويُسمّى يوم القر؛ لأنّهم 
تدرون لبه بم رقن الجمّارَ النّلاتٌ بَعْدَ الدّوَالِ) يبتدئ بالق تلن نيد الخيف (١:‏ ينها بسَبْع 


حَصياتٍ ٠‏ مب مدا مع لاس تفيل الي يرف يتبه جذّاء متكيه بشطا يذكرٌ ال َه تعالى»؛ 
2 عليه» ويُهلل» يكير ويصلّي على النبئّ كد ويدعو الله بحاجته . 

وعن أبي يوسف أن يقول ل: الهم اجعَله حيًّا مبروراً. كنا ستقور اللَهمّ إلِيكَ أَقَضْتُ 
ومن عذابك أَسْمَمُتٌء وإليك رَغِبْتٌ ومنك رمِبْت» نافي تذكي ٠‏ وعظمْ أجريء وارحم 
تضرّعي » واقبّل توبتي» واستجبٌ دعوتي» وأعطني سؤلي ! 

ثم يأتي الجمرةً الؤُسطَى فيفعل كذلك, ثم يأتي جمرةً العقَبِةٍ» فيرميهاء ولا يقفُ عندهاء 
ولو لم يقِفْ عند الجمرتين لا شيء عليه؛ لأنّه للدّعاء . 

قال : (وَكَدَيِكَ يَرْمِبْهَا في اليم الَاِثِ مِنْ أيّام النّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ) كما وصَفْنا (وَكَذَلِكَ 

فِي اليَوْم الرَابع إِنْ أَقَام) ا ا ا ا لظ 
التعريف والإخبار 

حديث : (إذا ظَفْنُم بالبيتٍ حَلَلنَ لكم) . 


١ - - 8‏ 9 0 07 و مشاه - - 3 0 
حديث : (المَبِيتٍ بونى) عن عائشة وَوْينا قالت: أفاضَ رسولٌ الله يَكِْهِ من آخر يوم حينَ صلى الظهرء 


فصل في صفة حج الإفراد فصل في صفة جج الإنزاد 0000| 9 ا 


وَإِنْ تَقَرَ إلى م مَك في اليّوْمِ الثَالِثِ سَقَط عَنْهُ رَمْيْ اليم الرّابع. 
الاختيار 


وجميعٌ ما ذكرنا من صفة الرّميء والوقوف. والدعاء مروي في حديث جابر عن رسول الله صل . 

قال: (وَإِنَ ثَمَرَ إلى مَكَةَ فِي اليو م الثَالِثِ سَقَط عَنْهُ رَمْيْ اليَْم الرّابع) ولا شىءَ عليه؛ لقوله 
0 0-7 تل ف يمن كلا ذم عَلَنَه عليه [البقرة: »]5١‏ والأفضلٌ أن يقف حبَّى يرمي اليومَ 

فلو رماها في اليوم الرّابع قبل الزّوال جاز. وقالا: لا يجوز؛ لأنْ وقتّه بعدَ الرّوال كما 
في اليومين الأوَّلِين» :1م وتوان ع لكوي ؤم سوم وق رب موس سمهي عر اعت روم انمد ب عن الس 
التعريض والا خبار 
يعني يوم النّحْرِه ثم رجعٌ إلى مِنَى. فمكتٌ بها ليالي أيَّام التشريق يَرمِي الجمرةً إذا زالتُ الشمسٌء كل 


م 6ه اد أ ل 2 2 55 2 عِ َه 5-0 5 0 5 2 - 
جَمْرةٍ بسَبع حَصَّياتٍ» يكبّر مع كل خصاقء ويقفٌ عند الأولى» وعندٌ الثانية» فيُطيل القيامَ ويتضرع. 
)00 


وك 


ويرمي الثالثة ولا قف عندها . رواه أبو داود. وقال المنذرى: حسن 


ورواه اين حبان فى ا 000 


قوله: (وجميع ما ذكرنا من صفة الرمي. والوقوف. والدعاء مروي في حديث جابر) هذا زيادة 
على ما عزاه فى «الهداية» لجابر. 


وقد قال المخرّجون: لم يوجدء وليس في الحديث الطويل سوى التعرض لجمرة العقبةِ في يوم 

التجو'فقوط : 
ء 1 يي 2 د ماه 5 28 ' لم الل 

بعد ذلك قن :الم وال" . 

وعن سالمء عن ابن عمر: أنّه كان يرمي الجمرةً الدّنيا بسبع حَصَياتٍ يُكبّْرٌ مع كل خصاةء ثم 
2 1 3 8 م 20000 58 ا 
يتقدم: فيُسهل فيقومُ مُستقيلَ القبلةٍ طويلا يدعو »ع ويرفع يديه ء ثم يرمي الوسطى. ثم يأخذ ذات الشمال» 
: ل ا يا ا وروي لفن : 5 2 دع . 5509 
فيُسهل» فيقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو» ويرفع يديه» ويقوم طويلاء ثم يرمي [جمرة] ذات العقبة من بطن 
الوادي»ء ولا يهمقا عندهاء» ثم ينصرف» ويقول: هكذا وَأقِث رسول الله يَكِبَخّ يفعله. رواه أحمدء 

: حدق 
والبخاري ‏ . 


)١(‏ «سئن أبي داود» (ا/ا91١)2‏ و«مختصر سئن أبي داود» :١(‏ 5ل/اه). 
(؟) «صحيح ابن حبان» (78574). 


(8) اصحيح مسلم' (/ا591١1)(١١).‏ 
(:) «مسئد الإمام أحمد» (5105). و«صحيح البخاري» (19/01). 


م ع مر لغارك تددر 


إِذَا تَثَرَ إِلَى مَكةَ تَرَلَ بالأبطح وَلَوْ سَاعَة: ل 
الاختيار 


وهو مروي عن عمر وَلنه . 

ولأبي حنيفة: أنه لما جاز ترك الرّمي أصلاً فلآنْ يجوز تقديمُه أولى» وهو مرويٌٍ عن ابن 
عباس وقنا. 

قال: (فَإذَا تَمَرَ إِلَى مَكَةَ نَرَلَ بالأبْطح وَلَوْ سَاعَةً) وهو المُحصَّبٌء وهو سئهٌ؛ لأنَّهِ يك نزلَ به 


التعريف والا خبار 


وتقدم حديث عائشة في معناه 


30 


وأخرج ابن أبي شيبة : عن [محمد بن] عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه قال: أَفْضْتٌ مع عبد الل 
فرمى بسبع حصّيات يكبّرٌ مع كل ححصاةء واستبطنَّ الواديّ حتى إذا فرغ قال: اللهم اجعَلّه حَيَا مبروراً. 
وذنباً مغفوراً» ثم قال: هكذا رأيثُ الذي أَنزِلت عليه سورةٌ البقّرة صنّمَ . 

وأخرج عن الهيئم بن حنش: سمعتٌ ابن عمرَ حينَ رمى الجمارٌ يقولٌ: اللهم اجِعَلّه حبًّا مبروراًء 
وا 

وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرةً رفعه: «اللهم اغفِرٌ للحاحٌ» ولمّن استغمّرَ له الحاحٌ»”" . 

قوله: (وهو مرويّ عن عمرً) ورواه مالك في «الموطأ» عن ابن عمر فقال: حدثنا نافع» عن ابن 
عمرٌ: أنه كان يقول: لا ترمي الجمارٌ حتى تزولٌ الشمسٌ في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر”؟. 

قوله: (وهو مروي عن ابن عبّاس) أخرج البيهقي : عن ابن عباس ذَنه أنه قال: إذا انتمّجَ النهارٌ مِن 
يوم الثَمْرِ فقد حل الرَّمِئ والصَّدَرٌ. وإسناده ضعيف”"'. والانتفاج بالجيم: الارتفاع . 

وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر : أنه كان يتنه أن .نيت أخد.من وإزاء العقية » وكان 
يأمرهم أن يدخلوا منى 

ل ا ال د 


حديثث: (الأبطح) عن أبي هريرة: قال لنا رسول الله عفن 5 وحن بمنى : انحن نالوق هذا متيف تاق 


.)١91/8( «سئن أبي داود؛‎ )١( 

فم «مصنف ابن أبي شيبة» (259760 1١‏ )). 
(*) «المستدرك» .)١51١7(‏ 
(:) «موطأالإمام مالك» (108:1). 

(ه) «السئن الكبرى» (/1541). 


() «مصنف ابن أبي شيبة» (011454 10848). 


<< 57 


فصل في صفة حج الإفراد فصل في صفة جج الإنزاد أ 0 4 


م يَدْخُلُ مك3 ميقي بهَا. 


الاخثيار 


وهو نُسَكٌ» كذا روي عن عمر وبين . 

29 ثم يَدّحْل 0 وَيْقِيُم بهَا) ويكئِرٌ فيها من أفعال الخير كالظوافء والصّلاة» والصٌّدقةء 
والتّلاوة» وذكر الله تعالى» [والدعاء]ء ويجتنبٌ إنشادً الشعرء وحديتثٌ الفحكن : وما لا يَعنِيه؛ 
ففى الحديث التبوي : ا ا ا 0000 
التعريف والاخبار 
كنانة حيتٌ تَقَاسَمُوا على الكفراء ولا وال ل رحا وري السقب اال 
يناكحوهمء ولا يُبايعغُوهم حتى يُسلِمُوا إليهم رسول الله يَكِهِ ؛ يعني بذلك المحصّبّ. و ل 

وفي الستة عن أسامة مثله”''. 


قوله: (وهو نسَكُ. كذا روي عن عمرً) أخرج مسلم عنه: أنه كان يرّى التحصيبّ سنَّة قال نافمٌ : 
وق تخصبي ,ستو ل الله عَطِةِ والخلماء ا 

وروك الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب ويك قال: من السئة التزول 
بالأبطح 1 ا 

وعن أ : أن النبيّ عقي صلى الظهر والعصرَ والمغرت والعشاءً» ورقد رقدةٌ بالمحصّب» ثم ركب 
إلى البببيت 0 فطاف به . رواه ال 

ئشة ِ 6-6 * إن سه 7 2 > ء 

لخروجه» وليس ؛ ا 


)01( «صحيح البخاري» .)١590(‏ و«اصحيح مسلم» (1915) (9144). 

)١(‏ «صحيح البخاري» (5058)., و«صحيح مسلم) ,.)1594()1١561١(‏ واسئن ع داود» .)350٠١(‏ و«السئنن الكبرى» للنسائى 
.)5"1١(‏ و١ابن‏ ماجه» (591417). وفي اجامع المسانيد والسئن» لابن كثير :)5١14(‏ (رواه الجماعة إلا الترمذي)., والعلامة 
قاسم تبع صاحب «الدراية» (؟: )"١‏ في نسبته إلى الستةء لكن في «سنن الترمذي» :)51١17(‏ (عن عمرو بن عثمان. عن 
أسامة بن زيدء أن رسول الله يي قال: لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)؛ فقطء وهو طرف منهء والله أعلم . 

() #صحيح مسلم» )١*8()١(‏ لكن من حديث ابن عمر وِكْا ٠‏ وفي (#صحيح البخاري» (17374): (عن نافع قال: نزل 
بها رسول الله يَِيَهِ » وعمرء وابن عمر) وهو الموافق لما في «الاختيار». 

(:) «المعجم الأوسط» (81447)., و«مجمع الزوائد» (*: 585). 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (177728). )030 اصحيح البخاري» .)1١957(‏ 

(0 «صحيح البخاري» .)١7565(‏ واصحيح مسلم)»(١71١79()1)).‏ واسئن من داود؛ .)5٠١8(‏ و«الترمذي» (955), 
و«السئن الكبرى» للنسائي .»)5١97(‏ و«ابن ماجه) (/50531). 


ا 


>2 تعس 000 َه ود ولو “ون ال 2 1ه 6ه كه 6ام 

فإذا أرَادَ العَوْدَ إلى أهْلِهٍ طاف طَوَافَ الصَّدَرِء وَهوَ سَبْعَةَ أَشْوَاطِ لا رَمَل فِيهَاء 
لتقن لدي وو واس على الأ 0 
الاختيار 


أن العية افيه تُمناعك إلى ركه الفيهه وقدلك:التن 4ه ولهداكرة ابو حنة السجاورة تحوفا فد 
الوقوع فيما لا يجوز فيتضاعفٌ عليه العقابُ بتضاعف السَّيّئات» حتّى لو كان ممَّن يِقِقٌ من 
يت ويملكها عمّا لا ينبغي من الأفعال والأقوال فالمجاورةٌ أفضل بالإجماع . 

قال: (مَإِذَا أ أرَادَ العَوّدٌ | إلى أَمْلهِ طافٌ طَوّافَ الصَّدَرِ) ويُسمّى طواف الوداع ؛ أنه يصدر عن 
اتعيخة وبر 2ه ( وهر ملف أشن رَاط لا رَمَلَ فِيهَا وَلَا سَعْيَ بَعْدَّه) لما بِيّنًا (وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَّو 


الآفَاقِيَ) لقوله وَكة : اد البيت فليكن اخ عنهاوه بالكلاو ا فخا بخلااف المكيت ؛ ؛ أن 
لا عدر عن ولا يودعه . 


التعريف والاخبار 


وعلى ما أخرج الشيخان عن ابن عباس : ليس التحصيبٌ بشيءء إِنّما هو منزل نزله رسول الله يلقو" , 

وما أخرج مسلم عن أبي رافع : لم يأمُرّني رسول الله يي أن أنزلَ الأبطحَ حين خرج من منى» ولكن 
جئتٌ وضربتُ فيه قبّنّه» فجاء فنزل' ''؛ لما علمت من قصده و لذلك في حديث أبي هريرة وأسامة . 

حديث: (إنَ الحسنة فيه تُضاعَفٌ إلى مث ألفٍء وكذلك السيّئةُ) ويشهد له ما رواه الطبراني» والبرار 
عن ابن عباس أنه قال: يا بِنِيّ! اخرجوا من مكة حاجّين مشاةٌ حتى ترجعُوا إلى مكةً مشا فإني سمعتٌ 
رسول الله كَِْةّ يقول: اذ الس الواح لك عط وز تعطوى ر كاسعو يد وإن الحاج 
الماشي له بكل خطوة يخطوها سبعمئة حسنةٍ من حسنات الحرماء قيل: يا رسول الله ! وما حسئات 
الحرمء قال: (الحسنة بمئة ألف ا 

حديث: (مَن حجٌّ هذا البيتَ فليكن آخِرٌ عهده به الطواف) أخرجه مسدّد في «مسنده»: حدثنا 
عهذه الطوافت بالبيت». ا 5 


وعن ابن عباس : أَمِرَ النامنٌ أن يكون آخِرٌ عهدهم بالبيتٍ» إلا أنه خنفة على الها ةِ الحائض . متفق 
20 


ويا عست 


)1( «صحيح البخاري؛» ))١7557(‏ و#صحيح مسلم) (؟11١1١)(511).‏ 

في «صحيح مسلم؛ )١817(‏ (7837), 

(*) «مسنئد البزار» (40لا#. .)011١9‏ و«المعجم الكبير؛ (؟١:‏ 9/8) .)١50757(‏ وفي اامجمع الزوائد» (: :)5١9‏ (له عند 
البزار إسنادان» أحدهما فيه كذاب؛ والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبير» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات). 

(1) ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (7: 519؟) .)١578(‏ 

]0 «صحيح البخاري؛ (1755), و«صحيح مسلم» )١858(‏ (780). 


رودن ير 


5 يل 2 2 ديد 00ت 
يأفق ر رمرم يَسَتَقِى' بِنَفْسِهٍ: وكرت إن رء ل أن الكَعْبَةَ ويقبل العَتَة * 
أن الم لمَلْئَرّمَ اا ا ب0000101 0 12110 


ا الم 


باك رَموْمَ يشتوئ يتفييده وَيَشْرَبُ إِنْ قَدَرَ) فهو أفضل؛ لما روي: أنه يكل أتى زمرّمَ 

ع بغ و عر ثَ ا ماء اذلو عليه . 

ويستحبٌ أن يتنفّسٌ في الشّرب ثلاتٌ مرّاتِء وينظرٌ إلى البيت في كل مرّء ويقولٌ: 
باسم الله والتحمد لله والصَّلاةٌ على رسول الله. ويقولَ في المرّة الأخيرة: اللّهمَ إِنْي أسأ يالك 
رزقاً واسعاًء وعِلّْماً نافعاً» وشِفاءً من كل داء وسقّمء يا أرحمّ الرّاحمين! ثمّ يمسحٌ به وجهّه 
ورأسّهء ويصبٌ عليه إِنْ تيسّرٌ له. 

(ُمَ يَأَتِيْ بَابَ الكَعْبَة وَيُقَبلُ العََبَّه) لما فيه من زيادة التضرّع (ثُمّ يَأتِْ المُلَْرم وهو بين 
التعريف والاخبار 

وفي لفظ: كان الناسٌ ينفِرُونَ في كل وجوء فقال رسولٌ الله يَليهِ: «لا يَنَفْرٌ أحدٌ حنَّى يكونّ آخد 
عهده بالبيتِ»» رواه أحمدء ومسلمء وأبو داودء وابن ماج" . 

وللترمذي : من حجٌّ البيتَ فَلْيكنْ آخِرٌ عهده بالبيتٍء إلا الحيّض فرخصٌ لهنَّ رسولٌ الله يك . 
وقال: حسن صحيح '" . 

ولأبي داود: حتى يكونّ آخرٌ عهده الطواف بالبيت”" . 

ولابن ماجه عن ابن عمر: نهى رسول الله يَكِهِ أن ينفرٌ الرجل حتى يكونّ آخرٌ عهده بالبيج . 

وعن عائشة: حاضت صفيةٌ بنت حيىّ بعدما أفاضَتٌ» قالت: فذكرت ذلك لرسول الله يت فقال: 
«أعخا بسنا هي؟21 قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضَتٌ فطاقتٌ بالبيت؛ ثم حاضت بعد الإفاضة» قال: 
«فلْتَئْفِرُ إذاً». متفق عليه" . 

حديف : أده استقى بنفسه) أخرج ابن سعد في «الطبقات»: عن عبد الوهاب بن عطاءء عن ابن 
جريج » عن عطاء: أن النبي يَلدٍ لما أفاض نزعَ لنفسه بالدَّلُو لم ينزِعٌ معّه أحدٌ 00 ثم أنيع بائي 
الدَّلْوِ في البئرء وقال: «لولا أنْ يغلبكم الناسٌ [على سقاييكم] لم ينزِعٌ منها أحدٌ غيري:0© 


.)510( ولابن ماجه)»‎ .)5١٠١5( واسئن أي داود»‎ 2)71794( )1١371( و«صحيح مسلم»‎ .)١975( «مسئد الإمام أحمد»‎ )١( 
5 «سئن الترمذي» (44) من حديث ابن عمر وِيْ‎ 6 

(0) «سنن أبي داود؛ .)50١(‏ 

(غ) «سئن ابن ماجه) ١ .)7١10١(‏ 


ره( «صحيح البخاري» .)11١٠١(‏ ولصحيح مسلم' )١5١١(‏ (585). 
(5) «الطبقات الكبرى» (7: .)١8‏ 


010 
سم بير مو مسا سم 


فَيْلْصِقٌ بَظنَهُ بِالبَيّتِء وَيَضَعْ حَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَيْهِ؛ ركنت 
الاختيار 
الباب والحجَرٍ الأسود (قَيْلْصِنُ بَنَهُ ِالبَيْتِء وَيَضَعٌ حَدَهُ الأَيِمَنَ عَلَبْه وَيَتَسَبِّتُ بأَسْتَارٍ الكَمْبَ) 
كالمتعلّقٍ بطرّفٍ ثوب مولاه يستغيه في أمرٍ عظيم (وَيَجتَههُ دُ فِي الدَعَاءِ) فإنّه 0 إخات لدعا 
خا الا ا ا لاس وا ار ل لس ب ا ا يس 
التعريف والا خبار 

وتقدم حديث جابر: اننا ولوف ادلو فشرت منه 

وأخرج أحمدء والطبرانيٌ : عن ابن عباس قال: جاء النبينٌ كله إلى زمزم. فنرَّعْنا له [دلواً]ء فشرب 
ثم مج فيهاء ثم أفرَغناها في زمزمٌ» ثم قال: «لولا أن تُعْلبُوا عليها لترَعْتُ عنها بيدي»”"“. 

وجمِعٌ بإمكان حمل الأولٍ على ما بعد طوافب الوداع» وهذين على ما بعد طواف الإفاضة . 


0 


2000 


وعن جاير قال: قال رسول الله عي : «ماءٌ زمزم لما شرِبَ لها زواة أحيدة وابن ا 


رعو كانه جا كافك :تم سن مال قي رمف را سورك اه عله كا مله ررواه العرمد و 
وقال: حسن غريب” ““. 

وعن ابن عباس : تاودن اك موجح كام يحارو الاجر الى اك يتسا رامن 
زمزم». رواه ابن ماجه””) 

وعنه قال: قال رسول الله يَكِْ: «ماءُ زمزم لما شُرِبَ لهء إِنْ شربْتّه نَستَسْفِي به فاك الله وإِنْ شرب 
لشِبَعِكَ أشبعَكَ الله به وإِنْ شربته لقطع طَمَئِكَ قطظعّه الله» وهي هَرْمَةٌ جبريل» وسّقْيا الله إسماعيل»» رواء 
الدارقطني”'' . ْ 

وأخرج ابن ماجه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنتٌ جالساً عند اين عباس » فجاءه رجل؛ 
لس ع لاسو ع ور لاس ا اا و ل 
فاستقبل الكعبة واذكرٌ | اع رد لانن سانا سحام لاؤااار حك وانة ان هو ود[ يديك 

[قوله: (ويجتهدٌ في الدّعاء ‏ عند الملترّم ‏ فإنّه موضع إغانة الدقاف جاءَ به الأثر]) 5 


.)١511()١51١8( «صحيح مسلمء‎ )1١( 
.)١١١76( /ا9)‎ :1١( «مسئد الإمام أحمد؛ (73671), و«المعجم الكبير»‎ ١ 


() «مسند الإمام أحمد؛ .)١4849(‏ وهسئن ابن ماجه) (50517). 
(:) «سنن الترمذي» (155), 2 
)0 «سئن ابن ماجه) (51:”). 
(3) «سنن الدارقطني» (1089؟). 


. (/ا) «سئن ابن ماجه؛ (051"). 


وَيبكيْ » ويرجع الكبتري شي تتح ور التسول: 

وَإِذَا لْمْ يَدْحْلٍ المَحْرمُ مَكَةَ وَتَوَجَهَ إلى عَرَقَةَ وَوَقَف بها سَقَط عَنْهُ طَوَافُ القُدُوم . 

وَمَنِ اجْتَارٌ بِعَرَقَةَ نَائِماء أو مُعْمَى عَلَيْه أو لا يَعْلَمْ بها أَجْرَأَهُ عَنِ الوْقُوْفٍ. 
الاختيار 
(وَيَنْكْ) أو نيشاكن ع" فإنه من عرلامات القيول: 

(وَيَرْجِعٌ القَهْفَرَى حنَّى يَخْرُجّ مِنَ المَسْجِد) ليكول نظَرُه إلى الكعبة. 

ويستحبٌ أن يقولَ عند الوداع : اللّهمّ هذا بِينْكَ الذي جعلتّه مباركاً وهدّى للعالمين فيه آياتٌ 
تناك فقام إبراهيم :وم دخله كان آمنا: الحيد ث الذي هداتا لهذا ونا كنا لتهعدئ درن 
أنْ هدانا الله» اللّهمّ فكما هدَيّتَنا لذلك فتقيّله منّاء ولا تجعَله آخِرَ العهدٍ من بيتك الحرامء 


وارزّقني العَوْدَ إليه حنَّى ترضّى عن برحمتك يا أرحم الرّاحمين! 

قال: (وَإِذَا َم يَدْحُلٍ المُحْرِمُ مَكَةَ وَتَوَجَه إلى عَرَفْةَ وَوَقَفَ بِهًا) على الوجه الذي بِيّنّاه (سَقَط 
عَنْهَ طوّافٌ القَدُوم) أنه تسر بلي أفعال الحجّ. تبحا عن اسان بسائر أفعاله على وجه 
اللرتيية ولا دم عليه ؛ لأنَّه سنّةٌّ فلا يجبُ بتركها شية. 

قال: (وَمَنِ اجْتَارَ بِعَرَفَة كما ار مس ان أَوْ لا يَعْلَمُ بها أَجِرَأَة ء عَنِ الوقَوْف) لوجود 
التعريف والاخبار 
أبو داودء من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه شعيب قال: : ظفْتُ مع عبد الله بن 
عمروء فذكز الحديث: وفيه: وقام ب عر الركن والباب» فوضع صدره ووجهّه وذراعيه وكميه هكذاء وبسط 
بسطأء ثم فال مكنا براك برسول اله ييل 0 


0 ل ا ل 
وأخرجه الدارقطنئٌ بلفظ : رايت رسول الله ييه يلزق وَجهّه وصدره بالملترّم ". 


ورواه عبد الرزاق». عن ابن جريج. عن عمرو بن شعيب قال: طاف جدَّي محمد بن عبد الله مع 
أبيه عبد الله فذكر و 


00 


قال المنذري: فيكون شعيبٌ ومحمَّدٌ قد طافا مع عبد الله ل اهنا 


وأخخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: الملترّمُ ما بِينَ الركن والباب. وكذا رواه عبدٌ الرزاق2©. 


.)1899( «سئن أبي داود»‎ )١( 

(؟) «ستن الدارقطني» .)7011٠0(‏ 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (4011). 

(:) «مختصر سنن أبي داود» .)001١ :١(‏ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» ,)١810/1/4(‏ و«مصنف عبد الرزاق» (40417). 


وَالمَرْأَةُ كَالرَجْلٍ إأ 0 دُونَ رَأسِهَاء وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهًا بِالتَلَمِيَة: 
وَلَا تَرْمُلُ وَلَا تَسْعىء وَتُقَصّرٌ وَلَا تَحْلُِ» وَتَلْبَسُ المَخِبْط وَلَا تَسْئَلِمُ الحَجَرٌ إِذَا كَانَ هُنَالَ 
رِجَالٌ 
الاختيار 


الرّكن وهو الوقوفٌ. ولإطلاق قوله كلد : «مَن وقت بعرفة فقد تم ححجه؛ . 

ا كَالرَجُلِ) لأنَ النصّ يعمّهما (إِلَا أَنهَا تَكْشِفٌ وَجْهََا دُونَ رَأسِهًا) لقوله طَلِ: 
«إحرامٌ المرأةٍ في وجهها» (وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهًا بِالتَلَبِيَة) خوفاً من الفتنة (وَلَا تَرْمُلَ وَلَا تَسْعَى) 
أن عبن أبرها عاق التعر «رقن :ذلك الحتمال الكدتت. 

(ووتشزولة تخرق) لاله كلدنيى الماع دعن الخلي: بوأمتهة بالتقصضي رامل المَحَيْط) لأ 
في تركه خوف كشن العورة (وَلَا تَسْئَلِمْ الحَجَرٌ إِذَا كَانَ هْنَاكَ رِجَالٌ) لأنّها ممنوعة عن 
ا الل ااا ا 21 

ورفعه البيهقي في «شعب الإيمان»» وابنُ عدي في «الكامل»؛ وفي سند البيهقي إبراهيم ابن مجمع 
محم وى ابن ن عدي عباد بن كثيرء أخرجه في ترجمته'''. 

وأخرجه الطبراني من هذا الوجه مرفوعاً: «ما بينَ الركن والمقام ملترّمٌ» ما يدعُو به صاحبٌ عاهةٍ 
إلا برَأك» وعباد بن كثير متروك”". 1 

حديث: (مَن وقّف بعرفة فقد تمّ حَجُه) تقدم . 

حديث : (إحرام المرأة في وجهها) تقدم. 

وقد أخرج الدارقطنيٌ» والبيهقيٌ عن ابن عمرٌ مرفوعا : اليس للمرأةٍ حرم إلا في وجهها». وفيه ضعف 

وعن عائشة وَوينا: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله يله محرمات» فإذا حاذونا سدَّلَتُ 
إحدانا جِلْبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوَرُونا كشَّفْناه. رواه أبو داود. وابن ماجهء وفيه يزيد بن 
أبي زيادء وفيه مقال”''. وقد تقدم. 

حديث: (نهى النساء عن الحَلْقِ) عن علي َيِه قال: نهى رسول الله يَلةِ أن تحَلِقٌ المرأةٌ رأسّها. 
أخرجه الترمذيء والنسائي» ورواته موثقون» إلا أنه اختلف في وصله وإرساله””". 


هرف 


.ًاعوفرم)1١00‎ : 6( «شعب الإيمان» (19) موقوفاء و«الكامل»‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير؛ :)١14171( )97١ :1١(‏ و«مجمع الزوائد» (1: 517). 

(*) «سئن الدارقطني؛ (4)770, و«السئن 5 (4)4049, وحرم بضم فسكون: الإحرام. 
20 ادن أبن دارد» (*43١)ء‏ و(اين ماجه؛ .)١970(‏ 

(ه) «سنئن الترمذي» (414). و«النسائي» (05049). 


وا حَاضتٌ عِنْدَ الوخرام 0 


وَإِنْ حَاضَتٌ بَعْدَ الوُفَوْفٍ 0 شَيْءَ عَلِيْهَا لِطوَافٍ ف الصَّدَرٍ . 
الاختبار 


آآ 


قال: (وَلَوْ حَاضَتْ عِنْدَ الإِخرّام اغْتَسَلتُ َأَخْرَمَتْ) [كالرجل]؛ لما مرّ في الرّجل (إلَّا لا أَنَهَا 
لا تَلَوْفُ) لأنّ الطّّواف في المسجدء وهي ممنوعةٌ من دخول المسجد. 
(وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ الؤُقُوْفٍِ وَطَوَافٍ الرَّيَارَةِ عَادَتْء وَلَا شَْءَ عَلَيْهَا لِطَوَافٍ الصَّدَرِ) لأنّه ييه 
رخص للحيّض في طواف الصّدر. 


التعريض والا خبار 


وأخرجه البرّارء وابن عدي من حديث عائشة» وفيه ضعف 


000 


ورواه الْمران من حديث عثمان» وفيه 0 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَئِنِ عه لبن على اليا الكلىه إنّما على النَّساءٍ التّمَصيرف 
رواه أبو داودء والبرَّارء والدارقطنئٌ» والطبرانث”" . 

حديث : (رخَصٌ للحيض في ترك طواف الصدّر) تقدَّم!*© 

ولم يتعرّض المصنف للخطب في الحج. 

وفي «الهداية» قال: يخطبٌ ثلاتٌ د خطظب» وها قبل يوم التروية رمه وثانيها بعرفة؛ وثالها بمنى 
في الحادي عشرً. وقال زفر: 00 أيام متواليات. واي ير ادرو 

ثم قال في خطبة عرفة: يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسةٍ كما في الجمعة» هكذا فعلّه رسولٌ الله 
ينه » وفي ظاهر المذهب: إذا صعِدٌ الإمامٌ المنبرَ فجلس أذَنَ المؤدّنُء وعن أبي يوسف: يؤدّنُ قبل 
خروج الإمامء كم قال آذ النى كين لما خبرع بواشتوى غلى :تاقته: أذَنَ المؤذتونة بين يديد :يز( 


.)1800( )٠١6 :8( «مسنئد البزار» (؟97). و«الكامل في ضعفاء الرجال؛»‎ )١( 

.)551/( «مسنئد البزار»‎ )١( 

(0) #«سكن أبي داود» .)١9185(‏ و«سئن الدارقطني» (5115)» و«المعجم الكبير؛ 4)15١١8()56٠١ :١5(‏ وفي «نصب الراية» 
(*: 45): (البزار في مسنده: عن حجاج بن محمد عن ابن جريج؛ عن عبدالحميد بن جبير» عن صفية به» قال البزار : 
لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه). 

(:) عن عائشة: حاضت صفية بنت حييٌ بعدما أفاضْت؛ قالت: فذكرتٌ ذلك لرسول الله يَِيةِ . فقال: «أحابِسَئّنا هي؟'. 
قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضَتْ نطاقْتُ بالبيت» ثم حاضَتٌ بعد الإفاضةء قال: «فلْتَنْفِرُ إِذّنْ. «صحيح البخاري؛ 


.)585()١15١١( و«صحيح مسلم)‎ .)55٠1١( 
.)١5١ :١(»ةيادهلا« (ه)‎ 


التعريف والاخيبار 
قلت: لم يذكر المخرّجون تفصيل ذلك» وإنما ذكروا أن الخطبة يوم عرفة في حديث جابر عند 
010 
مسلم'9. 
ولم يذكروا هل فصل فيها بجلسة. أم لا؟ ولم أقف عليهء ولا يبعدٌ. فد روى أبو داود. 
والطبراني: أنه يئْةْ كان قائماً في الرّكابين في الخطبة'"". فلا يبعدٌ الفصلٌ بالجلوس . 
وفي «مسند الشافعي؟ من حديث جابر: أنَّه خطب خطبتين في يوم عرفة” 
وأمّا أن النبي يهِ لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه' '“. فقال المخرّجون: لم نجده 
وخا : ومعناه يؤخدذ من حديث جابر عند مسلم . 
قلت: يا لله العجب! حديث جابر صريح في معارضة ما ذكره المصنفء. فكيف يكون شاهداً له؟! 
ولفظه: حتى إذا زاغت الشمس أمرّ بالقّضواء» فرّجلت له فأتى بطنّ الوادي» فخطب الناسّ وقال: 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحُرمةٍ يويكم هذاء في شهركم هذاء فى يلركم هذا الكل كيه 
برأم لواحا بيع دمي مور وما التجاهاة مو عيوفة بوإن أول دم اح رفظم دم ابن 


ربيعة بن الحارث. كان مسترضّعاً في بني سعد فقتلته هُديل؛ وربا الجاهليّة موضوعٌ. وأول ربا ضع ربا 
عبّاسٍ بن عبد المطّللب. فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخَدَتُّموهنٌ بأمانة الله واستحلَلتُم 
فُروجَهِنَّ بكلمة الل ولكم عليهِنَ أن لا يُوئْنَ فرْشّكم أحداً تكرهونه, فإن فعلْنَ ذلك فاضرِبُوهنَّ 0 
غير مبرح» ولهنّ عليكم رزتْهن وكسوثهنٌ بالمعروف. وقد تركثُ فيكم ما لن تضلُوا بعده إِنْ اعتصَمْتم 
به. كتات الله وأنتم تسا لون عن : فما أنتم قائلون؟». قالوا اف انلك كن امام واد يك وسكي 
فقَال بإصبعه السئائة يرفعها إلى السماء:وينكتها إلى التامن: «اللهم اشهدء اللهم اشهد» ثلاث مرات» 
ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهرء الحديتٌ”*'. فهذا صريح فيما ذكرنا . 

ويوافق الرواية عن أبي يوسف: ما أخرجه الشافعيٌ عن جابر: أن النبيّ يك خطب الخطبة الأولى» 
ثم أذن بلال» ثم أخذ رسول الله يل في الخطبة الثانية. . الحديث 1 


)010 «(صحيح مسلم' .)١41()١15١8(‏ 

)0( «سئن أبي داود» :)١9117(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» (6: 67؟). 
(6) «مسند الإمام الشافعي؟ (489). 

.)١5١ :١( «الهداية»‎ ):( 


)20 «صحيح مسلم) .)١117)١1714(‏ 


«0© 0 © 0ه © © هه اه الوا وه د و اه 
١‏ ا ها .د .د و ٠.‏ .ةا .ع واو هه و و هه هه هه وه هيهو هو هاوه هه هه هه هه هه هه هت هاه اه هاه هاو هاو هاه اه هاه ها عه 5 ها ع 


التعريف والاخيار 3-2-0 ا ا____ ببح 

ويشهد لما ذكر من الخطب: ما رواه الطحاوي في «الأحكام»: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي. 
حدثنا إبراهيم بن الجراح» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن مقسمء عن 
ابن عباس : أن رسول الله يَكِيِ خطبٌ في | م ثلات خطبء ٠‏ قبل يوم الَّوية بيوم بعد الظهرء وخطبة 
عشيَّةَ عرفةً) وخطبةٌ بعد يوم النحرٍ بيوم بعد الظهر. قال الطحاوي: ولم تسم هذا الحددت بن ير به 
التدية 0 

قلت: أحمد بن عبد الله شيخ الطحاوي هو اللجلاج» ضعيف. 

ويشهد لزفر: ما رواه أبو يعلى». والطبراني من حديث جابرء وعمار بن ياسرء ووايصة بن معبد: 
أن رسول الله يََِةِ خحطب يوم النحر”'؟. 

وهذه الأحاديث مع حديث الطحاوي عين مذهب الشافعي على ما نقله الطحاوي”") 

وما دفع به الطحاوي من أن هذه الخطبة التي في يوم النحر لم تكن في أسباب الحج. وإنما ذكر 
الأمور التي لا يصلحُ لأحدٍ بعدّه ذكرٌ بعضهاء والذي يخطب به في يوم النحر في أسباب الحج”؟' مدفوع 
بأن هذه الخطبة قد أسمعناكها من رواية جابر في يوم عرفة ليس فيها ما يتعلق بالحج» وكذا سائر خطبه 
يك في الحج ليس فيها شيء من أسباب الحج إلا قوله: «خذوا عني مناسككم', والدفع بعد الغروب» 
وبيان حصى الخذف في بعض الطرق» فلا يتم للطحاوي ما قال ويترجح مذهب الشافعي» والله أعلم . 


7 7 ا 
7 7 وي 


.)١751/( «أحكام القرآن»‎ )1١( 
وفي امجمع الزوائد» (”: 3558): (رجاله رجال الصحيح). وحديث‎ 2,)١5١١7( حديث جابر: في الامسئد أبي يعلى»‎ )“6( 
و«المعجم الأوسط» (0857). وفي «مجمع الزوائد» (: 359): (فيه من‎ 2)١777( عمار بن ياسر في اامسئد أبي يعلى»‎ 
لم أعرفه). وحديث وابصة بن معبد في «مسند أبي يعلى» (1589)؛ و«المعجم الأوسط»؛ (5ه6١غ)., وفي ١مجمع الزوائد»‎ 

(: 254): (فيه يسار مولى وابصة» ولم أجد من ذكره» ورواه أبو يعلى» ورجاله ثقات). 
(6) «أحكام القرآن» (17: .)١57‏ 
(:) «أحكام القرآن» (7: .)١58‏ 


ع ودلارف) 
شنية : 


العمرة 


اللاختيار 


ور 


(فَضْل 5 العمرة له وينبغي أنْ يأتي بها عَقِيبَ الفراغ من أفعال الحجٌ؛ لقوله يَلِيهِ: «تابعُوا 
بينَ الحجٌ والعُمرة» فإنّه يزيدٌ في العُمر والرّزْقء وينفيان الذْنُوبَ كما يَفِي الكِيرٌ حَبَتَ الحَديدِ». 

وقال كليِ: «الحجٌ جهادٌ» والعمرةٌ تطوُعٌ». وأنّه نص في الباب» والآيةٌ محمولةٌ على وجوب 
الإتمام» وذلك يكون بعد الشروعة ونحن نقول بوجوب الإتمام بعد السووع ولا حب فيها 
على الوجوب ابتداءً . 


التعريف والااخبار 


(فصل) 

حديث: (تايعُوا بينَ الحج والعُمْرة» فَإِنّه يَرِيدٌ في العُمرِ والرّرْقء وينفيان الذنوبَ كما ينفي الكيْر 
حَبَتْ الحَديدِ) عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله بَلِيِةِ «تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة ما بينهما 
تزيد في العمر والرزق؛ وتنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكيرٌ خبّثْ الحديد»» رواه أحمدء والطبراني 
في «الكبير»؛ وفيه عاصم بن عبد الله؛ وهو ضعيف”'"'. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِ: «تابعوا بين الحجّ والعمرقء فإنّهما ينفيان الفقرٌ 
والذنوب كما ينفي الكِيّرٌ حَبَتْ الحديد»» رواه البزَّاره ورجاله رجال الصحيح». خلا بشرّ بن المنذرء 
قال العقيلي: في حديثه وهمء ووثقه ابن حبان”'"'. 


وزواة الها زاون أن اانه بود عدي ابن عه الم 0 


0 ًَ 200 
وابو يعلى. والبيهقي من حديث ابن مسعود ''. 


حديث: (الحجٌ جهادٌ. والعمرةٌ تطوّمٌ) رواه ابن ماجه مرفوعاً بهذا اللفظ من حديث طلحة بن 

يق للد وذو قي 

)١(‏ رواهالإمام أحمد في مسند عمر (171) وفي مسئد عامر »)١51914(‏ و«المعجم الأوسط» (0059)» وفيه: (عامر بن ربيعة 
عن عمر)ء و«مجمع الزوائد» (": /ال71). 

.)١55605( ودالثقات»‎ .)١ 77*0١ : ١( و«الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ .)»١١1( «كشف الأستار»‎ )١( 

() «يغية الباحث عن زوائد الحارث؛ للهيثمي (554). 

6 نشتيك أب يعلى' (4)19757: ولم أجده عند البيهقي, ولم أرَ من المخرجين من نسبّه إليه. وقد رواه الإمام أحمد 
في «المسند» (5579)., والترمذي »)8١١(‏ والنسائي 2)١7171(‏ والله أعلم. 


(ه) «سئن ابن ماجه؛» (59489). 


١‏ لقا رهم 0 ا ا وات إل افا الوا لاد اود لم قا ام تار 97 قارعاي مازقا قوفل ياو ارقا د شاد ايا هار مله ره" إل يها 7ه فز لان رخ وو يورك ادك هذ بف“ القع واد أو جك تو أ ها توقاي فد اف تفن 1 ول م "ز36" لعج 66 لخو ريه جهن هل عات فد ار الف أو أل نا 


ا الا الى وا الو لو و لاوا ااا ا ليا ا ا قي ا 6 لاخ لقي لل افاي لل بالقا _1 719قاي ايع الوا اف قار “تلقام لاك وذ اي ملفا ا« ها وفك ا متو" وغذة مز بتو لأف مه يه وي و فر قد 7 بق 9و أن . بد د لفو تداس اب 7 مساو “قا للف طن لون وراك بع لو ل أو له لون حك د د 


التعريف والاخبار 


وأخرجه ابن قانع من حديث أبي هريرة”) 

وغلّطه ابن حزم» إنما هو من رواية أبي صالح الحنفي» واسمه ماهان”"' . 

واعترضه الشيخ تقي الدين في «الإمام». فإن ابن قانع من كبار الحفاظ. وباقي الإسناد ثقات”" . 

قال كيخا :بزو رس تكد مخكنة و و ايها فير لقف ارو تتخين » نونرووين فت بنحبها بغ نينا لقيزي.. بو وو اناد 
قانع عن ابن عباس مرفوعاًء وإسناده واه). 

وللترمذي عن جابر: سئل النبيٌ كَل عن العمرة: وا قال: «لاء وإِنْ تعتمِرٌ فهو أفضل؛. 
أخرجه من رواية حجاج , نا رطاة ضوانة السقدن عنه. وحسّنهء وصحّحه في رواية الكَرُوخيئّ» 
وقيل: الحق الأول”*'. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير»» والدارقطنيٌ من طريق آخر فيه يحبى بن أيوب. وفيه مال . 

وأخرج ا ف أبي شيبة : : عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله : الححّ فريضة» والعمرة تطوء”" . 

ولم يوجد هذا اللفظ مرفوعاً» وأستأنس أيضا بما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة رفعه: «مَن مشى 
إلى صلاة مكتوبة فأجره بحجة. ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره بعمرة»”". 


وما روى الدارقطني» والحاكم من حديث زيد بن ثابت رفعه: (إِنَّ الحجٌّ والعُمرةً فَرِيضَتَانء 


010 00 (قال الشيخ في في الإمام: روى عبد الباقي بن قانع. حدثنا بشر بن موسى. حدثنا جرير 
د ي صالح» عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يي : الحج جهاد. والعمرة 

0 

١ د‎ (0) 

(*) ينظر: «نصب الراية» (”: .)١6١‏ 

(:) في «نصب الراية» (: :)١5١‏ (رواه ابن قانع عن أحمد بن محمد بن بحير العطارء عن محمد بن بكار؛ عن محمد بن 
الفضل ابن علية» عن سالم الأفطس. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً)؛ و«فتح القدير» (*: .)١8١- 14٠‏ 

(ه) «سئن الترمذي» .)4١(‏ وينظر: «التلخيص الحبير؛ (7: .)47١‏ والكروخئيٌ منسوب إلى كَرُوحَ بلدةٍ بنواحي هراةً 
وهو أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهلء راوية «سئن الترمذي» المتوفى (0144ه). 

(5) «المعجم الصغير؛ »)١٠١١5(‏ و«سئن الدارقطني» (50771). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)١1571448(‏ 


(8) «المعجم الكبير؟ (4/: 485١)(51/الا).‏ 


© 


وَهِيّ : : الإخرامء وَالطوَافُ وَالسعئ» ثم 0 ما 
الاختيار 

قال: (وَهِيَ الإحْرَامُ» وَالطَوَافُء وَالسَّعْيْء ثم يَحْلِقُ أَوْ بُقَصُرٌ) للتحليل» هكذا فعلّه طن 
في حيّة الوداع. 


التعريف والا خبار 
لا لين 1 315 استاذة أننا لك : 

يضرت يايهما ببدات؟ قلعي إبننادم إسسماغيل بن مسلع المكي :وهو ضعبك تع هو من:وواية ابن سيوين 
غق ويك وهو بونفنا 40 

ورواه البيهقي موقوفا على زيد من طريق اق دري أبضاة وإسناده أصح'" 

وروأه ابن عدي. والبيهقي من حديث ابن لهيعة»؛ عن عطاء. عن جابير. وابن لهيعة ضعيف. 
وقال ابن عدي: هو غير محفوظ عن عطاءء ولم يوجد بلفظ : «العمرة فريضة كفريضة الحج»” "'. 

وفي سؤال جبريل: «وأن تحجّ وتعتمرً»ء أخرجه ابن خزيمة؛ والدارقطني من حديث عمرء 
فهو في «الصحيح» ون الي 
لاه قال : 12000 ا 1 0( 

ولابن ماجه عن عائشة قالت: يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: «عليهنَ جهادٌ لا قتال 
فيه الححٌ والعمرة». وهو عند البخاري بدون ذكر العمرة''' . 

وللدارقطني في كتاب عمرو بن حزم : : «وأنَ العُمرةً الحج الأصغرٌ»”", لا د يتم به المطلوب». والله أعلم. 

قوله: (وهو الإحرام. والطواف. والسّعىْ ٠‏ ثم يحلقٌ أو يُقضّرٌ للتحليل, هكذا فعَل كه في ححَةَ 
الوداع) قلت : إن ل ل ل يت ا يه مفردة» 
وبتقديرها فيماذا تحلّل؟ على أنه سينصٌ على أنه كان متمتعاً ومعه الهدي. 

وإن أراد الحلقٌّ أو التقصير فكيف يُتصرَّرٌ؟ إِذْ إحلاله يَلْةِ وقع بأحدهما لا غيرٌ في حجة الوادع: 
وبالجملة فلم أتحمَّقْ هذا الكلامَ» ولعلّه في عمرة القضاءء أو أراد الفعل والتقريرء والله أعلم. 


.)١9/”٠( «سئن الدارقطني» (148/ا”؟)» و«المستدرك»‎ )١( 

(6) «السئن الكبرى» (81/77)» ورواه كذلك الدارقطني في «السئن» (757/19). 
(6) «الكامل» (5: )١58‏ (/ا/91)» و«السئن الكبرى» (8755). 

(5:) «صحيح ابن خزيمة» .)١(‏ و«سئن الدارقطني» (8١17؟).‏ 

(5) «سئن الترمذي» (970). و«صحيح ابن حبان؛ (5991). 

() «صحيح البخاري» .)١6٠١(‏ و١سئن‏ أبن ماجه؛ (5901). 

(60 سئن الدارقطني» (51777). 


فصل في أحكام العمرة | 2 ١م‏ 


سه اه 0 ئ )0 - 
وح حايره ف جوم السدي 

2 0 م ان 5 
0ت مَيْ عَرَفَةَ وَالنَْحْرٍ وَأيّامَ التَشْريْق . 


الاختبيار 


(وَهِيَ جَائِرَةٌ في جَمِبْع السََِّ) لأنّها غيرُ موقّنةٍ بوقت. 

(وَنَكْرَهُ يَوْمَىْ عَرَفَةَ وَالنَحْرٍ 2500 م التَشْرِيْقق) منقولٌ عن عائشةَ والظاهر أنه سماع من 
النبيت كَل ولأنَّ عليه في هذه الأيّام باقى أفعالٍ الحجّ فلو اشتغل بالعمرة ريّما اشتغل عنها 
فتفوتث» ولو أذّاها فيها جاز مع الكراهة كصلاة التَطوّع في الأوقات الخمسة المكروهة. 
التعريف والا خبار 


وقد تقدم حديث أنس في حلقه وي راسّه في حجة الوداع'"" 

وفي «اليخاري» عن جابر رفعه: «أحِلُوا من إحرامكم بطواف البيت. وبين الصفا والمروة» 
اا ب ” 

وعن ابن عمر: لما قم النبي كك قال: «مَن كان منكم لم يُهِدٍ فلْيَظف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» وليّقصّر وليحلٌ». الحديتٌ. متفق عليه" . 

والدخارى عن ان عياص لما قدمّ رسول الله يَِْةِ [مكة] أمرّ أصحايّه أن يطوفوا بالبية» ؤبية الهيما 
والمروة» دا لتو ع ا 

وفي «الصحيح» عن معاوية : أنه قصّرّ عن النبيّ كِهْ على المروة بمشقّص 

قوله: (منقول عن عائشة) أخرجه ار غو يزيد كنك عو كناد وهو عاقة ايا قات 


لا بأسسّ بالعم أي الشَّتَة شكت: ما خلا خمسه خمسة أيّام يوم عرفةء ويوم النحرء وأيام التشريق . رواه او 
خسرو فى «المسند»اء» ومحمد ين الحسن فى «الآثار)9” , 


6 55 : )020 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق يزيد . 


وذكره المخْرّجون لأحاديث «الهداية» من رواية البيهقى. وليست بمطابقة للدعوى؛ إذ للها 
ى 00 2 و 5 داعي - - 
«حلث العمرة في السَّنَةٍَ كلها إلا أربعة أيَام» يوم عرفة» ويومٌ النحرء ويومان بعد ذلك0!" . 


.)١98481( وااسئن أن داود؛‎ 2)575( )١17١6( ولاصحيح مسلم؟‎ »)١١١95( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)١9018( (؟) «صحيح البخاري»‎ 

(9) «صحيح البخاري» .)١7941١(‏ و#صحيح مسلم' (1؟11١)(74١).‏ 

(4) «صحيح البخاري» .)١97١(‏ 

(5ه) «صحيح البخاري» ,))١/70(‏ واصحيح مسلم) .)١١9()١1517(‏ 

(1) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرو' .)١١94(‏ و«الآثار» (889). 

(0) لم أجده في «مصنف عبد الرزاق». (4) «السئن الكبرى؟ (81041). 
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وَيَقَطْم التَليَةَ في أوَلِ الطَوّافٍ. 
اللاختيار 


(وَيَمَطعْ التَلبِيَ 95 أو المَلوَافٍ) لأ 0-0 لما استلمَ الحَبجَرء والله أعلم . 


التعريف والا خبار 

وفي المتفق عليه عن ابن عباس: كانوا يرون العمرةً في أشهْرٍ الحجّ من أفجَرٍ المُجُورٍ [في الأرض]» 
ويجعلون المحرّمٌ صمَرٌ ويقولون: إذا برأ لتر وعمًا الأئرء وانسلحٌ صفْر حلّتْ العمررٌ لمن اعتَمرء 
فقَدِمَ رسولٌ الله > قي وأصحابّه صبيحةً رابعة مهلّينَ بالحج. فأمرّهم ارهن عمرةً فتعاظمّ ذلك 
عندهمء فقالوا :نا رسول أذ1 أي الجل؟ قال: الل 0 

وأخرج الدارقطني من طريق أبي الزبير» عن جابرء عن سراقة بن مالك أنه قال للنبى يَكِةِ: أخبرنا 
عن غمريّنا هذهء َلِعَامًِا هذاء أم للأبد؟ فقال: «للأيد)”"' , 

حديث : 0 استلم الحجّر) أخرجه الترمذي» وصكّححهء عن عطاءء عن ابن 
عباس» عن النبي يكِ: أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلمَ الحجر”” . 

00 ايلبي 000 0 رواه أبو داود2؛ 


.)١98( )١١1٠0( و«صحيح مسلم'‎ ,)١1614( «صحيح البخاري؛‎ )1١( 

(؟) «سئن الدارقطني؛ (7109). 

() «سنئن الترمذي» (119). 

(4:) «سئن أبي داود؛ (/18411). 

(5) «صحيح مسلم»(١51١١)(7١٠)4‏ و( اع داود» »)١1790(‏ و«الترمذي» (955). و«النسائي» .)58١9(‏ 


وَصِفْتْهُ : أَنْ يُحْرمَ بِعُمْرَةِ في في أشْهْرٍ الحَجٌّء وَيَظوْفَ وَيَسْعَى. 

ولق أ سر 4 رد ع 0 يَحْرِمٌ بالحح يَوْمَ التَرْوِيَة 5 
وَيَفْعَلُ كَالمَمْرِدٍء وَيَرْمُل وَيَسْعَى. 
وَعلَيِ دم اَّنَع َإِنْ َمْ يَحِذْ صَامَ ان 

الاختيار 


7 2ه سس ير 


(بَابُ التّمَنّع) 

وهو الجمعٌ بِينَ أفعال العمرة والحجٌّ في أشهّرٍ الحجٌ في سنةٍ واحدة بإحرامّينٍ بتقديم أفعال 
العمرة من غير أَنْ يُلِمَّ بأهله إلماماً صحيحاً؛ حتَّى لو أحرمً قبل أشهُر الحجّ وأتى بأفعالٍ العمرة 
في أشهر الحج كان متمتّعاء ولو طاف طواف العمرة قبل أشهّرٍ الحجٌ» أو أكثرّه لم يكن متمبّعا 

والإلمامُ الصَّحيحٌ: أنْ يعودَ إلى أهله بعد أفعالٍ العمرة حلالاً . 

(وَهُوَ آَمْضَلُ مِنَ الإفْرَادِ) وعن أبي حنيفة: أنَّ الإفرادَ أفضل؛ لأنّ المفرِد يقعٌ سمّره للحجٌ. 
والمتمتّعٌ للعمرة. 

اوجة الظاهر : أنَّ سفّرٌ المتمّع ؛ بقع للحجٌ أيضاًء وتخلل العمرة بينهما لا يمن وقوعه للح 
كان القكل نين لسع بوالجمعة: ولأنَ المتمّمَ يجممٌ بينَ نسَكُين من غير أنْ يُلِمّ بأهله حلالاً» 
ويجبٌ فيه الدَّمُ شكراً لله تعالى» ولا كذلك المفردٌ. 

(وَصِمَنهُ : أَنْ يُحْرمَ بِعَْمْرَةَ في م وَيَظَوْفَ وَيَمْعَى) كما ينا (وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصّرَه وَكَدْ 
حَلَّ) فهذه أفعالٌ العمرة على ما , ِينَا (نم يُحْرم بِالحَجٌ ب َوْمَ التَرُوِيةَ» وَكَبْلَهُ أمْضَلٌ) يعني من الحرم؛ 
لأنّه في معنى المكي (وَيَفْعَلُ كَالمَفْردِ) في طواف الرّيارة (وَيَرْمُلُ وَيَسْعَى) لأنّه أوَّلُ طوافي أنَى به. 

(وَعَلَِيْهِ د دم التمَنع) لقولة تفال :بطق تكن لتر ]إن كانتت ين الت 14خ 

(كَإنْلَمْ يَجِدْ صَامَ كانه يام آ خِرُهَا يَوْمُ عَرَقَهَ) لقوله تعالى: دس لَمْ يِذ مصِيَامْ تلََه يأر في لكي 
وَسَبْعَة إذا رَجَعْتم # [البقرة: 195]» والمرادٌ وقتّ الحجٌ. 
التعريف والا خبار 


(ياب التمتع) 


<< 2 


14 9 
صَامَهَا قبل ذلك وَهْوَ مُْرمٌ جار وَسَبْعَة ا قرغ“ مِن أمْعَالٍِ الحج» فَإِنْ لَمْ يَضْم 
لتلانةَ لم يُجْزهٍ إل ار ْ 
الاختيار 
(وَلَوْ صَامَهَا َبْلَ ذلك وَهْوَ مُحْرِمٌ جَارَ) لأنها في وقت الحجٌ . 
قال: (وَسَبْعَةَ إِذا قَرَعَ مِنْ أَفْمَالٍ الحَجّ) يعني بعدّ أيّام التُشريق؛ لأنّه المرادٌ من قوله تعالى: 
و إذا رَجَعْثمَ »© [البقرة: 197]؟ لأنَّه 6ظذ ب للرّجوع إلى الأهل . 
وقيل: المرادٌ إذا رجَعتّم من أفعال الحجٌّ. فقد صام بعد السَّبَبِء فيجوز. 
ولو قدّرَ على الهدي قبل صوم الثلاثة» أو بعدّه قبل يوم التّحر زمه الهديّء وبطل صومه؛ 


لأنّه قدرَ على الأصل قبلَ حصول المقصود بالبدل؛ زهو التحللة » وإن قدَرٌ عليه بعد الحَلق قبل 
صوم السّبعة لا هدي عليه؛ لحصول المقصود بالبدل. 


ااا ا سه صب ون|11؟ 


قال: (فَإِن لَمْ يم الثكاة لَمْ يُجْزِه | لا الدّم) كذا روي عن عمرٌّء وابئهء واه بن عباس #5 

وال تقطن الأها ندل؛ ولا.بدل للبذل»؛ لاد لأبدال لا ني قاسأء ولا حجر خيونيا 
أيَامَ التحر؛ لأنّها وجبّثُ كاملة فلا تتأدّى بالتّاقصء وإذا لم يضّم الثَلائةَ لم يصُم السّبعة ؛ أن 
العشرة وجبّتُ بِدّلاً عن التَحلّلء ا فإِنْ لم يقدِرٌ 
على البدى كار وعليه دمان» دم الى وود الدلله شر الباق 
التعريف والاخبار 

قوله: (فإِنْ لم يضُمْ الثلاثة لم يجزه إلا الدمء كذا روي عن عمرٌء وابيهء وابنٍ عباس وَق) أما أثر 
عمر فقال المخرجون: لم نجده. 

قلت: أخرجه الطحاوي في «الأحكام». وه«معاني الآثار' عن سعيد من المعدعةة ال راد أل 
عمر بن الخطاب يوم النحرء فقال: يا أمير المؤمنين! إني تمتعت ولم أهدٍء ولم أَصَمْ في العَشْرء فقال: 
سَل في قومِكٌء ثم قال: يا مُعَيقِيبُ! أعطه شا" . 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» من هذا الوجه بلفظ أصرحٌ عن سعيد بن المسيّب : أ وعد اق 
عمرٌ متميّعاً قد فاته الصومٌ في العَشرء فقال له: اذْبَحْ شاءً. قال: ليس عنديء قال: سل قومّكٌء قال: 
ليس هنا أحدٌ من قومي, قال: أعطه يا مُعَيقِيبُ ثمنّ شاؤ(" . 

وبهذا اللفظ ل اا 
)١(‏ «أحكام القرآن» ,.)١157(‏ و«شرح معاني الآثار» .)1١557(‏ 


.)١1941/( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 


(6) «المبسوط» للسرخسي (4: )18١‏ بنحو رواية ابن أبي شيبة. 


سمس 0 | م 


6 ساس 


وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَسُوْقَّ الِهَدْيَ أَحْرَمٌ بِالعُمْرَة وَسَاقٌ وَكَعَلَ كما ذَكَرْنَاء وَهْوَ أَْضَلَء 
الاختيار 
قال: (وَإِنْ شَاءَ أَنْ يوت الكدى اخ بالقدزق: ركاف رن كاك موقو انير ) لاه 
كانه فعلّ كذلكء» ولما فيه من المسارعة؛ء وزيادة المشقَّة فإن ساق بدنّة قلّدَها بمَزادةٍ أو نَعْل؛ٍ 
التعريف والا خبار 


وأما أثر ابن عمر فأخرج ابن أبي شيبة» حدئنا يحيى بن سعيد القطّان. عن ابن جريج. عن نافع» 
عن ابن عمرٌ قال: لا يصومُ المتمتّمُ إلا وهو مُحرِمٌء لا يقضي عنه إلا ذلك" . 

وفي «البخاري» خلافه على ما قدمناه من حديثه وحديث عائشة.» قالا: لم يرخص في أيام التشويق 
أن يُصَمْنَ إلا لمّن لم يجِدْ الهدي”"". 

ومن حديثه وحده : فإن لم يجد هدياء ولم يضُمْ صام أيامّ منى'" 

وقد أخرجه كذلك الطحاوي» ورفع حديث ابن عمر من رواية يحيى بن سلام 0 

قلت: إن حمل الأول على المنع من التقديم توافقاء وكان مذهبه الثاني في مسألتناء والله أعلم. 

وأما أثر ابن عباس فقال الطحاوي في «الأحكام»: هو ما حدثنا يزيد بن سنان» حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة: لقن َنم بغر بِلَ لل ها انير مِنَ لندئ ذَن ل 
جد عصِيَامْ تََتَهِ يأر في لَليّ» آخرها يوم عرفة فرَسَبَعَمَ إِدا يَجَمّْم4 [البقرة:141] قال: فذكرت ذلك لسعيد بن 
تعبير قعال : هذا قول ابو عباس وعندابيده اانه قال فهنذا ابن عبان قله جعل اخرالر دق الدى 
يُصامٌ فيه الثلاثة الأيّامِ في الحجٌّ للمتمتع يوم عرفة. | 8 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» بلفظ أصرح : حدثنا ابن علية» عن أيوب. عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: إذا لم يصَمْ المتمنّع فعليه الهدي . وأخرجه عن عطاء. وطاوس. ومجاهدء وإيرا هيم النخعي”"' . 

قوله: (وإن شاءَ أن يسوق الهديّ أحرمٌ بالعمرة» وساقّ وفعلَ ما ذكرناه. وهو أفضلٌ؛ لأنه يِنةِ فعلٌ 
كذلك) هذا يعطي أنه يك حج متمتّعاًء وهو في «الصحيحين» عن ابن عمرّ ذَظْتهِ قال: تمتَّمَ رسولٌ الله يك 

حَحَةٍ الوداع بالعمرة إلى الحجٌء وأهدى فساق معه الهدي من ذي حليفة» وبدأ رسول الله يكةٍ فأهل 


.)١179401( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» .)١1991(‏ () «صحيح البخاري؛ .)١919(‏ 

(:) «أحكام القرآن» (١1561ق2‏ 6 ), واشرح معاني الآثار؛ (؟: 2)15). والمرفوع رواه الدارقطني في «السنن» (75787): 
حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا يحيى بن سلام» حدثنا شعبة» عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن الزهري. عن سالم؛ عن ابن عمر قال: رخص رسول الله يط للمتمتع 
إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وقال: يحبى بن سلام ليس بالقوي. 

(ه) «أحكام القرآن» .)١156:4(‏ 


)25 «مصنف ابن أبي شيبة» (945؟21 كلمقكال الإزدل ,.)١"*:١054‏ 


لأنّه يِه قلّدَ هداياه. 

والإشعارٌ مكروة عند أبي حنيفة» حسنٌ عندهماء وصفته: أنْ يشّقَّ سَنامّها من الجانب 
الأيمن . 
التعريف والاخبار 
بالعمرة» ثم أهلّ بالحج» وتمتع الناس مع رسول الله َلِِ بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى 
فساق الهديء ومنهم من لم يهدٍء فلما قدم رسول الله يَكِيْةِ مكة قال للناس: «مَن كان منكم أَهْدَّى فإِنَه 
لا يحل من شيءٍ حرّمٌ منه حتى يقضيّ حيّجهء ومن لم يكن منكم أهدّى فَلْيظ بالبيت» وبالصنا 
والمروة»ء وليقصّر وليحلل» ثم ليهلّ بالحجٌء ولَيْهِدِء فمّن لم يجدٌ هديا فصيام ثلاثة أيّام في الحج وسبعةٍ 
إذا رجمّ إلى أهله؛» وطاف رسول الله يك حين قدم مكة فاستلم الركنّ ل ل 

فق السيعة ومشى أربعة أطوافي» ثم ركع حينَ قضَّى طوائه بالبيت عند المقام ركيب م 
فانصرف». فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروةٍ سبعة أطوافي» ق المزيغل عن شوع عم ين حش فى 
حبّه؛ ونحرّ هديّه يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيءٍ حرْمٌ منهء وفعل مثلّ ما فعل 
سول الله كلمن أعدئ وساق الهذي [من :الناين ]29 . 

وعن عائشة بمثل حديثه. متفق عليه(" . 

ولمسلم: عن سعد أنه ذكر التمنّمَ» فقال: صنعها رسول الله يِه وصئعناها معه(” 

وفي «الترمذي»: عن ابن عباس : تمنّعَ رسولٌ الله يله حتى ماتء» وكان أولَ من نهى عنها 
ا 


وتقدم سوق الهدي في حديث جابر أيضا" . 
حديث : : (تقليد الهدي) عن ابن ن عباس ونه قال: صلّى رسولٌ الله + يَكلِبجِ الظهر بذِي الخليفة» 
ثم دعا بناقته» فأشعرّها فى صفحوة سّنامِها الأيمن. ات الدم. وقلّدها ا الوية: رواه 


سل . 


.)١7/4( )١151/( و«صحيح مسلم؛‎ .)١791( «صحيح البخاري»‎ )1١( 

(؟) «صحيح البخاري» .)١797(‏ و«صحيح مسلما .)١9786( )١518(‏ 

(*) «صحيح مسلم' .)١154()1١550(‏ 

(:) كذا عزاه للترمذي بهذا اللفظ في «نصب الراية؛ (: 423١7‏ وهو كذلك في «مسنئد الإمام أحمد؛ (5574)., والذي 
في «سنن الترمذي؛ )87١(‏ : (تمتع رسول الله يَثِل 5 وأبو بكر. وعمرء وعثمان» وأول من نهى عنها معاوية). 

(6) «صحيح مسلم) .)١17()١5١8(‏ 

(5) «صحيح مسلم' (17؟١١)(5١5).‏ 
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هه« له« ا# ه# اله ال« الهو له هله © اله« اله اله ا له« له اله له له هاه هه هالو هه ههه هه هاه هله هاو ده هاه هاه هاو واو وهاه ه هاه هه هت اه هه هه اه ع هه هاه ا .هاه هاو 


ليما ها تنروق أله عل كذلف» وكذا :روق عنم الطيعانة: 

ال ا يي لي ل لك 
وعن عائشة وَكْبّتَا قالت : أنا فتَلْثُ قلائدَ هَدْي رسول الله يله اللقوي ةا لفط 
قوله: (لهما: أنه ككِِ فعل كذلك) تقدّم من حديث ابن عباس عند مسلم"''. 


للبخاري من حديث المسور ومروان في عمرة الحديبية المطول» قال فيه: وقلد النبي يَِةٍ الهدي. 


وفيى حديث عائشة : فتلت قلائد بَدّن رسول الله علد ثم أ شعرها ,. فق علي . 

قوله: (وكذلك ما روي عن الصّحابة) قلت: نيم ابن عمرء ل ات 
عنه: أنه كان إذا أهدّى هَدْياً من المدينة يُقلّدُه بتعْلَينِ واس فق الكق الأي”” 

وأخرجَ ابنٌ أبي شيبةً عنه قال: لا هَدْيَّ إلا ما قُلّدَ وده ووقت بِعَرّفةَ. أخرجه عن ابن مُسهرء 
عن عُبَّيد الله» عن نافع» عنه. 

وأخرخ عق ابن عباس إن فقت فأشفز الهَذَى: وإن عت قله تمي 

وأخرج عن إبراهيمَ النَحَعيَ قال: كانوا يُشْعِرُونَ يومَ النَّروِيّة» وقبلَ ذلك. 

وعن ابن عمر: أله شع بذ الخليفة: 

وأخرج عنه: أنه كان إذا كانت بِدَنةَ واحدةً أشعَرّها في شِقَّها الأيسر بيده اليمنى»ء وإذا كانت بِدَنتَين 
أشعرٌ إحداهما في الشقٌّ الأيمن» والأخرى في الأيس” 1 

وروى أبو يعلى : من طريق أبي حسّان» عن ابن عباس : أن النبي يييْهِ لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته 
فى دتنقها الأو تر ملت الدم بإضيو” 

وكذلك رواه ابن عبد البر في «التمهيد» من وجه آخرء وهو في «مسلم؛ على ما علمت”" . 


.)519()1١855١( و«صحيح مسلم؛‎ .)١7٠١( «صحيح البخاري»‎ )1١( 

.)5١5()١؟17( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(0) «صحيح البخاري» (11178). 

(85) «صحيح البخاري» .)١549(‏ و«صحيح مسلم؛ .)977()1١171١(‏ 

(5) «موطأالإمام مالك» .)١55(‏ 

.)١1 8811 9034لء‎ 190335 11351١ 01571/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١١5 :( ينظر: «نصب الراية»‎ )0 

(4) «التمهيد؛ ,)75١ :11٠/(‏ و«صحيح مسلم) (147؟١)(8١5).,‏ 


اللاختيار 


ولأ عله الدامثلة + ايكون اليوضا التأخين التجرم: 

وقيل: إِنّما كرء أبو حنيفة الإشعارٌ إذا جاور الحدّ في الجرحء وفعلّه يكِةِ كان لأنَّ المشركين 
كانوا لا يمتنعون عن التَعرّض له إِلّا بالإشعارء أمّا ايوم فلا. 

قال 21ل ككل « مِنْ عَمْرَتِهِ) لقوله يِهّ: «مَن لم يسّقٍ الهَدْيَ فليجِلَ. وليجِعَلّها عمْرة 
ولو جات اللا يكل ع برك مد فر رسف وجا 
التعريف والاخيار 

فيجمع بما ذكر في «الهداية»: من أن الطعن في الجانب الأيسر مقصودآء وفي الأيمن اتفاقا" . 

7 

قوله: (ولأبي حنيفة : أنه متلة فيكون منسوخاً) عن قتادة : بلعنا أن النبئّ كد مك كان عد للك نندت 


على الصدقة. وينهى عن المُثْلَة. أخرجاه في أثناء حديثئه عن اج ل عه ادها وهو مرحم 
22 

الإشارة 

لسار 


وللبقازى عق قي أشاين رويد الاألسصارض قال "نس رجول الع هن النيقة انل 0 
5 لك 
وله عن ابن عمر: لعنّ الرسولٌ يك من مَثَنَ بالحيوان*؟. 
وعن الحكم بن عمير وعائذ بن قرط قالا: قال رسول الله عَكِةِ : لذ لوا وق وين مداق افيه 


ع 1 5 ٠.‏ (5) 
روح'ء اخرجه الطبراني بإمكاة قفن ”* . 


ع6 . 000 1 و وم 5 
لحر من ساي ص تي بص يد فقَال: لا تمثلوا به يعني : عبد الرحمن بن ملجم ‏ فإني 
سوقت زو 0 واد ردين اغرن الختلة و لوب الكل الل 
قلت: إذا كان المثير للنهي عن المثلة قصةّ العرنيين فالظاهر تأخر الإشعار. 
حديث: (مَن لم يَسُقٍ الهدي فليَحلِلٌء وليجمّلها عمرةً ومن ساق فلا يحل حنَّى ينحَرَ معناء روَنه 
م وتقدم معناه من حديث ابن ةا 
.)١155 :١(»ةيادهلا« )١(‏ (؟) كذا فى الأصول الخطية بعدها بياض. 
أقول: ومنهم الزبير بن العوام ميعن كما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»؛ .)١1١845(‏ 
فر «صحيح البخاري» )1١57(‏ واللفظ له و«صحيح مسلم؛ (1711) (1) مختصراً ليس فيه قول قتادة. 
لدع «صحيح البخاري» .)00١15(‏ 6 (اصحيح البخاري» (0015). 
(5) «المعجم الكبير؟ (*: 8١؟)‏ (2))9184 وفي (مجمع الزوائد» (5: :)١19‏ (فيه سليمان بن سلمة الخبائري». وهو متروك). 
(10) «المعجم الكبير؟ (1: /910) .)١74(‏ 
)م2 «صحيح البخاري» (591١)غ؛‏ و#صحيح مسلم! .)١7/4( )١171(‏ 


باب العم ْ له 


مع ه 


نيو 0 ل" 


وَدْبَّحَ ب 

ون لِأَهْل مَكَةَ كد وي "كان داج اليئقات ان ل يا 

وَإِنْ عَادَ عم الو أَمْلِهِ بَعْدَ العُمْرَةِ وَلَمْ يَكنْ سَاقَ الهدى نطل ”© تمتعة) وإن :ساق 
لم يطل" 


اللاختيار 


ل 


قال: (وَيُحْرِمُ بِالحَجٌ) كما تقدّم (نَإدَا حَلّقَ : َوْمَ النَحْرٍ حَلَّ مِنَ الإِخْرَامَيْنِ) لأنّهِ محذّلٌ. 
ا به عنهما (وَدَيَحَ دَمَّ النّمنَ) لما مرّ. 

لين هل مَحَةَ وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ المِيْقَاتِ تَمَتَعٌّ وَلَا قِرَانّ) لقوله تعالى: ظدَلِكَ نِسَ لَه يك 
مْلْكٌ حَحَاضِك آلْسَمْجِد اراد [البقرة: 145]» ولو خرج لمكي إلى الكوفة وقرَّنَ صمَّء ولا يكونُ له 
تمتّمٌّ ؛ لأنّه إذا تحلّلَ من العُمرة صار مكيّاء فيكونُ حجّه من وطنه. ْ 

قال: (وَإِنْ عَادَ المْتَمَتّعُ إلى أَمْلِهِ بَعْدَ العُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقٌ الهَدْيَ بَطلَ تَمَتْعُهُ) لأنّه | ألم بأهله 
العام مها فانقطعَ حكمٌ السّمَر الأوّل (وَِنْ سَاقَ لم يَبظل) وقال محمّد: يبطل أيضاً؛ لأنّه 
أتى بالحجٌ والعمرة في سَفْرنَّينٍ حقيقة . 

رلوجاة 1ه الوديفت المانةة لقا ابعر اف كاز نك الكننالارليانا وهال كا شع : 
فقد أتى بهما في سمْرٍ واحدٍ حكما. 


التعريف والا خيار 
ولحفصةً في «الصحيحين» حديتٌ غير هذا: قالت: يا رسول الله! ما شأن الناس حلّواء ولم تحلل 
الكد مخ عمويف 4 قال «إنى لدت راسي ولليث مذ الله اجر ع 0 


فائد ة: أخرج الطحاوي: ع اسيك زو الود ف وعطاء. وطاوس. ومجاهد. وإبراهيم النَحَعي 
أنهم قالوا : إذا رجمَ إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكنْ ساق الهديّ بطل تمتعه 0 


20)00 «صحيح البخاري» 2))١955(‏ و(اصحيح مسلم» .)١75()١1519(‏ 
(١؟)‏ «أحكام القرآن» (1777. 17171 .)١1558‏ 


٠ 


٠. 
هه‎ 


وَهُوَ أُضَل01” مِنَ الثم 

قفا بان نور ناكد والنترو فيا ون الوقاكاف وتفرد د اننيد إلى ارد 
وَالعُئْرَةَ كَيَسَرْهُمَا لي وَتَقبلهُمَا مِنيْ). 

َإِذًا دَحَل قلاف الك وه رسكن 
الاختيار 


(بَابٌ القِرَانٍ) 

ا ا 

(وَهُوَ أَفْضَلٌ من التَّمَتَع) لقوله َك : «أتاني آتٍ من 5 وأنا بالعقيق» فقال: صل في هذا 
الوادي المبارَكِ ركعتين» وقل : بيك بِحَجََةَ وعَمْرَةٍ معاً». 

قال تنه لحتنا امار م وير نمال 

ولأنّه أشقٌ؛ لكونه أدوّمَ إحراماًء وأسرعَ إلى العبادة» وفيه جممٌ بين النسكين . 

(وَحِمَنّهُ : أن يُهِلَّ بالحَجٌ وَالعْمْرَةٍ مَعاً مِنَ المِيْقَاتِ) لأنَّ القِرَانَ يُنبِعٌ عن الجمع (وَيَقُولَ: 
الهم إني ربد الحَجّ وَالعُمْرَةَ فَيَسْرْهُمَا لِيء وَتَقَبَلْهُمَا مِنّىْ) لما تقدّم» وكذا إذا أدخلَ حب 
ع هر قر أشيطر:ت انها أويد نوا العيدى للم 

قال: (فَإِدَا مَخَلَ مَكَةَ اف لِلْعُمْرَة وَسَعَى) على ما بِينّاه ل 
التعريف والاخبار 


(ياب القِرّان) 


حديث : (أتاني آتٍ مِن ربّي وأنا بِالعَقِيقٍء نقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين. وقل : لبّيكَ 
بحجَّةٍ وعمرة معاً) ولفظ البخاري عن عمر وه قال: سمعت رسول الله يي بوادي العقيق يقول: «أتاني 
الليلة آت من ربي عز وجلء فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين» وقل: عمرة في حجة»"'' . 
تديكة 11 لمحتا نار يسك ور يركف ١ه‏ اليا ا سفت بوسر إن قله يون ذأ علدا 
يا آل محمّد! بِعْمْرةٍَ في حجَّدَا. أخرجه الطحاوي» وابن أبي شيبة» ولفظه: «يا آلَ محمَّدٍ! انا بعمرةٍ 
1 


- 


وحج' : 


.)9717( «صححيح البخاري»‎ )1١( 
.)١57957( (؟) «شرح معاني الآثار» (51/717). و«مصنف ابن أبي شيبة؛‎ 


باب القران | 2 4١‏ 
214 ويل . 7 أ عقوا و ه (هف 2 وومةه مودي سىس سم اه 
ثم يَشْرَعَ فِي أَفْعَالٍ الحَجٌء فَيَطوْفُْ لِلْقُدُوْم*“. فَإِذًا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمّ النّحْرٍ دَبَحَ 

دَمَ القِرَانِء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامً كَالمْتَممّع . 


- 
تل 


00 ََ ان و 1 4 الم ا 2 انريم عام .ا حور ” اس ١‏ عو ع ا مر سه 
وَإِذَا لم يَدْخْل القَارِن مَكَةَ وَتَوَجَهَ إلى عَرَفَاتٍ وَوَقَف بها بطل انوك وَسَقَط عَنْهُ دَمُ 
الِرَانْء وَعَلَيّهِ دَمْ لِرَقْضِهَاء وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ العمْرة. 
اللاختيار 


ع 


(ثُمَّ يَشْرَعٌ فِي أَفْعَالٍ الحَجٌ فَيَظَوْفُ لِلْقُدُوْم) لقوله تعالى: ظثْن تَمثمَ بره إل ليع [البقرة: ددا 
جعلَ الحجّ نهايةٌ للعمرة» والتّرتيبُ إِنْ فات في الإحرام لم يدْتْ في حقٌّ الأفعال» فيأتي بأفعال 
الحجّ كما بِيّنَا في المفردء ولا يحلقٌ بعد أفعال العمرة؛ لأنّه جنايةٌ على إحرام الحجٌء ويحلقٌ 
يوم التّحر كالمفردٍ. 

(كَإِذًا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَِ يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ دَمْ القرَاِء فَإِنْ لَمْ يَحِدْ صَامَ كَالمُتَمَنّع) وقد بِيكّا 


آل 
ع اموي 


وإن طاف القارنُ طواقَين» وسعَى سعيَّينٍ أجِرَّأه؛ لأنّه أدّى ما عليه؛ وقد أساء لمخالفيه السّنَّهَ 
ولا شي عليه؛ لأنَّ طواف القٌّدوم سن وتركّه لا يوجبٌُ شيئاً» فتقدّمُه على السّعي أولى» 
وتأخيرٌ السّعي بالاشتغال بعملٍ آخر لا يوجبٌ الدَّمّء فكذا الاشتغالٌ بالظواف. 

قال: (وَإِذَا لَمْ يَدْخُلٍ القَارِنُ مَكَدَ وََوَجُه إِلَى عَرَقَاتٍ [وَوَكَفَ يهَا] بطل قِرَانه) أنه عجَرٌ عن 
تقديم أفعال العمرة كما هو المشروعٌ في القِرَانء ول نفد إزانيا بالتَوجه حبَّى يقفت. هو الأصحٌ 
عند أبي حنيفة» بخلاف مصلَّي الظهر يوم الجمعة حيثٌ تبطلٌ بمجرَّدِ السّعي؛ لأنّه مأمورٌ ثَمَّ 
بالسّعي بعد الظهرء وهنا هو منهيٌ عن التَّوججْه إلى عرفة قبل أداء العمرة» فافترقا . 

قال: (وَسَقَطَ عَنْهُ دم القِرَانِ) لأنّه لم يُومّقْ لأداء النْسْكين (وَعَلَيْهِ دَمُ لِرَفْضِهًا) لأنّه رفض 
إحرامّه”'' قبل أداء أفعال المُبّعة (وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ العُمْرَةِ) لشروعه فيها. 


1 


التعريف :وال خنان 
وفي الباب عن أنس: سمعت رسول الله يك يلبّي بالحج والعكرة يمي . وفي لفظ: البّيكَ عمرة 


29 ٠ 
." وحجّجا»» متفق عليه‎ 


وعن أبي طلحة: أن رسول الله يَكْةَ جمعٌ بين الحجّ والعمرة. أخرجه ابن ماجه'" . 
وعن سراقة قال: قَرَنَ رسول الله عاد فى حجة الوداع . أخرجة أحيد: ا 
)١(‏ في هامش (أ): «نسخة رفض عمرته». 

(؟) «صحيح البخاري» (4767). و«صحيح مسلما (75؟١)‏ (186). 

(6) «سئن اين ماجه» .)7591/١(‏ )0( «مسئد الإمام أحمذ؛ .)١0/581(‏ 


التعريف والاخبار 
اعلم أن ظاهر هذه الأحاديث المعارضةٌ مع ما تقدم. وجمع بينهما شيخنا بأنَّ لفظ التمتّم في لسان 

الصحابة لما هو أعمٌ من القران بالمعنى المصطلح, وبين ذلك أوضمحٌ بيان»ء فارجع إليهء فإنه نافع» والله 
)١( 6:‏ 

الموفق ‏ . 
وقد اسَعَدل المضنت: احنة طواق القارن المع »: 


ويُعارِضُه حديث عائشة وهنا قالت: أحرمتٌ بالعمرة لما خرجت مع النبي يَقِةِ عام حجة الوداع, 
وفيه: فال لها النبي يَلِِ: «ما لك أَنفِسّْتِ؟». قالت: بلى» قال: «ذلك شيءٌ كتبّه الله على بناتٍ آدم 
أهِلَي بالحجٌ؛ واصنَعِي ما يصنمٌ الحاجٌ غير أن لا تطوفي بالبيت» وطوافكِ يَكفِيكِ لحجكِ وعُمرتِكِ)؛. 
متفق عليه ''. 

ل ا ىا 

ولمسلم: «طوافُكِ بالضَّفا والمروة عن حبجَكِ وعمرتِكِ»» ذكره في أثناء حديث» وله ألفاظ'*“. 

وفي حديث ابن عمرٌ: أنه لما قرنَ طاف طوافاً واحداً لهماء ثم قال: هكذا فعله رسول الله صل ". 

وعن عائشة: وأمّا الذين جمعُوا بين الحجّ والعمرة فإنما لاقو عر انا ادا .متلق علبي 

وللترمذيء وابن ماجه عن ابن عمرّ: من أحرمٌ بالحجٌّ والعمرة أجزأه طوافٌ واحدّء وسعيٌ واحدٌ 
حي الب 

وروى ابن ماجه من طريق ليث بن أبي سُلَيمِ : حدّثئني عطاء وطاوس ومجاهدء عن جابر» وابن 
عمرء وابن عباس أنَّ النبيّ بكله: لم يَف هو وأصحايّه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً لعُمرتهم 


2 )م2 


وحجتهم 


)21 «فتح المقدير» (؟: .)05١‏ 

(؟) «صحيح البخاري» .)١91(‏ و«صحيح مسلم') .)177()1١1١١(‏ 
() «صحيح البخاري» (5944؟), و«صحيح مسلم؟ .)١١١()1١5١١(‏ 
(:) «صحيح مسلم؛ .)١155()١5١١(‏ 

(0) «صحيح البخاري» (1186). و«صحيح مسلم؛ )١1١570(‏ (185). 
(5) «صحيح البخاري؛ ,)١778(‏ و#صحيح مسلم» .)١١1١( )111١(‏ 
(/ا) «سئن الترمذي» (448)., وهابن ماجه؛ (191/0), 

(4) «سئن ابن ماجه؛ (5/ا591؟). 


فد اقول الاك ولع لو لج لال لكي 286 مزق ركد ١‏ ودين #تحولس د كقار قات وز الي تق 1 لوم طق بل روا اق اك لتر تقذ مرق الف قت هوقا ارلا ادك لالخو اواج هد يمرن لاد لاي لال فا ا موف افج ها الواح ته ها اه باه رهد و1 الود الل وه لويد ف اك ول لاس ان 


التعريف وال خبار 
وروى الدارقطنيٌ بإسناد قويّ عن ابن عباس: أن النبئّ يَِةِ طاف طوافاً واحداً لحيّه وعمرته2©7. 
وفي الباب عن جابر عند الترمذي» والدارقطني”"' . 
وعن أبي قتادة وأبي سعيد عند الدارقطنى”” . 
واستدل في «الهداية» لهذا القول بما رواه مسلمء والثلاثةٌ من حديث ابن عباس رفعه في أثناء 
عدوف ولت العمرة 5 الحجح إلى يوم القنا : 


وعارضه بأن عمرّ قال لَصَبَنَ عندما طاف طوافين» وسعى سعيين : وي ل ا 


قال المخرّجون: لم نجده هكذاء وإنما في «السنن»؛ وابن حبان» ومسانيد أحمدء وإسحاق» 
والطيالسي» وابن أبي شيبة: عن أبي وائلء عن الصّبَىّ بن مَعبّد قال: أُهلَلْتُ بهما معاًء فقال عمرٌ: 
موك لسن اشدك. ومنهم مَن طوّلهء ولم يذكر عددّ القّلواف والسّعى"' . 

فلك قن واه أو «سينة دده الله كما ذكره الأصحاب قال: حدثنا جماد بن أبى ليان اضر 
إبراهيمء عن الصب بين مَعَق كال أقيلك من الجويرة انا ا تجوت سلما دن ريع توويك ده 
تؤحاد وهم" متكان بالكدوب؟ 1ن سيعانى: اقول : "اشلع معط ة بوك مما قال احدهناة بعنا أ 
من بعيره» وقال الآخر: هذا أضلّ من كذا وكذا. فمضَّيتٌ حتى إذا قضيتٌ نُسكي مررتُ بأمير المؤمتين 
عمرٌ بن الخطّاب. فأخبرته فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين! كنتٌ رجلاً بعيدَ الشّقَّة قاصى الدارء أَذِنَ الله لي 
في هذا الوجوء فأحببتٌ أن أجمع عُمرةً إلى بو فَأَهِلَلتٌ بهما جميعاً» ولم أسُقْء فمررثٌ بسلمانَ بن 
ربيعة» وزيدٍ بن صُوْحانَء فسوِعَاني أقول: ليِّيِكَ بِحَبَةٍ وعٌمرةٍ معاء فقال أحدُهما: هذا أضلّ من بعيرف 
وقال الآخرٌ: هذا أضلّ من كذا وكذاء قال: فصنعتٌ ماذا؟ قال: مضيتٌ فظفتٌ طوافاً لَعُمرتي» وسعَيتٌ 


.)5119( «سئن الدارقطني»‎ )1١( 

() «سئن الترمذي» (4400).» و«سئن الدارقطني» .)516١5(‏ 

(70) «سئن الدارقطني» (/511 15078). 

2:0 «اصحيح مسلم» (1*) واسلن أب داود؛ ,)١1/4٠0(‏ و«الترمذي» (175)؛ و«النسائي» .)١81١5(‏ 

.)١6١ :١( (ه) «الهداية»‎ 

(1) «سئن أبي داود؛ »)1١7944(‏ و«النسائي؛» (01/14؟). وذابن ماجه؛ 2)141١(‏ و«صحيح ابن حبان! .)591١(‏ و«مسئد الإمام 
أحمد) (47)» و«مسند الطيالسي» (08). و«مصنف ابن أبي شيبة» »)١51789(‏ وينظر: «الدراية» (؟: 0”*). وليس 
في «سئن الترمذي»» والله أعلم . 


التعريف والا خبار 
ا ل ٠‏ و اه اهرت كلاء 2 عي 1 +602 ع الس و 2 

سعيا لعمرتي» ثم عدت ففعلت مثل ذلك لحجي» ثم بقيت حراما ما أقمنا أصنع كما يصنع الحاج حتى 

95 و د بير 0 و الوا ا 

: 2 آخرَ : كي ء قال: 0 لف ال" 


وفي الباب عن علي : أنه جمع بين الحج والعمرة. فطاف طوافين» وسعى سعيين ع تحرف" 
أن رسول الله يَّهِ فعل ذلك. أخرجه النسائى فى مسند على» ورواته موثقون””' . 

وهو في «فوائد ابن السماك»): حدثنا محمد بن الهيثم بن حماد. حدثنا عبد الله بن رجاء. حدثنا 
إسرائيل, عن حماد بن عبد الرحمن» عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية قال: طفتٌ مع أبي محمد ابن 
الحنفيّة وقد جمعٌ بين الحجّ والعمرق» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني أن عليًا فعل 
ذلك» وحدثه على أن رسول الله يَكِبْهْ فعل ذلك . 

وأخرجه محمد بن الحسن من قول علي. قال المخرّجون: وفي إسناده راو مجهول. 

قلت: ليس كذلك) فإن سنده هكذا: محمد »© أخبرنا أن يف حدثنا منصور بن المعتمر» عن 
إبراهيم النخعيء عن أبي نصر السَّلَّمِيء عن علي َه قال: إذا أُهِلَلْتَ بالحجٌّ والعمرةٍ فظفْ لهما 
طوافين» واسع لهما سعيين بالصّفا والمروة» قال منصور: فلقيتثٌ مجاهداً وهو يفتي بطوافي واحدٍ لمن 
تروع :فك نندابية اتسنوية» لقان الو كنت يدنه لي انض رلا تيطوافيزي: و أكاءبمة العو اد أن 
اللخيوي “افك 


فليس فيه إلا أبو نصرء وقد ذكره [أبو أحمد] الحاكم في من لا يعرف اسمهء فقال: سمع عليّاء 
ا 7 5 )0 
وروى عن ابن عمرء روى عنه ابنه» ومالك بن الحارث؛ مستور. اها . 


. 


ه 


فاك علمت فى المتن من اعتمد عليه وهو منصور» ومجاهد. 
وقد أخرجه أبو حنيفة عن الحسن بن سعدء عن أبيه: أنه سمع عليًا يلبي بحجة وعمرة معاء وأنه 
تناف الهم خار اقيق »6 وين سعي اعرواعته ابو مرو فى "النسند ”+ 


)01 «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي» (9177: 9717). 

(؟) ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (: 014). ورواه أبو نعيم في «طبقات المحدثين» (1: 88ا”7) . 

(7) «الآثار» لمحمد بن الحسن (؟7؟١5).‏ 

(:) ينظر: «الإيثار بمعرفة رواة الآثار؛ لابن حجر (ص: ؟١١751()5).‏ 

(5) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرو»؛ »)١01(‏ والحسن بن سعد: هو مولى الحسن بن علي بن أبي طالب وليه . 


#ا# ا #لها#ا# # ا #ااه ا # اها هت الها« ل« اله اله له هليه هله هل« له هه هه اه هه هه هاه هاو اه هاه واه هه هسه هي هس هله هاه هله هالو واج هه ها دواع د و6 ه 


 ##‏ #» ا« له ا ه ‏ # له له له له له له هه هه ه ا#© © له لهو له لهو هله له هه له #اه ا هه اه له وهو واه واو واو هس هلس هسه هه هه ههه هه هاه هه هاه اه هه ده هد اه اه له له 


التعريف والا خبيار 

ورواه الشافعي» ومن طريقه البيهقي في «المعرفة»؛ عن رجل. عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 

. )١( 
.'٠'" علي ذلن‎ 

وأخرج الدارقطني : عن عمران بن حصين: أن النبىّ ييِقِ طاف طوافين» وسعى سعيين. وفيه 
١‏ -20 

5 5 0 5 © إفخرف 

وعن ابن عمرء. واين مسعود مرفوعا مثلهى أخرجهما الدارقطني» وفيهما ضعف . 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا هُشَيمء عن منصور بن زاذان» عن الحكمء عن زياد بن مالك: أن علي 
وابن مسعود قالا في القارن: يطوف طوافين”*'. 

ع 5 دق 

واخرجه الطحاوي» وقال: ويسعى سعيين 

وعند التعاردض الترجيحٌ بأنْ هذا قول كبار الصحابة عمرء وعلىء وابن مسعود وَيٍ ٠‏ والأصل عدم 
التداخل. والاحتياط فى الإثبات. 

واعلم أنْ أمثال هذا بحسّب ما حضرً»ء لا على وجه تحقيق النظر؛ إذ الوظيفةٌ الآنَّ ذكرُ الأحاديث» 
يسَّرَّ الله إتمامّه في خيرء إنه ولي الإجابة! 

تئمة: اخترج ابن. ابي شيبة : عن عمرببن الخطاس:طه : أنه أمر الصّي بن مُعبلِ حيث أو ين كرّن 
أن يذبح كبش]”'' . 


6 و ىو 
وما يذكر: (القران رُخصة”"" لم يجده المخرّجون. والله أعلم . 


7 7 ماه 
3 وت ١‏ 


.)70/17/ «معرفة السئن والآثار» (/ا:‎ )١( 

.)1660154( )١؟١‎ :94( ه«سئن الدارقطني» (57707). و«الثقات» لابن حبان‎ )١( 
.)5771 .56591/( «سئن الدارقطني»‎ )*( 

(4:) «مصنف ابن أبي شيبة» .)١571(‏ 

(6) «شرح معاني الآثار» .)098141١(‏ 

() «مصنف ابن أبي شيبة» .)١865(‏ 

(6)0 ذكره في «الهداية»(١: .)١6١‏ 


2 


_- 


الجناد 


يها 


ءآع١‎ 


2 17 


و 
- 


إِذَا طَيِتَ المخرم عضو ا عل ا 
الاختيار 


(يَابٌ الجِنَايَاتِ) 
ل ل 0 0 
000 
0 : «المُحَرِمٌ أشعَت أغبّرك وقد نهى كيه أنْ يلبَسَ المُحرِمٌ من الثَّيِاب ما مسّه وَرْسٌ 
أو ران قبا كبوا رتس الطيب؟ 
وقال يكيتهِ فى حديث المعتدَّة : «الجنّاء طيبٌ2. 


التعريف والا خبار 


ز(باب الجنايات) 

فتمقال: من الحاح؟ قال: «التَّعتُ التّفل). السدفة: قال الترمذي : غريبء. لا نعرفه إلا من حديث 
إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي., وقد تكلم فيه من قبل حفظه"'''. وقد قدمناه أول كتاب الحج . 

قوله: (وروي: المحرمٌ أشعث أغيرٌ)”" . 

حديث: (نهى أن يلبسٌ ما مسّه وَرْسنٌء أو رَعْفْران) عن ابن عمر ويه : قال رجل : يا رسول الله! 
ها كاه ذا إن تلب قد الغثياب في الإحرام؟ قال: «لا تلبَّسُوا القمّصّء ولا السراويل» ولا العمائم؛ 
ولأ البراتر :ولا الكنات إلا احد لا تيجد التعلين» فلتليين الخنين» وليقطعهما أسفل سن الكعيين» 
ولا را شيعاً ة الزعفران» ولا الوَرْمنَ؛). روأه الب وقد تقدم . 

حديث: (الحِنَّاءُ طِيبٌء قاله للمعتدّة) عن أمٌّ سلمة: نهى النبئٌ يل المعتدَّةَ عن الكحل» والدهن؛ 
والخضاب العام وقال: «الحنّاءٌ طيتب عزاه السروجي فى «الغاية» ل ا 


.)١895( «سئلن الترمذي» (5194). وهابن ماجه؛‎ )١( 

4 رواه الإمام أبو حنيفة في «المسند ‏ رواية ابن خسرو» (575”) من قول عمر وين . 

(6) «مسثد الإمام أحمد؛ (1485). و«صحيح البخاري؛ (14). و#صحيح مسلم؛ (/111/7) .)١(‏ و«سئن أبي داودا 
(/51م4١ا).‏ و«الترمذي» (8). و«النسائي» (259). و«ابن ماجه» (75979). 

(:) ينظر: «فتح القدير؛(4: 388)., والذي في «سنن النسائي» (/7571): «. .ولا تمتشطي بالطيب ول بالجحاء: افإنه 
خضات». 


سي 0 الل | 9© »0 


دإندلش المي طه از على تا 0 يوي لكايه نا 


يبروس سس 


وَإِنْ حَلقٌ ربع رَأسِه و ا 
الاختيار 


فإذا تطيِّبٌ فقد جنّى على إحرامه. فتلزمُه الكمّارةُ فإِنْ طبّبٌ عُضُواً كاملاً كالرّأس والسّاق 
وحوقينا تقل هر الأرشاى "اكاك سم قا وا تدون العطين النهنا د امد :تي 
ا وهي مقدّرةٌ بنصف صاع انه أن صسدقة وعدت قرعا لكا لود رولك لاك و 
الفطر ونحوها . 

ذكر نا ال رقي 2 سعد لب ول كاليداك والكاقون:والحنَاء والوزص والغفران 
والعؤد والعنبر والغالية والخِيّْريٌ والبنتفسج ونحوها. 

وكذا الدّهنٌّ المطيّبُء وهو ما طبخ فيه الرّياحيرٌ كالبتَفسَج والوَرْد والوسِمَةُ ليست بطِيْبٍ . 

517 الزِيتُ والشَيْرَجٌ فطيبٌ عند أبي حنيفة» وفيه دمٌ؛ أنه أصل اليب ونيهما إزاله التقف: 
وعتدهما: فيه اده ؛ آنه لسن لدوائف محلدة إلا أن نيه إزالة يعن التكك» فجن صدقة : 

قال: (وَإِنْ لل الححد أ عَطَى رَأْسَهُ يَؤما كَمَلَيْ شاه أنقا» الأديما مد مسطورات 
الإجراع ايشا لماد اه فإ كان يونا كاملاً فهو ارتفاق كامل ؛ لآن الففعات ان لمق النوس ودف 
-22 فتجبٌ ا 0 دون ذلك صدَقة؛ لقصور الجناية؛ وقد مر. 

وعن أبي يوسف: أنَّه اعتبرٌ أكثرٌ اليوم إقامةً للأكثر مُقَامَ الكل. 

وعن ابن حنيفة: إذا غظى رَبعَ أمكة فعليه شاةٌ كَالحَلْقء وأ معتاد بعض النّا س. وعن 
وتوا الأكثر ؛ لما تقدّم. ْ 

ل: (وَإِنْ حَلَقَ رُبُعَ رَأِه هلم 63 لأنَّ فيه إزالةً السَّحَتْ والتَّمَلن » فكان جناية على 

0 ف الدّبخ قات مقام الكل في الزاسن زهو عادة يعضن التاق نكا اركقافا كاماد 
لمعيه نا 
التعريف والا خبار 

قال المخرّجون: ولم نجده. 

قلت: إنما وجدته في «المعجم الكبير) للطبراني فال: حدثنا يحيى بن عثمان. حدثنا أبو الأسودء 
حدثنا ابن لهيعة» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن خولة» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كن : 
«لا تطيّي وأنت محرمة» ولا تمسّي الحنّاء» فإنه طيبٌ)0"©. 


)١(‏ «المعجم الكبير) (7: ,4)٠١١75()118‏ وفي «مجمم الزوائد» (*: :)7١8‏ (فيه ابن لهيعة» وحديثه حسنء» وفيه كلام). 


تر 
َ م0 


وَكَذْلِكَ مَوْضِعْ الما جوم ف 3 وني حَلْقٍ الوطين» أو أحدهما. أو الرَّقَبَقق أو العَانَ 


ده 
م 


و عض أظافا” يُذَيَهِ ؛ وَرِجْلِيُه أ وَاحِدَةٌ مِنْهًا قعل ا 
وَلئ طَلافَ ف للْقُدُوْم أو لِلِصَّدَرِ جتباًء أو لِلريَارَةِ مُخيئاً فَعلَيْهِ سَاةً. 


ان دون لتر لف) م6 7 2 6م مه 

وَإِنْ افاض من عر بل الإمَام فَعَلَيْهِ شَاء إن عَادَ إلى عَرَكَة َه قَبْلَ العرُوب وَإِقَاضَةَ 
الاختيار 

(وَكَذِكَ مَوْضِعٌ المَحَاجِم) 0 مقصودٌ بِالحَلّْقء وفيه إزالةٌ السَّحَثْ فيجبٌ الدَّمُ وقالا: 


ل 2 


فيه طندقة + لأمخا لشو دي المخداة وليست من المحظورات» فكذا هذا | إلا أنْ فيه إزالهَ 
حى ور لي 000 

قفال: (وفى حَلْقَ الإبطبْن. ا اء أو الرَقَبَقٍَ أو أ لعَانَةَ شَاة) أنكيا ؛ أن كل ذلك 
إزإفنافى كامل مقصود الحاو وهو عضرٌ كامل: ا 

قال: (وَلَوْ قَصٌّ أَطَافِيْرَ يَدَيْه وَرِجْلَيْ أَوْ وَاحِدَةَ مِنّْهَا كََلَيْه سَاةٌ) أمَا الجميعٌ فلأنّه ارتفاقٌ تام 
وتقصو ةع بوانفه إرالة (التتقوي نكا ن طن اإخرا ممه ف نا 

وَكَدا أنخد لأ عفناء الأريعةه لاه اركناة كاملٌ» وإنّما يجبُ في الكل دم واحدٌ؛ لاتّحاد 
الجنس» وهذا إذا قصّها في مجلس واحدٍء فأما إذا كان في مجالس يجب بكل عضو دم. 

وقال محمّد: يجب في الكل دم واحدٌ؛ لأنّه عقوبة» فيتداخلٌ. ولنا: أنَّ فيه معنى العبادة» 
فلا يتداخلٌ إِلّا عند انّحاد المجلس كسَّجّدة الثّلاوة . 

قال: (وَلَوْ طاف لِلْقُدُوْم أَوْ لِلصَّدَرٍ جُتْباًء أو لِلرّيَارَةِ مُحدئا فَعَلَيْهِ سَّاةٌ) لأنَّه أدحَلَ النّقصّ 
في الرّكن» وهو طَوافٌ الرّيارة» فتجتٌ السَّاةٌ وفي الطَوّافين وجبّت السَّاةٌ في الحعاءة هادا 
للتّفاوت» وطوافٌ القدوم وإن كان سُنّهَ فإنّه يصيرٌ بالشروع وأا 

ولو ات تيه ]أو تعر سنو + اسوك فيهاه وان رتسحة اليد “العم 
الْفرضيّة ؛ والحائض كالجب ؛ لاستوائهما في الحكم. 

ولو أعاد هذه الأظوقة على طهارةٍ سقّط الدَّمْ؛ أنه أتى بها على الوجه المشروع» فصارت 
جنايته مُتداركةء فسقط الدّم. 

قال: : (َإِنَ أَمَاضضَ مِنْ عَرَقَة كَبْلَ الإمام كَمَلَبْوِ شاه إِمّا لآن اكذاة الوقزك إلى الخروم 
واعاسامم أو لأنَّ متابعة الإمام واجبةٌ وقد تركهماء فتجبٌ شاة (فَإِنْ عَادَ إلى عَرَفَة قَهَ قبل 
الغْرُوبِ 1 3ق محا رعاو و امو بغ جا ال ا و روف اح ا ا ب و ا و ا نمه ل بلاس ماما 


باب الجنايات | 9 وه 


بوهام سقط عنة الدَّمْء وَإِنْ عاد قبل الْعر وت يَعَدمَا مَا أَقَاد ضّ الإِمَامُ أَوْ بَعْدَ العْرُوب 5 
0 
تَرَكَ مِنْ طَوَاففٍ الزِّيّارَةِ ثَلَانّة أَشْوَاطٍ كُمَا دُوْنَهَاء أَوْ طَوَاف الصَّدَرِء أ أَرْبَعَةَ مِنْهٌُ 
راكع ٠‏ أو الؤقوف بِالمَرْدَلِمَةِ فَعَلَيّْهِ شَاةٌ. 


هه و 


وَإِنْ طَاف للريَارَةٍ وَعَورَيَهُ مَكْشوقَةُ 20 ما دَامَ ب 0-0 وَإِنْ 4 يعد فاك دم. 

وَلَوْ تَرَكَ رَمْيَ الجِمَارٍ كُلََّا أو يوم وَاحِدِء أَوْ جَمْرَةٍ العَقَبَةِ يَوْمَ النخر فَعَلَيُهِ سَاة. 
الاختيار 
وَإِنَاضَةٍ الإمَام سَقَط عَنْهُ الدّم) لأنّه استدركٌ ما فائّه (وَإِنْ عَادَ كَبْلَ القُرُوبٍ بَعْدَمَا أَنَاضَ الإمَا 
أذايكة الغروى 3 يسنك لبد جم خاي 

قال: (وَإِن ترك مِنْ طَوافي الرَيَارَةَ ثُلاثةَ شُوَاطِ قْمَا دُوْنَهَاء أَوْ طَوَافَ الصَّدَرِ أو ل 
أو السَّعْىَء أو الؤُقُوف بِالمُرْدَلِمَةِ فَعَلَبْه 0 

أمَا الثّلاثةٌ من طواف الرّيارة فلأنّهِ قليلٌ بالنّسبة إلى الباقي» فصار كالحدّث بالنّسبة 


1 


(وَإِنَ طاف للرَيَارَةٍ وَعَوْرَئَهُ مَكُشُوْفَةٌ 
الا يَطُوكْنَّ بالبّيتِ عُرْيان1. 

وإنْ كان على ثوبه نجاسةً لا شيء عليه» ويكره. 

وما ترك طواف الصَّدَّرء أو أربعةَ منه فلتركه الواجبّء» وللأكثر حكمٌ الكل » وَيَوْمَرٌ بالإعادة 
ما دام بمكةء ويسقط الدَّمْء وكذا السَّعىُ والوقوفٌ بالمزدلفة؛ لأنّهما واجبان. 

قال: وو تَرَكَ رَمْيَ الجمَارٍ كُلْهًا أَوْ يم اعد أذ رةه العَقَبَةِ يَوْمَ النَحْرٍ فَعَلَيِْ سَّاةٌ) معناه 
أنه قر ها حت غربَتٍ الشَّمس من آخر أيّام التشريق؛ لأنكرك ولعي من جنس واحدٍء 0 
تغرّبٍ الشَّمسٌ يرميها على التَّرتب» لكنْ يجب الدَم لتأخيرها عندهء خلافاً لهما على ما بَنَّ 

وتركُ رمي يوم واحدٍ عبادةٌ مقصودةٌ وكذا جمرةٌ العقّبة يوم التّحرء فتجبٌُ شاةٌ. 
التعريف والا خبار 

حدبيف: :لآ طون بالبيك غريان) زواه الشيهان فى ديك أبن .كر الفنديق بدوة نون عن 
أبي هريرة قال: بعتي أبو بكر الصديقٌ في الحجََةٍ التي أمرّه عليها رسول الله يلِ قبل حبَةٍ الوداع في رَمْطِ 


يؤدُنون في الناس يوم النحر : لا يحجٌ بعد العام مشر ولا يطوفٌ بالبيت عُريانٌ”"' . 


مَا دَامَ بمَكةَ وَإِنَ لْمْ يُعِدْ فَعَلَبّهِ دَمٌ) قال يكن : 


.)40( )1741/( «صحيح البخاري؛ (779)) و«صحيح مسلم؛‎ )١( 


وَإِنْ تَرَكَ أَثَلَّهَا تَصَدَّقَ لِكُلّ حصَاة : نِضف صاع بر. 


م ل 

وطاق لِلعَدُوْم 7 لِلصَّدَرٍ مُحَدِئاً مَكَذَلِكَ. 

وَإِنَ طاف لِلريَارَةِ نْبا فَعَلَيْهِ يَدَنَهّ وَكَذَلِكَ الحائض . 

َإِنْ تَطيّبَ أو لَبِسٌ أَوْ حَلَّقَ لِعُذْرِ إِنْ شَاءَ دْبَحَ شَاةٌ وَإِنْاكاء نض 
طَعَام عَلَى سِنَّةٍ مَسَاكِيْنَ» وَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَانَهَ أيّام . 
الاختيار 

(وَإنّ ترك أتلها تَصَدَى لكر خضاجه نِضفت صَاع برّ) ) إلا أن يبلْعَّ قيمنّه شاةّء فينقضّه ما شاء. 

قال: : نلق كَل مِْ وبع رَأسِهِ تَصَدَّقَ يضف صَاع برا لأن ارب مقصوٌ معتادٌ عند 
عضن افق 0 واليادية» فكان اوتفاقا كا وما دونه ليس في معناهء فتجبُ العدقة 

(وَكَذَا إِنْ ؟ قصَّ َكَل مِنْ حَمْسَةٍ أَطَافِير) لأنّه لا يحصّلُ بذلك الرَّينَةَ ا 
جسده» ويجبٌ في كل ظفرٍ نص صاع بر إِلّا أن يبلعٌ قيمة دم فينقص ما شاء . 

(وكدلك اد تق شيم لكا )وبال سن عليه دم كما إذا كانت من يلد واحدق. 

ولقاة أن العا كام بالارتفاق الكامل» وبالرّيئة» وهذا القصٌّ يَشِينْه ويُؤذيه كما بينّاء 
والكينا رذ تميس اعد 

ناكل عاك لِلَْدُوْم أو لِلصَّدَرٍ مُحْدِئَاً مَكَذَلِكَ) إظهاراً للتّفارُت بين الحدّث والبجنابة: 
وذلك بإيجاب الصَّدّقة فكذا لو ترك ثلاثة أشواط من الصَّدَّر؛ٍ لنقصانه في كونه جنايةة عن الكل» 

قال (وَإن اك للرزيارة خنا مغل بدنة» وكذرك الكايف )الأنه لعا وت عد تاصنان 
الحدّثٍ بالشَّاة وجب جَبْرٌ نقصان البجنابة بالبدّنة؛ لأنَّها أعظم» فتعظمْ العقوبةٌ» وهو مرويٌ عن 
ابن عباس وعد والأولى أن يعيدّه ليأتيَ به على أكمّل الوجوه. فإِنْ أعادّه فلا شيء عليه؛ لأنه 
استدرك ما فاته في وقته. 

قال : (ونْ تَطيّبَ أ لس أَوْ حَلَقَ لِعُذْرِ إِنْ شَاء َبَحَ سَاَ لاه عدن جلاع اطلوع ور 
ظعَامِ عَلَى سِنَّةٍ مَسَاكِيْنَ. وَإِنْ شَاءَ صَامَ تكَانَةَ ام ) لقوله تعالى: «ولا خََيِقُا مُمُوسَكم عي يِل المدى 
التمريق والاخباد 

قوله: (وهو مرويٌ عن ابن عباس) قال المخرّجون: لم نجده. 


> 
١ 
5 
© 
ا‎ 
6 
١ 
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١ 
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باب الجنايات | 2 ٠١١‏ 


وَمَنْ 0 فِي أَحَدٍ السَّبيْلَيْن كَبْلَ الؤُقُوْف بِعَرَقَةَ قَسَدَ جد وَعَلَيْهِ شَاة2“01 وَيَمْضِيْ 
فى حجدء وَيَقَضِيْهِ لاا الو فا م اورم ناته لمحي وبع رخا جات ١‏ الا ما تمرق اللدو ادي ا لد و وام حو د 
الاختيار 
يلد من كن كم مَرِيضًا أو بوه أذى من تَاسِوء هَيِذَيَةٌ من صِيَارٍ أؤ صَدَكَهٍ أز شك [البقر ة: »]١95‏ تقديره: 


0007 م 
فحلق فمدية» وقد فسّرَّها وسو ل"التاحقة نما دكرز نا 

2 2 لير 0 2 ف 

ثم الصدقة والصّوم يجزكاٍ في أي مكان شاء؛ لأنهما تي 5 د على رت 
الفقراء» وما ا الذّبحُ فلا يجورٌ إلا بالحرّم ؛ لأنّه لم يعر يد | 

قال: (وَمَنْ جَامَع فِي أَحَدٍ الستلين قبل الوئرق بِعَرَفَةَ قَسَدَ ححةء. وَعَلِيْهِ 0 وَيَمضِئْ 
فى ححدء وَيَقَضِيدِ) وكذلك الجر ة | إن كانت مُحرمة. 

أمَا فساد الحجح فلوجود المنافي» قال تعالى : 20 رضت 6 [البقرة: 191]ء وهو الجماع. 
التعريف والاا خيار _ 

قوله: (وقد فسَّرّها رسول الله كَكيْ بما ذكرناه» عن 0 أتى عليّ رسولٌ الله ب زمنَ 
الْحَدَيبِيةٍ وأنا أوقدٌ تحت يَذْرِ لي. لبن وصااز على وصوي ف قتا" يؤذِيكَ هُوامٌ رأسِكٌَ؟». قال: 


ع2 كت 


قلت: نعم» قال: «فاحلق وضّمْ ثلاثة يام أو أطْعِمْ سه مساكينّ. 0 0" 


وعنه قال: في أنزلت هذه الآية: «مّن كن ينم نَرِيضًا أَرَ يود أَذى من ريو مَيِذيَةٌ ين مِيَامٍ أو صَدَكَةِ أو 
نك 46 (البقره:0045 :قال" قاتيته؟ يعني لنب د انال الادنة اوزاقلتويك قال #ادنت افذدوت» 
فقال: «أيؤذيك هوامٌ رأسك؟». قلت: نعم» فأمرني ل لت" 

وفي رواية: «فاحلقٌ رأْسَكٌء وأْطَعِمٌ قرقاً بِينَ سَنَّةِ مساكينٌ» والفرقٌ ثلاثة اصع » أو صَمْ ثلاثة أيَّام 
أو انسك نسيكةاء فتفق عله 7 / 

وأخرجه الطحاوي بلفظ: «أمعّك دم؟». قال: لاء قال: «فإن شئتَ فصّمْ ثلاثة أيّام؛ وإِنّْ شعت 
فتصدَّقْ بئلاثة ضوع من تمرٍ على سنّةِ مساكينَ كل مسكينٍ نصفُ صاع». | 

وفي لفظ كالشيخين غير أنه قال: «أو تصدَّقْ بثلائةٍ آضُع من تمر على سنَّة مساكينَ؛ . 


آل 


وفي لفظ : «أو أطعِم سئة سنَّةَ مساكينَ كل مسكينٍ نصفت صاع حنطة0”. 


)01( «صحيح البخاري» 2)51١9(‏ وااصحيح مسلم) .)860()١11١١(‏ 
(؟) «صحيح مسلم» .)81١()١5١١(‏ 


() «صحيح مسلم» .)485()١5١1١(‏ 
(:) «أحكام القرآن» (1584. 1589 1590), 


2 ٠١١ 


مه 00م هام 
والسه .#0 عله #6 هه هالع # #0« له #6 هله هه ده هن هله #6 هله ه#06© ا © هه اه 0# 6ه اها له هه هاه هه هه هله عه هاه وله اه له سه أو واه ه.ا * ته 
3 


اللاختيار 
و و 0 . صصص هس > ااه د د 2 2 ف 4 
وقال ابن عباس : المحرم إذا جامع قبل الوقفوف بعرفة فسد حجه. وعليه شاة. ومثله 

ته لتر قينا 
ولأن الوظة هناف إخراما عر يشاكره حت اديه القوات افش نيكاة ته ها يعن" لوقو 


عه 


لأنّه تأّدَء حَّى لا يلحقّه الفوات. 

أمّا وجوبٌ الشّاة والمضيئٌ والقضاءٌ فَلِمَا تقدّم من حديث ابن عبّاسٍ . 0000 
التعريف وال خبار 

أثر ابن عباس: (المُحرمٌ إذا جامّعٌ قبل الوقوفي بعرّفةَ فسَدٌ حجّه. وعليه شاةٌ) أخرج ابن أبي شيبة: 
جر ابن احبر عن عاد لابين عمرءا عر مدرو ان تيوه عو انال اتى عبد اين شكر وجل 
فالداين مر يون بابرامز باداراى ماه بو هعورو ذم يدرت الرماء قال شه فلفيت امع 
فسألهء فقال: ع قال: فقعد؟ قال: لا ٠‏ بل يخرج مع الناس» الا فإذا أدرئّ 
قايل حجّ وأهدّى, فرجعا إلى عبد الله بن عمرّ فأخبرّاف. فأرسلنا إلى ابن عباس . قال لعي فذهبتٌ 
إلى ابن عباس معه فسأله. فقال مثلَ ما قال ابنُ عمروء فرجم إليه فأخبرّه فقال له الرجلّ: ما تقول 
نت؟ فقال مثل ما قالا0"' . 


وأخرج البيهقي معناه من طريق أبي بشرء عن رجل من بني عبد الدارء عن ابن عباس » وفيه: 
أن أبا بشر قال: فلقيتٌ سعيد بن جبير فذكرتٌ ذلك لهء فقال: هكذا كان ابن عباس يقولٌ. اه. ولم يبن 
فيه ما هو الهدى؟”' . 

وقد بِنّه ابن أبي شيبة من طريق آخر: حدثنا وكيع؛ عن عمرٌ بن ذرٌء عن مجاهدء عن ابن عباس 
قال: على كل واحل متهما شاة. أ 


3 


قال المصنف: ا د ا رضنا حر ان اي وتران حدثنا 
حفصٌء عن أشعتء عن الحكمء ٠‏ عن على م ونه قال : على كل واحدٍ منهما بِدَندٌء فإذا حبّا من قابل 


تفرّقا من المكان الذي أصابها. اه”*'. 


فينظر الشأن بعد هذا في الجمع, أو الترجيح. أو غير ذلك. 


.)1080( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(؟) «السنن الكبرى؟ (9084), 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (1041) بلفظ : (هدي)» وساقه بعده من طريق ابن نمير» عن حبجاج. عن عطاء. عن ابن عباس 
قال: (على كل واحد منهما شاة). 

(؛) «مصنف ابن أبي شيبة» (17088). 


بابالجايات ا 000000000000000 ) باك يات ااا 2 ١٠١‏ 


0 - 


ولا يُمَارِقُ 0 إِذَا قَضَى ا 
اللاختيار 


وسئل يكِةِ عمّن جامّعٌ امرأته وهما مُحرمان؟ قال: «يُرِيقان دماًء ويمضيان في حَبَتِهماء ويَحبَان 
ين قابل». 
(وَلَا يُمَارِقُ امْرَأَنَهُ إِذَا قَضصَى الحَجٌ) لأنّه تفن لم يذكرٍ المفار ا مينا ععا وان وعد 
لذكره كغيره تشيزها على الحكمء ولأن النكاح قائم. ولا مُوجِبٌ للمما ركةة 4 قبل الإحرام فلا نّه 
يَحِلّ له جماعُهاء فلا معنى للمفارقة» وأمّا بعدّه فلأنّهما إذا ذكَرًا ما وجَدًا من التَّعَب وزيادة 
التّقّقة يحتررّان عن ذلك أكثرٌ من غيرهما. 
التعريف والا خبار 
قوله: (سكل رسول الله يكِةِ عمَّن جامّعَ امرأته وهما مُحرمان؟ قال: يُرِبِقَانِ دماً. ويمضيان 
في حجٌهماء ويّحُجَانٍ مِن قابل) روى أبو داود في «المراسيل»: من 0 يحيى بن أبي كثيرء أخبرنا 
يزيد بن تيم أن رجلاً من جُذَامٍ جامع امرأتّه وهما مُحرمان» فسأل النبئ يَليِ . فقال: «اقضِيًا نسككماء 
وزيا عاديا ار قال ويفا ققل الع فد بيدا لا ار ار 


قوله: (لأنّه يك لم يذكّرٌ المفارقة لما سُكل عنها) قلت: بل ذكر في تلك الرواية فيما مب عند 
أبي داود: «ثمَّ ارِجَعا حتى إذا كنثّما بالمكان الذي أَصَيْيّما فيه ما أصَيْيُّما فتفرّقاء ولا يرّى واحدٌ منكما 
وناج دوم وضا كي ا ارم وو اموب وى ا ا 
ولا يرى واحدٌ منكما صاحبّهء فأحرما 0 

وفي غيرها: أخرج ابن وهب في «مصنفه»: أخبرني ابن لهيعة ٠‏ عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الرحمن يبن خَزُملة» عة"انخ العسيب: : أن رجلاً من جنا جامَعَ امرأئّه وهما مُحرمانٍء فسأل 
رسول الله تله . فقال لهما: «أَيِمَّا حجكماء ثم ارجعاء وملكيا 2ك احرف فإذا كنتّما بالمكان الذي 
أَصَييّما فيه ما أَصَيجّما فتفرّقاء فلا يرَى واحد منكما صاحبه. ثم أتمًا نُسككماء وأهريًاء"" . 


وأخرج ابن أبي شيبة» عن عمر ديه مثله موقوفاً عليه. وقدمناه عن على ون . 


قلت وقد ذكر مالك فى «موطئه؛ عن يحيى بن سعيدء سمع سعيد بن المسيّب فذكره. 


ولم و1 


.)089 و«التلخيص الحبير؛ (؟:‎ ,.)١40( «مراسيل أبي داود»‎ )1١( 
.)١50( (؟) «مراسيل أبي داود»‎ 

(؟) ينظر: #بيان الوهم والإيهام؛ لابن القطان (؟: 155). 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» ٠81(‏ 7 19م180), 

)0( «موطأ الإمام مالك» :١(‏ 387). 
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لس سمس اسراح ل . 6 ةوه - عر(قف) 000 ا 
وَإِنْ جَامَعَْ بَعْدَ الوكُوْ ف لم يفسد حجه © وعليه بدنة. 


رصم لهة مس 22> 


وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الحَلْقء أو قبل» أَوْ لْمَسَ بِشَّهْرَةٍ لق نا 8 
الاختيار 

0 الجماع» حتَّى لو خاف''' العَؤدٌ يُستَحَبٌ لهما المفارقةٌ 
ل: (وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الوه َوْفِ لَمْ يَفْسّدُ حَجهُ) لقوله ‏ ال و ا 


دس 2 


ثم ححه) . 


م سه ما 


قال : (وَعَليه دنه منقول عن ابن عباس » ولأنّه لما لم يجب القضاء عا ل ير 
نقص تمكنَ في الح والتقصانُ في الجماع فاحشء وتشتارقة قلط لك اماو فتجب 
ا بخلاف ما قبل الوقوف؛ لأنَّ الجابرٌ نَمّ هو القضاءً» وإِنّما وجبّتِ الشَّاةٌ لرفضه الإحرامً قبل 
أوانه» فافترقا. 

وإِنْ جامعَ ثانياً بعد الوقوف عليه شاةٌ؛ لأنَّ الأوّل صادف إحراماً متأكّداً محترّماًء والثانيَ 
صادف إحراماً مُنخَرِماً مُنهَيكاً بالوطء» فخدَّتِ الجنايةٌ. 

قال: (وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الحَلْقِء أو قبل أؤْ لَمَس بِسَهْوَةَ كَعَلَبْه شَاة) لبقاء الإحرام في حرٌ 
النساءء وسواءٌ أنزلَ» أو لم ينزِلٌ. 

وكذا إذا جامّعٌ فيما دون المَرْحء وكذا إذا جامّعَ بهيمةً فأنزل» أو عَبتَ بذكره فأنزل؛ لأنّ 
قاذ الور با للفس» 
التعريف والا خيار 

وابن لهيعة فيه مقال. فهذه علتهء والله أعلم. 

فائدة: يروى في هذا الباب حديث: «ادفْعُوا بعد غروب الشمس»» ولم يوجدء. وهو من فعله 
فى حديث جابر وغيره. 

حديث: (الحجٌ عرفةٌ) تَقدّم . 

قوله: (منقول عن ابن عباس) ا الزبير» عن عطاءء عن ابن عباس: أ 
سُئل عن رجل وقمٌ بأهله وهو بونى قبل أن يفيض» نا 

وروى سعيد بن منصور عن ابن عمرّ في مثله أنه قال: لِيَحَجَا عاماً قابلاً. وإسناده 00-0 

قلت: الجواب بمعارضة الحديث المتقدم وهو قوله: افقد تم حجها. 


6 في هامش (أ): «نسخة خافا». 
(؟) «موطأالإمام مالك» (1: 884). 
(9) ينظر: «الدراية» (؟: .)4١‏ 


باب الجنايات | ٠٠6١‏ 


وَمَنْ جَامعَ فى العمَرَةَ ة قبل طَوّافِ 2 راط فَيّدته وَيَمِضِيْ فيهّاء وَيَمَضِيْهَاء 
0 
وَإِنْ جَامَعَ ا 3 أَشْوَاط تكد ا 


والعافد و التاضية 7 ال 


فضل [في جزاء صيد المحرم] 

إِذَا قَتَلَ المُحْرِمُ صَيّداً أَوْ دَلَ عَلَيْوِ1*" مَنْ تَلَهُ فَعَلَيْه الجَرَاءُ. 
الاختيار 

ولا شيء عليه بالنّظر وإنْ أنزلَ؛ لأنّه ليس في معنى الجماع. 

قال: (وَمَنْ جَامَعَ في العمْرَةٍ قَبْلَ طَوَافٍِ أَرْيفَة أخواط قورت )الوحوه المنافي (وَيَمْضِئْ فِيْهَاء 
وَيَفْضِيْهَا) لأنّها لزِمّت بالإحرام كالحجٌ (وَعَلَيْهِ شَاةٌ) لوجود الجناية ‏ وهو الارتفاقٌ الكاملٌ ‏ 
فق إخوافه. 

(وَإِنْ جَامَعَ فِيْهَا بَعْدَ أَرْبَعَةٍ أَشْوَاطِ لَمْ تَفْسّْدْ) لوجود الأكثّرٍ (وَعَلَيْهِ شَاةٌ) لأنّها سنَّّء فتكونٌ 
الجتاية أنفمنء علي ارت ف اعفان 

ولو جامّعَ القارنُ قبل طواف العمرة فسدّت عمرثه وحجِّتُه ؛ لما تقدَّمء وعليه شاتان؛ لجنايته 
على إحرامين . 

ولو جامَعَ بعدَ طواف العمرة أو أكثره قبل الوقوف تمَّثُ عمرثه؛ وفسدٌ حجّه؛ لما بينًا. 

ولو جامَّعَ بعدَ الوقوف قبل الحَلّق فعليه دنه للح وكاء للف كبا لى تار كار 

قال: (وَالعَامِدَ التاق لان حاللات الخرام مذكزة كسالات الصلاةه "ناد عدر 
عاق للك 11 اخويقف الاقف والمك ته الرسو ف لعفاف بالجماع . 


(فقضل: إِذَا َتَلَ المخرم 2 فَسِد ل ل 0 


أ مرو 


0 يام لَدِينَ امنوأ لا مَدَئْلُواً الصّيد وَأ 40 [المائدة: 40] اليد وله تعالى: «إوَحُرم ع1 
1ك ال ا ا اي [المائدة: 45]. 


- 


5 ف 


وَالمُبْتَدِئٌ وَالعَائِدٌه وَالنَّابِي”*' وَالْعَامِدٌ سَرَ 

وَالجَرَاءُ أَنْ يُقَوّمَ الصَّيْدَ عَدْلَانِ0؛ ف" فِي مَكَان الصَّيْدِء أَوْ في أَثْرَبِ المَوَاضِعْ مِنْه نّ 
إن شَاءَ تي ل ني 0 وَإِنْ شَاءَ طَعَاما أ قَتَصَدَّقَ بو عَلَى كل مِسْكِيْنِ نِضْفُ 
الاختيار 

وَالصيد :فزق المحتوان المتوحش في أصل الخِلقة. الممتيع بقاع أن بتراتيه د الخمسّ 
العوادد ايها : «الحديق هه فإنّها تدا بالأذى, وقد عدم الكلام فيهنا 2 ويد البنّ ما كان الل 
ال 

أمّا الجزاءً على القاتل فلقولِه تعالى: «مَبَرَآءُ مَثْلْ مَا كَتَلَ مِنَ التَصَوِ)ه [المائدة: 40]» أوجبٌ 
الجزاءً على القاتل. 

وما الذالفلأنه فو تاغل الغلية الذمة #الآن رقاءايعناة الكتية رامين قله اسعضق الكمة إنا 
بالإحرام؛ لقوله تعالى: #وَأتُمَ حرمٌ» [المائدة: 40]» أو بدخوله الحرّمٌ؛ لقوله تعالى : يت اياك 
[آل عمران: /او]» فإذأ دل عليه فقد فوَّتّ الأمنّ المستعر عليه» فيجبٌ الجزاءٌ كالمياشرء ولما روينا 


من حديث أبي قتادة . 

ولدلا ل أن لأتركون المدتر ل الما بن وفيدنة يد ىن لو كان عالما ننه اكد كله كد 
فصدَّقّه فالجزَاءٌ على الثاني . 

ولو أعارّه سكيناً ليقثُلَ الصَيدَ إنْ كان معه سكين لا ا شيء عليه؛ لأنّه يتمكنُ من ثَيْلٍ 
لا بالإعارة» وَإِنْ لم يكن معه سكين فعلى المعيرٍ لواف لذن لما لك نين له اهاوه 

(وَالمُبْتَدِئُ وَالعَائْدٌ وَالئَاسِي وَالعَامِدٌ سَوَاءُ) لوجود الجناية منهمء وهو الموجبٌ. 

قال: (وَالجَرَاءُ أَنْ يُقَوّمَ الصَّيْدَ عَذُلَان في مَكَانِ الصَّيْدِء أَْ فِي َثْرَبِ المَوَاضِع مِنْهُ ثم 
شَاءَ اشْتَرَى بِالقِيْمَةٍ هَدْياً فَذَبَحَهُء وَإِنْ شَاءَ طَعَاما قَصَدَّقَ بوه عَلَى كُلّ يسْكِيْنٍ يضف .. . 
التعريف والا خبار 

قوله: (إلا الفواسقّ المستثناةً بالحديث) تقدم'" 


: (أبى قتادة) تقدم'") 


فائدة و بن أبي شيبة عن عمر : ا يعني المحرم -في جزاء الصيد في الخطأ والعمد. 
وأخرج عن ابن عباس: ليس عليه في الخطأ شيء”" 


.)1841( «سنن أبي داود؛‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري' (187514). و«صحيح مسلم' (1145) (51). 
(م) «مصنف ابن أبي شيبة» (15791., 10198). 


سه ص ه (نف) م 6 00 5ة . ه.ء. 4 
ا اي صاع يؤماء فإن فضل اقل مِن يصن صاعء 
إِنّْ شَاءَ تَصَدَّقَ ب وَإِنْ شَاءَ صَام يَوْ 
اللاختيار 


صَاع مِنْ بره وَإِنْ شَاءَ صَامٌ عن كل يضف ضَاعٍ يَوْماً. + كن فصل أكل بذ تفضا ٠‏ إن شَاءَ 


م 2 نو 7 


تصَدق بد وَإِنْ شَاءَ صَامْ 0 والأصلّ فيه قوله تعالى: #فَجَرَاء مثْل ما ككل من التَمَرِ# . 
إلى قوله : مَأَوَ عَدّلٌ ذَلِكَ صِيَامَا» [المائدة: 45]. 

والأصل : في المثل أن يكونَ ممائلاً صورةً ومعنّىء وأنّه غيرٌ معتبّر بالإجماعء ولا اعتبارَ 
للمئْلٍ صورةً؛ لأنَّ بعضّه خرجٌ عن الإرادة بالإجماع كالعٌصفور ونحوهء فلا يبقى الباقي مراداً ؛ 
لئلّا يؤدّيَ إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظٍ واحدء فتعيّنَ أنْ يُعتَبَرَ المِثْلُ معنّى» 
وهو القيمةٌ كما فيما لا نظيرٌ له وكما في حقوق العباد. 

وإذا كان المرادٌ بالجزاء القيمةً يُقَوّمُ العَدْلانِ اللّحمّ لا الحيوانَ في مكان الصّيد إِنْ كان مما 
باع فيه الصٌّيّودء وإِنْ لم يكن مما يباعٌ فيه كالبريّة ففي أقربٍ المواضع منه. 

ثم الخيارٌ للقاتل إِنْ شاء | شترى بالقيمة هَذِياًء وهو ما تجوزٌ به الأضحية إِنْ بلعَتُ قِيمّه 
ذلك» ويذبحه ب لما تقدّم . 

إن لم تبلّغْ ما تجورٌ به الأضحيةٌ لا يذب ويتصدَّقُ به. 

وقالا: يذبحه؛ لإطلاق قوله لكاي مهدي بيع الْكعبَةَ © [المناقدةة 527 لان كات 
في الجملة إذا ولدَنّه الأضحيةٌ والهديٌ» فإنّه يُذبَحُ مع أمّه. 

ولأبي حنيفة: أنَّ القيامسَ يأبى التّقرّبٌ بالإراقة؛ لكونه إيلاء البريء على ما عُرِفء وإنَّما 
خالفناه في مواردٍ النّصّء وهي الأضحيّة والمُبْعَةٌ ولا يجورٌ فيهما هذاء فيبقَّى على الأصل» 
وحيثٌ جاز إِنّما جاز تبّعاً» والكلامُ في جوازه أصلاً . 

وإن شاء اشترى طعاماً فأطعمّ كما ذكرنا كما في الفداء والكمّارات؛ وإن شاء صام على ما 
وصَمنا كما في الفداءء وإِنّما يتخيّرٌ بِينَ هذه الأشياء الثّلائة كما في كمّارة اليمين» وهو مذهبٌ 
ابن عباس . 
التعريف والا خبار 


قوله: (وهو مذهبٌ ابن عبّاس) يعني التخبيرَ بِينَ الأشياءِ الثلاثة في جزاءٍ الصَّيدِ"'' . 


000 روى الطبري في «تفسيره» (711؟5١)‏ في هذه الآية : عن مجاهد عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن أو أو فصاحبه 
مخّر فيه» وكل شيء فمن لم يجد فالأول؛ ثم الذي يليه . 


م 


© 60اه 
والوااس هاه هه ههه« هه » هه ».د« ههه » ا هاه هه 6ه »#6 »هه هاه هه » اه هاه واه وه واو وأو هو وااو ا ه.ا .د واه وه ا هه هع هد .د اع ا« * 5 "* ٠١‏ وى 


اللاختيار 
وإِنَّما يتخيّرٌ القاتل؛ لأنَّ الخيارَ شرعَ رِئْقاً بهء وذلك إِنّما يحصلٌ إذا كان التَّعيِينٌ إليه. 
والختار لف 


0 
ا“ امى 


إن فضَلَ أقل من نصف صاعء أو كان الواجب ذلكء إن شاء تصدّقَ به؛ لأنّهِ كل 
الواجب» وإن شاء صام عنه يوماً ؛ لحدم تعد الوم 

واقال شيك الواجبٌ المِئْل من حيتٌ الصُّورةٌ والجنّة. ففي الظَبْي والضّبع شاه 
وفي الأرنب عَناقٌ» وت اليُربوع جَمْرةٌ وفي النّحَامة بدَنةٌ وفي حمار الوحش بمّرةٌ وما لا نظيرٌ 
له كالحَمَام والعصفور تجبٌ القيمةٌ كما قالا. 

مقرل نهار : ايع عل نا قكل من التترية [الباتدة؛ 146+ والمكليّه من يف الصورة 
لآن العنية لسك بوثلا للتعيه وعن جماعةٍ من الصّحابة إيجابٌ النّطير من حيثٌ الخلقةٌ . 

وعنده الخيارٌ إلى الحكمّينء فإِنْ حكمًا بالهّدي يجب التُظيرء وإِنْ حكمًا بالطّعام أو بالصّياء 
فكما قالا؛ لقوله تعالى: يمَكُمُ يو دَوَا عَدَلٍِ مَنَكُمْ دياك [المائدة: 14٠‏ نصب مفعول ك4 . 

وجوابه: ما قلناء ولأنَ الكمارةً رفعٌ عطفي على الجزاءء وكذلك قوله: «أو عَدَلُّ [المائدة: ١؟]‏ 
رفع» و! و1 3 يك انالف ؛ لأنَ الواجبّ لو كان النَيرَ لما احتاج إلى : تقويمهاء ٠‏ فعَلِم 
أن الحكمَين إِنّما يحَكمَان بالقيمة: ثم الخيار إليه رفقاً به كما بِينا. 

ون قتَلَّ ما لا يؤكلٌ من السّباع ففيه الجزاء؛ لأنّه صيدٌء فيتناوله إطلاقٌ التَصٌ » و هنا 
بقيمته شاة؛ لأنَ السّبَّ وإن كبر لا يتجاوّرُ قيمة لحيه قيمةً لحم شَاةٍ؛ «الالدظي انس به شرع 
التعريف والا خبار 

وقد روي عنه بخلاف ذلك: أخرج ابن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصورء. عن الحكم.ء عن 
مقسَمء عن ابن عباس : 9نَجَرَآءُ يُثْلُ ما كَل مِنّ أَلْمَوِ» إلى قوله: 8أَرٌ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا» قال: إذا أصابٌ 
المحرمٌ الصيدَ حكمٌ عليه بجزائه من النّمَم؛ إن لم يجذ نظرٌ كم ثمنّه؟ ثم قوّمه طعاماء فصام مكانّ كل 


2 2 م زر 20104 


نصنفي باع مرا #أز كمارة طَعَامٌ سكين أَوْ عل ذُلِكَ صِيَامَا؛» [المائدة: 45] قال: إنثما أراكل بالطعام 
)00 


5-9 
أ 


ولى؛ 


الصيام. إنه 0 وجد الطعام وجد جزاءه. اه 
قوله : (وعن جماعةٍ من الصحابة إيجابٌ النظير من حيتٌ الخلقةٌ) روى مالك في «الموطأ»: أ 
انل مين عن جابر: أن عمرٌ قضّى في الصّبع بِكبْشِء وفي العَزالٍ بِعَنْرِء ا 


,)178350( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)1١4 :١( (؟) «موطأالإمام مالك»‎ 


فإ تقش ريش طائرةة أو قَطعَ قَوَائِ صَيل فعليهِ قيمته . 
الاختيار 


قال: (وَمَنْ جَرَحَ صَيْداً أو نتف شَّعْرَه أو قَطعَ عُضُواً مِنْهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَّهُ) اعتباراً للبعض 
بالكل . 

(وَإِنْ نَعَف رِيشْ طَائِرٍ أ قَطعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَعلَبْهِ قِيِمَنُهُ) لأنَّه خرجٌ به عن حَيِّزٍ الامتناع: 
فقد فوَّتَ عليه الأمنّ. فصار كما إذا قتلّه وكذلك كل فعل يخرجٌ به عن حيّر الامتناع. 
التعريف والا خبار 

وأخرجه الطحاوي في «الأحكام» بلفظ: أن عمرٌ قضى في الضُبع بكبش» وفي الظبي بشاقء 
وفي الأرنب جفرة. 

وأخرجه من وجه آخر: أنه قضى في اليَربُوع جفرٌ أو جفرةٌ» وفي الظبي شاةٌ وفي الصّبع كبشنٌ. 
0600 


وفي الأرنب عَناق 
وروى الشافعي: من طريق عطاء الخراساني: أن عمرء وعثمان. وعلياء وزيد بن ثابت» وابن 
عباس» ومعاوية قالوا: في النَّعَامة يقتلّها المحرمٌ بدَنةٌ من الإبل. قال الشافعي: لا ينبت هذ" . 
قلت وأخو ره انان للسبة: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن جريجء. عن عطاء. فذكره. 
و لصي عي 0 


وأخرج البيهقي عن ابن # “قراس : في حمامة الحرّم شاه وفي بيضتين درهم. وفي الحافة جَرُورٌ 
وفي البقرة ار وفي الحمار ا" 


وروى الشافعي؛ وعبد الرزاق عن ابن مسعود: أنه قضى في اليربوع بجفرة7" . 
وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: في بقر الوحش بقرة”" . 


وعن ابن سيرين: أن عه امد مكرما أضات طيا بذبح شاو عفراءً. أخرجه مالك فى «الموطأ» 
90 


.)١ا/8١‎ .١ا/59( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(6) «الأم»(5: 5805). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)١147١(‏ 

(:) «السئن الكبرى» (48557). 

)02( «مسند الإمام الشافعي» (485).» و«مصنف عبد الرزاق» (/ا8511). 

() «مصنف عيد الرزاق» .)85١9(‏ 

610 «موطأالإمام مالك» )1١5 :١(‏ بنحوهء واللفظ المذكور رواه عبد الرزاق في «المصنف» (85141). 


التعريف والاخبار 


وروى ابن سعد في «الطبقات»: أن صاحب القصة مع عمر في ذلك جريرٌ بن عبد الله البّجَلىيء 
للك 


أورده من طريق أبي وائل» عن جرير 

وروى إبراهيم الحربي في «غريبه» عن ابن عباس: في اليربوع حمل. حمل بفتح المهملة والميم. 
وهو ولد الضأن الذق 7 

قال المخرجون: هذا إيجاب النظير عن الصحابة» وأما الحيثية فلم نرها عن أحد منهم صريحة”" . 

قلت: قد أخرج البيهقي عن عكرمة: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إنئ فتلمث أرنيا 0 مُحرم) 
فكيف ترى؟ قال: كحي اجدئ على اروء والعَناقٌ تمشي على أربع» وهي تجترٌ والعَنافٌ تجتر » اك 
الجر وكذا العناق» أن مكاتيا 2ن 

وأخرج أصحاب «السئن»» وابن حبان» والحاكم». عن جابر: سألت رسول الله يَكِيةِ عن الضبع: 
د هو؟ قال: انعم ويجعل : 5 فيه كبشنٌ إذا في 5 المحرِم»”” . 

وفي رواية للدارقطني» والحاكم عن جابر رفعه: «الضّبعٌ صَيدٌ فإذا أصابّه المُحرِمٌ ففيه كَبْش مُسِنٌء 
ويُؤكل)” . 


وما قيل: إن عر قث شيع وأهدى كَيْشاً: وقال: 


كه 


: إنا ابتدَ ه. لم يجده المخرّجون. 
تكملة: أخرج أبو داودء والترمذي. يوي و سو وأنتم حرم مالم 
تمدو أو يصادٌ لي . 


جا مس 


وعورض بما رواه محمد في «الآثار»: عن طلحة بن عبيد الله قال: تذاكرنا لحم الصيدٍ يأكله 


)١(‏ كذا في «الدراية» (؟: 47) جرير بن عبد الله البجلي. والذي في «نصب الراية» (: 17): جرير البجلي» وفي «الطبقات 
الكبرى» (7: :)١55‏ (عن أبي جرير البجلي)؛ وقال في ترجمته: (أبو جرير البجلي: روى عن عمر بن الخطابء. وعبد 
الرحمن بن عوف. وسعد). 

(؟) ينظر: ١نصب‏ الراية» (: .)١717‏ 

(م) «الدراية» (؟: 87). 

(:) «السئن الكبرى» (98806). 

(08 اسن ابن داود؛ (3801). و«الترمذي» (861)., و«النسائي» »)١877(‏ و«ابن ماجه؛ (7777). و«اصحيح ابن حبان' 
(7976)؛ و«المستدرك» .)١1517(‏ 

(<) «سئن الدارقطني» (7674), و«المستدرك؛ (1537). 

(0) «سنن أبي داود؛ »)١861١(‏ و«الترمذي» (847)., و«النسائي» (58571). 


باب الجنايات | ١‏ 


ج ع م عه معطا وساه الم 
وَإِنْ كسَرَ بِيِضَئَهُ فَعَلَيّْهِ قِيمَتْهًا . 


اللاختيار 
(وَإِنَ كُسَرَ بَيْضَبَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَئْهَا) لما روي: أن النبيّ ؛ يض قضّى بذلك» وكذا روي عن عليّ» 
وابن عباس . 


ولو خرجٌ منها فرح ميت فعليه قيمئّه حيًّا؛ لأنّه كان بعرضيَّةِ الحياة» وقد فرَّتّهاء فتجبٌُ قيمته 
احتياطاً . 

وكذلك لو ضرَبَ بطنّ طَبِْةٍ فألقَتُ جَنينا متأ فعليه قيمتّه؛ لما بِينًا. 

وشجرٌ الحرّم لا يحل قطعُه لمُحرِم» ولا حَلالٍء 0000 
التعريف والإا خبار 
المحرمٌ والنبئ كك نائمٌ» فارتفعَتٌ أصواتناء فاستيقط فقال: «فيمّ تنازعون؟», فقلنا: في لحم الصيد 
يأكله المحرمٌ» فأمرٌ بأكله'"' . 


وأخرج اين عسرق :عن الزبير :بق 'العواغ كال: كنا تعد البح الْعَيد ويفا + وكا كررده ونا كله 
ونحن مُحَرِمُونَ مع رسول الله عله 7" 

وأَعِلَ حديثٌ جابر بالانقطاع؛ إذ المتّللب بن حَنْطبٍ لم يسمع من جابر. 

وعُورض بما في «مسلم»: عن الصعب بن جتّامة: أنه أهدى النبيّ يَنْةِ لحم حمارء وفي لفظٍ: رجل 
عبار وفي لفظ: شِقَّ حمار»ء وفي لفظ: عَجُْرٌ حمار. فردّه عليه» فلمًّا رأى ما في وجهه قال: «إِنّا لم 

ه عليكٌَ إلا أن حرم)”". 


وجمع بينهما شيخنا بوجه حسن» فليطالع ثمَة"*'. والله الموفق. 

قوله: (وإن كسرَ بيضّة فعليه قيمتها؛ لما روي: أنه يه قضى بذلك. وكذلك روي عن عليء وابن 
عباس) روى ابن ماجهء والدارقطني من طريق أبي المهرّم؛ عن أبي هريرة» عن النبي يلها أنه قضَى 
في بض التّعام يُصِبُه المُحرِمٌ , سَمَنه ا" 

وأخرج الدارقطني أنضنا ؛ عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله يبن عباس» عن عكرمة»؛ عن ابن 
عباس . عن كعب بن عجرةً) عن النبي وكة: أله قضّى في بيض نام أصابه مُحرمٌ بد 0 3 
)١(‏ «الآثار» (04"). 
)١(‏ «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرو؛ .)١١71(‏ 


(*) «صحيح البخاري» .)١1875(‏ و«صحيح مسلم؛ (00()1191). 
(:) «فتح القدير» (”#: 905). 
() «سنئن ابن ماجه» (5087). وهسئن الدارقطني؛ (077؟). (<) «سنن الدارقطتي» .)586٠0(‏ 


التعريف والا خبار 


وأبو المهزم: قال أحمد: ما أقربٌ حديئّه! وضكّفه غيره. وحسين ضعيف""' . 


وقد روي عن النبيّ كله وعن علئّ خلاف ذلك» فروى ابنٌ أبي شيبة: حدثنا حفصٌ» عن ابن 
جرَيج» عن عبد الله بن ذكوان: : أن النبى م يك سئل عن محرِمٍ أصاب بيضٌ نَعَامء قال : فرأى عليه في كل 
مك ضاءايرة» أو إطعامٌ مسكين. 

حدثنا أبو خالدء عن ابن جريجء عن أبي الرّناده عن عائشة» عن النبي يل بنحو من حديث حفص 
عن أبن جريج. 

حدثنا عبدة» عن ابن أبي عروبة» عن مطر الورّاق» عن معاويةً بن قُرَّةَ: أن رجلاً أوطأً بعيرّه بيض 
تَعام فسأل عليّاء فقال: عليكٌ لكل بيضة ضراتٌ ناقةّء أو جَيِينُ ناقو» فاتنطلق إلى رسول الله ع 
فأخبره بما قال» فقال: «قد قال ما سمعتٌء وعليك في كل بيضةٍ صيامٌ يوم أو إطعامٌ مسكين». 

وأخرج عن ابن مسعود مثل المرفوع: حدثنا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن لاحق بن ححَمّيدء عن 
ابي عُبيدة: أن ابن مسعود قال في ذلك: عليك لكل بيضةٍ صيام يوم أو إطعامٌ مسكين” '*. 

وأمًا أثرٌ ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق بطريق صحيحة عنه قال : في بيض النَّعَام يصيبُه المُحَرِمُ 
0 

وقدمنا عنه من رواية البيهقي: في كل بيضتين درهه'*) 

وأخرجه عنه أيضاً ابن أبي شيبة» وزاد: وفي كل بيضة نصفٌ درهه””ا 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر مثل الأول عن ابن عباس: حدثنا وكيمٌ وابن ثُمَيرء عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن عمرٌ قال: في بيض النعام قيمته”"". 

قال المخرّجون: وهذا منقطع. 


.)305( )"5( و(؟:‎ .)١١57()519 :1١١( ينظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

00 «مصنف ابن أبي شيبة؛ 151٠86١١١7١0١ 21511١(‏ ). وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهمء 
(*) «مصنف عبد الرزاق» (681914). 

(:) «السئن الكبرى» (98151). 

(ه) «مصنف ابن أبي شيبة» (10110). 


.)١15511( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 


ا 0 


اللاختيار 
قال تَلِيةِ: «لا يُخْتَلَى حَلاهاء ولا يُعضَدُ شَوْكُها". فصار كالصّيدء وشجرٌ الحرم ما ينجت بنفسه. 


0 ٠ 


اعتادوا الرّراعَةَ والحَضدَ من لَذَنْ رسول الله قل إلى يوونا من غير نكير . 


أمّا إذا أنبَته التَامنُ أو كان من جنس ما يُنببّه النَاسنُ فلا بأسَ بقطعه وقلعه؛ لأنْ النَاسَ 


وعن أبي يو سفت له باس برعيه ؛ لأن منمَّ الدَّوابٌ متعذر . 

وجوايّه: الحديث؛. ولأنّ القطعَ بالمَشافرٍ كالقطع بالمّناجل. 

قال: (وَمَنْ قَتَلَ قَمْلَةَ أَوْ جَرَادَةَ تَصَدَّقٌ بِمَا شَاءَ) قال عمرٌ صن : تمرةٌ خيرٌ من جرادة. 
التعريف وال خبار 

قلت: له عنده طريق آخر متصل : حدثنا عبد السلام» عن حجاجء عن أبي الزبيره عن جابر» عن 
غير أنه قال: :فى البيقى: مت 

وأخرج عن ابن مسعود مثله: حدثنا ابن فضيل» عن خُصّيفء عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: 


)01( 4 


حديث: (لا يُختلّى خَلاهاء ولا يُعضَدٌ شّوكُها) تقدّه'"'. 
فائدة: أخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن الحارث: كنا نحجٌ ونتركٌ عند أهلنا أشياءة من 
و و 
الصيدٍ ما نرسلها . 


وعن علي : أنه رأى مع بعض أصحابنا داجنا من الصيدء وهم مُحرمون» فلم يأْمَرُهم لا 2 


أثرٌ عمرٌ أنه قال: (تَمْرَةٌ خيرٌ من جَرادةِ) مالك في «الموطأ»: أخبرنا يحيى بن سعيد: أنَّ رجلاً سألّ 
7 ده دري لاد ا ا لل ل و٠‏ لاد و ا ابا د ١‏ ا فك ا 3 و ا 
عمر عن جرادة قتلها محرم. فقال عمر لكعب: تعال حتّى نحكمء فقال كعب: درهمء فقال عمر: إنك 
لتَجِدٌ الدراهم! لتمرةٌ خيرٌ من جراد" . 
ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود: أن كعباً سأل 
عمر »2 ار 


.)19570١8 210715( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

6 «صحيح البخاري» 2)١1875(‏ واصحيح مسلم» (107) (110) من حديث ابن عباس وها . 

(*) «مصنف ابن أبي شيبة» (01585315 .)١548357‏ 

(8:) «موطأالإمام مالك»(١1: .)41١5‏ وقوله: (إنّكَ لَعجِدٌ الدراهم) أي : إنك صاحبٌ دراهم. سحن نيا في غير موضعها. 
وكعب: هو كعب الأحبار ييه . 


(0) «مصنف عبد الرزاق» (/ا878). 


وَإِنْ 3 المخرم صَيْد 0 0 
ف أَنْ 3 ا اشقاكانا 0 إذاالم. ينه 


الاختيار 
ولأنَ القمْلةَ بين النَمَْء حنَّى لو قبل قَمْلهَ وجدّها على الأرض لا شيء عليه» وكذلك القملتَين 
والثلاتٌ» وإن كثرٌ أطعم نصنت صاع ؛ لكثرة الارتفاق. 
وعن أبي يوسف في القملةٍ: يتصدَّقٌ بكفٌ من طعام وعن محمّلٍ: بكسرة من خبز . 
قال: (وَإِنَ دْبَحَ المَحْرِمُ صَيْداً 211 لاتق عر قاد وكرت ا 
(وَلَهُ آَنْ يَأكُلَ مَا اصْطَادَهُ حَلَالٌ إِذَا لَمُ يُعِنْهُ) لما مرّ من حديث أبي قتادة. 
كُلَّ ما عَلَى المَفْرِدِ فيه دم عَلَى القّارِن فيه دَمَانِ) لأنّه جنايةٌ على إحرامين 


التعريف والاخبار 
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن ا ل 6 1 ايد عن القاسم قال: سئل ابن 
عباس عن المُحرم يصيبٌ الجرادة؛ فقال: تمر خيرٌ من جرادة'") 
قلت: جمع المصنف وغيره بين القملة والجرادة؛ ونقل في الجرادة دون القملة» وفيها ما أخرجه 
ابن أبن شيبة: داوم عن شعبة» عن الحرٌ بن الصّيّاح قال: سمعت ابن عمر وسئل عن المحرم 
يقتلّ القملةَ» قال: يتصدَّقٌ بكسرةء أو قُبضةٍ من طعام”"". وهذا عين مذهب أبي يوسف . 


.)163170( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (157780). 


باب الإحصار | ٠٠١‏ 


بَابٌ الا خحَصارٍ 


م سس 0 َه 96 موس 2 ميم كرو 
م ا ل ' أو عَدَمِ مَحْرّم أؤ ضياع نفْقَةٍ أن يُبعث شاة تذبح 


1 شي الحَرّم (رف) 5 2 ب تَدَى بهَاء 3-75 نر | 


الاختيار 


ص مر 
و»* مس 


(يَابٌُ الإاخصار) 
هو المنعٌّ والحبس» ومنه حصارٌ الحصٌون والمّعاقِل إذا مُنِعُوا عن التَصرَّف في مقاصرهم 
وأمورهم» والحَصّور: الممنوع عن النُساء. 
وفي الشّرع : المع عن السدن نف انها ل الج يمرا نذكزها إن“قاء«الله تعالن.: 
(فللْمُحْرم إِدَا أخصِرً يِعَدُرٌ أو مَرَض أو عَدَمٍ مَخْرّم أو صبَاعٍ تَفَمة أن يَِمَتَ هَاء تُذبَحُ عَنْه 
في الحَرّمء أَوْ تَمَتَهَا لِيُشْتَرَى بِهَاء ثم يتَحَّلُ) والأصل في ذلك قوله تعالى: إن لمزم قا ستيسر 
مِنّ مدي »: [البقرة: »]١9‏ والنبيئٌ يكل أحصِرٌ هو وأصحابه عامَ الحُدّييية حينٌ أحَرّمُوا معتمرينّ : 
فنصدَّهم المكير كون هن البيكه بالمالديم 2 وذبحَ الهدي» وتحلّل» ثمَّ قضى العمرةً من قابل . 
قالوا: وفيهم نزلت الآية» فكل مَن أحرمٌ بعمرة اوح ند من الوسيود إلى البيت فهو 
م : ويصعوي فى الاح سي باوكا من الجواج أت التحلل قير أنانه رما شُرعَ دفعاً 
للحرج الناشيئع من بقائه مُحرماء وهذا المعنى يعم جميعّ ما ذكرنا من الموانع» وكذلك 
ما في معناها كضلال الرّاحلة» ومنع الرّوج والسَيّد إذا وقع الإحرام بغير أمرهما. 
التعريف والا خبار 


( باب الإاحصار) 


قوله: (والنبيُ يك أحصرٌ هو وأصحابّه عامَ الحدَبيةِ حينَ خرجُوا مُعتمرين. فصدّهم المشركون عن 
البته ٠‏ فصالحهم رسولٌ الله عله وذبّح الهدي. وتحلل؛ كي لمر مز تابه وقالوا : وفيهم نزت 
الآية) البخاري من حديث ابن عمر: خرج النبي 5 يد معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر 
تلك بوعل راسد «التدوي 4 الحديف” + 


زاد الطحاوي من وجه آخر : هو وأفيفا 0 


و 
وللبخاري عن ابن عباس : أحصر النبيٌ علد فحلق [راسه]ء وجامع [نساءهة]ء ونخر هديه» 
حتى اعتمرَّ عاماً قابلا”" . 


.)57١١( «صحيح البخاري»‎ 6)1١( 
.)1809( (؟) «شرح معاني الآثار» (1151). (0) «صحيح البخاري»‎ 


2 


والق نس و اواو ها هد هاه فاه ها و ا واه وف ها فاو وهاعء د .د واه وها وا.ة ا وا ما وف ا قاو وا .د وا ووه هه فاع فاع وها واوا وه هاو وأو اوه أ هله أ هاا٠.‏ © هد © ١‏ .د ع٠ ٠١ ١ ٠‏ و 


الاختيار 
ومن قال: إِنَّ الإحصارٌ يختصٌ بالعدرٌ فهو مردودٌ بالكتاب. 


قال الكسائيٌ وأبو عبيدة: ما كان من مرض أو ذهاب نفقَةٍ يقال فيه : احص فين الج 
وناكاط ين تن هذ سين قال نخد لبر معط 

ولسطيوك إهما أنه امعان هن 

والنببٌ يك حصِرٌ بالعدوٌ فتحلّلَ» فعلِمّنا أنَّ المرادٌ ما يمنمٌ من المضيئ والوصولٍ إلى البيت. 

وكزلة: : (فِي الححرّم) إشارةٌ إلى أنه لا يجوز خارج الحرّم ؛ لقولة تغالي ول خلا ارد 
حَنَّ يله اخَدَىٌ يلد [البقرة : 147]» ومحله الحرّمُ ؛ لأ الهدي ما عُرِفَ قُرْبهَ إلا بمكان مخصوصء 
أو زمانٍ مخصوص » والرمان فق العني» فتعيّنَ المكانُء ولا هالو مان 1ب ع اعم لكان 
ا » فلا تبقى فائدة في قوله : محَقّ بَلمَ 6 [البقرة: 7]. 
التعريف والا خبار 


وله في حديث المسور: ثم قال لأصحابه: «قوموا فانحرواء واحلقوا»؛. الحديكٌ0©) 
0 


250006 
0 


7 أنَّ الآية نَزِلت فيهم 

قوله: (والنبئٌ يَكِةِ صر بِالعَدرٌ) تقدم. 

وفي مطلوب المصنف ما رواه الخمسة: عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو قال: سمعتٌ رسول الله 
يبد يقول : «مّن كُسِرَ أو عَرِجّ فقد حل» وعلية ضد أخترو 1 قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة» 
فقالا: صدَى”"'. 


وفي رواية لأبي داود وابن ٠‏ ماجه: : «من عرجء ا أو مرض21. فذكر معناه 62 


وفي رواية لأحمد: «مَن حيس بكسرء أو مرض»" 7 


.)715١( «صحيح البخاري؛‎ )1١( 

)١(‏ قال الطبري في "تفسيره' (: 0١‏ في هبن 4 [البقرة :75 (هذه الآية لا يتدافع أهل العلم أنها يومئذ نزلت. 
وفي حكم صدٌّ المشركين إياه عن البيت أوحِيّت) . وقال الإمام الشافعي في «الأم' ؛(:175): (فلم أسمع ممّن حفظت 
عندطين اهز العالم .ب اناهير جيفالنا في اناه الآ نورت ا تخويية حير أحف ةلقد كية فتخان التمجر كون: بيعه اوسن 
البيت). 

(6) «مسند الإمام أحمد؛ .)١15177١(‏ و؛سئن أبي داود؛ (1875).» و«النسائي» (5871)» و«الترمذي» (450). و«ابن ماجها 
(/ا/1١373).‏ 

0:0 «سئن أبي داود (كتحلى ودابن ماجه) (1/8"). 


(5) ذكرها المجد ابن تيمية في «المنتقى؟ )3١717(‏ من رواية المرّوذي عن الإمام أحمد 


باب الإحصار باب الإعسار اا ١١‏ 


رماو بم بغر يم َه ( 
وحور دنه قل را يَوْم التّخر' . 
وَالقَارِنُ يَبْعَتُْ شَائَيْنِ اذف) 


3 


ا ل ا ا “ا رماي القاون شوسة 
ا 


الااختيار 


ل الا ل ا ا ا ل ا ال لي الل لل ال ال ا ل ا ا ااا ل ل اي ال ا ل ا ا ا ا ل ا ا د ف ا د ا لد تسد ان د لس لا سد ا د يذ ها 


ص 


ل .د و 


وها ووق» موق ل ادي عي ا حو يكاج /لالكلي يبقيا نل انهه للد ديه 
كيد فيه توفيقا بيت الكتات. والسّئة: 

قال: (وَيَحَوْرْ ذَبْحَهُ قَبْلَ د يَوْمٍ التخرٍ) وقالا: لاء كدم المُبّعة والقِرَان. 

وجوابه : أن دم جناية : ؛ عدرل قبل أوانه. والجعانات لام دك بخلاف المبّعة والقَِرَّان» 
فإنومنة دم تشك»..ولآن التأقيك بالزمان 'زيادة على التطل »قلا يجوز 

ولو عسرٌ عن الذّبح لا يتحلّلٌ بالصّوم. ويبقى مُحرماً حتّى يُبَحَ عنه أو يزول المانغ ؛ فيأتي مكةٌ 
ويتحلّلَ بأفعال الحُمرة» ولو صبَر حتّى زال المانغ ومضّى إلى مك وتحللَ بالأفعال لا هَدْيَ عليه . 

قال لوَالقَارِنٌ يتقث :سَاكتن) أله رفحلل عن إخرامينودوقد ادل التقض عل كل والح منهما: 

قال: (وَإِذَا حر لفكمر الح تح عم رمدر ارو لزي عن عور وابنٍ مسعودء 
في بالشّروع فيهاء وأمّا العمرة هٌ فلأنه في معنى فائتٍ الحجج. فيتيعدل يأفعال 
العُمرة» وقد عجرّء فيجبٌ قضاوؤها. 

(وَعَلَى القَّارِنِ حَجِّةٌ وَعْمْرََانِ) حجَّةٌ وعمرةٌ لما ذكرناء وعمرةٌ لصحّة الشّروع فيها 
التعريف والا خبار 

قوله: (وما روي: أنه يَكلَةِ ذبح بالخديبية فبعضها من الحرّم) قلت: روى الطحاوي: حدثنا سفيان بن 
بشرء حدثنا يحيى بن زكرياء عن محمد سخ إسحاق. عر: عن الزهريء عن عروة» عن المسور: أن رسول الله 
يي كان بالحديبية» خباؤه في الحل» ومصلاء في الحرم'" . 

قوله: معدن انعط بالحجٌ فعليه حَجََةٌ وعمرةٌ روي عن عمرء وابن مسعود) وقال 
في «الهداية»: روي عن ابن عمر وابن عباس" 


.)1084( «شرح معاني الآثار»؛‎ )1١( 

(؟) أما ما عن ابن مسعود فرواه محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة؛» (؟: )١98‏ من طريق معمر بن راشد عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود وَقيه . 
وأما ما عن ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (150170). 
ولم أجد ما عن عمر وابنه وَها . 


إن بَعَثَ تم زَالَ الإِْصَارٌ فَِنْ قَترَ على إذرَاكٍ المَدي وَالحَجٌ لَمْ يََحَلَّْء وَيَلْرَتُ 


- 
ع م له 


وإِن در عَلَى حدما دُوْنَ الآخَر تَحَلّل . 


وَمَنْ أَحْصِرٌ بمَكَةَ عَنٍ الؤقَدْفٍ وَطْوَافِ الريَارَةِ فهو 1 محصر . 
اللاختيار 


وه 7 يا 


(وَعَلَى المُعْتَِرٍ عُمْرَة) إأن الع اكه امج الا احفر وا بالحدّيبية عن المُضيٌ في العمرة 
وتحلَّلُوا قَضَوها حبَّى سُميَت عُمرةً القضاء. 

قال: (فَِنَ َمَثَ ثم رَالَ الإخصًا خصَار فَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكٍ الهَدْي وَالحَجٌ لَمْ يَتَحَلَّلُ لدف 
المُضِئيٌ) لأنه قدّرّ على الأصل قبل تمام الخلف . 

(وَإنَ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمًا دُوْنَ الآخَرٍ مَحَلّنَ) أمّا إذا قدّرَ على الهَدي دون الله فائلءً 

في المضىّء ونا بالكس هالتيافن أن لآ فلن لقدرته على الآضبل .وال ففير أن “ل يحلل 
ويمضيء ويأتي بأفعال الحجٌ ليأتيَ به على الوجه الأكمل» لكن استحسنوا وجوَّرُوا له التَحِلُّلَ؛ 
لأنّه لما عجر عن إدراك الهَدي على وجو لا يضمَنُه الذابحٌ صار كأنّه قد ذبّح» فيتحلّلٌء ولأنَّ 
'الخوف على المال كالخوف على التّفسء ولو خاف على التّفس تحلل» فكذا على المال. 

قال: (وَمَنْ أَحْصِرٌ بِمَكَةَ عن الؤُقُوْفٍ وَطْوَافٍ الرَيارَة يو ضر ) لمااما: 
التعريف والاخبار 


قوله: (قضّوها حتّى سُمْيّت عُمرةً القّضاء) تقدم عن ابن عباس: حتى اعتمرّ عاماً قابلة220 . 

وأما أن الصحابة قضوها: فقال ابن الجوزي في «التحقيق»: كانوا ألفاً ارتسيفة هن احتف وا 
ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسيرء فلو وجب عليهم القضاء لعادُوا كل م 

قلت: هذا مسبوق بقول مالك في «الموطأ» بعد ذكر الإحصار بالحديبية بلاغاً: ثم لم يُعلَّمْ أن 
رسول الله يله أمر أحداً من أصحابه» ولا ممّن كان معه أن يقضوا شيئاً؛ ولا يعودوا لشيء . ين" 

فأما العددٌ الذي نص عليه فمتفق عليه من حديث جابر: أن النبيّ َيِه أحرمًّ بالعمرة ومعه ألفٌ 
وأريكمية"». 
2000 «صحيح البخاري» .)18١9(‏ 
(؟١)‏ «التحقيق؟ (7؟: .)١660‏ 
202 «موطأ الإمام مالك؛ :١(‏ 3”56). 


200 لاصحيح البخاري» .)81١١6:8(‏ واصحيح مسلم) (59()1865). 


باب الإحصار ا ا 


وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمًا ليس 1 بمحصَر 7 . 
اللاختيار 

(وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمًا فُلَيْسَ بمُْحْصَر) لأنّه إِنّْ قدّرّ على الوقوف فقد أمِنَ فواتَ الححٌّء 
قدّرّ على العّلواف يصبر حنّى يفوتّه الع 21 ثم يتحكن بأفعال العمرة؛ ولا دم عليه 

دعن أبي حنيفة : اين للخل ف إنعفيا د لان الدَارٌ دار الإسلام. بخلاف عام الحديبية 


ع احم ل 


التعريف والا خبار 

امنا ايفاك بجمع يسير فلم يذكر لذلك سنداًء وقد روى الوافدي في «المغازي» عن جماعة من 
مشاتقه قالر ا نمنا فخ هلال قن التعووينة سيحة آم رسول الشركة اانه أن مرا قضاءًَ عُمرتهم 
ل اللا ل 4000 
بخيبرَء أو مات» وخرج معه جممٌ ممّن لم يشهدوا الحدّيبية» فكان عدَه مَنْ معه من المسلمين 
الو 0 

والواقدي إذا لم يخالف الأخبارٌ الصحيحة:» ولا غيرّه من أهل المغازي فهو مقبول في المغازي 
عند أهل الشأن» وعدم العلم لا يدل على عدم الوجود. والله أعلم . 

وقد أخرج | بن أبي شيبة : عر ا عن أيوب. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: أمرّ الله 


بالقتصاص»ء أفياً خذٌ منكم العدوان» 21 بحجةٌء 0 0 0 ذكره في الإحصار. 


-_ 
ع 


وهذا عن ابن عباس يخالف ما عزاه له في «الهداية»: أنَّ من أحصر بالحج فعليه حجة وعمرة” "'. 
والله الموفق 

وقد قاس المصدّفٌ إيجاب العمرة على المحصّر بإيجابها على فائتٍ الحجٌّء ولم يرو فيه شيئاء وفيه 
ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عمر وزيدٍ قالا 
في الرجل يفوتّه الحجٌ: يحل بعُمرق وعليه الحجٌ من قايل . 

وقد أخرع أيضا عن علي ب اعفار اه ابن أبي ليلى» عن عطاء أن النبي يَلْةٍ قال: «مّن لم يدرك 
مساية ويجعلّها عُمرةً مره 


)١(‏ «مغازي الواقدي»(؟: /الالا). 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (17058). 
(*) «الهداية»(١1: ,.)١9795‏ 


(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (15814 9546ل 13145 ). 


التعريف والاخبار 
لكن أخرج مالك عن عمر: أنه قال لأبي أيوب لما ضلَتُْ راحلته» ففاته الحج. مثلهء وإسناده 
0010 


وأخرج الشافعي عن عمر مثله وسنده صحيح”''» فينظر في الجمع. والله أعلم . 


م 0 و 
7١‏ 7 و 


.)887 :١( «موطأالإمام مالك»‎ )1١( 


باب الحج عن الغير | 0,7١‏ 


بَابُّ الحَجٌ عَنٍ العَير 


وَلَا يَجَوْرٌ إلا عَنِ المَيّتِء أوْ عَنٍ العَاجِزٍ بَِفْسِهِ عَجْزاً مُسْتَوِرًا إِلَى المَوْتٍ. 


رثاث انهه قن انين 

المع انيه ريت لحن تومو ما روت : أن امرأةٌ من حََدْعَمٍ جاءت إلى لعي عد 
فقالت: يا رسول الله! إن ريف إسالمم أدرَكَتْ أبي شيخاً كبيرا معطي أن سصييك 
على الرّاحلة» أفيَجِزِيّني أنْ أححج عنه؟ فقال تَلِتِةِ: «أرأيتٍِ لو كان على أبيكِ دين فقضَيْتِيُه أكان 
06 منك؟». قالت: نعمء قا ا أن أن يقبّل»» فدل ذلك على جواز الحجّ عن الغير عند 
العجزء وأنّه يقعُ عن المحجوج عنه. 

قال: (وَلَا يجو إلا عَنٍِ المَيِّتِء أَوْ عَنِ المَاجِزٍ ِتَفْسِه عكر تحتي إلى الشيوت) 
[للتخلويك ] )دول مك ر عد القادر؛ أن الحجٌ عنادة يذذة وحتف اديه ناد تجري فيها التَيابةَ ؛ 
أن الابتلاءَ بإتعاب البدن: وتخمل المشكةة فيقعٌ مم الفعلٌ عن الفاعل إِلّا أنه يسقظ الحج عن الآمِرٍ 
فيما ذكرنا؟؛ 00 الحجّ بالإنفاق. فأقامٌَ الشَّرعٌ السَّببَ مُقَامٌ المباشرة في حقٌ 
المأيوس نظّراً له كالفِديةٍ في باب الضّوم في حقّ الشّيخ الفاني» ويُشترّط دوامٌ العجز إلى الموت 
كالفدية أيضاً ؛ لأنّه متى قدّرَ وجب عليه بنفسه. 

وعن محمّد: يقعٌ عن الحاحٌ؛ لأنّها عبادةٌ بدَنيّةٌه وللآمر ثوابُ التفقة. 

وقال في «المحيط»: يسقط عن الآمر حجّه ويقع عن المأمور تطوّعاً . 

والمدهت المعتمّدٌ عليه وقوعُه عن المحجوج عنه؛ لما روينا. 

قال: : (وَمَنْ حَجّ عَنْ غيْرِه ينوي الحَجّ عَنْه) لأنَ الأعمال بالليّاتء والأصل أن كل عامل 
يعمل لنفسهء فلا بِدَّ من النيّةِ لامتثال الأمرء ولأنَّه عبادةٌ تجري فيها التيابدُ وهي غيرٌ موقت 
التعريف والا خبار 

باب الحج عن الغير 


ةسل م 5 0010 52 
حديث : (الحَتعمية) متفق عليه © وتقدم. 


. و(صحيح مسلم» (1774) (107) من حديث ابن عباس وَهُمًا‎ »)١5١7( «صحيح البخاري»‎ )١( 


ف 


كول لبيك بحجَةٍ عر عَنْ فلان) . 
ماظع ى وهء. (ف) سوع. سروضمهة ده 0 000 
> ا 3 والمراقَ والعبد» وَغَيْرَهمٌ أولى . 


وَدَم المُنْعَةِ» وَالقِرَانْء وَالجِنَايَاتِ عَلَى الكادزرة وده الإخصَار عَلَى ال 
الاختيار 


فجاز أن يقعٌ عن غير من وجب عليه فينوي عنه؛ ليقع عن الآمر (وَيَقُولٌ : لَبَئِكَ بِحَجَّةٍ عَنْ فلان) 
ولو لم ينو جاز؛ أن تعالى ملع على السسرائر. 

قال : (وَيَجَوْرٌ حَحٌ الصَّرَوْرَقٍ وَال أن وَالعَبْدِ) لوجودٍ أفعالٍ الحجٌّء والتتواضية الآمر 
كغيرهم (وَغَيْرُهُمْ أَوْلَى) . 

والصّرُورة: الذي لم يَحُجٌّ عن نفسهء والنبيٌ يَلِِ جوّرٌ حجٌ الْكَنْعَميّة عن أبيها من غير أن 
يسألها: هل حبَتُ عن نفسهاء أم لا؟ ولو كان لسألّه تعليماً وبياناً . 

والأولئ أن يختارَ رجلاً حرًا عاقلاً بالغ قد حجٌ» عالماً بطريق الحجٌ وأفعاله؛ ليقعَ حجّه 
على أكمل الوجوهء ويخرجٌ به عن الخلاف. 

قال: (وَدَمْ المُنْعَةٍ وَالقِرَانِ وَالجِنَايَاتِ عَلَى المَأَمُوْرِ) أمّا دم المُئّعة والقِرّان فلانّه وجَبّ شكراً 
حيتٌ وُقق لأداء التْسْكَينَء وهو الذي حصلَتٌ له هذه التّعمة» وأمّا دمُ الجنايات فلأنّه هو الجاني. 

(وَدمُ الإحْصَار عَلَى الآمِرِ) لأنَّهِ هو الذي ورَّطه فيه. فيجبٌ عليه خلاضه منه. 

وإِنْ حجٌّ عن ميّتِ ففي مال الميّتء ويُعتبَرٌ من جميع المال؛ لأنّه يجب عليه خلاصّهء فصار 
دين عليه . 

وعن أبي يوسف: أنَّه على الحاجٌ؛ لأنّه وجب ليتحلّلَ» فيخلصٌ عن ضرّر امتداد الإحرام. 
التعريف والاخبار 

قوله: (والنبي كَْةِ جوّرَ حجّ الخَنْمَمبّة ولم يسألها) هو كما قال في «الصحيحين»» وغيرهما”''. 

لكن روى أبو داود وابن مامه م ميت بن ماين أن النبي َيه سمع رجلا يقول: لوعن 
شُبْرّمةَ فقال النبئٌ يَكِلِّ: ١مَن‏ سبْرمة؟؛. قن : أ لي؛ أو قريبٌ لي» قال: «أحجَجتَ عن نفسِكَ؟؛. 
قال: لاء قال: «حححج عن نفسِكٌ؛ ثم عن شُبْرْمَة»!" . 

ورواه الدارقطني. وابن حبان» والبيهقي بلفظ : ١‏ هذه عنكٌ» ثم حَجّ عن سُبْرُمةَ1 قال البيهقي: 
إسناده صحيح" " . 


: «اصحيح البخاري» (١ه١). و«صحيح مسلم) (1771) (1017) من حديث ابن عباس ودين‎ ١1) 
,.)59:7( واابن ماجها‎ .)١81١1١( الاستن أبي داود»‎ 2 


() «سئن الدارقطني» (5147). ولصحيح ابن حبان» (794488), و«السئن الكبرى» (851/0). 


باب الحج عن الغير ا 7١‏ 


وَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ الؤقَوْفٍِ ضَمِنَ التَمَقَوِه وَعَلَيْهِ الدّمْ. 


وَمَا فَضَل مِنَ التَمَقَةِ يَرُدُهُ إلى الرّصِئ» أو الوَرَنَقِ أو الآمر. 
اللاختيار 


وجوابه: ما ذكرّنا من أنه هو الذي أوقَّعَهِ فيه. 

قال: (وَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ الوقُوْفٍ ضَمِنَ النْقَقَةِ) لأنّه مأمورٌ بالحجٌ الصّحيحء وهذا فاسدٌء فقد 
خالف الأمرّ (وَعَلَيْهِ الدَّمُ) لأنَّ الجماعَ فعلف ون فاته الحج لمرّض أو حَبْسٍ أو هرب المُكارٍي 
أو مانت الذَابّهَ فله أن يُنَفِقَ من مال الميّت حنَّى يرجم إلى أهله. 

وعن محمّد في «نوادر» ابن سَمَاعة: أنّ له نفقة ذهابه دون إيابه . 

وفي «قاضيخان»: لو قُطِعَ الطريقٌ على المأمور وقد أنفقٌ بعضٌ المال؛ فمضّى في الحجٌء 
وأنفقّ من مال نفسه وقعَّ الحجٌ عن نفسه. وإِنْ بقِيَ في يده شيءٌ من مال الميّت فأنفقٌ منه وقمّ 
عن الميّت. وإن رجمٌ وأنفقَ على نفسه من مال الميّت لم يضِمَنْ إذا رجمَ الناسٌ. 

قال: (وَمَا قَضَلَ مِنَ التّمَمَةِ يَرْدهُ إِلَى الوَصِيّ أو الوَّرَنَوِ أَوِ الآيرِ) لأنَّه لم يُملّكُه ذلك 
لضا أعطاه ليقضيّ الحم فما فضَّل يرُدَّه إلى مالك ولأندله سناد ورعلى الك يتك 
الأجرة؛ لأنّه لا تصحٌ الإجارةٌ عليهء وسيأتيك في الإجارات إن شاء الله تعالى. 
التعريف والاخيار 

ورواه سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة مرسلا عن عطاءء وقال الدارقطني: المرسل أصح” ''. 

قلت: وقد رواه ابن أبي شيبة موقوفأء فقال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي؛ عن أيوب» عن أبي قلابة : 
أن ابن غبانق-سمع :رعذلا يقول: لبيك عن شيرّمة» فقال: .ويكك! وما سُيْرّمة؟ فذكر رجلد بين وبينة 
قرابةٌ» قال: أحَجَجتَ قطّ؟ قال: لاء قال: فاجعَلٌ هذه عن نفِسِكٌ'' ., 


000 
وأخرج ابن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حمية ين الأسوده عن جعفر » عن أبيه : أن علنًا 
كان لا يرى بأساً أن يحجٌّ الصَّرُورَةٌ عن الرجل . 


وأخرج نحوه عن مجاهد؛ والحسن» وسعيد بن المسكّب”'. 


.)١08 :8( «مصنف ابن أبي شيبة؛ (18574), وه«علل الدارقطني» (78174)» وينظر: «نصب الراية؛‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (18810/0). 

(6) «شرح مشكل الآثار» (5: ١م‏ و«الإقناع» لابن المنذر :١(‏ 5178). وينظر: «التلخيص الحبير' (؟: 171). 
(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (1801. 1807 11008 18804). والصّرُورة: الذي لم يحي قط . 


وَمَنْ أَوْصَى أن يُحَج عَنْهُ قَهُوَ عَلَى الوَسَطِء وَهْوَ ركُوْبُ الرَامِلَةِ. 


و ئّ 74 0 -كى 0 0 ا 4 20 3 >1 ىن كه َه 8 2 


الاختيار 
قال: (وَمَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجّ عَنْهُ فَهُوَ عَلَى الوَسَطء وَهوَّ رَكَوْبُ الدَامِلَةِ) دنه أهدل الا سور 
ومّن مات وعليه حَبََةٌ الإسلام ولم يُوص لا يجبٌ على الوارث أن يَحِجّ عنه ؛ لأنَّ الحم 


فئة خيرم مغن در 1 أنّا قلنا: لو حجّ الوارثٌ عنه أو أَحَجّ سقط عنه استحساناً ؛ لحديث 
الختعمئة : ولهااووفق: أن راد قال ةيا :ستول انن؟ إن أعى .مانت ولع فم َفَأحجٌ عنها؟ 


قال: (وَيُحِجُونَ عَن المَيّتِ مِنْ مَنْزِلِ) لأنّه المتعارَفُ» وكما لو كان حيًّا فحجٍ. 
(وَكَذَلِكَ إِذّا مَاتَ فِي طَرِيْقٍ الحَجٌ فَأَوْصَى) وقالا: يحج عنه من حيتٌ مات . 
وكذلك لو مات المأمورٌ يحجٌ عنه من منزله» وعندهما: حيتٌ بلغ . 
التعريف والاخبار 
حديث: (أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن أمّي ماتت نت ولم تحجٌ. أفأنحجٌ عنها؟ قال ٠:‏ نعم) وعن 
أنس: جاء رجل إلى النبي وَيْةِ» فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلامء فقال رسول الله عَلِيِ: 
«أرأيتَ لو كان على أبيك دَينْ أكنتٌ تقضيه عنه؟». قال: نعمء قال: «فإنه دين عليهء فاقضه» رواه 
البزّاره والطبراني في «الأوسط». و«الكبير»» وإسناده حسن”"' . 
وله في «الكبير» عن عقبة بن عامر: أن امرأة جاءت إلى النبي يِه فقالت: يا رسولٌ الله! أحج عن 
أمي وقد ماتت؟ فذكر مثله”"' . 


وفي الباب عن زيد ؛ بن أرقم قال: اوسا 7" «مَن حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه 
وعنهما». رواه الطبراني في «الكبير'ء وفيه راو لم 3 

وروى في «الأوسط» عن أبي هريرة رفعه: «مّن حجٌّ عن ميتٍ فللذي حجٌّ عنه مثل أجر حبّهء ومن 
فظرَ صائماً فله مثلٌ أجره. ومن دعا إلى خير فله مثل أجر 0 


)010 «مسند البزار؛ (758951)» و«المعجم الكبير؛ )١08 :١(‏ (17/148). و«الأوسط» ,)٠١١(‏ وامجمع الزوائد» (: ؟8م75). 

(؟) «المعجم الكبير» (11: ١1؟)‏ (0)744 وفي #مجمع الزوائد» (: 587): (فيه سويد أبو حاتم» 5 أبو زرعة وابن معين 
في رواية؛ وضعّفه النسائي وابن معين في رواية). 

(*) «المعجم الكبير؛ (5: )٠٠١‏ (008)» و«مجمع الزوائد» (: 587). 


(:) «المعجم الأوسط» (0818). وفي «مجمع الزوائد؛ (*: 581): (فيه علي بن يزيد بن بهرام» ولم أجد مَن ترجمهء وبقية 


لهما: أنْ خروجّه من بلده معتد به غيرٌ ساقط الاعتبارء قال تعالى: «#ومن رج من بَِيدء 
مَهَاجِرا إِلَ الله ورسُولوء ثم يدوك الوصيعةا .وق جره عَلَ سم [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال يللة: «مّن مات 
٠.‏ و 
في طريق | كتنّت له جح مرورة فى 4 1ق 

ولأبي حنيفة: قوله يَلِهِ: «وإذا مات ابن آدمٌ انقطمَ عمَّلّه إلا من ثلاث. .». الحديتٌء ولأنَّ 


الحجّ لمّا لم ب ويا ارو راودا وا وياب 
ورسوله . 


9 


(فَإِنَ لَمْ تبَلّغْ التَمَقَةَ قَمِنْ حَيْتُ تُبَلْعُ) استحساناً؛ لأنَّ قصدّه سقوظ الفرض عنهء فإذا لم 
يُمكنْ على الكمال فبقَدّر الإمكان. 


7 عه 2و 5 ع 6 ّ 8 5 > ه‎ 2 01 ٠. 

وإذا بلغت الوصية أن يحجّ راكبا فليس لهم أن يُحِجوا ماشياء وإن بلعَثُ ماشياً من بلده 
التعريف والاخيار ‏ 

حديث: (مَن مات في طريقٍ الحجٌ كيب له حَجََةَ مبرورة كلَّ سنَّة) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: 
لم نجده. 

وفي ل ل سويب د 00 
ا 5 0 

قال المنذري : في سند أبي يعلى ابن إسحاق» وبقية رواته كين 


ثم 60 


0 جا اح ررك ع ورجّح شيحُنا تو 


حديث : (إذا مات ابن آدم انقطعٌ عمله إلا من ثللاث. صدفة جارية. أو علم ينتمع به أو ولد ماع 
يدعو له( رواه مسلمء وأبو داود» والنسائي من حديث أن هريرة بهذا الل . 


)١(‏ «المعجم الأوسط؛ .)575١(‏ وفي (مجمع الزوائد» (*: :)35١8‏ (فيه جميل بن أبي ميمونة» وقد ذكره ابن أبي حاتم» ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في الثقات)؛ و«شعب الإيمان» (5807): و«مسند أبي يعلى؛ (/9361) , 

.)١791١( «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(9) ينظر: «تهذيب الكمال» (5؟: ,.)05061()11١4‏ و«فتح القدير' (: .)١1958‏ 

(4) «صحيح مسلم» .)١5( )١1581(‏ وهسئن أبي داود؛ »)588٠0(‏ و«النسائي؛ (51601). 


الاختيار 


وواكا:فة الطوق قال مهن يُحِحٌّ راكباً من حيثٌ تبلغ ؛ أن الله تعالن انين اوه الحم 
وأكا: 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أيّهما شاء فعل؛ لأنَّ في كل واحدٍ منهما قضوزا مق وحف 

فإِنْ رجع المأمورٌ وقال: مُنِعتُ وقد أنفقٌ في حرعة ين مال العتضه وعد ته الررن 
أ الوص قور ورلا أن يعو اله الجاهر أن كوت يكور . 

وإنالعي ليع و كنبا لكر نوشيعيو تاها البكدة الك كاضريين اللحويا كوفة نك عت 
وإِنْ قامت على إقراره أنَّه لم يحج قُبلّت. 

وإذْ كان للكت غزي قافر ايح عع المتف يما ل عليه قاد المع لم تكن الاي 


<ه وه بادا 2 


7” 2 7١ 


وَهُوَ مِنَ الويل وَالبَقَرٍ وَالعتم. 


اللاختيار 


(يَابٌ الهذي) 
وهو اسم لما يهدَى إلى الحرّمء ويِدْبَحٌ فيه. 
(وَهوَ مِنَ الإبل وَالبَمَر وَالعْتم) اعتباراً بالضحاياء وسئل بَكْْةِ عن الهَذي». 52" 
التعريف والا خيار ' 


(باب الهدي) 

حديث : (الهدي أدناه شاة) قال المخرجون: لم نجده. 

وأخرج الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. عن ابن جريج» أن عطاء قال: أدنى ما يُهراقٌ من 
الدّماء في الحجّ وغيره شاة”''. 

قالوا: وما في «البخاري» في باب من تمنَّعَ بالعمرة إلى الحج: عن أبي جمرةً نصر بن عمرانَ قال: 
سألتٌ ابن عباس عن المتعدّء فأفتاني بهاء وسألتّه عن الهدي. فقال: فيها جَرُورء أو بقرة» أو شاقء أو 
شِرْكٌ في دم» الحديتٌ”"" فخاص بالمتعة. 

قلت: عن ابن عباس بمعنى كلام عطاءء أخرجه ابن أبي شيبة» عن عُيَينةَ بن عبد الرحمن» عن أبيه 
قزل كنات كالسا عند ابن عباس» فأتاه رجل فقال: إني أهدَّيتٌ بِدَنةَء وإني أصْلَلْتّها في الطريق. فهل 
تحرف ع دقان إن عا تن ند ارقن كنا راقو قربي نيك ع قاذ ها لكوك تسيا يوان قات 
تطرعا الأعرأت عنكَء قال: قلت فيه: ولو شاءٌ قال: نعه”” . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَن اغتسلَ يوم الجمعةٍ [عُسْلَ الجَنابة]» ثم راح في الساعةٍ الأولى فكانّما 
قرّبَ بدَنةَ» ومن راح في الساعةٍ الثانية فكأنّما قرَّبَ بقرةً» ومّن راح في الساعة الثالثة فكأنّما فكب كَيْشاً 
أقرّنَّء ومّن راحَ في الساعةٍ الرابعةٍ فكأنّما قرَّبَ دجاجةً» ومن راح في الساعةٍ الخامسةٍ فكأئّما قِتَبٌ 
بيضةٌء فإذا خرج الإمامُ حضّرت الملائكةٌ يستمعون الذَّكْرَهء رواه الجماعة إلا ابن ماجه؟». 


(1) «الأم» (7: .)1١65‏ (؟) «صحيح البخاري» (1588). 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)١54١16(‏ 

(:) «مسند الإمام أحمد» (4957). و#صحيح البخاري» ))88١(‏ و9صحيح مسلم! (860) ,)٠١(‏ و«سئن أبي داود؛ (801), 
و«الترمذي» (459)., و«النسائي» (1784). 


0 0 يك 
وَلا يَجَزِئُ مَا دون التو إل الجَذْعٌ مِنَ الضَأن. 


ًّ 


وَلَا يَذْبْحُ هدي التَطوُع وَالمُنْعَةٍ وَالقِرَانَ ن إلا يَوْمَ النَخْرِء ييا 


ع رت ا و حي ا و من - ٠. ٠‏ 
وأهدى عق مئه بدنه» والبقرة كالبدنة. ولا خلاا ف فى ذلك. 


قال: (وَلا يجْرِىُ ما دون ال ! لا الجَدّعٌ مِنَ الضَّأنِ) ا ا ارا الدَّمء فِيعتيرٌ 
العيداناة قال عد : احيرا بالكنايا إل أن يَعسْرَ عليكم, فاذيحوا الجدّعَ من الضّأن» . 


قال: (وَلا يدبع هَذَيَّ التَطْوّع وَالمبْعَةَ وَالقِرَانِ إِلَا يِه م النَحْرِ وَيَأَكُلُ مِنهًا) لقوله تعالى: 
تقَطُوأ ينبا ثمّ قال: لَيَقَصُوأ تَفَمَهُمْ» [الحج: 4- 44]ء وذلك يكون في أيّام التّحر. 


له 
1 


وقد صمح : أنه ء اوس اراق جد الود اذ ينها للانا وف بن وومه بوني عار 
َي الباقيّ» ثم أمرّ أنْ يُوْحَدَ بَضْعةٌ من كل بِدَنٍّء فَوْضِعَت في قِذْرِء ثم أكَلَا من لحيهاء وحَسَّرَا 
من مرقها . 

5200 أنن كاث: قاونا : 
التعريف والا خبار 

وفي لفظ لمسلم: «مَثَلَ المُهَجَرٍ كالمُهدِي جَرُوراًء ثم المّهِدِي بقرةً». الحديث"' 


2 


حديث: (أهدى النبئٌ عله مع بدَنةِ) هو في حديث جابر في «مسلماء وا" 
عدي (محوا بالتنايا إلا أن ” مر علي ناكو م مِن الضَّأنِ) عن جابر بن عبد الله مَك 
قال: قال رسول الله عند : «لا تذبحوا إلاميدة إل أن د يَعسَرٌ عليكم فتذبحوا عدف هر لعا 0 رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي”" . 
قوله: (وقد صحّ. . إلخ) هو في حديث جابر الطويل عند مسلم على ما قدمناة”*' . 
قوله: (وروى أنس: أنه كان قارناً) قدمناه من رواية البخاري””' . 
)١(‏ «صحيح مسلم' .)١5()800(‏ ولفظه: (ومثَل المهجّر كمئل الذي يُهِدِي البدنة» ثم كالذي يُهِدِي بقرةً» ثم كالذي يُهِدِي 
الكبش. ثم كالذي يُهِدِي الدجاجة» ثم كالذي يهدِي البيضة). 
(؟) «صحيح مسلم؛ .)١51()1١5١8(‏ 
(0) #7امسللكد الإمام أحمد) (مغ:":١)2‏ واصحيح مسلما 2)*()١959(‏ ولاسثكن أبي داودا (/61/ا؟) و«النسائى؛ (8ا"؛). 
و«ابن ماجه» .)5١41١(‏ 


(:) «صحيح مسلما .)١147)1514(‏ 
(ه) «صحيح البخاري» (17"01). 


باب الهدي ببسي اللا ا ١‏ 


وَيَذْبَحْ بَقِيّةَ الْهَدَايَا مَتى شّاء00"“. وَلَا يَأكُلُ مِنْهَا 
وَلَا يَذْبَحُ الجَمِيْعَ إلا في الحَرّم . 


ان 


قال : (ودابح بيه بَقِيِّةَ الهَدَايَا مَتَى ضَاءَء وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا) لأنها جناياتٌ وكثّاراتٌ» فلا تتوكّتٌ 
بوققٍ»ء ومصرقها الفقراة: والأولى تعجيلها ؛ لينجير ما حصل من النتقص في أفعاله. 

قال: (وَلَا يَذْبَحُ 0 تعالى في جزاء الصّيد: «مَزيا بم الْكعبَة» 
[المائدة: 95]» وفي دم الإحصار: موحَقٌ يم يَْمَ هذى 02 [البقرة: 153]» ولأنّ الهَدَيَ ما عرف قرية إل 
محا معار م اوجن الحرم . 

قال يله : ا زه وفِجَاج مكَة كلها منْرٌ». 

قال: (وَالأوْلَى أن يَذْبَحَ بتَفْسِه إن كَانَ يُحْمِيُ الدْعٌ) لما روينا من فعل النبي ِ يلق ولأنّها 
قال دل أن متسليا سي 0 ا د 
التعريف والااخيار _ 

وقد أخرج الطبراني في «الأوسط»» وأحمد في «المسند» وأبو يعلى عنه رفعه: «لو استقبلتٌ من 
أمري ما استدبرتٌ لجَعَلْتّها عُمرةً» ولكنٌ سُّقتٌ الهديَ؛ وقرنتٌ الحجٌّ والعمرةّه0" . 

وأخرج البزّار بسند رجاله رجال الصحيح عن جابر: أن رسول الله يَكِةِ قدم. فقرن بين الحج 
والعمرة» وساق الهدي. وقال: «مَن لم يقلّد الهدي» فليجعلها عمرة»(". 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يَئةٍ في حجة الوداع: «لولا أن أهدّيتٌ لحلَّلْتُء وكان أهل 
بعمرة وحج»»ء رواه الكو واني ارس ورجاله ثقات رجال الصحيح”". 

ديك اررض علي ااعمجاياد واه الوط ادرف مون وروت كلب و 
فانحَرٌوا في رحالكم». رواه أحمدء ومسلمء وأبو داوو”؛) 

قوله: (لما روينا من فعل النبي يَكِيْدِ) هو في حديث جابر عند مسلو””. 


م 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) 2)١١0017(‏ وامسئد سق يعلى؛ (1515). و«المعجم الأوسط» ».)١59(‏ وفي «مجمع الزوائد؛ 
(*: 778): (فيه أبو أسماء الصَّيْفَلَء ولم أجد من روى عنه غير أبي إسحاق)» يعني : السبيعي . 

(؟) «كشف الأستار» :)١١55(‏ (حدثنا مقدم بن محمدء حدثني عمي القاسم بن يحيى ابن مقدم؛ عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم» عن أبي الزبيرء عن جابر). 

(6) «المعجم الأوسط» (78), و«مجمع الزوائد؛ (*: /1"؟), 

(4:) «مسئد الإمام أحمد» .)١5198(‏ و#صحيح مسلم» (1518) .)١59(‏ و(«سئن أبي دارد» .)١980(‏ 

(6) «صحيح مسلم» (8١5١)(/ا1١).‏ 


ف 


سه 


يََصَدَّقُ بِجلَالهَا وَخِطَاهِهاء وَلَا يُمِْن أُجْرَةَ القَصَّابٍ مِنْهًا. 
الاختيار 

وينبغي أنْ يشهّدها إِنْ لم يذبّحْها بنفسه. قال يئِ: «يا فاطمةٌ! قُومِي فاشهَّدِي أضحيّتتكِ. فإنَّ 
يُعْمَرٌ لكِ بأوَّلٍ فَظرةٍ تقطرٌ من ديها». 

قال: (وَيِتَصَدَّقُ بِجِلَالِهًا وَخِْطَابِهَاء وَلَا يُمْطِئ أَجْرَةَ القَضَّابِ مِنْهًا) 0000 
التعريف والاخبار ْ 1 

حديث: (يا فاطمة! تُويِي شولع ا ممكنه» ولد قدنة للفم نا ل؟قطاره تدك مو دده عن اهران بن 
حْصَّين قال: قال رسول الله يَيي: «يا فاطمة! قُومِي فَاشْهَدِي أَضحِيّتكِء فإنَّه يُمْمَرْ لكِ بأوّلٍِ قطرةٍ مِن ديها 
كل ذنبٍ عمِلْتِيهء وقولي: إن صَلاتي ونْسكي ومحْياي ومّماتي لله ربٌ العالمين» لا شريكٌ له وبذلك 
أُمِرتُ وأنا من المسلمين؛» قال عمراث: يا رسول الله! هذا لكَ ولأهل ببِتِكَ خاصّةٌء فأهلٌ ذلك أنتى 
أو للمسلمين عامّة؟ قال: «بل للمسلمين عامّة». رواه الطبراني في «الكبير». و«الأوسط»ء وفيه أبو حمزة 


0010 


الثمالي» وهو ضعيف 

ورواه البرّار من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله يلِهِ: «يا فاطمة! قومي إلى أضحيتك؛ 
فاشهديهاء فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك»» قالت: يا رسول الله! ألنا 
خاصة أهل البيت» أو لنا وللمسلمين؟ قال: «بل لنا وللمسلمين». وفيه عطية بن قيس» قال الهيثمي: فيه 
كلام كثير» وقد وثق”" . 

زفن اهمه أنه مرّ برجل ينحرٌ بدَنَةً وهي باركة؛ ققال: أبعنها قاما قد نه مين 32 

وعن 17 لله يل الظهرٌ بالمدينة أربعاً. والعصر بِذِي الحليفة ركعتين» ونحن 
فعة از ني إلى أذ قال ونع رسوك اش عله يمع يدناك وكام عطي عليهي 7 

وأخرج أبو داود: عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر قال: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: 
أن النبيع يَئِيةِ وأصحايّه كانوا ينحرون البدنةً معقولة اليد اليسرى قائمةً على ما بق من قوائيها””'. 

قال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى»: وهذا مرسل”"2. 

قلت: بل من مسند جابرء ولا يوهم التحويل؛ والله أعلم. 


.)١ا/‎ : :( «المعجم الكبير' (14: 589)(١0١1)غ و«المعجم الأوسط؛ (55:09): وامجمع الزوائد»‎ )1١( 
.)0975( .وهمجمع الزوائد؛‎ .)1١١1( (؟) «كشف الأستار؛‎ 

() «صحيح البخاري» (11/17). و«صحيح مسلم' )١750(‏ (708). 

(:) «صحيح البخاري» )١171١4(‏ واللفظ له؛ و«صحيح مسلم» (140) )1١(‏ ليس فيه ذكر البدن. 

(ه) «ستن أبي داوده (10730). 


() «المنتقىا (1؟1١5).‏ 


باب الهدي | م 


وَلَا تُجَْرْءعٌ العَوْرَاءُء وَلَا المَرْجَاء الْمِنَ لا تَمْشِئ إِلَى المَنْسَكِءْ وَلَا العَجْمَاءُ الْيَيْ 
لا تنقعء ل ار ل ل و ا لش رو ل رن مدا ا و اي م 1 
اللاختبيار 


قال: (وَلَا تَجْرْئ زع القؤوة. وَلَا العَرّجَاءٌ الي لا 5 0 لقم إدى اتن وَلَا العَجْمَاءٌ م الي 
لا تنفيق) قال عَتَلِبَِ : «لا تَجزِئٌ في المكانا أويعة 4 العلا ل عَرَرها + احرج البِيْنْ عَرجهاء 
والعويفية البَيّنُ مرّضْهاء والعَجَفاءٌ التي لا تُنْقِي»؛ أي: لا نِقْيَ لهاء وهو المح. 
التعريف والاخبار 

وعن عائشة وَقْيّتَا قالت : دُخل علينا يوم النحرٍ بلحم بقرِء فقلت : ما هذا؟ قالوا : ذْبَحَ رسولٌ الله يل 
عن أزواجه. متفق عليه" . 

قوله: (بذلك أمرّ النبئٌ يَكٍ عليا) روى الجماعة إلا الترمذي» عن علي ذَيِنهِ قال: أمرني رسولٌ الله 
كه أن أقومَ على بدْيِهء وأقسِمَ ججلودّها وجلالهاء وأمرّني أن لا أعطيَ الجزَّارَ منها شيئاًء وقال: «نحن 
نعطيه من عندنا». 

وفي لفظ : «وأنْ أتصدّقٌ بجلودها وجلالها». 

ولم يقل فيه البخاري : «نحن تعطيه مِن عندنا» . 

وافي لظ :امه انيقي تذنه كليناء لخركها رجلؤدها ولالينا في'المساكين :ولا يعحطىي 
في جزارتها منها شيئاً”"" . 

فائدة: قال السرقسطي: جزارتها بضم الجيم وكسرهاء فبالكسر المصدرء وبالضم اسم لليدر 

والرجلين والعنق» وكان الجرَّّارون يأخذونها في ا 

حديث: (لا بعردنى الصد 0 العوراعٌ البيّنُ عَوَرُهاء ولا العرجاءٌ البَيّنُ عرّجُهاء والمريضةٌ 
المَيِّنُ مرضهاء والعجفاء التي 0 تَنْقِي) أخرجه مالك. وأحمدء وأصحاب «السنن»». وابن حبان» 
والحاكم»ء والبيهقي من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله جك : اأربع لا تجوز في الأضاحي 
العَوراءٌ البَيّنُ عَوَرُهاء والمريضة البيّنُ مرّضهاء والعَرْجاء البَيّنُ طَلعُهاء. وفي رواية: «العَرْجاءٌ البَيّنُ 
عَرَجَها ء والكمِيز الى لا تون ا 


)01 «صحيح البخاري» ,)1١19(‏ و«صحيح مسلم) .)١10()١5١١(‏ 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ ,)٠٠١(‏ و«صحيح البخاري» (1117). و«صحيح مسلم» (1811) (714). و«سئن أبي داود؛ 
(179)» و«السئن الكبرى» (4155)» و"ابن ماجه؛ (2)27044 واللفظ الثاني في «مسند الإمام أحمد؛ »)١709(‏ واللفظ 
الأخير في «صحيح مسلم؛ )١811(‏ (919). 

(96) «الدلائل في غريب الحديث» (7: 0506). 


2 


وَلَا مَمَطوْعَة 5 الأذُنَء وَلَا العَميَّاءُ وَلَا الع خُلِفَتُْ بعر أذ لفطلل عه الذَّنّب . 


+ رنف)») 


وَإِنْ ذَمَبَ البَعْض إِنّ كَانَ ثُلثاً قَمَا زَّادَ لا يَجَوْرُ ل ا طور 


الاختيار 
5 م ر تقوو ع َو ل ع هديو 5 109 - و 2 - ع 0 
قال: (ولا مَمَطوْعَة الآذن. ولا العَميَاءً) قال يندم «استشرفوا العينَ والأذن»؛ أى: تَأملوا 
7 7 2 و ده 8 م 4 5 1 2 0 7- ١‏ 
سلامتهما (وَلَا اليه خُلِقَتٌ بِقَيْر أَدنْ) لقّوات عضو كامل (وَلا مَفْطْوْعَةَ الذتب) لما بئنًا . 
و 68د ير سه 0 هب - به م ٠.80‏ م 70 12 2 2 2 
(وَإِنَ ذهب البَعْض إن كان ثلنا قم واد لا يحور وَإِن نقَصّ عَن الثلث يَحُوْرْ) لأن الثلكٌ 
كتير بالنض: 
: -0. ًّ 9 مان عر كَِ 5 بن 5 
وفي روايةٍ: الربع ؛ لقيامه مام الكل كما في مسح الراس 
التعريف والا خبار 
وفي رواية للنسائيء والطحاوي: «العجفاءا بدل «الكسير»)» وهو لفظ مالك م 
قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه؛, قاله: فى آخر كتاب الحج. وقال في كتاب الضحايا: إن مسلما 
أخرجه. وتعقب بهء وخطئ الحاكم في هذا(" . 
7 ا 000 مع دراء ءِ 
حديث : (استشرفوا العينَ والاذن) أخرجه الطبراني في «الاوسط) من حديث حذيفة قال: قال 
رسول الله ييةِ: «استشرفوا العينَ والأذنَ»”” . 


وأخرجه البزّار من حديثه بلفظ : أمرّنا رسولٌ الله ينه أن نستشرفٌ العينّ 435 


وبهذا اللفظ أخرجه الخمسة من حديث علي ينه » وفيه زيادة: وأنْ 5 نضحي بمقابلة» ولا مدابرة؛ 
ولاكتزقاءى وله حرناد :وضتحه ارط 
وني الأول محمد بن كثير الملائي؛ وثقه ابن معين»؛ وضعفه جماعة"'' . 

؛)١4910( وهسئن أبي داود؛ (5805). و«الترمذي»‎ »2٠ ( «موطأالإمام مالك» (7: 587).: و«مسند الإمام أحمد؛‎ )١( 
و#اصحيح ابن حبان» (0919)». و«المستدرك» (0/571). و«السئن الكبرى'ا‎ .)7١414( و«النسائي؛ (1ا1). و«ابن ماجه؛‎ 
.)1141/( وهشرح معاني الآثار؛‎ .)11044( 

.)7058 .١ا9ل18( «المستدرك»‎ )١( 

(*) «المعجم الأوسط؛ ,.)445١(‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (4: :)١9‏ (فيه محمد بن كثير القرشي الملائي» وثقه ابن معين؛ 
وضعفه جماعة). 

(:) «مسنئد البزار» (1975). 

0( (مسند الإمام أحمد؛ .)805١(‏ واسئن أبي داود؛ ,.)58٠5(‏ و«الترمذي» »)١5918(‏ و«النسائي» (577/7). و«ابن ماجه' 
.)١45(‏ المقابّلة: أن يقطع من مقدّم أذنها شيء, ثم يُتَرّك معلّمَا لا يبين كأنه زئّمة. المدابّرة: أن يُفعَل ذلك بمؤخر 
الأذزاهة القاف: اشرو العقورنةة الكذن رانين الخرناءة اتتكرن فى لذن ندب سعد 

(5) مر بيانه عن «مجمع الزوائد؛ (4: .)١9‏ 


باب الهدي | ع0 


ور الحماةة وَالْخْصِئٌ ‏ وَالعذ لاف والجرباءٌ. 
و سَِ 


دلا ترركت الهَدَيّ !| إلا عل ال ا 1 زد001012121 0 0 
الاختيار 


وقال أبو يوسف ومحمّد: إِنْ كان أقلّ من النُصف يجور؛ لأنَّ الحكمَ للغالب. وفي النُصني 
قال زر زر العاف وَالخْصِيٌ ‏ واكك لقو الحرة أنَا الجِنَاءٌ فلن المَرْنَ لا يتَعلّقٌ به 


و و 


مفصو ثد . 

فَأما الخْصِئٌ اك 2 ينه ضحى بكبشَينٍ أملَحَينٍ مَوجوءَينِ. ولأن ال أطيتٌ . 

وأمّا العَّوْلاء”'2 فالمرادٌ التي , ا ل ا ال وا 

وأما:الكوناة :فلن الكرّت:قى العلة» آنا الله الذئ كن مقصوة لز تقضان افيه حى 
لو مَرُلَتْ بأنْ وصل الجرّبٌ إلى اللّحم لذ يجور. 

قال: (وَلَا 0 الهدي إلا ل عِنْدَ الصَرُورَةِ) لأن في ركوبها استهانة بهاء وتعظيمها واجبٌء 
التتعظيم والجيا. 
التعريف والا خبار 

حديث : (أنه يَكلَِةِ ضحَى بكبشين أملحين موجوءّين) عن جابر بن عبد الله قال: ذبح رسول الله عَيِنٍ 
يوم الدحر كشي هرق أملَحَينٍ مُوجأينِ. ددر 0" 


وأخرجه ابن ا أبي هريرة أو عائشة”" 


ورواه أحمد عن أبي هريرة أن عائشة ئشة قالت7؟' , 
وأخرجه أحمدء وإسحاق من حديث أبي رافه”*) 


ورواه اعحوين) والطبرانى من حديث أبى الدرواه ا : 


)١(‏ القّؤلاء: من الئَّرَلَء وهو جُنونٌ يصيبٌ الشاةًء فلا تتعٌ الغنعء وتستديرٌ في متها . «الصحاح؛ للجوهري (ثول). 

(؟) «سنئن أبي داود» (77/46). و«ابن ماجه؛ (5171). 

(9) «سئن ابن ماجه» .)3١157(‏ 

(:) «مسند الإمام أحمد» (508847). 

(ه) «مسند الإمام أحمد» (55870)., وهنصب الراية» (9: .)١61‏ 

(1) ه«مسئد الإمام أحمد» .)5١141(‏ وفي «مجمع الزوائد» (؛: )5١‏ (09191): (رواه أحمد والطبراني في الكبير. وفيه: 
الحجاج بن أرطأةًء وهو ثقة. ولكنه مدلس). 


وَإِنْ ا 
الاختيار 

والة الضرورة مستثناة ؛ لما روي: أنه كله رأى رجلة 100 ا فقال: «اركبها وَيُلَكَ!اق 
فا ليميا برشتو :اله 1 .| جا دون 1 كان انار نيالنوا كان مكهوو] ناه ونال كر 
للضّرورة. 

(فَإِنْ نَمَصَتُْ بِرَكُوْبِهِ ضَمِئَهُ وَتَصَدَّقَّ بهِ) لأنّه بِدَلُ جزئهاء وكذلك إذا نقصَتٌْ من الحمل 
عليها ؛ لما سنا 


قال: (وَإِنَ كَانَ لهَا لبن لَمْ يَحْاِبهَا) الاسم يا ٠‏ فلا يتصدّق به قبل بُلوغ الجا : 
عه :ا تهات الماود يفيت لبن قالوا: وهذا إذا قرّبَ من وقت الذيح» فأمّا إذا ا بعيداً 
حلبها دفْعاً للضّرّر عنهاء ويتصدّقٌ به؛ لأنّه جزء من الهَدْي» وإن استهلكه تصدَّقٌ بقيمته . 

وإن اشترّى هَذِياً فول عندّه ذبّحَ الولّدَ معّهء وإن شاء تصدَّقٌ به؛ لأنَّ للولّدٍ حَكمَ الأمّ على 
فاع قو 
التعريف والاخبار 

حديث: (اركبها) عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكْةِ رأى رجلا شود بدنة» فقال: «اركبها»ء. فقال: 
يا رسول الله! إنها بدنة» فقال: «اركبهاء ويلك!» في الثانية» أو في الثالثة. متفق عليه”'"' . 
00 


وعر أنين مر فوع مثلهء متفق عليه أيضا 

وعن أنس: أن رسول الله كَكِةِ رأى رجلا 000 نذنة وقن أعرية: المشئء فتقال: «اركبّها»ء قال: 
انها ل قال زركت وا كوإن كا قد ةالغ نوو اين والنساتي”؟ 

وعن جابر: أنه سئل عن ركوب الهدي» فقال: سمعت رسول الله يلِيةِ يقول: «اركبّها بالمعروف 
إن لحنت إليها حتى تجد ظهراً؛. واه اسيك ومسلمء وأبو داود والفنات 0 

وعن علي: أنه سثل: أُيَركَبٌ الرجل عَْيّه؟ فقال: لا بأسن به» قد كان النبئ جَقِتةِ يمر بالرجالٍ 
مكرك مانم كرب تارم لالزلا الخرة فيا ال مود لكر ال .. رواء اسمرات؟. 


.)71/1( )1855( و9صحيح مسلم»‎ .)١1584( «صحيح البخاري»‎ )1١( 

0( «صحيح البخاري» (1701)) و(صحيح مسلم' (1771) (717/5). 

(*) «مسند الإمام أحمد؛ .)١5١::0(‏ وهسئن النسائي؛ (5801). 

(:) «مسند الإمام أحمد؛ .)١541(‏ و«صحيح مسلم؛ )١8514(‏ (710). و«سئن أبي داود» »)١771(‏ و«النسائي» (18017). 
١ه(‏ «مسند الإمام أحمد؛ (917/9). 


باب لهسي ا ااا ا 77 مخ 2 ه3١‏ 


وَإِنّ سَاقَ هَدْياً كَعَطِبَ فِي الطَّريْق فَإِنْ كَانَ تَطوٌّعاً فَلَيْس عَلَيّْهِ غَيْرُُ وَإِنْ كَانَ وَاجِباً 
صَبَمّ به ما شَاءَء وعَلية تدلة 

وال جاة بن من و 5 2 

ولد هَذدْيَّ التَطوّع. وَالمْنْعَةٍ» وَالقِرَانِ دُوْنَ غَيْرِهًا . 
الاختيار 1 


قال: (وَإِنْ سَاقَ هديا فَعَطِبَ فِي الطَرِيْقِء فَإِنْ كَانَ تطوعاً كَلَيْسَ عَلَبْهِ غَبْرْهُ) لتعيّنه بالنْيَّ 


ولا يأكل منها هو ولا الأغنياء» بذلك ام رسرل ال عةناسية الأسكة ٠‏ وليعلمٌ النَاسٌ أنه 
للمقراء دوت الأغتياء . 


(وَإِنْ كَانَ وَاجِباً صَنَعَ بو مَا شَاءَ) لأ لما خرج عم عيّنّه عاد لكا له. فيصنّع به ما شاء 


8 رمشو 


(وَعَليهِ بدله) أن الوااجت با في دَمَيَة: 


2و س ©6 


قال: (وَيقَلد هدي 0 وَالمَبَعَةَ وَالقِرَان دون غْيْرِهَا) لأنّ النبيّ ل كل ان خوانافة وكانت 
تطوّعا + فَإنْه كان يجزته سُبمْ تددو فكان الزائد تطؤعا +ولاله تلك .لي به الأاظهاة: 
التعريف والا خبار 
قوله : (بذلك أمرٌ رسولٌ الله يَكِيِ ناجية الأسلميّ) روى الواقديُ في «المغازي» بسنده: أنَّ رسول الله َي 
استعمل على هَذْيه في غزوة الحُدَييَةِ ناجيةً بن جُندُب الأَسْلَّميّ » وأمرّه أن يتقدَّمَهِ بها. قال: وكانت سيعين 
ل فساقهء وفيه: وقال ناجية : ععطبَ معي بعيرٌ من الهَدْيء فجئتٌ رسول الله يه بِالأَبُواءء فأخبَّرتُهء فقال: 
صما كوي وارندها فوووا رابا ستولا ال ور راك اويا ارا از ديا وول الاي" 


أ 


وعن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قييصةً حدّئه: أنَّ رسول الله بَكِ كان يبعثُ معه بالبّدنء ثم يقول: 
«إنْ عطبَ منها شي2. فَحْشِيتَ عليه موتاً فانحَرّهاء ثم اغمسٌ نَعْلْها في ديهاء ثم اضرب به صفحتّهاء 
ولا تَطعَمُها أنتَ ولا أحدٌ مِن أهل رنمَّيِكَ». رواه مسلم»ء وابن 0000 

حديث: (أن النبىّ صَكيلِ لد هداياه) َقدّم من حديث ابن عباس » وعائشة 

وفي لفظ عنها: «فئَلْتُ قلائدَ بُدْنِ رسولٍ الله يل بيدي» ثم أشعَرّهاء وللذعام م ينها 
إلى البيت» فما حَرّمَ عليه شيءٌ كان له حَلالاً» متفق عليه””" . 


اد 
وهذا يعارض ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمرء وار بن عباس : من قلَّدَ فقد أحرّمَ . ولم يوجد مرفوعا 
2 د 2 
“١ 0 07‏ 


)١(‏ «مغازي الواقدي» (؟: 4لاه). 
)2 «صحيح مسلم» (5)مم ل و#ابن ماجه» .)95١١0(‏ 


.)307( )١157١( «صحيح البخاري» (5>”) ولاصحيح مسلم'‎ 2١ 
.) ١ ه 0 ابن أبي شيبة») (١١/ا؟1١ا2 كقالا؟)‎ ):( 


الاختيار 


و ه وه #8 عي >يى . و2 20-7 عي و م 
والمرادٌ بالهّدْي هنا البَدْنْء أمّا الْنم فلا يُقَلْدها؛ لعدم جرَيان العادة به؛ وأمًا بقيّةَ الهَدَاي 
فلأنّها جناياتٌ» واللائقٌ فيها السّيْرّءِ ودمٌ الإحصار وجب للتَحَلْل قبل أوَانِه» فكان جناية. 


م 


(فصّل ‏ زِيَارَةٍ قَبْرِ النبئ 2#ه) 


1 


7 م ته واءعة 2 9 ا 8 

ولمًّا جرّى الرَّسْمْ أنْ الحاجٌ إذا فرّغوا من مناسِكهم وتَفَلُوا عن المسجد الحرام قصَدُوا 
الفلافة واكوية قي الننه عليه كلوه إد هن من أنضل 7المتدوبات والممسحا كه يل توت من درحة 
الواجبات» فإنه يَيِةِ حرّضَ عليهاء وبالعّ في النَذْبِ إليهاء فقال: «مَن وجَدَ سَعَةَ ولم يَرُرْنِي فقد 
جَمَاني»» وقال يَكة: «مَن زارَ قَبْرِي وجَبتْ له سَمَاعَتي'. اذ 127111 
التعريف والا خبار 

( فصل في زيارة النبي يَنِعِ) 

حديث: (من وجَدَ سَعَةَ ولم يرُرْني فقد جَمَاني) وأسندٌ الخطيبٌ في «الرواة عن مالك» في ترجمة 

النعمان بن شِبلء عن مالك. عن نافعء عن ابن عمرء عن النبئ يي أنه قال : «مَن ححٌ ولم يزُرْني فقد 


جَمَانى» . والنعمان ضعيف ا 


وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن ابنه» لا على النعمان؛ وكذا ذكر ابن عدي». 
وابن حبان في ترجمة النعمان» لكن مشى ابن عدي سنده”" . 

وفي «شرف المصطفى» سعد امن لع يرز ا 

حديث : (مَنَ زارَ قبري وجب له سّفاعَتي) رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 


بهذا اللفظ. وفي سئده موسى بن هلال». قال أَبْو حاتم: مجهول العدالة» وقال العقيلي : لا بصعم ؟ 
ولا يتابع , 


ورواه ابن خزيمة في «صحيحه»., وقال: إِنْ صم الخبرٌ فإنَ في القلب من إسنادهء ثم رجح أنه من 
زوانة فونه ال عق سم المكوى السى و المسمتية أن ليسي الثقة» وجزم الضياءٌ المقدسيٌ تأنه 
١|‏ 4 )2 


.)009 :7( ينظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟) «تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان» (ص : 13715) وابن ابنه هو محمد بن محمد بن النعمان بن شبل 
أبو شُبّيل» و«الكامل» (8: ».)١507( )١54‏ و«المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» (*: “0ا) .)١178(‏ 

(0) «شرف المصطفى» للخركوشي (: 17977) (877) من حديث علي بن أبي طالب وَلنه . 

(:) «سئن الدارقطني» (565940). و«الضعفاء الكبير؛ (4:: .)١7414()١١‏ و«الجرح والتعديل؟ لابن بق حاتم (4: )١535‏ 
("/ا). 


(5) ينظر : «التلخيص الحبير؛ (؟: 608). 


الاختيار 


وقال: «مَن زارني بعد مّماتي فكأئما زرَاني في حَيّاتي2, از[ ز ز 1 000011 

التسريف والاكبار 
وأخرج الطبرا و مز ريق تلم يرن عمال الهاي عن عبد الله بن عمر: أن النبي جلي 

جاءني زائراً لك تا عو إلا زازق كان تاغل أن أكون له شفيعاً نوم م القيامة».» ل 0 

إلا أن في هذا إيراداً على قول العقيلي: إن موسى بن هلال لا يُتابع عليه 


وأخرج البزَّار عن عبد الله بن عمر عن النبي مَلِِةِ قال: «من زار قبري حلْتٌ له شفاعتي». وفيه 
فم 


عبد الله بن إبراهيم الغفاري» ضعيف 

ورواه البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي» وفي إسناده مجهول”" . 

وأخرج ابن أبي الدنيا قي كتاب «القبور» بسنده عن أنس أن النبك عله قال: «من_زارّني بالمديئة 
مُحتَسِباً كنثٌ له شَفيعاً وشهيداً يوم القِيامةٍ"» وفي سنده سليمان بن يزيد الكعبي» ضعفه ابن حبان. 
والدارقطني”*' . 

لكن أوزد غيديف: «من جاءني 10 الإتخافط ضياءً الدين المقدسئٌ في «الأحاديث المختارة»» وابِن 
السكن في «السئن الصحاح»» وأورده عبدٌ الحقٌّء» وسكت عنه”” '. وهذا تصحيح منهم» وصحّحه بعض 
المتأخرين باعتبار كثرة الطرق» والله أعلم. 

حديث: (مَن زارَني بعدّ مَمّاتي فكأنّما زارّني في حياتي) رواه الدارقطني من طريق هارون أبي قزعة: 
عن رجل من آل حاطب». عن حاطبء. عنه يَِيةٍ أنه قال: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي'. 

ورواه من حديث حفص بن أبي داودء عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد»ء عن ابن عمر بلفظ: 
«من زارني بعد وفاتي». وأخرجه أبو يعلى فقال: «مَن زارني بعد وفاتي عند قبري»”" . 


)١(‏ «المعجم الكبير» (11: 541) :»)١15١59(‏ و«الأوسط؛ (10545)»: و«مجمع الزوائد» (5: ؟). 

(؟) «كشف الأستار» (1948١)؛‏ و«مجمع الزوائد؛ .)084١1(‏ 

إفرة «مسند الطيالسي» (150)), و«السئن الكبرى' (77/7 ١‏ ٠)من‏ طريق أب بي داود. حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي 
قال: حدثني رجل من آل عمرء عن عمر ونه . 

(4:) «تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان» (ص: 545)»: ولم أجده في «القبور» لابن أبي الدنياء وينظر: 
«التلخيص الحبير؛ (؟: 009)»: ولم أجده في «المجروحين» لابن حبان؛ إنما هو في «الثقات» له (3: : 96") (45560): 
لكنه ورد في «تعليقات الدارقطني» كما مرء فالظاهر اضطراب الحكم عليه من ابن حبان» والله أعلم . 

(5) لم أجده في «الأحاديث المختارة»» وينظر: «السئن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» للضياء 
ا و يت : 4١‏ ")2 وينظر: «التلخيص الحبير' (7: 6094). 

() «سئن الدارقطني» (7594. )١7917‏ وحفص , باب داود: هو ابن سليمان القارئ» تلميذ الإمام عاصمء وفي «البدر 
المنير» لابن الملقن (7: 194): (ورواه أبو يعلى الموصلي بزيادة كثير بن شنظير بين حفص وليث) . 


فصل في زيارة النبي 6ه وم 


ولعاع ا وه« هه« هف« « وه هاو اه واو واو ا وه هه ولو هه فاه هاه هد در هاه واه فاو وه عقا ع هاو هاه فاه هه هد هف ههه هاه هه هه هع عه عه و .هاه 


الاختيار 
إلى غير ذلك من الأحاديث . 
ثم رأيتٌ أكثرَ كاسن غافْلِينَ عن آدابها ومستحّاتها. ٠‏ جاهلِينٌ بفروعها وجزئّاتها ؛ أحيلت ت أن 
أذكرٌ فيها فصا ع عقسة الفيثا نكف من هذا الكتاب أذكرٌ ا من الآدابء. فأقول: 
التعريف والا خبار 
وفي الأول المجهول. وفي الثاني حفصء قال أحمد في رواية: صالحء وفي رواية: ما به بأس 
وعن ابن معين في رواية: هو أصح قراءة من أبي بكرء وأبق نكر أوثق قله وروي عن أحمد وابن معين 


وغيرهما ضعفه”''. 

ورواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بلفظ: «مَن حجٌّ فزار قبري بعد وفاتى كان كمّن زارّنى 
1 0 
في حياتي» ''. 


ورواه بهذا اللفظ من وجه آخر فيه عائشة بنت يونس لم نقف لها على ترجمة “. 

وأخرجه العقيلي بلفظ «مَن زارّني في مّماتي كان كمن زارئي في حياتي: ومن زارني حتى ينتهيّ 
إلى قبرئ: كت له يوم القيافة كرييدا)ه أواقال: اعفيعا ا وافنة:قضالة ابن شعي . 

قوله: (إلى غير ذلك من الأحاديث) منها ما قدّمناه من الألفاظ خلا لفظ الكتابء ومنها: « 
جاءني زائراً لم تنزِعُه حاجة إلا زيارتي ان علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»» أخرجه الخلعي 
في السابع من «فوائده»”*) 

ومنها : «مَنْ زارّني في المدينة فمات بها كنتٌ له شهيداً و شفيعاً يوم القيامة». 

ومنها: «مُن زارني فيا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة». ذكرهما البيهقي وابن 
كن 


.)5١71( )284 :١( وينظر : «ميزان الاعتدال»‎ »)١١1 :١( «تاريخ ابن معين  رواية ابن محرز'‎ )١( 

69 «المعجم الكبير» (؟5:1ء١غ8)(/!اةغ؟1)ء‏ و«الأوسط» (+برم؟*). وفي امجمع الزوائد» (؛ : ؟): (فيه حفص بن أبي داود 
القارئ» وثقه أحمد. وضعفه جماعة من الأئمة). 

(؟) «المعجم الكبير؛ 2)١5195()105:١1(‏ و«مجمع الزوائد» (4: 5). 
وعائشة بنت يونس بن عبيد امرأة ليث بن أبي سليم؛ روت عنهء وروى عنها محمد بن عيسى بن الطباع. ذكرها ابن حبان 
في «الثقات» (48: 0158) .)١15841(‏ 

(:) «الضعفاء الكبير» (”: لاهغ)(١16١).‏ 

(5) «السابع من الخلعيات» (07) من حديث ابن عمر وَيْهًا . 

(3) «سئن البيهقي» ,)١710١(‏ وهمثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» لابن الجوزي (ص : 4487) من حديث أنس بن 
مالك ولق 


ينبغي لمن قصَّد زيارةً 5 قبر النبي 5 يله أن يكير الصَّلاةً عليه . فقد جاء في الحديثٍ للق 


فإذا عايّنَ حِيِطانَ المدينة بُصلِّي عليه ويقولُ: اللّهمّ هذا حرّمُ نيّكء فاجعَله وقاية لي مز 
الكازية بواقابا مو القذافن ونوي الحساته ويحفن 2 اكول أو جعده إن سكن ارزع ل 
ويلبّس أحسنّ ثيابه» فهو أقرّبُ إلى التّعظيم . 

مدعا كر امسا عدو يا الوقارُ ويقولٌ: باسم الله وعلى ملَّةِ رسولٍ الله «إرّيٍ 
5-5 0 صِدقٍ 8# [الإسراء: ]8٠١‏ إلين آخر الآيةع اللْهمَ صل على كاد وعلى آل ماك واغفر 
5208 وافتّحْ لي أبوابَ رحمتِكٌ وفضلِكٌ. 
التعريف والاخبار 


ومنها ما أخرج أبو جعفر العْقَيلي: «مَن زارّني متعمّداً كان في جواري يومٌ القيامة». وسندّه لا بأس 
ا 

ومنها ما أخرج الحافظ ارالك لاد وي الاين . من «فوائده» عن ابن مسعود يرفعه: «مَنَ ححٌّ 
حجََة الإسلام وزار فبري» وغزرا غزوة وصلى على في اليك المقدي للم يها لددائنة تعالى فيما افترض 
ل ْ 

ومنها ما في «الدرة الثمينة» لابن الفجان عن انس ترفعه: «مَن ذَارَتى ينا فكانها زارني او 
زار قبري وجبّتُ له شفاعتي يومٌ القيامة» وما مِن أحدٍ مات من أمَّتي له سَّعةء ثم لم يزُْرْني فليس له 


وكى (0) 
عدرة : 


قوله: (فقّد جاء فى الحديث: أنه يبلعُه ويصلي عليه)”*' عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مللا: 
«ما مِن أحدٍ ب 0 عليّ إلا رد الله علي رُوحي حنّى أَرْدّ عليه السَّلامَ؛. أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود. 
وسئدهة 0 


الي تقال الهم ركه الج 0 والبلد الحرام. والركن والمقام. لمر الحرامة وبح 


010 «الضعفاء الكبير» (5: )75١‏ (197/7) عن هارون بن قزعة؛. عن رجل من آل الخطاب . 
(') ينظر: «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي (ص: .)١18‏ 

() «الدرة الثميئة في أخبار المدينة؛ لابن النجار (ص: .)١55‏ 

(4) كذا جاء في نسخ مصححة من «الاختيار»؛ وفي نسخ : (ويصل إليه). 

)3( «مسئد الإمام أحمد» .)٠ ١81١6(‏ و( سئن أبي داود؛ 4١(‏ )0 


فصل في زيارة النبي كه 


الاختيار 
5 5 و 7 00 د 2 00 3 3 00-07 ّ 2 رو و 4 3 
ثم يدخل المسجدء فيصلي عند منبره يق ركعتين» يقِف بحيث يكون عَمود الونبّر بحذاء 
1 : 0 
مَنكبه الأيمن. فهو موقفه د دحوي ل وه فاقاقاةد قاقد واةد قاقد ةده هوا قافا ودود قا.د ماقا اعد فد فافا. نر 


التعريف والا خيار 
كل آية أنرلْتها في شهر رمضان. أبلِعُ روح محمد يَمْةِ مني تحيَّةَ وسلاماً أرب مرات. وكّلَ اللَهُ عز وجل به 
ملكين حتى يأتيا محمداً يبوه فيقولان له: يا محمد! إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلامَ ورحمة اللهء 
فيقول: وعلى فلان بن فلان مني السلامٌ ورحمة الله وبركاته»؛ رواه الضياء المقدسي”" . 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكييِ: «مَن صلى علي صلَّى الله عليه عشراًء وملك موكل بها 
حتى يبلغنيها». رواه الطبراتن قن #الكبيرا» وسثلة جير' '* . 

لوعن فين هريرة قال: قال رسول الله جَقة: «لا تجعلوا بيوتكم حور لكيه ولا تخدوا قيري عيداً 
وصلوا على . إن صلاتكم بلع حيثٌ كنتوماء زواة أق ذاؤة باستاد ده 7 

ورواه الضياء المقدسي بزيادة : ولسوا فإن صلاتكم وسلامّكم تبلعْني عن 1 


وعن ابن مسعود رفعه: (إِنَّ لله ملائكةٌ سيّاحين في الأرض يُبلُغوني من أمّتي السلامَ»: رواه النسائي 
في «اليوم والليلة»220 . 

ورواه محمد بن الحسن الأسدي بلفظ : «يبلُغوني صلاةً مَن يصلَّى علي من مي" . 

وعن أبي مسعود الأنصاري رفعه: «أكيْرّوا الصلاة عليّ في يوم الجمعيّء فإنه ليس يصلى عل أحدٌ 
يوم الجمعةٍ إلا عُرِضَّت علي صلاثه»؛ رواه البيهقي» والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد” . 

وعن أبي أمامة: «أكيْرٌوا من الصلاةٍ علىّ في كل يوم جمعدّء فإنَ صلاةً أمّتى تُعرّضٌ عليَ فى كل 

5 75 6 0 اعس مس و 4 5 -< - ٍ- 

يوم جمعوّء فمن كان اكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزلة), رواه البيهقى. ورجاله ا" 


)1١(‏ عزاه في «الصارم المنكي» (ص : )٠١١‏ إلى «الأحاديث المختارة». 

(؟) «المعجم الكبير) (4: 154 (511), وفي «مجمع الزوائد؛ :)١5١ :٠١(‏ (فيه موسى بن عمير القرشي الأعمى. 
وهو ضعيف جدا). 

(0) «سئن أبي داود» .)٠١87(‏ 

(:) «الأحاديث المختارة» (5758) من قول علي بن الحسين رحمه الله. وينظر: «الصارم المنكي؛ (ص: .)١98‏ 

(0) «عمل اليوم والليلة» (77). وكذلك في «السئن» .)١1785(‏ 

(1) ذكره الدارقطني في «العلل؛ (*: )٠١5‏ وأنه رواه محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي. عن الثوري» عن عبد الله بن 
السائب» عن زاذان؛ عن علي وَبْهنه . قال الدارقطئي: ووهم فيه؛ وإنما رواه أصحاب الثوري عن الثوري» عن عبد الله بن 
السائب» عن زاذان. عن عبد الله بن مسعود ويه . وينظر: «الصارم المنكي» (ص: ,)5١-5١5‏ 

(0) «شعب الإيمان» (50/59؟).2 و«المستدرك؛ (لالاه”؟). (0) «السنن الكبرى» (6446). 


قال يَيِِ: «بِينَ قَبْرِي ومنبرِي رَوضة من رياض الجنّة» ومِنبّرِي على حَوْضِي' . 
ثم يسجدٌ شكراً لله له تعالى على ما وق ويدعُو بما يحب ثم ينهض فيتوجّةُ إلى قبره يك 

فيقِفٌ عند رأسِه مستقبلا القِبْل يدنو منه قَدْرَ ثلائةٍ أذرُعَ أو أربعٍ ولا درو انق اككرد فة ذلك 
ولا يضعٌ يدّه على جدار التربة» نهو أهيّبٌ وأعطمٌ للحرمة» ويقف كما يقِف في الصََّلامَ ويمثلٌ 
صورته الكريمة البهمّة 2 كأنّه نائم في لله 00 ا قال عله : عرحيم 
عند مَبْرِي سوغتُهه. وفي الخبر : أنه وُكلّ بقَبرِه ملّكُ يُبْلُّه سلامٌ مَن سلَّمَ عليه من 
التعريف والاخيار 

ددن أبي الدّرْداء رفعه : «أكيروا الصلاةٌ ة عليّ يوم الجمعً. قله شير تيده الملائكقٌ وإن أ حدا 
لن يُصلْيَ علي إلا عُرِضَتْ عليّ صلائُه حتى يفرع منهاء. قال: قلتٌ: وبعد الموت؟ قال: 
العوت» إن الله حرّمْ على الأرض [أن تأكل] أجسادً الأنبياء»» رواه ابن ماجهء وفيه انقطاع”©2. 


والبزّار من حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله عَلِيد: (إنَّ الله وكلّ بقبري ملكا أعطاه أسماعً 
الخلائي» فلا يُصلْر عليَ أحدٌ إلى يوم القيامة إلا أبلمّني باسيه واسم أبيه» هذا فلان بن فلان قد صلى 
00 / 


ديك (بِين :قبراىق ومنبّري روضة من رياض الجنّةٌء ومنبّري على حَوْضي) عن أبي هريرة وله 
أن النبي بل قال: «ما بينَ قبري ومِنبّري روضةً من رياض الجنَّة؛: متفق عليهء وفي رواية لهما 
ول«الموطأ» من حديثه أيضاً: «ومنبري على حوضي»”". 

ديك [مَن صلَى عليّ عند قبي سوعته) ذكره عياض من جهة ابن أبي شيبة عن أبي هريرة يه 2 
قال: قال رسول الله عَِيِ: «مَن صلَى على عند عند قُبْرِي سيعت ومّن صلَّى علي نائيا ١‏ بلَغْنهو. 

خديك؟ (أنّه وَكُلّ بقيره ملك يلق سلا من سل غليه من أنَيه)غن عسان .ين ناسو قال + قال 
رسول الله يَكيِ: «يا عمارٌ بنَ ياسر! إِنَّ الله تعالى أعطى ملكا من الملائكةٍ أسماعَ الخلائقي. وفي لفظ: 
أسماء الخلائتيء وهو قائمٌ على قبري إلى أن تقوم الساعةٌء ليس أحدٌ من أمّي يُصلَّي علي صلاةً إلا قال: 


.)١571/( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

.)١576( «مسنئد البزار»‎ )١( 

(*) «موطأ الإمام مالك» (1: 1917). و«صحيح البخاري؛ ,:)١197(‏ و«صحيح مسلم» (18941) )7٠١6(‏ جميعهم بلفظ : «ما 
بين بيتي»؛ واللفظ المذكور رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)7١569(‏ 

(:) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟: 78). 
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ويقول: السّلام عليكٌ يا رسول الله! السَّلامُ عليكٌ يا نبي الله! السَلامُ عليكٌ يا صَفِيَ الله! 
السَلامُ عليكٌ يا حبيبَ الله! السَّلامْ عليكٌ يا نبى الرّحمة! السَّلامُ عليك يا شفيع الأمّة! السَلام 
ا السَّلامٌ عليكٌ يا خاتمَ النبيّينَ! بد وساي السَّلامُ عليك 

دك رُ! السّلامُ عليكَ يا محمّدً! السَلامُ عليكَ يا أحمد! السَّلامُ عليك وعلى أهل بِيتِكَ الطَيّبِينَ 
افيه نَّ الذين أذمّبَ الله عنهم الرّجسّء وطهّرّهم تطهيرا. 

الك انه :عن فظن باتكوى نطق تون بوسر اا عو 1ن و الك ووياة 
الرستالة» وأذَّيتَ الآماتة 6 وتمحت الامة»:واوفحت البفي: وجِاهَدتَ في سبيل الله وتائلك 
على دين الله حتَّى أتاكٌ اليقينٌ» فصلّى الله على رُوحِكَ وجسَّيِك وقبرِكَ صلاةً دائمةً إلى يوم 
الدوة.: ْ 

يا رسول الله! نحن وَفُدّكَء وزُوَّارٌ قبركَ» جئناكٌ من بلادٍ شاسعق وتواح بعيدة» قاصدِينٌ 
تق دلت والنّظرَ إلى مَآيْرِكَء والتَّيامُنِ بزيارتك» والاستشفاع بك إلى رجا كاد الخطانا قد 
تقينة لهو نا وال وار قد | تلك كرا علناة وأنت الشَّافعٌ المشمّمُ؛ الموعودٌ بالشّفاعة والمقام 
المحمودء وقد قال الله تعالى: #وَلَو أَنَهُمْ إذ ظَلموا أَنشَهُحْ بحاءوك دَاسْسَمْمَرُوا الله وَاسْتَغْفرَ 
لهم الو و 6و عت يحسما [الحسناء :قدا و 0 لاني لابسيفه مستَغْفِْرِينَ 
دنُوبناء فاشمّعْ لنا إلى ربك واشالم أن ا على :د سَنَيِكَ » وأنّ يحشرتا في زُمِرَتِكَء وأنّ يُورِدّنا 
حَوْضَكَ. ون سه نكا بغي زا اه الشّفاعة الشفاعة الشَّفاعةَ يا رسول الله! 
50 ثلاناء «ريّنًا أَغْيِز كا وَلِحَِنِنَا اليرت سَبَقُوًا بالايمّن» [الحشر: ]٠١‏ الآية. 

ويبلّفُه سلامً من أوصّاهء فيقولٌ: السام عليك يا رسول الله مِن فلان بن فلان» يستشفِعٌ بك 
إلى ربّكٌء فاشمَعْ له ولجميع المسلمين» ثم يقنفثُ عند وجهه مستديرٌ القِبْلةِه ويُصلَي عليه ما شاء. 

ويتحوّلٌ قَدْرَ ذراع حتّى يُحاذِي رأسَ الصَّدَّيق ونه » ويقول: السّلام عليك يا خليفة 
التعريف والا خيار 
يا أحمدٌ! فلان بن فلان» باسمه واسم أبيه صلّى عليك كذاء وضمنّ الربٌ عز وجل أنه من صلَّى علي 
عاذ فيان : اللشاعلية عقر اه روزن ذا ازاكه اما العري 0 

ورواه ابن عساكر من طريق مختلفة"" . 


.)١4160( «مسند البزار»‎ )1١( 


(") ينظر: «الصارم المنكي» (ص: .)5١56‏ 


اللاختيار 


رسول الله! السَّلامْ عليك يا صاحبٌ رسول الله في الغار! السَّلامُ عليك يا رفيمّه في الأسفار! 
السّلامُ عليكَ يا أميئه على الأسرار! جزاك الله عدا أفضل ما جارّى إماماً عن أمَّة نبيّه» ولقد خلفيّ 
بأَحسَنٍ خَلْفٍء وسلَكتٌ طريقّه ومنهاججه خيرَ مسلّكِء وقائَلْتَ أهل الرّدّة والبدّع» ومهّدْتٌ 
الإسلامَ» ووصَلْتَ الأرحامً» ولم ترَّلْ قائلاً الحيَّ ناصراً لأهله حَّى أتاك اليقينٌ» فالسَّلامُ عليك 
ورحمة الله وبركائه. اللهم أمنّنا على حبّهء ولا تُخيّبُ سَعْينا في زيارته برحمتِكٌ يا كريم! 

ثم يتحوّل حنَّى يُحاذِيّ قبرَ عمرٌ وَفه» فيقولٌ: السّلامُ عليكَ يا أميرٌ المؤمنين! السّلامُ عليكَ 
يا مُظهِرٌ الإسلام! السَلامْ عليكَ يا مُكسّرٌ الأصنام! جزاك الله عا أفضلَ الجزاءء ورضِي عمّن 
استخْلْفَكَء فلقد نصَرْتَ الإسلاء”'' والمسلمين حيًا وميّتاً» فكمَلْتَ الأيتامَ» ووصَلْتَ الأرحامً 
وقويّ بك 00 زكنك اللسنامين اانا عرفا برغاو ام عوية متايه وأَغنَيْتَ 
فقيرهم؛ وحبَرْتَ كَسْرَهمء فالسّلامُ عليكَ ورحمة الله وبركاته . 

ثم يرجع قَذْرَ نصف ذراع فيقول: السّلام عليكما يا ضجيعّي رسول الله ورفِيقيه ووزيريه 
رمق ذا والمُعاوِنَينَ له على القيام في الدّينء والقائمّين بعدّه بمصالح المسلمين» جزاكّما اله 
أحسنّ جَرْاءِء جئُناكما نتوسَّلٌ بكما إلى رسولٍ الله؛ ليشمّعَ لناء ويسألَ ريّنا أنْ يتقبّلَ سَعْيّنا 
ويُحييّنا على مِلَتِه ويُمِيتَنَا عليهاء ويحشّرّنا في زمرته. 

ثم يدعُو لنفسهء ولوالِديه» ولمّن أوصاه بالدّعاءء ولجميع المسلمين . 

ثمّ يقفث عند رأسه بَكةِ كالأوّل» ويقولٌ: :"اليم إنك«قلت يوقولك المرق : ولو آمهم إذ طلم 
التعريت والإنختار 


علي ء أ 


يلِ: «إِنَ أقربكم مني يوم القيامة في كلّ موطن أكثرٌكم عليّ صلاةً 
يلاه قن صلى علي ف يو الج ويل العو م مك ققى ال ل م ساق سبعين من حوائج 
الآخرةء وثلاينَ ين حوائج الدّنياء م يُوكُلَ الله بذلك ملكا يُدعِلّه في قبري كما تدخل عليكم الهدايا 


يُخبرني من صلَّى علي باسوه ونسبه وعشيرته» فَأئبئُه عندي في صحيفةٍ بيضاء»: ذكره ه البيهقئٌ في الجزء 
الذي ذكر فيه «حياة الأنبياء»”"' . 


. اي ا م : 5 
وأاخرجه ابن عساكر. وزاد فى اخره: «إن عِلمي بعد موتي كعلمي في حياتي» 
)١(‏ في هامش (أ): «نسخة نظر للإسلام». 
(5) «حياة الأنبياء في قبورهم؛ (17). 


020 رواه البيهقي في «شعب الإيمان؟ (77/177) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (014: )3١١‏ ليست هذه الزيادة فيه؛ 
ورواه بهذه الزيادة قوام السنة فى «الترغيب والترهيب» (1774). 
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اللاختيار 


م 


أَنفُسَهُمٌ جكاءوك» [النساء: 4 الايةء وقد جئناكٌ سامِعِينَ قولكٌ. ظائعين أمرك» ميحفيعين نك 
إلعلك» نورك اف انا تواجتريكا نمت ستثرا" بالخقق» عسي ]لابه بوره اكتااى الذنيتا 
حَسَكمَّة6 [البقرة: ]٠0١‏ الآية» مأسبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّوْ عمًا يصِفُوت » [الصافات: ]18١‏ إلى آخر السّورة . 

رقي كج للف هنا بقنا مع بو للقتو ملا ناو مووود تو سما بسك ف لد عاك وار لل الم نياك الل 
تعالى . 
يات أشلوانة ابي لاب القن بريكة تنه فيه بست :تالت اانه ليده :ورهن بين (الغير بوالمدبر: 
يُصلَّي ركعتين» وينُوبُ إلى الله تعالى» ويدعو بما شاء. 

ثمّ يأتي الرّوضة» وهي كالحوض المربّع» وفيها يُصلّي إمام الموضع اليومّ» فيصلّي فيها 
بوكر الةا سويد لو اكد هن التبمر و الاج عاق ال شناى والانسنتان ” 

ثم يأتي المِنبَرَ فيضع يذه 00 الى ' كا 3:رسول الله ييه يضَع يده عليها إذا خطبَ؛ 
لتنالّه برَكةٌ الرّسولٍ يدي ويُصلّي عليه» ويسألٌ الله ما شاءء ويتعودْ لا 7 

ثم يأتي الأمظوة الحَنّانة» وهي التي فيها بقيّةٌ الجذّع الذي حنٌّ إلى التبئ يق حينَ ترك 
وحظبَ على المنبر» فنزل #كهِ فاحتضّئّه فسكن . 1 
التعريف والا خبار 

وعن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يَيِِ: «ما من عبدٍ صلَّى علىّ صلاةً إلا عرجٌ بها ملك حتى 
يجي بها وجة الرحمن عز وجل» فيقول ريّنا تبارك وتعالى : اذهبوا بها إلى قبرٍ عبدِي تستغفرٌ لصاحيهاء 
وتقرٌ بها عيئه»» رواه الحسن ابن البنًا . 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً نحوه؛ رواه ابن بشكوال”'*. 

وصلى الله على سيدنا محمد أفضل صلواته. وعدد معلوماته. ومداد كلماته» كلما ذكره الذاكرون» 
وكلما غفل عن ذكره الغافلون» وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه؛ وسلم ا ل 
الدين. 


- 


حديث : (حنين الجذع) عن ابن ن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال: : كان جذع يقومٌ إليه النبينٌ َي 

فلمًا وَضِعَ له مِنبَرَ سمغنا للجذع مثلّ أصواتٍ العِشَارِء حتى نزل النبيُ يك فوضمٌ يدّه عليه. رواه 
فق 
البخاري "2 . 


.)١5٠ ينظر: «المقاصد الحسنة» (ص:‎ )١( 
.)418( «صحيح البخاري»‎ )١( 


اللاختيار 


ويجتهدٌ أنْ يُحِيَ ليله مذَّةَ مُقامِه بقراءة القرآن» وذكر الله تعالى» والدّعاءِ عند الِنبّر والقبر 
والنتيهما د اوسن . 

وتتسن: أن يخرج بعد زيارته يك إلى البقيع : فيأتيَ المشاهدَ والمّزارات» لاض يوه قبرَ سيد 
الشيناء حمزة وين ؛ ويزورٌ في البْقِيع بّهَ العّتاس» وفيها معه الوفسن بِنْ علىّء وزين العا بدين؛ 
وانة ستل الاك يواعد الطتادفيه وليه اير المز تين عقيان + نوقه )ا ب النبي ككل 
ا النبيّ علد وعمّته صفيّة» وكثير من الصّحابة والتّابعين 5 وتضلى في مسجد 

ونا بالبقيع. 

محا ار سي تي رسيي وو سلامٌ عليكم بما صبرتم فْئِعُمَ عَمَبَى 
الدّار! سلامٌ عليكم دار قوم مؤمِنِينَ ونا ونا إن شاءً الله بكم لاحقون» ا الكرسيّ» وسورة 
الإخلاص. 

وفعت أن يأتى مسجد قبَاءِ يوم السّبتء كذا ورَّدَ عنه يَكةِه ويدعو: يا صريحٌ 
المستصرخِينَ؛ يا غياث المستغيثينَ» يا مفرّج كَرْبٍ المكروبِينَ» يا مُحِيبَ دعوةٍ المضطرينّ 
على محمد وآله؛ واكشِف كَرَبِي وحزني كما كشفتَ عن رسولك حزته وكَرْبّه في هذا المّقام 

00 00 : 
يا حنان يا مئان» يا كثيرٌ المعروفي» يا دائمٌ الإحسان. يا أرحمٌ الرّاحمين! 


20 3 و 


النعريف والاخبار 


قال القاضي عياض: رواه من الصحابة بضعة عشرء منهم أبي بن كعب. وجابرء وأنسء وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عباس». وسهل بن سعدء وأبو سعيد الخدريء» وبريدة» والمطلب بن 5 وداعة. 
وأم سلمة”''. 

خاتمة: روى الإمام أبو حنيفة رحمه الله. عن نافع» عن عن ابن عمر قال: من السنة أن تأتي قبر 
النبي يثِةِ من قبل القبلة» وتجعل ظهرك إلى القبلة» وتستقبل القبر بوجهكء. وتقول: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته. أخرجه الحارثي في «المسند»”" . 


.)7١7 :١( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ )١( 
.)187( «مسند الإمام أبي حنيفة  رواية الحارثى»‎ ١ 


/ 


الاختيار 


(كتاب البيوع) 
[تعريف البيع؛ وأدلة مشروعيته. وركنه. وشرطه] 


البَيعُ في اللغة: مُطلَّقُ المُبادّلة» وكذلك الشَّراءُ» سواءً كانت في مالٍ أو غيره. قال تعالى : 
إن لَه أمْترئ مرج الْمُؤْييرت أنَفّسَهُرْ » [العربة: »]1١١‏ وقال: #أوْنَيكٌ الَذِنَ أَشْكروًا الصكداة 
َالْهُدَئ وَالَحَدَات الْمَعَفِرةَ* [البقرة: 11/6 ]. 

وفي الشّرع : كت العنان المتقوّم الال المعوم / تمليكاً وتملكاً. 


فَإِن وَحَدَ تخت المال له أو يكاخ وإن وَجِدَ مانا فهو هبة . 


1 


وهو عقدٌ مشروغ» ثٍُ سست نشت لمعيه بالكتاب واس والمعقول. 

أمَا الكتاث فقوله تعالى : : حل 20 آلسَيِمَ # [البقرة: 5/ا؟]» وقال: سل 5 مه 5 ٍِ 
َرَاضٍ 1-2 [النساء: 59؟]. 
وتوكيلا . 


التعريف والا خيار 


(كتاب البيوع) 
قوله: (ولأنه يَكِهِ بعت والناسسٌ يَتبايَعُونء فأقرّهم عليه) هذا غنيٌّ عن الإسناد. لكنه إنما أقرهم 
على أصل البيع ؛ إذ قد زاد شرائط في الصحة»ء ونهى عن أشياء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
قوله: (وقد باع ثه. واشترى مباشرةً» وتوكيلاً) سيأتي أنه باع حِلْساً وقدحاً. وأنه اشترى من 
يهوديٌ طعاماً. وأرهنه درعّه. وأنه وكّل عروةً البارقيَّ وغيرّه في شراء أضحيته. 


١‏ 2 حي لي اي لان نكر التعو ال 


لبيع ينعد باليْجَابٍ وَالَبْْلٍ بلمْطِ المَامِ وود" كتزلة :1 يعت بواشتريت 


وَبَكلَ لظ يَد على معنا هما الام ف . 
الاختيار 


وعلى 0 0 والععارد و 0 د عام إلى 5-7 إن 2 بسامر 


اسراف فزن ساك اعلا در 1 ال ريست الال باهي 00 
عِوّض »2 فاحتاجوا ا المعاوضة» فوجت أن 22 دفعا الجا 

وركنه: الإيجابٌ والمَبُولُ؛ لأنهما يدُلُان على الرّضَى الذي تعلّقَ به الحكمُء وكذا ما كان 
فى معناهما. 


وشرطه : أهليّهُ المتعاتِدّين» حنَّى لا ينعقدٌ من ء غير أهل . 

وستحلهة الال ؛ لأنّه يُنبئجٌ عنه شرعا . 

وحكمه: ثبوتٌ الملكِ للمشتري في المبيع: وللبائع : في الثّمِنِ إذا كان بانّاء وعندٌ الإجازة 
إذا كان موقوفاً . 

قال: (البَيْعُ ينْمَقِدُ بِالإيجَابِ وَالَبُوْلٍ بلطي المَاضِيٌ كشؤلوة يت :وا عرقت لاه لقنا 


والشَّرعٌ قد اعتبرٌ الإخبار إنشاء في جميع العُقُودء فينعقدُ به» ولأنَّ الماضيّ إيجابٌ وقطع: 
والمستقبّل عِدَةٌ أو أمرٌ وتوكيل» فلهذا انعمّدَ بالماضي . 

قال: (وَبِكُلَ لَفْظِ يَدُلّ عَلَى مَعَْاهُمَا) كقوله: أعطَيئُكَ بكذاء أو حُذْه بكذاء أو ملَّكْتُكَ بكذاء 
نقال؟ أكذش. أ قله أن رَفنة» أو امقنث؟ لاتميلال على معن القيول وال ضى :رو العبرة 
لتجعانى: 

وكذلك لو قال المشتري: اشترّيتٌ بكذاء فقال البائع : رضِيتٌ» أو أمضَيتٌء أو أَجَرْت؛ لما 
ذكرنا . 

قال: (وَِالتَّمَاطِئْ) في الأشياء الحُسِيسة والنّفيسة» نصّ عليه محمّد؛ لأنّه يدل على الرّضى 
المفصيوو اين ]ل مانيو شرل 

وذكرٌ الكرخيٌ : أنه ينعقِدٌ بالتّعاطي في الأشياء الحّسِيسة فيما جرَتٌ به العادٌء ولا ينعقدٌ فيما 
لم تجر به العادة. 


ولق قال «يقن :تقال عنتاة أ كال" اشر من قال اشدرية )لا يتعدن د اقول 


)١(‏ الاأؤة التعبير باناسب أن يشرع)» فلا يجب على الله شيء» وقد تكرر هذا من المصنف رحمه الله فى | 6ل تا نا 
فضل 3 : : مل 


0-1 


[خيار القبول] 
وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدَهُمَا البَيْعَ قَالآحَرٌ إِنْ شَاءَ قَبلَء وَإِنْ شَاءَ رَدَّ وَأَيّهُمَا قَامَ قبل القَبُوْلٍ 
بَطَلَ الإيجَاب . 
َإِذًا وَحِدَ الإِيجَابٌ وَالقَبَوْلُ لَرِمَهُمًا ا ولع ا 0 
الاختيار 


سركي أن ونع الأن قرام فطقي روا : البو رجانه برا لماعو آنا فإذاقا ليفك 
أو اشترَيتٌ فقد وَحِدَ شطرٌ العقدء فلا داهن وبجوف لحرا . 

' وقذل 8 إذاتوى الإيتحات :في البعال الجقد النده و.والانفلة. ,وعلى هذا ايك هذا العيد: 
أو أعطيكه. فيقول الآخََرٌ: أشتريهء أو أَقبَلهء أو آحُذَُهِ إِنّْ نوَى [الآنَ] صمَّء وإلّا فلا . 


2ق أميةت 2 
١‏ و و92 


قال: (وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدَّهُمَا البَيْعَ فَالآخَرٌ إِنْ شَاءَ قَبِلَء وَإِنْ شَاءَ رَدَّ) لأنه مخيّرٌ غيرٌُ مُجِبَرِ» 
فناة كيجا شاع مهدا ة لدو لويد اق البمدلني » حابن الو التقحويوات دق 
والمجلس جامع للمتفرّقات . 

ويبطل بما يبطل به خيارٌ المخيّرة؛ لأنّه يدل على الإعراض» وللموجب الرّجوع ؛ لعدم إيطاب 
حقٌّ الغير» وليس للمشتري القبولٌ في البعض؛ لأنَّهِ تفريقٌ الصَّفْقة» وأنَّه ضررٌ بالبائع؛ فإنَّ من عادة 
التجّار ضمّ الرّديء إلى الجيّد في البيع لترويج الرّديء» فلو صم التَفْرِيقٌ يزولٌ الجيّدٌ عن ملكه» فيبقى 
الرّديِكُ» فيتضرّرُ بذلك. وكذلك المشتري يرغبُ في الجميع؛ فإذا فرق البائعٌ الصَّعْقةَ عليه يتضرّر . 

وميا قَامَ قَبْلَ القَبّوْلٍ بَطلَّ الإيجَاتٌ) نيدل على الإعراض وعدم الرّضى» وله ذلك. 

وشطرٌ العَقّدٍ لا يتومّت على قَبُول الغائب كمّن قال: يعتُ من فلان الغائبء فبلُّهِ فقَيِلَ» 
لا ينعقدٌ إِلّا إذا كان بكتابةٍ أو رسالقء فيُعتَبَرٌ مجلسٌ بلوغ الكتاب وأداء الرّسالة. وعلى هذا 
الإجارةٌء والهبةء والكتابة» والتّكاح. 

ولو تبايَعًا وهما يمشِيّان أو يسيران إِنْ لم يَمْصِلًا بِينَ كلامّيهما بسكتَةَ انعقدَ البيعٌ» وإِنْ فصلا 
0-6 

وقال بعضّهم: ينعقدٌ ما لم يتفرَّقا بالأبدان» والأوَّلُ أصح. 

قال: (فَإِذَا وُجِدَ الإِيجَابٌ وَالمَبْوْلُ لَرْمَهُمَا البَيْعٌ بلا خِيّارٍ مَحِْس) لأنَّ العقدَ تمّ بالإيجاب 
القيرك»: الوستوه مر كنم ررس قاس فيك]ذ ا جوم السب قير انا لاجر و لجافئة مق ا علالحتية 


والنص ينفِيه . 


وَلَا بذ مِنْ مَعْرِفَةَ الميْع مَْرَِة افيه نه الجوالة: 


وَلَا بُذَّ مِنْ مَعْرَةٍ مِقْدَارٍ النّمَنِ وَصِفيِهِ إِذَا كَانَ فِي الذَمّةِ . 


8 
ىا 


وَعَ3ْ أطلق لثمن 5 فَهُوَ عَلَى غَالِبٍ نَقّدٍ البَلّدِ. 
الاختيار 

وهنا روع هن السلية حبرل على يان الفثول) سكذ) قالة النّحَعيٌ ؛ لأنَّ قولّه: 
«المتبايعان» يقتضي حالة الجباشرة قر له اننا لم يتفرّقا»؛ أي: بالأقوال؛ أنه 500 فيُحمَل 
عليه توفيقا . 

(ولَا بد مِنْ مَعْرقَةٍ المَبْع مَعْرِفة نافِبَةٌ للْجَهَالَةِ) قطعاً للمنازعة: فإِنْ كان حاضراً فيكتفي 
بالاشازة4 أنه موجبة للتّعريف قاطعة للمنازعة . 

إن كان غائباً» فإِنْ كان مما يُعرَفُ بالارء كالكَيّلىَء والوزنيّ» والعدديّ المتقارب. 
فرؤيةٌ الأَنمُودْج كرؤية الجميع إل أن عاتن شكون هطو( التصو وان كان ا تمرك 
للفو كالكات والحيراق؛ ا نينا رعة م كود الم اد ال ا 

قال: (وَلَا بل صن مَعْرِقَةٍ مِقْدَارٍ الّمَنِ وَصِفَيِهِ إِذَا كَانَ في اذكه ) قلعا للميا وعقا ا إذا لم 
يكن في البلد نقود؛ لتعييه . 

(ومة أظلى الثمن 5 َهُوَ عَلَى غَالِبٍ نَقْدٍ البَلدِ) للتّعارف . 

ولو قال: اشترَيتٌ هذا الدَّارَ بعشرةٍء أو هذا الثوبَ بعشرةء أو هذا البِظيمَ بعشرةء وهو في بلدٍ 
يتعامّلٌ النَاسُ بالدّنائير والدّراهم والُلوسء انصرف في الدّار إلى الدّنانير» وفي الثّوب إلى 
الدراهم» وفي البظيخ إلى الفلوس بدّلالة العرف. وإِنْ لم يتعامَلُوا بها ينصرفٌ إلى المعتاد عندهم . 
التعريف وال خبار 

قوله: (وما روي فيه من الحديث محمولٌ على خيار القبول. هكذا قاله التَّكَعيٌ) يشير إلى ما أخرج 
السبقا نوسي عه اقدرن عي الدرعول 1 كنا لزه «الكتان كن واس .كوا بالج على عباس ما لم 
يتفرّقاء إلا بي الخيار""' . 

وللنسائي : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا»”'' . 


وللثلائة عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : «المتبايعان بالخيار 
ما لم يتفرّقاء إلا أن نكونَ صَفقةَ خيار» ولا يحل له أن يفارقٌ صاحبّه خشية أن يستَقِيلّه»” . 


)21 «صحيح البخاري» .)15١1١١(‏ و«صحيح مسلم؛ (1981) (47). 
)١(‏ «سئن النسائي» (145717). 


6 ااسلن أبي داود» (5غ؟). و«الترمذي» (/61؟١).‏ و«النسائى» 8غ :). 


عيهة_ لطس سإ © ١م6٠‏ 


مغر م4 سوير سدمة"؟ دود 4ك 
ويتجول” بَبِعْ الكيْلِيٌ وَالوَرْنِيٌ كيلا وَوَزْناء وَمُجَارَّقَة. 


ان و هسه 


- 00 2 ا هق .مه )0 ف 

َعَنْ بَاعَ صبرَة تلام علق برهم جار في تفز ارا 1 
اللاختيار 

قال: (وَيَجوْرُ بَيِعْ الكَبْلِىٌ وَالوَرْنىَ كيلا وَوَرْنا وَمَكَارنة) ومراده عند اختلافي الجنس؛ لقوله 
0 «فإذا اختلت الجتسّان فبِيعُوا كيف شِئتم1. ول رن اهعد لمانا بالجنس »؛ نه 
لا تتحمَّقُ الدّيادةٌ إِلّا فيه. 

- 5 ديت هاس 3 )0 2 ال م .ده - 6 2 

قال: (وَمَنْ بَاِعَ صُبْرَةَ ظَعَامٍ كل فيميرز قَفِيْر'' بِدِرْهَمِ جَارَ فِي تَفِيْرٍ وَاحِدِ) عند أبي حنيفة 
إلا الت ا ان اميه ا رالكراي الصدب 
التعريف والاخيار ‏ _ 

واتفما عليه إلى الاستثناء من حديث حكيم 0 حزام'" 

وللنسائي وابن ها عه بول نادم فعاو 7 : 


ولأبي داود وابن مأجه كله من حديث أبي ا 


وأما قول النخعي : فأخرجه محمد في «موطته» بلاغاًء فقال: بلغنا عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع. . إلخ””“. 

وأيده الطحاوي بما رواه عن بشر بن بكرء عن الأوزاعي: حدثنا الزهري» عن حمزة بن عبد الل 
أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركَتٌ الصَّفْقَةُ حا فهو من مال المُبتاع . 

حدقا :يونين «تحذثنا ابن :هينع أعخيرنا يونين 6ق انه شنها نما ”كله بإبسشا هه يقل : 

حديث : (إذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شِئتّم) عن عبادة بن الصامت أن رسول الله مَكِبَةِ قال: 
«الذهب بالذهب, والفضة بالفضة., والبر بالبّرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 5 مثلاً 
بيئلء سواءً بسواءء يدا بيدِء فإذا اختلف هذه الأصنافٌ فبيعُوا كيف شكثّم إذا كان يداً بيده رواه أحمد 


.)59١ القفيز: اثنا عشر مثا . والمنا: ربع الصاعء فالقفيز ثلاثة أصوع . «طلبة الطلبة» (ص:55). و«المغرب» (ص:‎ )١( 


20 ااصحيح البخاري» ,.))5١8(‏ و«صحيح مسلم؟ )١1575(‏ (/1ا1). 
(©). ستوم النسائي» (١8غ).‏ وهسئن ابن ماجه» .)1١87(‏ 


(:) «سئن أبي داود؛ (لاه55), وهابن ماجه' (1185). 
رد( فنوظا مجحل يه اللحدن ره )25 «شرح معاني الآثار؛ (/571ه. 0078). 
)١(‏ «مسلد الإمام أحمده (7717770). و«صحيح مسلم) )١581/(‏ (81). 


وَمَنْ بَاَ قبع عنم كل شَاو دِْهمٍ لَمْ يَجُرْ في شَيْءِ ونْهاا 0 و 

قَإِنْ سَمَّى جمْلَةَ المَمْران والدرعان وَالعَتَم جَارَ في الجَو 

وَمَنْ بَاعَ دَاراً دَخَلَ مَمَاتِيْحَهَا وَيَاوْهَا في البيع ؛ كلك الجر في بنع الأزضي . 

الاختيار 

وله: أ نه تعذّرَ الصَّرفُ إلى الجميع ؛ ؛ للجهالة في المبيع والثَّمَنْء فيّصرَّفُ إلى الأقلٌ 
وهو الواحد؛ لأنّه معلومُ . 

فإذا زالت الجهالة جاز في الجميع؛ لزوال المانع» وإذا جاز البيعٌ في الواحد يثيْتُ للمشتري 
الخيارٌ؛ لتفرّق الصّفقة . 


ساصس 60 اس 


قال: (وَمَنْ يَاعَ مَطِيْعٌ َنم كل شَاةٍ وَِبِدِرْمَمٍ لم يَجَرْ فِي شَيْءِ ءِ مِنْهّاء وَالثيَاتَ) والمعدود 
الإعاوك لاومو 900 في الكل ؛ ا 

ولمة أرقف تنا ذكرنا الجوازٌ في واحدٍء غيرَ أنَّ الواحد في هذه الأفياء يتفاوت © فيؤدئ 
إلى المنازعة» فصار كالمجهول» فلا يجوز. 

قالزنا ذ شك الله لفاو رو اند ز اق والققر تخاة عن اكيت اداه الجوالة»بوزرال 
١ ْ 0‏ 

قال: (وَمَنْ يَاعَ دارا دَخَلَ مَمَاتَيْحَهَا وَبِنَاوّهَا ني البيْع) أن الماح اح اابواير وال بوات 
متّصلةٌ بالبناء للبقاء» والبناءُ متَّصلْ بِالعَرّصة اتّصالَ قَرارٍء فصارت كالجزء منهاء فتدخل في البيع؛ 
ولأنَّ الدّارَ اسمٌ للعَرّصّة والبناءء فيدخل في بيع الدّار. 

(وَكَدَِكَ الشَّجَرٌ فِي بَبْعِ الأْض) لأر القياله فصان البناء»ء بخلاف الزّرع والخمرة ؛ لأن 
انّصَالّهما ليس للقّرار» فصار كالمّتاع» ويقال للبائع: اقظع النكرة واقلع الرَّرْعَ وشاع المبِيعَ؛ 
التعريف والا خبار 

وأخرجه الطبراني من حديث بلالء» وقال فيه: «فإذا اختلف النوعان فلا بأسَ به واحد بعشرة؛»» 
ورجاله رجال الصحيحء إلا أنه من رواية سعيد بن المسيّب» عن بلال”''. 

وأخرج الدارقطني عن عبادةً رفعه: ما وزِنَ فمئل بمثْلٍ إذا كان توغا ادا :ونا كيل فمفل ذلك؛ 
فإذا اختلف النوعان فلا بأسَ به4» وإسناده ضعيف”"'. 


)١(‏ «المعجم الكبير؛ (1: 7759) 4)1١١97(‏ وفيه: (عن سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب ويد عن بلال)» وفي «مجمع 
الزوائد؛ (5: :)١١7‏ (ولم يسمع سعيد من بلال. وله في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر عن بلال باختصار» 
عن هذاء ورجالها ثقات. وبعضها من رواية عمر بن الخطاب؛ عن بلال بنحو الأول؛ وإسنادها ضعيف). 

(؟) (سنن الدارقطني» (5867). 
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الاختيار 
لالسيعك قليه قيلي السبيع إلى البتدرى عقة بيطتطين امول وماك ذلك الأ بالتدريقء 
فيجتٌ عليه ذلك . 

ولو شرطهما دحلا في البيع عمّلاً بالشّرطء قال ويه امن اففرى بكلا أو عجرا فيه تمر 


فشُمرنّه للبائع إل 2 يشترط المبتاع». 

ولو اشكر فق دارا وذكر حدودها دخل السّفَلٌء والسلرة والإِصْطبل. والكَنِيتٌ» والأشحار؛ 
أن الدّارَ اسم لما او قلية امعد وَأنه 000 على جميع ما ذكرنا . 

واالسكان إذا كان خاوع الدَار إن كان أصغرّ منها دخل ؛ لأله من توابع الدّار عُرفاً: وإِنْ كان 
مثلها أو أكيبرَ له بتجل إل بالشرط ؛ لخروجه عن الحدود. 

وق !لد عفهه ]ذا كان ناشين إوواة ا يا نقد وى لقاو ف داو وص الى د 
لا تدخل؛ لآن أحد طرفيها على حائط الذار فيتبّعهاء والظَرفٌ الآحَرٌ على دار أخرىء» أو على 
امتاوانة اقل كتياه فاوا ديدع بالشك يع ندر التوق . 


التعريف والا خيار 


حديث : (من اشر نل أو أ فيه ا إلا أن يشترط المُبتاع) : عبد الله 
شجَر لك لخر 2 غ1 من َك 


عمر : أن النبي يك قال : ل نب لد باغين لكان ند يَشْترط المبتاع. ومن 
ابتاع عدا قؤاله للذي باعّه إلا أن ترط المّبتاع»» رواه الجماعة"" . 


وعن عبادة بن الصامت: أن النبي يَكيةِ قضى أن ثمرةً النخل لمن أبَّرها إلا أن يشترط المُبتاع. 
وفشدئ أن ميال السسلوك لك با عه الذ أن يكنغزط الميقاء »ا وواةةأبن ماه ويد شان أحمد 


فى «المتكلة". 

قلت: وقع في «الهداية» بلفظ: «من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع» وقال المخرجون لم 
نجده . 

روى الطبراني عن ابن عمر وَيْكَا أن رجلا ابتاع من رجل أرضاً فيها ثمرئهاء فقال رسولٌ الله عَلِه: 
«الْكّمرَةٌ للذي برها إل أن ا ِ 5 تعلق المبتاع' '"'. 


)1١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ (؟561])., و«صحيح البخاري» الخضفة” و#صحيح مسلم' )١00(‏ 0 ) والسكن أي داود» 
57 ”*). و«الترمذي» ».)١544(‏ و(النسائي» (257557» ودابن ماجه؛ .)511١(‏ 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ .)١010/9(‏ ولاسئن ابن ماجه؛ (5115). 

(*) «الهداية» (7: 7102)» و«المعجم الكبير' .)١15794()59 :١*(‏ 


ردم ظ ى م هاي 


وخر انه الحعرو عت وحن ونيف تطقها لكاو ورد شرل قي 
على السك قَسَدَ ابيع . 


الاختيار 

وَالظله : هي التي على ظهر الطريق». وو الا 0 

ويدخل الظريقٌ إلى السَّكةٍ؛ لأنّه لا بنَّ منه. 

ولو اشترى مُنزِ ل فوقه منزلٌ لا يدخل إلا أن يذكُرٌ الحقوقٌ. أو كل قليل وكثير ؛ أن المنزل 
اسم لما يشتمل عليه مَرافقٌ السكنى ؛ لأنه من الثزول وهو السّكنى. والعلرٌ مئل السّفل في السّكنى 
من وجو دون وجوء فيكون تبَعأ من وجو أصلاً من وجوء فإنْ ذكرٌ الحقوقٌ دخل» وإِلّا فلا. 

ول تقرف نالا دسل العو بوإن دك للحتو عدت لسك يفف لذن )لبك رونا ناك نه 
وعلوٌ ومئله: فى البقرقة قل يد[ له إلا والشرط, 

قال: (وَيَجُوْرُ َع الم قَبْلَ صَلَاحِهًا) والمرادٌ إذا كانت يُنتفْعٌ بها للأكل اف :العلفن» لان 
مال 0 أمّا إذا لم يكن مُنْتفّعاً بها لا يجورٌ؛ لألّه ليس بمالٍ متقوّم (وَيَحِبُ تَظمُها 
ِلْحَالِ) يتفرع ملك البائع . 

(وَإِن شَرَط تَرْكَهَا عَلَى الشّجَرٍ مَسَدَ البَيْعُ) لأنّه إعارةٌ أو إجارةٌ في البيع» فيكونُ صِفْقَتَينِ 
في صَفمَققَ وأنّه منهينٌ عنهء وكذا الزَّرعَ في الأرض . 

وان تا كينا بأفرخ يعير شرط جا وطاب المَضل» ٠‏ وإن كان بغير أمره 51-6 بالفضل؛ 
لحصوله بأمر محظور. 

وإن استأجد الْشَّجِرّ طات له« الفضل ؛ لوجوة الاذن»وبطلت الأجارة؛ لأنه غير امغتاف: 

وكذا إذا اشتراها بعدّما تناهى عُظْمُها يجب القطعٌ للحال؛ لما قلناء فإِنْ تركّها طاب الفضل 
ولم يتصدَّقٌ بشيءٍ بكلّ حال؛ لأنّه لا زيادة» وإنّما هو تغيّرٌ وصني» فإن شرط بقاءها على الشّجر 
التعريف والاخبار 

قوله: (فتكون صفقتين في صفقة» وأنه منهي عنه) عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله علد 
عن صفقتين في صفقة واحدة. رواه أحمدء ورجاله ثقات. وكذا رواه كر 

ورواه الطبراني في «الأوسط» بلفظ: «لا تحلّ صفقتان في صفقة:9. 

ورواء في «الكبير؛ موقوفا بلفظ: «الصفقة بالصفقتين ري©». 


(6: الساناطاة مققة تحني مم #العكرت؟ قن 01011 

.)5١١1( «مسند الإمام أحمد؛ (71087). و«مسئد البزار؟‎ )١( 

(5) «المعجم الأوسط» .)1١1١(‏ و«مجمع الزوائد؛ (1: 85). 

(:) «المعجم الكبير؛ (9: )*5١‏ (4509). و«مجمع الزوائد؛ (؛ : 86). 


خيار القبول خاراشيد ا ١٠٠١‏ 


وَا يَجَوْرُ أنْ يَبيْعَ تَمَرَةَ وَيَسْتَدِْيَ مِنْهَا أزطالاً مَعْلَوْمَة. 

وَيَجُوْرُ بَبِعُ الحنطةٍ فِي سَئْيْلِهَا' “2 وَالبَاقِلَاء في قِشْرِو”“. 
الاختيار 
جاز عند محمّد استحساناً للعرف» بخلاف ما إذا لم تَتَناء : في العُظم ؛ اليو ةذ عاك للقن فلن 
اشترظ الجزء المعدومً» فلا يجو فإِنْ خرج بعض التَّمرةِ أو خرج الكل لكنّ بعضّه متتفّمٌ به لا يجورٌ 
البيع للجمع بِينَ الموجودٍ والمعدوم؛ والمتقوّم وغيرٍ المتقوّم. شين كه المرجرو يتسيرك : 

وكان شمس الأئمّة الحلوانيٌ والإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاريٌ يُفْتِيَان بجوازه 
في الثّمار والباذِنْجَان ونحوهماء ٠‏ جعلا المعدومٌ تبَعا للموجود؛ للتَعامُلء دقع للحرج بالخروج 
عن الدادة 


وعن محمد الجواز في بيع الوَرد ؛ نه متلا حق . 


قال شمس الأئمّة السَرَحسيٌ : دنه أصحٌ؛ إِذْ لا ضرورةً في ذلك؛ ديس أن قفن 
أطوايان أو يشتريّ الموجودٌ بجميع يع لثمن ويّحِلَ له اليائعٌ ما يحدّتٌ. 

ولو اشعراها طلم فاك نت قموا آخرّ قبل القبض فسد البيع ؛ قار لتنييوق كياب 
وإِنْ أثمرَّثٌ بعد القبض يشتركانء والقولٌ للمشتري في قَذْره؛ لأنّه في يده وهو مُنكرٌ. 

قال: (وَلَا يَجُوْرُ أنْ يع نَمَرةَويَْنيَ ينها أزطالاً مَْلْوْمَة) لجهالةٍ الباقي وقيل: يجورٌ؛ 
لجواز بيعِه ابتداءء والأضر أن يها جاز بِيعُه ابتداءً يجوز اسعازه كين قرو إلا َفِيزاً وقميز من 
صبرة» بخلاف الحمل وأطرافي الفخيران توي لا يجورٌ اسخناؤٌه ؛ ذه لاض نينف اهزاء: 


2 


قال: 0 الجنطة فِي سُنْبَلِهَاء وَالبَاقِلَاءِ فِي قَشْرِهِ) وكذا السَّمسمْ 0 
واللولة لما روي: اه وى عربيع لفقل حا ا ويأمنَ العاهة. ولأنه بال مم 
فيجورٌ بيعغهء وعلى البائع تخليصّه بالدّياس والتَّذْرِيّة» وكذا قطن في فراش » وعلى البائع قَنّقّه ؛ 
ل شل ا 
التعريف والاخبار 


ولأحمد عن ابن عمر رفعه: نهى عن بيعتين في بيعة. ورجاله رجال الصحيح» وهذا بلفظه للترمذي 
ذلك 


من حديث أبي هريرة. وقال: ال 2 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (25945) ولفظه: «ولا بيعتين في بيعة»» واللفظ المذكور مروي عن ابن عمرو (1754)), و«سئن 
الترمذي» (71؟١).‏ 


رماير 8# رمس رد تلى يم اه 
وَيَجَوْرْ بَيْعٌ الطَرِيْقٍ. وَهبتّه ل يَجَوْرْ ذْلِكَ فِي المَسِيل . 
9 رو ور ” 


وَمَنِ الروويه ل بل 99 رلا أن يكون مرخلد . 


وَإِنَْ بَاعَ سِلْعَةَ بسِلْعَقٍ أو َمَنا بَِمَنِ سلما مَعاً. 
7 وَلَا يَجَوْرُ بَيْعْ المَنْقَوْلٍ كَبْلَ القئض» جاه أو امت بولند م تمض و سي ماو م ا 


اللاختيار 
أمّا ججداد الثمرة» وقطع الرَّظْبَةٍ» وقلع الجَرّر والبصّل وأمثاله على المشتري؛ لأنّه يعمل 
و ملكه» وللعرف. 


د رمو 


قال: (وَيَحجَوْرْ بَبِع الطرِيْقٍء ري وَلَا يَحُوْرُ ذْلِكَ فِي المَسِيل) لأنّ الطريقٌ 0 0 
الأرض معلومُ الطول والعَرُضء» فيجورٌ» والمَسِيلٌ موضمٌ راوز" الامو وير مسور 1 ا 
يقل ويكثر. 

قال: (وَمَنِ اشْتَرَى سِلْمَةَ ِثَمَنِ سَلَّمَهُ ولا تحقيقاً للمساواة بين المتعاقِدَينٍ ؛ أن المبيعٌ 
دن اتسين وال ا يتعيّإِّا بالقبض» فلياذا افترظ ليه ررلة أن كور فو عاك الات 
أسقظ حقَّه بالتأجيل» ولا يسقظ حقٌ الآحَر. 

(وَإِنْ بَاعَ سِلْعَة بِسِلْعَقٍ أو ثَمَنا تمن سَلَّمَا مَعا) تسوية بينهما . 

الروك تاردق الغو كن السسقي) نا ستو مون باق الو ورا بك فيد 
فينفسحٌ البيعٌ» فيكون غَرَّراًء وكذا كل ما ينفسحٌ العقدُ بهلاكه كبدَلٍ الصّلح والإجارة؛ لما ذَكرنا . 
التعريف والاخبار 
نهى عن بيع النخل حتى يزهوّء وعن بيع السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة. رواه الجماعة إلا البخاري 


وابن 000 


حديث: (نَهَى عن ببع ما لم يقبض) عن ابن عباس : أن النبيّ تَئِةِ قال لعَنَّابِ بن أَسِيِدٍ : «إنْي 
بعك على أهل مكة فائهَهُم عن بيع ما لم يُقبَضء وعن ربح ما لم يَضمَبُواء وعن شرطينٍ في بيع» / وعن 
بيع وقرض . وعن بيع وسلف»» رواه ه الطبراني في «الأوسط»» وفيه يحيى بن صالح الأيلي» نقل الذهبي 

عن العقيلي : دح بن وروي عاساير. وذكرهاء وليس هذا فيهاء وسيأتي معنى هذا من طريق 
صحيح إن شاء الله 


)١(‏ في (أ): «جريان». 

.)١77107( أبي داود» (5774). و«الترمذي»‎ نئس«٠و‎ ,)00()1١685( «مسند الإمام أحمد» (5497): و«صحيح مسلم'‎ )١( 
.)15051١( و«النسائي»‎ 

22١‏ «المغجم الأوسط؛ (4600). وفي «مجمع الزوائد) (5: 86): (ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماً. وبقية رجاله رجال 
الصحيح). و#الضعفاء الكبير؟ (5: .2)05١50()109‏ و«ميزان الاعتدال» (5: 85”") (46015). 


دهن ااال سسسسيبخ 8 اما 
وود َيْعٌّ العَقَارٍ قَبْلَ القَبْضٍ ا 

سير ىبر ل كء : م كي سل ا 

ويجور التصَرف فِي الثمَن قبل فَبِضِه. 

وَيجَوْزُ الرّيَادَةٌ في العّمَن2 *" وَالسّلْعَواذ *“. وَالحَظ* ف" مِنّ التّمَنِء وَيَلْتَحِقُ00' بأضل 
الْعَقَدِ. 


الاختيار 

وما لا ينفسحٌ العقدٌ بهلاكه يجوز التَصرّفُ فيه قبل القبض كالمَهْرِ وبدَلٍ الخلعء والصّلح 
عن كه الل اه 

قال: 0 قَبْلَ القَبُض) قال :تجمن: لع لإطلاق ما رويناء وقياسا 
على المتقو ل 

ولهما: ل 0 ؛ فلا يتعلق به عَرَرُ الانفساخ» حتّى . 
النَقْلِنُ ؟ لأنْ القبضّ الحقيقي إِنّما يُتصوَّرٌ فيه. وعمّلاً بدلائل الجواز. 

ثمّ إنْ كان نقَّدَ التّمنَ في البيع الأوّل فالثاني نافذٌ» وإِلّا فموقوفٌ كبيع المرهونء والإجارةٌ 
على هذا الا ختلاف . 

5 : 0 2 025 و و 

وقيل : لا 00 لان 0 0 وهلاكها غيدٌ نامر 5-5 اليناء . 
رد الانفساخ . 

قال: (وَيَجوْرْ الزَّيَادَةَ في الثْمَنِ وَالسَلْمَةٍء وَالحَط مِنَ النَّمَنَء وَيَلْتَحِنُ بِأَصْل العَنّْدِ) وقال 
التعريف والا خيار 

وعن ححَكيم بن حِرَّام قال: قلتٌ: يا رسول الله! إِنّي رجلٌ أبتاعٌ هذه الببوعَ» وأبِيمُهاء فما يِل لي 
منهاء وما يحرم؟ قال: ١لا‏ تَبِيعَنَّ شيئا حتى تَقَيِضَدا أخر جه النسائي . وابن حبان» و اميك والطبراني» 
والدار قطنى . وفيه عبد الله بن عصمة الجشمي» ذكره ابن حبان فى «الثقات)”'' . 

وقد صححه ابن حبان» وقال: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك»ء عن حكيم بن حزامء ليبن 

20 َ 1 9 

بينهما ابن عصمة. وهو خبر عريب 


90 سكن النسائى» (6٠5ة) وااصحيح ابن حبان» (9مؤةغ). و#مسند الإمام أحمدا (#15ها)ء و١المعجم الكبير)‎ (1١) 
و«سئن الدارقطني» (0١8ك'. و«الئقات» (ه: /ا؟) (دلا75؟).‎ .)١ 15 


.)5947( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


زَفْرٌ: هى هبةٌ مبتدأةٌ؛ أنه يك لل ها وين امسو اكه حرم ملعم ف لعاف 


)١> 
5 مبتداة‎ 


ولئا: أن بالرَّيادةٍ والحطّ غيّرًا وصف العقدٍ من الرّبح إلى الخُسْرانء أو بالعكسء وهما 
يملكان إبطالّه» فيملكان تغييرّه» ولا بد في الرّيادة من القبول في الععلين لديا لتلياتن 

لاحر سي سيسات قابلاً للتَصرّف ابتداءً حنَّى لا : تصحٌ الرّيادةٌ في الثّْمَن بعد 
هلاكهء ويصحٌ الحظ بعد هلك المبيع ؛ أنه إبنقا ل حفن :وال عاو رقيات :ولو عط تف 
الكّمن والمبيعٌ قائمٌ التَحَقّ بأصل العقدء وإِنْ حطّ الجميعٌ لم يلتحِق؟ لأنّه يصيرٌ الثَّمَنُ كأذل 
يكنْ» فيبظل الحط . 

وإذا صحّتٍ الرَّيادةٌ يصيرٌ لها حصّةٌ من الثمن» فيظهَّرٌ ذلك في المُرابّحة والتَّولِيّة» ولو هلكَتْ 
قبلَ القبض سقط حصّئُها من الثّمن. 

قال: (وَمَنْ بَاعَ بَِمَنِ حَالٌ نم أَجلَهُ صَمَّ) لأنّهِ حقّه؛ ألا ترى أنَّه يملكُ إسقاظه. فيملكُ 
ا 
التعريف والاخبار 

وقال ابن عبد الهادي: الصحيح أنه بينهماء وخطأ من ضعفه 


وللخمسة من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ص كيِدّ قال : دلا يحل سلّفٌ وبيعٌ: ولا شرْطان 
20 


ه 


030 


في بيع ؛ 00 ولا ؛ 0 وقال الترمذي: 0 


عجان ول 0 00 


وأخرج إسحاق». وابن أبي شيبة» والناقة وابن ٠‏ ماجه» والدارقطني عن جابر : نهى النبي وذ كيد عن بيع 


)٠١(‏ في هامش (أ): «فجعلناه هبة مبتدأة. وفي بعض النسخ هذه الزيادة ساقطة منها نسخة شيخنا قاضي القضاة الطرابلسي 
الحنفي عفا الله عنه؛. 

0 :4( «تنقيح التحقيق»‎ )١( 

هه ا" وا سن أبى داود» ,.)56٠:5(‏ و«الترمذي» ,)١575(‏ و«النسائي» (١١55)غ؛‏ واابن ماجها 
(448م١؟).‏ 

(؛) «صحيح البخاري» (50١75)؛‏ و«صحيح مسلم! )١550(‏ (59), و«سئن أبي داود؛ (497 )2 و«الترمذي» (١1591)؛‏ 
و«النسائي» (5599). و«ابن ماجها (1771). 


خيار القبول عاد اهل ااا ١‏ 


وَمَنْ مَلَكَ جَارِيَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَظوْهَا وَدَوَاعِيُهِ حنّى يَسْتَبْرِتَهَا بِحَيِضَة ووو 
الاختيار 

وكل دين حالٌ يصحٌ تأجيلّه ؛ لما ذكرناء إلا المَرْضَّ؛ لأنّه صلةً ابتدائ حكن لذ يعور عمق 
لايملك ارفاك »اتاجير فن الشدغات غيرٌ لازم كالخ ماوق حاوف ؟ لفيا دولل يحور 
التأخيل «قيه؟: لاأنه يضية : فم الدريت. بالدّرهم نسيئة» و ا 


قال : ا وَدَوَاعِيِْ حتقى يَسْمَبر تَبْرِتَهَا بِحَيِضْوَ 9 شهْرِء 9 وَصعْ 
حَمْلٍ) وأصله قوله يق في سَبَايا أَؤْطاسي” ايه تُوطا الحَبَالَى حئى شك ختليت 
ولا الحَبَالَى حبّى يُستبرَنَ بحيضة» نهى عن وظه النّساءِ المملوكات بالسّبِي إلى غاية الاستبراء: 
فيتعلّقٌ الحكمٌ به عند تجدّد الملك بأيّ سبب كان كالشّراءء والهبة» والوصيّةء والميراث» 
ونحوها . 

والشَّهِرٌ كالخيضةٍ عند عدّمها؛ لما عُرف» وإنْ حاضّتُ في أثناء الشّهر انتقلَ إلى الحيضة كما 
في العِدَّة والمعتبّرٌ ما يُوجَدٌ بعد القبض» حنّى لو حاضّث أو وضعَتُ قبل القبض يجب 
الا ششراء: 
التمويف وال خيان 
الطعام حتى يَجِرِيّ فيه الصَّاعَانِء صاع البانعة وصاع المشتري. وفيه [محمد بن] عبد الرحمن بن 


نا 
أبى ليلى 


وأخرجه البزّار من حديث انين هريرة بسند جيد» وفى آخره: فيكون لصاحبه الزيادة. وعليه 
3 ار 


حديت سَبَاا أرّطاس: (آلا لا نُوطأ الحَبَالى حتى يضَعْنَ ولا القتالق سى تبك أن باضه 
أبي سعيد الخدري أن النبي يك قال في سبايا : : الا تُوطأ حاملٌ حتى تضم ولا غير ذاتٍ حَمْلٍ حتى 
تحيضٌ حَيْضةً): رواه 55 وأبو داود» والحاكمء وقال: : صحيح على شرط مسلم. ولم 0 


(1) واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي يك ببني هوازن» ويومئذ قال النبي يَف حمي الوطيس. «معجم البلدان؛ 
١84١ :1(‏ ). 

(؟) «سئن ابن ماجه؛ (7778). وهسئن الدارقطني» (5819), وعزاه الزيلعي في «انصب الراية» (5: 75) لابن أبي شيبة» 
وإسحاق» والبزار في مسانيدهم . 

(9) «مسند البزار» (8/ا١١٠١). ١‏ 


(:) «مسند الإمام أحمد؛ ,4)١١578(‏ واسئن 95 داودا (/ا61١5؟).‏ و«المستدرك» ,)70/4١0(‏ 


الاختيار 

وكها يحرم الوطءٌ يحرّمٌ دواعيه احترازاً عن الوقوع فيه كما في العدَّةء يقااف الشيفن 4 لذن 
الخوفة للأذئ؟ نولا أذى في الدّواعي. 

ومّن وطئَ جاريئّه ثم أراد أنْ يبِيعَها أو يُرْوّجَها يُستحَبٌ له أن يستبركهاء وإِنْ لم يستبرِئها 
فالأحسّنٌ للرّوجٍ أنْ يستبرئها . 

ما فنمتدة الظهر قال أب خط :"لا بطؤها سن قل تتيمنَ بعدم الحبّل . 

وروي عنه سنتانء وهو الأحوط» وهو قولٌ زق أن الولدَ لا يبقَى أكثرٌ من سنتين على 


أ 


يرا 
مم 


ِ 
سهر وعسرة 


َ يام وق قر ل تتهد ان آنا ده الوداة للد وك بع ف يها طراءة 
وعن محمّد: شهران وخمسة أيام؛ لأنّه عذَّةُ الأمَةِ. 
وعن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف: ثلاثة أشهّرٍ 
الايضة والصّغيرة: 

وعند الشّافعيّ : أربعٌ سنِينَ؛ لأنْه أكثرٌ مرّة الحمل عنده. 

وقال أبو مُطِيع البَلْخِيٌ : تسعةٌ أشهّر ؛ أنه المعتادٌ في مدَّة الحمل . 

وج ادا إذا حدّتٌ له ملك الاستمتاع بملكِ اليمين» سواءٌ وطِئها البائع» أو لاء 
أو كان بائعُها ممّن ليا الا والصَّغيرٍ والاح امن الرّضاغ؛ 

وكذا إن كاتشبيكراء وعق اصح برست: أنه لا استبراء في هذه الصُورةء وهو قولٌ مالكِء 
وعلى هذا الخلافي إذا حاضَتٌ في يد البائع بعد البيع قبل القبض؛ لأنَّ الاستبراءً للتّعرُف على 
براءة الرَّحِمء وهي ثابتة في هذه الصّور ظاهراً. 
التعريف والاخبار 

عله ابن القطان بشريك» وقال: كان دسي وهو ممّن ساء حفظه بالقضاء”'' . 

فلك أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»؛ ومسلم في المتابعات. ل ابن معين». والعجلي؛ 
وقال النسائي : لعا 0 


؛ لأنّها تُعرَفُ بها براءةٌ الرّحِم في حو 


.)088 2.15١ :"( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 
.)84 :1( وينظر: «البدر المنير؛‎ .)771( )154 :١( (؟) «الثقات» للعجلي‎ 


زز ز 000ا0ا0اواواواو0606 0 


وَيَجَوْرُ بَيْعٌ الكَلْب '** وَالمَقْدٍ وَالسْبَاع مُعَلّماً كان أو غير مُعَلّم 
الاختيار 


وجه الأوّل: أنْ سببَ الاستبراءِ الإقدامٌ على الوطء فى ملكِ متجدّدٍ بملك اليمين» وحكمبًه 
التعرك عن نزاءة الدحم»: .والحكم يُدَارٌ على الشبت» لا غلى الحكمة. 

ولو اتتعرى ام اتدقاذ اتمقير 2 لأنه لا يج حيانة ماق عر ماتة.: 

قال: ور بيع الكَلْبِ وَالمْهُدِ وَالسبَاعٍ مُعَلَما كَان. أو غَيْرَ مُعَلّم) ل حيوانٌ منتمّمٌ به 
واه واصطياداً. فيجوز. ولهذا ينتقلٌ إلى ملك الموصّى له والوارث. بخلااف الحشّرات 
كالحتة والعقر ني والمبة والشمرل بوتسوهاء لأنّه لا يتمع بها . 

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز بِيعٌ الكلب العَقور ؛ لأنّه ممنوعٌ عن إمساكه مأمورٌ بقتله . 

ويجوزٌ , بيع الفيل. 

وفي بيع القِرّد روايتان عن أبي حنيفة والأصحٌ الجوارٌ؛ لأنه يتمع بجلده. 

وعن أبي حنيفة : حو بيع الحيّ من السَّرَطان والسَّلْحْمَاة والضّمَدِعَ دونَ الميّت منه. 

ويجوز بِيٌ العلّق؛ لحاجة النّاس إليه . 
التعريف والا خيار 
أوطاس أن 5 0 ا ا 8 0 

ورواه عبد الرزاق: حدثنا الثوري», عن زكرياء عن الشعبي : أصاب المسلمون نساءً يوم أَوْطاس ء 
مهم البق تيه ان يقرا الى طادل تع بسع جدامان زلا على غير جار بحن محف ا 

وفي الباب عن رَوَيْع بن ثابت رفعه : : ١لا‏ يحل لامرئ يؤمنُ بالله واليوم الآخِرٍ أن يقعَ على امرأةٍ من 
الى تس يُستبرنّها2 الحديث أخر جه أبو داود7” , 

وأخرجه من وجه آخرء فزاد: ابحتى, يستبرتها بخيضة»:وقال* الحيضة ليست يتحفوظة . واض كه 

0) 

ابن حبان © . 


.)11/401/( «مصنمف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١59٠5( «مصلف عبد الرزاق»‎ )00( 
.)؟١648( رع اسمن أبي ادود»‎ 


(4:) «سئن أبي ادود» (59١١)ء.‏ و«صحيح ابن حبان» (180). 


ل 0 


ا لد : في البَيْع ع * 00 وَيَجَوْرُ لَهُمْ بيع اله (فىى والحد ند 
وَيَجَوْرُ بي رس وَسَائِرٌ مَُوْدِِ ِالإسَارَةٍ المَفْهُوْمَةٍ. 


لاير ىش مم ير 9 ف ع 2 36(ف) 
6 


يتور كه الأعنى ؛ وشراؤه 2 تور ساد حونو قي ب ابس ب وي ا و ا ا 
الاختيار سيد 

قال: (وَأَمْلُ الدَمٍّ في البَبْع كَالمُسْلِوِبْنَ) لقوله كَلِِ: «إذا قَبلُوا الجزيةً افأعيئهم أنَّ لهم 
ما للمسلمين, وعليهم ما على المسلمين؛ تخا ع بع الشثر لضفي انميق اعد الأموال 
عندهمء وقد ين أن نتركهم وما 12100 ا قول علد 6ق وَلُوهم بَيْعَها . 

قال: (وَيَحُوْرُ ببْعٌ الألحرّسء وَسَائْرٌ عُقُوْدِه بالإسَّارَةٍ المَفْهُوْمَةِ) ويْقتَصٌُ منهء ولهء ولا يُحَدُ 
للقدذفي 4 ولا بحد. له 


وكذلك إذا كان يكتّبٌ؛ لأنّ الكتابةً من الغائب كالخطاب من الحاضرء والنبئيٌ 5 يله أَمِرَ بتبليغ 
الرسالة» وقد آَم البعضٌ بالكتاب. وإِنّما جاز ذلك لمكان العجزء والعجرٌ في الأخرس أظهر. 

ولأ بجر ذلك فتن اعتفل لماله أو ضعت يوم +“لآن الاشازة إنمنا تق إذا ارت تعهود 
ومعلومة؛ فمّن كان كذلف فيو مت له" الأخرس :يقلات" التحدوف: لا ريا تندرئ بالتبيات: 

قال: (وَيَجوْرٌ بَيِعْ الأَعْمَىء وَشِرَاوَة) أن الناس كعذا مدنا لسن لْدَن الصَّدرِ الأول 
إلى يومنا هذاء 0[ 00000 
النعريف والا خبار 

وعن علي وَي: نهى رسول الله بكْةِ أن تُوطَأ حاملٌ حنَّى تضَعْء أجاف عنعن تيبر 'بقيفة 
أخرجه ابن أبي شيبة”''. 

وعن ابن عباس: نهى رسولُ الله يَئِْ أنْ تُوطَأُ حامل حنَّى تضّعٌ؛ أو حائلٌ حنّى تَحِيضٌ. رواء 
الدارقطني” '". 

حديث: (إذا قبلوا الجزيةً نأَعلِئْهم أنّ لهم ما للمسليِينَ» وعليهم ما على المسلمِينَ) قال مخرّجر 
أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

قوله : (وقد أن أن نتركهم وما ينون وود قول ف : 5 بِيعها) تقدم ذ ا 

قوله: (وقد بِلّعَ البعضٌ بالكتابة) أخرج البخاري وغيره كتاب النبي يل إلى 0007 


.)1١9171( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(؟٠)‏ «سئن الدارقطني» (75490). 

(*)6 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4887)., وأبو عبيد في «الأموال» .)١18(‏ 
(4) «صحيح البخاري» .)591١1(‏ 


ومن الصّحابة ون من عَمِيَ وكان يتولى ذلك من غير نكير. 

والأصلّ فيه حديث حَبَّانَ بن مُنْقَذِه وهو ما رواه عمرٌ طيهد : أن النبى يي قال : «إذا ابتعت 
فقّل : لا خلابةء ولي الخَارٌ ثلاثة أيَامٍ», وكان أعمى. ذكرّه الذارقطنيٌ . 

أن قن عاق له االتكر اعناز اله الماقرة#الاصين» 

(وَيَنْبْتُ لَه خِيَارٌ الرُؤْيَةِ) لأنّه اشترى ما لم يره على ما يأتي إن شاء الله (وَيسْقُْط خِبَارُهُ بس 
المربْع  ٠‏ أو بِسَمُوء أو بِدَوْقِهِ» وَفِي العَقَارٍ بِوَصْفِه) وفي الثُوب بذكر طوله وعرضه؛ لأنّه يحصلٌ له 
بذلك العلم بالمشترّى كالئَّظر من البَصِيرء وبل أكثر. 

ولو وْصِفَ له العَقارٌ ثم أَبِصَرٌ فلا خيارَ له ولو اشترى البصير ما لم يَرّهِ ثمّ عَمِيَ فهو 
كالأعمى عند العقدٍ. 


التعريف وال خبار 

قوله: (ومن ن الصحابة من عمي. كان خولى الخدم نفس المع دادو كن تكير) سان اذى لذ 
بعده . 

قوله: (والأصلٌ فيه حديتٌ حَبّانَ بن مُنْقَِذِء رواه عمرٌ: أن النبيّ يَكٍِ قال: «إذا ابتَعْتَ فقَلٌ: 
لا خلابة» ولي الخِيارٌ ثلاثة أيَّام». وكان أعمىء ذكره الدارقطنينُ) قلت: رواه من طريق ابن لَهِيعةَ 
حدئني حَيّان بن واسعء عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة لَه كلم عمرٌ بن الختّاب قد في البيوع: 
فقال عمرٌ: ما أجدالكوشينا أوسمَ مما جعل رسولٌ الله ييِِ لحَبّانَ بن مُنْقَذِءِ إِنَّه كان ضريرٌ البصرء 
فجعل له رسول الله يي مَهْدةَ ثلاثة أَّام فيما اشترىء فإنْ رضِي أحَذَّء وإ سخط تر”" . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من هذا الوجه بهذا اللفظء وابن لهيعة فيه ما تقده'") 


)251 «سئن الدارقطني» (7001). 
(؟) لم أجده في معاجم الطبراني» وينظر: «نصب الراية؛ (5: 8). 
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فَصَلّ [2 الاقالة] 


الآقَاله جايرَة» وَكَوْقتَ على القتول فى املس . 


الاختبيار 


(قَصْلٌّ: الإقَالهُ جَائرَة) لقوله يل: «مَن أُقَالَ نادماً بَبْعتّه أَقَالَ'' الله عَدْرَتَهُ يُومَّ القيّامة»» ولأنَّ 
للنّاس حاجة إليها كحاجتهم إلى البيعء كر ع 4ولانها تَرفعٌ العقدّء فصارت كالطلاق مع 
التكاح . 

(وَتَََقْفُ عَلّى المَبوْلِ في المَجْلِسٍ) لأنّها بمنزلة البيع ؛ لكالووااضن معن الكنليك 6 وبضه 
بلفظين يُعبّرٌ بأحدهما عن المستقبّل؛ لأنّها لا يحضرًها السَّومُ غالباً كالتكاح . 

وقال محمّد: لا بدَّ من لفظين ماضِيّين؛ لأنّها تمليك بعِوّض كالبيع . 

ولا تصحٌ إِلّا بلفظ الإقالة» فلو تقايًَّا بلفظ البيع كان بّيعاً بالإجماع؛ لأنَّ الإقالة تنب عن 
الرّفع» والبيع عن الإثبات» فتنافيًا . 

ولا تبطلٌ بالشّروط الفاسدةٍ عند أبي حنيفة: وتبطل عند أبي يوسف . 
التعريف والاخيار 


( قفصل) 
حديث: (مَن أقالّ نادما بَيُعتّه أقال الله عَثْرَنَه يوم القيامة) أخرجه القضاعي والبيهقي بهذا اللفظ من 


حديثكت انين 0 0 


وأخرجه أيو داود. وابن ماجهء وابن حيال» والحاكمء وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ 
ولم يخرجاه بلفظ : « من أقال مسلماً بِيعبّه أقالّه الله عَْرتَه . زاد ابن ماجه وابن ٠‏ حبال : (يوم مالقا 


وعن أبي شريح قال: قال رسول الله يَخِةِ: «مَن أقالَ أخماه بيعاً أقاله الله عثرته يوم القيامة». رواه 
الطبرانى فى ١الأوسط؛.‏ ورجاله ا 


)١(‏ في (أ): «نسخة أقاله؟. 

(؟) «مسند الشهاب القضاعي» (4517): وهالسنن الكبرى؟ .)١1١58(‏ 

(90) فستن شن داود؛ .)545٠(‏ وهابن ماجه؛ ,)5١98(‏ و؛«صحيح ابن حبان؛ (000)» و«المستدرك» (91؟١7)‏ من حديث 
أبي هريرة ويد . 

(:) «المعجم الأوسط؛ (889). و١«مجمع‏ الزوائد؛ (1: .)١١١‏ 
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وَهِيَ فَسْح في حَقٌ المُتَعَاقِدَيْنِ' “» بَيْعٌ جَدِيْدٌ في حَقّ اس" 
الاختيار 


قال ((وهن نشخ فى جَن التتتاندئو» ب خدنة ف عد الواقند ابى حنيلة + فإن تمده 

وقال أبو يوسف: بيع جديدٌ في حقٌّ الكل فإن تعذّر فنسحٌ» فإن لم يمكن بظل. 

وقال محمّد: فسمٌء فإن تعذّر فِيعٌ» فإن لم يمكن بطل . 

وقال زفرٌ: فسحٌ في حقٌّ المتعاقدين وغيرهما. 

وفسورةة؟ ال كتاند قبل القبض فهو فسحٌ بالإجماع: ويبطل لك كال ميا نه 
أمّا عندهما فظاهرٌء وكذا عند أبي يوسف؛ لأنه تعر جعلةاييماً إلا فى العقان حيث يجوز يمه 
قبل القبض تلو 

ولواتقايكذ يعد القنفن ذهو فيث عند أبى بختيفة » ويلزئه المق الأرّل جنا ووضا وتدراً: 
رفظ عقر كنا مول اده وال عبان و لكا لفون والتكييرة أن الإفالة رفعٌ» فتقتضي رفم 
الموجودء والرَّيادةَ لم تكنْ» فلا ترتفع له ذا بعرت بالمبيع عَيبٌء فيجورٌ بأقل من التّمن الأول ؛ 
أن النّقصان في مقابّلة العيب» ولو حدّئت الرٌّيادةٌ في المبيع كالولد ونحوه بعد القبض بطلَتٍ 
الإقالة عنده ؛ ا لحر 

وعند أبي يوسف: الإقالةٌ جائزةٌ بما سمّيًا كالبيع الجديد. وحدوتٌ الرَّيادةٍ بعدَ القيبض 


عع و و إن متككنه ا سنن النتن لا را أو أقلء أو دخلّه عيبٌ فهو فسحٌ. 
أن ١‏ سكن الأقل + الأنسك و دن اللفقى + ولو سكيع صن الك كان قدا كدا كه لدف : 

ما إذا ذكر الثّمن الأوّل فظاهرٌء وأمّا إذا دخله عيبٌ فلمًا مرّ. 

وإن سمّيا أكثرّء أو خلاف الجنس. أو حدَّئّت الرَّيادةٌ فهو بِيعٌ جديدٌ؛ در الفسخ . 

وجه قولٍ محمّد: أنه فسخ بصيغته؛ لأنَّ الإقالةَ تنبئ عن الرّفع» ومنه: أقِلني عَتْرتيء بمعنى 
الرّفع والإزالة» وفيه معنى البيع؛ لكونه مبادلة المالٍ بالمالٍء فإذا أمكنّ العمل بالصّيغة يُعمَل 
بهاء وإلَا يعمل بالمعنىء فإذا سكتَء أو سمّى الثّمَنَ الأرّكَء أو أقلّ منه» أو دخلّه عيبٌ فقد 
أمكنّ العمل بالصّيغة؛ لما بن 

ولآبي يوسف: يا 5700000 
بالصيغة» وها يتعذّرُ عنده في الإقالة في المنقول قبل القبض على ما تقدَّم . 
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إلا | 00 
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وَمَلااكُ الميْع يَمْنعُ صِحَهُ‎ 


|الاشتكنكاق بحي ا ا م ا ا ا ا ا 1 
ولأبي حنيفة : أن الإقالةً تنبئُ عن الفسخ والإزالة؛ لما بيَنّاء فلا تحتمل معتى آخر نفيا 
للاشستر اك والأعر القن مكقيفة البق فإذا تعد له جك فيعا ففرا ؛ لأنّه ضدٌّ الرّفع. 


و 


وأمّا كونه بيعاً في ع الك جور سي و اناغ تذارا افسلم الشفيغ الشفعة 0 
تقايّلَ البائمٌ والمشتري» فللشّفيع الشّفعةٌ خلافاً لزفرَ؛ لأنّ ما هو فسخ في حمّهما فهو فسمٌ 
في حقٌ غيرهما كالرّدُ بخيار الشّرط . 

وجوابه: أن الإقالة نقل ملك بإيجاب وقبولٍ بعِوّض مالي . وهو سببُ وجوب الشّفعة 
عبّرا عنه بالإقالة؛ لإسقاط حقّه. ولا يملكان ذلك. 

وكذا لو وهبّه شيئاً وقبضّه فباعَه الموهوبٌ لهء ثم تقايّلا ليس للواهب الرّجوعٌء ويصير 
الموهوبٌ له كالمشتري. 

قال: (وَهَلاك المبيْعِ يَمْنْعَ و صِحَةَ الإقَالَةِ) لذن الفسح يقتضي قيام البيع ‏ وهو بيمَاء ء المبيع 
(وَمَلَاكُ بَعْضِهِ يَمْتَمُ بقَدْرِو) لقيام الببع في الباقي . 

(وَمَلَاكُ الشَمَنَ لَا يَمْنَمُ) لقيام البيع بدونه . 

ون تقايّضا فهلاكٌ أحدهما لا يمئمُ الإقالة؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما مبيعٌ» فيكوث البيعٌ قائما؛ 
ويردُ قيمة الهالك. أو مِثْلّهِ؛ أنه إذا انفسمَ في الباقي ينفسحٌ في الهالك ضرورةً» وقد عبر عن 
ردقن فيردٌ عِوََضْه . 

ولو هلك العِرّضان لا تصحٌ الإقالهٌُ» وتصحٌ لو هلّكَ البَدَلانْ في الصَّرفيِء والفرقٌ أنَّ العق 
يتعلّقٌ بالعين في العُرّوض دون الأثمان» فكذا في الإقالة» والله أعلم. 


2 ك2 2 
2 7 ني 


يَمْنْعْ 


ان الا جَائِرٌلِلْمتََايِعَيْن وَلِأَحَدِجِمَا ثَلَانَةَ أيّام قَمَا دُوْتهَا0ك 000 


اللاختيار 
ربَابٌ الخِيَّارَاتٍ) 
(خِيَارٌ الشَّرْطٍ جَائْرٌ لِلْمتَبَايعَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا ثَلَانََ أَيّام فَمَا دُوْنَهَا) والأصلٌ فيه قوله بكي لكَيّانَ بن 


مَنْقِذْ وكان يخدَع في البيّاعات: (إذا ابْتَعْتَ ْمَل : لا اد ولي القادىد: 
التعريف والا خبار 


0 


ز(ياب الخيارات) 
حديث حَبّان بن مُنقِذ: (إذا ابتعتٌ فقل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيّام) قال المخرّجون: رواه 
الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن إسحاق. عن نافع عن ابن عمر قال: كان حَبَّانُ بن منقِدٍ رجا 
فنا وكان قد سَفِعَ في رأسه مأمومة» فجعل له رسول الله يَلِْدِ الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه» وكان فد 
تقل لسانه . فقال له در الله عند : بع وكا": لذ خلابة 44 [ فكت أسمعة يفول لا خذاءة لا خذابة] : 
فكان يشتري الشيء فيجيء به إلى أهلهء فيقولون له: إن هذا غالٍء فيقول: إن رسول الله يَلِدٍ قد خيّرني 


وأخرجه ابن ماجه عن محمَّدٍ بن إسحاقٌ. عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ قال: هو جدّي منقذٌ بن 
عمروء وكان رجلاً قد أصابثه آمَهَ في رأسه فكسرّث لسالّه. فكان لا يدَعٌ على ذلك التجارةً» فكان لا يزالٌ 
يَعْبَنُء فأتى النبى كله فذكرٌ ذلك لهء فقال: «إذا أنتّ بِايَعْتَ فْمّلَ: لا خلابة» ثم أنتَ في كل سلعةٍ 
ابتَعْتَها بالخيار ثلاث لَيالٍء إن رضِيت فأميِك» وإِنْ سَخْطتَ فاردذها على صاحبها»” '". 

وأخرجه البخاري في «تاريخه الأوسط»ء و«الكبير»» وفي روايةٍ «الأوسط»: وكان في زمن عثمان 
2 في 000 ضير إلى أ» أهله 0 فيرده» ويقول: إِنَّ النبئ يَلهِ جِعَلَ لي الخيارٌ ثلاثاً» فيمرٌ 


0 


.)5١١١( «المستدرك»‎ )١( 
.)57606( (؟) «سئن ابن ماجه»‎ 
.)7/ : 5( وينظر : انصب الراية»‎ ,.)١9840( )١ا/‎ : فوع «التاريخ الكبير» (م‎ 
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عا 2 لو : يوا 
اللاختيار 
زول تحور أكثْرَ مِنْ ذَلِكَ) وهو كول وق وقالا: حفر "اذا ذكرَ ف وعداو هة؟ لأن الخيارٌ 
كن لطر للمتعاقِدّين للاحتراز عن العَّبْن والظلامة» وقد لا يحصل ذلك فى الثَّلاتْء فيكونٌ 
كفا ال أن ,مزءه 00 55057 ١‏ 
مفوّضا إلى رأيه » ومذهبهما منقول عن ابن عمر. 


ولأبي حئيقة : أن أن الأصل ينعي عوار الشرظ ؛ لما فيه من نمي بوت الملك الذي هو موجَت 
العقَدِ فلا يصحٌ كسائر مُوجَبات العقد. وكذلك النّضٌّ يننِيه» وهو قوله بي لعنّابٍ بن أَسِيدٍ حير 
بعنّه إلى مكة : : 'انهَهُم عن بيع وشرط» وبيع وسلّفٍ»؛ وروي : : أنه يي نهَى عن بيع و شرط . إِلا أن 
التعريض والاخبار 
الأنضان ركان اسان لزن ] يشكر إلى تعر اكد لجال وال 0د فى الجمرة نون الاذاكوم جالالفتة 
١ 0‏ 
المتقدم : 


وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ «قل: لا خلابة إذا بعت نا فا بي لكاو تا 
قلت: ليس اللفظ المذكور في «الهداية» و«الاختيار» فى شيء من هذه الروايات. ولا حجة بدون 
للتصريح بخصوصية صاحب الواقعة حيث كان له الخيار وإِنْ لم يشترطه . 
فإن استدل بما رواه عيد الرزاق من حديث أنس: أن رجلاً اشترى من رجل بعيراً. واتدوظ سبنالكر 
ربعة أيَامء فأبطل رسول الله كيد البيع » وقال: «الخيارٌ ثلائة أ أيام» ففي سنده أبان بن 5-0 ار 
0 بما أخرجه الدارقطنيٌ ْ لاسئنه) من حديث ابن عمر: أن النبيىّ كيد قال : «الخيارٌ ثلاثة 


أيّام» ففى سنده أحمد بن عبد الله بن ميسرة» قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به وضعّفه يا 


قوله : (ومذهيّهما منقولٌ عن ابن عمرّ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 
قلت : بتقدير وجوده يعكّرٌ على الحديث المتقدم» فإنه راويه» ولم يفتٍ بعينه» بل زاد. 
حديك (عَتاسينن أسيذ) تَقدم. 


حديث: (نهى عن بيع وشرط) أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث عمرو بن شعيبء» عن 
5 2 -250 
أبيه» عن جده: أن النبى مَل نهى عن بيع وشرط . ذكره في قصه : 


.)٠١509( في هامش (أ): «نسخة رأيهما'. (؟) «السئن الكبرى؟‎ )١( 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (73774). 

)0( لم أجده في «مصنف عبد الرزاق»؛ وعزاه له في «نصب الراية» (4: 8). 

.)15()١54 :١( و«المجروحين؟‎ ,)5١11( «سئن الدارقطني»‎ )0( 

)03 «المعجم الأوسط؛ (5785): و#مجمع الزوائد» (4:: 80)» والقصة فيه: (عن عيد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة؛ 
فوجدت فيها أبا حنيقة وابن إلى تن وى موقاه فنالك از عقا بك دا تقول شل رجا ا بحا ورم ل د 


باب الخيارات بابر ااا اللا ١١‏ 


ص سم هم 


وَمَنْ لَّهُ الخِيّارٌ لَا يَمْسَحُْ إلا يحضدواة 9 صّاجو0س وَلَهُ أَنْ يُجيْرَ بِحَضْرَيَه» وَعَيْبتِهِ. 
الاختيار 


عدَلْنا عن هذه الأصولء وقلنا بجوازه ثلاثة © أيّام؛ لما روينا من حديث حَبَّانَ والحاجةٌ إلى دفع 
العَبْن تندفعٌ بِالثَّلاثِء فبقِيَ ما وراءه على الأصل. والحاجةً للبائع والمشتريء فيثبتُ في حقّهما . 

ولو شرّط الخيارَ أكثرّ من ثلاثة أيِّام. أو لم يُبيّنْ وقتاء أو ذكرٌ وقتاً مجهولاً فأجاز 
في الثلاظ» أو أسقطظهه أو سقط يموي أ موث الفسنه أو اعفتة المكترى» أو جلت فيه 
ما يوجبٌ لزوم العقدٍ ينقلبٌ جائزاء خلافاً لزفْرٌَ؛ لأنّه انعقد فاسداً. فلا ل 

ولأبي حنيفة : أن المفسد لم يتّصِلْ بالعقد؛ لأنّ الفسادً باليوم الرريه حنَّى إن العقدٌ عا 
يفسد بمضيٌ جزءٍ من اليوم الرابع» نكو السند شتفي فاده لاني 54 املكف بالمتو ابه من 
انبرامه» فجاز أن ينبرم بإسقاطه كالخيار الصَّحيح . 

وشرظ خيار الأَبَدِ باطلّ بالإجماع. 


اأكسم 


قال : (وَمَنْ لَهُ الخيّارٌ لا يَفْسَحُ إلا بحَصْرَة صَاحِبهِ) أي : فلية رول عكر لخم بقع 
وَغْيْمَتِهِ) وقال أبو يوسف: يفسحٌ بغيبته أيضاً؛ #الأن الما ل ل حقٌ الإجازةٍ والفسخ. فكما 
تجوز الإجازةٌ مع غيبته» فكذا الفسخ . 1 
ولهما: أنه فسخ عقدِء فلا يصحٌ من أحدهما كالإقالة» بخلاف الإجازة؛ لأنّها إبتاء حي 
الآخرء فله يحتاح إلى 557 والفسح إسقاط -520 50 إليه. فإدا فسح بِعْيبتِه فَعلِم به 
في المدّة تمَّ الفسح. وإن لم يعلَمْ حنَّى مضت المدَّةٌ تمّ العقدُ 
التعريف والا خبار 


ل 57 ولا , بي ما ليس عندّك1, 0 ا 
كت ات ات 


البيع باطل» والشرط باطل . ثم أتبت ابن أبى لبلئ فسألته؟ فقال: البيع جائزء والشرط باطل . ذم اتش ابن اخبرية اكه 


فقال: البيع جائز. والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على في مسألة واحدة. فأتيت 


أبا حئيفة فأخبرته» فقال: لا أدري ما قالاء حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن النبي يقد نهى عن بيع وشرط. 
البيع باطلء والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته: فقال: لا أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة. عن أبيه 
عن عائشة قالت: أمرني رسول الله يلِةٍ أن أشتري بريرة فأعتقهاء البيع جائزء والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته. 


فقال: لا أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام. عن محارب بن دثار.ء عن جابر بن عبد الله قال: بععث رسول الله يد ناقة 


وشرط حملنا إلى المديئة» البيع جائز» والشرط جائز»؛ وقد ذكرتها بطولها لغرابتها . 
)١(‏ «سئن الترمذي» (84؟١).‏ 


ا 


وار ال ا 


و 31 


01 ين 4 7 . ٠‏ ل عا ء أ 0 أ ب 9 
وَمَنْ اْترّى عَيْداً على أنه حَبّارَ فكان بخلافه؛ فإن شاءَ أحَذه بِجَمِيّع الثمّنء وَإِنْ شَاء 


ار لبَائِ لا يُخْرِجُ المَبِيّعَ عَنْ ل وَخيّارٌ المُشْتَرِي يُخْرِجَهُء وَلَا يُدْخَل 


قال: (وَخيَارٌ الشَّرْط لا يُوْرَتُ) لأنّه مشيئة وتَرَرٌّ وذلك لا يُتصرَّرُ فيه الإرثُ؛ لأنّه لا يقب 
الانتقال» اناا ضياز العو فلآن المشدرى سعد اللمي ليما »تعمل إلى بوار يه الاك 
وأا خيارٌ النّعيين فإنّه ثبت له ابتداة؛ لاختلاط ملكِ المورّثِ بملكِ الغير . 

قال: (وَمَنِ ل ل ل ل التَّمَنْ ٠‏ وَإِنْ شَاءً 


رَدَه لأنّ هذا وصفُء والأوصاف لا يُقَابلُها فى من التمنة فاخره بكميم ا إِلَّا أنَّه فاته 
وصفٌ مرغوبٌ فيه مستحَقٌ بالعقد» فبفواته يثبتٌ له الخيارٌ؛ لأنّه ما رضي بدونِه كوصف 
السّلامة» وعلى هذا اشتراط سائر الحرّف. 

قال : (َخَارُ لبايع لا بُخرِجُ المبيِعَ عَنْ يلكو وَخْيَارَ المُسْتَريْ يخر جه. ولا يُدُخِلّهُ في مِلْك) 
اعلم أنَّ البيمَ بشرط الخيارٍ لا ينعقدٌ في حىٌّ حكمه وهو ثبوتٌ الملكِ» نل بكو قفنت ثيوات ضكن 
على سقوط الخيار؛ لأنَّه بالخيار استثنى مباشرةً العقد في حقٌّ الحكم» فامتنعَ حكمّه إلى أن يسقط 
الخبار. 

ع الخاز إنا أذ يكرن للبائع» أو للمشتري» او لهماء إن كان البائع فلا يشر المبيع عن 
ملكه؛ لأنّه إنّما يخرجٌ بالمراضاة» ولا رضى مع الخيار» حنّى نمَدَ إعتاق البائع»ء وليس للمشتري 
الي ته ولو قبضّه المشتري فهلكَ في يده في مذَّةِ الخيار فعليه قيمنّه ؛ لأنّه لم ينقد البيع؛ 
ولآ تناد للتضرف يدوق المللفة6 ا ا يي الشّراءء ونه القهة) واو علا ل 
البائع لا شيءَ على المشتري لصحي ويخرجٌ الثّمنُ من ملك المشتري بالإجماع» ولا يدخل 
في ملك البائع عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. 

وإن كان الخيار للمشتري يخرح المبيع عن ملك البائع ؛ أن البيع لَزِم فق جانيم بولة كر 
في ملك المشتري عند أبي حنيفة» وعندهما يدخلء والثَّمِنُ لايخرجٌ من ملك المشتري 
بالإجماع. ولا يملك البائمٌ مُطالبته قبل الثّلاث. 

وجهُ قولهما في الخلافيّات: أن لما خرج المبيعٌ عن ملك البائع وجب أن يدخلّ في ملك 
المكعرى 4 لدلذ يضير ساني يقير مالك 4 ول نطير له فى الشرع: 


باب الخيارات الا 12 ش11 5 ١/١‏ 


وَمَ؟ -- ةد : م 7 >0 ( رمقو و تو ئواسم 
مَنْ شَرَط الخِيَارَ لِغَيْرِوِ جار “. وَيَثْبُتُ لَّهُمَا لَهُمَاء وَأَيّهُمَا أَجَارَ جار وَأَيْهُمَا فَسَمَ 


رتفت اعبار يتفي امدق ربكل ادل على اللي كَالركُوب. وَالوَظْءٍء وَالْعِنْقَء 
وَنْحْووِ . 
الاختيار 


ولآبي حينة أن الخيارٌ شرع للتّرريء فلو دخل في ملكه ريّما فات ذلك بأنْ كان قريباً له 
فيعتِقٌ عليه ولأنّ التَمنَ لم يخرُجٌ عن ملكهء : الروخل الفح الى علقه الوقن الردااانا ال لاد 
واحدٍء ولا نظيرٌ له في الشّرعء وقضيَّةٌ المعاوضةٍ المساواةٌ ودخوله في ملكه ينفيهاء وإن هلك 
في يد المشتري هلك بالثّمن» وكذلك إن دخلّها عيبٌ؛ لأنَّ بالعيب يمتنمٌ الرَدُّء والهلاكٌ لا يخلو 
عن مقدّمة عيب» فيهلك بعد انبرام العقدِء فيلرّمُه التّمَنُ. 

ويعرّفٌ من هذين الفصلين لكا لين كان اله ليم ليها ملم فعاف ان مال 

وكمرة الكلات تظيز فى ساكل 1 هتهنا لو كان المشدرى كرييا اله لع يعي عندة» ولق كانك 
زوجتّه لم يفسّل”"' التُكاحح» خلافاً لهما فيهما. 

وإنْ وطتها لا يبلل خيارٌه؛ لأنّه وطنها بحكم التّكاحء إِلّا أن تكونٌ بكُراء أو نقّضَها الوطك 
وعندهما يبِظلٌ التّكاحٌ ؛ لأنَه وطئها بملك اليمين» ولو كانت جارية قد ولدّثْ منه لا تصيرُ أمَّ ولد 
له عنده» نخلافاً لهماء ولو حاضت عنده في مدَّة الخيار ثم أجاز البيعّ لا يجتزئ بتلك الحيضة 
عن الاستبراء عنده» ولو ردّها لا يجبٌ على البائع الاستبراءً عنده» خلافاً لهما فيهماء ويُبتَنَى 
على هذا الأصل مضائل كنيرة يغرفها من تفن :هذه الأضيول: 

قال: (وَمَنْ شَرَط الجْيّارَ لِمَبْرِهِ جَارَ وَيَنْبْتُ لَهُمَا) والقياسُ أنْ لايجورٌء وهو قولُ زفرَ؛ لألّه 
ووجت العف واد ضر امفراله غير العافن كاده 

وجهُ الاستحسان: أنه يبت له ابتداء» ثم للغير نيابةً تصحيحاً لتصرّفه . 

(وَأَيهُمَا انا اه ليها فسخ انْفَسَحَ) إن أجارٌ أحدهما وى الر فالحكم للأسبق 
إن تكلّمًا معاً فالحكمٌ للفسخ؛ لأنّ الخيارٌ شْرِعَ للفسخ. فهو تصرّفٌ فيما شُرعَ لأجله 3 
أولى. وقيل: تصرّف المالكِ أولى كالموكل. 

قال: (وَيَسْفْط الخْبَارٌ بِمُضِكٌ المُدَوْء وَبِكُلٌ مَا بَدُلٌَ عَلَى الرّضَّى كالرّكوب» رالود 
وَالعِبْقِه وَنَحُووِ) اعلم أنَّ الخيارٌ يسقظ بثلاثة أشياء : 


الل في (أ): «ينفسخ؟» . 


الاختيار 


الجوه: الأمقاك ريسا كقوله: أسمَّظتٌ الخيارًء أو أبظَلْئُهء أو أجَرْتٌ البِيعَ» أو رضِيتُ 
بهء وما شابَهّه ؛ لأنه تصريحٌ بالرضى» فيبظل الخيار. 

والكانى: الك 5 اله وجوه قر فول اولان ل لتقا ل بحا لغير المالك؛ لأنَ 
رك والغلك د روتتفيش ا الرطس والتنين» بوالقثالة وروا لتملي لق الداع يتبيرق :واف قله قر 
شهوةٍ لا يكون رضىئء وكذلك التَّظرُ إلى سائر أعضائها ؛ لأنّه يحتاجُ إليه للمعالجة» وليعرف لِيْنها 


ا 
وخشونتها . 


ولو فعل البائع ذلك فهو فسحٌ؛ لأنّه لا يحتاججُ إلى ذلك» وكذلك الرّكوبٌ لايجورٌ لغير 
الخالك > :فإن ركبها لبها أ والسفيها أو لشعرئ له علنا فهو .على كيار بوكدذلات: إذا سكر 
الدَارَء أو أسكتها لدليل الرّضى» ولو ركبّ أو لبس أو استخدمٌ فهو على خياره؛ لحاجته إلى ذلك 
للاختبار» ولو أعاد ذلك بطل خياره؛ لعدم حاجته إليه: إِلّا في العيد إذا استخدمه في حاجة 
الخرض 4 لها 1 

وكذلك كل فعل لا ب؛ يثبتٌ حكمّه في غير الملك كالعتق» والتّدبِير والكتابة» والبيع؛ 
والإجارة» والرّهن. لياف الي والعرض على البيع من هذا القبيل؛ لأنَّ كل ذلك يدل 
على الرضى بالملك . 

والثّالتُ: سقوظ الخيار بطريق الصّرورة كمضيّ مدَّة الخيار» وموتٍ من له الخيارٌء فإنْ كان 
الخيار لهما فماتا تم العقَدء وإن مات أحذهما فَالآخَرٌ على خياره. 

دان اعون هق 201 اونا رلك عق انيع بحل مضت الند العحيم :| أنه يسقط 
الا 

ولو داوى العبدّء أو عالجٌ الدَابَهّ أو عمَّرَ في السّاحة» أو رم شَعَتَ الدّارٍ أو لمَّحَ التَخيل» 
أو حلّبَ البقرةً بطل؛ لأنّ هذه التَصرَّفاتِ من خصائص الملك . 


, 


فصل في خيار الرؤية | ف ١‏ 


فضل [في خيار الرؤية] 

وَمَنِ اشْتَرَى ما لَمْ يَرَهُ جَارَ”*“. وَلَهُ جار الرؤية 

وَمَنْ بَاعَ ما ا 

ا ا ا ااا ا ااا ل 20 
(فقضل: وَمَنِ اشْتَرَى مَا لم ير خارع وله ناف الرزية) :سسداية اشاء أخدههم وان قا رودب 
وكذا إن كان الم عيْنا ولم يرّه البائغ. 

م قوله ع : امن اشترّى ما لم يرّه فله الخيارٌ إذا رآهف؛ لخد العِوّضينٍ ‏ 
فلا يشترَظ رؤيئه للانعقاد كالتّمن» ولأنَّه لا يمْضِي إلى المنازعة؛ لأنَّه إذا لم يرض به عند الرّؤية 
يردّه؛ لعدم الّزوم. وإذا يجاة"العقة تيك له الهياز بالحديت:. 

وانما يديك الكياذ ضع الزوية ست لو لجان الب "قلا لأايلة )عدولا يستظ خيا زه يضري 
الاعسقا ل تله" نكي انيت شوعا قاذ مبيقظ مقاط ناته مكلذ قم كنا زف الشرط: والع؟ 
لأنويما ا اتطودكينا وشرطهماء ويملك فسحّه قبل الرؤية؛ أن الكنازالهع ولا يون تبرت 
الملكِ في البدَلِينَ» ٠‏ لكن يمن اللزوم؛ حتّى لو باعه مطلقاًء أو بشرط الخيار للمشتري» أو أعتقّ 
أو دبرّه» أو كاتبّه» أو رهنّهء أو وهَّبّه ل قبل الرّؤية ِزِمَ البيع . 

ولو شرّط الخيارٌ للبائع أو عرّضّه على البيع لا يلرّمُ قبل الرؤية. ويلرّم بعدها؛ لأنّه لم يتعطر 
ادق الغيز» الكن رقي > والرّ فى قبل الروية لذ بوط الحبار. 

قال: (و مَنْ بَاعَ ما لَمْ يَرَهُ قلا خيَارَ له) وذكر الكّلحاويىٌ: 
الخيارٌ؛ لأنّ اللْزوم بالرّضىء والرّضى بالعلم بأوصاف المبيع» والعلم بالرؤية؛ ثم رجع وقال: 
لا خيارَ له؛ لأنّ التصّ أبته للمشتري خوفاً من تغيّر المبيع عمًّا يظله. ودَفْعاً للعَبْن عن فلو ثبت 
ات ديه فم لوقه علي وا مط نهو الا رمياف» وذلك لا يوجِبٌ الخيارَء ألا 00 
لو باع عبداً على أنه مريضٌ فإذا هو صحيحٌ لزِمّه ولا خيارٌ له؟ 
التعريف والا خيار 


ع 


أ انا تشفينة كات يقول أوّلا: له 


(قفصل) 
حديث : (مَن اشترَى ما لم يرّه فله الخيارٌ إذا رآه) أخرجه ابن خسرو في «مسند أبي حنيفة» بهذا"" . 
وللدارقطنيّ عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله بلي قال: من اشترّى شيئاً لم يرّه فهو بالخيارٍ إذا رآمى 
وقة هم الكروى اكدالت» قال الدارقطني: الصحيحٌ من قول ابن سيرين” ''. 


)١(‏ «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرو» )١١58(‏ من حديث أبى هريرة وله 
(؟١)‏ «سئن الدارقطني» .)58١65(‏ 


الوْبٍ ا وَنَحْوِِ. 


وقد روي: أن عثمان بنَ عفان م ينه باع أرضاً بالكوفة فة من طلحة بن عُبَّيدالله 0-7 ٠‏ فقيل 
لعثمان : عبنْت؟ قال: لي الخيار» فإنّي بعت ما لم أرَهء وقيل لطلحةً: عَبِنْتَ؟ فقال : : لى الغيان 
الا فاحتَكمًا إلى بير بن مُطعِم» دحك بالخار عرد وذلك بمَحضرٍ من 
الصَّحابة 2 ا ورجوعهما ا وعدم وجود التّكير من أحدٍ من الصّحابة 
دلَّ على أنه إجماعٌ منهم 


قال: (وَيَسمَط يِرَؤْيَةِ مَا يُوْحِبُ العلَمَ ِالمَفُصُوْدٍ د كوج الآدَمِي: وجو الدانة» وَكفلها > وزو 
لنت مَطويا: وَنَحْوو) لأ 7 الجميع غير شرط ؛ ا فاكيَفِيَ برؤية ما هو المقصودة 
التعريف والاخبار 

وأخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي من طريق ابن أبي مريم» عن مكحول رقفعه قال: 
«إذا اشترى الرجلّ الشية لم يَنظرٌ إليه غائباً عنه فهو بِالخِيار إذا نظّرَ إليه» إِنْ شاء أَْحَدَّء وإِنْ شاء ترّكَى 
وابن أبي مريم ضعيف”''. 

قوله: (روي أن عثمان) روى الطحاويء ثم البيهقي. ٠‏ عن علقمة بن وقاصٍ اعد قال: 
طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالأء فقيل لعثمان: إنك قد تتا كان المال بالكوفة. 0 
زهو :هال ال تظلحة الآن بها كتال:عسان؟ ل الخيار؛ لاق يع مالم آرّ: فقا »طلحة : لي الخيارٌ؛ 
لأني اشتريثٌ ما لم أرّه فحكّما بينهما جُبَيرَ بنَ مُطعِمء فقضى أنَّ الخيارٌ لطلحةًء لا لعثمان. 

قال الطحاوي: وخيارٌ الرؤية وجَدْنا أصحابّ رسول الله يَكِْةِ أثبتوه» وحكموا به. وأجمعوا عليه. 
ولم يختلفوا فيه؛ وإنما جاء الاختلافٌ في ذلك ممّن بعدهم. | ا" 

قيل: يعارض هذين ما فى حديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما لي تمر أخرجه أحمدهء 
وأصحاب «السئن»» وابن حبان في «صحيحه»» وقال الترمذي: حسن صحيح 4957.ونحلايك: أن هريرة: 
نهى رسولٌ الله يَظِيِ عن بيع الغَرّر. رواه مسلم''. 

قلت: المعارضة مدفوعة لمن علم كلام الأصحاب. والله أعلم. 


)١(١‏ «مصتكفف ابن اب شيبة» (/ا/991١)غ,‏ واسئن الدارقطني» (2)5807 و«السكن الكبرى» (0؟57:١٠١).‏ وابن أب مريم:. 
هو أبو بكر بن عبد الله الغسّانى. 

(0) «شرح معاني الآثار؛ (؛ : 0-5-6 و«السئن الكبرى» (14؟57١٠).‏ 

() «مسند الإمام أحمد؛(١١58١).‏ واسئن الي داود؟ (7007), و«الترمذي» ,)١77(‏ و«النسائي» (5717). و«ابن ماجه! 
(5141). و«صحيح ابن حبان؛ (19417). 


لدع ااصحيح مسلم' )١١١*7(‏ (:). 


ءًَ 


ل راع > بَعْضَّهُ قَلَهُ الجِيّارٌ إِذَا رَأى باقيه 


وه د .و 6و 5 وه كن ّّ 1 


وَمَا يَعْرفٌ بالالمودج رؤية بَعْضِه كرؤية 3 
الاختيار 
والوجة في الآدميّ هو المقصودء أ 
في الذَابَةِ . 


وأمًّا التَربُ فالمرادٌ الثَّيِابُ التى لا يخالفٌ باطئها الظاهرً» أمّا إذا اختلّمًا فلابدٌ من رؤية 
الباطن. وكذلك لا بدّ من رؤية العَلّم؛ ا 

وفي الدَّارٍ لا بدَّ من رؤية الأبنيّة» فإنْ لم يمكنٌ”' يُكتمّى برؤية الظاهر. 

ولا بذ في شاةٍ اللحم من الجَسٌ» وشَاةٍ الدّرٌ والنشل من النظر إلى الضْرّع مع جميع 


_- 


يدو اعد رَدُ بَعْضِد 3 مَاتَ بطل 
الخِيّارٌ) وقد بِيِّنَاهء ولأنّه إذا تعذّرَ ردٌ عم فردٌ اا ا بالبائع» وقتلك ره السعت»: 
وأا الموثٌ فلِمَا ذكَرّنا أنه دخل في ملكهء وبق له خيارٌ الرّؤية» وخيارٌ الرّؤية لا يُورَتٌُ. 

عَال ورا قف كا لضا رُ إِذَا رَأَى باقِيَة) لأنّه لو لزِمّه يكون إلزاماً للبيع فيما لم يرّهء 
وأنه خلافُ النْصّّء وكذلك الإاجازة : في فى الفضى: لا تكرن لها في الكل؛ لما مرَّء ولا تصح 
الإجازةٌ في البعض وردٌ الباقي؛ لما بنًا. 

ال و يُعْرَك" بِالأَنْمُوج رُؤْيَُ بَمْضِه كَرُؤْيَةِ كلّه) والة أن الس إذا كان اتيف إن 
كان من العدّديّات المتفاوتة كالقياب والدوابٌ واليطيخ والسَمَرْجَل والرّمّانَ ونحوه لا يسقظ الخيارٌ 
إلا برؤية الكل ؛ لأنّها تتفاوث . 

وإِنْ كان مَكيلاًء أو موزوناً وهو الذي د عركا" بِالأَنْموْدْج. أو معدودا عتقاريا 0 
والبيضي فرؤيةٌ بعضه تُبطلُ الخيارٌ في كله ؛ لأن المتعير عرف الصدةة وفك خصلتة: 
التعارفٌ» ِل أن يجده أرداً من الألعوحم فكون الها 


قال: صا وله افا لَازِماً. تعيب فِي 


)01 في (أ): انسخة يكن2. 
)١(‏ في (أ): «نسخة يعرض». 


(6) في (أ): «يعرض». 


1 ف 


6 مَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْره فَالمَالِكُ إِنْ شَاءَ رَدَّه وَإِنْ شَاءَ 


سسا 
ا 


جَارَّ إِذَا كَانَ المَبِيْعٌ وَالمُْتَبَايعَاز 
الاختيار 

وإنْ كان المبيعٌ مُعْيّباً تحت الأرض كالجرّر والتلك والبصل والنُوم والفخ انعد النناتك 
إن و ل د إلا فلاء فإذا اوات قله فيه الوا ورضيّ به» فإِنْ كان 
مما يُباعَ كيلا كالبصّلء أو وزنا كالتُوم والجَرّر بطل خياره عندّهماء وعليه الفتوى؛ للحاجة 
وجريان التَعامُل به. وعند أبي حنيفة : لاييطل. 

وإِنْ كان مما يُباعٌ عدّداً كالمجل ونحوه. فزوارة عشي اناق 11 نا ريه لما تقدّم. 

ولو اختلًّا في الرّؤية فالقولُ للمشتري؛ لأنّه منكرٌء وكذلك لو اختلّمًا في المردودء فقال 
البائعُ: ليس هذا المبيعَّ» وكذلك في خيارٍ الشّرطِء وفي الرّدّ بالعيب القولٌ قولٌ البائع . 


قال: (وَمَنْ باع 517 غَيْرِهِ كَالمَالِكَ إن ساك رد وَإِن اك اد إِذَا كَان المَبِيع وَالمَتَبَايعَان 
بِحَالِهمُ) اعلَّمْ أنَّ تصرّفاتٍ المُصُولِيَ منعقدةٌ موقوفةٌ على إجازة المالك؛ لصّدورها من الأهل ‏ 
وهو الحرّ العاقل 0 - مضافة إلى المَحَلَّ؛ لأن الكاد و ولا ضرَّرَ فيه على المالك؛ لأنه 
غير مُلزِمٍ لهى وتحتيل المتفعة» :فتتكقلٌ تمنمفييها لعضر نه العافل العاقل. وتستضيياة اللمتية 


ع 


اله ولما روي : أن يي دف ديناراً إلى حَكيم بنِ حِرّامٍ ليشتري به أضحيةً فاشترى شاةٌ 
ثم باعها بدِينارَين» واشترى بأحد الدينارينِ شاة» وجاء إلى النبئئ كَل بالشّاة والدّينار»ء فأجاز 
التعريف والا خبار 

حديث : ل عور ين ل م د أنَّ النبى يَلِةِ بعنّه ليشتريّ له أضحية 
بديئار. فاسترى أشيصف : فرح فيها دينارأء فاسشترى أخرى مكاتها ؛ فجاء بالأضحية والديئنار 
إلى رسول الله عند 0 فال * «ضَحٌ بالشاة تيدف بالدينار». رواه الترمذي. وقال: له نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وححمم حبيب لم يسمع عندي من 00 قال عبد اللخكر 

ء ءٍ 5 2 

واخرجه أبو داود من طريق شيخ من أهل المديئة؛ عن حكيم بن حزام 
)١(‏ «ستن الترمذي» (ا6١١).‏ 


. في النسخ بياضء» وقد أورد عبد الحق حديث الترمذي في «الأحكام الوسطى» (7: 7175) وسكت عليه‎ )١( 
.)8885( «سئن أبي داود؛‎ )6( 


هاه هه فاه له هاه وه ا فاع ا لوه هه له و ل« له اه ل« هوه الوالهو ا له له هه هالع هت هه« هاه هداع أو اله هاس ألو ولو وأو ا. أوا لو ا ها ا و أو هاه هع ها هه هله ها هد اوعدا ءا ع عه 


اللاختيار 
صَنِيعَهء ولم يُنكِرٌ عليهء ودعا له بالبَرّكة. وكان فُضُوليًا؛ لأنّه باع الشَاةَ واشترى الأخرى بغير 
ا 


وكل عقدٍ له مُجِيرٌ حال وقوعه يتوق على إجازته. وما لا فلاء حنّى إِنْ طَلاقٌ الفضوليئ 
وعتاقّه ونكاحه ومِبتّهِ لا ينعقدٌ في حقٌّ الصَبىّ والمجنونء وينعقدٌ في حقٌّ البالغ العاقل؛ لأنَّ عند 
الإجازة يصيرٌ الفضولئٌ كالوكيل» حنَّى ترجع الحقوى اله :فإن الآحاذة اللذعفة #الركالة 
السَابقة» والصّبِيٌ والمجنون ليسا من أهل الوكالة ولا المباشرة. 

وللفُضُوليَ الفسحٌ قبل الإجازة؛ لتلّا ترجمَّ الحقوق إليهء وليس له ذلك في التكاح؛ لأنَّ 
الحقوقٌّ لا ترجِعٌ فيه إليه؛ لما عُرِفَ أنه سَفِيرٌ فيه. 

ول بل مرق :وحخود المبيع والمتبايعين عند الإجازة؛ إِدْ لا بقاة للعقد بدونهم» والإجازةٌ إنفادٌ 
العقدٍ الموقوفي»ء ولو كان العقدٌ مقايّضةً يُشْترَظ بقاءٌ العِرّضَينِ والمتعاقِدَين؛ لما بينًا. 


2 مل اك‎ 
١ 6 ١ 


التعريف والا خبار 

قال البيهقي: ضعيف من أجل هذا الشيخ”''. 

وقال الخطابي: هو غير متّصل؛ لأن فيه مجهولاً لا يدرى من هو؟”". 

وفي الباب ما أخرجه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» عن عروة بن الجعد اليارقي قال: دفع 
إلكَ النيك. كله ديتارا + لأشتري له شاةء: فاشفريت له شاتين» فبعث إحذاعما بديتان» وجقت بالكناة والدينار 
إلى رسول الله تَكِيةِ » فذكر له ما كان من أمره. فقال: «باركٌ الله لكَ في حصَمّقَةَ يمِينِكَ». فكان بعد ذلك 
يخرج إلى كناسة الكوفة» فيربح الربح العظيم» فكان من أكثر أهل الكوفة مالا”". 

قال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح؛ لمجيئه من وجهين”*". 

قلت: وهذا أشبه بحديث الكتاب من حديث حكيم بن حزامء والله أعلم. 


7 و ميا 
7 2 2 


.)١841/ :5( «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «معالمالسئن» (”*: .)9١‏ 

(0) الاسئلن أن داود؛ (785"). و«الترمذي» )١158(‏ واللفظ لهء و«ابن ماجه؛» .)١5107(‏ أقول: وأصل الحديث في ١«صحيح‏ 
البخاري» (771457). 


2 «مختصر سنن أبي داود»(؟: 5600)., و«المجموع» (9: ؟١55).‏ 


2 


فْضْل [ف خيار العيب] 


وَكُلَ ما أَوْجَبَ نقْصَانَ الثّمَن فِي عَادَةٍ التبَارٍ فَهُوَ عَيْبٌ . 

وَإِذَا اطَلْمَ المُْتَرِيْ عَلَى عَيْبِ فَإِنْ شَاءَ أَخَلَ المَبِيْعَ ب جَوبِع الثّمَنِء وَإِنْ شَاءَ رَدَّة. 
اللاختيار 

(فصل : مطلق البَبْع يَمْنَضِيْ سَلَامَة المبيع) لآن العا عو اتكلاية: وهي وصفكث مطلوتٌ 
مزغوت عاد والمطلوت ا كالمقروط نا 

قال: (وَكُل فا ]2 مضان الّمَنِ ني عَادَةٍ التَجَارِ 16 لأن العررر مان العالة 
وهم يعرفون ذلك». وهذا يعني عن ذكر العيوب 000 

اح ال ا اريراك و 4 

قال: (وَإذَا الع المُشتَرِي عَلَى عَبْبٍ فَإِنْ شَاءَ عد المَريِعَ بَجَمِيْع بْع الثّمَن وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ) أن 
لم يرض بهء وليس له أخذه وأخد التّقصان إلا برضا البائع ؛ 0 شيءٌ من 
التموه لعفن 

وكذلك لو كان المبيعٌ مَكيلاً أو موزوناء فويعة مضه عيبا ليدن. لكأن احيناك الجند ودر 
لعي 


والأصلٌ فى هذا: أنّ المشتري لا يلك تفريقَ الصّفقة على الباقم قبل التمام» لما بيناء 
ويملكُ بعدّه وخيارٌ الشّرط والرّؤية وعدم القبضٍ يمنمٌ تمامٌ الصَّفّْقةء وبالقبض تتمٌ الصَّفْقَه؛ 
والمرادٌ قبضُ الجميع» حنَّى لو قبضٌ أحدهما ثمّ وجدّ بأحدهما عَيباً إِمّا أنْ يرُدَّهما أو يمسكهماء 
والمكيلٌ والموزون كالشّيء الواحدء فلا يملكُ رد البعض دون البعض. لا قبل القبض ولا بعذه؛ 
لآن تمبير الفديب زيَاذة فق العببة تكانه حيس تحادث حتى قي[ * لو كان في وعاءَين له ردٌ 
المسي توي تيو الف ل 

وكذا لو اشترى زوجي خفٌ. أو ميصراعي باب تود ىا سارها قها قبل القبض أو بعذه 
يردُهماء أو يُمسِكهماء وكذا كل ما في تفريقه ضررٌ. وما لا ضرّرٌ في تفريقه كالعبدين والثوبين 
إذا وجدّ بأحيهما عَيباً إِنْ كان قبل القبض ليس له ردٌ أحيهما؛ لأنّه تفريقٌ الصَّفْقة قبل تمامهاء 
وإن كان بعد القبض يجورٌ؛ أله له :ضرر في #فزيقه]4ة لأ الكنقة توكث بالقيضن فهاز رذ 
البعض كما لو اشترى من اثنين. 

واستحقاقٌ البعض على هذا التفصيل» ما يضره التِعيض فهو عيبٌء وما لافلا . 


رَالإِبَاقُ وَالسَرِقَةُ وَالبَوْكُ فِي الفِرَاشٍ لَيْسّ بِعَيْبٍ فِي الصَّغِيْرٍ الَّذِيْ لَايَعْقِلُء وَعَيْبٌ 
ني الّذِيْ يَعْقِل . وَيُرَدّ به إلا أن وح عدا الكترئ ب ملو 

وَانْقِطاعَ الحَيْض ل تام اا 

وَالبَحْرُ وَالدَّكَرٌ وَالرّنَا عَيْبٌ فِي الجَاريّة دُوْنَ العام . 
الاخنيار 

قال: (وَالإِيَاقٌَ وَالسَرِقَة َالبَلُ في الفْرَاشٍ لس بمَيْبٍ في الصَفبر الذي لاتتق )10ل يقد 
على الامتناع مو هده الأحدياة وسو عيال لا ابل (رعنت في الذي بتقن) لاله تعد التكار عيبا 
(ويرَ5ٌ به إلا أَنْ يَؤْجَدَ عِنْدَ المُشْتَري بَعْدَ بعْدَ البلؤغ) . 

اعلم أن جوارٌ الرّدٌ إِنّما يثبثٌ عند انّحاد الحال بأنْ فعَلَ هذه الأشياءً عند البائع والمشتري 
جاده الضدو” وهال القي أن إذا فعلّه عند البائع حالةً الصّمْرء الى اله لكر 
فليس له الود أن شرط تورك الره انَحَادُ سبّب العيب. أنه يختلفُ بالضّعَّرٍ والكبّر؛ أن الإياق 
والسّرقة من الصّغير لقلّة مُبالاتِه» وقصورٍ عقلِهء ومن الكبير لخُبْثِ طبيعتِهء والبولٌ في الفراش 
من الصّغير لضعفي المّئّانة» ومن الكبير لداءٍ في بلقن قات السَّبَبِانَء فكان العيبٌ الثانو 
غيرٌ الأوّلَء فلايجبٌ الرّدّء بخلاف الجنون حيثٌ له الرّدُ لو جُنَّ عند البائع في الصَّغْرء 
المشتري بعد البلوغ؛ لأنَّ السَّتَ متَّحدّء وهو آفةٌ تَحُلّ الماع في الحالتين. 

قال: (وَانْقِطاعَ الحَيّض عَيْبٌ) لأنّه من داءء ومعناه إذا كانت ممّن يحيضٌ مثلهاء وإِنّما 
يُعرَفُ ذلك بمضيٌ المدّق راذنا فووا 

وقثل :4ل" ورذها كردا اذ ارشافه الس . 

ولو اشترى جاريةٌ على أنّها تحيضُ وهي لا تحيض للإياس فهو عيبٌ؛ لأنَّه اشتراها للحَبّل» 
والآيسةٌ لا تحبل. 


قال: (والا يكام عت لان استمرار الدّم مرض . 


0-0-١ 


وعدم الختان عيبٌ في الجارية والغلام إذا كانا كربو هر الوا أمَّا إذا كانا صغيرين 
أو جَلْبّينِ فليس بعيبٍ. 

قال: (وَالبَحَرٌ وَالدَفَرٌ وَالزَّنَا عَيُبٌ فِي الجَارِيَةَ دون الغْلّام) لأنّ ذلك يُخِلّ بالمقصود د منهاء 
وهو الاستفراش وَالونوق بكون الولك هنه» والمرادٌ من الغلام الاستخدام؛ ولا يُخْلُ ذلك به إل 
أنتيكون فرع :5اعه تينو فوت فيه أيشا + وكذا إذا كان كثيرَ الزِّنا يتبع الزَّوَانيَ ؛ لأنه عمقل فاع 
الخدمة . 


4 8 
لسَّيْبُ وَالحَفْرْ وَالجِنَوْن عَيْبٌ فِيْهِمًا. 

1 5 المُشْتْريئ عكا::وَحَدَكعِنْده عدب كر زجع بلفطتان الحني»: ولا ره 

َي الب أَرْ حَاطَهُ أوْ لَب السّويْقَ ِسَمْنِ ثم اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنْقصَائد 

2166 َه واف) 1 1 َ 
اللاختيار 

فال :ولخت اركذ واتختون غنت :نتيا ) 01" [القية :و اجون قاذ نمئمة عصان لهال 
والكافرٌ تنفرٌ الطباع من استخدامه. تقل لوف إليه ؛ لعداوة الدذين» ولذا له تجوز اخعقه في بعض 
الكفارات. وكل ذلك:عيت. 

والتّكاحٌ والدَّينُ عيبٌ فيهما؛ لأنَّه نقصٌ فيهماء والحبَّل عيبٌ في الجاريةٍ دون البهائه 
بالعرّف 

قال: (وَإِنَ وَجَدَ المسرو هيا وَحَدَتٌ عِنْدَهُ عَيْبٌ آخَرٌ رَجَعّ بِنَفُصَانٍ العَيْبٍء ةا 
إل برضا انعا لأنا ين شر 7 رده كنا لي ويا اروس الا فإدأ تعر ذلك أن 
0 

ونقصانٌ العيب: أن يُقوّمَ صحيحاء ويُقرَّمْ مَعِيباء فما نقصّ فهو حصّة العيب» فيرجعٌ بها من 
لذن ارد قد تعد أنه لا يمك الفسجٌ بدون الأيادة: به دك ان المقك ” 2-6 م بالتّقصان 
تولك لبان أخدة) كنا نيدم :الصَرّر بالمستري. 

والد باد الستميلة الها دنه قبل القبض لا تمع نَع الرّدّ بالعيب» مد ذلكء وذلك مثل 
الولو والختوة و الا رقن والتح رف للها صحف مبيعة مُلِكت بالبيع» وهي غيرٌ مقصودة ليُقابلها التَّمَتُ؛ 
د لد فلا بعك روقاء فتبقى سالمةٌ للمشتري بغير عِوَضٍ » أنه ا ولهذا 
لا يملك ردّها برضا 0 ولو مات الولد يرد الأمّء ولو استهلكه هو أو غيره لاترد. 

وَالكسيي الله لا يمنع. ولميل اللمتترى؟ لأنها بِدَل المتفعة. وسلامتّها لاتمتع الرّدٌ 

بجميع الثّمَنْء فكذا سلامة بدَلها. 


ه 


فصل في خيار العيب | ىا 


_ه َ 


وَإِنْ مات المدغ ذا 
وه له ه«ز(ف») 
0-5 ْ 

مه مده مه اكه فا 

مَنَ شرط البراء هَ مِنْ كُلَ عَيْبٍ فُلَيْسَ لَهُ الرّدْ أضلا 

اللاختيار 

قال: (وَإِنْ ل رَجَعّ بنفْصَانٍ المَئِبٍ) وكذلك التَدبِيرَ والاستيلادٌ, أمّا ١‏ ل 
فلانّه إنها للملك» والامتناعٌ من جهة الشّرع. وأ نالع فيو نياك أيقيا ف لآر اسلف | جنا نقيت 
في الآدميّ موقتاً إلى وفت العتق» والمنتهي متقررء فصار كالموت.». ل وهذا 
استحساتٌء والقياسنٌُ أنْ لا يرجم في العتق؛ لأنَّ الامتناءَ من جهته كالقتل . 

ولو أعتقّه على مالٍ أو كاتبّه لا يرجمٌ؛ لأن حَبْسَ البدّل كحَبْس المبدل. 

قال: (مَإِنْ كَتلَهُ أَوْ أَكَلَ الطَّعَامَ لَمْ يَرْجِْ) أمّا القت فلأنه وصل إليه عَِوَصْه معنّى. وهو سقوظ 
الضُمان عنه . 

وعن أبي يوسفف: أنه يرجم ؛ لأن قتلَّ المولى عبده لا يتعلق به ضمان. 

وما الأكلٌ فلانّه تعذّرَ الرّدٌ بفعل مضمون منه؛ فصار كالقتل» وقالا: يرجمٌ استحساناً؛ لأنَّه 
عل بالمبيع ما هو المقصودٌ منه بالشّراءء والمعتادٌ فيه» فصار كالإعتاق. 

قلنا: لا اعتبارَ بكون الفعل مقصوداً فإنَّ المبيعَ مقصودٌ بالشّراءء ومع ذلك يمنع الرُجوع . 

وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثُوبَ حنَّى تخرّقٌ. 

ولو أكل ؛ بعضّ الطّعام فكذا الجوابٌ عنده. وعنهما: أنه يرجم بنقصان العيب في الجميع» 
وعنهما: 58 بقي ١‏ زيرك وتصادام أكل ؛ لأله لذ يف التشيض: وعليه المتوى . 

وفي كل موضع كان للبائع أخذه كالعيب الحادث ونحوه: جاع اعئار مده لم برام 
بالتقصانء وفي كل موضع ليس له أخدّه بسبب الرّيادة فباعه أو عه الشترى رجه باللسان» 

--0- ا ا 6 أو بوذا الوا يو لله الاي ” 
و الم د ا لماه فير جع 57 00 

قال: (وَمَنْ شَرَط البَرَاءَةَ مِنْ كل عَيْبٍ فَلِيْسَ لَهُ الرّدُ آَضْلاً) لأنَّه إسقاظ» والإسقاظ لا يُمْضِي 
إلى المنازعة. فيجوز مع الجهالة. 

ولو خدك عيتببعة الم :قبل الفبعن دغل قن البرااة عند أى يوس اذا المسد وزق؟ 
لأنه لم يُوجَدُ وقتّ الإبراء» فلا يتناوله. ولأبي يوسف: أنَّ المقصودٌ سقوظ حقٌّ الفسخ بالعيب» 
وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث. 


5 أغة عُتَمَهُ رَجَعَ بنَفصَانِ العَيْبء فإن لس جاه 


يشر ا" لويد اه لايك زنك يه م 7 تمن ابن عت “جود ام ل 


وَإِذَا بَاعَهُ المُشْتَرِيْ ٠‏ ثم رد عَلَيّهِ بِعَيِبء ان ٠‏ قله بِقَضَاءٍ رَدَّهُ عَلَى بَائِعِو وَإِنْ قَبِلَهُ بِغَيْر 


إل 
ٍ- 


2 2 ده على ورف) 


ِ برده 


4000007 عا 21 - َه 


اللاختيار 
ولو 0 من كل غائلةٍ قال أبو يوسف: هي السَّرِقة والإباق والمُسجَورٌ دونَ المرض ؛ 
لأنّ الغائلةَ : تختص بالفعل . 


وإن أتراء عن كل ذاء قا أو معرية: : الذاءً ما في اليجوف من طْحَالٍ أو كَبِدٍ أو فساد حيض» 
وما لام 00 رس هو المرض . 

ولو قال ايو نت إليك من كل عيب بعينه» فإذا هو أعورٌء أو من كل عيب بيده. فإذا 
هو أقطع. 00 ٠‏ بل هو عدم المحل . 

قال: : (وإِذا بَاعَهُ المُشْتَرِيْ ثم رد عَلَيِْ بِعَْب إِنْ قَبِلَهُ بِقَضَاءٍ رَدهُ عَلَى بَايَعِه) لآله ف قد 
الأصل . جل كاذ لم يكنء وهو وإ لكر فقد صار مكثياً شرعا (وإ بل بق قصَاء َم يز 
لأنّه بِيعٌ جديدٌ فى حقٌّ ثالث؛ لوجوة خدمة ,وهو التبليك:والتملك: 

وإن رد عليه بعيبٍ لا يحدّتُ مثله رده عليه أيضاً؛ لأنَّ الرَدّ متعيّنُ فيه» فيستوي فيه القضاء 


و 
0 علمه. 


ئ 


قال: لد الرّدْ بِمَا يَسْقْظ به خِيَارٌ الشَّرْط) وقد ذكرت فيه ) ودر البنعض هنا أيضا : 


(فَصَلَ لذ التَّلَجِنَةِ) 

وقى :فى لاتق قسج عدن لله انها د ينمي اتنا رهم :لعا كان 1 لعف ع عد 
الضرورة سمِّوه تلجئة؛ لما فيه من معنى الإكراهء وفيه ثلاث مسائل : 

إحداها : أن تكونَ التلجئةُ في نفس المبيع مثل أن يخاف على سلعيّه ظالماً أو علطا 
فيقول» أن أظهرٌ البيمَ: وليس ببيع حقيقة؛ رإنها فو تلجت : ويُشهِدٌ على ذلك. ثم يبيعْها 
في الظاهر من غير شرط . 

حكن لدان قن أن يومنت فق الى عحيلة أن الننذ حال 

وروى محمّد في «الإملاء»: أنه باطل» ولم يحكِ خلافاء وهو قولٌ أبي يوسف ومحمّد. 

وجه الأولى: أنَّهما عّدَا عَفْداً صحيحاً» وما شرّطاه لم يذكراه فيه» فلا يؤثّرٌ فيه كما إذا اتَّْقا 
أن يَشرطا شرطاً فاسداً ثم تبايَعا من غير شرط . 


الاختيار 

ووجة الثانية: أنّهما اتّفقا على أنَّهما لم يقصِدًا العقدّء فصارا كالهازِلَينِء فلاينعقَدٌ. 

الثانية : أن تكونّ في البدّل بأن يتَّفقا على ألفٍ في السّرٌء ويتبايعا في الظاهر بألفين. 

زوق التعلى عن امن يوف عن ابن عقيف أن اليه كيك العللاية. 

وروى محمّد في «الإملاء»: أنَّ القّمنَ ثمنُ السّرّ من غير خلافيء وهو قولهما؛ لأنّهما انمتا 
أنَهما لم يقصِدًا الألف الرّائدةَ فكأنّهما هرَّلا بها. 

وجه الأوّل: أنَّ المذكورٌ في العقد هو الذي يصحٌ العقَدٌ به. وما ذكراه سرًّا لم يذكراه حالةً 
العقدء فسقط حكمه. 

القّالئة : اثفقا أنَّ التَمنَ ألفُ درهم» وتبايَعَا على مئة دينار. 

قال محمّد: القياسسنٌ نايبل العينة والاستحسانٌ أن يصحٌّ بمئة دينار. 

0 

وجة الاسعسينان: أن المقصوة اليه الجاذة :لآ الباط رن مولة عاد إل بكم العلانية : 
كأنيوا قينا :30 إنوزة 6" الطله الس ع #كالمنالة الأران لان اشرو من تالاكو 
ف القت ووياةة وهات افق 

ويثشبتٌ لهما الخيار في بيع التلجئة؛ لأنّهما لم يقصِدًا زوالَ الملك”''. فصار كشرط الخيار 
لهماء فيتوقّفٌ على إجازتهما . 

ولو اذَّعَى أحدهما التّلجئةَ لم يُقبَل قوله: ]لذ لاله يدّعي انفساح العقد بعد انعقاده 
ومعحلة كدري واب 


00 7 37 
2 2 دن 


(1) في هامش (أ): قوله: (لم يقصدا زوال الملك) هذا راجع للمسألة الأولى كما نبه عليه شيخنا شيخ مشايخ الإسلام 
الطرابلسي الحنفي عامله الله بلطفه الخفي وأجراه على عوائد بره الخفي . 


11 ف 


ع تر و 7 
بَاب البَدَ ع الْفاسِد 


رءََو ور.روق 


َه (ف) 7 0 َم في 2 - 28 سه 
وألة فاك المِلّْكَ بالقَبْض ٠‏ لكل وَاجدِ بن الاين قشف و: يُشْترَط قِيَامُ الم 


(يَابٌ الب َع الفَاسِب) 

(وَأنه بيد ايلك بِالقَبُض) ويوجبٌ القيمةً بأمر البائع صريحاًء أو دَلالةَ كما إذا قبضًه 
في المجلس وسكتء حتّى يجورٌ له التَصرّفُ فيه. لا الانتفاعٌ؛ لما روي: أنَّ عائشة ينا لما 
أرادّث أن تشتري يَرِيًْ فابى مَواليها أن ييبعُوها إلا بشرط أنْ يكونّ الوَلاء لهمء فَافكرت» 
وشرَّطتٌ الولاء لهمء ثم أعتمَنّهاء وذكرّتٌ ذلك لرسول الله َيِه فأجارٌ العتقّء وأبطل الشّرط . 
م يه البيع بالشّرط . 

والأدوكة لكان وشو قولنة بيع لزع دن ومين عله دترعى المه ابيط اكات 
مضافاً إلى محلّه ‏ وهو الما عن ولاية؛ إذ الكلامٌ فيهماء فينعقدٌُ؛ لكونه وسيل إلى المصالح: 
بكار يجاوره كالبيع وقتّ النّداءء والنّهِئْ لا ينفي الانعقاد» بل يُقرّرُه؛ لأنّه يقتضي 
دصوٌرٌ المنهيّ عنه» والقدرةً عليه؛ لأنَّ النّهِيَ عمّا لا يُنصرَّرُ وعن غير المقدور قبيحٌ» إلا أنه 
لك ايا لمكان ادق 

(5)الهذا كان الكل وَاحِدٍ مِنَّ المُتَعَاتِدَيْنِ فَسْحُهُ) إزالة للحُنّث» ورفعاً للفساد (وَيشْتَرَظ قِيَا 
المي حَالَةَ المَسْخ) لأنّ الفسحّ بدونه مُحالٌ. 


التعريف والاخبار 


وا وس 


(باب البيع الفاسد) 
قوله: (لما روي: أن عائشة رِكِبًا لما أرادث أن تشتري بَرِيرةَ فأبى مُواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون 
الولاءٌ لهم. فاشترّثُ وشرطّت الولاءًَ لهم. ثم أعتقَنّها. وذكرّث ذلك لرسول الله يَكِةِ . فأجاز العتقّء وأبطل 
الشرط) قلت : ظاهر هذا أن العتق كان قبلَ علم النبئّ يلي بالشرط. وظاهر الأحاديث خلاقه . 
عن عائشه جنا : أنها أرادف أن تشترى نريوة للعتق) فاشترطوا ولاءهاء فلكريك ذلك لرسول الله 
يخةء فقال: «اشتريها وأعتقِيْهاء فإنّما الولاءُ لمن أعتقّ؛: متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة: 
«أعتقئها»”'' . 


010 «صحيح البخاري» (597١)»؛‏ واصحيح مسلما .)١1()١5١05(‏ 


فم ا 


.وى مدعو هه راع لاظئر سم سم 6 2 +(ف) 2 ٠وملائيرعءع‏ م 0 # د 5 ٠‏ 
و اعتقهء. أو وهبه بعد القبض جاز ٠‏ وَعَليهِ قِيِمَته يَوْمْ قبِضِهٍ إن كان مِن 


04 
ص 0-7 
82 عم ع د داظ له 


(فإن بَاعَهَ أو أَعْبَقَه أو وَهَبَه يَعْدَ القبض جَار) لمصادفة هذه التصرّفات فلكفة ومنع 
الفسحّء وكذا كل تصرّنٍ لا يُفْسَحُ كالتدبيرء والاستيلاد. 

وكا تسيل الفسحٌ يُفْسَحُ كالإجارة. فإنّها تُفْسَحْ بالأعذارء وهذا عذرٌ. 

والرَّهنٌُ يمنعٌ الفسحّ. فإِنْ عاد الرَّهِنُ فله الفسخحح. وهذا لأنَّ النقضّ لرفع حكيه حمّاً للشّرع» 
وهذه التَصدّفاتٌ 55 بها العبد. وأنه مقدّمٌ ؛ لما عرفف. 


دااع 


سام 6أه سى م مه م م > 0 0 3 دو مم > ويرك 8 

(وَعَليهِ قِيمته يوم فبِضِهٍ إن كان مِن ذوَاتٍ القِيمء أو مثله إن كان مِثْلِيا) لأنه كالقصب من 
جب 1 منهىّ عن فرضه 2 وَلكنا كان هذا العقد ضعيمقا ؟؛ لمجاورته المفهد ترف إفادةٌ الملك 
على القبض كالهية . 

قال لا والتاطل لآ يفت الملك)"لآن الباطر هق الحالى.عن المرعن .والفائدة (ويكون آعات 
أ و ١‏ ع 2 
فِي يَدِه) يهلك بغير شيءٍء وهذا عند أبي حنيقة . 
التعريف والا خيار 

وعنها قالت: دخلت عليّ بريرة وهي مكاتبة» فقالت: اشتريني» فأعتقيني. فلت: نعمء قالت: 
لا يبيبعوني حتى يشترطوا ولائي» قالت: لا حاجة لي فيك؛ فسمع بذلك النبي يَكِةِ ٠‏ أو بِلَمَّهء فقال: 
هما شأنُ مريرة 445 :قز كرف عاقش هفانك قفال 7 قدرييا فأعتنها :ايع يطو ماعنا وان :فالف: 
فاشترَيْتّها فأعتقتّهاء واشترط أهلها ولاءهاء فقال النبي يَنِةِ: «الولاءٌ لمن أعتقّ وإِنْ اشترطوا مئة شرط». 

2 . 

رواه البخاري”'' . 

ولمسلم معئأهء وفيه فقال: «لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعى وأعتِقّيكف ثم قام رسول الله حت 
في الناس» فحمد الله. ثم قال لاماي 


ورواه النسائىء وأبو داود من حديث ابن نا 


000 220 1 0 
ورواه مسلم من حديث أبي هريرة ٠‏ والكل بمعنى ما تقدم. 


0010( لاصحيح البخاري» (5)). 


.)7()١6١14( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)4344( «سئن أبي داود» (5516). و«النسائي'‎ )6( 


(8:) «صحيح مسلم» .)١6()١6١06(‏ 


وَبَيِعْ الْمَبْتَقَ 0 000 وَالحِنْرِيْرٍ وَالحرّ 1 م الوَلَدِء وَالمَدَبَرٍ 0 وَالْجَمْعْ 


عه س و م م 31 ) 0 0 8 6 ( 
3 5 
ْيْنَ خرٌ وَعَبْ و“ 220 وَمَيْمَةِ دكي" بَاطل . 


مور ءَ 6 و وار ماو 0 


وبع المكائب يَاطِلٌ لا ان يجيزه فيجوز. 
يع اَمَك َال بل صب صيدهماء وَالآبق» والحمل, والتتاجء وَاللَبَنِ ة اا 


ه (س) 
وَالصُّوْفٍ عَلَى اله اس رَالنّحْم في الشَّاَء وَجِذْع في سقف وَنُوب مِن تَوْيَيْنِ فاك 
اللاختيار 


وعندهما: يهلِكُ بالقيمةٍ؛ لأنَّ البائع ما رضي بقبضه مانا . 


وله: أنه لمّا باع بما ليس بمال وأمرّه بقبضه. فقد رضي بقبضه بغير بِدَلٍ ماليّ» فلا يضمَرُ 
كالمودع . 

قال: (وَبَيْعْ المَيْتَقَ وَالدم؛ وَالْحَمْرِء وَالخِنْزِيْرء وَالحَرٌ َأ الولو وَالمَدَبّرء وَالجَمْع بَبْنَ 
حر وَعَبدِ وَمَبْنَةِ وَذَكْيّةِ بَاطل) أمّا الميتة وَالَدَمُ داور فلأنها لسع يمال والبيع تمليك مال بمالٍ. 

وأمة العم والختريز تكدلق» لآنيها. لبا بعال فحنا 

وكذلك أمٌ الولدٍ والمدبّر؛ لأنهما استحقًا العتقّ بأمر كائن لا محالةء فأشبّهًا الحرّ. 

وأمًا الجمعٌ بين حر وعبدِء وميتةٍ وذكيّة فلأنَّ الصَّفْقَةَ واحدةٌ والحرٌ والميتةٌ لايدخلان تحت 
العقّد؛ لعدم الماليّة. وك يطر اق المعقي بال في الكل لأنَّ الصّفقةَ غيرٌ متجرّئقء وكذا 
الجمعٌ بين دين أحدّهما خل والآخرٌ خمر كروك الكنية #المة وإذا لم يكن كم ال الم 
مالاً لا يُقابلهما شيءٌ من الثّمنء فيبقى العبدٌ والذّكيّةَ مجهولة الثَّمَنْء ولأنَّ القبولَ في الحرٌ 
والميتةٍ شرظ للبيع في العبد والذكيّة؛ وأنّه باطل. 

وقال أبو يوست ومحمّد: إِنْ سمّى لكل واحدٍ منهما ثمناً جاز في العبد والذّكيّة كالجمع بين 
أخيه وأجنيّةِ في التكاح 

قلنا: التُكاحٌ لا يبطلُ بالشّروط المفسدةء ولا كذلك البيعٌ . 

قال: (وَبَيْعٌ المُكَائّبٍ بَاطِلٌ) لأنّه استحنّ جهةً حرّيّة» وهو ثبوتُ يده على نفسه (إِلَّا 

تت اانه إذا انها وو نفك مدقتم فود نان تعفر رن 

قال: (وَبئع السَّمّكِ وَالطيْرٍ قبْلَ صَبْدِعِمَاء وَالآبقٍ وَالْحَمْلٍ وَالمْتَاج. وَاللّبَن ذ لمر 
وَالصُوْفِ عَلَى الظهْر. وَاللّحُم فِي الشَّاق َجِذْعِ ني سَنْفِء ووب مِنْ تَوْبَيْنِ فَاسِدٌ) ىا المَمِكُ 
وَالقَده متعم الفلفه وار كان الكمك كما ى | ا ا ا لبر لاذه 


.)15١ :١( الأجمة: منبت القصب. «المغرب» للمطرزي‎ )١( 


:ها ع ا ف .ةا ١م‏ واو ا هداعا .د .اد عد وه ا هاو و عا واه هاه ودواى د واوا و وه واو هه هاو هفده هاو هاه هده هاه هه عه هاه هاه واه عه ةهاع هاف وام و وى 


الاختيار 
الملكِء وإن اجتمعٌ بِصّنْعِه إن قدّرّ على أخذه من غير اصطيادٍ جاز؛ لأنّه ملكه». ويقدِرٌ على 
تسليمه» وللمشتري خيارٌ الرّؤية» وإن لم يقدِر عليه إِلّا بالاصطياد لا يجوز. 

وأا الآبق فالااله لا يقدذ على سدليطة».حتى لوعاة الآبى جاز البيع .وعن جد أنه 
لا يجوز. ولو باعه ممّن زعم أنه عنده يجوز كبيع المغصوب من الغاصب. 

وأمًّا الحَمْل والتَّتَاحُ فلنهيه يَِةِ عنه. 

واتإت في الضرَع فللجهالة» واختلاط المبيع بغيره. 

وَأما الصّوفٌ على الطور فلا ختلاط المبيع بغيره. ولودوع التنازع في موضع 0 ٠‏ بيخلافي 
القَصِيل!' ؛ لأنّه يمكنُ قلعٌه. وقد نهى يَْهِ عن بيع الصُوف على ظهْر المَنمِ؛ وعن لبن في ضَرْع ؛ 
وسَّمْنِ في لبَنِ. 
التعريف والا خبار 

قوله: (وأمَّا النّتَاج فلنهيه يَلِِةِ عن ذلك) عن ابن عمر أنه قال: كان أهلٌ الجاهلية لمر ل 


الجزُور إلى حَبّل الحَبَلقَ وحبل الحبَّلةَ أن تُنتَجَ الناقة ثم تحمل التي نْيِجَتَء فنهاهم رسول الله ينج يبد عر' 
0 
ذلك 


وعنه: نهى رسول الله يَلِْةِ عن بيع حبّل الحبلّة. متفق عليه”” . 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمرء عن النبي يَِيْهْ: أنه نهى عن المضامين» والملاقيح؛. وحبّل الحبّلة 
قال: والمضامينْ ما في أصلاب الإبل» والملاقيحٌُ ما في بطونهاء وحبّل الحبّلة ولد ولد هذه الناقة© . 

وفي لفظ للبزار: وهو «نتاج النّتاج)”*) 


ولابن ماجه عن أبي سعيد: أن النبيّ كيد نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع"'''. فهذه 
نايع باسسع ان ويه لكوت 


)١(‏ القصيل: هو الشعيرٌ يُجَدٌ أخضرّ لعلّفٍ الدوابٌ؛ والفقهاء يسمُون الزرعَ قبل إدراكه تطييلة :,واعو مجان #السكرت) 
للمطرزي :1١(‏ 7417) . 
فم لاصححيح البخاري» (65؟ ؟)), و«صحيح مسلم' )١6١5(‏ (0). 


فرة «صحيح البخاري» )١(‏ واصحيح مسلم؛ .)0()١0١1(‏ 
(4:) «مصنف عبد الرزاق» .)١5١78(‏ 


(ه) «مسند البزار» (69همه). () «سئن ابن ماجه؛ ,)5١95(‏ 


0 


وَبَيْعٌ المُرَابئَة0" وَالمُحَاقلَةِ فَاسِدٌ. 


الاختيار 


عن ألى تونتفية أنه يعوا فاب على تعض الخللات» 

فلا جر الخلات يكث من أعلاة» فتكون الزيادة فى ملك المشتري»: والضوقة يس هن 
أسفلهء فيحدتٌ على ملك البائع» فيختلطان. 

ال ل ل بضرر لايُستحَقٌ عليه 
وكذلك ذراع من ثوب. وجِلَيةٌ في سيفٍ» واد قلقة ونه نقض البيع جازء وليس رد 
الامتناع؛ وهنة اتوكاد قدها اإذكيا مود واه من كِرْباسٍ» وعشرةً دراهمّ من كلف ادر عت و 
لأنّه لا ضررٌ فيه. 

وأمّا ثوبٌ من ثوبين فلجهالة المبيع. ولو قال: على أن يأخذ أيّهما شاء جاز؛ لعذم 
المنازعة. 


سو لآل 


قال: (وبيع المَرَابََةَ وَالمحَاكَلةٍ فَاسِدٌ) لأنّه علد كلِيِ نهى عنهما . 
والمزاينة : يم لتر على الفخل بعمر على الأرض مئله 56 حَرٌرا . 
التعريف والاخبار 
ولا يُباع صوفٌ على 7 ولا لبَنْ في ضرع . . أخرجه الطبراني من طريق عمر بن فرٌّوخ» قال البيهقي: 
1 
تفرد برفعه» وليس بالقوي . 


: قا رمد لك 2 1 0 1 1 3 202 
ودكره ابن عدي وما تعرض فيه لقولٍ» وأما 0 فالا : نمه ©) ورصية ابو داود 


6 و ءَ 007 ع هر صَلانه 00 
وقد روي فو كؤقا أخرجه أبو داود في «مراسيله». والشافعيٌ رحمه الله 1 500 وهو 0 
2 حدق 
والمحاقلة. .مضق غلنو” : 


.)١٠١861/( «المعجمالأوسط»(70708). وفي «مجمم الزوائد؛ (4: ؟١٠): (رجاله ثقات)؛ و«السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «الكامل»(158:5١)(141١).‏ 00 ابن معين ‏ رواية الدوري» (4: 777). و«سؤالات الآجري لأبي داود» (ص: 
١©؛‏ وينظر: «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم (5: )١518‏ (5919). 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (519011). 

(:) «مسند الإمام الشافعي؛ ».)١554(‏ و«مراسيل أبي داود؛ (1817)., و«السئن الكبرى؛ .)١١8608(‏ 

() «صحيح البخاري» (7781). و«صحيح مسلم' (19175) (81). 


باب البيع الفاسد | ف ١84‏ 


لوا وا ا الشين في قاد 
اللاختيار 
والمحاقلة: : بِيعٌ الحنطةٍ في سُتْبّلها بمثلها من الحنطة كَيْلاً حَْراَء ولأنّه بيعُ الكيليٌ ببجنسه 
ا : قاذ جو 
قال ( ولو يا 0 عَلَى أَنْ لا يُسَلْمَهَا إلى رَأْسِ الشّهْرٍ فَهُوَ فَاسِدٌ) لأنّ تأجيل الأعيان 
باطل؛ إذْ لا ا لأنّ التأجيل شْرعَ في الأثمان ترقها عليه لخي له تخصلةن نواه 
معدومٌ في الأعيان» فكان فيرط قافنا 
قا ولق 2 لاعدلها كاري آذ اسم رةه فى ايزا > لا سالديه فلن 
ألا ترى أنه يدخلٌ في البيع من غير ذكر؟ فلا يجوز استثناؤه كسائر الأطراف. 
التعريف والا خيار 
ا وعن الث إلا 0 
0-0 القائم ات 
وفي لفظ له: والمحاقلة أن يُبِاعَ الحقل بكيلٍ من الطعام معلوم. والمزابنة أن يُباعَ النخلٌ بأوساقٍ من 
0 
التمر 


م 


وعن أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله يثْيْدِ عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراءً التمر 
في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء 0 و 
0 37 ع 0 
ال رد 8 
وللبخاري عن أنس : نهى رسول الله مَكِنَةِ عن المحاقلة. والمخاضرة. والملامسة. والمنابذة. 
-2)70 


)١(‏ «صحيح مسلم»(575١)(860).‏ ليس فيه: (إلا أن تُعلَّم) وهذه الزيادة في : «سئن الترمذي» .)١1١1910(‏ و«النسائي» 
(مم* )2 وينظر: «التلخيص الحبير» (*: .)١١5-1١١‏ 

(؟) «صحيح مسلم)» .)85()١9095(‏ 

(6) «صحيح مسلم؛» .)87()1١675(‏ 

(4) «صحيح البخاري» .)7١87(‏ و«صحيح مسلم' )٠١5( )١1517(‏ واللفظ له. 

(ه) «صحيح البخاري» .)5١181/(‏ 


() «صحيح مسلم» .)٠١5:()١5045(‏ 
8 6 «صحيح البخاري» ,.)5١10(‏ وفى في النسخ : : (المحاقلة. والمخابرة). 


١1 


12و ساس سىس سمس د مه »روم 25 50 م > ((و م سد هوس 
وَلَوْ بَاعَهُ جَارِيَةَ عَلَى أَنْ يَسْتَوْلِدَمَا المُشْتَرِيْء أو يُعْتِقَهَا“» أو يَسْتَحْدِمَهَا البَائِمُ 


اللاختيار 

(وَلوٌ يَاعَهُ جَارِيَة عَلَى أنْ يَسْتَدْلِدَمًا المَشْتَرِي» أو كينها أو حدمي الات : 0200000 
التعريف والاخبار 

"0 

٠. سمه‎ 


عن أتى ريرة :أن وول الله رخن تن ونه العزانا لك ضهنا قينا فون سيد اتقو أو كيه 
خص في بيع وسى. او 


أوسق شك داود”" . 


ولمسلم عن سهل بن أبي حَنْمةَ : إلا أنه أرخص في بيع العريّة النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت 
بخرصها تمراً [يأكلونها رَطَباً]” . 

وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله يلد نهى عن بيعتين وليْسَتينَ تهى عن المنلامسة والمتابذة 
في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخَرٍ بيده بالليل أو بالنهارء 0 الاندذلك»:.والمتائدة: 
ينبذٌ الرجلٌ إلى الرجل ثوبّه؛ وينبدٌ الآخرٌ ثوبه» ويكون ذلك بها من غير نظرء ولا تٌراضص*2 

وعن أبي هريرة: نهى النبيّ 5 يكِْدِ عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر. رواه م 

وعن ابن مسعود: أن النبي ييْةِ قال: «لا تشتروا السمك في الماء. فإنه غرَّرٌ». رواه أحمد مرفوعاً. 
وموقوفاًء والطبراني في «الكبير؛ كذلك؛ ورجال الموقوف رجال الصحيح» ورجال المرفوع ثقا 
إلا محمد بن السماكء, قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمه'''. 


فلت * قال الذهبي ذ فى «الميزان؟: : محمد بن صبيح السماك الواعظ. عن هشام بن عروة وطبقته؛ 
وعنه أعدورد وأيط قور را لق قال ابن ثمير : صدوق» [وقال مرة: ] ليس حديثه بشيء ١‏ وقال عيره : كان 


وأسا فى الوعظ . وأخرج الحديث من حديث عبد الله بن أحمدء عن أبيه ا 


ا . 5 م قرت 1 ا" 5 


)١(‏ هذه التتمة: في بيع العراياء وبيع الملامسة» والمنابذة» وبيع الحصاة؛ وبيع الغررء وشراء أو بيع العبد الآبق». وبيع 
الكلب؛ والخمر. وبيع العيّة والييع إلى أجل مجهول. 

.)71١()1941( و«صحيح مسلم؛‎ .)١587( «صحيح البخاري'‎ )١( 

(6) «صحيح مسلم؟ .)01()١5140(‏ 

(4:) «صحيح مسلم؛ .)5(016١5(‏ 

)0( «صحيح مسلم' .)4()15١17(‏ 

)030 سي ا ا ل د سات 41 ) من طريق الإمام أحمد؛ 
و«المعجم الكبير؛ الموقوف (9: )71١‏ (91017) والمرفوع ,.)1١491( )1١7 :1١(‏ و«مجمع الزوائد» (1: .)6١‏ 

(00) «ميزان الاعتدال» (": 4ىه)(0193). 


باب البيع الفاسد | 0١١‏ 


عل اذ نكف كان زه قار 


- 


ا و مو 


و يمرضه المشْتَرِيْ دَرَاهِم 

الاختيار 

أَْ يُفْرِضَهُ [المَشْتَرِي] دَرَاهِمَء أو تُوْبا عَلَى أن يَخْيْطَهُ البَائِمُ فَهُوَ فَاسِدٌ) 116 001011ظ5ظ 

التعريف والا خبار 

وأبو يعلى. والبرّارء وابن أبي شيبة» والدارقطني» وإسناده ضعيف. وفي لفظ لإسحاق: (عن بيع العبد 
2 20010 


٠‏ أذ تو 


وذكره محمد فى «الأأصل)”''. 

وعن أبي مسعود الأنصاري: أن النبيّ يي نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي. وعطلو ان ال 
2 1 
قات 7 

وقال البيهقي: الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء» وإنما الاستثناء 
فى الاقعافه فلعله 3 سان عضن الو 

زوق أنو: حختيفة عن الهيثم» » عن عكرمة» عن ابن عباس : رخص رسول الله يَئةِ في ثمن كلب 
الصيد. وأعل باللجلاج”''. 
شاةٌ من الغنمء وفي كلب الحرّثِ فرقٌ من الطعام» وفي كلب الدارٍ فرق من التراب» حقٌّ على الذي 
أصابه أن يُعطِيّه» وعلى صاحب الكلب أن يقبله. 

وأخرج عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان الناس يقضون في الكلب بأربعين درهما”" . 

. َ 8 2-5 - 50 5 2 ع 2 

وأخرج الطحاوي عن عطاءٍ: لا بأسَ بثِمّنٍ الكلبٍ السَّلوتَيٌ . قال: وعطاءٌ روّى عن أبي هريرة» عن 

لقي علق :أن قم الكلين هف التت. 


)١(‏ «سئن ابن ماجه؛ :.)5١47(‏ و«مسند أبي يعلى» ١91(‏ ٠)؛‏ وه«مصنف ابن أبي شيبة» (50007), و«ستن الدارقطني» 
(228555»)»ء وينظر: «نصب الراية» (8: .)١6‏ 

(؟) «الأصل»(١٠3157:1).‏ 

(*) رواه البخاري في (صحيحه» 2)١171(‏ ومسلم في «صحيحه؛ (/1031) (89). 

(5:) «سئن النسائي» (1778). 

(5) «السئن الكبرى» (؟١١٠١٠١).‏ 

(7) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحصكفي» (17). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» .)5١97. ,7٠.09171(‏ 


التعريف والاخبار 


3 , "24 ف م اسع انر 5 7 و 
وأخرج عن الزهري: أنه يقَرّمُ إذا فيل فيَغْرّمه الذي قتله. قال: والزهري يقول هذا وقد روّى 
1 -- لي 
مرفوعا: «ثمنٌ | 


مسلم عن ابن عباس رفعه: (إِنَّ الذي حرّمٌ شريّها حرّمٌ بيعها»". ذكره في قصة”" . 
ولهما عن جابر رفعه: إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصناء”” . 
أخرج الإمام أحمد في «مسنده»: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق» عن 
امرأته. أنها دخلْتٌ على عائشةً ئشة هي وأمٌ ولد زيدٍ , بن أرقم» فقالت أمّ ولد زيدٍ لعائشة كه :: إلى بتكن ريد 
او عه واشتريتّه بستّمئة نقد فقالت: أبلغي زيداً أن قد أبطلتَ جهادَكَ مع رسول الله 
عفرلا أن فرك عن ب سريت و ور ا 0 
قال في «التنقيح؟: هذا إسناد جيد. وإن كان الشافعي يقول: لا .ء بقرت عله رج نعاقفة ةَ حَثِيْئا »ء وكذلك 
الدارقطنيء فقال في العالية: هي امورل , 0 1 فقد خالفه غيره»ء ولولا أن عند 
أم المؤمنين عِلْمَاً من رسول الله بد يي أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد””'. 
وقال اين الجوزي: العالية معروفة؛ ذكرها ابن سعد في «الطبقات». فقال: العالية بنت أيفع بن 
شراحيل» امرأة أبي إسحاق السبيعي» سمعَتٌ من عائشة” . 
وروى الإمام أحمد في «كتاب الزهد»: حدثنا أسوو بن عام حدتنا اتن تكن يرن .عياش عن 
الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «إذا ضنّ الناس بالدينار 
والدرهم» وتبايعوا بِالعِيّنة» وآثروا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله. أنزل الله بهم ذلاً فلم يرفعه 
عنهم حتى يراجعوا دينهم؟, قال ابن القطان: هذا حديث صحيح» فرع ل 0 


.)0ا7٠ «شرح معاني الآثار» (9الاه.‎ )1١( 

.)18()١951/9( «صحيح مسلم؛‎ )١( 

.)871()١981( و«صحيح مسلم»‎ ,)١175( «صحيح البخاري»‎ 2١ 

(4:) لم أجده في «المسند». وينظر: «نصب الراية؛ (4: .)١5‏ 

)5( «سئن الدارقطني» (6001). و«تنقيح التحقيق؟ لابن عبد الهادي (:: .)7١‏ 

() «الطبقات الكبرى؛ (: 4817)؛ و«التحقيق في أحاديث الخلاف» (؟: 184). 

(0» لم أجده في «الزهد؛. وهو في «المسند؛ (4810). وابيان الوهم والإيهام؛ (5: .)١97‏ 


بعال ا ا ااا سسا © سوا 


وَلَا يَجَوْرْ بَيْعُ النْخل أن اكوا و اليس برا ا ا 


الاختيار 


لأنّه يي نهى عن بيع وشرط . 

والجملةٌ في ذلك أن البيعَ بالشّرط ثلاث أنواع : 

نوع البيع والتترطة ساق انا يوهي كر اتوزوده عقي لتحا رو نل كينا 1 اش عن ار 
على أن مم نما ان طعاما علن ,أن يأكله أو دابّة على أنْ يركبها. 

ولو اشترى أمدّ على أنْ يطأها فهو فاسدٌ؛ لأنَّ فيه نفعاً للبائع؛ لأنّهِ يمتنمٌ به الرّدُ بالعيب». 
ولك “3 وقول 1ه ل كل رسفيو :| لعقان ‏ ركو لد دنا قلات 

وتو كالاههها امنا نكن رهن كر اجر رذ متحي لع والأتولانا ميوت بعتي ساد 
المتعاقِدَين» وهو ما مرَّ من الشّروط في هذه المسائل ونحوهاء أو للمعقود عليه إذا كان من أهل 
الأيكدفان عمد العيكةه فلو أعتقه تقلت جات أ فحت اللي عند أبن عقيف 4 أنه ودين عفن 
والشَّيءٌ يتَأكّدٌ بانتهاته . ١‏ ْ 

وعنذفهاة فونه تيده بورع امد على فنا لفن ران بوت لكر ل لكاي 

ونوع البيع جائرٌ والشّرط باطل» يعو كل خرن لأبكقةفنيه العقد 4 وفنه 28 لأحدهماء 
أو لمن كن عه وال مف عه أو فيه منفعة لغير المتعاقدين والمبيع كشرط أن لا بيع المبيعَ 
ولايوتدة .ولا يلجس التومتب: .ول ة يركت: الذاتة .بولا تيكل العام ترنولا يط الجارية. امك أن 
رس أجنبيًا دراهمّ. ونحو ذلكء فإنَّه يجورٌ البيع . وييطل 00 ألا بكسن اعد ف اده 
الوه عن الفاقنة: ويُبتتى على هذه الأصول مسائل كثيرة تعر فالتا ل إن كشا انه تسمال 

قال: (وَلَا يَحوْرُ بَيْعٌ الل الاق الكؤاراك) وقال معت بعر إذا كاك مجمرعا + انه 
حيوان مُتتمّعٌ به مقدورٌ التسليم» فيجوزٌ كغيره من الحيوانات. 

ولهما : أنه لا يُنتمّمُ بعينه ولاح ةسون اجواقك: :قاو مجر كال نابي وله عار يها تراد 
منه من العسل ؛ لأ نه معدومء أمّا إذا باعها مع الكرّارات وفيها عسل يجوز تبَعا 
التعريف والاخبار 

وأخرج اليا عن ابن عباس أنه قال: ١لا‏ تبِيعوا إلى العطاءء ولا إل اندي 
ولا إلى الدَّيّاسنِ”'' 


حديث: (نهى عن ببع وشرط) تقدّم . 


2310 «معرفة الست والآثار» فر 5 والاندن: البيدر. والمراد: أن يكون أجل البيع هو زمانَ جمع الزرع المحصود فى 
البيدر . 


2 ١و‎ 


وَلَا دو القرّ إلا مَمَ ماسم ف', 
والئم"” إلى الدرور والمهرجان وَصَوْم النصَارَى وَفِظرٍ اليهُودٍ إِذَا 0 ذَّلِكَ فَاسِد. 


وَالَبِيِع إلئن الحصّاد دِ وَالمَطافِ وَالدَيَاسٍ َكُدُوْم الحَاحٌ فاسلة وَإِنْ مقعلا الأجل قَبْلَه 
١‏ فعا 

27 

ات 


صم 06 سر سي سرع سم م6 


وَمَنْ جَمعْ بِينَ عبد مدير" أو عَبْدٍ المي 0*© جَارٌ في عَبْدِهِ بحِصَّيه . 
الاختيار 

هكذا علَلَه الكرخي في «جامعه»؛ ثم أنكرٌ ذلك؛ وقال: إِنَّما يدخل : في البيع بطريق التَبَع 
ما هو من حقوق المّبيع وأتباعه» والنحل ليس من حقوق العسل وأتباعه . 

وجوابه أنْ يقال: إن الكرّاراتِ لما لم يكن لها فائدةٌ بدون التّحل جعل التّحل من جملة 
حتوتها تحززا» آلا تر انه لا يجوز بيغ الشر ب ستعبود له ويجوز نبعا للارض : لما أنه لا انتفاءً 
ارقن نلون: لد 4 بوأماله كن ؟ : 

قال: (وَلَا دُوْدٍ المّرٌ إلا مَعَ القَرّ)ُ وقال محمّد: يجورٌء والعلَّةُ فيه ما مرّ من الطرّفِين 
في التحل. وقالا: يجوز بِيعٌ بيضه. رإخاه ف كذ فيس ترز مل يه ل 
وصار كيزرٍ البطيخ . 


ا 5 و :2 . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعه ؛ لأنه لا ينتفع بعينه . 


وكان محمد يضمَّنٌُ من قثَلَ دُودَ القَرّ بناءة على جواز ببعه بيه ولا يضمّئه أبو حنيفة بناءً على عدم 
وار 

قال: (وَالبَيْعُ إلى المَبْروْزِ والمهرجان وَصَوْمٍ النَصَارَى وَفِظرِ اليَهُودٍ إِذَا جَهِلَا ذَيِكَ قَانييدٌ) لأن 
الجهالةً مُفضيةٌ إلى المنارّعة» وإِنْ عَلِمًا ذاك جار كالاهِلة. 

ولو الترى إلى فِظرٍ النصَارى وقد دحَلُوا : في الصّوم جاز؛ لأنّه معلوم» وقبل دخولهم 
لذ حر در و 

قال: (وَالبِيْعْ | إلى الحَضَادٍ وَالقِطَافِ دياس وَكدُوْم الحَاجّ قَاسِدٌ) للجهالة؛ لأنّها تتقذم 
وتَتأَخَرَ (وَإِنْ أَسْقَطا الْأَجَلَ كَبْلَهُ جا ا ٠‏ خلافاً لزفرّء وقد مرّ في خيار الشّرط . 

وروى الكرخيٌ عن أصحابنا : أن سائرٌ البيّاعات الفاسدةٍ تنقلبٌ جائزة بحذف المفسد. 

قال: اومن جع بن عبر وعدا أَوْ عَبْدٍ الغَيْرٍ جار فِي عَبدِه بحِصَّيَهِ) والمكائبٌ وأم م الولد 
كالمد ب لأنها أموال4 الانترى أن الغيرَ لو أجازٌ البيعٌ في عبدِه جازء وكذا لو قضَّى القاضي 
بجواز البيع في المدبّر وأم م الولدء وكذا لو رضي المكاتبٌ. فصار كما إذا باع عبدَين فهلك 
أحدهما قبل القبيض. فإنّه يجوز في الباقي بحصّته. كذا هذا. 


باب البيع الفاسد | 2 هو ١‏ 


وَيُكْرَهُ البيْعٌ عَنَدَ أذان الجمعة: 
وَكَذَا بَيْعُ الحَاضِرٍ 0 


0 
ع 


وكذا السّوْمُ عَلَى سَوْ م أَخِيه 
الاختيار 

قال: (وَيُكْرَهُ البَيْعُ عِنْدَ أَدَانِ الجمْعَةٍ) لقوله تعالى : «ردروأ البيع» رالعييه 4 

(وَكَذَا بَيْعٌُ الحَاضِر لِلْبَادِيْ) لقوله يَِ: «لا يَبِيعُ حاضرٌ لِيَادِه: وهو أنْ يجِلِبٌ البادي السّلعةً 
فِيأحُدَها الحاضرٌ ليبيعها له بعد وقتِ بأغلى من السّعر الموجود وقتّ الجَلْبء وكراهيّه لما فيه 
فخ الكو باعل البلله. حتي لوالع ييز ل5 باد ووالنا من قم الاق مد عن عدر ابره 

(وَكدًا الوم عَلَى سَوْمٍ أَخْو) قال يه: هلا يَسْتامُ الرّجُلُ على سَْمٍ أخيهه» وهو أن يرضى 
المتعاقدان بالبيع» ود ست القنْ يتهماء ولم يق إلا الحكليه اقزند اعليفية وريط عد 

أمَّا ارخا علي قي ارا 00-6 وهو المعتادٌ بين النّاس في جميع البلاد والأعصار. 
وقد صحٌّ: أن النبيّ يك باع حِلْساً في بيع مَن يزيدُ. 
افويض وال كيار 


حديث: (لا يبع حاضر لِبَادِ) عن أبي هريرة وَيينه: أن رسول الله بَلِتَهِ قال: : «لا يُتلقّى الرُكبان للبيع. 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض» ولا دوا ولا يبع حاضرٌ لبادٍ. 5 د و الإيل والغنمَ»؛ الحديث. 
0 
متفق عليه 


ولمسلم عن جابرء وللبخاري عن ابن عمر بلفظ : نهى أن يبِيمَ حاضرٌ لباد”" . 

ولهما عن ابن عباس مثله في حديث وزاد: ةل 0 

حديث : لا يستامٌ الرجل على سوم أخيه) عن أبي هريرة ذَيهِ أن رسول الله يَيِةِ نهى عن تَلقَّي 
الرُكبان» وأن يبيع حاضرٌ لباد» وأن ال المرأةٌ طلاقٌ عدي وعن المفيء والتّصريةء وأن يستام 

7 - 51 ' )6 
الرجل على سوم أخيه'. متفق عليه *'. 

قوله: (وقد صحّ أن النبيّ يك باع حِلْساً في ببع مَن يَزِيدُ) عن أنس بن مالك: : أن النبيى يك باع قدّحاً 
وكلضا في ساد وواة أحمينة والترمذي. وقال: حسن. وقد أخرجه بقية أصحاب «السنن». 
وإسحاق» وأبو يعلى. وابن أبي شيبة» وقد طوّله 55 وأبو داودء وابن ماجه. 


)21 «صحيح البخاري؛ 2)57١6٠0(‏ و«صحيح مسلم؛ )١١()1615(‏ واللفظ له. 

. من حديث جابر وَبينه‎ )3١( )1917( و«صحيح مسلم»‎ ٠ من حديث ابن عمر وَيّما‎ )7١59( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١9( )١615١( و«صحيح مسلم»‎ )5١( فر ل«اصحيح البخاري»‎ 

(4) «صحيح البخاري» (/71/71). و«صحيح مسلم» .)١1()١0١65(‏ 


2 1 


كد لسر وَتَلَقَي الجَلبِ 0 


الاختيار 
(وَكَذَا النجَشٌ وَتَلْفّي الجَلَب مَكْرُوْهُ) والنَّجَشنُ : أن يزيد في السّلعة ولايريدٌ شراءها ؛ ليرغبّ 
غير افها: 


2 06 لاي 3 
في المصرء تراس تبر لوكا تاد يع ادن صمي انيم 

وقد نهى 2 ييه عن تَلَقّي الجَلْب . وقال + : ١لا‏ تَنَاجَشوأة. 
ال ار 
«ما عتدك 227 ا وقال النبيٌّ كد : امن يشتري هذا؟». فقال الرجل : أنا ا 
بدرهمء قال: من يزيد على درهم؟». فسكت القومء فقال: «مَن يزيد على درهم؟». فقال رجل: 
أنا اخذهما بدرهمينء فقال: «هما لك»» الحديثٌ. 

وفي لفظ (السدة ة: «أما في بيتك شيء؟21, قال: بلى. س1 يعدي يل بعضهء وفَعُب 
تشورت :نيد اليا لي 
ال 5-8 الحديت: رواه 58 ا 0 


2 عمروبن عوف أن رسول الله يَْةِ قال: رلا ين الخلت 0 الخنه فيش رواه البدّارء 


وعن سمرة: أن نبت الله ييْةِ نهى أن تُتَلقّى الأجلابٌ حتى تبلعٌ الأسواقٌء الحديتٌ. رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير؛؛ ورجال أحمد رجال الصحيح”*'. 


1 
وتقدم في حديث أبي هريرة النهيْ عن تلقّي الركبان 


حديث: (لا تناجشوا) تقدّم في أثناء حديث: «ولا يبع حاضرٌ لباد»"" 


000 «مسند الإمام أحمد) .)١5١4(‏ و«سئن أبي داود؛ .)١54١(‏ و«سئن الترمذي» .)١5١148(‏ و«النسائي» (5508)., وهابن 
ماجه» :4)5١914(‏ و«مصلف ابن أبي شيبة؛ (77970). وينظر: «نصب الراية» (5 : 77). 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ (18819). 

(+) «كشف الأستار» (7/ا١7١).‏ 

(:) «مسند الإمام أحمد» ».)35١1194(‏ و«المعجم الكبير؛ (1: .)7١70( )١١7‏ و«مجمع الزوائد» (5: 85). 


,03( «صحيح مسلم' .)١١()151١6(‏ 
(5) «صحيح البخاري؛ .)116١(‏ وه صحيح مسلم؟ (1510) )١١(‏ من حديث أبي هريرة وَقنه 


عام قا ارا كيس .وسهة 5م اس م2 7م 2 ( 
ومن ملك صغيرين » أو صغيرا وكبي أَحَدُهُمَا ذْرْ رَحِمِ مَحْرَم مِنَ الآحَرٍ كر لباقت 
أ 2 اك 
اللاختيار 


0 رمو 


(وَيجَوْرْ البيع) في هذه المسافل كلياة لأنَّ النهيَ ليس لمعنى في العقدٍ وشرائطه. بل لمعنى 
خارج»ء فيجوز . 


ص 
له أن 


قال: (وَمَنْ مَلَّكَ صَغِيْرَيْنِ أَوْ صَفِيراً َكَبيراً أَحَدُهُمَا ذُوْ رَحِم مَحْرَمِ مِنَ الآخَرٍ كرة لَه 
يفرق بِيْنَهُمًَا) قال تند : «من فَرّق بِينَ والدة وولدها فرق الله ينه وبِينَ أَجَييهِ في الجنّةه وقال عَيِيْد: 
التعريف والا خيار 


حديث : (مَن فرَّقَ بينَ والدةٍ ووليها فرَّقَ الله بيه وبينَ أحبَّيه في الجنة) عن أبي أيوب الأنصاري أن 


رسول الله ييينْةِ قال: «مَن فرّق بينَ والدةٍ ووليها فرَّقَ الله بيئّه وبينَ أحبّيه يوم القيامةِ». رواه الترمذي 


وقال: حسن غريب». والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي سنده حيي بن عبد الله مختلف 
266١١ .‏ 
فيه 5 


0 


وأخرجه الدارمي من غيرٍ طريق 

وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان) بإسناد آخر فيه انقطاع؛ ورجاله ثقات”"ا 

وعن خريثٍ بن سُلَيمٍ العُذري. عن أبيه: سألتٌ رسول الله ييةٍ عمّن فرَّىَ في السَّبّي بينَ الوالدٍ 
والولدٍء. فقمال: «من فرَّفٌ بيتهم فرَّقَّ الله بيئّه وبِينَ الأحِبَة يوم القَيامةك. أخرجه الدارقطني» وفي إسئاده 
الواقدىٌ 0 

وعن عمرانٌ بن حُصَّين رفعَه : «ملعونٌ من فرَّقّ بِينَ والدةٍ وولّدِها». أخرجه الحاكم» وقال: إستاده 
صحيح . ولم لصوي . 

رفن أن موسي قال لعن رسول الله يي من فرّق بين الوالدة ووليعاء ويينَ الأخ وأخيه. وفي لفظ : 


نيق أن يفر ف أخرجه الدارقطنيٌ ‏ » وذكر الاختلافٌ فيه والعلل» ؛ ثم قال: المحفوظ عن سليمانً التَّبُمِىّ 
000 
مرساد 2 . 


,)57514( و«المستدرك»‎ .)١7487( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(1) «سشلن الدارمي» )١075(‏ من طريق الليث بن سعد» عن عيد الله بن جنادة. عن أبي عبد الرحمن الحبلي. أن أبا أيوب. . . 
فذكره. 

(6“) :#شعب الإزيمان» .)١١659(‏ 

(1:) «سئن الدارقطني» .)9١05/8(‏ (ه) «المستدرك» (89؟؟). 

059 اسح الدارقطني» (47 .9 20»). وهعلل الدارقطني» (1: .)5١17‏ 
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الاختيار 
«لا تَجِمَعُوا عليهم السّبِيَ والتفريقَ حبَّى يبلّْعْ الغلامٌ» وتحِيضٌ الجاريةٌ». 

ولآن الكير تشنى على الضفين ويريه + .والقتيران يكالفا نه فعضر وان «التفريق:. 

وومّب يله لعليٌ أخوين صغيرين» ثم سألّه عنهماء فقال: بعثٌ أحدّهماء فقال يَيْه: 
التعريف والاخبار 

وعن علي : أنه فرَّقَ بين جارية وولدهاء فنهاه النبئٌ يَف عن ذلك» وردٌّ البيع . أخرجه أبو داود. 
والتذاكن وقال فصع على قرط الشيحين + واعله أبويذاوذ يان ميموة من أى شيب لم يدرك ع . 

وعن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جدّه: أن أبا أسيد جاء إلى النبي يي بِسَبّي من البحرّين» فنظرٌ 
لي ب إلى مرو من تبكيء فقال: هما شائّك؟». قالت: با ابني: فقال: «أركب بنفياك» َأ 
به». رواه البيهقي في «المعرفة» من طريق الحاكم» وهو مرسل جيد”'". 

حديث: (لا تَحِمَعُوا عليهم السَّبّيَ والتفريقٌ حنَّى يبلعَّ الغلامُ» وتحيضٌّ الجارية) وعن عبادة بن 
الصامت قال: نهى رسول الله يلي أن يُفرَّقٌ بِينَ الأمّ وولدهاء فقيل: يا رسولّ الله! إلى متى؟ قال: «حتّى 


و 7 2 و 04 3 و 3 
يبلغ الغلام» وتحيض الجارية»» أخرجه الدارقطنيٌ؛ وصححه الحاكم. وفي إسناده عبد الله بن عمرو بن 
حساك» وقل كذبه 2 النف ”7 : 


قوله: (وومّبٌ لعليٌّ غلامَين) عن عليٌ وين قال: وهبّ لي رسولٌ الله يَكِيِةِ غلامين أخوين» فبعتٌ 
أحدّهماء فقال رسول الله يليةِ: «يا عليٌ! ما فعل غلامّكَ؟4., فأخبرته. فقال: «ردّهء ردَّهاء أخرجه 
الترمذئ 4 بوقال: سين غريثدوابن فاج , 
وأخرجه الحاكم»؛ والدارفطني؛ واب أن شيبة من وجه آخر عن علي بلفظ : «أدركهما فارتجعْهماء 
8 7 مرف 2 30( 
وبعغهما جميعاء ولا تفرق بيئهما» '. 
وأخرجه اين وإسحاق». والبزان ف وجه آخر بنحوهء وإسناده ١‏ إلا أن فيه انقطاعاء 


030 
ووصل بمجهول . 


)01 ابت أب داود» (75195).» و(المستدرك» (هلا6؟). 

(6؟) «المستدرك» (1197). و«معرفة السئن والآثار» .)1871١1/(‏ 

(9) «سنن الدارقطني» .)"١49(‏ و«المستدرك» (7770). 

(:) «سئن الترمذي؟ .)١١84(‏ و«ابن ماجه)؛ .)5١19(‏ 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (71581)؛ و«سنن الدارقطني» ,)1١40(‏ و«المستدرك» (737171). 

(7) «مسند الإمام أحمد؛ .)٠١405(‏ و«مسند البزار» (7715)؛ وفي «نلصب الراية» (5: 7): (رواه إسحاق بن رأهويه في 


مسئثدة : أخبرنا محمد بن سواء. حدثنا ابن أبي عروبة؛ عن صاحب لهء عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن» به). 


الي العاسد 0 5 ل 


رلا يكرّه و في الكريرَين 
اللاختيار 
#بعهماء أو رُذّهماك. وفى رواية: «اذهت فاسكّردٌه؟ . 
2 8 وءمه 2 000 34 - و - د و اح“ 2 
20 يكره فِي الكبيرين) لقوله عي : ١احتى‏ يبلغ الغلام» وتحيض الجارية». والنبيّ 255 فرق 
بِينَ مارية وسيرين » وكانتا - كبيرتين ١‏ فاستولد هاور : ووهت در ير 
فإِنْ لم يكن بيتهما مَحْرَمية يجوز كابن العمّ؛ لأنَّ النَصّ ورد على خلاف القياسء فيُقتَصرُ 
عليه وكذا اتح الصو مه لغير نسبٍ كالمصاهرة والرّضاع. وكذا د بين الزّوجين؛ لما ذكرناء 
فإِن باع ار وفرَّقٌ بينهما جاز. خلافا ديق يوسف في قرابة الولاد. ولزفر في الإخوة. 
وهو رواية عن أبي ارا قرا 
ووجة ما تدم من حديث علي : أمره يي بالرّدٌء وهو دليل عدم الجوازء وروي: اله 
التعريف والا خبار 
قوله في الحديث: (بعْهما أو رُدّهماء وفي رواية: اذمّبٌ فاستردٌه)" . 


قوله: (لقوله: حتى يبلغ الغلام» وتحيض الجارية) تَقدّم . 


قوله : (والنبيٌ َك فرّق بين مارية وسيرين» وكانتا أختين) ابن خزيمة» والبدّار» من طريق عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه قال: أهدى المقوقسٌ القبطيٌ للنبي يَكيْةِ جاريتين وبغلة فتسرّى إحدى الجاريتين وهي 
فاون نوأ عظن الأعري ا 0 

وروى البيهقي من طريق ابن إسحاقء» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ: أن البي 25 
بعث حاطب بن أبي بلتعةً إلى المقوقسء فذكره مطرّلاً» وفيه: أنه وهب الأخرى لجهم بن قيس 
القتدى ”7 


واحمم بينهما بما أخر جه الدولابى. والبيهقى من حديث حاطب» وفيه: أنه أهدي له ثلاث جوارء 


منهن أم إبراهيم» ووهب الواحدة لحسانء» والأخرى لأبي عم بن د 


وفي الباب عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارةً» فجئتٌ بامرأةٍ وابنةٍ لها من أحسن العرب». 


)١(‏ هامر من رواية الدارقطني في «السئن' )5١1٠(‏ يفسر قوله: (أو ردهما) فقد باعهما مفرّقين» وعلى ما في «الاختيار» باع 
أحدهماء فيناسب أن 5520007 أو ردق وجاء كذلك في «بدائع الصنائع؟ (0 : 4) ولم أجده بهذا اللفظ . 

.)59 :1( «مسدد البزار» (*587)» وينظر: «نصب الراية؛‎ )١( 

(؟) «دلائل النبوة؛ (5: 96"). 

(4:) «دلائل النبوة؛ (4: 60ه9") من طريق أبي بشر محمد بن أحمد الدولابي. 


رأى في السَّبَّايا امرأةً ولهاء» فسألَ عنهاء فقيل : بيع ولذهاء َأَمَرَّهم بالرّدٌ. وذلك يدل على عدم 
الجوازء وكذلك تعليقه الوعيدَ بالتفريق في الحديث الأوّل يدل على حرمة التفريق 

ولنا : أنّه باع ملكّه بيعاً جامعاً شرائط الصّحة» فيجوز والنهيُ لمعنى خارج عن العقد. 
وهو ما يلحقٌ الصَبِنَ من الضَّررء القتا ساق مادا نونف الكراهة بوت 

وله أن يدفعه في الدّين والجناية» ويرّدَّه بالعيب بعد القبض؛ لأنَّ التَفريقَ مكروةٌ»ء وإيفاء 
الحقوقٍ واجبٌء ولا يُكرَّهُ عتقُ أحدهماء ولا كتابئّه؛ لأنَّ نفعّه في ذلك أكثرٌ من تضرّره 
بالتفريق» فكان أولى . 


التعريف والا خبار 
فتقّلني أبو بكر ابتتّهاء فقدمتٌ المدينة؛ فقال لي النبنٌ يَفْه: «يا سلمة! هب لي المرأةَ»» قلت: هي لكَ. 
فمدى بها ار مك مختصرء أخرجه مسلمء وَأئو 00 

حديث: (رائ فى السبايا اغراء :الها ) إزواء معمة رن بين وابن المقرئّ. وابن خسرو عن 
أبي حنيفة: حدثنا عبد الله بن الحسن, فقال: أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن». فاحتاج إلى نفقة ينفق 
عليه. فباع غلاما كان مع أمه. فلما قدم على النبي يَةِ تصمّح الرقيقٌ فبَصُرٌ بالأمٌّ» فتقال: «ما لي أرى 
هذه والهة؟». قال: احتَّجنا إلى نفقة» فيعْنا ابنأ لهاء فأمرّه أن يرجم فيردّه'") 


واكترجه انف أن اقيةة:بؤزاة فى الست معن أنوانا طة 7 
قوله: (تعليقه الوعيد في الحديث) هو حديث أبي أيوب الأنصاري”* 


.)51917( «صحيح مسلم' (1199) (17). وةسئن أبي داود؛‎ )١( 
.)8649( «الآثار» لمحمد , بن الحسن (0711, و«مسند الإمام أبي حنيفة رواية ابن خسرو»‎ 20 


زفرة «مصنف ابن أبي شيبة )١١1807(‏ من طريق وكيع قال: حدثنا سفيان » عن عبد الله بن الحسن». عن أمه فاطمة ابنه حسين * 
(1:) رواه الترمذي في «السئن» :)١58«(‏ «من فرق بين الوالدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة». 


بَابٌ التّوْلِيَةٍ 


وهي بِبعْ ادن الأوّلِء وَالمْرَابحَةُ بَحَة بِزِيَادقٍ وَالوَضِيْعَة ؛ بنقِيصَةٍ . 

الاختيار 
(بَابُ التَّوَلِيَة) 

(وهيّ بَيْعٌّ بِالنَّمَن الأَوَّلِء وَالمُرَابَحَةٌ بزِيَادة: وَالوَضِيَْةُ بنقِيْصَةِ) لأنّ الاسم يُنئئُ عن ذلك» 
ومَْناها على الأمانة؛ لأنَّ المشتري يأنَمنُ البائعٌ في خبره معتيداً على قولهء فيجبٌ على البائع 
التََرُهُ عن الخيانة» والتَّجِنّكُ عن الكذب؛ لثِلّايقمَ المشتري في بحس وغرورء فإذا ظهرّت الخيانةٌ 
1ك أ متها كل مانا ياف النقراء الله تعالن. 

وهي عقودٌ مشروعةٌ؛ لوجود شرائطهاء وقد تعاملها التَامنُ من لَدُنِ الصَدرٍ الأزَّلٍ إلى يومنا 
هذاء وقد صحٌ : أنّه يلظ لما أراد الهجرة قال لأبي بكر ون زوفل اشترىئ بعيردة 0 «وَلُني 
أحدّهما». 

وللتاش انع إلق ذلك» أن فيو امن له ينور اقم الأطياء فضي يتن :يعزفهاه ,وري 
التعريف والا خيار 


(باب التولية) 

قوله: (وقد صمح أنه كَل لما أرادٌ الهجرةً قال لأبي بكر وَبكهِ وقد اشترى بعيرّين : ولت أعداهها) 
قال المخرّجون: لم نجده. ْ ْ 

وفي «صحيح البخاري» ما يخالفه. فإن فيه: حل إحداهماء قال: «بالكمَنَه9 . 

وفي روايةٍ لأحمد: «قد أخذتها بالتّمَن0”" . 

وفي الباب ما أخرجه عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سعيد بن 
المسيّبء عن النبي يَةِ قال: «التَّولِية» والإقالةُ والشركة سواءٌ. لا بأسَ به». أخبرنا ابن جريج» عن 
ربيعة» عن النبيّ يَفِةِ حديثا مُستفاضاً بالمدينة قال: «من ابتاعَ طعاماً فلا يَبِعْهِ حتى يَقِبِضَهءْ ويستوفيّه إلا 


٠‏ 2-2 : 3 ا 0 م< 
أن يشرك فيهء أو يُوليّه او ُقِيلّه)” " . 


000 لاصحيح البخاري» (4” ١‏ ؟). 
(؟) «مسند الإمام أحمد» (26117). وفي النسخ : (فخذ إحداهما بالثمن). 


(“) «مصنف عبد الرزاق» (ل/ا68؟1١).‏ 


5 "0. 


00071 نَ 


اااي لتحي تزه التتن زا ولة داو في ولك المشاري. 


0 أن يَضْم إلى امن الأو 0 مسّغْ» وَالطَرَازِ وَحَمْلٍ الطَعَامٍء وَالسْمْسَارِ 
وساتر الم ويفؤل: قَامَ عَلَىَ بكذَاء لا يَضُعُ تَففَعَه رار الراعو» وَالطَبِيْبِ 
َالمعَلُمِ؛ وَالرَائْضء وَجعْلَ الآبتي» وَكِرَاه. 
الاختيار 
قلبّه بما اشتراه وزيادة» ولهذا كان مَبئَاها على الأمانة» ورأمنٌُ المال في المواضعة حمّهء فله 
إن ييف 

قال: (وَلَا يَصِحٌ ذَلِكَ حنَّى يَكُوْنَ النَّمَنُ الأول ِثْلِيّاء أو فِي مِلْكِ المُشْتَريْ) لأنّه يجبُ عليه 
مثل الثَّمَنِ الأرَّلِء فإذا كان مِثْليّا يقدرٌ عليه» وكذلك إذا كان من دواتٍ القِيّم وهو في يلِه؛ 
لقدرته على أدائه. وإن لم يكنْ في يده فهو باطل؛ لأعى ا غلهاية الأزلت وهذا عن دوا 
القِيَم» والقِيم مجهولة إِنّما تُعلّمْ بالط والتّخمين. 

لثمن الأرَّلُ هو ما عقدَ به لا ما نقدء فإن اشترى بدراهمَ فدفعٌ بها ثوباً فالئَّمنُ دراهم . 

باحو + ا ولو فوا موب ب 0 
ارده "لا يجوز إلا أنْ يعلمَ بالتَمن في المجلس ؛ لأنّه مجهولٌ قبلّه؛ ولو كان المبيعٌ مِثْلي مِثْليًا فله 
اموا ياد ردانو ارس لي ولج لكلا بوك ايت إل يضرو 

قال: (وَيَجُوْرٌ أن يَصْمَ | ِلَى النّمَنِ الأول أَجْرًَ الصَّبْغْ وَالطَرَاءِ وَحَمْلٍ الطَعَامٍء وَالسَمْسَارِ 
وَسَائِِ الَنَمِ. وَيَعَوْلُ: كَامَ عَلَىّ بكذَاء وَكَا يَضُمُ تَفَقَعَه و الرَّاعِيء وَالطبِيْبِء وَالمُعَلُم 
َالرَّائْضِء وَجْعْلَ الآبقِء وَكِرَاهُ) وأصله أنَّ كل ما تعارف التُبَارُ إلحاقّه برأس المال يُلحَقُ به 
وما لا فلاء وقد جرّتٍ العادةٌ بالقسم الأوَّل دون الثاني» رادا د به قيمة المبيع أو عيئُه يُلِحَقُ 
به» وأنّه موجودٌ في القسم الأوّلء أمّا الصَّبُْمُ والراز فظاهرٌء وأا الحَمْلٌ والسَّوْقُ فلانَ القيمةً 
تزدادٌ باختلاف الأمكنة. 

ولا كذلك القسمٌ الثاني, أمّا الرّاعي فلأنّه لم يُوقِعْ فيه فعلاً» وإِنّما هو حافظء فصار 
كالبيف وخسل الآبق ناور بولم رذ فيه قينا + زكددك الكلثية .وما سبع بالمعلم :بر التافضن 
لمعئى فيهء وهو ذكاؤه وفطنته. 

ولو ضمٌّ إلى الثّمن ما لا يجورٌ ضمّه فهو خيانةٌ» وكذلك إِنْ أمسكٌ جزءاً من المبيع؛ 
أو بدّلهء أو كتمّ وصف التّمنء أو الأجَلَ فيه؛ أو عيبا بفعله. أو فعل غيره. 


)١(‏ ده يازده: كلمة فارسية معناها: عشرة بأحد عشر. 


اال ل لل ل ا يي 


عَلِمَ ا في الَو أشقلها؟ من لقم 

وَفِي المُرَابَحَةٍ إِنْ شَاءَ أَحَذَهُ بجَمِيْع بع العّمَنا “ك“. وَإِنْ شَاءَ رَدّه. 
الاختيار 

ولو غات :بانة سهاو قلس يخيانة » :ولو قت العرة الميع أو علت فلس بعيانة: 

ولو اشتراه ممّن لا تُقبَّلّ شهادته له لا يبيعُه مرابحةً حنَّى يبيّنَ عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء 
ولو اشتراه من عبده أو مكاتّبه يبيّنُ بالإجماع؛ ولو اشتراه ممَّن له عليه دين ديه لم يُبِيّنْ 
بالإجماع . 

لهما في الخلافيّة : أنّهما متباينان في الأملاك» فصارا"'' كالأجنبي . 

وله: أنَّ المنافع بيتهم متّحدةٌ فكأنّه اشتراه من نفسهء ولأنَّ العادةً جاريةٌ بالتسامح والمحاباة 


بين هؤلاء في المعاملات» فيجبٌ البيانُ كما لو اشتراه من عبده. 

قال : : (قإن عَلِمَ بِخْيّانَةِ في التَوْليةِ أَسْقَطَهًا مِنَّ الثّمَنِ) وهو القِياسٌ في الوَّضِيعَة (وَفِي المُرَابَحَةٍ 
ِنْ شَاءَ أَحَدَهُ بجَمِيْع الشَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ) وهذا عند أبي حنيفة. 

وقال أبو 277 جد فقوا وحصّة الخيانة من الربح. 

وقال محمَّد: يُخيّرٌ فيهما؛ لأنَّه فاته وصفٌ مرغوبٌ في الثّمَنْء فيتخيّرٌ كوصف السّلامة. 

ولأبى يوست : أنه بيع تعلق بمثل القّمن الأوّل» لله سعقه ولد و اليا نتوين الوه 
بعك مرابحة أو مواضعةً على القّمن الأوّلء وكَدْرُ الخيانة لم يكن في الثّمن الأول فيْحَطً 

ولاض حدق د أن إتبا كه التنالية فى التجرايعة ل بطل يعناساه لذ اله قات دوم 0 
كما قال محمّدء فيُخيّرٌء وإثباتٌ الزّيادة يطل معنى التَّولية» فَتَلقُو النَّسمِيةٌء وتّحَط الدٌيادةٌ تحقيقاً 
لمعنى التولية . 

ومعنى قوله: (وهو القباسنٌ في الوّضيعة) أنى: إذا نان عيانة تتفي الوضيعة:: أمّا إذا كانت 
خيانة تُوجَدٌ الوضيعة معها فهو 5 وهذا على قياس قولٍ أبي حنيفة» وقول أبي يوسف : 
يحظ فهسا». وسحكه: بحر نييما 


)١(‏ في (أ): «فصار». 


« با ا لا » و حخولا 
> 5 : | اط و ٠‏ ا 


بَابُ الرّبَا 


اللاختيار 


زيَابٌ الرَّبَا) 
[تعريف الرباء وأدلة تحريمه] 

وهو في اللّغة : الرّيادةٌ و لان زد علي حرو بو اقم 

وفي الشّرع : الرٌيادةٌ المختروطة قن لعفل وهذا إِنّما يكون أعدد لمق بل بالجنس . 

وفيل : الزبلاض الشرم: عبارةً عن عقدٍ فاسدٍ بصفةء سواءٌ كان فيه زيادة أو لم يكن» فإن بيع 
الذراهم بالدنانير نسيئة رباء ولا زيادة فيه. 

والأصل في تحريمه قوله تعالى: #أوَحل اله البَيمَ وَحَرّم أرْيَأ» [البقرة: 075؟]0» وقوله: «لا 
تأكلرا اليو # [آل عمران: .]١١١‏ 

والحلاية المشهور, وهو قوله َو : [الذقث بالتعواينا ا رن بِوَرْنَء يدا تمدع 
والمَضل ربأ ا القصة يتك بِمثْلٍ. و بِوَرْنء 0 نبل والفَضْل ربا والح كله بالحنطة 
بر كَبْلا يكيل له والفَضْلُ رباً. والشَّعِيرٌ بالشَّجِيرٍ ٠‏ مِثْلا بول كَبْلا كيل د 

بنك» ل ربا لكر باقر مشلا بمثلء كب كيل 0 بِيَدِء اضر ربا اليل 
الولح : مِثْلاً بوئل. كَيْلا بكَيْلٍ. 1 بيك » َالمَضْل ريا 

رقت ارام على لح لمك ينبرطا الما را ل عنما البَنّىَء وداود 
الظاهريٌ» ولا اعتمادٌ عليه . 


التعريف والا خبار 


( باب الرّبا) 

عدف (الد ف ِالدّمَبٍ ينْلاً بمِئْل: و بوَرْنِ بداً بيدء والفضل ربا والفضة بالقكّة مثهة 
نات را بوَرْنِ. ذا من والفضل ربأ والحنطة بالحنطة مِثْلاً بمثْلٍ ٠‏ كَيْلا بكَيْلِء بدا حل والفضل 
ربا والشعيرٌ بالشعير مِثْلا بِوئْلٍ. ٠‏ كَبْلا كَل نذا اده والفضل ربا والتمرٌ بالتمرٍ مِثْلا بمِئْلء كب 
كيل 57 والفضل ربأ والملح بالملح يثْلا بمثْل. كبْلا بكَبْل 500 والفضل ربآ) أخرج 0 
الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي. وابن خسروء وار يي د 
ين حنيفة» عن عطية العرفي؛. عن أبي سعيد الخدري رفعه: #الذهب بالذهب مغلا بمثل. والفضة 0 
مثلاً بمثل»؛: وعد الأشياء الستة على هذا!") 


.)4:069( «مسئد الإمام أبي حنيقة - روايةه الحارثي» (0141). و«مسئد الإمام أبي حنيفة  رواية ابن خسروة‎ (0١) 


باب الريا اا للا ٠.‏ 


وَعِلَته عدن الك اول وات مَعَ الجنس . 
الاختيار 
قال: (وَعِلَتهُ عِنْدَنَا الكيْل 5 الْوَّرَنَ مَعَ الجنس) لقوله تي في آخر الحديث : 52000000 
التعريف والا خيار 
وأخرجوا عنه بهذا السند: «الذهب بالذهب وزنا بوزن يدا بيد والفضل رباء والفضة بالفضة وزناً 
بوزن يدا بيد والفضل رباء والحنطة بالحنطة كيلاً بكيل يداً بيد والفضل رباً». وعد باقيّها على هذا(" . 
كان االعينات رك سدية: الكتانيه وق انرو عن 


ونحوه خدية «الهداية» حيث قال: والأصل فيه قوله يدّة: «الحنطة بالحنطة مغلا بمثلء [يداً بيد ]. 
والفضل ربا». وأشار في «الهداية» إلى الرواية الثانية على حِدَتِها حيث قال: ألا ترى ما يروى مكان 
قوله: مغل بمثل» «كياة بكيل». وفي الذهب بالذهب (وؤناً و7 

ولم يذكر المخرجون إلا حديث عبادة بن الصامت باللفظ الذي املنقاة اوت وهو: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح. سواء بسواء. 
مغل بمثل» يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»» رواه الجماعة 
إلا البخاري”” 

وحديث أبن سعيد عند مسلم: «الذهب بالذهب» إلى آخره مغلا بمثل. 500 فمن زاد أو استزاد 
قفن ريج ال يد والمعطى فيه سوائغ)7؟' . 

وليس هذا بتخريج للحديف الا ول؟ ولا الغانى: 

وأعجَبٌ من ذلك كر تخريجهم من البيهقي . وفيه حديثُ عبادة بن الصامت بسند صحيح : «الذهب 
بالتهبءوزنا يوونع والففية والفضة ورا بوزن» والبر بالبر كيلا بكيل» والشعير بالشعير كيلاً بكيل» 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» من زاد واستزاد فقد أربى»”'» وهذا هو ما أشار إليه بقوله: (ألا ترى 
إلى ها برو إل 

وقال في «الهداية»: (ويروى برفع ع 


.)81١1( «مسند الإمام أببي حنيفة  رواية الحارئي» (074). و«مسنئد الإمام أبي حنيفة  رواية ابن خسرو»‎ )١( 

.)5١ (الهداية»(”:‎ )١( 

(©) «مسند الإمام أحمد» (4)771770. و«صحيح مسلم' .)41١( )١5410(‏ وه«سئن أبي داود؛ (750-0). و«الترمذي» .)١71٠١(‏ 
و«النسائي» .)50١(‏ و«ابن ماجه» (55014). 

(4:) «#صحيح مسلم» .)85()١585(‏ 

(5) «السئن الكبرى» للبيهقى .)٠١541١(‏ 

١ .)5١ «الهداية»(0”#:‎ )( 

(7ا) «الهداية»ء(”": .)5١‏ 


الاختيار 

2 ّ م 4 ً. 3 - 00 م 6ت 
«وكذَّلِكَ كل ما يُكَالُ ويُورّنء» رواها مالك بن أنس» ومحمّد بن إسحاق الحنظليٌ» بِيّنَ أن العل 

ا 

هي الكيل والوزن. 

وقوله يق : «لا تَبِيعُوا الضّاعَ بالصَاعَينء ولا الضّاعَين بالثَّلانةه» وهذا عام في كلّ مَكيل. 
التعريف والا خبار 

قلت: رواه الإمام محمد في كتاب الصرف من «الأصل» من حديث عبادة رفعه: «الحنطة بالحنطة 
ل ف يدا بيذ الخد7 7 ولم يذكر: «والفضل وناك ولم يتعرّض له المخرّجون بنعهى ولا إثبات». 
والله سبحانه أعلم . 

حدينة :(وكدلك كل نا يكال ويوون.: رواء«تالك ومحمد ين عاق اتدل ) ها أن مالك روا 
فقد أخرج الدارقطني في «سئنه»: عن المبارك بن مجاهد» عن مالك». عن أبي الزناد» عن سعيد بن 
العسكي: أن وضول اكه قال الاارنا إلا فى ذعت أوقضةء أوها تكال أو صورن» أ بوكر 
أ *. > * (2) 
ويشرب)ة . 

قال عبد الحق : هكذا رواه المبارك بن مجاهد. ووهم على مالك في رفعه»ء وإنما هصو قول سعيد بن 
الع 

هذا ما رأيثّه منسوباً إلى مالك» وليس بظاهر في مراد المصنف, والله أعله . 

وأنا" ان مستي سسا دوو 

حديث: (لا تَبِيعُوا الضَّاعَ بالصَّاعَينِء ولا الضَّاعَينِ بالثّلائة) وعن ابن عمرّ قال: قال رسولٌ الله 
يي : «لا تَبِيعُوا الدينارَ بالدّينارين» ولا الدّرهمٌ بالدّرهمَينء ولا الضَّاعَ بلقا ع ان أخافٌ عليكم 


)١(‏ «الأصلء(0885:5). 

(؟) «سئن الدارقطني» (7854). وهو في «موطأ الإمام مالك» (1: 770) عن سعيد مرسلاً . 

() «الأحكام الوسطى» (7: )١07‏ والحكم بوهم مبارك بن مجاهد سبق إليه الدارقطني . 

(:) الظاهر أن مراد المصنف الاستشهاد برواية مالك التي تفيد أن علة الربا الكيل والوزن. 
ولعل الظاهر ما روى محمد بن الحسن في «الموطأ» (855): أخبرنا مالك؛ أخبرنا عبد المجيد بن سهيل الزهري. عن 
سعيد بن المسيب. عن أبي سعيد الخدريء وعن أبي هريرة» أن رسول الله يقِةٍ استعمل رجلاً على خيبر» فجاء بتمر 
جَنِيِبِء فقال له رسول الله ينيد : «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا واللهء يا رسول الله! ولكن الصاع من هذا بالصاعين؛ 
والصاعين بالثلاثة؛ فقال رسول الله يي : «فلا تفعل. بع تمرك بالدراهم. ثم اشتر بالدراهم جنيباً». وقال: في الميزان 
مثل ذلك . ورواه البخاري في «صحيحه؛ )31١07(‏ من طريق مالك بهذه الزيادة. 

(5) هو أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه الحنظلي؛ سمع أباه والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم؛ 
توفي 4 'ه. ينظر: «تاريخ بغداد» (؟: ٠ه)1)).‏ 


باب الريا | 2 /.؟ 


ارس 


قَإِذَا وَجِدَا حرم التَّمَاضْلٌ وَاللصافة وَِذَا عَدِمًا 00 وَإِذَا وجِد اه ل 
التَّمَاضْلٌ» وَحَرمَ ييا 
الاختيار 
وال كات مطعوماً. أو لم يكن» ولأن الحكمٌ متعلّقٌ بالكيل ولوق تاداع » إن لان الكساوئ 
عي 1 ةلا بهماء وجل الحاز ما عر ماو لحك العمادة ويد لساري ستيه 
أولن شن المصير إلى ما اختلفوا فيه. ولا يعرف النّساويَ حقيقة. 

ولأنّ التّساويَ والمماثلة شرظ؛ لقوله يَكِةِ: «مثْلاً بمثل»» وفي بعض الرّوايات: «سواءً 
سراد وأ و ضدانه الاير ال النانيية و الباتدة بالصورة 0 وذلك فيما قلناه؛ لأنَّ الكيلَ 
والوزنَ يوجبٌ المماثلة صورةً» والجنسيَّةُ نُوجِيُّها معنّى. فكان أولى» وهذا أصل تبني عليه عام 
منشاكل الرباء::فنذكة بحشتها تنيها على الباقق لمن تأ مليا: 

منها لو باع ف 0 خسار أو الي با حيّين يجورٌ؛ لعدم اليل والوَزن. 

ولو باع قفِيْرٌ جص أو نُوْرةٍ بِقَفِيرَينِء أو رطل عدر د بِرِظلَينٍ لا يجورٌ؛ لوجود العلّةء 
وهو الكيل أو الوزن. 

وإذا ثبت أنَّ العلَّةَ ما ذكَرّنا (فَإِذَا وُجِدَا حَرُمَ لَمَاصْلْ وَالنََاءُ) عمّلاً بالعلّة (وَإِذَا عدِمَا حَلّ) 
لعدم الْعلة المحرّمة»ء ولإطلاق قوله تعالى: وَأحلَ ألَّهُ آَلْبَيم4 [البقرة: 500] (وَإذَا وَجِدَ أَحَدُهُمَا 
خَاصَةَ حل التَمَاضْلٌء وَحَرّمَ النَّسَاءُ) أمّا إذا وُجِدَ المعيارٌ وعدم الجنسٌ كالحنطة بالشَّعيرء 
والذّهَب بالفضّة قلقوله يَكِةِ: «إذا اختلت الجتسان ‏ ويروى: التوعان - فبيعُوا كيت شم بعد أن 
تكوان يدا ناه 

وأمّا إذا وُجدّت الجنسيّة وعدم المعيارٌ كالهَرَويّ بِالهَرّويٌ» فَإنَ المعجّل خيرٌ من المؤجّل. 
وله فقي ليه تديكون الققم تسن نيف التسهيل يونا دهم يمك العم ار غنةه 
وهو مشروط في العقدء فيحرم . 
التعريف والاخبار 
الرَّمَّاءَ»» والرَّمَاءٌ هو الرّبًا. رواه أحمدء والطبراني في «الكبير» بنحوه» وفيه أبو جناب» قال الهيثمي : 
مدلين :لكيه ”7 


حديث : (مثلاً بمثل» وفي بعض الروايات: سواء بسواء) تقدّما. 
حديث: (إذا اختلف الجنسان» ويروى: اختلف النوعان) تقدّم . 


2310 «#مسلد الإمام أحمد» (علممه)ء و«المعجم الكبير) .)١"*9:5()١9 : 1 ١‏ ولمجمع الزوائد» (4 : )ل واستظهر 
الزرقاني في «شرح الموطأ» (: )175١‏ أن تفسير الرماء من ابن عمر وَوْما . 


8 


وَجَيّدُ مَالٍِ الربَا وَرَديْهُ عنْدَ المُقَابلَةَ بِجنْسِهِ سَوَاء. 


“كه 0 6 م١‏ آآ هه )2 مو د ا - ا 32م 
وَمَا وَرَدَ النْصُ بِكَيْلهِ ؟ فهو كيل ا “» وَمَا وَرَدَ بوَرْنه - فوَرَنِيٌ بداء وما لاا نص 
1 2 0 ا 


كيه تحير 


وَعَقَدُ الصَّرْفٍ َعْتَبرَ فيه قَنْض عِرَضَيْهِ فِي المَجَلِس . 


اللاختيار 
2 ضير 4 عرص هوه 06 5 5 سحبوةه اك 
قال: (وَجَيّدَ مَالٍ الرَبًا وَرَدِبْتُهُ عِنْدَ المُقَابَلةٍ بجِنْيِهِ سَوَاءٌ) لقوله يِ: «جَيّدُها ورَدِيئُها سَواءً. 


داق اسارميية باب الداعاقي لال 
قال: (وَمَا وَرَدَ النص بِعَيْلِهِ فهْوَ كي أبداء وَمَا وَرَدَ بَرْنه فوَرْنيٌّ أبَداً) اتبَاعاً للنّصّ . 
وعن أبي يوسف: أنه يُعتَبّرٌ فيه العف أيضاً؛ لأنَّ النَصّ ورد على عادتهم»ء فتَعتَيَرٌ العادة. 
(وَمَا لا نص فِيِه يُْتَبَرَ فيه العُرْفُ) لأنّه من الدّلائل الشَّرعيَّة 
قَالَ: ا(وَعَقَدَ الصّرفِ يعْتبر يعتبر فا ال لقوله عَيِثة: ال بالفِضّةٍ هاء 
وهاءء والدقة الذَّمَبِ هاء وهاء)؛ أى: بدا 57 
التعريف وال خبار 
ونحوه حزية ا من أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : (الكمر بالثميرة والتجوطة بالحنطقٌ. 
والشبعير بالشعيرء والملح بالملح مِثْلا بِوثْل يدا بِيٍء فمَن زاد أو استزادٌ فقد أربّى» إلا من اتتعلييت 
5 ١)غ)‏ 1 1 / 
الوانه؟ . 


حبيف: عد هاور لها عموا ةا :ةليع حرا اجايف«البدا سن ينه 


حديث: (الفضّةٌ بالفضَّةٍ هاءَ وهاء؛ والذهبٌ بالذهب هاءً وهاء) وكذا ذكره في «الهداية»» وقال 
مخرّجو أحاديثها: هو ما أخرجه الستةُ عن عمر وه عن النبي ييِ: «الذهبٌ بالوّرق ربا إلا هاءَ وها 
والبرٌ بالبرٌ ربا إلا هاء وهاءء والشعيرٌ بالشعير ربا إلا هاءَ وهاء» والتمرٌ بالتمرٍ ربا إلا هاءَ وهاء»”” 

ورواء :ابن ابي ثنيبة في انصلدةة «الذهبٌ بالذهبٍ ربا لها :وهاء:.زالورق: بالوّرق:زيا إلااغاء 
وهاءء والبْرٌ بالبُرٌ ربا إلا هاءَ وهاء». . إلخ سواء”". 
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وحديث عبادة عند مسلم : «الفضة بالفضة مثلا بمثل , سواء سواع. يدا بيد)” ١‏ 


.)85()١588( «صحيح مسلم؛‎ )1١( 

(؟) «صحيح البخاري» (14؟7١5).‏ واصحيح مسلم) (4()1585). واسكن أن داود؛ (958154). و«الترمذي» (17؟5١).,‏ 
و«النسائي» (1558). و«ابن ماجه؛» (159؟5١).‏ 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (15147), 


(4:) «صحيح مسلم» .)8١()1541/(‏ 


50 بلاس الل لما 0.1 


وَمَا سِوَاه مِنَ الرَّبَويّاتِ يكفِي فيه التَعيِه 0“ 
وَيَجُوْرٌ بَبِعٌُ قلس بِعَلْسَيْن بأَعْيَانِهما 9" 
الااختيار 

(وَمَا سِوَاه مِنّ نَّ الرَّبّويّاتِ يَحْفِي فِيْه التَّعْيِيْنُ) لأله عع «التعيين + ويتمكُنُ من التَصرّف فيه. 
قل فى لاقيقية كالقياى يقلن الكرت؛ 0 فاه له بقع د اندو 
القبض على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ومعنى قوله تَلِنَةِ: «يداً بيدا ؟ أ عَينا بعِينِ» وهو كذلك في روايه اين الصَّامت . 

قال : (وَيَجُوْرُ بَبْعُ كلس بِمَلْسَيْنٍ بِأَْيَانِهِمَا) وقال ساد هدر 4ل انان تضانت 
كالدراهم والذنانير» وكما إذا كانا بغير أعيانهما. 


وليه أن تمدنيا بالاصطلاح». فيبطل به أيضاًء وقد اصطلّحًا على إبطالها؛ إِذْ لا ولايةً 
غليهها فى هذا" الباجة» بكلا ف التراهم: والذناتير» 'لأنيا لكك امنا +:ويغاذ تك :نا إذاا انا بغير 
أعيانهما ؛ الع كه توا ار ا ري ا ا ا 
التعريف والاخبار 

وأخرج مسلم عن أبي بكرةً: نهى رسول الله يَِةِ عن الفضّةٍ بالفضَّةَء والذهب بالذهب إلا سواءً 
تعواءه :وأدرنا أن تفرع الشف بالدمي كت فداه بوالسغرى التعكا القع عق كا سالة درس" 
فتمَال: يدا د كد اي ا ْ 


وهو فى «البخاري» بدون وال الزخجا 0 

قلتت لبس قن امن غزه تحديين الكتاب» وإنما هو ما أخرجه محمد في «الأصل»: عن أبي صالح. 
عن أبي سعيكل : تبن أني سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: «الذهب بالذهب». والفضة بالفضة هاءعً وهاءء 
فمّن زاد فقد أربى)”", وهذه بمعئاه. 


قوله: (ومعنى قولةة ذا تيك اننا بعد وهو كذلك في رواية ابن الصامت) مسلم عن 
عبادة بن الصامت: سمعت رسول اله يي ينهى عن [بيع] الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء 
ا ٠»‏ والتمر بالتمرء والملح بالملح. إلا سواء بسواءء عدا مده فمن زاد أو ازداد فقد 
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.)88()١590( «#صحيح مسلم»‎ )1١( 
.)5١185( «صحيح البخاري»‎ )١؟(‎ 
.)050 :5( (م) «الأصل»‎ 


.)6١0( )1١90481/( «صحيح مسلم»‎ )4( 


2 0 


وَلَا يَجَوْرْ بَيْعُ الحنْطة بِالدَّقيْقِءِ وَلَا بالسَّويق وَلَا با تكالة» ولا الذ وق اشر 
الاختيار 


لأنَّه بِيعٌ الكالئ بالكالئ» وهو منهيٌ عنه. 

قال: (وَلَا يَجْوْرُ بَبْعْ الحنْطَة بِالدَقِبِيِ؛ ولا بِالسَّوِيْقء وَلا ِالتْحَالَةَ وَلَاالدَّقِيّق بالسَّويْق) 
والأصلُ فيه أنَّ شبهةً الرّبا وها العطك ارك بالج قييات الرّبا احتياطاً للحرمة» وهذه 
الأشياءًٌ جنسٌ واحدٌ نظراً إلى الأصل. والمُخلْص هو النّساوي في الكيل. الشف 4 الانكاكن 
الدّقيق في المكيال أكثرٌ من غيره» وإذا عدم المخلْصٌ حرم البيعٌ . 

وكذا لا تجوز المقليّةُ بغير المقليّ؛ ولا بالسّوِيقء والدّقيق» ولا المطبوخةٌ بغير المطبوخة؛ 

دوت روييها نبل الحدم وفعله لا يؤدّرٌ في إسقاط ما شرط عليه . 

ويجوز حُ م المبلولةٍ بمثلها وباليابسة» والرّطبةٍ بمثلها وباليابسة؛ لأنَّ التّاوتَ بيئّهما بصنع الله 
تعالى»: عور وأمّا المبلولة فلأنّها خلِمَتْ في الأصل ندَبَّةٌ قار تغردها إلى ما خَُلِقّت عليه 
كأنّها لم تتغيّرء فصارت كالسّليمة بِالمُسَوّسةء والعَلكة”' بِالرّخْوَة 

وقال أبو يوسف ومحمّد: يجوز بِيعٌ الدّقِيق بالسّوِيق؛ لأنّهما جنسان نظراً إلى اختلاف 
المقضوة: 

وجوابه ما بينَاء ولأنَّ معطم المقصود التَعذّي. وهو يشمَلّهما . 
التعريف والاخبار 

قلت: عندي في وجه الاستدلال نظرء فإن مراد الأصحاب أن ما سوى الذهب والفضة لا يشترط 
فيه القبض في المجلس بل التعيين» ويجعلون معنى قوله: «عيناً بعين»؛ أي: معين بمعين. والحديث 
جعل عيناً بعين حالاً من الجميع. 

ولا يؤيده ما رواه أحمد من طريق غيل بن سعدء عن أبن عمر أب سعيد وأبي هريرة أنهم 
حدثوا أن رسول الله يَيِةِ قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل» عيناً بعين» من 


زاد أو ازداد فد ا 


قوله: (بيع الكالىئء بالكالى؛ وهو منهيٌ عنه) وروى ابن أبي شيبة» وإسحاق. والبرّار من حديث 
موسى بن عبيدة الرَبّذيه عن عبد الله بن دينار؛ عن ابن عمر قال: نهّى رسول الله يلِتْةِ أنْ يُباعَ كالئٌ 
بكالى؛ يعني : ينا بدذين”” . 


)١(‏ العلكة: هي الجيدة التى تكون كالعلك من صلابتهاء تمتد من غير انقطاع . «العناية» (/ا: 0؟7). 
(؟) «مسند الإمام أحمد؛ .)١١501(‏ 


() «مصنف ابن أب شيبة» ,.)١1١111/(‏ و١كشف‏ الأستار» (؟: ؟9). و«انصب الراية؛ (4: .)4٠‏ 


باب الربا | "١‏ 


0 يع الع بالرٌطب»ء وَبِالّمْرِ ام ا 
الاختيار 

ويجوزٌ بِيعٌ هذه الأشياء بعضها ببعض متماثلا للتناوي:: 

ويجوزٌ بيع الخبز بالدّقيق والحنطةٍ كيف كان؛ لأنّه عدديٌ أو وزنىٌ بكيليٌ» وكذلك إذا كان 
ألحذههما شيف والآخر تَفْداَّء وفي هذه المسائل اختلافٌ وتفصيلٌ» والفتوى على ما ذكرثه . 

قال: (وَيجُوْرُ بَيْعُ الطب بالرّطبء وَبِالثّمْرٍ مُتَمَائِلاً وكذا الثّمرُ بالبشرء والرّطبٌ بالبُشر؛ 
لآ اسن وه باعتبار الأصل . 
التعريف والا خبار 

وأخرجه ابن عدي من هذا الوجه'') 

وقال الحاكم والدارقطني : عرس ان دف ردك انه فيد رو لفيا غلطهما البيهقي" ''. 

وأخرجه الطبراني من طريقهء لكن من حديث رافع بن خديج ". 

وموسى بن عبيدة: قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي : 


الضعفٌ على رواياته بِيّنُ. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: لا يحتج بحديثه . وقال يحيى بن سعيد: 
كنا نتّقَي حديئّه . وقال ابن سعد : ثقة وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جر)!؟) 
قلت: وقد تابعه إبراهيم بن أبي يحبى الأسلميء رواه عبد الرزاق عتهء عن عبد الله بن دينار به(0) 
وإبراهيم كذبه القطان» وابن معين» وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه. وقال النسائي 
والدارقطني وغيرهما: متروك. وقال يحيى بن زكريا بن حيويه: قلت للربيع: ما حمل الشافعيّ على 
الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لأنْ يخرّ إبراهيم من السماء أو قال: من بعد أحبٌّ إليه من أن يكذبّ. 


وكان ثقةَ في الحديث . وكان الشافعئٌ يقول: أخبرني من لا أَنَّهِمْ؛ * يعني به. : إبراهيم. وقال ابن عقدة: 


نظرت في حديث إبراهيم» وليس هو بمنكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة. قد نظرت 
أنا الكثير في حديثه. كلم اجواله حليت مكرا 0" وقد حدَّث عنه الثوري وابن 
جريجح والكبار. الك أن قال: وقد و الشافعيٌ وأر الأصبواي] 0 


.)١1817( «الكامل في ضعفاء الرجال» (8: /ا5)‎ )١( 

.)٠١695( و«المستدرك» (77517)., و«السئن الكبرى»‎ .)7١7٠0( «سنئن الدارفطني»‎ )١( 

(©) «المعجم الكبير؛» (5: )١717‏ (0/ا"؛). 

(:) «تاريخ ابن معين رواية الدوري» (؟: /اه5)., و«الكامل» (8: »)181١5()0٠‏ وينظر : «تذهيب تهذيب الكمال؛ (9: )١184‏ 
(71). 

(ه) «مصلف عبد الرزاق» .)١5554٠(‏ 

() «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (7: »)١56‏ و«الكامل في ضعفاء الرجال» .)5١( )”010 :١(‏ و«سئن الدارقطني» 
(7”7069)» وينظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي ١(‏ : /اة) (189). 


الاختيار 

قال ميا : «التَمِرُ بالتّمر مِثُلا بمّل'. وصار كاختلااف أنواع الحو : 

وقالء ابو يوسا رسعت لاجر بع الرطبيا ولتم لما روي: أنه يله سعل عنه فقال: 
«أوَينْقَصٌ إذا جَف9ٌ؟». قالوا: نعم. قال: «لا إذاً». ولأنَّ الدُطبّ كي اكدعق الدو. 

ولأبي حنيفة : ما روي لكا شخر العراقٌ سئل عن ذلك» فقال: يجوز » أن ارط إن كان 
من جنس التَّمْر جاز؛ لقوله يِْ: «الثّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاَ بمثل». وإن لم يكن تَمْراً جاز؛ لقوله ييه : 
«إذا اختلّف التّوعان فييعوا كيفت شِئكم1. 

ورد ها وروا هيخ الحدية»: وقال: مداره على زيد بن عيّاشٍ» وهو ضعيتث نخحدى: قال 
عبد الله بِنّ المبارّك قم قال إِنَّ أبا حنيفة لا يَعرِفُ الحديتٌ وقد عرف مثلَّ هذا الإسناد؟ 
التعريف والا خيار 

وقال أحمد: ليس فيه حديث يصح. لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين 

حديث: (التمر بالتمر مثلاً بمثل) تقدّم . 

حديث : : (أوَينقص 0 إذا ا وأحمدء وأ يد اي ا 00 
إذا جَتٌّ؟:. قال: نعمء قال: «فلاإذاً». 


000 


ولفظ مالك. وأصحاب «السئن»: سمعت رسول الله يِةٍ يُسألُ عن شراءٍ الثَّمْرِ بالرّطبء فقال: 
«أينقصٌ الرّطبُ إذا يسّ؟». قال: نعم» فنهى عن ذلك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح” '" . 

وفى سند هذا المككرفة الأول دم عا قن ابو عيا قن 

قال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال أبو حنيفة: زيد أبو عياش مجهول. فإن كان هو لم يعرفهء فقد 
عرفه أئمة النقل” ". 
الاسوديزة سفيان» وعمران بن أبي الي وهما ممّن احتجّ به مسلمء وقد عرفه أئمة الشأن. فالإمام 
مالك أخرج حديثه في «الموطأ؛. والترمذي صحح حدينه . وكذلك الحاكم ف «المستدرك»ي.ى وذكره 


)١(‏ ينظر: «التلخيص الحبير؛» (*: ؟57). 

ف 0 الإمام مالك» (7: 554). وهمسند الإمام أحمد؛ ,.)١1515(‏ و«سئن أبي داود؛ (7704). و«الترمذي» ,)١١١6(‏ 
و«النسائي' (1245). و«ابن ماجه؛ (71714). و«صحيح ابن حبان؛ (4991). و«المستدرك؛ .)7١76(‏ 

(7) «التحقيق في مسائل الخلاف» (؟: .)١797‏ 
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| لياو ل مح ا ا ات 
ولاتبباع التق ناكقوه لأ الذظتك قد 5 


التنعريف والا خبار 
مسلم في «الكنى»., والنسائي» والكرابيسي» وذكروا أنه سمع هن سعد بن أبي وقاصء. وما علمت أحداً 
لم ا 

وقال الخطابي: تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث. وقال: زيد أبو عياش مجهول. وليس 
الأمرُ على ما تومّمهء فَإنَ أبا عياش هذا مولى لبني زهرة معروف, وقد ذكره مالك في «الموطأ»؛. وهو 
لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجهوء وهذا من شأن مالك وعادته. اه" . 

قلت: نسكت عن قول أبي حنيفة رحمه الله. ونيحث من الرأس على طريق النظرء فنقول وبالله 
التوفيق: جميع ما ذكر لا يخرجه عن جهالة الحال وإن أخرجه عن جهالة العين؛ إذ جميمٌ من ذكره ممّن 
تقدِّم لم يذكر فيه جرحاًء ولا تعديلاً. وأصحابٌ «الكنى» مع ذلك أخذ بعضهم عن بعض . 

والقول بأن مالكاً وَيِكْنه لا يروي عن متروكٌ ليس الكلام في المتروك. 

على أن هذه الكلية منقوضةٌ بما أخرجه مالك عن أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق» وله عمّن 
اخثّلِف فيه مثل عبد الرحمن بن المجبرء قال فيه ابن معين: ليس بشيء' “» والاعتمادٌ على تصحيح 
الحديث مع كون بعض الرواة لم يعرف فيه تعديل صريح من باب التوثيق المبهم نحو: حدّئني مَن 
لا أنّهُمء أو الثقةٌ عندي» ونحو ذلك» وهذا مختلف في قبوله» وغيرٌ كاف في المناظرة. 

فللمُناظِر أن يقولَ: تصحيحٌ الترمذيّ والحاكم يحتمل كونه بناء على إخراج مالك لهء ومالك 
عندهما كما قال الخطابي. وقد منعت الكلية. 

فإن قلت: قال الدارقطني: ثقة ثبت. وقال ابن عبد الهادي: لا بأس يه" . 

قلت: من سلَّفهما فى هذا؟ وقد قأل الطحاويء والظبري» وابنُ حزم وعيدٌ الحق: إنَّه مجهول. 
ويرشح ذلك أن الذهبيّ ذكره في «الميزان»» والبخاري في «تاريخه؛ قال: هو من صغار الصحابة. وممّن 
حفظ عن النبي ص7 . 


)١(‏ «الكنى والأسماء» لمسلم :١(‏ 55) 541 5), و«مختصر سئن أبي داود» للمنذري (؟: /ا81). 

.)978 :7( «معالم السنن»‎ )١( 

2 «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (7”: .)5١148‏ 

(:) «تنقيح التحقيق» (5: ”2.077 و«التلخيص الحبير؛ (؟: ؟5). 

)0( «شرح مشكل الآثار» 2)3371١(‏ و#المحلى؟ (لا: 5917), و«الأحكام الرسطى» (7: لاد'ء و١ميزانالاعتدال»(5: )١٠١6‏ 
(307). 
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الاختيار 
قال عَكلِِدٍ لما أعاق ل مون حمر دأكة” : تمر خيبرٌ هكذا؟2. 
التعريف والاخبار 
ولم أقف على رواية عمران بن أبي أنس عنه صريحة؛ وإنما أخرج الطحاوي: حدثنا يونس» حدثنا 
ابن وهب. حدئثنا عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد الله حدئه عن عمران بن أبي أنس. أن مولى لبنى 
مخزوم حدئه: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلفٌ الرجلّ الرطبّ بالتمر إلى أجل . فمَال 
سعد : نهانا رسولٌ الله يَف عن هذا(" . 
ففي هذا أنه مولي لبني مخزومء والخطابي قال: مولي لبني زهرة» فإن لم يكن هو فلا يقال: روى 
عنه ثقتانء وإن يكن هو فهذه آية الجهالة» والله أعلم. 
وقد رواه أبو داودء والطحاويء والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن يزيد» عن 


يد أبي عياش » عن سعد: أن الى كف تين« غن بيع الرطتبالتين تسيقة: قال الطحاوي: هذا هو أصل 
الحعدوكة انه زكر الفمية 3 


وقال الدارقطني: خالف يحيى مالكٌ» وإسماعيل بن أمية» والضحاك بن عثمانء وأسامة بن زيدء 
فلم يذكروا النسيئة» واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه ابن كثير يدل على ضبطهم للحديث!* . 

قلت: هذا لا يضدٌ اين افى>كنين فى الابيقد لال بزيادته إن أحمد يقول: إذا خالت الدشوف تحني 
فالقولٌ قول يحبى بن أبي كثير» وقال شعبة: ابن كثير أحسنٌ حديثاً من الزهري””'» والله أعلم . 

قال البيهقي: وقد رواه عمران بن أبي أنس كما رواه مالك" . 

قلت: لم أقف على رواية ابن أبي أنس إلا كما رواه يحيى بن أبي كثير كما قدمته لك عن 
الطحاوي؛ ولم يسند البيهقي ما ذكرء ولا ذكر مَن أسنده. والله أعلم . 

قوله: (قال يي لمّا أهدِيّ له رُطبٌّ كو اك شر عي فكد؟) تال السك اجون" اميه 

في «الصحيحين؛ وغيرهماء وليس للرّطب ذكرٌ في شيء من ظرقه» وإنما عن أبي هريرةً» وأبي سعيدٍ: أنَّ 
النبئ يط بِعَتٌ أخا بني عدي الأنصاري: فاستعمله على خيبرٌ»ء فقدمٌ بتمرٍ جَنِيبٍِء فقال له رسول الله 
عند : «أكلّ تمر خيبرٌ هكذا؟'. كال ل راشا توسو كه الله إن لشتر الصاع بالصاعينٍ من الجمّع. ٠‏ فقال 


)01 في (أ): «نسخة أفكل». 

ضع «شرح معاني الآثار؛ .)0191١(‏ 

)2 تمدن أبي داود؛ (5570). و«شرح معاني الآثار؛ (0490).: و«المستدرك» (51717), 

(:) :سنن الدارقطني» (59944). 

(5) ينظر: «تهذيب التهذيب» :1١(‏ 110()579). (1) «السئن الكبرى» .)١١655(‏ 


باب الربا | 0١‏ 


ا 1 بيْعُ اللّخم بِالحَيّوَان”/ 

َيَجُوْرُ بَيْعُ الكرْباس بالقْظنٍ . 
الاختيار 

وقوله: الرّطبٌ ينكبسٌ أكثرٌ من التمر. 

قلنا: هذا التّفاوت نشأ من الضّفات الفِظريّة؛ وأنّه موضوعٌ عا فيما شرط علينا من رعاية 
المماثلة؛ لأنّه جاء من قيَل صاحب الحقّء وقد تعذَّرٌ الاحترادٌ عنهء بخلاف ما إذا جاء من جهة 
العبد على ما هر الفا : 

قال: (وَيَجُوْرُ بَيْعُ اللّحْم بالحَيِوَانِ) وقال محمّد: لا يجورٌ إذا 00 بطريق 


الاعتبار»ء وهو أنْ يكون اللْحم المقرر أكثرٌ من اللّحم الذي في الشّاة ة؛ ليكونَ الفاضل بالسّقّط 
تحرّزاً عن الرّباء وهو زيادةٌ السّقَطء وصار كالرّيت بالرّيتون. 

ولمعمانة الي قر تدر راونا يي تور لحرت وانقه ين للك الورن 4 أن الجزات حت 
فتفانى الم اذام 5و نغليا أخرف» يقوف الزيف:والتكرة» لأن ذللق يدانت عمد حل السيدة 
بهء فافتَرَقًا . 


قال: (وَيَجَوْرٌ بَيِعْ الكربًا س بالقظن) لاختلاف الجنس باعتبار المقصود والمعيارء ولا خلافٌ 


والقَظنٌ بالعَرْلٍ يجوز عند محمّد؛ لما ذكَرْناء خلافاً لأبي يوسف؛ للمُجائّسة» والفتوى 
على قول محمّد. 
التعريف والا خبار 
: «لا تفعلواء ولكن مِثْلاً بِمئْلء أو بِيعُوا هذا واشترُوا بثمَنِهِ من هذاء وكذلك الميزان». 
أخر جه 0 في مواضع من «صحيحهاء واللرسجة مسلم» والنسائي كذلك”'. 

قال الزيلعي : أحاديث لمحمذ بن الحسن في منعه بيع الحيوان باللحم: أخرج الدارقطنييٌ عن 
سهل بن سعد: نهى رسولٌ مَكِلهِ عن , بيع اللحم بالحيوان. قال الدارقطني : تك وو بابك نين فزو ان عرد 
نالك والعيوات افيه عن اين الس ري 


آ عفن 


رشو الله ع امام 


الأثبات. لا بعل الاحتجاج حال 7 


.)40017( و«صحيح مسلم» (1598) (414)», و«سئن النسائي»‎ .)١١١١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «سئن الدارقطني» (0655"). 

إفرة «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 786)., و«المجروحين' لابن حبان (: ,)١١84( )١١6‏ و«التحقيق في مسائل 
الخللاف» (175: 97250و١).‏ 


515" ف 


وَكَا يَجْوْرُ يبع الزْتِ بِالريْثُونِ!0. وَلَا السّمْسِم بِالشّيْرَج إِلّا بِطَرِيْقٍ الاغيِبَارٍ . 

ولآرنا بق التشل والعاين لا ين 2ار الخاى اسوافد, 
الاختيار 

قال: (وَلَا يَجوْرٌ بع الرَّْتِ بالرَُْونِء ولا السَمْسِم بالشَيْرَج لا بِطَرِيْقٍ الاغْيبّار) تحرّزاً عن 
اليا وشبهته ؛ وكذلك كل ما شابَهّه كالعِيتِ بوبه » والجوز لغيه نوأ مفالة : 

واللْمانُ أجناسنٌ مختلاً يجو يم بعنها ببعض متفاضلاًء حتّى لايكتّل نصابٌ بعضيها من 
الآخَرِء إلا أنَّ البمّرَ والجخوافيس سس وَالمَغْرٌ والضشأن جنسٌ »> والبّكخت: زالعرات سن 
وكذلك: الأليان: الحم والألية جنسان؛ وشحم الجَنْب ب لحمء ويُعرَفٌ تمامّه في الأيمان. 

قال: (وَلَا ربا بَيْنَ المُسْلِم َالحَرْيِيٌ في دَارٍ الحَرْبِ) خلذنا لأنى يوست وعلى يها القنات 
لأنّ الرّبا والقمارَ حرام ولا يحل في دارهم كالمستأونٍ في دارنا . 

ولهما: أن مالّهم مباح؛ إل أنه بالأمان حرمٌ عليه التَعرُضٌ بغير رضاهم 0 عن العّدرِء 
ونقض العهد. فإذا رَصُوا به حَلَّ أخذه بأيّ طريتي كان. بخلااف المستأمِن؛ لذن قال ياد 
نسحظورا بالامان: 
التعريف والاخبار 


وأخرج ابن خزيمة من حديث الحسن عن سمرة: نهى رسول الله يَف عن , بع التحو الع 
000 


وأخرج البزار مثله من حديث ابن عمر 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن زيد , ب اسلي عن سعيداين العميت :أن رسول الله يد نهى عن بيع 
الحيوان باللحم. وأخرجه أبو داود في «المراسيل" بلفظ : نهى عن بيع الحيّ بالميت” "' . 

وأخرج البيهقي من طريق الشافعي, عن القاسم بن أبي بَرَّةَ عن رجل من أهل المدينة أن موهنيو لاله 
يَِةِ نهى أن يباع حي بميتٍ. 

وأخرج من طريق الشافعي عن أبي بكر الصديق: أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي: 
ولا نعلم أحداً من الصحابة قال بخلاف ذلك. وإرسالٌ ابن المسيّب عندنا حسن. اه”*' . 

قلت: ليس في هذه الأحاديث دليل لمحمد؛ فإنه يقول: يجوز بِيعٌ اللحم بالحيوان من جنسه بشرط 
أن يكونَ اللحمٌ المفرَرٌ أكثرٌ؛ ليكونَ الحم بمقابّلة ما فيه من اللحم. والباقي بمقابلة السقط . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١١579(‏ من طريق ابن خزيمة. 
(6) «مسندد البزار؟» (0884). 

() «موطأ الإمام مالك؛ (؟: 105). و«المراسيل' (ا/ا١).‏ 

(:) «السنن الكبرى؟ (5107 2.٠١‏ الا .)٠١‏ وانصب الراية؛ (؛8: 9"), 


مم ماا0اةاا شت يي 


وَيُكْرَهُ السَّمَاتِحٌ . 
الاختيار 

قال: (وَيكْرَهُ السَّفَاتِجُ») وهو قرضٌ استفاد به المقرضٌ أمنّ الطريق؛ لقوله ينية: «كل قَرْضٍ 
امع قوشو و وصورته أن يُقرِضّه دراهمٌ على أن يُعطِيّهِ عِرَضْها في بلده. أو على أن معيةة 


التعريف وال خبار 
وقد أخرج الترمذيٌ حديتٌ سمّْرةً بلفظ : نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 


(010 


وديف ان عمير فيه تابث برخ زهير» :نكر الحديث: قال أبو خا :لا يشعغل .نه وكذا قال 
البخاري. وقال ابن عدي: يخالف الثقفات في المتن والسند. وقال النسائي : ا 


وما يروى: :- رلك ربا ١‏ بِينَ المسلم والحربيٌ في دار الحرب"" لم يجده المخرّجون. إلا ما أخرج 
البيهمَئٌ في «المعرفة» عن أبي يوسف أنه قال: إنما قال أبو حنيفة ذلك؛ لأن بعض 00 
مكحول». عن رسول الله يَيةِ قال: «لاربا بين أهل الحربء أظنه قال: وأهل الإسلام»” ') 

حدنف : (كل فَرّضٍ جر منفعة فهو رباً) الحارث بن أبي أسامة: حدثنا حفص بن حمزة» حدثنا 
سوار بن مصعب» عن عمارة الهمداني : يي علا وبين يقول: قال رسول الله عَيِيْد : «كل قرض جد 
6 220 ا 
منفعة فهو ربا». اها '. وسوار متروك. 

ورواه البيهقي في «السئن» عن ابن مسعودء وأبي بن كعب. وعبد الله بن سلام» وابن عباس موقوفاً 
١‏ 2030 

ورواه في «المعرفة» عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه 
ال 


.)7١71١( و«ابن ماجه؛'‎ .)555١( وأخرجه سائر الأربعة «أبو داود؛ (51765), و(النسائي»‎ .)١7701/( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)515( )2194 و«الكامل» (؟:‎ »)١1819( )407 (؟) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟:‎ 

() «الهداية» (”: 56). 

(:) «معرفة السئن والأثار» .)١ 75 :١(‏ 

() «بغية البااحث» (/ا27). 

)03( «سئن البيهقي» .)١91/١(‏ 

(10) «معرفة السئن والآثار» .)١١611/(‏ 


اللاختيار 


التعريف والاخبار 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين: أن رجلاً أقرض خمسمئة درهم» واشترط ظهرٌ فرَّسِهء فقال 
ابنُ مسعود: ما أصاب من ظهر فرَسِه فهو ربا. 

وأخرج عن عطاء: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة . 

وعن إبراهيم النّخّعي : كل قرض جر منفعةً فهو ربا" . 


,.)505990 51389 7١74-9( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 


(بَابٌ السّلم) 


[تعريف السلم. وأدلة مشروعيته] 


وهو في اللّغة : التَقدِيمُ والتَّسليمٌء وكذلك السَّلْتُ. 

وهو في الشّرع: اسمٌ لعقدٍ يوجبٌ الملكَ في النَّمَنِ عاجلاً. وفي المثمَّن آجلاً؛ وسُمّيَ به؛ 
لما فيه من وجوب تقديم لحن 

وقال القدوريٌ: السَّلَمُ في لغة العرب: عقدٌ يتضمَّنُ تعجيل أحد البذلين وتأحيل الاش 
وهو نوعٌ من البيع» لكن لما اختصّ بحكم - وهو تعجيل الثّمَن - اختصٌ باسم كالصّرّف لما 
اختص ا البدَلِينِ تمن راسم 

وهو عقدٌ شُرِعَ على خلاف القياس؛ لكونه بيع المعدوم ِلَّا أنّا ترَكنا القياسَ بالكتاب» 
والسّنّة» والإجماع. 

1 الكفات فكرد: تعالى : ييا لدت اما إذا تَدَلَكمُ يدبن 1 صل فكي اححْتبوة» 
[البقرة: 7487]» قال ابن عبًا باس : شتف أنْ الله أجار السلمء وأنزلَ فيه طول يه فى كتابه. وتلا هذه 
الآية. 
التعريف والا خبيار 

(ياب السلم) 
: (قال ابن عباس: أشهدٌ أن الله تعالى أجارٌ الم وأنزلَ فيه أطولٌ آبةِ في كتابه. وتلا هذه 
الآية: 00 ليت عَامَنُوَأ ذا تَدَيَممُ بدن إل أبكل مك حش 4 [البقرة:185]) وأخرجه الحاكم عن 
أيوبَ» عن قتادة» عن أبي حسّانء عن ابن عبّاس قال: أشهدٌ أنَّ السَّلَف المضمونً إلى أجل مسمّى قد 


2 


احا الله في الكتاب» وأْذِنَ فيه» قال الله تعالى: 9«#يَأيها ها الت موا ذا تَدَايَدمُ دنال أجل اسكى 


حيو 4 [البمرة 4]] الآية. وقال: ل م وكذا رواه الشافعي»ء 
مسح وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والطبراني” 


)١(‏ «المستدرك» (١٠8١96)ء,‏ و#مسئد الإمام الشافعي'» »)١47500(‏ و«معرفة السئن والآثار» 2»)١١6184(‏ و«مصلف عبد الرزاق» 
»)١50(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (77819), و«المعجم الكبير؟ (؟١: .)١51905( )5١6‏ 


ل مَا أَمْكَنَ صَبْظ صِفَه وَمَْئَُ قدا جَارَ السّلمُ فبوء وما لا قلا . 


الاختيار 


وأمّا السنّة فول ييه ١مَن‏ أسلَمٌ منكم فلْيُسِلِمْ في كيل معلوم؛ ووزنٍ معلوم إلى أجَلٍ 
براه وروىي: : أنه يي نهَى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورج ل ال ٠‏ وعليه الإجماع. 

ويسمّى بِيمٌ المَفَالِيس» شرع لحاجتهم إلى رأس المال؟ الأن أعلية من يععد قدو مر ايكون 
المُسلمٌ فيه في ملكه؛ لأنَّه لو كان في ملكه يبيعُه بأوفر النَّمَنَنِء فلايحتاجٌ إلى السَّلّم . 

وينعقدٌ بلفظ السَّلّم؛ ومو ان يفوك ا سليت الح اد بي كدر لاي 
فيهة ورلفظ الجلقنه أيض] 4 لاله بمعناه» وبلفظ البيع في رواية الحسن؛ لأنّه نوع بيع » وفي رواية 
«المجرّد»: لا. والأَوَّلُ أصحٌ . 

قال كل مَا أَنْكَنَ ضصَبْط صِفَتِهِ وَمَعْرِفَة مِقْدَاره يا لأنّه لايؤدّي إلى المنازعة 
(وَمَا لا قلَا) لأنّه يكون مجهولاً» فيؤدّي إلى المنارّعة» وهذه قاعدةٌ يُبِتَنّى عليها أكثرٌ مسائل 
السَّلَمء ولا بد من ذكر بعضها؛ ليُعرَفَ باقيها بِالتَأمّل فيهاء فنقول : 

يجورٌ في المكيلات» والموزونات» والمذروعات»؛ والمعدودات المتقاربة كالجوز والبيض؛ 
اتيك نيك متف ومعرفة نقاذارة: 
التعريف والاخبار 

خلاسق” (م: ن أسلمّ منكم فليْسْلِمْ في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم) عن ابن ن عباس قال: قَدِم 
الي هد العدينة بوهم تنلمرة فى الغبار النسة والشينه ٠‏ فقال: امن أسلفت في تمر فَلَيسلِف في كيل 
معلوم. ووزنٍ معلوم. إن أجل معلوم؛» رواه الجماعة ولفظ أحمد: «قلاا يسلم إلا في كيل 
0000 

قوله: (وروي: أنه يَكدْةْ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان. ور خخص في في الشلم) ومثل هذا ما ذكره 
القرطبي في «شرح مسلم؛» حيث قال: : ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم التعريت الذي قال فيه: 
نهى رسول الله يَتِيةِ عن بيع ما ليس عندك. وأرخض فى السلم”'". 

والأظهر أن يكونا حديثين» وقد تقدم حديث حكيم بن حزام في النهي. وهذا الحديث المذكور 


.)400 :١1( الكر: مكيال لأهل العراق. وهو سنُون قفيزاً. «المغرب» للمطرزي‎ )١( 
واصحيح مسلم' (04١1)(/ا؟١١). ولاسئلن أبي داود)‎ ,)5١110( «مسئد الإمام الي 1 (:56). و«صحيح البخاري؟‎ 0 
.)55850( (547)ء و«الترمذي» (111). و«النسائي؟ (45157)» وقابن ماجه؛‎ 


م2 «المقهم' (1: 05 )., 


بم ل للا 8 ١م‏ 


وَشَرَائْظَهُ : تَسِْيَةٌ الجنس. اللي وَالوَصْفِء وَالأَجَلِ!*”“. وَالقَدْرِءِ وَمَكَانِ الإيماء1-» 
إنْ كَانَ لَهُ حَمْلُ وَمَؤُوْنَةٌه وَقَدْرِ رَأْسٍ المَّالٍ فِي المَكِيْل وَالمَوْرُوْنِ وَالمَعْدُوْوا- 00» وَقَبْض 
رَأْسنٍ المّالٍ قَبْلَ المُمَارَقَةِ. 
الاختيار 

0 في العدّديّات المتفاوتة كالبظيخ والرّمّان وأشباههماء ولا في الجوهر والخَّرّز؛ٍ 
لأنه لا يمكنٌ ذلك فيه. 

ويجوزٌ في الظَسْت والقَمْقُم والحُمّين ونحوها؛ لما ذكرنا. 

ولا يجورٌ في الخبز؛ لتفاوته تفاوتاً فاحشاً بالنّخانة وا الرّقَّةَ والُضجء اع عد هيا 
وهو المختار؛ لحاجة الئاس إليه . 


ع - م ل - 
ولا يجوز استقراضه عند أبي حنليقة ؟ لتفاوته عدداً من حيث الخمّة والثمَلء ودرا اف عقي 
رد م بير 95 مك2 َ- ع2 2 “ير 2 
الصنئعة» وعند أبى يوسففا: فر برناء للا عددا» لآن الوزن أغدل: فقن مكحن عجر ر ميان 
وهووا ما 0 0 به 00-7 إليه 


لمُمَارَكَةٍ) لأنّ ' بلاثر هذه الأشياء : ْ تنفى الجهالةٌ قط المتازعةٌ: وعند ا 0 ال ل فيه 
يل ف فتفضى إلى المنازعة. 

فا 05325 لحنطة والثَمْرء والتوع كالبرنيٌ والمكتوم في التَّمْره وفي الحنطة كسَهْليَّةِ وجبَليّق 
والوصفٌ كالجيّد والرّديْء والأجَل كقوله: إلى هر ولحو وهو شرظء قال د : «إلى أجل 
بعلو ولع ا أنه شَرِعَ دفعاً لحاجة المّفاليس» فلا بِدَّ من التأجيل؛ 000 التّتحصيل» 
00 إلى المتعاقدين. ذكره الكرخئٌ . 

وعن الطحاوي : أقله ثلاهٌ يام رواه عن أصحاينا اعتماراً 51 الخيار. 

وروي عنهم : لو شرّط نصفت يوم جاز؛ لأنَّ أدنى مدَّةِ الخيارٍ لاتتقدّرُء فكذلك أَجَلَ السَّلم . 

واقن سيج قطنو .يووا لآم 4 الأنه انق الاج ترا قضى العا 

وأمًا القَدْرُ فقوله: كذا قَفِيزاء وكذا رظلاًء وهو شرط؛ لقوله ب : «فَلْيسْلِمْ في كيل معلوم. 
ووزن معلوم». 
التعريف والا خيار 

حديث : (فليسلم في كيل معلوم. ووزن معلوم) تَقدّم . 


الاختيار 

وا كامكان الكقاء تقولنا # :قن كان 315 ورننا تقدائل إذا كان له حمل وموونة.. وال 
كعد له رازه تو كان البق لأنّ مكانّ العقَدٍ متعيّنٌ؛ لعدم المزاحمة كما في البيع» وكما 
فيما لا حَمْل له. 

وله : أن التَسلِيمٌ غيرٌ واجب في الحال؛ وإنّما يجب إذا حل الأجل» ولا دوف ادن كرون 
عنعن خلرلة: فيحتاج إلى بيان موضع الإيفاء قَظعاً للمنازعة» ولآن القيدة قولف تاحعلدت 
الأماكن» بخلاف البيع؛ لأنّه يوجبُ التّسلِيمَ في الحال» ولا منازعةً فيما لا حَمْلَ له. 

وعلى هذا الخلاف الآجرة : والئمَنٌ [ذا كاق لداخما »:والقسيمة وهو أن يريد على أعثر 
النَصِيبِين شيئاً له حَمْلٌ ومؤونة. 

وإذا شرط مكانا يتعيّنُ عمّلاً بالشّرط . 

وأمّا ما ليس له حَمْل ومؤونة كالمسْك والكاقور ونحوهما لا يشترظ ذلك بالإجماعء وهل 
يعد كان الععد ؟ ممعروابتان: الأصحٌ أنه يتعيّن. ولليشرط لكان قيل: لا يتعيّنُ؛ لعدم 
القاقذة».وقيل : يتَعدن للفائدة4 لأن كيمة الع : في المصر أكثرٌ منها في السّوادء ولأنَّ فيه أَمْنَّ 
خطر الطريق 

وأما نيان كذن :راس المال تمدهت أب عتينةء .وقالا» تكتتى بالإشازرة» لأله يضيب متلوها 
هاه وضنان كالتوت إذا كان :رامن المال: 

وله قطي إلى المخازعة» ار مادا يعضها نوفا وفك اشن العدن يه قر 
ولا يستبدلٌ في المجلس» وفي لحي لد فيه على قَدْر رأس المالء فينتقض السّلَمُ 
و ا ولا يُدرَى قَذْرٌ الباقي» فيفضي إلى المنازعة» والموهومٌ في هذا العقد كالمتحمّق؛ 
قرع سفن خلودف: الناد كاذف الدرتى» لآن العقة لانسان على مقداده. 

ولتي هذا ]ذا اسل فى جكمين ولو ل راد هال كز واحر نعييها أن امل الدزاف 
والدّنانيرَ ولم يُبِيّنْ مقدارٌ أحدهماء وصورةٌ المسألةٍ أن يقول: أسلّمتٌ إليكَ هذه الدّراهمَ في كر 
حنطةٍ ونحوه؛ أو أسلمتٌ إليكَ هذه الدراهم العشرة وهذه الدنانيرَ في كذاء أو يقول: أسلمتٌ إليك 
عشرةً دراه في كر حنطةٍ وكرٌ شعير» أو في ثوبين محْتلِفِينٍ؛ ولم ييّنْ حضصّة كل واحدٍ منهما . 

ولو كان رأ المال غير رَ مِثْليٌ كالئُوب والحيوان يجورٌ وإنْ لم يعلمُ قيمتّه وذَّرْعَه؛ٍ لأنَ 
المُسلَمَ فيه لا ينقسمٌ على عدد الذُرعان؛ لتفاوتها في الجودة. ولآاغلى القيمنة 4" ريا غيرٌ داخلة 


و ديلو 


في العقد. فلا يفيد معرفتّهماء ؛ فلا يعتير. 


وان 9 ا الور انوا كلاق ل ا الا الال 4 جلا جا مبعا اال و18 كيه د مها يف متاك عو اك عار الل اتن 16 لود كفيو قاد اليفة امال فاك بهو اهل يه اع عاد وا كيو كه انه أ 387 “زا جو يفا بون ييز جر > يو" هزر ابورا لوي عون م لقو حمر .سه “جيه “رو يهنا ١‏ جهن بف“ “له رويد له لهك لد “ري د 


الاختيار 

وأا قبضٌ رأس المال قبل المفارقة فلن السّلَمّ أذ عاجل بآجل على ما مر فيجبٌ قبض 
أحَدٍ العِوّضَين ؛ ليتحمَّقٌ معنى الاسمء ولا يجبٌ قبضٌ المُسلَّمٍ فيه في الحال» فيجبٌ قبضٌ رأس 
المال. 


٠. 


ثم إن كان رأسسٌ المال دّيناً يصيرٌ كالثاً بكالئ» وأنّهِ منهئّ عنه. وإِنْ كان عيناً فالقياسٌ أ 
القيضن لمن يشر أنه يتعيّنُ» فقد افترقًا عن دين بعين» والاستحسان أنه شر عمّلاً بالخبرء 
ومني ل المي ولهذا لا يجودٌ فيه خيارٌ الشقرط؛ لأنَّه يمنمُ صحَحةٌ التسليم: ا 
ولا عدر اح طرفي ذا س المال من جنس آخر؛ لأنّه يُفوّتُ قبضٌ رأس المال المشروظء وكذا 
00 وبطل العمَدء ون ردّه لم يَبطلٌ؛ 
لأنّه صم بتراضيهماء فلا يبطلٌ إِلّا بتراضيهما. 

فإِنْ أعطاه من جنسه أرداً منه» ورضِيّ المُسلَّمْ إليه به جاز؛ لأنّه ليس بِعِرَض وإِنْ خالت 
في الصّفةء وكذلك إن أعطى أجودّ منه» ويُجِبّرُ على الأخذء خلافاً لزفر. 

له : أنه تبرّعَ عليه بالجودة» فله أنْ لا يقبل. 

لنا: أنَّ الجودةً لا تُخْرِجُّه من الجنس» وهي غيرٌ منفردةٍ عن العين» فلا يُعتَبّرٌ فيه الرَّضى 
إذا تبرّحَ بها كالرجحان في الوزن. 

وأمًا المسلّمٌ فيه فالإبراء عنه صحيحٌ؛ لألّه دين لا يجب قبضّه في المجلس . ٠‏ فيصحٌ الإبراء 
عته كسائر الديون: ولا كور اونا كد ضر مهي عاذت جلي قال عند : «مَن ألم في شيء 
فلا يَصرئْه إلى غيره». ا د أَوْبراض شالِك»: 
فإِنْ أعطاه من الجنس أجود أو أرداً جاز على ما تقدّم 
التعريف وال خبار 

حديث : (مَن أسلمَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره) أبو داودء وابن ماجه. والترمذي» عن عطية 
العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك :ْ «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره». قال 


الترمذي: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وهو حديث حسن. وعطية ضعيف» ناه ابن 
انلك 


نْ 


عدي 


قوله: (وعن الصحابة موقوفاً ومرفوعاً :لبن لك إلأحلكائي: أور اين نانك قنك :مم العر درف 


0010( #سئن أبي داود» (54غ9). و«العلل الكبير' للترمذي (25»)), و«ابن ماجه) (87/؟7؟)2 و«الكامل» (70: 6م ) )١67٠0(‏ 
وفيه: (وهو مع ضعفه يكتب حليثه). 


8 ختيار 


وشرط آخَرٌ: وهو أن لا يجتمعٌ في البَدَلّينِ أحدُ وَصْمّي علّة الرّباء حنّى لايجورٌ إسلامُ 
الهرّوي في الهرّويء ولا إسلامٌ الكيليٌ في الكيليّ كالحنطة في الشّعيرء ولا الوزنيٌ في الوزنيٌ 
كالحديد في الصّفْرا''» أو في الزَعْمَران ونحو ذلك؛ لقوله يَلِ: «إذا اختلّف الجِنْسَان فبِيعُوا 
مشو يبد أن ركرة ذا مدددولة عرا فى لتقا 

يعاذا نظ 3 إلا كي الاتبانها نالجر إسلؤليانقن الؤاقات عرو » لحايدة لاسن ».وار 
الأثمانَ تُخَالِكُ غيرها من الوزنيّات في صفة الوزن؛ لأنّها تُورَنُ بصَئْجات الدّراهم والدنانير: 
وغيرّها يوزن بالأرطال والأمُناء» والأثمان لا تتعيّنُ بالنّعيينَء وغيرها يتعيّنُء فلم يجمَّعْهما أحدٌ 
وَصْمّي العلة من كل وجوء فجاز إسلامُ أحرهما في الآخر. 

ولو أسلَّمَ مكيلا في مكيل وموزون ولم يُبيّنْ حصّةً كلّ واحدٍ منهما كما إذا أُسلَمَ كرَّ حنطة 
في كرّ شعير وعشرة أرطال زيتٍء فإنه يبطل في الكلٌ» وقالا: يجورٌ في حصّة الموزونء بناء 
على أنَّ الصَّفْقَةَ متى فسدَّتُ في البعض فسدَّث في الكل عنده؛ وعندهما يفسدُ بِقَّدْر المفسِد؛ لأنَّ 
التعريف وال خبار 1 
ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن ابن عمر قال: «إذا أسلمُْتَ في شيءٍ فلا تأَخذُ إلا رأسَ 
مالك أو الذى أسلفت في" . 


وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب: أن عبد الله بن عمرو كان يُسلّفُ له في الطعامء [ويقول 
للذي أسلفت له]: لا تأحُذْ بعضٌ رأس مالناء أو بعض طعايناء ولكنْ حُذْ رأسَ مالنا كلّهء أو الطعامَ 
وشا 

وأخرج عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمتَ في شيءٍ فلا تبغه حتى تقيضه. ولا تصرفه في غيره. 

وعن أبي هربرة: تن أسلم في حتطة فلا يأ شعر”". 

ومن المرفوع: ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: «مَّن أسلّفت في شيءٍ فلا يأحُلْ 
الأ الك د ا ل 


حديث : (إذا اختلف الجنسان) تقدّم. 


.)705 :48( الصُّفْر: ضربٌ من النحاسء وقيل: هو ما صفر منه. «المحكم» لابن سيده‎ )١( 

.)1١861 05١86٠ .19994( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )( .)١51١5( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(:) اللفظ المذكور رواه الدارقطني في «السئن» (/141/1) من حديث أبي سعيد الخدرى . » وزوض عن ابن عدر مرفوعا 
(9199؟): «من أسلف سلَّاً فلا يشترظ على صاحبه غير قضائه؛. 


الاختيار 
وُحِدَ في البعض. فيُقتصَرٌ عليه كما إذا باع عبدين أحذهما مدير 

وله: أنه فسادٌ قويّ تمكّنَ في صُلب العقد. فيشيعُ في الكلّ كما إذا ظهرَ أحدٌ العبدين حرّاء 
أو أ عد الدع يرا اذك لذ ان حوره بوي بسن للها علف: 

ولا يجوز السَّلَمٌ في ما لا يتعيّنُ بالتّعيين كالدّراهم والدّنانير؛ لأنَّ البِيعَ بها يجوز نسيئةء 
فلا حاجةً إلى السَلْم قهسما: 

وهل يحور فى ابر فيةنروايغان: ويجوزٌ في الحليّ؛ لأنّه يتعيّرُء وفي الفلوسن ‏ عقدهما: 
علكنا لميجند» .وقن مر 

قال: (وَكَا يَصِح ِي المُنْقطع) بمعنى أله لا بدّ من وجوده من وقت العقد إلى وقت المَحِل؛ 
لأنَّ القدرة على التّسلِيم لمن رن بالقدرةٍ على الاكتساب في المدّةء وفي مذَةٍ انقطاعه لا يقَدِرٌ 
على ذلك. وربّما أفضى إلى العجز عن التَّسليم وقتّ المَحِلَء وإليه الإشارةٌ بقوله يَكِِ: «لا تُسَلِمُوا 
لجو وف سا 
ا ا 2 

حديث: (لا تسلفوا في الثّمار حتى يبدرَّ صلاحُها) أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر قال: أسلم 
رجل في نخل قبل أن تطلعً. فلم تطلغ ذلك العامَّء فاختصما إلى النبي بَيِ ٠‏ فقال: «اردّدْ علي 
ولا تُسلِمُوا في نخل حتى يبدوّ صلاحٌه». وفي سئده رجل نجراني سأل ابن عمر”" . 

وللطبراني في «الأوسط» في حديث أبي هريرة في أثناء حديث: «ولا تسلموا في ثمرة حتى يأْمَنَّ 
عليها صاحبها العاهة». ورواه أيضاً فى «مسئد الشامييه0!") 

وللبخاري عن ابن عباس: نهى رسول الله يِةِ عن بيع النخل حتى يؤكل ". 

قلت: 'وروى الإمام أبو حنيفة عن جبَّلة بن سحَيمء » عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَككتَخِ عن 
السَّلّم في النّخل حتى يبدوٌ صلاحه. أخرجه الحارئي في «المسند»؛» وجبلة روى له الجماعة””*' . 

فيل : : يعارضه ما أخرجه البخاريُ عن ابن أبي أَُوفّى قال: كنا نُصِيبُ غَنائمَ على عهدٍ رسول الله يكل 


تتلفيا: فى الب والشعين والر يك ولتم قلتك: عند مّن كان له زرع» أو لم يكن له زرع؟ فمَال: ما كنًا 
اليم عر 


.)5184( «سنئن أبي داود» (/51 *). و«ابن ماجه؛‎ )1١( 

69 «المعجم الأوسط» (5709), و«مسئد الشاميين» (؟9١٠).‏ 00 «صحيح البخاري» (11141). 
(8:) «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئى؟ »)١1550(‏ و«تهذيب التهذيب» (؟: )5١‏ (40), 

للق «صحيح البخاري» (10؟١5١). ١‏ 


2 1 


٠. 0‏ م 0 ٠.‏ ل .(نف) ممه ) ف اءّه ماه 0 غ/ بير 5 
وَلا فِي الجواهِرء ولا في الحيوان ٠‏ ولحميو 5 . وأطرافِهِ 'ء. وجلودِه. 
الاختثيار 


والانقطاع: أن لا يُوجَدَ في سُوقِه الذي يُباعٌ فيه وإِنْ كان يُوجَدُ في البيوت . 

ولا يجوز في ما لا يُوجَدُ في ذلك الإقليم كالرٌطب في خراسان وإِنْ كان يُُوجَدٌ في غيره من 
الأقاليم ؛ لأنه في معنى المنقطع . 

ولو حل السَلَمْ ٠‏ فلم يُقِيِضْه حتّى انقطعٌ عن أبي حنيفة : عط الحلذه بوفل 1 شاء 
انتظرَ وجودّه» وإِنْ شاء أخدّ رأسَ ماله كإباق العبد المبيع» وتخمّر العصير قبل القبض . 

قال: (وَكَا في البَوَاهٍِ) لتنا ذك حاوف "فاون واتحما يعت الى لي سويت كسان اللو 
الذي يُباع وزناء قالوا: يجوز؛ لأنّه وزنيٌ. 

قال: (وَلَا فِي الحَِوَانِ ولشوف وأطراقه: 05 لأنّه يله نَهَى عن السَّلْم في الحيّوان. 
ولأنّه مما يتفاوثٌ آحاده تفاوتاً فاحشاً باعتبار مُعانيه الباطنق» وذلك يوجبٌ التَّمَاوْتَ في الماليّة 
فيؤدّي إلى التّراع . ٠١‏ 

وأكاذالتعة قنتعت أى كناد وقالا»ذااينتى من الحم موقعا تعلوما بقن حارف 
جاز؛ لأنّه وزنينٌ معلومٌ القَدْر والصّفَة فيجوز. 

وله: أنّه يتفاوتٌ تفاوتاً فاحشاً بكُبْرٍ العَظْم وصُّغْرِه فعلى هذا يجورٌ في منزوع العَظْم 
رواية الحسن» ويتفاوتٌ بالسّمَن والهُرّال أيضاًء فعلى هذا لا يجورٌ أصلاء وهو رواية ابن شجاع. 

ولو البخيلك ليوا ضيئّه بالقيمة عند أبي حنيفة ) ذكره في «المنتقى»ء وقال في «الجامع' : 
بالوري زكر امقر كاي لان د والترى لأى يفة :أن الترفن والضعات يجان لا 
فتكونٌ صفتّه معلومةٌ» ولا كذلك السَّلَمُ. 
التعريف والا خبار 

قلت: لم أدرٍ هذه المعارضةً على أصول من تكون؟ والله أعلم . 

حديث: (نهى عن السَّلمِ في الحبّوان) الحاكم في «المستدرك؛ عن ابن عباس : أن النبي يَكيةِ نهى 
عن السَّلَفٍِ في الحيّوان. وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جؤْتِي» قال ابن حبان: منكر الحديث جد]” '" . 

وفي الباب ما أخرجه ابن حبان في (صحيحه» عن سفياناء عن معمرء. عن بحس بن أبي. كثيرء :عن 
عكرمة» عن ابن عباس : أن رسول الله يي نهى عن بيع الحيّوان بالحيوان ا 


)01 في (1): «الجوهر . . . . أحاده؟. 
(؟١)‏ «المستدرك» ,.)5851١(‏ و«المجروحين؟ .)51١( )١؟8 :١(‏ () «صحيح ابن حبان» (00748). 


باب السك 0 00" 


وَيَصِحُ في السَّمّكِ المَالِح ورا 

وَلَا يَصِح بِمِكَيالٍ رجل بِعَيْئِهِ لا يُعْرَفُ مِقْدَارُُ وَلَا في طَعَام كَرْيةِ بِعَيْيِهًا. 
الاختيار 

وأمّا أطراقه وججلودٌُه فلأنّها عدديٌ متفاوتٌ تفاوتاً يؤدّي إلى المنازعة؛ والمرادٌ بالأطراف 
الرؤْوسس والأكارع. 

أمَا الشّحومُ والألَيَه يجوز السَّلَمُ فيها؛ لأنّها وزنيٌ معلوم القَدْر والصّفة. 

قال“ (وتْضخ :فى السَّمِك المَالِح وَرُناً) لأنَّه لا حك وكذلك الَرِي الصَّعارٌ في حينه : 
وفي الكبار عن أن حنيفة روايتان» والمختارٌ الجوازٌء وهو قولهما؛ لأنّْ السَمَنَ والهرّالٌ غير 
مُعتبّر فيه عادة . وقيل : الخلافٌ في لحم الكبارٍ منه. 

قال" (وَكَا يَصِخ بِِحْبَالِ رجل بعَبْه لا يرك مِفدار) لأنعدر نا ملك المكدان ا درن 
الأجل. فيعجزٌ عن التسليم. وكذا ذراع بعينِه» أو وزن حبر بعينه . 

الاي أن «تكون" الكيال مما لا يسقيف ,قط كاللقشيره اعدو ليكونٌ معلوماً 
فلا يؤدّيَ إلى التّراع» أمّا ما ينقبض وينبسط كالجرّاب والزِيْل يزداد وينتقصٌ» فيؤدّي إلى التزاع . 

قال : (وَلَا فِي طعَام قَرَيَةٍ بعَيِهَا) لأنّه قد لا يَسلَّمُ طعامُها إمّا بآفق أو لاني شيا وكذا 
قفرة تخلة يفقها 001012021211 0 000 
التعريف وال خبار 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه»: حدثنا معمر به كذلك7" . 


ورواه الطبراني ف المعجمه) عن داود بن عبد الرحمن العطار. عن 0000 
قال البيهقي في «المعرفة»: الصحيح في هذا الحديث: عن عكرمة مرسل. هكذا رواه غير واحد عن 
معمر »© وكذلك رواه على سس المبارك. ا 7 
وقال البرّار بعد إخراجه: ليس في الباب أجل إسناداً من هن( . 
رع الأربعة عن الحسن» » عن سمرة: : أن النبيّ َي نهَى عن بيع الحيّوان بالحيّوان نَسِيعةً. قال 
ا 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)١51١77(‏ 
|6 «المعجم الكبير» :١١(‏ عه") ,.)١1١995(‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (؛ : 6 (رجاله رجال الصحيح). 
(0) «معرفة السئن والآثار» (م: .)0١0‏ 
(4) إسناده: سفيان. عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس . ينظر: «نصب الراية» (4 : 88). 
(7)8 #ستق أ داود» (ده*؟2)5, و«الترمذي» ,.)1١79/(‏ و«النسائي» (١155)؛‏ و«ابن ماجه؛ .)11717١(‏ 


١ 
5ه أ 0 الس لادان كم لخدن‎ 


التعريف والاخبار ‏ 
وأخرج الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله ي: «الحيوانُ اثنان بواحدٍ لا يصلح نسيئاً» ولا بأمنَ 


به يدا بيكل؟ . وقال: 1 


وعن جابر بن سمرة مثل حديث سمرةء أخرجه الطبراني» وأخرج عن ابن عمر نحوه سواء”". 

وأخخرح ابن أب كنيببة عق ابن سيردة 1 أن ابن عمر وحذيفةً وابنَ مسعود كانوا يكرهون السَّلمٌ 
اق البعيو اده 

حدثنا حفصء عن الأعمش» عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره السَّلْمّ في الحيوان. 

حدثنا وكيع. بخلاككا نيا ) عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شِهاب: أن زيدَ بن خُلَيدةَ أسلَم 
إلى عِتَريس بن عُرْقُوبٍ في قلائصٌء فسأل ابنّ مسعودء فكرة السَّلَمّ في الحيوان . 


ع وم 5 5 0 3 0 


وأخترب عن أبي نضوة فرت لاون عم إن أمزاة نا كنهانا عن السَّلَّم في الحيوان» وفي الوّصَفاء 
- 5 ماع ص ِ ٠.‏ . 3 ع 7 3 2 


ذا بير 222 
6 3 


فإن فثك روىق أبو داود» والدارقطنى» والبيهقى. عن عبد الله بن عمرو. مني رسول الله عن 

عل اكع 7 7 5 0:0 

أن أشتري بعيرا ببعيرين إلى اجل" . 
قلت: قال ابنٌ القظان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد» وبيّنه بأوضح بيان””' . 

.)١5؟748( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(؟) حديث جابر بن سمرة في «المعجم الكبيرا (؟: 0*5 »٠0‏ وفى «مجمع الزوائد» (1: :)٠١5‏ (إسناد الطبراني 
ضعيف)» وحديث ابن عمر في «المعجم الك ) ( :1 0) 2.)١*994(‏ وفي المجمع الزوائد» (5: 66): (فيه 
محمد بن دينار» وثقه ابن حبان وغيره. وضعفه ابن معين). 

() «مصلف 55 شيبة» »)5١799 .5١3948 251197 .1١59٠0 571١591(‏ والوّصّفاء: جمع وَصيفء وهو العبد إذا بلغ 
عد (الكقمة : ش 

5 ,اعد أبي داود؛ (/2)7””701 و«اسئن الدارقطنى» (70657). و#السئن الكبيرى» .)١٠١905748(‏ 

(0) «بيان الوهم والإيهام» (5: .)١7‏ 


#ا# #ا# ا « # © ا« هه # هاه اه اه اه عه لسااع ماله له .»ا هلح هله اه له هاه هع هدع اه« هه فاع وه ايه قافا ف 6ه هله ههه داه داع فى قاع فا ف رار راو واو وما م 


التعريف وال خبار 


فإن قلت: قد أورده البيهقي في «الخلافيات») وذ|| نن» من طريق عمرو بن شعيب»ء عن أبيه» عن 


حذدهء. وا ار 


قلت: هو من جملة الاضطرابء ومع ذلك فالنهي مقدَّم عند التعارض» كيف وقد عملت الصحابة 
به بعذه كَيِْوْ ؟ 

فإن قلت: فقد روى مالك في «الموطأ» عن صالح بن كيسان» عن حسن بن محمد بن علي بن 
أبي طالب: أن عليّ بن أبي طالب باع جملاً له يُدعَى عُصَيفِيراً بعشرين بعيراً إلى أجل . 

وروى عن نافع: أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه. يوفيها صاحبها 

#إى ا لاه 01 3 ل 

قلت* في أثر علي انقطاع بين الحسن وعلي . 

وقد روى عبد الرزاق» عن سعيد بن المسيّب» عن على وَيِن : أنه كره بعيرأ ببعيرَينِ نسيئة. وروة. 
ابن أبي شيبة عنه نحوه'"ا 

وروى عبد الرزاق عن معمرء عن ابن طاوسء» عن أبيه: أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين» 
00 

ورواه ابن أبي شيبة» عن ابن أبي زائدة» عن ابن عون» عن ابن سيرين: قلت لابن عمر: البعير 
بالبعيرَينِ إلى أجَلٍ» فكرهّه””'. 

فقد تعارض ما عنهماء ولم يتعارض ما تقدّمء فِيقدّمْ والله أعلم . 


)١(‏ «سنئن البيهقي» (181/9).» ولم أجده في «الخلافيات»» وفي «!مختصر الخلافيات» للوشبيلي ( : ))9١‏ بعد إيراده رواية 
أبي داود: (وله شاهد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو ونا مرفوعاً نحوهء ذكرناه 
في كتاب السنن) . 

(؟) «موطأالإمام مالك» (75: 5067). 

00 «مصنف عبد الرزاق» .)١51147(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )7١47737(‏ وفيه : (عن يزيدَ بن عبد الله بن قُسَيط قال: باع علىٌ 
بعيرا تغيريقه .فقا له الاق افتراء ننه سل لى :عبر حك انتك ا يغيزيك بافقال عزن لا تفارى يدق خطامه حتى تان 
يري 

(:) «مصنف عبد الرزاق» .)١51١4٠0(‏ 


)20 «مصنف ابن أبي شيبة» .)5١4140(‏ 


َيَجُوْذُ في المْيّابٍ إِذَا سَمّى ظؤْلاً وَعَرْضاً َرْفعَة» وَفِي اللّبن إِذَا عَيّنَ المِلْبَنَ . 


قال يكهِ: «أَرَأَيتَ لو أَذهّبَ اللهُ التَمرةَ بم يَستَحِلٌ أحدُّكم مال صاحبه؟». وروي: أنّهِ به أسلَمٌ 
إلى زيد بن سَعْنَهَ في تمرء فقال: أسلِمٌ إليّ في تَمْرٍ نخلةٍ بعينهاء فقال كَل : «أمَّا في تمر نخلةٍ 
بعينِها فلا». 
قال: (وَيَجُوْرُ فِي لتاب إِذَا سَمّى طؤلاً وَعَرْضاً وَرُقْمَةً) لأنّه إذا ذكرٌ ذلك مع الجنس والتّوع 
والصّفة فالتفاوتٌ بعده يَسِير غير مَعتَبر ) وعدا تدان لبخاسة لاسن اليد 
التعرييف وال حيار  _‏ ا ١١‏ سح 
خديف : (أرايك لو أافت ان التسرا نم بستحن اذكو :حال مالج ؟) :قان انم حون هذا 
الح إسورسي الم ١‏ لي الس اتوم في« ليسي عق نين : أن النبيّ وك نهَى عن بيع 
ثمر النخل حتى تزهو» قلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرٌ وتصفرٌ «أرأيتَ إن منعٌ الله الثمرة اس 
قال أخنق 776 


وقيل: إن قوله: «أرأيت. . إلخ» مدرج من قول ال 
ان عن دان اك يقد 0 


قلت: الثاني ليس هن 2ك الكمر قبل أن يكون تيرا هن السلمء آله تروف إلى قولة: 
«أرأيتَ إن منمّ الله الثمرة' فهل يمنع الموجود المتحمقق باسم التمر؟ وقل تقدم قوله عد : إلا أن يشترط 
المبتاع». والله أعلم. 


1 


قوله: (وروي: أنه صلل أسلم | لى زيدٍ بن سُعْنةَ في تمرء فقال: أَسلِمْ إلىّ في تَمْرٍ نخلةٍ بعينهاء فقال 
يكِ: أمّا في تمر نخلة بِعَبنِها فلا) وأخرجه الطبرانيٌ في «الكبير» بلفظ : قال زيد بن سَّعْنَةَ : يا محمِّد! هل 
لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذاء فقال: «لا يا يهوديٌ! ولكنّي أبيعْك 
تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذاء ولا تسمّي حائظ بني فلان»» قلت: نعمء الحدينتٌ”*' . 

وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: جاء رجل إلى النبيّ وَل ٠‏ فقال: إن بتي فلان أسلَّمُوا 
لقوم من اليهودء وإنهم قد جاتُواء فأخاف أن يرتدّواء فقال النبئُ َل : «مَن عندّه؟». فقال رجل من 
البهوة: عندي كذا وكذا لشيء لعاف آراء قال كادنيقة مئة دينار بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا من 


)01 «صحيح البخاري) ,))5١١8(‏ و«صحيح مسلم؟ .)١0( )١1505(‏ 

3( ينظر: «الفصل للوصل المدرج في النقل؟ .)١١ : ١(‏ 

(*) «صحيح مسلم؛ .)١51()١901(‏ 

(:) «المعجم الكبير؛ (0: .)01١11/()١17‏ وفي (مجمع الزوائد» (8: )١58٠‏ (رجاله ثقات) . 


ا َلَا في رَأْس المَالٍ كَبْلَ القَبْضِ . 
ات 


وهل د يُشترَظ الوزن في الحرير؟ الأصحٌ اشتراظه ؛ لأنَّ التَفاوْتٌ فيه من حيتٌ الوزن معتيرٌ . 

وققل :إن كان إذا تذكر الظول بوالغرهن وال قهة له وتفا وك بوره لا شاعة إلى .ذكر الوزن 
لعدم التَّفاوٌتء وإن كان يختلفُ وزئه فلا بدّ من ذكر الوزن» واختارّه القدوريٌ» وإذا أطلقّ 
الذّراعَ فله الوسظء إِلّا أن يكونَ معتاداً فله المعتادُ. 

قال: (وَفى اين دا عيّنَ الِي) لأنّه عدي متقاربٌ إذا بين اللي وكذلك الآجرٌ. . وعن 
أبي حنيفة: لو باع مئةَ آجرَّةٍ من أثون"'' لا يجورٌ؛ للتَّمَاوْتِ في النْضج. 

قال: (وَلَا يَجْوْرُ التَصَرفُ فِي المُسْلَم فِيْهِ َبْلَ الَئْض) لأنّه مبيعٌ؛ وك ا أن التَصِدف 

في المبيع قبل القبض لا يجوز. وكذلك الشركة الول > الأنهما ترف 

(وَلَا قن راص بي المَّالٍ قَبلَ القَبْض) أنه وف لتحي انيع ل 4 ا الم ااي نت كنات 
القبضء» فلا يجورٌ. 


(قضل : وَإِذَا اسِتَضْنَعٌ د فقا خار امعكنانا) اعلم أن الميا ماني الجوران وهو كول :زد 
لأنه بيع المعدومء لكن استحس جواره ؛ للتَعامُلٍ بين النّاس من غير تكيرء فكان العناعا .يدك 
ترك القيامنٌ والنّظرٌء ويْخَصٌ الكتابٌ والخبر. 
التعريف والا خبار 
حائط بنى فلانء فقال له كَكِْة: «بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذاء ليس من حائط بني فلان». لوي 


5 42 5 5 . 0 
عن يعقوب بن حميد بن كاسبء حدئنا الوليد بن مسلم؛ عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن 
5 


سلاامء عن أبيه» عن جده عبد الله بن سلام 

وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه: حدثنا داود بن رشيدء حدثنا الوليد به» ولفظه: أسلم رسول الله 
لرجل من اليهود يقال له: يامين في تمر إلى أجل مسمى. فال اليهودي: من تمر حائط من بني 
فلان؟ فقال النبي كلِ: «أمّا من تمر حائط بني فلان فلا" . 


)١(‏ الأتون كتَتُور: الموقد. 
6 العكرة ابن ماجه» (485١5؟).‏ 
(*) «مسند أبي يعلى» (7597). 


عق 3:1 
وَلِْمْشْتَرِي خِيَارُ الرَؤيَة» وَلِضَانِع عه َبْنَ الرؤية. 
و مد ال اف د ا ل ) 
وَإن ضرب له أجلا صَارَ سلما © . 
الاختيار 
واه 7 # ًَ 1 2 ٠.‏ 
ثمّ قيل: هي مواعدة» حنّى يكون لكل واحرٍ منهما الخيار. 
وَالآضحٌ أنه عشاقدة» لأن فيه قياس واسعخسانا» وفرقاً بين .ها حرق به«العادة وعنا لع 
وينعقد على العين دون العمل. حنَّى لو جاء بعين من غير عمّله جاز. 


6ر2 


ركو هلم ا سس مع 2 
(وَلِلمْشْتَرِي خِيَار الرؤيَة) لأنه اشترى ما لم يرَه. 


- 


(وَلِلِضَانْع بَيْعهُ َبْلَ الرّؤْيَةِ) لأنّه ملكهء والعقدٌ لم يمَعْ على هذا بعينِه» فإذا رآه المستصيعُ 
ورضي به لم يكن للصّانع بيعه؛ لأنه تعمنّ . 

نم إنمنا يجورٌ فيما جرّتٌ به العادةٌ من أواني الصّفْرء والنُحاس» واليُّجاجء والعِيّدان 
والخفاف» والقّلاننس» والأوعية من الأدّم» والمناطق» وجميع الأسلحة. ولايجورٌ فيما لا تعامل 
فيه كالجبّاب» ونسج الَيِاب؛ لأنَّ المجوّرٌ له هو التَعامل على ما مرَّء فيقتصرٌ عليه . 

قال: (وَإِنَ 35 عد عار سلما ) شدرظ لشرائظ التليع وقالا للا ضير سلما ؛ 
لأنّه استصناعٌ حقيقةٌ» فبضَرب الأجَلٍ لا يصيرٌ سلمأ كما لا يصيرٌ السَّلَمُ استصناعاً بحذفٍ 
الأجل . 

و عن ان بوك حلي يكون سلما لأن العيرة للمعاتى» لاللصّوّرء ولأنَه 
أمكنّ عله :سلما فيُجِعَل ؛ لورودٍ النص بجواز السَّلْم دون الاستصناع . 

وجوابهما: أنَّ حذف الأجَل ليس من خواصٌ الاستصناع. أمّا الأجَلٌ من خواص السَّلّم 
ويُكتى في الاستصناع بصفةٍ معروفةٍ تحتول الإدرالكَ. ولا بدَّ في السَّلَّم من استقصاء الصّفة 
على وجوه يُتِيقَنُ بالإدراك» فافترقا. 


واج رقا عاد 
3 2 و0 


التعريف والا خبار 
قوله: (لورود النص) أي: الآية والحديث؛, وقد تقدم كل ذلك . 


7 7 ا‎ 
١ 7 7 


وَهُوَ بَيْعٌْ حِنْسر الأَنْمَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضِء وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مَصْرويْهُمَا و ا وي 


رمع 


ور هكاء ٠‏ فَإِنْ بَاعَ فِضَّه بِفِضّقٍ اذكه بذعت ل وز لاملا يواه ا و 


الاختيار 
(بَابٌ الصَّرَفِ) 
وه :ل اللخ الدَّفْعُ والرّدُ ومنه الدّعاء: اصرف عنا كيد الكائدين» وصرّف الله عنكَ السُّوءَ . 
وفي الشريعة: بيع الأثمان بعضِها ييعمن” سمي به؛ لوجوب دفع ما في يدٍ كلّ واحدٍ من 
المتعاقدين إلى صاحيه في المجلس . 


قال: (وَهُوَ بَيْعٌ جِنْسٍ الْأَنْمَانٍ بَعْضِه ببَمْضٍء ٠‏ وَيَسْتَوي فِي ذَُلِكَ مَ”ْرُويَهُمَا ا 
وَتَبْرَهُمَاءٍ إن بَاعَ فِضّة بِفِضَّدٍ أَوْ ذَهَباً ذَهبٍ لم يَجُرْ إلا ثلا بل 7 ِيَدِ) والأصل فيه قوله 


- 3 506 


يد : «الدَّمَتُ بِالدَّمَبٍ مِثْلاً ٍِ مناز مكل» ذا لد والمَضْل ربا والفضّةٌ بالفضَّةٍ منلاً بئْل نذا من 
وار 0 ولقول عمر طه ' “ان ل بي 

من الآخَرء فيقيضَان»ء لان ا ا ا 
التعريف والا خبار 


(ياب الصرف) 
حديث : (الذهب بالذهب) تَقدّم . 
أثر عمر: (وإن استنظرَّك إلى وراءٍ الساريةٍ فلا تنظرًه) وأخرج مالك في «الموطأ»: عن عبد الله بن 
ديناره عن ابن عمرء عن عمر: لا تَبِيعُوا الذهبّ بالذهب إلا مِثْلاً بِمِئْلء ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالذهمب 
أحدهما غائبٌ والآخر ناجرٌّء وإن استنظرّك أن يَلِجَ بيه فلا تَنَظِره إلا يدا بيد هاتٍ وهات. إِنّي أخشى 
عليكم الربا. ورواه عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر'"'. 
ورواه عبد الرزاق بلفظ : «إذا صرّفٌ أحذكم من صاحبه فلا يُفَارِقُه حتى يأخُذَهاء وإن استنظره حتى 


يدخل بيه فلا يُنَظِرْهء إني أخاف عليكم الرّبا " . 


)١(‏ «موطأالإمام مالك» (7: 75- 750) ليس فيهما (إلا يداً بيد. هات وهات)» واللفظ المذكور رواه البيهقى فى «السئن 
الكبرى» )١٠١5١١(‏ من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار. 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)١56557(‏ 


وَلَا اغْتِبَارَ بالصّياغَةَ وَالْجَودَة. 


ِنْ بَاعَهَا مُجَارََةَ ثم عرف التّسَاوِيَ في المَجْلِسٍ جار وَإِلّا قلا . 
وخر اح وومايا لاخر ماماو تارف منايمة. 
اللاختيار 


والمعتبّرٌ في ذلك المفارقة بالأبدان» حنَّى لو تصارفا وسارا عن مَجلسِهما كثيراً ثمَّ تقابضا 
جاز ما لم يُفترقاء وكذلك مجلس عقدٍ السَّلّم. ولو تصارفًا ووكّلا بالقبض فالمعتبَرٌ تفرف 

<ِ ِ 4 0 2 

ولا يجورٌ خيارٌ الشّرط؛ لأنّه ينفى استحقاقٌ القبضء ولا الأجلٌ؛ لأنَّه يفوّتٌ القبضٌ الذي 
هو شرط الصّحََوّء فإِنْ أسقظهما قبل التَفرّقَ جازء خلافاً لزفرء وقد مرّ. 

ولو ااتكرى يتمق الكدف عرفا قر قف قفوو قاد لاندتيقوّت القيفل المسكى بالعقوء 
وكذا كل تصرَّفِ في بدل الصّرف قبل قبضه؛ لما ينا . 

قال: (وَلَا اعْيِبَارَ بالصَّيّاعَةٍ وَالجَوْدَة) لقوله يَكِةِ في آخر الحديث: «جيّدَها ورَديمُها فيه 


(فَإِنَ بَاعَهَا مُجَارَفَة ثم رف النَّسَاوِيَ ذ نِي المَجِْسِ جار وَإِلَا قََا) لما عُرِفَ أنَّ ساعاتٍ 
المجلس كساعةٍ واحدق فصار كالعلم في ابتدائه؛ وإِنْ لم يعلما لأ لاسعبال اننا لان 
الخرط زهو السمان :مس علكا تحميلنة أمّا وجوده في علم اللو لا يصلح أن يكون شبرطا؛ 
لأنّ الأحكاء تُبتَى على أفعال العباد تحقيقاً لمعنى الابتلاء. 

رد في الدراخم والدنانير الغلبةٌ كما تقدّمَ فر في الرّكاة» فإن تساويًا فهي كالجيَّادٍ في الصَّرّفِء 
العواطا للخر ف 


- 
همير عمس مو دعل >>#ةك ويج اه 


قال: ووز بيع أَحَدِهِمَا ِالآخَرِ مُتَفَاضِلا ومحازفة مُقَابَضَة) لقوله كلد : «إذا اختلفت 
الجِنْسَان فبِيعُوا كيف شِنْتَمُ بعد أن يكونً يّداً ييه وقال يكةِ: «الذَّمَبُ بالوَرِقٍ ربا إِلّا مَاءَ 
وهاءً؛ا. 1 
التعريف والاخبار 


و و 3 
حديث: (جيّدٌها ورديثها سواء) تقدّم. 


حديث : (إذا اختلف الجنسان) تقدّم. 


حديث : (الذهبٌُ بالوَرقٍ ربا إلا هاءَ وهاءً) تقدّم . 


١ 
5 
١ 


وَمَنْ بَاعَ سَيْفا مُحَلّى بِكَمَنِ أَكْثْرَ مِنْ قَدْرِ الحِلَيّةِ جَارٌ. 
ول اد مِنْ قَبْض قَدْرٍ الحِليّة قَبْلَ الاثْيرَاقٍ . 


إِنَاءَ فِضَّةٍ أو قِظعَةَ نقْرَةِ َقَبَض بَعْضٌ الَّمَن : لم اهَْرَهَا صَارَ شَرِكَة َيْنهُمَا . 


ولو افترّقا قبل القبض بطل العقدٌ؛ لفواتٍ الشَّرطٍ. 

قال: و بيع دِرَهَمَينِ وَدِينارٍ بِدِينَارَيْنِ وَدِرهمء وَبيِع أَحَدَ عَشَرَ دِرْمَما بِعَشْرَةٍ وَدِينار) 
وكذا درهمين ودينارين بدينار رودرهم» وكذا كُرّي حنطة وكُرٌ شعير بكر حنطةٍ وكُرّي شعير . 

والاأقل ان ذللة :أن عونا ميوت كز بواهز ,ين الحصين إلى لاله عل السو تيهنا 
على الصَّحََةَء وفيه خلاف زفرء فإنّه يصرف الجنس إلى جنسه؛ لأنَّه أسهلٌ عند المقابلةة. 

زلنااة#ا نينا" تكن زا رالكيجة فزاعر ماسح عليه تيها لتهينهياة بودننا لداجي 

ولو باع الجنس بمثله ولكدهيا انر ومعه عر ب تلقف فيد العوفن ندر ايان 
جازء ولا كراهة فيهء داتع له عار مع الكراهة» وإن كان مما لا قيمةً له لا يجوز؛ لأنّه رباً. 


قال: (وَمَنْ باع سَيْفاً مُحَلّى بَِمَنِ أَكثرَ من كَذْرٍالحلية جَارَ) ومراده إذا كان الثمنّ من جنس 
الحلية جاز؛ لتكون الحليةٌ بمثلهاء والرَّيادةٌ بالتتصل والحمائل والجَفْنَء وإن كان مثلّها أو أقلَ 
لاوجو ؟ لآتسرياً + روإن كان بخلاف مها جاز كنك كان 4 لجرا و التناضا: .على ها يكنا 

]هتدايق كنض تدر الجلية قثن الانوكاق) أنه عيرقة» رولو التدراه يتشتر ون درهدا اليل 
عشرةٌ دراهمٌ فقبض منها عشرةً فهي حصّة الحلية وإِنْ لم يُعيّنها حملاً لتصرّفه على الصَّحَةء وكذا 
إذاتقال هن سر المكهينا ب سوبي لسموضيايت م 


10 اتات 14 اسمن 
وكذلك إن اشتراه بعشرين ١‏ 599 وعشرةٍ لسنيفة : فالقد ميف الجلة؟ لهنا تَقدّم . 


ص 


0# 
ص 


فإن افترقا لا عن قبضٍ بطل البيعٌ فيهما إن كانت الحليةٌ لاتتخلّصٌ إِلَّا بضرر كجِدّع 
في سقفي»ء وإن كانت تتخلّص بغير ضرّر جاز في السّيف». وبطل في الحلية كالطوق في عنق 
الجارية»ء وقس على هذا جميعٌ أمثالها . 

ِنبا نا فِطّةٍ أذ ِظتة فر بص بَغض اقم لقا ضار َك يما فيكونا للمشتري 
فيه بقدر ما نقد من الثَّمنَء ولا خيارٌ له ؛ لأنّ العيب جاء من قِبّله حيث لم ينقد جميع الثّمن. 


قَإِنَ اسْتَحِقٌ بَعْض الإِنَاء ل شَاءَ المُشْتَرِي أَحَذَ البَاتِيَ بحِصّيَه وَإِنْ ءَ رده. 


1 
-_ه 


كر ن ع سس 8 
35 


ميجو ابيع المُلُوسء إن كَانْتٌ كَاسِدَةٌ عَيََهَا؛ وإن كانت َافِقّةَ 
05 كدت بطل 3 رويير لسع 
م كتوطه كال الدع 

وَعَن اعطن خم فالؤزهفا ع : ل: أغطير به فلؤْساً ا 1 
الاختيار 


(فَإنِ اسْتْحِقَّ بَعْض الإنَاء َإِنْ شَاءَ المُشْتَرِي أَحَدَ البَاقِيَ بحِصَّيهء وَإِنْ شَاءَ رَُ)2'0 لأنَّ 
الشركة عيبٌ في الإناء (وَلَوِ اتح بَمْضُ الفظمة أَحدَ ابَاتِيَ بحِصّعه وَل ناز :ه) لأآن التعقيمة 
لا يضر القطعةّء فلم تكن الشّركة فيه عيباً. 0 

قال: : (وَيَجُوْرُ ابم بالفلُوس) لأنها معلومةٌ (كَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً عَيَّنَهَا) لأنّها عُرُوضٌ (وَإِنْ 
كانت ِثَهَ لم 2 لأنيا عن ليان كالدعن والفضّة . 

و بَاعَ ثمّ كَسَدَتْ بَطَلَ البَيْعُ) خلافا لهما؛ لأنَّ البيعَ صم قا ني لفعدر التسليم 
بالكسادء كما إذا اشترى بشيءٍ من الفواكه وانقطع. فتجب قيمتّهاء غير أنَّ أبا يوسف يوجبّها يوم 
البيع؛ لأنّ التُمن مضمونٌ به» ومحمّداً يوم الكساد؛ لأنَّ عنده”"' يُنتقل إلى القيمة . 

ولأبي حنيفة: أن ثمنيّة الفلوس بالاصطلاح.؛ فيهلك بالكسادء فيبقى المبيع بلاثمن فيبطل» 
فيردٌ المبيعَ أو قيمئتّه إن كان هالكاً . 

قال (وَمَنْ أغطى: صر فنا :ور هما + وقال: أَغْطِنِي + نوها عي إِلَا حئةَ جَادً) ويصرف 
اللُصانه إل سحبّة إلى مله امن الدرشيء والباقي إلى الفلوس تصحيحاً لتصرّفهما» وقد تقدَّم جنسه. 


)01( في (أ): ١ردا.‏ 
فم أي : عيد الكساد: 


الاختيار 


(كِتَابٌ الشَمْعَةِ) 
[تعريف الشفعة, وحكمها] 


وهي الضَّمٌّء ومنه الشَّفْع في الصّلاةء وهو ضمٌ ركعةٍ إلى اتخرقوى والكقع: لوي اذى 
هو يد الفردء والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي والمحيو لدان طلي ا الدج وشفاعة النبى كَل 
لل لديا دي إلى الصّالحين» والشّفعة في العقار؛ لأنها هم حلك الباق إلى عدك 
وهي تثبت للشّفيع بالثمن الذي بيع بهء رضي المتبايعان» أو سخطاء ولهذا المداق كانت 


ين 


على خلاف القياس» إلا ١‏ أنّا استحسنًا ثبوتها بالنصٌّء وهو قوله جَِته : دالج حو تشفعتة 410 بوواة 


التعريف والا خبار 
زكتات التففة) 

حديث جابر: (الجارٌ أحقٌّ بشفعته) ذكره المخرّجون من حديث أصحاب «السئن»» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله يفيِّ: «الجارٌ أحقٌ بسُفْعةٍ 
جارهء يُنْتَظرُ بها وإن كان غائباً إذا كان طريمّهما واحداً». قال الترمذي: حديث حسن غريبء ولا نعلم 
عدا وى هذا السويقف غو: عند الملكه من ١‏ ل ا 
شعبةٌ في عبد الملك من أجل هذا الحديث» ول لمك :لد بار ضيه اقل الي 1 

قال ابن عبد الهادي: حديتُ عبد الملك حديث صحيحء ولا منافاةً بينه وبين رواية جابر 
المشهورة. وطعنٌ شعبةً في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدحٌ فيهء فإنه ثقدّء وشعبةٌ لم يكن من 
الحذّاق في الفقه؛ ليجممٌ بين د "الأحاووك ذا وى تار موا أ ا 7 


)١(‏ «سكن أبي داود» ,)80١148(‏ و«الترمذي» »)١59(‏ وه«السئن الكبرى» للنسائي (515114). واابن ماجه» (8915؟). 
)١(‏ «تنقيح التحقيق» (4: 8/ا١).‏ 


الاختيار 


وقال تَئِةِ: «جار الدّار أحقٌ سُمْعَة الذَّار؛. 

وكان أبو بكر الرَازيٌ يُنكر هذا القول» ويقول: وجوب الشّفعة مُجِمَّعٌ عليه. أصل من 
الأضوال المقطوغ نبها» لا يقال إنّه استكسان: 

قال: (وَلَا سَفْعَةَ إلا نى العَمّار) 1[1[1[ز1ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 12111111 


التعريف والا خبار 


قلت: روى الإمام أبو حنيفة ونه » عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يتِهِ: «الجار أحنٌ يسفعيته إذا كانت الطريقٌ واحدةً». أخرجه الحارثي في «المسند)”' . 

وهذا يفيدك خلاف ما سمعت من تفرد عبد الملك» ويفيدك إصابته فيما روى. وأن هذا هو حديث 
الكتاب» وهو حديث «الهداية:”'"'. وأن الأول بمعناهء لا بخصوص لفظهء وأنْ لا وجهَ للطعن المذكورء 
والله أعلم. 

حديث: (جارٌ الدارٍ أحقٌ بشُفْعَةٍ الدار) أخرجه الطبراني في «الكبير» بهذا اللفظ من حديث سَمْرَةٌ بن 
ججندب ؤَليهِ: أن النبيّ يَكْهْ قال: «جارٌ الدارٍ أحقٌ بالدار من غيره». رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي 
ان ) 

وأخرجه النسائي من حديث أنس . وكذا أخرجه ابن حبان في «صحيحه».ء والبزَّّارء وقال: جمع 
عسى نز يرشن بيق الطويقيق :بغت :.طريق سثمرة وأنين» ووافقه ابن القطان. ودفع توهيمٌ الدارقطني 
290 

وأخرجه أحمد من وجه آخر عن الشّريد بن سُوَيد أن رسول الله يقدِ قال: «جارٌ الدار أحقٌ بالدار من 
غيرها 

وفي بعض النسخ حديتٌ آخرء وهو قوله يفِكِ: «الجارٌ أحقٌ بسقبه». أخرجه البخاري من حديث 
أبي رافع بهذا اللفظ"''. 
)١(‏ «مسند الإمام أبي حنيقة ‏ رواية الحارثي» (147). 


(؟) «الهداية» .)5١8::8(‏ 
فره «مسند الإمام أحمد) (4م١٠53).‏ و«سئن أبي داود؛ (/7”511), و«الترمذي» (17548)., و«المعجم الكبير»(1: )١95‏ 


.)58٠.05( 
و«بيان الوهم والإيهام'‎ .)9/1١١9 «السئن الكبرى؛» (7١1/ا١١). و«صحيح ابن حبان؛ (5185)., و«مسنئد البزار» (79ه6:.‎ ):( 
.)8” (ه:‎ 


(5) «مسند الإمام أحمد» .)١9459(‏ 
(0) «صحيح البخاري» .)١١58(‏ 


أ كحك 1244 كتاف الشئية للا 2 وف 


3 وه رو 4 


وَتَجبٌ فِي العَقَارِء سَوَاءٌ كَانَ مِمّا يُفْسَمٌء أو مما لَا يقْسَمُ 

وحن إذا ملك العمار وض 016 
الاختيار 7 للد 
لقوله عََئِيْدِ : ( لا شفْعة إل في رَبْعِ أو حائط؛. ولأنَّ العف عضا ساردم ضرر الدّخيل 
اهن عتمي على الذوام على عاافتله إذاشاء سارو لمكو اليس داك لأنّه لا يدوم دوامَ 
العقارء فلا يلحقٌ به. 

(وَتحجبٌ فِي العَقَارِء سَوَاءٌ كان مِمًا يُقْسَمْ) كالدووعو اشوا يك والمرق :يما لا يَقَسَمَ) 
كالح :والر كت :والكاريق »لان التصويى :البو د قد [اتنط ان وحييها ساف تمي 
والمعنى الذي وجبت له دفع ضرر الدّخيل» وذلك لا يختلف في التّوعين» وقال يك : «الشّفعة 
في كز غذك ربع » أو حائط). 

وا مَلَكَ العَقَارَ بعِوَضٍ هُوَ مَالُ) حنّى لو ملكه بِهرَضٍ ليس بمالٍ كالتّكاح والحُلْع 
والأهادة والصّلح عن دم العمد لاتجت مستي رين لو ملكه لا بعِوّضٍ كالهبة وال 
والوضكة والاوك»؟ أن الشَّفِيعٌ الجا ها بمثل ما أخذها به الدَّخيلٌ أو بقيمتهء وهذه الأشياءٌ 
لا مِثْلَ لها ولا قيمةء أمّا الخالية عن الأعواض فظاهرء وأما المقائلة بالأعوافن المذكورة: 
أمَا عدم المماثلة فظاهرٌء وأمًا القيمة فلأنَ قيمتها غير معلومةٍ حقيقة؛ لأنَّ القيمةً ما تقوم مَقَاءم 
التعريف والا خبار 

وعن عمرو بن الشريدء عن أبيهء قلت: يا رسول الله! أرض ليس لأحد فيها قسم ولا شر 
إلا الجوارء قال: «الجوارٌ أحقٌ بسَّقّبه ما كان» رواه النسائي. وأيق اجون ولع 


حدينك: الأ شفعة إلاافى رئعء أررحافط) أخرجة البزاز'من حديقة حابن بهذا" اللفظ» .وراد 

«ولا ينيغي له أن يبيع تحتو ينطنةا مر صاحبه , فإِنَ شاء أل وان خاء 1ق حدثنا عمرو بن علىء حدثنا 
0 1 هق 

أبو عاصمء حدثنا ابن جريج»؛ عن أبي الزبير» عن جابر به 

قلت: سئنده جيد. 

حديث: (الشْفْعةَ في كلّ شرك رَبُْع: أو حائط) أخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ: «الشفعة في كل 
شرك في أرض» أو ربع» أو حائط» لا يصلح أن يبِيعَ حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدَعَء فإن 
أ ؤء | ل 
بى فشريكه أاحق به حتى يؤذنه) 1 


000 «سئن النسائي» ))11/١7(‏ و#ابن ماجه» (5595) واللفظ له. 
(6) ينظر: «نصب الراية» (5: .)١728‏ 


2 «اصحيح مسلم» .)١13"6()١5٠4(‏ 


1 الس ليان تال كر التخوجالدان 


00 


وَتَجبٌ بَعْدَ لبيع. ا رَ بالإِشْهَادٍ وَتَمْلَك بالأخلٍ. 
اه المي مادو لد 0 0 00101 


68 - 5 0 5 25 ورنف») 
00 


المقرّم في المعنى» وأنه لا يتحمّق في هذه الأشياء. وإنْما تقوّمت في التْكاح والإجارة بمهر 
المثل وأجرة المثل ضرورةً صحّة العقدء فلا يتعدّاهما. 

وتجب في الموهوب بشرط العِوّض ابتداء؛ لأنّهِ بِيمٌ انتهاءً على ما يأتيك في الهبة» وكذا تجب 
في الصّلح عن إقرارٍ أو سكوتٍ؛ لأنّه مقابّلة المال بالمال على ما يأتي في الصّلح إن شاء الله تعالى . 

قال: و الي 0 ا مر ذلكء ولهذا 
عن ملكهء وخيارٌ المشتري . لخروجها عن ملك البائع» وخيار الرّؤية والعيب لا يمنع . 

قال: (وَتَسْتَقِرَ ِالإِشْهَادِ) لأنَّ بالإشهاد يعلم طلبه؛ إذ لا بدَّ من طلب الموائبة على ما يأتي» 
فيحتاج إلى إثباته عند القاضيء وذلك بالإشهادء فإذا شهد به الشهود استقرّت . 

قال(وتفلكبوالأخن إذا اخنها من السعرى» أو حك لدديها تجاكة #الأن بالعقد 1 
'الملك للمشتري» فلا ينتقل عنه إلا برضاهء أو بقضاءٍ كالرّجوع في الهبة» حنَّى لو باع الشَّفيعٌ 
ما يشفع به قبل ذلك الطلب بعد الطّلب بطلَتٌ شفعئّه. وكذا لو مات فى هذه الحالة بطلت» 
ولا تورث. 

قال: الم وَالدّمَيٌ وَالْمَادون وَالمَكاتبٌ وَمُعْتَقُ البَعْضٍ سَوَاءٌ) لعموم امون لان 
| لحت موجودء وهو الاتّصال» 0 يشملهم. وهر دفع الضرر. 

قال: (وَتجبٌ لِلْخَلِيط فِي ته نفس المَبِيع؛ م في حَقّ المّبيع؛ ثم لِلْجَارِ) أمَّا الخليظ فلقوله 


التعريف والا خبار 

قوله: (لعموم النصوص) مثل قوله يَيِ: «جارٌ الدار أحقٌ بالدار»» إلى غير ذلك . 

لكن أخرج الطبراني في «الصغير» عن أنس : أن النبي مَكِنْةٍ قال : ردلا شفعة لنصراني»» وفى سنده 
نائل بن نجيح» تكلم فيه الدارقطني» وقال أبو حاتم : هذا باطل بهذا الإسناد”' . 


)20 00 الصغير» (6059), 50 الزوائد» .))١١9:(‏ و«علل الدارقطني» (؟١: 7١‏ 1*1). وينظر: «علل 


لفاح يوه مقها را فا مه ب ها الها مقك يلاول يفا بورد افد وى مساك رف أو من ألا جه و اق وان رفت هك عاك وركر ف جو يها مهال لإفائر زا بق تمه كول ره ١‏ الأهنا اروك بهن كتهلد مو اه دا وه هلاو فا ابه يود أ عفة لهاك ا و بنفاي فاجو و هأ هل لازو وود أها وه أنه انو اوري 


الاختيار 


٠. 
5 
و‎ 


«الشفعة لشريكٌ لم يقاسم». 


وك في حقٌّ المبيع فلقوله يَيةِ : «جارٌ الدَّارٍ أَحَقٌ بشُمْعة الدَّار والأرضء يُنَظرُ إِنْ كان غائباً 


إذا كان طريفهنها واحداً». 


وما التجار فليا تقدّمء ولقوله تََِةِ : «الجار أَحَقّ بسَقيه؛ ؛ أي: بسبب قربه. 


وروي:٠‏ نه فيل : يا رسول الله ! ما سقه؟ قال: ا ولأنّها تغبت لدفع ضرر الجار من 


' إِيعَادٌ النان» قاثارة الغبار. وإعلاء الجدار. 


وتجبٌ على ما ذكرنا من التّرتيب؛ لقوله يَلِِْ: «الشَّرِيكُ أَحَقّ من الخليط. والخليظ أحَقٌّ من 


غيره»» وفي روايةٍ: «والخليط أحقٌّ من الجار». 


فالشّرِيك في الرّقبة: و لخليط في | لحقوق» ولأن الشريك اخ بالصضّررء ثم | لخليط» ثم 
الجار؛ لأنْ الشّريك شاركهما في المعنى وزاد» وكذلك الخليظ شارك الجارٌ وزاد عليه فيترجَح 


موري 


| التعريف وال خبار 


ش 


حديث : قي لشرئك لم يقاسم) قال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ. وإتما روى جابر عن 


0٠ 


النبي وك : نّه قضى بالشّفْعَةٍ في كل شركة لم تُقسَم رَبْعق) أو حائط. ليجل له أن يم حنى يؤزن 
شريكهء فإن شاء أعكل وإن شاء ترك فإن باع ولم ده هق حر بدلا رواه ا 


وللبخاري عن جابر : تضنى التبي كل والشقفة في كر وال يقس فإذا وقعَتٌ الحدودٌ وصَرَّفَت 


الطرق فاك م ٠.‏ ا" 


حديث: (الشريك أحقٌّ من الخَليطء والخليظ أحنٌّ من غيره. وفي رواية: الخليظ أحقٌّ من الجار) 
ان الع جود لم نرهء وإنما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن شريح قال: الخَلِيظ أحقٌ من الشّفيع» 
والشَّفْيعٌ أحن مر الجارء والعان ار يهن متواء! 0 


ورواه عبد الرزاق عنه: الخليظ أحقٌّ من الجار» والجارٌ أحقٌ من غيره9» 


)010( «صحيح مسلم) .)١915()١508(‏ 
(١)‏ لاصحيح البخاري» (/61١؟).‏ 


(*) «مصنف ابن أبي شيبة» (771750). 


(:) «مصنلف عبد الرزاق» .)١5"85(‏ 


2 
لس ب 2 0م لل و 
وَتقسم على عددٍ الرؤوس 
َِذّا عَلِمَ السَّفِيمٌ بالبيْع يْبَنِي أَنْ يُشْهِدُ في مجلس عِلْمِهِ عَلَى الطَللّب» 25322000 
اللاختيار 1 
فإِنْ سلم الشَرِيكُ في الرّقبة يصير كأنْ لم يكنء فيأخذها الشّريك في الحقوقء فإن سلَّم 
أخذها الجارء صم الجار الملاصق وإن كان بابه إلى سكّةٍ أخرى ؛ دهن ادص 0 


(ف) 


وعن أبي يوسف: لا حقٌّ لهما مع الشّريك في الرّقبة وإن سلّم ؛ لأنَّه حجبّهماء فلا حقٌّ لهما 
معه كالحجب في الميراث . 

ووحجة الظاهر : ما ذكَرْناء ولأنّهم استووا في السبب» ٠‏ لكنّه تقدّم لما دكرناء فإذا 38 عمل 
لبتي نيما ازورال الماع كالدين بالرفن ويبو هر إذا أسقط المرتهنٌ حقّه . 

ا ن المبيع الظريقٌ الخاص» وهو ما لا يكونٌ نافذاً» والنّهِرٌ الخاصٌ» وهو ما لا تجري فيه 

قال: (وَتَقَسَمُ عَلَى عَدَّدٍ الرَؤُوسِ) عور دار بين ثلاثقء لأحَدِهم النصث»ء وللآخر الثُلثى 
ولغ الندس» باع أحدهم نصيبّه» فالشفعة للباقيّين على السّواء؛ لاستوائهما في السّبب 
زهو الاتصالء» الاترى اله لو القره حدم أعذ التجميم "هذل على انعوائهه: في اليب بؤكذا 
الجعى يشملى برهو لحؤق الأذى» انستووو فى الاليعحفاق :ركذا لو كات لهمنا/خارات الحدهنا 
ملاصقٌ من ثلاث جوانبء والآخر من جانب واحدٍء فهما سواء؛ لاستوائهما في لحوق الضرر 
والسسة 

قال: (وَإذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بالبَيْع يد بنْبَفِي أن يُشْهِدُ ي مَجْلِسٍ عِلْمِهِ عَلَى الطََلَبِ) وهذا طلبٌ 
العوانة وهو على الفور» قال كلد : «الشُّنْعةٌ لمن واتبهاك 951000 
التعريف والاخبار 

وروى إسحاق بن راهويه عن ابن عباس رفعه: «الشريكٌ شفيع ) والشفعة فى كل شيب 

وروى سعيد بن منصور وعبد الرزاق عن الشعبي قال: قال رسول الله َل : «الشفيع أولى :من 
الجارء والجارٌ أولى من الجنب»”" وجرّدوا هذا المرسل» والله أعلم. 


حديث : (الشَفْعةٌ لمن وائبها) قال المخْرّجون: إنما يعرف من قول شريخء أخرجة عبد الرزاق 


2١1) 


2050 


.)811( «مسلد إسحاق بن راهويه'‎ )1١( 
من طريق سعيد بن منصور.‎ )١574( ورواه ابن الجوزي في «التحقيق»‎ .)١4790( (؟) «مصنف عبد الرزاق'‎ 


() «مصنف عبد الرزاق» .)١51505(‏ 


كتاب الشفْعة "١‏ 


0 6 لدم ولف اء ون عاد بن ا اق و الوا “للد ل د 
ٍ لو بَعْدَ التّمَكُن م وات كت ٠‏ ثم يشْهد عَلى البَائْع إذا كان المّبِيع فِي يده 
: 57 أَوْ عِنْدَ العَمَارِ. 
الاختيار 


أو ء 


بن 
٠.‏ 


وقال يَلِةِ: «إِنّما الشَفْعةٌ كتَشْطةٍ عَِالِ إِنْ فيّدنّها ثببَتْ» وإلّا ذهبَتُ؛. 
وو قن كن كان أنه على المجلس ؛ لأنه تملك فيحتاج إلى التَّررّي والنّظرء فلا يبطل 


و هم 


غيازهاما لم بوخذ منه ما يذل علي الإعراض كيار القثرل والفحترة. 

(قَإِنْ لَمْ يُشْهِدُ بَمْدَ التَمَكْنِ مِنه له بَطلتٌ تقلت ) لاندولي الأعراضن: ولا تبطل إذا حمِدّاللهء 
اوس حم :5 سل اه الاك 0007 وكذا إذا سأل عن المشتري. وكميّة 
الكّمنْء وماهيّته ؛ لأنّه دليل التتلب» ولو كان في الأربعة بعد الجمعة انق الخير فأتمّها لم 
تبطل» ولو زاد على ركعتين في غيرها من السّئن بطل . 

ثم هذا الطّللتٌ انما نحت عليه إذا بره بةارجل عدل» أود وغل مشو زان أو بوعل 
وامرأتان. 

وافقنهها: يكن كد الواخة رجلا كانه أو أمرأة» أن هاه عدا أو عيدك إذا كان البفي” 
حناء :وتمائه يالف فى الوكالة: 

والمعتبّرٌ القَّلبُ دون الإشهادء وإِنْما الإشهادٌ للإثبات» حنَّى لو صدَّقّه المشتري على الطَللب 
لا يحتاجٌ إلى ار 

قال: يد يُشْهِدٌ عَلَى البَائِع إِذَا كَانَ المَِيعٌ في يده أَوْ عَلَى المُشْمَّرِيء أَوْ عِنْدَ العَقَارِ) 
التعريف وال حبان 

حديث : (إِنّما الشفْعَةٌ كتشطة عِفَالٍِء إِنْ قيّدْتّها ثبتَتْء وإلا ذهبَتُ) ذكر عبد الحق في «الأحكام؛ 
ابن حزم: أنه أخرجٌ من حديث عبد الله بن عمرٌ بن الخطاب وِقا رفعه: «الشّفْعَةٌ ككل العقالِء فإِنْ قيِّدَها 
كا د تك ع وال فاللُوم عليه :وفقة ابن القطان بأنه لم يرّه في «المحلى»”'' . 

زوق انها جني وال اراقرة معدي اد عمر: «لا شفعةً لغائب» ولا لصغيرء والشفعةٌ كَل العِقّالك 
وإسناده ضعيف . قال ابن حبان: لا أصل له. وقال أبو زرعة: منكر. وقال البيهقي : ليس بثابت”" . 


00١)‏ «الأحكام الوسطى» (9: 595).» وهبيان الوهم والإيهام» (6: 10), ولم أر زيادة: (فإن فيدها. .) إلخ في «المحلى؛ 
وهو ما نفاه ابن القطان. وقال: لعله ‏ أي عبد الحق ‏ رآها له في غير #المحلى». 

(؟) «سئن ابن ماجه» ,.)50٠٠١(‏ و«مسند البزار» »)61٠05(‏ و«السئن الكبرى» .)١١5848(‏ و«المجروحين؟ لابن حبان (؟: 7515) 
(454). وينظر: «علل الحديث؛ لابن أبي حاتم (5 : 1917). 


ً يا 
1 


الصّفْعَةَ لشْفْعَةَ عِنْدَ الحَاكم سَأَلَ الحَاكِمْ المُدَّعَى عَلَيُهء فَإن اعْترّف بِمِلْكهِ 


ذا لَب الَّفِيم ا 
الذي يَشْمَعّ ب اناك علني ةو زكر قولتييو 01 يشل ايد كه بولكة: 
الاختيار 
وهذا طلبٌ التّقرير؛ لأنّه قد لا يمكنّه الإشهادٌُ على طلب الموائّبة؛ لأتو على القورة العا 
إلى هذا الطلب الثاني للإثبات عند القاضي. فإنْ كان المبيعٌ في يد البائع لم يسلّمه؛ فإن شاء 
أشهّد عليه وإن شاء على المشتري؛ لأنّ كل واحدٍ منهما خصيّء البائعٌ باليد. والسسترق 
بالملك. وخا المي تعلق اد ا 

وهو أن يقول: إِنَّ فلاناً باع هذه الدَارَء ويذكرٌ حدودّها الأربعة. وان ليقي ينا ملي 
مفعتيا» بر أطلنيا لان فاشهدوا علىّ بذلك. وإن كان البائعٌ قد سلّمها لا تعد الأكدياد عليه ؛؟ 
لأنه لم يبِقّ خصما. 

ذا قعل الت تف زولا تتمظ يالا جيرا توف أن يومف إن ادركه جلها +" أو رامن 


أيّام؛ لأنه دليل الإعراض . 

0 ؛ لأنّ المشتريّ يتضرَّرُ بالتأخير؛ لنقض تصرّفاته» فقدّرّه بالشّهر؛ لأنّه أة 
الآجلء وأكثرٌ العاجل. ومراذهما إذا ترك لغير عذر. 

ولأبي حنيفة: أنه حقَّ ثبت» فلا يسقط بالتأخير كسائر الحقوق. وضررٌ المشتري يمكنٌ دفعه 
بالمرافعة إلى القاضي حتَّى يُوقْتَ له وقتاً يوقيه فيه القّمنّء وإلَا يبطل حقّه . 

قال في «الهداية»: والفتوى على قول أبي حنيفة. 

وقال في «المحيط»: والفتوى على قولهما دَنْعاً للضّرر عن المشتري؛ لأنّه قد يختفي 
الشَفْيعٌ » رط حار او الطاضيي اودن لصون كرام 

قال: (وَإِذَا طَلَبَ الشَّفيع الشَفْعَة عِنْدَ الحَاكم 1 الحَاكمُ المُدَّعَى عَلَيّهه فَإِنِ اعْتَرَف بِمِلْكِهِ 
الاق بد و أو قَامَت عله بند َو نكل عَنِ البَمِينِ أَنْهُ يبتكا وينبغي أن يسال 
المدّعي أزَّلاً عن موضع الدّارء وحدودها نفياً للاشتباه» ثمّ يسأله عن سبب الاستحقاق؛ 
لاختلاف الأسباب. فإذا بيّنَ ذلك وقال: أنا شفيعُها بدار لي تلاصقّها صحّحت دعواه. 


و 


وشرط بعضهم تحديدٌ داره أيضاً. 
ثمّ بعد ذلك يسألٌ القاضي المدّعى عليه؛ فإن اعترف بملكه الذي يشمَّعٌ به فلا حاجة 
إلى البتعي مون الم يكرت ظلت مز المذغى الك الأ الية لا تكن للاستحتاق :فإن أقامها 


كنات العامة ظ 2 15" 


وَلِلشّفِيع أَنْ يُخَاصِمَ البَائِعَ إِذَا كَانَ المَبِيعُ ني يَدِو. 
وَلَا يَمْمَّعُ القَّاضِي البَيّنَةَ إلا بِحَضْرَةٍ المُشْتَرِيء ثم يَفْسَحُ البَيْعَ» وَيَجَعَلُ العُهْدَةَ 


2 02000 
عَلَى البَائِع “ . 
سس عَ هه أ ره 6 وه 5 ا م ا فير 2 
وَلِلشَّفِيع أَنْ يُخَاصِمَ وَإِنْ لم يخضر الثْمَنَّء فإِذا قضِي له لَزِمَه ِحَضَارَهُ . 


وَالوَكِيلٌ َالشّرَاء حَضْمٌ فِي الشْفْعَةٍ حتّى يسَلْمإَى الموكل . 
الاختيار 1 
يثبت» وإلّا استحلف المدّعى عليه: بالله لا يعلمٌ أنه مالك الدّار التي ذكرها يشفمٌ بها؛ لأنّه لو أت 
بذلك لَزِمّهء فإذا أنكرٌ يحلفٌ عليه» ويحلف على العلم؛ لأنّه فعلٌ الغير» فإذا نكل ثبت الملكُ . 

هياله الشاضى عن الخراي نان اعفرك بوب أو دامع الركة عليه تنكو رز لذ ارقن 
المشتريّ: بالله ما ابتاع» أو ما يستحقٌ عليه شُفْعَةٌ من الوجه الذي ذكرّء ويستحلف على البَتّاتَ؛ 
لأنّه فعلهء فإذا نكل قضى له بالشّفعة وإن لم يحضر التّمنَء ذكره في «الأصل»؛ لأنَّ التَمن إِنَّما 
معنب باقتق ال اماف لون رو لاعن 1 القفاءن كيد عليه الأكها قل كجا لمحب 
على المشتري قبل البيع . 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أنه لا يقضي ما لم يحضر التَّمنَّ؛ للد قم كرون ليا 
فيتضرر المشتري. وهو روي عن متحمل. 

وإذا قضى لهء وأخذها من المشتري يثبت له فيها أحكام البيع من خيار رؤيةٍ» وعيب». 
وكيرهعاء لانم دويكولنة :[الشرانعةة لانت فقا تله اغا له مالم بول وك له عاذ القوطاه وله لجر 
لعدم الشرط . 

قال: (وَلِلشّفِيع أَنْ يُخَاصِمَ البَائِعَ إِذَا كَانَ المَبيعٌ في يَدِو) لأنَّه خصمٌ على ما ينا . 

وتيك اناي ارق له كد بالف وه فت اوت موخت لني على لكات ) 
أن اليد للبائع. والملك للمشتري» والقاضي يقضي بها للسّفيع فيشترط حضورهماء خا ف 
ما بعد القبض ؛ لأنَّ البائمَ كالأجنبئٌّ» فإذا أخذها من البائع تتحوّلُ الصَّفْقَةَء ويصير كأنَّ الشّفِيعَ 
اشتراها من البائع» فلهذا تكون العّهُدة عليه» ولو أخذها من المشتري بعد القبض فالعٌّهُدة عليه ؛ 

قال: (وَلِلِشَّفِيعِ أَنْ يَُاصِمَ وَإِنْ لم يُحْضِرٍ النْمَنَ» اذا قْضِيَ لَه لَرِمَهُ ِحْضَارَهُ) وقد تقدّم 

قال: (وَالوَكِيلُ بالشّرَاءِ حَضْمٌ فِي الشّفْعَةٍ حنّى يُسَلّم إِلَى المُوَكلِ) لأنَّ حقوقٌ العقَدٍ ترجمٌ 


وَعَلنْ الذي ِئْلّ النَمَن إِنْ كَانَ مِثْلِيّاء وإِلَّا قِبِمَئهُ. 
وَإِنْ حَط البَائِعٌ عَنِ | لمشتري نه ع 5 سَقَط عَنٍ | اي كي فَإِنْ خط النُضْف ث 


1 


النُسْف أَحَدَمًا بالثمط 6 1 

5 احْتَلَمَا في 5 القن 17 معي ا ينه الشَّفِيع سد 0 
اللاختيار 
إلين الوكيل على ما يأتي بيانه في الوكالةء وال و دوق العقدء فإذا 502 إلى الموك لل 
ل ل 1 فيصير فيصيرٌ الموككل خصماً. 

قال: (وَعَلَى الشفيغ مِثْل التّمَنِ إِنْ كان متلا إل قَيمَنه) لأن القاضيَ حكم له بالملك 
بالعقد الأوّل» فيجبٌ عليه ما وجب بالعقد الأوّل. 

وإن اشترى الذَمُئٌ داراً بخمرٍ أو خنزيرٍ والشّفيُ ذم أخذها بمثل الخمر؛ لأنّه مثلينٌّ» وقيمةٍ 
را عط اموس لوديا اي يي أما الختزيرٌ فلما مرّ» 

اج ا ل ا و ل 
بأصل العقد. 

(َإِنْ حَط النَضْفَ ثم النُصْف أَحَدَّمَا بِالنضْفٍ الأخير) لأنّه لما حطّ النُصف الأوّل التحقّ 
بأصل العقد. فوجبّ عليه نصت الئَّمَنْء فلمًا حطّ النّصفَ الآخرّ كان حظّا للجميع فلا يسقظء 
ألا تر أنه لو خط الجميع ابتداة لا يسقظ عن التفيغ ؛ لألّه لا يلتحقٌ بأصل العقد» بل يكون 
هبةء فلا يسقظ عن الشّفيع . 

(وَإِنْ رَادَ المُمْتَرِي فِي الثَّمّن لَا يَلْرَمُ الشَّفِيمٌَ) لاحتمال أنّهما تواضعا على ذلك إضراراً 
بِالشّفيع» بخلاف الحظ؛ لأنّه نفمٌ له. 

قال: (وَإنِ احتَلمًا في الشَمَنِ َالقَوْلَ قَوْلَ المَُشْتَرِيء والية ب نه الشّفِيع) أن الايد يدّعي 
استحقاق الدَارٍ عند أداء الأقلء والينة بك الجدعي: والمشعرى ينك ذللكة وَالْقوَلَ قولّه مع 


لمسسنة . 


-. - 


فصل في مبطلات الشفعة | 1" 


فضل [في مبطلات الشفعة] 


5 ئ؟ 5 7 5 
ل الء ع ة بِمَوْتِ الشف (ف) ؛ وتسليمه الكل أو البَعْضَء وَبضُلس(ف) عن ١‏ الننكة 


بعِوّض »ع ريع المَشْمُوعَ به التمناء بِالسْفْعَةَ وَيِضْمَان ؛ الدّرّكِ عَنِ البَائِع؛ وَيمَسَاوَمَتَهِ 
الكخترى يه وَإِجَارَةَ . 


سمو يور 


وَلَا تبطل به بموت ١‏ لمِشْتَّرِي 


اللاختيار 


موي و 


(قَضل: وَتَبْطلٌَ الشَفْعَةُ بِمَوْتِ الشَّفبِع وَتَسْلِيِه الكل أ البَمْض. وَبِصْلْجوِ عَنِ الشُفْمَةٍ 
بعِوّض » وَببيِع المَشْفُوعٍ بو به قَبْلَ القَضَاءِ الشّفْعَةٍ ٠‏ وَبِضَمَانِ الدّرَكِ عَنِ البَائْع. وَبِمْسَاوَمَيِهِ المُشْتَريَ 
بَبْعا وَإِجَارَةً) ا ياد ها بالورت فلن ملكه زال بالموت. وانتقل إلى االو اوفك ويه قاد 
للوارث لم يوجد ابوه ع اقلا يفيت الاح التيعة: والمرادٌ إذا مات بعد البيع قبل القضاء 
اسن أمّا إذا مات بعد القضاء لرزِمَ» وانتقلّت إلى ورثته» ولزمهم الثّمن. 

وأمّا تسليمّه الكل فلأنّه صريحٌ في الإسقاطء وأمًا البعضّ فلن حقٌّ الشّفعة لا يعجرّأ ثبو تا 
لآنه يما كه كما ملكه اللمشعرع» بر المشتري ايلك الخض "اهقنور الظقنة» كاذ يعور 
إسقاطاًء فيكون ذكرٌ بعضه كذكر كلّه. 

وأمًا الصّلحٌ عنها ؛ 013 خفن عن لكا رقم بد ني سنا فقا راواقة ع الأععاد بعك 
كالغنين إذا قال لامراقة: اخغارئ :ترد الفسخ بالق أو قال الممة حارس بألفيء 
بادارك كا السو ولا شيء لهماء ويجب عليه رد الِرّض ؛ أنه لم يقابله حق متقرّرء 
فلا يكون تجارةً عن تٌراض» فلا يحل . 

وأمًا بيع المشفوع به قبل القضاء الع لزوال سبب الاستحقاق قبل القضاءء وهو نظير 


وأمَا ضمانُ الدّرك عن البائع فلأنّه قد ضمن للمشتري بقاءها على ملكهء وسلامتّها لهء 
وذلك قط - يتضم*” 7 تسليم | 26 لشفعة . 

وأمًا ا التتشترق بيع وإجارة ونه ودر الأضى قوت الخلك اللتشترى» وتضر قفد فنة 
نيف وإعنارة )-.وذانك :1 كرون له يع يتقاط التشفة و وكدلاك :إذا لكايه تولية ‏ أن أحيدها 
المتشر قفن الم وم ده لخي ني 50 


0 


- 2داف) 
و لكا 6 
وَلِوَكيل المَشْتَرِي الك ل 
ا ور في الم 


0000 ًَ ام هر 26 0 7 0 
وَإِذَا قِيلَ لِلشَّفِيع : ا ل ل ا 
واد قي 2140 لها كتانق الات 0 كا ويسانا ته أذ جتكي: 
د ا سور ابد فل 1 1 1 2 
أو موزول» فْهِمّ على سُمعَيَه . 
الاختيار 


فأمفياة ا السك لت لاس اه كر اراي 0 في زوال 
ملك البائع . 

قال : (وَإِذَا قِيلَ لِلشَفِب :ال لمُشْتَرِيَ فلان. 018 دن ا نل للف لكنادت 
الناس في الجوارء فقد رضي بفلان لخيره. الور د بعرط لع زوه ا لد ع وكذا 
لو لين أن المتكرى تراه ير 

ولو قيل : إن المسرى ررد سا فإذا هو زيدٌ وعمرٌوء فله أخدذٌ نصيب عمرو. 

(وَإِذَا قِيلَ لَهُ : إِنّْهَا بِيِمَتْ بِأَلْفٍء ا 4 لم بين نما يمت بِأقَلَ؛ أَوْ بمَكيل. أَوْ مَوْرُونِء 
هُوَ على شُفْعيو) أما الأَلُ فلأنَ الرّضى بالأكثر لا يكونُ رضى بالأقلٌ وما الثاني والاتحنها ل تمدن 
الذراهم عله سينا 0 من المكيل والموزون» وكذلك العدديّ المتقارب» وسواءٌ كانت 
سر يي نودب لي ا مسد أكد ؛ 

000 00 مومهم أو عرض آخرء ل 
العبد أو العرض مثلّ قيمة الجارية أو أكثرٌ بطلّتْء وإن كانت أقلّ لم تبطل؛ لأنّ الواجب القيمةٌ. 

0 اساي بيات كر 00 إن كانت قيمتها 
في التْمَنيّة . 

وأشار محمّد في «الأصل') لقا انق وجل كول أحى تففة توواقة الأ يننا سيان 
مختلفان. حتّى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. ولأنّه ريّما يسهل عليه أحدّهما دون الآخر. 

ولو قيل: بيعت بألفٍ؛ ثم حطّ البائع عن المشتري؛ فله الشّفعة ؛ لأن التحكل لمن باضنل 
العقدء فصار كأنّه باعها بأقل. 


فصل في مبطلات الشفعة ْ ا ١1‏ 


وَكَا دُكْرَه” الجِيلَة فِي إِسْقَاطٍ الشُّفْعَةِ كَل وُجُوبهًا. 4 
00 3 سَهْماً» ثم بَاعَ البَاتِيَ فَالشّفْعَةُ في الهم الأول 2 
ا 


وَإِن اشْتَرَ 2 اها بِثْمَنِ مُوَجَلِ فَالشّفِيعٌ إِنْ ا أو خالا وَإِنَّ شَاءَ ب َع الأجا (ف) 0 
الدارَ. 
وَإِذّا قُضِِ لِلشَّفِي وكذبتي المشتري :فياه إن ناه أخدها شعة التاق وإن 3ه كرت 
3 ىَّ هم 00 
006 


قال: (وَلَا تَكْرَهُ الجِيلَّةُ فِي إِسْنَاطِ الشَّفْمَةِ َبْلَ وُجُوبِهًا) عند أبي يوسف؛ لأنه منمٌّ من 
وجوب الحو ويكره عند محمّد؛ لأنها شرعت لدفع الضرر. ولحل كاف والبضيا قن القاا 
الرّكاة على هذا”“ . 

قال : (وَمَنْ بَاعَ سَهُما ثم بَاعَ البَاقِيَ: َالشْفْمَةُ في السّهْمِ الأول لا عَْرُ) لأنّ الشَفيعَ جار 
والمشتري شريكٌ في المبيع ثانياً: فِيْقَدَّمُ عليه عر د : وهو أن يبِيعٌ الأوَلَ بثمن كثيرء 
والباقي بثمن قليل . 
عليه لما مرّء وهذه أيضاً حيلة» وهو أن يعقدّ العقدَ بألفٍ مثلاً» فيدفمَ عنها ثوباً يساوي ممه 

قال: (وَإِنَ اشْتَرَاهًَا ِكَمَنِ مُوَجَلٍ كَالشَّفِيمُ ِنْ مَاءَ أَدَاهُ خالاء إن شَاءَ بَعْدَ الأَجَلٍ ثم يَأُحُذَ 
الدّارَ لأنّ الرّضى بالتأجيل على المشتري لا يكون رضئ بالتّأجيل على الشَفيع ؛ لتفاوتٍ الناس 
في الملاءة والإعسار. والوناء والمطل» و اوسن ع ا ولمر يشترطه السَّفَيع» 
فلا يثبتٌ له فإن ذاه حال وأخذها من البائع سقط التُّمنُ عن المشتري؛ لوصوله عن البائع» 
وإن أخذها من المشتري فالثَّمنُ على حاله موْجَلَ للبائع على المشتري عملاً بالشّرطء وصار كما 
إذا اشتراه مؤْجّلاً وباعه حالاء وإِنْ أذَّاه بعد الأجل فله ذلك؛ لأنَّ له أن لا يلتزمٌ زيادة الضّررء 
لكن لا بد من طلبه على الوجه الذي يناه فإذا ثبت أخَر أداء الثّمن. 

قال: (مَإذَا قْضِي لِلشَفِيع وَكَد بت المْشْتَري فيهاء فَإن شَاءَ أَحَدَمَا بقِيمَةٍ البِنَاء وَإِنْ ا 
كلف المَشْتَرِيَ كَلَعَهُ) وهذا رد أبي حنيفة وزفر ا 00 عن أبي يوسف . 


)١(‏ هذه مسألة في غير مظائهاء وصورتها: أن يهب من وجبت عليه الزكاة مالّه قبيل الحول لزوجته مثلاًء فتسقط عنه الزكاة؛ 
لأنه عاد فقيراً فيكره عند محمد لا عند أبي يوسف». والله أعلم. 
6 في (أ) : «ورواية». 


1 


وَلَوْ بَنَى الشَّفِيعٌ» ثم اسْتّحِقّتُء رَجَعَْ بالّمَن لَا غير . 


مَإِن 5 الدّارُء أَوْ جَفٌ الشَّجَرٌء فَالمَّفِيمٌ إِنْ ضَاءَ أَخَدَ السَّاحَةَ يجَمِيع الثَّمَنِء 
إن تقض الفشغري الا فَالسَّفِيمُ إِنْ شَا م ال ذ الفرضة بخمتها: وَإِنْ شَاءً تَرَكَ . 
الاختيار 


وروى عنه ابن زياو: أنه بأخدها بالنمن يوفع العامة اود اك والغرسنٌ مثل البناء ؛ ؛ لأنّه بنى 
في ملك نفسه؛ لأنَ تصرفه فيه صحيحٌ» حتَّى لو آجره طابٌ له الأجبء والقلعٌ من أحكام 
العدوان. قلا يُكلّفه كالرّرع. وكالموهوب له. 

ولقاق الماقيدى مرق عت ا« اف قلق على بيورمض التقير ورك ادر قالح عم للك الغ 
فينقضٌ صيانة لحقّهء وضررٌ النقض لحقّ المشتريّ بفعله» فلا يُعتبّرء ولأنَّ الشّفِيعَ استحقّه بسبب 
سابق» وهو مقدّمٌ على المشتري. فينقضه كما في الاستحقاق. ولهذا تنتقض جميع تصرّفاته. 
كلاف المرسوتي لد لأن اعاحن ادن تلطه 

انا الزرع فالقاي أذ يكلف لكن اسيسيهرا اذى شن الأرفن تالاجر » لأ ال#انياية: 
فلا ضرر فيه كاليناء. 

وذكر في «المحيط»:: أن الرّرعَ يُترَكُ بغير أجرء وإن أخذه بالقيمة فقيمتُه مقلوعاًء ويعرف 
تمامه في الغصب. 


- 


قال : (وَلَوْ بَتَى الشَفِيع. ثم اس ستحقت سُتْحِْثُ رَجَعَ النمَنِ ا غَيْرُ) ولا يرجعٌ بقيمته على المشتري 
ولا على البائع ؛ لأنَ الرجوعَ إنغنا تعد امسا ار لذن البائع خدعَ السشتروف 1 اقم لد 
التَمَكُنَ من التَّصرّف كيف شاءء ولم يضمن للشّفيع ذلك أحدٌ؛ لأ توفي انان الناتم 
ولا المشتريء» فلم يكن مغروراء فلا يرجع, ولأنه لما افر شيك اعم قير د 4 101 الحمن 
فإنّه عوضٌ عن المبيع» فإذا لم يسلّم المبيع يرجمٌ بالثّمَن. 

قال: (وَإذَا خَرِبَتٍ الذاف )؛ عْكَ الشجَنٌ َالشَّفِيعٌ إِنْ شَاءَ أَكَدَّ السَّاحَةَ بجَمِيع الثّمَنْء 
وَإِنَ شَاءَ تَرَكَ) وكذلك لو احترفّت» أو غرقّت؛ لأنَّ البناء تبَّعٌ ووصفٌ للسّاحة» حتَّى يدخل 
في البيع بغير ذكر» فلا يقابلُه شي من التّمن ما لم يكن مقصوداً كأطراف العبدء ولو باعها 
مرابحة باعها بجميع الثّمن. 

قال : (وَِن تقض المُشْمَرِي الَاء كَالشَّفِيمُ | إِنْ شَاءَ أَحَدَ العَرْصَةَ بحِصَّتِهًاء وَِنْ شَاءَ تَرَكَ) لأنّه صار 
مقصوداً بالإتلاف. فيقابله شيةٌ من الثَّمَن كأطراف العبد» وكذا إذا فعله أجنبيٌء وكذا إذا نزع باب 
الذأد ونا عتسواين 01 ]عد تتفي ؟ انها وستمر" دل دن ها اوععار رق قاد فيقحة فيه 


1 


فصل في مبطلات الشفعة فصل ني بطلات الشثية 0-0000 ]1 ©© ١ه"‏ 


وَإِن اشترّئ تخيلا غللق” لير اليو 18م وه التشترق كلصت ود 
الكمق: 


ا م 12 ا 0011 
قال: (وَإِنِ اشْتَرَّى تخلاً عَلَيْهِ تمر فَهُوَ ُو لِلشفِيع) معناه: ذا قوط في المي ؛ لأنه لا يدل 
اوااتحياة كلى مام ل اجو بقرت ل في الو 4ه بالنديةة لأنه باعتبار 
الانٌّصال صار كالتّخل» وهذا استحسانٌ» والقياسنُ: أنْ لا شفعةً فيه؛ لعدم التبَعيّةء حتّى لا يدخلٌ 
في البيع بدون الشرط . 
وإذا دخل في الشّفعة (مَإدَا جَذهُ المُمْتَرِي نَقَصّ حِضَّنَهُ نَ الدَمَنِ) اذه هنا ومتهوو ا بالذ كر 
0 من الشّمنء وليس له أن يأخذ التّمرةً؛ لني قلف ارام حر علي اتدل مر وت 
ثمرّ فللشّفيع أخذه بالثّمرة ؛ لأنْ البيع سرّى إليه فكان تبّعاء فإذا جذها المشتري فالشّفيع 
بأد" الخ بجميع القمنة لأنّ التّمرةً لم تكن موجودةًٌ وقتّ العقد» فلم تكن مقصودةٌ. 
فلا يقابلُها شية من الثّمن. 


)١(‏ في (أ): «فللشفيع أن يأخذ». 
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ر عمو سكواء 0006 0 0 يبن لحرة 
وَهِيَ بيع المنافعء جوزت على خلاف القِيّاس؛ لِحَاجَةَ الناس . 


اللاختيار 


(كِنَابٌ الْاجَارَةٍ) 
(وَهِيَ بَيْعٌ المَتَافِع» جورت عَلَى خِلان القِيّاس ؛ لِحَاجَةٍ النّاس) . 
اعلم أن التمليك نوعان: تمليك عين» وتمليك منافع . 
وتمليك العين نوعان: 
بعوض وهو البيع وقد بِيّناه. 
وبغير عوض وهو الهبة والصَّدّقة والوصيّة. وسيأتيك أبوابها إن شاء الله تعالى. 
وتمليك المنافع نوعان: 
وبعوص» وهو الإجارة. 
[تعريف الإجارة, وأدلة مشروعيتها] 
خلاف القياس ؛ لأنّ المنافعَ معدومةً» وبيعٌ المعدوم لا يجوزء إِلّا أنَا جَّرْناها لحاجة النّاس إليها . 
ومع شمن الأدةا الكترحمية عذاءوقال+ إلماايشعرط المللف بوالوجرة للقلرة على الكتليي 


0 


وهذا لا يتحقق في المنافع؛ لأنّها عرّضٌ لا تبقى زمانين» فلا معنى للاشتراط؛ فَأقَمْنا العينَ 
المنتمَعَ بها مُّقَامَ المنفعة في حقّ إضافة العقد إليها #البترتت القيرل طلق الإنعات عنام الذجة 
التي هي محل المسلّمٍ فيه مَقَامَ المعقود عليه في حقٌّ جواز السّلّمه وتنعقدٌ ساعةٌ فساعةً على 
حسب حدوث المنفعة؛ ليقترن الانعقادٌ بالاستيفاء. لععنق بينة التاريق اتيك ناسعن 
المعقود عليه . 

التعريف والاخبار _ 118 سب 


(كتاب الا جارات) 


اللاختيار 
والدليل على جوازها قوله تعالى: #فإن أَرضعن 1 و دوهن كه [الطلاق: »]١‏ وقوله 
تاكن جد بعضهم بعضًا شر 4 [الزعرف: 5 أي : بالعمل بالأجر . 
وقال يك : «مَن استأجَرَ أجيراً فليُعلِمْه أَجْرَّه؛. 


التعريف والا خبار 
حديث: (مَن استأجرٌَ أجيراً فلَيُعلِيْه أجرّه) رواه محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب «الآثار»: 


حدثنا سق حنيقة .2 عن حماد. عن إبراهيم»؛ عن أبى سعيد الخدري وأبي هريرهة سل النبي وت 
ستاك جيرا قله ليه 310 

وأخرجه الحارئي في «المسند. فقال: عن إبراهيم» عمّن لا أنَّهمء عن أبي سعيد وأبي هريرة, 
٠‏ 20 
فذكره 5 

0 عن حمادء. عن إبراهيم» عن ابي سعيد وأابي هريرة. 
أو أحدهما: أن النبئ يَكيِ قال: «مَن استأجرٌ أجيراً فلَيْسَمْ له أجرته» " . 

وأخرجه إسحاق من طريق عبد الرزاق بلفظ : «فليبيئْ أجرتّه». 

ومن حديث النضر بن شميل» عن حماد بن سلمة» عن حماد به» بلفظ : نهى أن يستأجرَ الرجل 
م (5) 


حتى يبِيّنَ له أجرّه 
البو 


وأخرجه أحمد بلفظ : نهى عن استئجار الأجير حتى يبينَ له أجرَّ 
وأخرجه النسائي موقوفاً على أبي سعيد”'" . 
وابن أبي شيبة موقوفا على أبي سعيد وأبي هريرة؟” . 
قال أبو زرعة: الصحيح موقوفء فإن الثوريّ أحفظظ”* . 


قله قل رفعه الثوري كما في رواية عبد الرزاق». وتابعه معمر وحماد بن ستلمية 2 ويحتمل 


)١(‏ «الأآثار» (ل/ا5لا). 

.)110/( «مسند الإمام أبي حنيفة  رواية الحارثى؛‎ )١( 
ْ .)١6١57( «مصنف عبد الرزاق»‎ )*( 

(:) ينظر: «نصب الراية؛ (4: .)١7"١‏ 

(5) «مسند الإمام أحمد؛ .)١١518(‏ 

() «سئن النسائي؟ (38601). 

(6)0 «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)511١١9(‏ 

(4) «نصب الراية» (8: .)١77‏ 


الاخنيار 

وبْعِتٌ به والنَاسُ يتعاملون بهاء فأقرّهم على ذلك» وعليه الإجماع. 

ولا تنعقدٌ بلفظ البيع؛ لأنّه وُضِعَ لتمليك الأعيان» والإجارةٌ تمليكُ منافمَ معدومةٍ. 

ركنا رتسام الستروعانه: ليتمكنَ من الانتفاع ؛ لأن نعي لوقي الأايية ا #بنتياه فاكتنا 
التمكينَ من الانتفاع مقا مف 
التنعريف والا خبار 
أن المويِف له حماد بن أبي سليمان» قال عبد الرزاق: قلت للثوري وف : اسفعة حهادا ييحدّث عن 
إيراهيمء عن ا سعد أن النبيّ كَلِةِ قال: «مَن استأجرَ أجيراً فَلَيّسَمٌ له أجرتّه؛؟ قال: نعم. وحدَّث به 
مرّةٌ أخرى فلم يبِلْمْ به النبيّ كلْةِ ''. إِنْ كان قولّه: (وحدَّث) من كلام الثوري» وإن كان من كلام 
عبد الرزاق فالموقِفٌ الثوريٌ» وحينئظٍ لا يتأنّى ترجيحٌ أبي زرعة. 


وأخرجه ابن خسرو في «المسند» عن أبي حنيقة» عن أبى هارون» عن أبي سعيد مرفوعاً بلمظه . 
وأبو هارون ساقط . ٠‏ 

وأخرجه من وجه آخر عن أبي حنيفة» عن علقمة بن مرئد» عن عبد الله بن عمرء به مرفوعاً. وفيه 
انقطاع. ودون أبي حنيفة إسماعيل بن يحيى التيمي» واه عر . 

قوله: (وبَعِتٌ النبيٌ ككِْةِ والناس يتعامَلُونَ بها. فأقرّهم) أخرجٌ ابن حبّان في «صحيحه» عن سويد بن 
كنين آل كلتك أن بورد" العتبئ :اانه ميم فأ ناناكو جل الود كله ساو كنا شرا ويل 4 وده وران 
يزِن بالأجر. فقا للد الي تيد : «زِن وأرجخ» " . 

وأخرج أحمد.ء وابن ماجه»ء عن علي ذَليينه: أنه سقّى بستاناً كل دلو بتمرة» وأخبرٌ به النبي كك 


وفي الباب حديث اللّدِيغ أخرجوه'* 
وقد باشرها النبٌ يلي كما في حديث عائشة: أن النبيّ ييّةِ وأبو بكر استأجرا رجلاً من الدَّيْل هادياً 


را رواه البغاريف 3 
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.)١6١5؟5( «مصنف عيد الرزاق»‎ )١( 

(؟) «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرو؛ (215757 519). 
(*) «صحيح ابن حبان' (/0141). 

(:) «مسند الإمام أحمد» (/781). وةابن ماجه» (1447). 


(د0 «صحيح البخاري» ,)5:١1/(‏ و#اصحيح مسلم؛ )5١١1١(‏ (55). 
(1) «صحيح البخاري» (15577). 


آ-- 6 ره برد فى 0 


َكَا بد مِنْ كَوْنٍ الماع وَالأَجرَة مَعلُومَة. 
و ا او عي 
اذ را ئئ وله ولك هاخا( الأريقه والقاط 7ه والغنياه ولقا لو ف 

00000 الخد فكي الذاوم د الأَرَضِينَ ى لوي أو بالتسيدة 
كَصَبْغْ التَّوْبِء وَحيّاطَيَوء وَإِجَارَةٍ الدَابَّةِ لِحَمْلٍ شَيْءِ مَعْلُوم أَوْ لِيَرْكُبَهَا مَسَافَةَ مَعْلُومَةَ: 
كايا دكار كَحَمْلٍ هَذَا الطّعَام . ' 

1ق 2 زا انق د اش ونه اف ل و نا 
إلا القِصَارَة» وَالحِدَادَةَ وَالطَحنَّ. 
الاخنيار 

قال: (وَلَا بُدّ مِنْ كَوْن المَنَافِع وَالأَجْرَةٍ ترق )تكلا اننيعا فق لما تقدّم مرك :اعدو ييف 

قال زونا شخ تنا ضع آخرة) لأنها كين ايقاهفالمكيل + والشورون ه والس زر 
والمعدود المتقارب يصلحٌ أجرةً على الوجه الذي يصلحٌ ثمنا 

والحيوانٌ يصلحٌ إن كان عيناً» أمّا ديناً فلا؛ لأنّه لا يعبت في الذَّمّة . 

والمنفعة تصلحٌ أجرةٌ في الإجارةٍ إذا اختلف جنساهماء ولا تصلح ثمناً في البيع؛ لأنَّ الثَمَن 
تحراك فين الققدة و المنقى الم ته كيا فين لفك 

قال (وتننه بالسروظ :ريثك ذيها جَبار الرليَق: والشَوطه والقنب»: وثقال» وتفش )كنا 
ف ا 

قال (وَالسنَاف ِعُ تفلم بذِكْرٍ المِدة كشكتى:الذارة وَذَدْعِ الأرضية كذ تقلوعة) لأن الهدة 
إذا علمت تصير المنافع بعاو (أَو ِالنَسِْيةٍ حَصَبْغْ النْبٍ. وَخيَاطتَهِ. وَإِجَارَةٍ الدَابَةِ لِحَه شيع 
مَعْلُوم 1 لِيَرَكُبَهَا مَسَافَةَ نه مَعْلومَةً) لأنه إذا بين لون الْصَبَغْ . وقَذْره ني التحناطة . وقدر 
المحمول. وحننتة بو المسافة عرد الفاح خارف أ با لإِشَارَةٍ كُحَملٍ هَذَا الطَعَامِ) لأنّه إذا عرف 
5007 والموضعٌ الذى يحمله الله تفي السقفة عار . 

قال( 3ن اتشاخر كارا أو خانونا يله أن [تشكهة والفعته 12 كاه تمل فنها نا 
من وضع المتاع. وربط الحيوان وغيره؛ وإن لم يسم ذلك ؛ أن المقصود المتعارّفٌ من ادو 
والحوانيت ذلك» ومنافمٌ الشّكنى غيرٌ متفاوتةٍ في ذلك . 

قال: (إلّا القِصَارَةً وَالحَِدَادَةَ وَالطَحَنَّ) لأنّها توهنٌ البناة» وفيه ضررٌء فلا يقتضيه العقَد 
إل بالتّسمية» وإن كانث الدّار ضيّقة لبس'له أن يربط الَدَابَة فيها ؛ لعدم العادة. 


كتاب الإجارة | 5 /اه ؟” 


و 


وذ اتناك أَرْضاً لِلرّْرَاعَةِ بيّنَ مَا يَرْرَ 

كا كو اللي ويا اكوب إل 

وَإِذَا اسْتَأَجَرَ أَزْضاً لِلْبِنَاءِ وَالعَرْسٍ فَالْمَضَتٍ المُدَّةُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَنْلِيمُّهًا فَارِعَة كما 
َبَضَهَاء وَالرَّظْبَة كَالشَجَرِ . 

إن كَانَتٍ الأَرْض تَنْقْصٌ بالقلع يَفْرَم له الآجرٌ قبمة لِك مفلُوعا وَيتملحة وَإِنْ كَانّتِ 


د و كو - 5-2 


الأَرْضٌ لا تَنْفُصُء فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ الأرْض أَنْ يَضْمَنَ لَهُ القِيمَة» وَيَتَمَلَكَهُ َلَهُ ذَلِكَ برضًا 


صَاحِيهِ ؛ 9 يَتَرَاضيَّانء فَتَكُونْ الأَرْضٌ دا دالناء لهذا 
الاختيار ' 

قال: (وَإِنِ ااه أرقن ِلرْرَاعَةٍ بسن بين ما مَا يْرَعَ فِيياء أَوْ 6 8 أن يَرْرَعَهَا 2:14 ): لآن 
منافع الرّراعة مختلفةٌ» وكذلك تضرّر الأرض بالرّراعة مختلفٌ باختلاف المزروعات» فيُفضي 
إلى المنازعةء فإذا بيّن ما يزرعء أو قال: على أن يزرعّها ما شاء انقطعّت المنازعة. 

(وَمَكَذَا رُكُوبُ الدَابَ لئس 0 وكل ما يختلفٌ باختلاف المستعمِلِينَ ؛ لأنَّ اناس 
يكدلفون فى ادر كوي و لجس فيضي إلى المنازعة» فإذا عرِّنَّ أو أطلقٌ قلا منازعةً (إلَّا أنه 
نلعن اد رك وده 11 لئس لهذا ددن او ا يع إذا عيّته في الابتداء . 

ويدخل في إجارة الدّور والأرّضين الطريقٌ والشَّرْبُ؛ لأنَّ المقصودٌ المنفعةٌ» ولا منفعة 
ذودييا: 

قال: (وَإِذَا اسْتَأَجَرَ أَرْضاً للناء والمرس نالتضك: اليذه تينت عله تتليمها نارعة كما 
َبَضَهَا) ليتمكنّ مالكّها من الانتفاع بهاء فيقلعٌ البناة والغرس؛ لأنّه لا نهاية لهما. 

(وَالرَطْبَهُ كَالشَّجَرِ) لطولٍ بقائه في الأرضء أمّا الرّرعٌ فله نهايةٌ معلومةٌء فيترك بأجر المثل 
إلى نهايته رعاية للجانبين . 

(فَإِنَ كَانتِ الأرض تَنْقَصٌ بالقّلع يَفْرَمُ لَهُ الآجِرٌ قِِمَهَ لِك مَفْلُوعاً وَيتَمَلَكُهُ) ترجيحاً لجانب 
الأرضىة لآ دياه لأغي ودواهاء 0 نع ونم اودارا لأنّه مستحقٌ القلعء 
فتقوّم الأرض بدون البناء والشجرء وتقوَّم وبها بناء أو شجرٌء ولصاحب الأرض أن يأمرّه بقلعه. 
فيضمنَ فضل ما بينهما . 

(وَإِنْ كَانَتِ الأَرْضٌ لا تَنْقّصُءْ فَإِنْ شَاءَ صَاحِبٌ الأَرْضٍ أن يَضْمَنَ لَهُ القِيمَةً) كما تقدّم 
(وَيتَمَلَكَهُ كَلَهُ دلِكَ بِرضًا صَاحِبِو أَوْ يَتَرَاضَيَانِء فَتَكُونْ الأَرْض لِهَذَاء وَالبنَاءُ لِهَدَا) لأنَّ الحقَّ 
لهما. 


8 2 ار 


١ 


كَالتّعِير؛ رن كان تور ها ران بابرا وَإِنْ رَادَ عَلَى المُسَمَّى فَعَطِبَتٌ ضَمِنَّ 
و 1 لور فق تدرا ون المترن واس ان لقو در سينا 
وَِن لا حرف 1 هاه نفدت اخ مين الطيت: 


قَإِنْ ضَرَبَهًا فَعَطبَتْ ضَمهَااس ف 


الاختيار 

قال: (وَإِنَ سَمّى مَا يَحِلَهُ عَلَى | الدَابة ب كَفِيزٍ حِنْطَةٍ قَلَهُ آَنْ يَحْمِلَ م اك 
كَالشّعِيرٍ ٠‏ وَلَيْسَ لَه أن يَحْمِلَ [مَا هُوَ ] أَنْقَلُ كَاليلُح. ٠‏ وَإِنْ رَادَ عَلَى المُسَمَّى فَعَطِبَتْ ضَمِنَ بِقَذْرٍ 
الرّيَادَةه وَإِنْ سَمَّى قَذْراً مِنَّ القن قلي له أ جل مدل وذو ديد والاضل أن المستا جر 
إذا خالف إلى افثل البمسروط» أو أخفٌ فلا شيءَ عليه؛ لأنّ الر مين بأعلى الضررين رضىّ 
بالآدنى» وكلة دلالة: وإن خالف إلى ما هو فوقّه في الضّرر فعطبّت الدابَّةٌ فإن كان من خللاف 

عنس تروك بين ادال أنه متعدٌ في الجميع ؛ ولا ادر عليه وإن كان من جنسه ضمن 
بقدر م وعليه الأجر؛ لأنها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون. مسيم ل قَرّرهما إلا إذا 
كان قدراً ل ف ٠‏ فيضمنٌ الكل؛ لكويْه غير معتاد. قاذ كران أ را فيه» و فين افد من 
القطن؟؛ أله يجتمع في موضع واحلٍ من ظهر الذابّة» والقطنٌ ينبسط . 

قال: (وَنِ اسَْأَجَرَمَا ا كيها ل ا وهي نظير الزَّيادةٍ من الجنس 
تعلياذ وميد . 

قال: (تَإِنْ ضَرَبَها عبت ضَوِئَا) وكذلك إِنْ كبسها بلجامهاء إلا أنْ يكونّ أذِنَ له في ذلك . 

وقالا الا فين لذ ان حار المعتاد؛ لأله لا بذ.من :الضرت المعاد في السَّينة فكان 
دون فيه ؛ لأن المعتاد كالمشروط . 

ولآبي حنيفة: أن السّير يمكنٌ بدون ذلك بتحريك الرّجل والطبحة نا مدل دلكي الا 
بصريح الإذن. 

وكذا لو استأجر حماراً بسرج فأوكقّه؛ ضمن عندهء وقالا: لا يضمنٌ إِلَّا أن يكوثّ أثقلّ من 
السّرجَء فيضمن قَذْر الرّيادة أو يكون لا يُوكَفُ بمثله الحمرٌء فيضمن الكلّ؛ لأنّه إذا كان يُوكَفْ 
بمثله الحمرٌ صار هو والسّرجّ سواءً» فيكون مأذوناً فيه دَلالهَ. 

وله: أن الإكات للحملء والسّرج للركوب» فكان خلافٌ الجنسء» ولأنّه ينبسظ على ظهر 
الدَابّة أكثرَ من السّرج»ء فكان أضرّء فيضمن للمخالفة”"'. 


)١(‏ في هامش (أ): «وهذا التعليل يخالف ما تقدم في تعليل القطن والحديد». 


فصل في أتواع الأجراء واحكايهم ااا فإ 804 


فَضْلٌ [في أنواع الأجراء وأحكامهم] 
الأجَرَام: : مُشْتَرَكُ كَالصّبَاغ وَالقَضَّارٍ. 
ل حبّى يَعْمَل. 


4 
إن 


وَالمالَ أمانة فى كوو و ا شان لا أنْ يلت بِعَمّلواة 9© كَبَجْرِ 3 ف التوب عن 


١ 


5 وَرَليٍ الحَمّالٍ» 0001 اة وَنْحْو ذَلِكَ. 


اللاختيار 
(فَضل : الأَجَرَاءُ: مُشْتَرَكُ كَالصَبَاغ 0000 لأن اافقوة عليه اما العم عداى انر 


و 


والقسية ضحد فله أن يعمل للغيرء فكان مشتر 
(وَكَا يَسْتَحِقُ الأجرَة حنَّى يَمْمَلَ) اك ص ينه علورها يه إن اناك 
(وَالمَالُ أَمَانَةٌ في يَدِ) لأنّه قبضه بإذن المالك» (فَلَا يَضْمَنُهُ إلا آنْ يلف بِعَمَلِهِ كَتَحْرِيقٍ اللّوْب مِنْ 


دَق وَرَلَق الحَمَّالٍء وَانْقِطاع الحَبّْلٍ ف اميدق وَنْحْو ذَلِكَ) أنه ف إلى فعله. وهو لم يؤمر 
إل يعمل فيه صلاخ فإذا أفسةة فقن خالفةه فِيضمنٌ . 


َو > 


(إلّا أنه لا يَضْمَنُ الآدَمِيّ إِذَا “غرف في السيدز اين مدو أَوْ سَقَط مِنَ الدَّابّهِ بِسَوْقِهِ وَكَوْدِهِ) لأنَّ 
الآدمىّ لا يَضْمَنٌ بالعقدى ا يِضمَنٌ بالجناية» ولواضردت مو موع» أو ريح. أو صدم جبل» 
ال ار لأنّه لا فعلَ لهم في ذلك . 

ولو تلف بفعل أجير القضّار لا متعمّداً فالصَمانَ على الأستاذ؛ لأنَّ فعل الأجير مضافٌ 
إل أستعاذم: 

وفال أبنو توف وفجمه " يضهد ميو انفلك يفئله» أو شير قعل لاهلا يمك 
الاجتراز بعقه كالموت» والحريق والغزق التالتت عر العدر التتكاين» ادمع عله عنطة مقا 
يمكنٌ التّحرّرُ عنه» فإذا تركه ضمن كما إذا هلك بفعله. وهو مروي عن عمر وعليّ وَتْبَاء ثمَّ إن 
قاع ضوته معه رلا واعطاء الأحزه أوعر معيول بولا اجر اله 
التعريف والا خبار 

(فصل) 

قوله: (وهو مروي عن عمرٌ وعليّ) أثرٌ عمرٌ أخرجّه عبد الرزاق عنه بسندٍ منقطع: أنَّه ضمَّنَ 

الصّنَاع”'' . 


() «مصنف عبد الرزاق» .)١59559(‏ 


ا شيكان على الفكياق 121 له أن يكار دو الْمُعْتَادَ . 


قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى الفََّادِ وَالبَرَاغْ إِلّا أَنْ يَتَجَاوَرَ المَوْضِعَ المُعْمَاة) لأنّهِ إذا فعل المعتاة 
لا ل د لأ يبَى على قرّة المزاج وضعفه» وذلك غير معلوم. فلا يتقيّد 
به بخلااف وق الثوب؛ أن رقتّه وئخانته 3 لأهل الخبرة به فتقيد بالصّلاح . 
التعريف والاخبار 

وأخرجه ابن أبي شيبة : حدثنا ابن المبارك. عن طلحة ؛ بن أبي سعيدٍ قال : سمعتٌ بُكيرٌ بن عبد الله بن 
الأسَحّ يحدّث: أنَّ عمرٌ بن الخطّاب ضمَّنَ الصُّنَاءَ الذبى عدوا للتافى "فى أعباليم :نا اهلكو 

الي 3 

وكذلك أخرجه محمد في «الأصل» عن بُكير به سواء”"ا 

ولم يتعرض له المخرّجون بنفي ولا إثبات فيما رأيتهء والله أعلم. 

وأما أثر عليٌ قال المخرّجون: روى البيهقي من طريق الشافعي» افونا اإبزاعيع يرن أن فح عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي ذفن : لع م ا 


قال البيهقي: الأول فيه انقطاع» والثاني يضعّفْهِ أهل الحديث» ويقولون: خلاس عن علي كتاب. 
ورواه جابر الجَعْفِيُ عن الشعبي عن علي» وهو ضعيف. لكنٌ إذا ضمَّمُتَ هذه المراسيل بعضها إلى بعض 


قلت: ويضمٌ إليها أيقا نا رواه ابن ك2 شيبة : حدثنا عباد بن العوام. عن حجَاجء عن حصين 
الحارئي» عن الشعبي. عن الحارث؛. عن علي قال: من أخذ الأجرَّ فهو ضامن. 

حدثنا عباد» عن حجاجء عن الحكم» عن على مثله . 

حدثنا وكيع. حدثنا حسن» عن مطرف»ء عن صالح بن دينار: أن علياً 0 ضضم الأجيرَ 
العم 


.)51١6٠١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

.):5١ «الأصل»(":‎ )١( 

(9) «السئن الكبرى» »)١١5517 51١777(‏ و«معرفة السئن والآثار» (م : م2). 
00 «مصنف ابن أبي شيبة» .)١195 25١غ 41/ 27١181(‏ 


: يأك 7 ظ 
فصل في أنواع الأجَراء وأحكامهم 2 ام ١‏ 


اه م0 2 كين 5 ع ل فسه سمه 6 مه 
وخاص كا 3 شهرا لِلْحِدمَةٌء ورعي الغنم. و0 


رموم ‏ ا ثُ 5000 هه 58 2 
ويستحق الاجرة 2 ل نفسِهٍ وَإِنَ لم يعمل . 
وَلَا يَضْمَنُ ما تلت فِي يدو ولا بِعَمَلِه إِذَا لم يَتَعَمَّدٍ المَسَاد. 


الاخثيار ‏ 
ولو قال للخيّاط : إِنْ كفاني هذا التَّوبُ قميصاً فاقظعه» فقطعهء فلم يكفهء ضمِنَ؛ لأنّه إِنّما 
أَذِنَ له في القطع بشرط الكفاية. 


ولو قال له: هل يكفيني؟ فقال: نعمء قال: فاقطع» فلم يكفه» لا يضمنٌ؛ لأنّه أمره بالقطع 


سس 


قال : (وَخَاصٌ كَالمُسْتَأجَرِ يرا للخدمةة: وَرَعْي الغتم. وَتَحْوِهِ) لأنّ منافته صارت مستحقَّة 
ابيا خوط وا المدق» افالت بيرك عبر نهارن فيو فلن كان عاضا رميش اجر الودل انها : 


ل ل 


(وَيَسْتَحِنٌّ الْأَجْرَة , مَسْلِي تَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ) لأنّها مقابَلةً بالمنافع» وإِنّما ذكر العمل لصرف 
المنقية : المستحقّة إلى تلك الجهة» ومنافعّه صارت مستوفاةً بالتنّسليم تقديراً حيث فرَّنّها عليه 


القع وهي 000 والمعيبثٌ العذا الذي هو تسليم المنفعة» وهو غير معقودٍ عليه» فل« يكون 
شونا ليه بولآن الكافم 'إذا ضارك ملكا للجستا حر فإذا آمزهبالمل انع مله إليهة لان 
ص 8 م 7 7 0 ا 9 5 - 2س سً 
نفد أثاكنا عنه ) فيصيرٌ كأنه فعله بنفسه» ولهذا قلنا فى أجراء القصّار والخياط وسائر الصّناء : إن 
فِعْلّهم مضافٌ إلى الأستاذء كأنه فعلّه بنفسه. وما تلِف من عمله ضمائه على أستاؤه؛ لما أنه 
30 0 
خد عام 
التعريف والا خبار 


الل يع أن لف في بدو لما مر (ولَا بَمَلِهِ ذا لَمْ يتعمد الفَسَاة) أن اشر ضاه 


قليةة: وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب» عن أبن عن جذه رفعه: لا يمان على 


١ 2‏ 
مؤمن؟ 
قال ابن عبد الهادى اسئاة ل تغعتمد عليه يزيد بن عبد الملك ضعفوه. وعبد ألله بن شبيب 
5 00 
م ع و 
لزه لزيا لزنا 


.)5١971( «سئن الدارقطني»‎ )١( 
.)5١١ :4( (؟) «تنقيح التحقيق»‎ 


'. / سا9 | الخد 
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- 4ع ا وس 2 ئ 2 26 اه 6 06 م 60 6 0 
وَالاجرة تستحق باستيفاء المعقودٍ عليهء أو باشتراط التعجيل» أو يتعجيلها. 
اللاخديار 


0 إن 


نوكن اناج عدا ملق 3ه ركاف يع 117ل فرط لاز عدم الققى اسن 
اذ يعطلتيا العم إلا شر فإن استأجرّه للخدمة فعليه خدمتّه من السّحَر إلى أن ينام التّاس بعد 
العشاء عمّلاً بِالعُرْف في الخدمة» وعليه خدمةٌ البيتِ والصّيفء دون الخبز والطّبخ والخياطة 
وعلف الدّوابٌ ونحو ذلك. 

ولو اجر غبدوضنة 6ل اعتقة فى خلالها ان العنق ».اليل زو شاو مسن على الاخارة 
وإن شاء فسخء وأجرةٌ ما مضى للسَّيّدء وما بقي للعبد؛ لأنَّ منفعته بعد العتق لهء فيكون له 
يلماع راذا حال على له ميخي ننه ذلك ولس للضي قتف الاو لذن الموكن.. 


ل 
لى 


7 

20١ 

7 

7 
يك 
7 


و 
2ل 
ب 


(فَضل : وَالأَجْرَة تُسْتَحَقٌ باسْتِيقَاء المَعْقُودٍ عَلَيْ أَوْ بِاشْيرَاطِ التَمْجِيلِء أَوْ بِتَمْجِيِلِهًا) لأنَّ 
الأجرةً لا تجب بنفس العقد؛ لقوله يَكِةِ: «أعطوا الأجيرَ م قبل 0 عرّقهك ولو 
وجبّْتُ بنفس العقد لما جاز تأخيره إِلّا برضاه» والنّصٌّ يقتضي الوجوب بعد الفراغ؛ لأنَّ العرّقَ 
المانوجة با لقييان» بوزران القع لا كه اتعنا زنن انق العفن» لين تحت فيضا افيا : 
وهي عَقَدٌ معاوضدً» فتقتضي المساواةً» فلا تجبٌ الأجرةٌ بنفس العقدء فإذا استوفى المعقودً عليه 
ادق الأحرة عاذ بالتساوائة.وإذا افرط التعصيل + ارعخلها ققد وى بإسقاطحنه 
في التأجيل» فيسقط . 
التعريف والاخبار 

(فصل) 

خذيك:(أعظوا الجر آخره تبل أذ تحت عرى) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرهء وفيه 

عد الرتعية ين ديق أبال 7 
( 


6 الء 1 5 8 : . ص 
والطبراني في «الصغير؛ من حديث جابر» وفيه شرقي بن قطامي. ومحمد بن زياد الراوي عنه 1 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (*1447؟). 
000 «المعجما لصغير» (714)؛ لكن في «مجمع الزوائد» (؛:: 48): (رواه الطبراني في الأوسط. وفيه شرقي بن قطامي» 
وهو ضعيف). ولعله سهو. 
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و11 تقلع الكرق فعا سر لا الا ةا روزن لتاقن القن لمكت اما 


الأجر . 
روس هك سََ م و ع وان 8 2ل ا 
وَلرب الدارٍ أن ن يطالت 7 كل يَوْم وَالجَمالٍ باجم ِ كل مرحلة. 
اللاختيار 


5 عع 0 مهمه ماع مج >س1ه ارود قفوي رقي َ 

قال: (وَإِذَا تسَلم العَيْنَ المِسْتَجَرَةَ فَعَليْهِ الأجرّة وَإِن لم يَنْتَفِعْ بهَا) لأنّ تسليمَ المنفعةٍ غير 
ممكن » فأقيم 57 تسليم العو مُقَامّها ؛ ليتمك” من الانتفاع. 

55 هلاني سم ه ا ك0 مو سًَ 8 ه َم لهس 0 - 

قال: (فإن غصِبّت منه سَمَطَ الأجِر) لأنه زال التَمكن» فبطلتُ؛ لما بِيَّنًا أتها تنعقذ شيئا 
: ع و - 8 95 ل 5 00 س1 
يا ا ل يد حصته ؛ لما بينا. 

قال: (وَلِرَبٌ الدَّارٍ أن يُطَالِبَ يأَْرَة كُلَّيَم) وكذا جميمٌ العقار؛ لأنّ أحدّ العِرّضَينِ صار 
منتفعاً نه *ميدة مقصيردة : فيجب أن يكون الوددة الآ ذلك ينها للمساواة: وقضية ما ذكرنا 
أنَّ له المطالية سنا يناه ال م 2 عظيه : 06 ظاهراء كدر ناف وا لنوم تتمير : لأا 
لا نعرف حصّةً كل ساعة. 

قال: (وَالجَمَالٍ بِأَجْرَةٍ كُلَّ مَرْحَلَةٍ) لما بيّنًا. وعن أبي يوسف: إذا سار ثُلتّ الطريق» 
أو نصفه لزمه التسليم . 

وعن ف حنيفة : إذا انقضت المذدة» وانتهى السّفرء وهو قول زفر؛ لذن المعقودٌ عليه شيم 
جور وهو قطع هذه المسافة» أو سُكتّى هذه المدّة» فلا ينقسمٌ الأجرٌ على أجزائها كالعمل. 

ع هع 8 ع 2 2 به ا 9 ءِ و 77 7 

وكان أيا يوسف أقام الثلث أو النصف مَمَامَ الكل على أصله. وجوابه ما بيناء ثم رجع 
أبو حئيفة إلى ما ذكرنا أوّلا. 
التعريف والا خبار 

وأبو يعلى» وابن عديء والبيهقي من حديث أبي هريرة» وفيه عبد الله بن جعفر المديني والدٌ عله”"" . 

والترمذيٌ الحكيم من حديث أنس» وفيه محمد بن زياد الكلبي الراوي عن شرقى”". 

وعزاه بعضهم إلى «البخاري»» وليس فيه» وإنما فيه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 


.)١١764( «مسند أبي يعلى» (57857). و«الكامل» (5: 5194) (/991). و(السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١85 :15( ينظر: «الدراية»‎ )0( 


ا" 2 


وَتَمَامُ الحَبْرٍ إِخْرَاجَهُ مِنَّ الور وَنَمَامُ الطبخ غَرْفهُ وَتَمَامُ ضَرْبٍ اللبن إقَامَئه0- , 

و لقملك اه ال ل وَالخَيَّاطِء وَالقَضَّارٍ يَحْبِسُهَا حنّى يَسْتَوْفِيَ الأجرَ 
سيا لقو 11خ 

وَمَنْ لا أَْرَ لِعَمَلِهِ كَالِحَمَّالٍ وَالعَسَّالٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ . 

وَإِذَا شَرَط عَلَى الَّانْع العَمَل بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَه. 


اللاختيار 


قال: (وَتَمَامُ الحَبْرِ إِخْرَاجَهُ مِنَ التَنُورِ) وكذلك الآجرٌ؛ لأنّه لا ينتفع به قبل ذلك. 
احترق أو سقط من يله قبل ذلك فلا أجرّ له لهلاكه قبل التسليم وإن هلك بعد الإخراج بغير 
فعله فلا ضمان عليه؛ وله الأجر؛ لأنّه سلّمه إليه حيثٌ وضعه في بيته. ولم يهلك بفعله. 


قال: (وَتَمَام الطبخ عَوفْهُ) إن كان في وليموٌء وإن طبخ قذر معام لصاحبه فليس عليه 


الغرفٌ؛ للعرّف. 
قال: (وَتمَام صرب اللَين إِقَامََهُ) وقالا اشر لأن بالتشريج يَوْمَنُ عليه الفساد. وهو من 
عمله عُرفاً» فيلز مه . 


ولأبي حنيفة : أن العمل تمّ بالإقامة؛ لأنه يمكنّه الانتفاعٌ به من غير خلل» فلايلزمُه شية 
آخرة والتغرت قعل آخرة فلا يلزمه إلا بالترظ» ولو كان فى غير ملك فنا لم تش خه ويملية 
إلى المستأجر فلا أجرّ له وهو في ضمانه. 

قال: (وَمَنْ لِعَمَلِهِ أَثَر في العَْنِ كالصَّباع . وَالخَيَّاطِء وَالقَضَارٍ يَحْبِسُهَا حنَّى يَسْتَوْفِىَ الأجْر) 
اله سي م ةشير بحبس المحلٌ حتّى يستوفي ثمن”' كالمبيع (فَِنْ حَبَسَهَا مَضَاعَتْ 
لاش علته) لآنه: أمانة فى هذه زول آخر [4) ودهما حو يمون بعد الحبسن 'كتبله: فإن كتمة 
معمولاً فله الأجرء وغيرٌ معمولٍ لا أجرٌ له. 

قله و 1ن لبه كالكنا كن لمان لقي نه درك )1 لأنه نيدي اله عد ممعي ها 
والمعقودٌ عليه نفسٌ العملء فلا يُتصوَّرُ حبسّهء فإنْ حبسّه فهو غاصبٌ» بخلاف رد الآبق حيتٌ له 
خشه علق الجمل.وإن لج.يكن لعمله اث" لأله عرق نضّاء:ولانه كان على شرف الهللاك» وقد 
أحياه بالرّدٌء فكأنه باعه. 


2 ومع 


قال: (وَإذَا شَرَط عَلَى الضَّانْعِ المَمَاْ 2008 ل لأنَ العمل يختلك 
باختلااف الصّنّاع جودةً ورّداءةٌ كان ال لين فيتعيّنُ كما تتعيَّنُ المنفعة في محل بعيئه. 


)١(‏ في هامش (أ): «قال شيخنا عفا الله عنه: المراد بالثمن حقه». 
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وَإِنْ قَالَّ: إن سكنت هذا اوعمكر فبَلِرْهَم وحراذا بِدِرْهَمَيْنَ جار 7 


كا 


الععلين عل اتتكو الفشتن ا 
الاختيار 
وإن أطلق له العمل فله أن يعمل بنفسه وبغيره؛ لأنَّ المستحقٌّ مطلقٌ العمل» ويمكنه إيفاؤه بنفسه 
وبغيره» فافترقا . 

قال: (وَإِن قَالَ: إن سكنت هنذا الكانوت عطارا فَبِدِرهَمٍ. دان بِدِرْهَمَيِنِ جَازقٌء و 
العَمَلِيْنِ عَمِلَ اسْتَحَقَّ المَسَمَّى لَهُ) وقالا: الإجارةٌ فاسدة. 

وعلى هذا الخلافي إن استأجر دابّةَ إلى الحيرة بدرهم» وإلى القادسيّة بدرهمين» أو إن حمل 
ار صر وكرّ حنطهة بدرهمين. ا 

لهما: أن السقر: عليه حمل الم والأجرٌ أحد الأجرينء وتجب بالتخلية والتسليمء و 
مجهولٌء بخلاف الخياطة الرُوميَّة والفارسيّة؛ لأنّ الأجرة تجب بالعمل» وبه ترتقع 0 
فافترقا . 

ولأبي حنيفة : أنه خيّره بين عقدين مختلفين صحيحين؛ أن سكقن الوكلا تفالنية سكن 
الحدذاد» 0 له 0 في مطلق العقد. وكذا ف المسائل» والإجارة تعقد للمنفعة. وعندها 
ترتفع الجهالة» فيصحٌ كالفارسيّة والرُوميّة» وإن وجب الأجرٌ بالتّسليم بجعي انلها للقن به 

ولو قال: إن خطتّ هذا الثُوبّ فارسيًا بترم رونا فبدرهمين جازء وأيّ العملين عمل 
استحقّ أجرته» وقد مرّ وجهه. 

وقال زفر: الإجارة فاسدةٌ؛ لجهالة البدل في الحال» وجوايه ما مر 


2 
| 


يِ 


2 


فصل [في أحكام الإجارة الفاسدة] 


ال لش سم َه 8 0 2 له 7 - 
وَإِذَا فْسَدَتِ الإجَارَة يَحِبُ أَجْرٌ المثل» وَلَا يُرَاوٌاذ ف عَلَى المُسَكّى . 


اللاختيار 


(فضل) 

اعلم أن الإجارةً تفسد بالشّروط كما يفسد البيعء ل قب لجان 

جهالة المعقود عليهء أو الأجرة» أو المدّة؛ لما عرف أنّ الجهالة مفضيةٌ إلى المنازعة . 
ع 0 ا . 9 عر ء ه ا ع ه 2 و َه 

والاصل قوله يكِيْدِ: «مَن استأجر أجيرا فليَعلِمُه أجْرّه)» شرط أنْ تكون الأجرة معلومة كما 
شرطه في البيع . 

ولو آجرَ الذارٌ على أن يعمرها أو يطيّتهاء أو يضعَ فيها جذّعاً فهو فاسدٌ؛ لجهالة الأجرة؛ 
عام ُ ى ع 1 
لان بعضها مجهول؛ لانه لا يدري ما يحتاج إليه من العمارة. 

ويعرف غيرها من الشروط المفسدة لمن يتأمّلهاء فتقاس عليها . 

(وإذا' نشدت الإجار بح اخ اليت) لآن اقبي انبا فم ةا لقره الكمفيفة أن 
الفاسدة فتجب فيها قيمه المعقود عليه كما في البيع» وقال يِةِ في التّكاح بغير مهر : «فإنْ دخل 
نه لها هي يلها لآ وك ولا شكلظ و اقل على ,وجوت القيمة تن العقك"الفاسد: 

(وَلَا يْرَادُ عَلَى المُسَمَّى) لأنْ المنافع لا قيمةً لها إِلَّا بعقدٍء. أو شبهة عقدٍ ضرورة لحاجة 
التّاسء وقد قرّماها في العقد بما سمّياء فيكون ذلك إسقاطاً للرٌّيادة» بخلاف البيع؛ لأنَّ الأعيان 
مقن ابلففيه ا اذ امكل المت تطبر كأنها #امت كير فقون فشكت اليد . 
التعريف والا خبار 


(فصل) 
حديث: (مَنَ استأجرٌ أجيراً فََيُعِلِمُه أخرَه) تقدّه”"'. 
حديث: (قال يَِةٍ في النكاح بغير مهر: فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلهاء لا وَكْسّء. ولا شططظ) وأخرج 
الخمسة عن ابن مسعود أنه قال ذلك» وأن معقِل بن سنان قال: إن النبيّ يَكلِةْ قضى في بروعً بنتٍ واشت 
بمثل ما قضىء واللفظ لأحمد”'". 


)01( «الآثار» لمحمد بن الحسن (410/,) من حديث أبي هريرة ويه : 
)١(‏ «مسلدك الإمام أحمد» (5/ا7:). و«سئن أبي داود» (5115). و«الترمذي» (ه:١١).‏ و«النسائي» *”م). و«اين ماحها 


.)١863( 


فصل في أحكام الإجارة الفاسدة فصل في أحكام الإجارة الفاسدة 000000000000 أ 0 


وَإِذّا اسْتَأجَرَ دَاراً كُلَّ شَهْرٍ بَدِرْمَمٍ صَعَّ فِي شَهْرٍ وَاجِد”” ارنيية ون بق الشيووز 


إِ ا اوور 
تَمّ الشَّهْرُ مَلِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَقْض الإِجَارَة فَإِنْ سَكَنَ سَاعَةَ في الشّهْرٍ الثاني صَحَّ 


6 ع ا ل ا 506 
لظ فقا وكذلك كل شهر 


وَمَنِ امتاخ جكاة ليُخيل أ له مشيلا الى امك جا 3 .وله المفاة ون ذلك 


وَإِن اسْتأجرة لِحَمْلٍ الزَّادِء فَأَكَلَ مِنْهُء كَلَهُ أن يَرْدّ عرَمَواف", 


َ 


الاختيار 

قال: (وَإِذَا ا انا كل شَهْرٍ يِِرْمَمٍ صَعٌّ في غَهْرِ وَاحدٍ) لأنه معدرم اوتدافي يه 
الشّهُورِ) أن «كل» كي للعموم» وأنه يخيرل (إلا أن يكن شهُورا مشلوقة) فكون صعيها 
نل الكل #الكر يه معلوها . 

قال: (فَإِذَا كَمّ الشَّهْرُ) في المسألة الأولى (تَلِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَفْضٌُ الإجَارَة) لانتهاء المدَّة 
(فَإِنْ سَكَنَ سَاعَةً عَةَ ني الشَّهْرِ الثاني صَمَّ العَقْدٌ فِيو) أيضاً (وَكَذَلِكَ كُلّ شَهْرِ) لتمام العقد بتراضيهما 
بالسكنى . 
' وقيل: يبقى الخيارٌ لهما في أوّل ليلةٍ في الشّهِر ويومها دفعاً للحرج عنهما؛ لما فيه من 
الأزوم بغير التزامهما . 


قال: (وَم مَنِ اسْتَأَجَرٌَ جَمَلاً لِيَحْوِلَ آ لَهُ مَحْمِلاً إلى مَكَةَ جَارَ: وَلَهُ المُعَْادُ مِنْ ذَِكَ) والقَياسٌ 
الا عو لاه 001000 أن الأصل أن ما لا نصّ فيه يرجع فيه إلى المتعارف, والمتقصوة 
الراكبٌء والمحمل تبعٌ» والجهالةٌ فيه ترتفع بالرّجوع إلى المعتاد. فلا تُمُضي إلى المنازعةء وإن 
ذاه التحتال المحيل فهو أ ولى: قطعا اللا زغة لدلاله علي الرفس.: 

قال: (وَإِنَ اسْتأَجَرَهُ لِحَمْلٍ اراد َكَل مِنْهُ قَلَهُ أَنْ يَرْدَّ عِوَضَهُ) امد ولوس دار 
علوم طول الطريق» فيردٌ عوضص ما أكل» وهو معتادٌ عند الّاس إذا نقص عليهمء وهكذا غير 
الّاد إذا أكله يردٌّ مثله ؛ لما بسنا 

لو نمدا جر ا هلين بو الوعافدو لد فارج 
ولم يعاين المكاري ذلك» وعلى الآخر امكاح لازم ارام وما يحتاج إليه من الخلّ والرّيت 
ونحوهماء وما يكفيه من الماءء ولم يبين قدره. وماابضاح هنع الدرية وخيطهاء والمِيّضأة» 
والمطهرة» ولم يبيّن وزنهء أو شرط أن يحملّ هدايا من مكة ما يحمله اناس ؛ ديو هات 
استحساناً ؛ لأنَّ ذلك معلومٌ عرفاً» والمعلوم عرفاً كالمشروط» ويحمل قَرْبتِين من ماء» وإداوتين 
من أعظم ما يكونء وكذلك إذا اكترى عُمْبةَ؛ للتّعارف. 


1 

تو التنفكاز الطلر را جرع الفلوفقء رمق ا رقافاوها و يوي اللا بول بلق ها 
مِنْ وَطَيْهًا . 
0 

وكذلك إذا استأجر داه ليتعاقبا في الركوب. ينزل أحدهما ور كه الآخر نوبة إن ميدن 
مقدار انيكب كر راع متهها ل ل ل 

قال: (وَيَجْوْرُ اسْيَئْجَارٌ الظثر ا مَّ) لقوله تعالى : «َإْهَإِنَ أرضعن لك مَتَابوْهْنَ أجورهن»# 
[اطلوط كاه بولا التَعامل بذلك جار بين الثّاس . 

قال: (وَيَحَوْرٌ بِطعَامِهًا وَكُسُوَتِهًا) وقالا: لا يجوزء. وهو القياس؛ للجهالة» فإِنَ طعامها 
وكسوتها مجهولء حنَّى لو شرط قدراً من الظعام كلَّ يوم» وكسوة ثوب موصوف الجنس والظول 
والعرض كل سنّة أشهر جاز بالإجماع. ْ 

ولأعى ححيفة» أن سد الجيالة الا تتفي إلى 'السازعة» لآن العادة جرت بالتوسعة 
على الأَظآرء وعدم المماكسة معهنّ؛ وإعطائهنّ شهواتهن شفقةٌ على الأولاد. 

ويجب عليه القداء بأمر الصّبيٌ مما يصلحه من رضاعه. وغسل ثيابه» وإصلاح طعامه. 
وكا هذا ودود لأ وده الكهما ل امقووطلة لها عرفا 

ولو أرفعةة حارنيا أوانساخرك نتن ستليا الأ 4 لأنها نوه الاجر المنعف 
لأن المعقر عل المي .ولو قوط أن 'ترفكه ينقسيا: تأ عه حارلا قاذ أ لي انيخا نه 
فيما فيه تفاوتٌ. وقيل: لها الأجرٌ؛ لأنْ المقصود من الإرضاع حياةً الصّبيَء وهما سواءٌ فيه 
وما بيئهما من التفاوت يسير لا يعتير. 

ولو أرضعته بلبن غنم أو بقرٍ فلا أجرّ لها لل ان ولسن ارصا: 

قال: ولق رده مِنْ وَطَيْهَا) لني افاي بالتُكاح قبل الإجارة؛ وهو قائم بعدّهاء 
ولهم منعٌه من غشيانها في منزلهم مخافةً الحبّلٍ ولأنَّه ليس له ولاية الدّخول إلى ملك الغير بغير 
أمره» فإِنْ حبلّت فلهم فسحٌ الإجارة. 

وكذلك إِنْ كان الصَبئٌ لا يرضع لبتهاء أو يقذفه. أوتقاياد أو تكو سارف أو فانيرة: 
أو يريدون السَّفر؛ لأنَّ كلّ ذلك أعذارء ولأن الضبى يعفر بلبدياء وكذلك إذا مرضت.ء. وكذا 
لو مات الصَبئُ أو الظئرٌ انتقضّت الإجارة» ولزوجها نقض الإجارة إذا لم يرضّ صيانة لحقّه . 


لض اك لا _ أ 9 


0 تَجُورُ الإجَارَةٌ عَلّى الطّاعًا وي وَالأَذَانَء وَالإمَامَةَء و القرآن» 
بالقمةب- وحم بَعْض أَصْحَاينًا المُتَأَخْرِينَ كال بور علن التق ال وا 
0 
اللاختيار 


قال: (وَلَا تَحُورٌ الإِجَارَةُ عَلَى الطّاعَاتٍ كَالحَحٌ. وَالأَذَانِ وَالإِمَامَةٍ وَتَعْلِيم المُرآنء 
وَالففه) الها ووى عن عسبافنيق أني العا وه أنه قال؟ الجر من عهدّ إلىّ رسولُ الله يلِةِ أنْ 
لا أتَخدّ مؤدّناً يأخذ على الأذان أجراًء ولأنَّ القربةَ تقمُ من العامل» قال الله تعالى: «وآن أ 
لاضن إِلَا ما سَعَْ 6 [النجم: 55]» فلا بحو له أخد الأخره مق غيرة كالماوم والصّلاة. 

وكذا لا يجورٌ على تعليم الصّنائع ؛ لأنَّ النَعلِيمَ لا يقوم بالمعلّم» بل به وبالمتعلّمء وهو ذكاؤه 
وفطنتهء فاك يكون كن ١‏ لا أو نقول: هما شريكان» فلا تصحٌ الإجارة من أحدهما. 

(وَبَمْضُ أَصْحَابنا المُتَأَخَرِينَ قَالَ: يحُورُ عَلَى التَّعْلِيم وَالإمَامَةِ ِي رَّمَانِنَاء وَعَلَيْهِ المَنْوَى) 
لحاجة التّاس إليهء وظهور التّواني في الأمور الدينيّة سل الناسٍ في الاحتساب» فلو امتنع 
الجوارٌ يضيعٌ حفظ القرآن. 
التعريف والا خيار 

حديث عثمان بن أبي العاص: (إن مِن آخر ما عهد إليّ رسول الله يل أن أتخذ مؤدّناً لا يأخدٌ 
على الآذان أجراً) أخرجه الترمذي بهذا اللفظء وقال: حسن. وأخرجه بقية أصحاب «السئن»»: وأحمد»ء 
والحاكمء وقال: على شرط مسلم"''. 


ورواه ابن سعد في «الطبقات» مرسلا عن موسى بن للح 


وأخرجه البخاري في «تاريخه)» من حديث المغيرة بن شعبة” . 


تتمة : روى الإمام امل عن عبد الرحمن بن شبل : سمحت زمنول الله عت يقول: «اقرؤوا القران» 
ولا تأكلوا به»» الحديئ7؟) 


وأخرجه البزَّار من حديث ابن عوفء وقال: الصوابٌ ابن شبل2 . 


)١(‏ #مسلئلدك الإمام أحمد» 2)١77070(‏ و«اسئلن أبي داود» (091), و«الترمذي» ,)5١09(‏ و«النسائي' (175), وهابن ماجه» 
.»)١(‏ و«المستدرك» .)90١6(‏ 

(؟) «الطبقات الكيرى» (ل!ا: .)5٠‏ 

(0) «التاريخ الكبير» (: .)١777()14806‏ 

(4:) «مسند الإمام أحمد» .)١5559(‏ 

(0) «مسند البزار» .)١١55(‏ 


5 ”/ 


لا ا المََاصِي كَالغْنَاء وَالتوْح وَنْحْوِهِمًا . 


الاختيار 
ولق استا جر صحفا أو كتاباً ليقرا منه» [نقرأ] لم يجزء بولا اج له أن القراءة والتظر 
مقع عورش دهن القارعع لاقو الكناب »فصان كما لو استاحر فنعا التكل” الله له بجر 
قال: (وَلَا تَجُورُ عَلّى المَعَاصِي كَالفِنَاءِ وَالنّوْح» وَنَسْوِهِمَا) لأنّها لا تستحقٌ بالعقدء 
فلا تجورٌ. 1 
قال: (وَلَا عَلَى عَسْبٍ النَيْسٍ) لنهيه يك عن ذلك» وهو أن يستأجرٌ التّيسَ لينزوٌ على غنَّمه 
ويدخلُ فيه كل فحل كالحصان والحمار وغيرهما. أمّا النّروُ بغير أجر لا بأسسَّ بهء وأخدٌ الأجر 
عليه حرام . ا 
التعريف والاخبار 
وأخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة”''. 
وروى ابن عبد الهادي من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي الدَّرْداء : أن رسول الله يَكئِبِهِ قال: 


«مَن أخذ قوساً على تعليم القرآن قلَّدّه الله قوساً من نار». قال: ليس فيه إلا عبد الرحمن بن يحيى » قال 
أبو حاتم : صدوقء ما بحديثه 57 وقال البيهقي: ضعيف» وبقية السند صحيح . ا 


قوله: (ولا على عَسْبٍ النَّيْسِ؛ للهي عن ذلك) عن أبي هريرةً وَه: أنَّ النبيّ يي نهى عن ثمن 
الكلء ,وعقت: الليس ‏ :وفيه: أ شعث بن سؤّارء قال أبو زرعة: لين» وقال الدارقطني: ضعيف. روى له 
ب ره قال الشوري: هو اليك فين معجالل» وقال يحيى القطان: هو عندي دون محمد بن 
الات 1 

وعن ابن عمر: أن النبيّ كَلِةِ نهى عن عسب الفحل. رواه البخاري» وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي. وأحمدء ولفظه: عن ثمن عسب الفحل”''. 


واستدركه الحاكمء وهو سهو””. 


.)145( )١5؟‎ :0( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 

(5) «السئن الكبرى» »)١١786(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (0 : 0307 .)١585(‏ و«تنقيح التحقيق» (5 : .)١857‏ 

() رواه أبو يعلى في «المعجم؛ (1917) عن محمد بن فضيل» عن أشعث؛ عن ابن سيرين» ا هريرة مرفوعاء 
والنسائي في «الكبرى' (4780) عن ابن فضيلء. عن الأعمش.ء عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة. وينظر: «ميزان 
الاعتدال» :١(‏ 554) (445). 

(؛) «صحيح البخاري» (5584). اسن أن داود» (7119). و«الترمذي» ,)١1177(‏ و«النسائي؛ .)17171١(‏ و«مسند الإمام 
أحمد» (1770). 


)0( «المتدرك» (١41م١؟١5).,‏ وهو سهو لإخراج البخاري له. 


فصل في أحكام الإجارة الفاسدة | 2 أ بر؟ 


م ع خخ ى رو 2 0 9 - ام 

وتجوز اجرة الحجام ل والحمام. 

0 8< 0 ع 7 7 ضوع وس 8 الى ع 5 زف) 

وَمَنِ اسْتَأَجَرَ دَابَةَ لِيَحْوِلَ عَلَيْهَا طَعَاماً بمَفِيزِ مِنْهُ فَهُرَ َاسِدٌ ْ 
الاختيار 


+ 2ه 


قال: (وَتَحَورٌ أجرة الحَجّام) فقد صحٌ: أنه يَقِةِ احتجمَ. وأعطى الحجّامَ أخرّه. والتّهئ 
الواردٌ فيه للإشفاق؛ لما فيه من الدّناءة» وبإجماع المسلمين. 1 

قال: (وَالحَمَّام) للتعامل» ولا اعتبارٌ للجهالة مع اصطلاح المسلمين. 

قال: (وَمَنِ اسْتَأَجَرَ دَابَةَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا ماما بِقَفِيزِ مِنْهُ نَهُوَ قَايِدٌ) لالد عم الأ عفر 
ما يخرج من عملهء فصار كقفيز الطَحَانء اا وخا نم اميتبوا مرا عمق بالا :1 امون ودرا 1 
التعريف والا خبار 

وروى الترمذي» وقال: حسنء والنسائيٌ عن أنس: أن رجلاً من كلاب سأل النبيّ يلةِ عن عَسْبَ 
المَحْلء فنهامء فقال: يا رسول الله! إنا نُطرِقٌ الفحل فَكرّم فرخصٌ له في الكرامة”"' . 1 

حديث: (احتجمء وأعطى الحجّامَ أجرّه) متفق عليه من حديث ابن عباس بزيادة: ولو كان سحت 
لم يُعه لمسلم'”6. وللبخاري: ولو كان حراماً لم يُعطه". وفي لفظ : ولو علم كراهيئه لم يُعي”* . 


وعن 00 أن النبيّ ويد احتجم. حجمه أبو طيبة» وأعطاه صاعين من طعام. وكلمَ مواليّه. 1 ١‏ 
20 


قوله: (والنهيٌ الوارد فيه للإشفاق) شير بالك ما روأه ايند من حديث أبي هريرة : أن الدية عد نهى 
عن كسب الحسّجامء ومهر البغىّ؛ وثمن الكلب"" . 


ورواه أبن حبانث في «صحيحه)» بلفظ: إن مهرّ البغيء وتم الكلب. لست الحجّام من 


وعن رافع بن خديج: أن النبي يَيْةِ قال: «كسبٌ الحجّجام خبيث؛» ومهرٌ البَفِيَ خبيثُ؛» وثمنٌ الكلب 


و ع ع 5 - 
خبيث» 2 رواه احمدء وابو داود» والترمذي ا 


.)1717( و«النسائي»‎ .)١7754( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(5) «صحيح مسلم» (؟5١5١١550)1).‏ 

(*) «صحيح البخاري» .)١١١*(‏ 

(:) «صحيح البخاري؛ (49/ا١7).‏ 

(6) «صحيح البخاري» (03947). و«صحيح مسلم'؛ (لالا6١١)‏ (15). 

() «مسند الإمام أحمد؛ .)٠١:10(‏ 

610 «صحيح ابن حبان؛ (59411). 

(4) «مسند الإمام أحمد» »)١681١7(‏ و«سئن أبي داود» ,)*4751١(‏ و«الترمذي» (05؟١).‏ 
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ول الك اناك أن فلن 
وكلشيى 1 كرت بالا شاو 
الاخثيار 
وقد نهى النيي يل عن تيز الححان؛ وهو أن يستأجرٌ ثوراً أو رَحَى ليطحنّ له حنطة بقفيز منها . 

وينبني على هذا مسائل كثيرة تَعَرَف بِالتَأمُل» منها إذا دفعَ إلى حائكُ غَزْلاً لينسبجه بالنّصفء 
والشكن قن أن العينا د هي افوا رةه وهو بعض المنسوج والمطحون؛ لذن ذلك إنما 
يحصل بفعل الأجيرء فلا يكون قادراً بقدرة غيره. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أُمَرْتكَ أَنْ تَخِيطَهُ قَبَاءَ» وَكَالَ الكَيَّاطٌ : فَميصاًء فَالقَولُ لِرَّتّ النّوب) وكذا 
إذا اختلفا في صَبّعْ الثثوب أصفر أو أحمرهء أو برَْفْرانٍ أو بعضْفر , واو كن أن الخيّاط والصّبَاغ 
أفر عيبت الففان: وهو التَصرّف في ملك الغيرء ثم ادّعى ما يبرّئه» وصاحيه ينكرء ولأنَّ الاذن 
يُستفاد من جهة رب التُوب» فيكون القول قولّه؛ لأنّه أخبر بذلك. 

(وخلت) لا الى انر ارس تسسات لاختمال 'الكول:(فإذا' حلت كالختا ل ضاية) ومعناء» 
إن شاء ضمَّنه الثوب» وإن شاء أخذه وأعطاه أجرّ مثله. أو ما زاد الصَّبْعْ في روايةٍ 
التعريف والا خبار 

حديث: (نهى النبئٌ كَل عن كَفِيزْ الطحَّان) هكذا ذكره عبد الحق في «الأحكام» من جهة الدارقطني 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ: نهَى رسول الله يك عن عَسبٍ الفحل» وعن كَفِيزٍ الطبَان. 

وذكره البيهقي بهذه الصيغة بغير سند والذي في «الدارقطني» بلفظ اليو )مض لحالو يس فاغلة اريت 
من حديث سفيان؛ عن هشام أبي كليب؛ عن عبدالرحمن بن أ بي نعم » عن أبي سعيد» ورواه البيهقي كذلك . 

وقال ابن القطّان: تتبّعمّه في «الدارقطني» من كل الروايات» فلم أجده إلا هكذا (نْهِ). | 

ولم يتكلم المخرجون على سنده؛ وقد قال ابن القطان: هشام أبو كليب لا يعرف. وقال الذهبي 
بعد ذكره: هذا منكر. ورخلة لا يعرف. اه. من «الميزان». لكن ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
مغلطاي في «الذيل؟: إنه ثقة''". 

وتابعه عطاء بن السائب»؛ أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل»» عن عطاء بن السائب» عن ابن 


أبي نعم عن بعض أصحاب النبي يي يرفعه إلى النبي يكِ: أنه نهى عن عَسْبٍ اليس » وكسب الحججام» 
تفرم 


وقفيز الطكان 


)000 «الأحكام الوسطى» (: .)581١‏ وهسئن الدارقطني» (59180). و«سنن البيهقي» ».)١959(‏ وه«السئن الكبرى» .)١٠١865(‏ 
وابيان الوهم والإيهام؛ (؟1: .)١07١‏ 

(؟) «الثقات» (لا: 548 ه)(65:9١1كء‏ وهميزان الاعتدال» (:: )"١5‏ (47148). 

(م) «الأصل» (75: 177). 
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وَلَى كال* حِظتَهُ بِغَيْرِ أخر وَقَالَ الضَّانِع : أَجْرِء إن كَانَ قَبْلَ العمل يَنَحَا اسان نا 


بِيَمِيْنِ التتتا جو وَإِنْ كان تخد العَمَلٍ قَالقَوْلُ لِصَاحِبٍ التُؤْب(سم) 
الاختيار 


(و53 قال خِظتَهُ بِغَبْرٍ أَجْرء وَقَالَ الضَّانِْع: ِأَجْرٍ إن كَانَ قَبْلَ العَمّلِ يَتَحَالَمَانِ َأ 
كن المشاجن لأن كل واحدٍ مئهما يدعي عنداء بوالاخ يكذه4 لأن. أحدهن يدعي هبة 
العمل. والآخر يدّعي بيعه . 

(وَإِنْ كَانَ بَعْدَ العَمّل كَالقَوْلُ لِصَاحِبٍ النَوْبِ) لامك الأنه لكو للعمن تون لمق 
وهذا قول أبي حنيفة . ْ 


كن أنو: للت ضيه اتى «العي 13 .إن كاتك النشياطة ندا كه قله اذا عله عولد الى قن 


ض 


ول قاذ اجر تمه ويكون يعر عاف لاا 
وكال امن موينت د ارا 10 1ن كور امامو فكو انمز لذ 12 كان تهنا : 
وكا محمد "إن اتهك حافويا :والقعنب "ليذه الشقاغة قله الأجرةه وإلة فلكه عليه المعرض: 
لأله :ولي على العف الا خره عرد #والمعروف #المشووا: 
قال محمد لو أمرّه أن يتقدن اسمه على قَضّه فنقفن اس غيرة صَمنهة لألّه فوت عرض 
وهو الختم. فصار كالاستهلاك. 
ولو استأجره ليحفر له 1 بأجر مسمى ) وسمى طولها وعرضها جازء وفي القبور يجوز وإن 
لم يُبِيّن ذلك؛ لأنّه معلومٌ عرفا فإن وجد باطن الأرض أشدٌ فليس بعذرٍ وإ عدر الس افق 
عذرٌء ولا يستحقّ الأجرّ حنَّى يفرغ ؛ لأنّه عمل واحدٌ لا يُتمّمُ به قبل التّمام. 
التعريف والا خبار 
ومن هذا الوجه أخرجه مسدّد في ١مسئده»‏ فقال: حدثنا خالد؛ عن عطاء بن السائب. عن 
عبد الرحمن بن أبي نعم قال: نهى رسول الله يك عن قفيز الطحّان. قال حافظ العصر في «المطالب 
الغالة .هنا شعي ع 
قلت: قد وصله محمد كما تقدم بالصحابي المبهم. وسمي في رواية الدارقطني فقال عن أبي سعيد 
الخدري”"“» والله أعلم. 


.)١1٠١ا/ل( «المطالب العالية»‎ )1١( 
.)5986( «ستئن الدارقطني»‎ )١( 


وَإِذَا خَرِبَتٍِ الدَارُء أو الْقَطمَ شِرْبُ الضَّيْعَوٍء أو مَاءُ الرَّحَىء الْمَسَحَ العَقّدُ . 


مه - 


مر 


ات وَقَذُ عَقَدَها لِنمْسِه الْمَسَحَتْء وَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِ لَمْ تَنْمَسِحْ . 


لا 


فْضْل 4 [أعذار فسخ الإجارة] 
0 ساد /ىء (ف) 
وتفسج الوجاره عدر 
اللاختيار 


قال: (وَإِذَا خَرِبَتِ الدَارٌء أو الْقَطعَ شِرْبُ الضّيْعَة أَوْ مَاءُ الرَحَىء الْمَسَمَ العَقّدُ) لفوات 
المعقود عليه وهي المنفعة ‏ قبل القبض؛ لما بِيّنّا أنها تحدثٌ شيئاً فشيئاً» وصار كموت العبد 
الميك سن 

وقيل: لا ينفسخ» لكن له الفسخ . قالوا : وهو الأصحٌ» فإنه روي عن محمد نصًا: لو انهدم 
البيتٌ المستأجرء فبناه الآجِرٌء ليس للمستأجر أن يمتنمَء وذلك لأنَّ أصل المعقود عليه لا يفوت؛ 
لأنَّ الانتفاع بِالعَرْصةٍ ممكنٌ بدون البناء» إِلَّا أنّه ناقصٌء» فصار كالعيب» فيستحقٌ الفسخ . 

ولو وجد بها عيباً يُخْلّ بالمنافع كمرض العبد» والدَّابّة» ونَدّهاء وانهدام بعض البناء فله 
الخيارء إن شاء استوفى المنفعة مع العيب» ويلزمّه جميع البدل؛ لأنّه رضي بالعيب» وإن شاء 
فسخ؛ لأنّه وجد العيب قبل القبض؛ لأنَّ المنفعة توجدٌ شيئاً فشيئاً» فكان له فسحهء فإن زال 
العيبٌ أو أزاله المؤْجّرٌ فلا خيارَ له. 

(وَلَوَُ مات أَخَدَهنًا ود عَعَدَهَا [تذبية الفستكة) لماامر أنه "تعفد فيا مكيعاك: فل يقن يلون 
العاقد (وَإِنْ عَقَدَمَا لِمَيْرِه لَمْ تَنْفَسِعُ) كالوصتء والوليئ» وقيّم الوقف, والوكيل؛ لأنّه نائبٌ 


2 
-" م 


(فَصْلٌ: وَتُْفْسَح الإِجَارَةُ بِالعُذْرِ) والأصل فيه أنه متى تحمَّقَ عجر العاقد عن المضيّ 
في موجَب العقد إِلّا بضرر يلحقه. وهو لم يرض به يكون عذراً تَفسَحُ به الإجارة دفعاً للضّرر . 

وهل يُشْترَظ للفسخ قضاءٌ القاضي؟ ذكر في «الزيادات»: إن كان عذراً فيه شبهةٌ كالدّين 
كدوك لف تفاع نان كان افيد 3 

وذكر في «المبسوطا و«الجامع الصغيرا: أنه لون بش وينفرد العاقذ به» وهو الصّحيح ؛ 
العا بعتن لعي تت الفيضن على ها 41 وذلك كمن اتساجن إنسانا لبقلع مرش سكن 
وجِعّْهء أو ليقطعَ يدّه لآكلقٍ. فسقطتٍ الآكلةٌ فإنّه تُفْسَحُ الإجارة. وهذا حيّةٌ على مَن يقول: 
إنها لا تُفْسَحٌ بالعذر. 


فس ل في اعقار شع الإجارة أ © 06" 


31 # م ص 


كَمَنَ اسْتَأجَرَ حَانُوتا لِيَتّجِرٌ فيه كَأَفْلَسَ. أو آجِرَ شَيْئاً ثم لَرِمَه دَيْنّ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ . 
وَكَذَيِكَ إن اسْتَأجَرَ ابه لِلسّمَرِ كَبَدَا لَه تُفْسَحُ الإِجَارَةُ وَإِنْ بَدَا للْمْكَارِي لَيْسَ بِعُذَّر . 
الاختيار 
و(كَمَنٍ اسْتَأجَرٌَ حَائوتاً لِبَنّجِرٌ فيه نَأَنْلّسَء أو آجَرَ شَبْعاً د لَرِمَهُ دين وََا مَالَ لَهُ سِوَاهُ) 
فإنّ القاضيّ يفسحُهاء ويبيعٌه في الدَّينَ؛ لأنَّ على تقدير عدم الفسخ يلزمه ضررٌ لم يلتزمه بالعقدء 
وهو حبسّه على الدّين» والإجارةٌ على تقدير الإفلاس» فيفسخ دفعاً للضرر. 
(وَكَدَلِكَ إِنِ اعد دَابَةَ لِلِسَّمَرٍ قَبَدَا ل تَفْسَح الإجَارَة) ا يلزمه الضرر بالمضىٌ 
على العقدة! لاه ربّما أراد التّجارة فأفلسّ» أو لطلب غَرِيم فحضر (وَإِنْ بَدَا لِلْمْكَارِيْ فَلَيْسَ 
ِعَذّْرِ) لأنّه يمكنه إنفاد الدّوابٌ مع أجيره» فلا يتضرّرٌ. 1 


وعن الكرخيٌ : إن مرض المكاري فون د أنه لا يخلو عن نوع ضررهء فيعذر حالة 
الامسط نار ل وا لة: الافسن د 

قال: وعلى رب الدّار عِمارتَهاء وإصلاح ميازييهاء وبئر الماء» وتنظيفٌ البالوعة الممتلئة 
من أفعال المستأجرء وكل ما يكون مُضرًا بالسّكنى فإنْ لم يفعل فللمستأجر أن يخرج . 

وإن رأى هذه العيوبٌ وقتٌ الإجارة فلا خيارٌ له؛ لأنّه رضي بالعيب. 

على السيكا جر رمت التراك» والرّماو المسجعمع فى الذاريتى كنييهة لاله لبس من بات 
السكق : 

وكريٌ نهر رحى الماء على الآجر إِلّا أن يكونَ شرطه على المستأجر. 


ع 
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اللاختيار 


(كتَابٌ الرّهن) 
[تعريف الرهن. وأدلة مشروعيته] 
وهو في اللّغة: مطلقٌ الحبسء قال الله تعالى : «إكل تقين بم كَبَْ رهيئَةُ» [المدثر: مع] 
وفي الشرع: الحبس بمالٍ مخصوص بصفةٌ مخصوصة. 
شرعَ وثيقة للاستيفاء ليضجرٌ الرّاهن بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدَّين؛ ليفكها فيتتفع بهاء 
0-2 المرتهن إلى حمه . 


حمر 6 
تت 


لت شيرف بالكتاب» اله بك 
ما الكتاب فقوله تعالى : موفرهان 4 القاة لكاوانه ام فيد الإخبار نقّلا عن 
المفسّرين» معناه: وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً فارتهنوا رهاناً مقبوضةٌ وثيقةٌ بأموالكم . 
والتتهسها رونا كد رهن دِرْعَه عند أبي الشَّحُم اليهوديّ بالمدينة» وبّعِث يله والنّاس 
يتعاملون بهء فأقرَّهم عليه. وعليه الإجماع. 


التعريف والا خبار 


(كتاب الرهن) 


000 ام 2 1 8 َه 9 لوه 0 5 210 


وعن عائشة وَكْبّنَا: أن رسول الله يقِةِ اشترى من يهودي طعاما إلى أجَلء ورهن درعاً له من حديد. 
وفي لفظ للبخاري وابن أبي شيبة: ثلاثين صاعا من شعير. أخرجاهما"”'". 


)١(‏ «السئن الكبرى» )١١١97(‏ من طريق الإمام الشافعي؛ وهو في «مسنده» )١4754(‏ كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه 


قرسا : 


6 «صحيح البخاري» (25107 1) و«مصنلف ابن أبي شيبة؛ (غ 1١٠ل .)3١17!9‏ 


ولي إلا ِالمَبْض ء أو بِالتَخْلِيَةَ وَقَبْلَ ذَلِكَ إن ا وَإِنّ شَاءَ لا . 


الاختيار 
قال: (وَهُوَ عَفَد وَثِيِقَةِ) لا بد فيه من الإيجاب والقبول كسائر العقود (بمَالٍ مَضْمُون بِنَفْسِهِ) 


- و مو 


أ بنرا اتصازة وك على إمااك رج هاء اله عالى. 

(وَلَا يَيِمٌ إل بالقَبُض) قال الله تعالى: ورهن و [البقرة : +58]» وصمها يكونها 
مقبوضةً» فلا تكونٌ إلا بهذه الصّفة ولأنّه عقد تبرّع» ألا ترى أنّه لا يُجِبّرٌ عليه» فيكون تمامًه 
بالقبض كالهبة (أَوْ بِالتَّخْلِيَة) لقيامها ا 

وق القن حك نلف ون كا /0) تنا نا أنه تبرّغء ثم الرّهنٌ لا يخلو إمّا إن كان بدي 
وهو المثليٌ ‏ أو بعينِ وهو غير المثليٌ . 

فإن كان بِدّينَ جاز على كل حالٍ بأيّ وجه ثبت سواءً كان من الأثمان» أو من غيرها. 

وإن كان بعين فالأعيان على وجهين: مضمونةٌ» وغيرٌ مضمونة. 

فالمضمونة على وجهين: مضمونةٌ بنفسهاء ومضمونةٌ بغيرها . 

فالمضمون بنفسه: ما يجبٌ عند هلاكه مثلّه» أو قيميُه كالمغصوب, والمهرء وبدّل الحُلْم 
والظلح خن دم العم فيجوة الرَهن بها لأنها عضمودة فسان منحكيسا يكن انكيقاة الدين 
منة . 

واالكخيمرة بغيرها: كالمبيع في يد البائع. قل يجوز الرّهن بها ؛ لأنّه لا يجب بهلاكه حق”١‏ 
تفودو من لشي لاله إذا هلك المبيعٌ يبطل البيع» ويسقظ التَّمنُء فصار كما ليس بمضمون. 

والأعيان الغيرٌ المضمونةٍ: وهي الأماناتٌ كالوديعة» والعارية» ومال المضاربة» والشّركةء 
والمبتاحية وتعرها :لا عرز التمذ رها» الأن الزهن مهاه لمان على خا ته إن قا اد 
تعالى» وما ليس بمضمون لا يوجد فيه معنى الرّهن. 

وقوله في «المختصرا: «يمكنٌ استيفاوه منهة احترازاً عن هذا. 

ول بالدّرك ولا بدّين سيجبُ؛ أله وكيقة معدو ولا بالقصاص 
في التتفس» وما دونها؛ لعدم التَمكن من الاستيفاء. 


وفكور مستا العطأء كن رهناً بالأرش؛ 0 تكفا وه 


2000 في (نسخة): ١حتى)2.‏ 


كتاب الرهن | 5 خض 


وال لك 
متميزا 


3 يَصِحُ م إل واه مدر عا 
الااختيار 
ولا يكور بالكفالة بالتفس؟ لتعدن الاسشتا دول بآجرة التائسة» واليهتة» أدهي 


مضمون . 

ويجورٌ شرظ الخيار للرّاهن؛ لأنّه لا يملكُ الفسخّ. فيفيدٌ التّرظ» ولا يجورٌ للمرتهن؛ لأنّه 
يملك الفسحّ بغير شرطء فلا يفيد. 

ولا يجوز رهنٌ ما لا يجوز بيعه كالحرٌء والمدبّرء وأمّ الولدء والمكاتّبء والميتة» والدّم؛ 
أنه لاسدة 1 اسع ف هديا ود بعصا ارق وكذا جِذَعٌ في سقي»ء وذراع من ثوب»ء 
وأشناهة؟ لها هرا 

ولا يجورٌ للمسلم رهن الخمرء والخنزيرء ويجوز للدْمَئّ ؛ لأنَّ الرّهنَ والارتهانَ للوفاء 
والاستيفاءء ولا يجوز للمسلم ذلك من الخمر» ويجوز لني . . 

ثمّ الرّهنُ على ثلاثة أضرب: جائرٌء وباطل» وقد ذكرناهما. 

وقالييل وهو ومن المبيع: ورهن ل والمشكرل كد الشيره أو افترى عيدا أ د 
ورهن بالثّمن رهئاًء» ثمَّ ظهر العبدٌ حرّاء والخل خمراء أو قتلَّ عبداً فأعطاه بقيمته رهناًء ثمَّ ظهر 
ا 

قال القدوريُ في «شرحه): يهلكُ بغير شيء؛ لأنَّ المبيعَ غيرٌ مضمون بنفسه» والقبضٌ لم يتم 
في المشاع والمشغولء ولم يصمّ في الحرّ والخمر كما لو رهنه ابتداءً. 

ونضٌّ محمد في «المبسوط» و«الجامع»: اد لقوق يحكم ودر فاسدٍ مضمونٌ بالأقلٌ من 
قيمتّهء ومن الدَّين؛ أن ارهن اتعَقَد لمقابلة الهال: نالمال حققة في البعضء. وفي البعض 
في ظنْهماء هبد قبي الف د 420 1ن انيرك 1 كفا رد لزانو لكر مقي ا اراد 
منهما كالمقبوض في البيع الفاسد مضمونٌ بقيمته» فكذا هذاء إِلّا أنه يضمنٌ الأقلَّ منهما هناء 
أمَا إذا كانت القيمةٌ أقلَّ فظاهرٌء وأمّا إذا كان الدَّينُ أقلّ فلأنّهِ إنّما قبضّه ليكونَ مضموناً بالدَّينَ» 
والمختار كول #حمد: 

قال: (وَلَا يَصِحّ إالتخؤرا تنوف تق أ)«الحر ‏ المعلوم الذىيمكن حبار بده والمفرعٌ 
الذي لا يكو مسدر لا يدن افير ا ا لأنَّ قبض 
الجزء الشائع لا يتصوّر بانفراده. 


0 5 اليا لفان ص لولاا 


فض قبضه المَرَتَهِنٌ دَخْل في اي ل ل ا ا د 
اللاختيار 


وقبض الكل لا يقتضيه العقذ. ركذا كرنة مشخو بر لقي ليه قيطي وحبسه. وكذا 
السضي ل لا يمكن قنضة: وافقضوة"'! الزفنق ومو الأستكاق .له 60-8 إِ بالحبس الذائمء 
والحبسٌ لا يُتصوَّرٌ بدون القبضء والقبضٌ لا يمكنٌ بدون هذه الأوصاف» فلا يصحٌ الرّهِنٌ 
بدوتها . 

قال: (فَإِدًا قبَضَهُ المَرْتَهِنُ دَخَلَ فِي صَمَانِهِ) لما روي: أن رجلة رهن فضا له بدن فنمَقّء 
فاختصما إلى رسول الله يثِبهْه فال عَلِنْةِ للمرتهن : «ذمّبٌ حَمّك). 

وقال يَيْةٌ: «إذا عمِيَ الرَّهِنْ فهو بما فيه»» قالوا: معناه ‏ والله أعلم ‏ إذا هلك فاشتبهَتٌ 
التعريف والاخيار/ ب ب ب سس 

حديث: (ذهبٌ عن الطحاويء» وأبو داود في «المراسيل» عن ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت 
قال: سمعت عطاء يحدّث أن رجلا رهنّ رجلاً فرساً» فنمّقَ في يدهء فقال رسول الله يَفةِ للمرتهن : 
ل 

ومصعب ضعَّفه أحمدء ويحيى» وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط. وقال النسائي وغيره: ليس 
اعرف 1 

حديث: (إذا عمى الرَّهنُ فهو بما فيه) وأخرج الدارقطني عن أنس عن النبئ يخِتةِ أنه قال: «الرهنٌ 
يفا كيه :قال إلذارقلض + لا ينيك بع عينده بوك يله وير شيكنا كلهم يننا 

وأخرجه من وجه آخر مسنداًء وقال: وهذا باطل عن حمادء وإسماعيل يضع 

ورواه أبو داود في «مراسيله» عن علي بن سهل؛ حدثنا الوليد» حدثنا الأوزاعي. عن عطاءء عن 
النبى يثة قال: «الرهنٌ بما فيه؛ قال ابن القطان: هذا مرسل صحيه'* 


وأخرجه عن طاوس مرفوعا نحوه سواء. 
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وأخرج عن أبي الزناد قال: إن ناسأً يوهمون في قوله ييه: «الرهن بما فيه». وإنما ذلك فيما أخبرنا 


)١(‏ في (أ): «والمقصود»؟. 

(؟) «مراسيل أبي داود» (184). وهشرح معاني الآثار؛ (0894). 

() «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (صص: 6 ؛ و«العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله؟ (7: 488) (90718). و«الجرح 
والتعديل؟ (8: 4 780) ,.)١5019(‏ و(السئن الكبرى؟ (لا: .)]١‏ 

(:) «سنئن الدارقطني» .59١15(‏ 1918). 

(ه) «المراسيل» .)١50(‏ وابيان الوهم والإيهام» (: 058). 


ا ص و و بحيال مو 7 اماي ولط ون بون وول 1 ادحا لاعت وق ول ا تؤاك قرو جارك جا اال وإ وق 7 وا لوا مقا > لا ا 1ل > وال الروادرجقل لل توي اذ يوا" يفا تمك جوت ارول ربا لود كيف ليف نهد لي اجفاع د ا" د بات« الوا فق “عم كول | الباق "انا جا ال فقت “ف برف ,مل 7 1 اس عقا ل الفا ٠‏ و م ابي اي أي 


الاختيار 


وقد نقل أصحابنا إجماعٌَ الصحابة على أنّه مضمونٌ مع اختلافهم في كيفيّة الصّمانء ولأنّه 
يك هللات مقيكه حزان ,سكو دا محنه هق وعن + لاله للايسقاء لوف يه للحتو تان لوف 
وقد اكد هذ" الأسقيفا بالياله» فلو وناء: اننا يؤذي الى اليا بكلا بيمكت"المظا كن مسن إل 
أن ينقض القبض والحبسّ» ويردّه إلى الراهةه 0 عاجرٌ عنه. ففات شرط المطالية» بت 

وفزه اأذعن: أنه أمانة فقد خالف الإجماعً. اه كرك له تا ال تعن العاسيهه 
له عُنْمُّهء وعليه عُرْمُه» لا حجَةً له فيه؛ لأنَّ معناه: لايصيرٌ الرّهِنُ للمرتهن بدّينه» ولا يحبسّه 
بحيثٌ لا ينفكٌء هذا معناهء ويشهدٌ له بيت زهير: [البسيط] 

وفار فتك يرقبين لا شكال له يوم الوداع فأضحى الرَّمْنٌ قد عَلِمًا 

اق معيويا راكاد وقد عانك غ ان و فى النذا ماك برها نوكه قنك تلم لمم عن 
العراقق: النها ع7 لك ساعن امللقيها القن قود اعرف 

وقوله: الها ختمة 6 وغلية غَومّه) ؛ 5 إذا بيع ففضل من الثمن شيءٌ فهو له. وإن نقصٌر 
فعليه. أو له عَنْمُه لسقوط الدَّين عنه بهلاكه. وعليه غرمه وهو قضاءٌ ما بقي من الدَّين إن لم بِفٍ 
به . 
التعريف والا خيار 


ذيئاراً ورضيت بالرّهن + ويقال للخ : ل 0 
لاا 
دينارا 


وأخرج اللتخاوي سند صحيع عر ابي الرّناد قال: أدركتٌ فقهاءنا الذين ب يُنتهَى إلى قولهم منهم 
سعيدٌ بن المسيّب» وعروة بن الزبير» 5200 بن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن. وخارجة بن زيدء 
وعبيدٌ الله [بن عبد الله] في مشيحّة من نظرائهم أهل فقو وصلاح وفضلء يذكر ما جمع من أقوالهم 
في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك وعميّثُ قيمثّهء ويرفع ذلك الثقةٌ منهم 
إلى رسول الله لله تتلقد” "2 , 

حديث: (لا يلق الرّهنٌّ. هو لصاحبه. له عَنْمُه وعليه 0 ابن حبان في (صحيحه؛», والحاكمء 
عن سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة وَلِن قال : 


.)١19١ .189( «مراسيل أبي داود»‎ )١( 
.)0896( (؟) «شرح معاني الآثار»‎ 


ا 2 


وَيَْلِك عَلَى مِلْكِ الرّاهِنء حبّى يكَفنْهُ. 
وَيَصِيرٌ المُرتَهِنُ مُسْتَؤفِيا””' مِنْ مَالِييِهِ َدْرَ َيِه حكُما» وَالمَاضِلَ 
12 0 الدَيّن قَدْرو!""“, 
الاختيار ' 
وعن عليٌّ ذَنه في مثله قال: يُترادّان الفضل . 
قال: (وَيَهْلِكُ عَلَّى مِلْكِ الرَّامِنِ حًّى يُكَفْنُه) لك 0 وهو أهانة في يد المرتهن» 
حنَّى لو اشتراه لا ينوبُ قبضٌ الرّهن عن قبض الشّراء؛ لأنَّه قبضٌ أمانةء فلا ينوبٌ عن قبض 
الضُمانء وإذا كان ملكّه فمات كان عليه كمه . 


عد 


مان 4و إن كان 


قال: (وَيَصِيرٌ المُرْتَهِنُ مُسْنَْفِياً مِنْ مَالِييِِ كَذْرَ دَيْنِهِ حكماً» وَالمَاضِل أَمَانَةٌ» وَإِنْ كان أو 
سَقَْط مِنَ الدّيْن بقَدْرِه) لأنّ المضمون قَدْرٌ ما يستوفيه من الدَّينَء فعند زيادة قيمته الرّيادةٌ أمانةٌ 
التعريف والاخبار 
قال رسول الله َب : «لا يغلق الرهن ممن رهنه. له غنمهء وعليه غرمه». اه. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح عالي الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ لاختلاف فيه على أصحاب الزهري» وقد تابع 
زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنسء وابن أبي ذئب» وسليمان بن أبي داود الحراني» 


ومحمدل بن الوليد الزبيدي». ومعمر بن راشد. ثم أخرج أحاديثهو”'" . 


ورواه الدارقطني في «سننه؛» وقال: هذا إسناد حسن متصل» وأخرجه ابن حزم من جهة قاسم بن 
أصبغ , وقال: سند حسن. وصحح ابن عبد البرء وعبد الحق ا 

ودع الدارقطني» وأبو داود. والبزّارء وابن القطان إرساله عن سعيك بن امس 

وكذا اختلف في رفع قوله: «له غنمهء وعليه غرمه». فرفعها ابن أبي ذئب» ومعمر 1 ووقفها 

وللحديث طرق عديدة غير هذاء والله أعلم. 

قوله: (وعن على : يترادان | : لفضل) عبد الرزاق» وابن إلى شيبة : حدثنا سفيان الثوري» عن 
5 0 فالس ايه كع 2 : َه (ه5) 
منصور» عن الحكمء. عن علي قال: يترادان الفضا بينهما في الرهن . 


.)57751 2 571١0( «صحيح ابن حبان» (0971), و«المستدرك»‎ )1١( 

(؟) «سئن الدارقطني؛ (5570). و«المحلى بالآثار) (5: 399)ء و«التمهيد؛ (7: ,.)57١‏ و«الأحكام الوسطى» (7: 10/9). 
() «علل الدارقطني» (9: .)1١8‏ و«المراسيل؟ :.)١81(‏ و«مسند البزّار؛ (؟4/الا)» وهبيان الوهم والإيهام» (0: .)5١‏ 
(:) «مصلف عبد الرزاق» (87.٠وك2 .)١15١”4‏ 


() «مصنف عبد الرزاق» .)١65١9(‏ و«مصئف بق أ شيبة؟ (414/ا77). 


كتاب الرهن | 2 عر 


سساو تعتمر القم 0 يوم الف 
9 سديو 0 سا لت لس اله ه06 51 > رمي 50 رمي ّم اه َه 2 و 2 
فَإِنْ أَوْدَعَهَء أَوْ تَصَرَّف فِيهِ ببَبِع» أو إجارةء أو إعارة؛ أو رهن» ونحوه ضيئنه يجمِيع 


ص 


الاختيار 
لأنها فاضلةٌ عن الدّين» وقد قبضها بإذن المالك» وعند التّتصان قد استوفى قيمئتّه» فبقى الباقى 
عليه كما كانث. 


قال: (وَْبرٌ القِمةٌ يَْمَ الَبْضٍ) لأنْه يومئل دخل في ضمانه. وفيه ينبت الاستيفاء يدآ» م يتقرّ 
بالهلاك» ولو اختلفا في القيمة فالقول للمرتمن ؛ لأنه بكر الثياةة .الت للذامق» لاه يشديا: 

قال: (فَإِنْ أَوْدَعَهُ أَوْ تَصَرَفَ فيه فيه يبع . أَوْ إِجَارَةٍ أ إِعَارَةٍ أو رَهْنٍ ٠‏ وَنَحْووِ ضَمِنَهُ بجع 
تكتقو) كذ إذا تعدفق يم كر والشكنيء والاستخدام؛ أنه متعدٌ في ذلك ؛ 
إذ هو غيرٌ مأمورٍ به من جهة المالك» والرّائدٌ على قَذْر الدَّين أمانة» والأماناتٌ تُضْمَنٌ اضى: 
ولا ينفسحٌ عقد الرّهن بالتَعدّي, ولأنه ما رضي لا بحفظه» والتاس مختلفون فيه. فكان مخالفاًء 
بخلاف زوجته وولده وخادمه الذين في عياله؛ لأنَّ الإنسانّ إِنّما يحفظ ماله غالباً بهؤلاء» فيكونٌ 
الرّضَى بحفظه رضى بحفظهم. ولا لله ود لنية للف لأ اسن اورف الستة 
ولأ استضبحاث الذهن» قضان التحفظ يهو لا علوم له "قله عنمن 
التعريف والا خيار 

ابن أن شيبة» والطحاوي من طريق عبد الأعلى التثعلبي؛ عن محمد ابن الحنفيّة أن عليًّا قال: 
إذا كان الرهنٌ أكثرَ مما رهنَ به فهلكَ فهو بما فيه؛ لأنّه أمينُ في الفضلء وإذا كان أقل مما رهن به 
فهلكَ رد الراهنٌ الفضلٌ. 

ولفظ الطحاوي: إذا رهنّ الرجل الرجل رهناً. فقال المعطي: لا أقبله إلا بأكثرٌ مما أعطييُكَ فضاع 
ردّ عليه الفضلء وإن رهئه وهو أكثرٌ مما أعطى بطيب نفس الراهن فضاع فهو بما فيه" . 

الطحاوي: حدثنا ابن مرزوقء حدثنا أبو 00 حدئنا عمران القطان؛ عن مطرء عن عطاء.ء عن 
عبيد بن عميرء عن عمر وَيِيّنه قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن ابه قهو أَمِين ة في الفضل ». ٠‏ وإذا كان أقل 
رد عليه . 


.)28( «مصنف ابن أبى شيبة») (46/ا١1١2)7 شرح معاني الآثار»‎ )١( 


(؟) «شرح معاني الآثار» (086410), و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (57807). 


وَإِنْ بَقِيٌّ النماع 00 5 اتَكَهُ بحِصَّيهِ ‏ يهُسم الَدَيُنٌ عَلَى قِيمَته قِيمتِه يوم المَكاك» 
وَقِيِمَةٍ الأضل يَوْمَ القَبْض» وَتَسْقَط حِصَّةُ حِضَّةٌ الأضل . 
وَتَْجُورُ الرَّيَادَةُ في الرّمْن”' اك تَجُورُ في الدَيْن' ل وَلَا يَصِير الرَّهَنٌ رَهُْناً بهما. 


الاختيار 

ولبسٌ الخاتم في خنصره تعد وفي يريا مسن لقي : بالشيفته والتفين تعد للعادة؛ 
ووالكلاك لؤ4 روف العمامة والك نينا على الزاس كناخ شودبه اتعناةة كسد 6 بو قينا 
على العاتق أو الكيّف لاء والتّعَمُمُ بالتميفن ليس يتيده ووضع الخلخال موضع السّوار 
وبالعكس ليس بتعدٌء ولبسهما موضعهما تعدٌ. 

قال: (وَنَفَعَهَ الرَّمْنِء ا الرّاعي عَلَى الرَّامِنِ) وكذلك كل ما يحتاج إليه لبقاء الرّهن 
ومصلحيه؛ لأنّه باق على ملكهء وذلك مؤونة الملك؛ والرَعيٌ من التفقة4 أنه عزنت السيوانه 
والكسوةع والطْير وإصلاح شجر البستان» ونقديا كناد الثمرة من التفقة . 

قال: (وَنَمَاؤُهُ لهُ) لبقائه على ملكه كالولدء واللبن» والسّمنء والثّمرة (وَيَصِيرٌ رَهُنا مَعَ 
الأضل) لأنّ الرّهنَ حقٌ لازمٌّء فيسري إلى التَبَع (إلَا أَنَّهُ إنْ هَلَكَ يَهْلِكُ بِمَيْر سَئْءِ) لأنّه لم يدخل 
تحت العقد مقصوداً» فلا يكونُ له قسط من الدَّينَء ولأنّ المرتهنّ لم يَقيضُها بجهة الاستيفاءء 
ولا التزم ضمانهاء فلا يلزمّه كولد المبيعة قبل القبض مبيعٌ» وليس بمضمون على البائع» 
ولا معتبرَ بنقصان القيمة وزيادتها؛ لأن ذلك [يختلفُ] باختلاف رغبات النّاسء» أمّا العينٌ فلم 
تتغيّر» والقبض ورد على العين دون القيمة. 

وغل الققار وكنيتالذهق لني يبرط الأله ط هنو لمعنه لايرل عن ككسي المبيم 

قال: (وَإِنْ بَقِيَ النَّمَاءُ وَمَلَكَ الأضلُ, انْتَكّهُ بحِضَّتِه) لأنَّ الرّهنَ مضمون بالقبض. والرّيادة 
مقصودةٌ بالفكاك؛ ومتى صار العم مقصوا قابله شية من البدّل كولد المبيج (بْقسَم الدَبْنٌ 
عَلَى قِيِمَتِهِ يَوْمَ الفْكَاكِ وز الال بن الم لكا او حِضَّةٌ الأضل) لها اه 

قال : 559 الرّيَادةُ ني الرَّمْنء وَلَا تَجُورُ فِي الدَيْنِء وَلَا يَصِيرٌ الرَّهْنُ رَهْنا بِهِمَا) وقال 
أبو يوسف: تجوز الزّيادة في الدذين أيضاً؛ لأنّ الدّين والرّهن كالثمن والمبيعء فتجوز الرّيادة 
فيهما بجامع دفع الحاجة» بدليل إقدامهماء وصحّة تصرفهما. 


كبس لل الل سسا 6" 


مااع ايع 5 1 7 
وَأْجْرَةَ مَكان الحفظٍ عَلى المرتهن . 


وَلَهُ أن سفطلة بتَمْسِهٍ: وَرُوجَْتِهء وَوَلوقة وَحَادِمه الذي فِي عبَالِهِ . 
وَلَيْسَ لَهُ أن يَنْتَفِعَ بِالرّمْنء فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الرّاجِنُ فَهَلَّكَ حَالَة الِسْتِعْمَالٍ مَلَكَ أَمَانَة. 
اللاختيار 


أذ زياد فى الزون ترسك شين الذريه وذلك ف ماترهن سخ التقوء والكاد: 
في 8 توجب شيوع الرّهن؛ لأنّه لا بدّ أن يقابله شيءٌ من الرّهن. وشيوع الرهن مانعٌ من 
صححته على ما بينا . 

وقال زفر: لا يجوز فيهماء أمّا في الدّين فلما قالاء انق الذهو قلا له جيه وها معطن 
التبرن مدقالا عسوي كما إذا عونا ركلدع 3 الرسدلة وها كل 1 يطو ريسن ورد المت 3 
الرّهنّ الأَوَلَ. 

وجوابه: أن الرّيادةَ تلحقٌ بأصل العقد كما مرّ في البيع» فيصيرٌ كأنّه رهتهما من الابتداء. 

قال: (وَأَجْرَةُ مَكَانِ الحِفْظ عَلَى المُرْتَنِ) أن الحفظ عليه؛ ليردّه إلى الرَاهن ليسَلَمَ له حقّه 
شكون فليه مله | يفا : وكذلك أجرءٌ الحافظ» وجعْل الآبق؛ لأنّه يحتاج إلى إعادة يده ليردّه 
على مالكهء فكان من مؤونة الرّدّء فيجب عليه. 

وإذ كانت قيمته أكفر مو" الدزن فعلين الزاقن تدز بالتنافة لأنينا انان :لون دي 
العالكة تفتكون المنؤونة غلق الحالك»: وهنا في قل الآبق.ظاهة لان لجل الحان + تققد 
كدو المضمون » 'أما آجرة البيف: تالحِيَّْ علق الفرقيق ؛ لأديميت الالساسه والعييل ثالث اله 
في الكلّء والخراجٌ على الرّاهن؛ لأنّه مؤونة ملكه. 

قال (وَلهُ أن يَحْمَطَهُ بِنَفْسِهء وَرَوْجَتِه وَوَلْدِو وَحَادِمِهِ الذي فِي عِيَالِهِ) وقد تقدّم. 

قال: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بالرّهْن) لأنّه غيرٌ مأذون له في ذلك؛ وإِنّما له ولايةٌ الحبس لا غير . 

(فَإِنْ أَذِنَ لَه الرّاهِنٌ فَهَلَكَ حَالَّةَ الاسْيِمْمَالٍ هَلَكَ أَمَائَه لأنّه عاريةٌ على ما يأتي في بابهاء 
وإن هلك قبل الاستعمال هلك مضيهوا ؛ لبقاء يد الراهن» وكذا بعد الاستعمال؛ لزوال يد 
العارية» وعود الراهن. 


3 


9 
ل 
ل 
+ 
2 


فَصْل [فيما يصح رهنه والرهن به] 


وَيَصِحّ رَهْنُ م الدَّرَاهِم وَالدَتَانيرِء فَإِنْ رَهِنَتُ بِجِنْسِهًا فَهَلَكَتْ سَقَط مِتْلْهَا مِنَ الدَّ ا 

وَكَذْلِكَ كَُ مكيل وَمَوْرُونِ َإِن اخْمَلمًا في الجَودَةٍ وَالرَّدَاءَةٍ. 

وَيَصِح برَأْسٍ ار وَبَدَلِ الصَّرَفيِء فَإِنْ مَلَكَ قَبْلَ الافْيِرَاقٍ ” نَم الصَرَفُء 
الكل » زعبار يلت '» وَإِنِ اقْتَرَقَا وَالرّهْنُ م اد 

وَيَصِح بالدَّيْن”" المَوْعُودِء فَإِنْ مَلَكَ هَلْكَ بِمَا سَمّى . 

تو فى تاغل اا للديي لط اننا بختهه تاك ل جزم اللا ناا 
كرك الرَهْنَء وَإِنَ ا د البيعَ 100 12717711113151( 


الاختيار 
(فَصل: اا ااا وَالدَّنَانِيرِ) لتحقّق الاستيفاء منها لكي 
لفان مستبت جلها لكت سَقط وتان ال لأ الاستيفاء ا ولا فائدة في تضمينه 


بالمثل؛ لأنه مثلىٌء ثم يدفعه إليه قضاءً (وَكَذَلِكَ كل مكيل وَمَؤْرُونِ وَإِنِ اْمَلمًا فِي الجودَة 
وَالرَّدَاءَة) لأنّ الشَّرح ل اعتبار الجودة عند المقابلة بالجنس على ما مر في البيوع . 

قال: (وَيَصِحٌ بِرَأْسٍ مَالٍ السّلَم بد الصّرْفِ) لتحقق الاستيفاء. والفيكا نهة ثابتةٌ في الماليّة 
فلا يكونُ استبدالاً (تَإِنْ مَلَكَ كَبْلَ الافْترَاقٍ م نَم الصَّرْفٌء وَالْسَلمُ وضار متكؤقا الععمن السضن 
حكما (وَإِنٍ افْتَرنَا وَالرَهْنُ قَائِمبلّا) لوجود الافتراق لا عن قبضء وأنَّه شرظ فيهما على ما عُرِف . 

قال: (وَيَصِحْ بالدَيْنِ المَوْعُودِء فَإِنْ مَلَكَ مَلَكَ بِمَا سَمَّى) لأنّه مقبوضٌ على جهة الرّهن, 
فيكون كالمقبوض على سوم الشّراء. 

وصورته: أن يرهته شيئاً على أن يقرضّه درهماً» فيهلكَ قبل القرضء فعليه أن يعطيّه درهماء 
ولو قال: (على أن يقرضه شيئاً) ولم يسم فهلكَء أعطاه ما شاءء والبيان إليه؛ لأنَّ بالهلاك 
صار مستوفياً شيئاًء فيصيرٌ كأنّه قال عند الهلاك: (وجب لفلان علىّ شيء)» ولو قال: (بدراهم) 
يلدمه قلانة + لأنها أقل الجمع . 

وعن أبي يوسف: لو قال: (أقرضني وخذ هذا الرّهنّ) ولم يسمٌ. فأخذه. وضاع ولم 
يقرضهء قال: عليه قيمة الرَّهن 

قال تن افقرى هي على أذ ينحنا يعني نَامْتَنَعَ لم يُجْبَرْ) لما بِينا أنّه عقد 
تبرع (وَالبَائْعُ إن شَاءَ ترك الرّهْنّ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ البَيْمّ) لأنَّه وصفك مرغوبٌ فيه» وقد فاته فيتخيّر. 


فصل فيما يصح رهنه والرهن به فصل فهما يضح رهد والرهن به 00202070 ا ١‏ 


1 أنْ يُعْطِيَهُ النَّمَنْ لك أو تتعليه رهن فت الأول: 


لذ 


وَإِنْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِدَيْنِء فَقَضَى حِصّةًَ أَحَدِمِمَاء فَلَيْسَ لَهُ أخذهُ حنَّى يَقْضِي بَاقِيَ 
الك 

وَإنْ رَهَنَ عَيْنَا عِنْدَ عِنْدَ رَجُلَيْن جَارٌ وَالمَضْمُونَ عَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا حِضَّهُ دَيْنِه ٠‏ فَإِنَ 
أ لوس ل ل 0 
لح ب 222 222 2 2 لي 0 

قال: (إِلّا أن يُمْطِيَهُ اللّمَنَ 6112 لخصول المقصوواراة تنظة زفكا وثر الأول لتخصووك 
المعنىء وهو الاستيثاقٌ بمثله في القيمة. 

والقياس: أن لا يجورٌ هذا البيعٌ؛ لأنّه صفقة فى صفقةٍء وهو منهيٌ عنه. ولأنّه شرظ 
لااترتفضيه العقةه وفيه نفع لأحدهماء وأنّه يفسدٌ البيع؛ لما مرّ. 

ووعة الاتحعحييان :اند شرط يلائم العقدَ؛ لأنّ الرّهن للاستيثاق» وهو ملائم للوجوب. 

قال: (وَإِنْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِدَيْنِء فَقَضَى حِصَّةَ أحدهماة تك ( هُ أَحْذَهُ حنَّى يَمْضِيَ بَاتِيّ الدَيْن) 
لألواقييه ادر لمحيس اذى الجر لويف لالد ب وبكلّ جزءٍ منه؛ ليكون أدعى إلى قضاء 
الدّين» فصار كالمبيع في يد البائع» وكذلك إِنْ سمّى لكل واحدٍ منهما شيئاً من الدّين في رواية 
«الأصل». 

وذكر في «الزيادات»: له قبضه إذا أدَّى ما سمّى لهء وهو قولٌ محمّد؛ لأنه محبوسٌ بالقّدْر 
الذي سمّاه له. ولهذا لو هلك هلك به. 

ووجه الأوّل: أنَّ الصَفقةَ واحدةٌ وإن عيّن لكل واحدٍ منهما شيئاًء ولهذا لو قبِلَ العقدَ 
ايام ع و اي 

اتن رمن عيدا عند تلدع 0:12 ساقم اله إلن ييا ' ١‏ ضاف انفد 

0 جاجد رك رن القدريو نكر عي 7 رسيا 
فإن تهاياًا فكلّ واحدٍ منهما في حىٌّ صاحبه كالعدل. 


قال (والمحمون على كل واج ونيم شك دلق أنه نمم قرفا ته تاداه 
(فَإنْ أَوْدَ َى دعا َجِبعها رهن د الآخر) لأن جميتها رهن عند كل واحلٍ منهما من غير 


تمريق ؟ لما بسنا وصار كحبس المبيع إذا أذّى أخد المشتر نين خصته 


)0010( في (أ): «نسخة جميعهما». 


وَلِلْمُرْتَهِن مُطَالَبَةَ الرّامِنِ» وَحَبْسَهُ بِدَيْيِهِ وَإِنْ كَانَ ن“الرهن .فى يلو 
يتك على لزيد ن أَنْ يُمَكْنَهُ مِنْ بَيْعِِ ِقَضَاءِ الذَيْنٍ 


فَضل [فِ تصرفات الراهنء والمرتهن؛ والعدل] 


َإِذَا 0 ارا ال ا 90 عن إِجَارَةٍ المُرْتَهنَء أو قَضَاءِ دَيْنِه . 


وَِنْ أَعْمَقَ العَبْدَ الرَّهْنَ تقد عِثقه90, 
اللاختيار 


8 ا جل ني هيد فقا جفدت قح د قز ار موا لل افد فير وان هاا اف هف اقب اواك و إنهات “6 متؤوزور به يوا بف يأف مهد نهد جه اق كاف عاد فااراة 


قال: (وَلِلْمْرْتِنٍ مُطَالبَهُ الرّامِنِء وَحَبْسُهُ بَِيِْهِ وَِنْكَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِوِ) لبقاء حمّه في الدّين: 
اح لي الملا وار سيريا طسوو اناقري ررطري الس 
(وَلِيِسَ عَلَى المُرْتِّن أن يُمَكنهُ من بيه لِقَضَاءِ | الذثن) لآن حته تايكافى الحيين حتن تود 


انهه اقلا بيت عليه إبطاله بالبعب لا أنه يؤمرٌ بإحضاره؛ لما بين أن قبضّه قب استيفاء: 
الو ا للم روي على تقديرٍ ممحتمل» ٠‏ وهو الهلاكٌ في يده فإدأ أحضره فيل 
للراهن: بعلم اللين أوَلاً لقع : وهو نظيرُ بيع السّلعة بالنّمن. 


ل 0 


(فَضصْلّ: قَإذَا بَاعَ الرَّاهِنَ الع نير وتوت عَلَى إِجَارَةٍ المرَتهن. 3 قَضَاءٍ دَيْنْهِ) لععلّق 1-8 
بحبسه على ما بِيّنّاء فيتوقفٌ إبطاله على رضاهء أو زوالٍ حقّه فإذا أجاز فقد رضي بزوال حمّه 
في الحبس. وإذا قضى دَينه فقد زال حمّه في الحبس» فعولّ المقتضي عملّهء وهو صدورٌ الرّكن 
مِن الأهل مشانا إلى المصل . 

م م إذا أجاز البيعٌ نقَدَ وانتقلَ حقّه إلى بدَله ؛ لأنّ له حكم المبدّل كالعبد المديون إذا بيع 
برضا العُرّماء انتقلَ حمّهم إلى بدَلِهِ والفقهُ فيه: أنه إنّما رضي بالانتقال دون السّقوط . 

الس ع سار ا لي ا مي 

عليه. وقيل: لا ينفسخ. قالواة وهل الافية + الأن التركك لما كاتا رضيانة لبحو المراتهين غة 
البطلان» وحمه فى الحبس: ٠‏ وذلك لا يمنع الانعقادٌء فيبقى موقوفاً إن شاء المشتري صبرٌ حنَّى 
كه لاه وإن شاء فسخ بالقاضي لعجزه عن التّسليم» وصار كاباق العبد بعد البيع قبل 
القبض. فإن المقكرى فحز كما ذكرتنا: 

قال: (وَإِنْ أَعْتََ العَبّدَ الرّمْنٌ تَقَذّ عِبْقهُ) لصدور ركن الإعتاق فق الأهل ميشنافا إلى السخل 
ولا خفاء فيهماء عن ولاب وهي ملك الدّقبة» فيعتق كما إذا أَعيِقٌ المشترّى قبل القبض» والآبق 
والمغصوبٌ. 


ا ل ِ . 
ن كان خالاء وَإن كان وجلا رَهَنّ قِيمَة لعمك . 


ف ةا 
م 
71 

0 

١ 
7 
١-1 
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وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً سَعَى العَبْدُ فِي الأقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِء وَالدَّيْنْء وَيَرْحِمُ عَلَى المَوْلَى 
ِذّا أَيْسَرَ . 
الااختيار 


وإذا زال ملكه عن الرّقبة بالإعتاق زال ملكُ المرتهن في اليد بناءً عليه كالعبد المشترك» وثمّ 
يزول ملك الرّقبة» فلأنْ يزول هنا ملك اليد أولى» بخلاف البيع والهبة» فإنّه إنّما يوقف لعدم 
القدرة على التّسليم» ولأنَّ في نفاذ العتق تحصيل منفعة العبد والمولى» وهو ظاهرٌ من غير وات 
مضلحة المزقين» اأسرنيوة لةإكا سعارة السدة أو وعةا تنكم و أذاء لديو لق وير بل 
7 و 7 د لض 2 كك 9 
ينقذٍ العتق بطلت مصلحة المعتق والمعئّق لا إلى جابرء فكان نفاذه أتمّ مصلحةًء وأعمّ فائدةً 
فكان أولى. 

فإذا نمَذْ العتقٌّ بطل اكع + لقواك معدل (مظالت بأدَاء الددق إن كَانَّ حَالا) إذ هو لواحب 
في الدّيون الحالّة» ولا فائدةً في طلب القيمة؛ فإنَّه متى قبضّها والدَّينُ حال وقعت المقاصّةٌ 
(وَإِنْ كَانَ مُوَّجَّلاً رَهَنَ قِيِمَةَ العَبْدِ) لقيامها مَقَامَ العبد» فإذا حل الدَّينُ وهو من جنس حم اقتصّ 
منه بقدرهء 0 الفضل . 

(وَإِنَ كان مُمْسِراً سَعَى العَبْدُ في الأقَلَ مِنْ قيمَيه. وَالدَيْنِ) ل اخ الك جيه 
المعيّق . 0 000 حماف ل ناتدة العتق): زعو العة أن اعورم بالفهاتة ويسعى في الأقل 
منهما» لأنَّ الدَّينَ إن كان أقلّ فالحاجةٌ تندفمٌ بى وَإذاكانت القيمه أقا فهو إلماا من لذ كنذا 
القدرٌّء فلا تجبٌ عليه الرٌيادة. 

(وَيَرْجِعُ عَلّى المَوْلَى إِذَا أَيْسَرَ) لأنّه اضظرَ إلى قضاء دَييِهِ بحكم الشّرعء فيرجمٌ عليه. 
بخلافي المستسعى؛ لأنه يسعى لتحصيل العتق عند أبي حنيفة» ولتكميله عندهماء وههنا تمَّ 
عتقّه» وإِنّما يسعى في ضمان على غيره؛ فيرجمٌ كمُعير الرّهن 

ولو دَيِّرَ الرَاهنٌ الرّهنَّء أو كانت أمة فاستولدها صم أمّا التَدبِيرُ فلما مرَّء وأمّا الاستيلادٌ 
فلآنَّ حمّّه أقوى من حقٌّ الأب في جارية الابن» وقد صحٌّ نَم فهنا أولى» وحن المرتهن مجبور 
بالسّعاية» أو التضمين» فإن كان المولى موسراً فحكمُّه ما مرّ في العتق؛ وإن كان معسراً سعيا 
في جميع النة لان كستينينا لليرلى :ولوذا لا تريجدا نا عليه وإذاعيلك الراعن الرمن 
فهو كالعتق. 


جاه 6س عر 2مس ف 4 هم برداورةه وزو 0 عور وموم 20 


-. 
- 


وَليِْسَ للرّاهنٍ أنْ يتفم بالرّهْنٍ 0" , 


َم يي وهم ع و 2 د ساس 6 لص وبي 08 صن ٠‏ - 3 26 
اعاره المرتهن, فقبّضه الْرَاهِنٌ» خرج مِن ضمائِدء فلو هلك فِى يد الراهمن هلك 


- 9 راع عابر سه - م 06 ل 0 29 داس مز عر ره 0 2 2 هه َه ثثخو 
9٠ ٠.‏ " 8ش 014 ٠‏ ميا يو 
وإد وضعاه على يدٍ عدلٍ جاز» وإن شرطا ذلك فِي العَمَدٍ فليس لا حدهما أاخده. 


وَيَهْلِكُ مِنْ ضَمَانِ المُرْتَهِن7" , 
اللاختيار 


فإن 


ص 
كو ع ودكت 


قال: (وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْتَبِنٌ كَالمُرْتَهِنٌ يُضَمْئُهُ قِِمَتَهُ يَوْمَ هَلَكَ) فيكون رهناً مكانه؛ لأنَّ حم 
ثابتٌّ في حبس العين» فكذا في بِدَلِهء فإن كانت قيمتّه يوم القبض ألف» وضمّنه خمسّمئة سقط 
من الدّين حمشمئةء كأنها هلكت بافةٍ سماوية. 

قال: (وَلَيْسَ للرّاهنٍ أَنْ يَنْتَفِمَ بِالرّمْنِ) لما فيه من تفويت حقٌّ المرتهن» وهو الحبسٌ الدّائم 
الذي يقتضيه العمَدٌ كما بينًا . 

قال: (فَإِنْ أَعَارَهُ المُرْتَهِنُ» كَقَبَضَهُ الرَّاِنُ» حَرَّجّ مِنْ ضَمَانِه. فَلَوْ هَلَّكَ فِي يَدٍ الدَاهِن مَلَكَ 
كر قو لووال لسن التعموة ررس له إلى بنذ الز اموه وله أن مسد يديه ليع خمة 
الراعدية وليةا الونماه الناه قد ركه فالسوفية اخ تعن مداكق الكرما عه بوذا انهاه 
الضَّمانْ بعود القبض في عقد الرّهنء فتعود صفته. 

قال: (وَإِنْ وَضَعَاهُ عَلّى يَدِ عَدْلِ جَارَ) لأنه نائبٌ عن الرّاهن في الحفظء وعن المرتهن 
في الحبس» ويجوز أن تكون اليد الواحدة في حكم يدين» وشخصٌ واحدٌ بمنزلة شخصين» كمن 
عل الرّكاةً كان الساعي كالمالك؛ حتّى لو هلك النّصابٌ قبل الحول أخذه من يده» وفي منزلة 
الفقير» حتَّى لو هلكت في يده سقطت كما لو دفعها إلى الفقير. 

دو[ شرق لق فلكيو مقت اكريما أهنة) الى حتيسائيهة الداهة اف الحفكا: 
والمرتهنٌ في الاستيفاء» ولا يملك أحذهما إبطالَ حقٌّ الآخر. ْ 

قال: (وَيَهْلِكُ مِنْ ضَمَانِ المُرْتَهِنِ) لأنَّ يدّه يد المرتهن» وهي مضمونةٌ في حقٌّ الماليّة: 
ولو دفعّه إلى أحدهما ضمن؛ لأنَّه مودّعٌ الرّاهن في العين» والمرتهن في الماليّة» وكل واحدٍ 
منهما أجنبئٌ عن الآخرء فيضمن كالمودّع إذا دفعه إلى أجنبى . 

والعدلٌ يبيع ولد المرهونة» ويجبرٌ على البيع عند طلب المرتهن» ولا ينعزلٌ بعزل الموكّل 
وشرتة + «ووملاة مضنارفة :الشمن :|13 خنا ل حفس الذيق6«والوكيل المفرد ل يملك«شسنا من :ذلك: 


نل في تصرفات الرامنء والمرتهن ٠‏ والتددر_ | ف 41 
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وَيَجَوْرْ أن يُوَكُلَ المُرْتَهنَ”*" وَغَيْرَهُ عَلَى بَيْع الرّمْنء فَإِنْ شَرَطَهًا فِي عَفْدٍ الرَّمْن 
َم ينعَرِكُ يمَوْتٍ لواحن“ وَلَا بعلو" 

َإِذا مَاتَ الرّاجِنُ بَاعَ وَصِيّهُ الرّمْنَ» وَقَضَى الدَيْنَ» فَإِنْلَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ نَصَبَ 


هه 


10 200 > جه" ده مامعظ هب - ور هي لا لاه لظو > © ممم سا مو ليو 6 را حو 
من استعار شيئا لِيَرهنه جار وَإِنَ لم يسم ما يرهّنه بو فإن عين ما يرهنه به فليس له 
343 2 2 2 مو 5 - 


أن يزيد عليه ولا ينقص . 
الاختيار 


قال: (وَيَجَوْرْ أن يِوَكلَ المَرْتَهِنَ وَغَيْرَهُ عَلَى بَيْع الرَّمْنِ) لأنه أهل للتّوكيل» وقد وكل ببيع 
ماله . 


(فَإنْ شَرَطهًا فِي عند الرَّمْنِ لَمْ يَنْعَزِلُ بِمَوْتٍ الرَّامِنِء وَلَا بِعَزْله) لأنَّ الوكالة صارت وصقاً 
للرّهن بالشّرط» فتبقى ببقاء أصله» وقد تعلّق به حقٌ المرتهن» وليس للرّاهن إبطاله. ولا للورثة؛ 
لتقدّم حمّه على حمقّهمء وبقاء الرّعن بعد موته. 

ولو شرط البِيعٌ بعد الرّهن قال الكرخينٌ : ينعزل بالعزل» والموت؛ لعدم اشتراطه في العقد. 

وعن انين نوست ادال وله واختاره بعض المشايخ . 

قال: (وَِذَا مَاتَ الرَّاهِنٌ بَاعَ وَصِيِّهُ الرّهْنَّه وَقَضَى الدَّيْنَ) لأنَّ الدَّينَ حل بموته» والوصئٌ 
قائم مَقَامّهء ولو كان الرّاهنٌ حيًا كان له بِيعٌه لإيفاء الدّين بأمر المرتهن» فكذا هذا. 

(فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ وَصِنّ نَصَبّ القَاضِي مَنْ يَفْعَلّ دَيِكَ) لأنَّه نُصِبَ لمصالح المسلمين» والتّظر 
لفع عدن عخزهم 6 والثار قيّما ذكرنانة لآنه جاع إلى اقضاءيما عليه من الذيؤة الكائلة يينه وبين 
الجنة . 

قال: (وَمَنِ اسْتَعَارَ سَيْئا لِيَرْهَنَهُ جَارَ وَإِنْ لَمْ يْسَمّ مَا يَرَْنهُ بو) لآنَّ الإطلاقٌ في العارية معتبرٌ؛ 
لأنّه لا يفضي إلى المنازعة» وله أن يرهنّه بأيّ قَدْرٍ شاء. وأيّ نوع شاء ممَّن شاءء عملاً 
بالإطادق ْ 

(كَإِنْ عَيِّنَ مَا يَرْهَنْهُ به فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَِيدَ عَلَيْ وَلَا ينْقصّ) أمَا الرّيادةُ فلأنّه ريما احتاج المعيرٌ 
إلى فكاك الّهنء فيؤدّى قَدْرَ الدّين؛ وما رضي بأداء القدر الرّائد على ما عيّنهء أو لأنّه يتعسّرٌ 
عليه ذلك» فيتضرر به. د 

وأمّا النّمَصان فلأنٌ الدّائدَ على كَدْر الدّينَ يكون أمانةٌ. وما رضي إِلَّا أن يكونّ مضموناً كله 
فكان التَعيِينُ مفيداء فيتقيّد به. 


اللاختيار 


وإ وهنه ين اخر يون 4 لأنه لوريرضن يه# وكذا لوعو اربهلة فرهلة عند غير التقاوت 
الناس في الحفظء والملاءة والقضاءء وكذلك لو قيّده ببلدوٍ.» فرهنه بأخرى. ضمن . 

ولعي إذاطاء ضتن الذاعن لسذيه سيق خالقك وإ قا ء المردين لأنماقيضن بالهدرهير أفرم 
فإن ضمن الرّاهن ملك الرّهن فصار كأنه رهن ملكه فترتّب عليه أحكامه» وإن ضمّن المرتهن رجع 
بدينه وبما ضمن على الرّاهن لأنّه بسببه وغروره؛ ولو رهنه بما عيّن فهلك في يد المرتهن صار 
مستوفياً دينه كما تقدّم» وعلى الرّاهن للمعير مثله؛ لأنَّه صار قاضياً دينه فيرجع بمثله . 

ولو دخله عيبٌ نقص من الدّين بحسابه ويضمنه لربٌ العارية؛ ولو كانت قيمته أقلّ من الدّين 
ضمن الرّاهن للمعير قيمتّه؛ لأنَّه صار قاضياً من دَينِه بقدرهاء ولو هلك عند المستعير قبل الرّهن 
أو بعد الفكاك لا يضمن؛ لأنّه قبضه بإذن المالك» ولم يقض دينه منه. 

وإذا أعطى المعيرٌ الدّين ليأخذ الرّهن أجبر المرتهن على دفعه إليه. ورجع بذلك 
على الراهن؛ لأله غير متبرّع في ذلك لحاجته إلى خلاص ملكه؛ ولو اختلفا في مقدار ما أمره به 
فالقول للمعير؛ لأندامته يناد ألا ترى أنْ له إنكار الأصل؟ فكذا الوصف . 


5 


جنايةٌ الرّاهن على الرّهن مضمونةٌ؛ لأنَّه كالأجنيئ في الماليّة حيثٌ تعلّقَ بها حقٌّ الغير حبساً 
وال 00 

وخنارة (المزتهية ن تُسقط من الدَّين بقدرها؛ لأنّه لو نقص لا بفعله يسقظ. فتفغله أولى. 

وجناية - على الرّاهن وماله مَدَرٌء والمرادٌ جنايةٌ توجب المال؛ لأنّها جنايةٌ المملوك 
على مالكه. وكذلك جنايه على المرتهن؛ لأنّها لو اعتّبرت كان عليه تطهيرٌه منها؛ لحدوثها 
في ضمانه» فلا يجبٌ له الضمان» وعليه الخلاص لعدم الفائدة. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: هي معتبرةٌ؛ لأنّها على غير المالك» وفي اعتبارها فائدة» وهي 
دفعه إليه بالجناية» ويبطل الرّهن» وإن لم يطلب المرتهنٌ الجنايةً بقي رهناً على حاله. وإن جنى 
على ماله وقيمتّه والذَّينُ سواء لا يعتبر بالإجماع؛ لعدم الفائدة» وإن كانت القيمةٌ أكثرٌ فكذا 
عند”'' أبي حنيفة» وعنه ا كجناية الوديعة على المستودع 


)01 في (أ): انسخة عن21. 


اللاختيار 


(كنَابٌ القِسَمَة) 
[تعريف القسمة, وأدلة مشروعيتها] 
وهي في الأصل : رفع | لشيوع . وقطع الشركةء قال الله تعالى: «ووتَيتهم أنَّ آلمآة ممه م 4 
[القمر: 4؟]؟ أي : غير شائع ولا مشتركٌء بل لهم يوم وللتاقة يوم. 
ومعنى قسمة رسول الله يَكيةِ الغنائم أنه أفرزّهاء وقطع الشركة فيها . 
وهاذ المعتى توعد قن اشر درل اتعقار يعم قرزا وكنييرا لضاف وار ساد 
ومطاوظية على عنا فيه إن قاوز الله كمالى., 
5 ِ 7 5-7 
وهي مشروعة بالكتاب» وهو قوله تعالى : «إواعلمو 
ين الأنصباءةء» وهو معنى القسمة. 


ا 


وَالليةة وهو أنه د فسم الغنائم والمواريث. ب ونور انا ااا م جد قوع مووز عا ف اا كا بأد م ل بطري 
التعريف والا خيار 


ركقات القنيدة) 


قوله: (وقسم النبىٌ كَلِْهٍ الغنائم. والمواريت) أخرج البخاري وغيره من حديث أنس : أن النبي ميت 
صواحام صو اليا 

وروى البيهقي من طريق ابن إسحاق: أن النبيّ يْةِ قسمّ غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب 
من بدر”"'. وسيأتي في السير تمامٌ تحقيقه إن شاء الله. 

وأمّا المواريثٌ: ففيها أحاديتٌ» منها ما أخرجه النسائي عن ابنة حمزة قالت: مات مولئ لي» وترك 
ابنتّه» فقسم رسول الله يَثِنةِ ماله بيني وبين ابنته؛ فجعل لي النصفء ولها النصفت"". وسيأتي في الفرائض 
ااجذ ل على قله بإختشاء انه تعالن.. 


0010 «صحيح البخاري» (50157). 
)١(‏ «السئن الكبرى» (/اه/ا7١).‏ () «السئن الكبرى» (35556). 


- 


مَعْنَى الإفْرَازٍ”*' فِيمًا لا يَتَقَاوَتُ أَظهَرُ كَالمَكِيل» وَالمَوْرُونَ. 


وقسم خيبر بين أصحابه. وعليٌ 5 يه نصب عبد الله بن يحيى ؛ تسيو الدوو وال رين 
ويأخذ عليه الأجر. 


وعليه إجماع المسلمين. 

ولأنَ المشترك قد لا يمكثهما الانتفاعٌ به» فمسَّت الحاجةً إلى القسمة؟؛ لبيضل كا واجد 
إلى المنفعة بملكه. أو لأنّه لا يمكثه الانتفاعٌ إِلّا بالتهايؤء فيبطلٌ عليه الانتفاعٌ في بعض 
الأزمان: فكانه القبيية قرو القع 

وق :كرا أن الفتمة تكرن إذرازا ::وتكوت مئادلة ,تقول 

(مَْنَى الإفرَاز فيا لا يَتَقَاوَتُ أَظهه 00 َالمَْرُونا 0 البحاكم دم 
وو تر فويض الجادلة أرضا) ال ل 0 00 
التعريف والا خبار 

قوله : (وقسم خيبرَ بينَ أصحابه)!" 

قوله: (وعليٌ ونه نصَبّ عبد الله بن يحبى ليقسمَ الدّورٌ والأرضِينَ. ويأخدّ عليه الأجرً) أخرجه 
ل 0 ا ير قال عند اله ررد يكين 0 
قال: 6 ا 59 يت و ا فدعا د 0 
أاقسِمهء فقسمّه حتى أمسى. فقالوا لو عوّضته. فّال: إن شاءء» وَلكنه حت فقال: له حاجة لنا 


هيف 
فى مك 7 


0010 روى أبو داود في «السئن؛ )01١(‏ عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله يقل خيبر نصفين» تشيقا لوقه وحاجته» 
ل د با 
(6) «الأصل»١(5: "7١‏ 


() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (77771). وأضرط به: استخفٌ به. 


لكك 0 كاب الهمة ا للا يي 5و" 


وَمَعْنَى المُبَادَلَةٍ أَظهَرٌ فِيمَا يَتَعَاوَتُ كَالحَيّوَان وَالعَمَّارٍ إِلَّا أَنّهُ يُجْبَرُ المُمْتَيِمُ مِنْهُمَا عَلَى 


القِسْمَةٍ إِذَا اتَحَدَ 0 لحرو ادم الجنس . 


1 7 كن م رم اس 0 م 8 - 
0 اي أن يِنْصِبَ قَاسِما عَذْلا » مَأْمُوناء عَالِما بالقِسمَةٍ يَرْرُقَهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ 


وى وهدك جع 2م 


الايكتياو 
و المُبَادلَةٍ أَظهَرُ فِيِمَا يَتَقَاوَتُْ كَالحَيوَانٍ وَالمَقَا) وك ا لص بطل اسن لذ يكون 
لأحدهما أَخَذٌ نصيبه مع غيبة الآخرء ولو اقتسما فليس له بيعه مرابحة؛ لأنّ ما أخذ ليس بمثل 
ا 
إلا ا يُجْبَرْ المُمْتَِعُ مِنْهُمَا عَلَى القِسْمَةٍ إِذَا انَحَدَ الجنْسُ) كالإبل والبقر والنم ييا 
للمنفعة» د لشمرة الملك؛ فإِنَّ الطالبَ يسأل القاضي أن يخصّه بنصيبه» ويمنع غيره من 
الانتفاع بهء فيجيبّه القاضي إلى ذلك؛ لأنّه نصِب للمصالحء ودفع المظالم» والإجبارٌ على المبادلة 
جائرٌ إذا تعلّق بها حقٌ الغير كالمشتري مع الشّفيع» والمديون يجبر على بيع ملكه لإيفاء الدّين. 
(وَلا يُجْبَرٌ عِنْدَ يلاف الجنس) كالحيوان مع العقار, يقري اليل وتبهو ذللق؛ 
0-5 المعادلة فيه للتتفاوت الفاحش بينهما في المقصود. وكذلك التْيِابٌ إذا اختلمّت أجناسهاء 
والتّوبان إذا اختلفت قيمتّهما . 


سس عير 


(وَلَو اقْتَسَمُوا بِأنْمَسِهِمْ جَارَ) لأنّه بيعٌّء ولهما ذلك. 


1 


إ 


قال: (وَيَقْسِمُ عَلَى الصَّبِيّ وَصِبْهُء أَوْ وَلِيْهُ) كالبيع» وسائر التَصرّفات» فإن لم يكنْ نصب له 
القفاضي من يقسم . 

قال: : (وَيَنْبَخِي ِلْقَاضِي أَنْ تصن فاضيه] عَدلاء امنا : عَالِماً بالقِسْمَةَ) نه لا قدرة له 
على العمل إل بالعلم به» ولا اعتمادَ على قوله إِلّا بالعدالة» ولا وثوقٌ إلى فعله إِلّا بالأمانةء 
ولأنّه يحكم عليهم بفعله» فأشبة القاضى» فينبغي أن يكونّ بهذه الصّفمْات. 

قال: (يَرْرُقَهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ) لأنَّ فعلّه يقطع المنازعةً كالقضاءء فينبغي أن يكونّ رزقٌه من 
بيت المال كالقاضي» ولأنّه أنمّى للتّهّمة» فكان أفضلء ولأنّه أرفقٌ بالعامّة. 

فان ؤأ و انق ة له أخرا بأخذة ين الكتكايبينن) لالدنيهين اندع :وا جنا دوقة و لعا نظت 
زيادة» ويشتطّ عليهم في الأجر. 


1 و 


ا ده 5 ) ف 
وَهوَّ عَلى عَددٍ رؤوسهم ١‏ © . 


زد ٠.‏ ارق 


ره 


وَل يجْبرُ اناس عَلّى قَاسِم وَاحِدِء وَلَا يِبْرَكُ 00000 


ا في يديهم عَمَارٌ طلوا مِن القَاضِي قِسمَنّه وَادَّعَوا 
لو ل 2د وري الزناء توعدو الورتف 


اللاختيار 
قال: 0 رؤوسهم) وقالا : على الأنصباء ؛ لأنها 57 الملك» فِيِتقَدَرٌ بعدذره. 
قفصار كحافر بئر مشتركة. ونفقةٍ المملوك المشترك . 


ولأبي د أنه جزاءٌ عمله» وهو التَمبِيزٌ والإفرازٌء ويستوي فيه القليلٌ والكثيرٌ» بيانه: أن 
لذياعد الأجر غلى البباعة والمشى يعن الحدوه» حت لو انتماة تن ذلك ا رمات المللق قله 
الأجرٌ إذا قسَّمّ وميّرّء وربّما يكثر عمله في القليل؛ لأنْ الحساب إِنّما 0 ويصعبٌ عند تفاوت 
الأنصباء» لا عند استوائهاء بخلاف حفر البئر» فإنّ الأجرةً مقابّلةَ بالعمل» وهو نقل الُّرَاب» 
مقف الممكر د لذقاء الملاق وسا ع صاحب الكثير أكثرٌء وبخلاف الكيليٌّ والوزني ؛ لأنّهِ أجرُ 
عدان» زوز الى انيكيان فى اللةترا ريات الملك لا 2 لمه وقل الكفر اكد من كيل الفليل 


- 


ل 
وروي عن أبي حنيفة: أن الأجرٌ على الطَالب؛ لأله هو المنتفعٌ بهء دون الممتنع؛ لتضرّره 


قال :ولا بح لهل تام وَاحِدِ) معناه: إذا لم يُقَدَّرْ أجرّه؛ لأنّه يتعدّى أجرّ مثله 
ويتحكّمٌ في طلب الرّيادة: وأنه ضرر . 

قال: (وَلَا ييْرَكُ السام يَشْتَركُونَ) لأنّ عند الاشتراك لا يخافون المَوْتَء فيَتغالون في الأجرء 
وعند عدم الاشتراك يخافٌ الفوتَ بسبق غيرهء فيُبِادِرٌ إلى العمل فيرخصٌ الأجر . 

قال: : (جَمَاعَةٌ في أَيدِبهمْ عَقَارٍ طَلبُوا م مِنَ القاضي قِسمَتّه؛ وَادّعَوَا أنه را لَمْ يَفسِمْهُ حنَّى 
بقيموا البَيِتَةَ عَلَى الوَفَاقٍ وَعَدَّدٍ الوَرَبْةِ) وقالا : يقسمه باعترافهم. واكراي كناب القسمة أنه 
قسمّه بقولهم. ولا يحتاجٌ إلى بيّة؛ لأنَّ اليدَ دلي الملك» والظاهِرٌ صدقهمء ولا منازعَ لهم كما 
في غير العقارء وكما إذا اذَّعَوا في العقار الشَّراءَ أو مطلقٌ الملك. فإنه يقسمّه في هذه الصُّور 
بالإجماع. 

وكذا لو كان في الورثة كبير غائبٌ» أو صغيرء والدَارٌ في أيدي الكبار الحضور يقسمُها 
بقولهم» ويعزلٌ نصيبّ الصّغير والغائب إلا أن يكون العقار في يد الغائب أو الصَّبئَء فلا بدَّ من 
حضورهما ؛ لثلا يكون قضاءً على الغائب والصَبىٌ. 


فصل فيما يقسم. ااا الخادةةة عو.جحه92ا2424ية ةسشري مل ومسبص يي م ويس سات 


فإن حَضرَ وا رثان. أقام اليه عَلَى الوفاة» وعدد الورنة» وَمَعَهمًا ارت 0 


- 
- 


يْنَهُمْ إلا أَنْ يحون العتاز في بن االقانب” 
وق الكراء لآ نيقة إل ِحَضْرّةٍ الجَيع. 


وَإِنْ حَضَرَ وَارِتٌ وَاحِدٌ ل يفم وإ أَقَامَ الييئه. 


فَصْل [فيما يقسم. وما لا يقسم] 

وذ كنت اعد الشو كا الوك وك ينيع الت بي ل 1 1 4ران كانوا 
شرو ل سيةء 
الاختيار 

وإِنّما يذكرٌ أنه قسمها بقولهم؛ لتلا يتعدّاهم الحكم. 

ولأبى حعديفة أن التركة قبل القسمة ميقا على حك ملك المتك» لأنّ الأوائت المعرلدة متهن 
تلحو على لكوي معدن قسن مله ونون وتَنفْذَ وصاياه» فلا يجوز للقاضي قطمٌ حكم ملكه 
إلا ببِيّنقٍ»ء بخلاف المنقول؛ لأنه يحتاج إلى الحفظء. فكانت قسمته للحفظء والعقارٌ 
محفوظ بنفسهء وبخلاف المشترى؛ لأنّ ملك البائع انقطمَّ عن المبيع» فلم تكن القسمةٌ قضاءً 
على الغيرء وكذا إذا أطلقوا الملكٌ؛ لأنهم ما اعترفوا به لغيرهم. 

وفي «الجامع افر شرط إقامة البيّنة عند الإطلاق؛ لأنَّ قسمة الحفظ لايحتاج إليها 
في العقارء وقسمة الملك 7 لت ل 

قال: (فَإِنَ حَضَرٌَ وَارِئَانِ اناما الي على الوناف رقدة الو رق وَفيقما وَارِثُ غَائِبٌ قَسَمَهُ 
نه إلا أن يحون العَقَارٌ فِي يد العَائِبِ) لما مر (وَفِي الشْرَك لا تتيكة إلا خط : ة الجمِيع) 
والفرق أن ملك الوارت ملك اود حى ير اسان الب التي تين تراه لخر 
أو باعهء شكون اسزهينا هيا عن الميّت فيما في يده. والآخرٌ عن نفسهء وفى الشراء ملك 
فكذا م ضراع ريمن لهالا ٠‏ بواللعيية على راقع انعد الها حاف ا حصي عن حاف 
فافترقا . 

قال: (وَإِنْ حَضَّرَ وَارِتٌ وَاحِدّ لَمْ يَقْسِمْ وَإِنْ أَقَامَ البينَه) لأنَّ الواحدّ لا يكونُ خصماً ومقاسماً 


من جهتين» ولا بذ من حضور خصمين. 


أ 3 
داعي 2 ناذه [ يكن مه ساس ساهة” لير ه َه 


(قضل: َِدَا طَلَّبَ أَحَدٌ الشْرَكَاءِ القِسْمَةَ وَ َكل مِنْهُمْ يَنَْفِعٌ بِنَصِيبهِ فَسَّمَ بَيْتَهُمُ) لما بِيّنَا 
(وَإنْ كَانُوا يَسْتَضِرُونَ لَا يَمْسِمُ) اعلم أنَّ القسمةً على ضربين: 


” الا 


ب يِقَسَمْ الجَؤْهَر ا 0 ا وَالحَائْطء وَالبِثْر بَيْنَ دَارَيْنء وَالرَّحَى 
إلا بتَرَاضِيهِمْ. 
اللاختيار 

قسمةٌ يتولاها الشّركاء بأنفسهم. فتجوز وإن كان فيها ضررٌ؛ لأنَّ الحىَّ لهمء والإنسانٌ مخيّ 
في استيفاء حقّه وإبطاله ما لم يتعلّق به حقٌ الغير. 

وقسمةٌ يتولاها الحاكمٌ أو أمينه؛ فتجوز فيما فيه مصلحةٌ ٠‏ لا فيما فيه ضررٌ عليهم» ولا فيما 
لا فائدةً فيه كالحائط والبئر؛ لأنَّ القاضي نْصِب لإقامة المصالح» ودفع المضارٌء فلا يجورٌ له 
فعلٌ الضررء والاشتغالٌ بما لا يفيد من قبيل الهزل. ومنصبه منزَّمٌ عن ذلك» ولأنّ ما لا فائدةٌ فيه 
ليس في حكم الملك». فليس على القاضي أن يجيبّه إليه . 

فإِنْ طلبا القسمةً من القاضي في رواية: لا يقسمٌ؛ لما بينّاء وفي روايةٍ: يقسمُ؛ لاحتمال 
أن يكونّ لهما منفعةٌ لا تظهرٌ لناء فإنّما يحكم بالظاهر. 

(وَإنْ كان أَحَدهيا يَنْتَفِعْ بِنصِيبو) وَالآخَر ب يسْتَضر موادي دنه تتفعه :4 فا عتير 
يطليه. وإن طلب الآخر ذكر الكرخيٌ : : أنه لا يقسمُ؛ ان لا متظلّم . 

وذكر الحاكم في «مختصره': اله كيين اهما طلب» وهو الأصحٌ؛ أن الامتناع إنما كان 
للضّررء ولا اعتبار للضرر مع الرّضىء كما إذا اقتسما بأنفسهما. 

قال: (وَلَا يَقفَسَمْ الجتؤهرء وَالرقيوة وَالحَمَامء وَالحَايْط وَالبِيْرٌ بَيْنَ دَارَيْنْء وَالرّحَى 
إل بتَرَاضِيهمْ) وكذا كل ما في قسميه ضررٌ كالبيت الصّغيرء والباب». والخشبة. والقميص» 
وقد تقدّم ما فيه من التّفصيلء والرٌوايات» والتعليل. ولأنهل؟ عثاقى الشبيةة عن التهديل: 
ولا يمكن ة في البعض كالجوهر والرقيق؛ لتفاوتهما. 

وقالا : يقسم الرقيق ؛ ران كه 1 من الحيوان» وكرفيق المغنم . 

ولأبي حنيفة : أنهم بمنزلة أجناس مختلفةٍ؛ خارف لي لمات الوا المطلوية من 
الذكاء» والعقل. داو ليد ]اكليم اعرف عار لوليا حر رمم من الجيرات يكن التعاوت 
كيو عن الحاف امن و اقرع أن الذكرين لال حي واحدٌ في سائر | لحيوانات» وهما 

لان المقصود من غيرهم من الحيوانات». وما بينهما من التفاوت يعرف بالظاهرى والجسٌ» 
وال كوك والاختبار في يوم واحدل. بل في ساعةٍ واحدة. ولا كذلك بنو آدمء وما رفيق المغنم 


فصل فيما يقسم. وما لا يقسم 11" 


ولهم كر ولعيو اتوك و لازام 8 والكراييه ارهد 
لعج رو هاامة سمس 


وده نَقَسَم البيوتٌ قِسْمَة وَاحِدَةَ. 


الاختيار 
فإنّ حقّ الغانمين في الماليّة. ولهذا جاز للإمام بيعُهاء وقسمةٌ ثمنهاء وهنا الحقٌ تعلّق بالعين 
والمالء فافترقا . 


قال: (وَيُفْسَمُ كل وَاحِدٍ مِنَ الدُورٍ وَالأَرَاضِي وَالحَوَانِيتٍِ وَحْدَهُ) لأنّها أجنامسٌ مختلفةٌ نظراً 
إلى اختللاف المقاصد. 

وقالا: يقسم بعضها في بعض إن كان أصلحً؛ لأنها جنسٌ واحد صورة ومعنّى نظرا 
إلى المقصودء وهو أصل الشكنى والرّرع» وهي أجناسنٌ معثى نظرا إلى وجوه الشكنى. 
واختلاف الرّروع» فكان مفرّضاً إلى نظر القاضي» يعمل ما يترجّحُ عنده. 

وله: أنه يه يمكنٌ التّعديل فيها» لكونها مختلفةٌ باختللاف البلدان» والجوار. والمَرب من 
المسجد. والماء» والتريمة» وصلاحيتها للزّراعة اختلافا بين 

ولو كانت داران في مصرين كر واحدة وحدها بالإجماع. وعن مع لو كانت 
إحداهما بالرّقة واللأخرى بالبصرة 5 قسمت إحداهما في الأخرى. 


و 


قال: (وَتقَسَم البييوثُ ا وَاحِدَة) أمّا إذا كانت في دار والجدة فلن قسمةً كل بيت بانفراده 
ضررٌء وإن كانت في مَحَلَّةِ أو محال فالتّفاوتٌ بينها يسيرٌ؛ لأنّه لا تفاوتٌ في السُّكنى . 
والمنازلٌ إن كانت في دار واحدةٍ متلازقةٍ كالبيوت» وإن كانت متفرّقة تقسم كل منزل على 
1" > -سواء كانت في داز أو محالَ؛ لأنها تنفاوث في الشّكتق: لكن دون الدُورء فكان لها 
فيه ربكل باتكل :ففهسافإذا كانت سليزقة التحتداها «البيوكة وان كانت معاي «الدود. 

وإذا قسم الدّار تقسم العرصة بالذّراع» والبناء بالقيمة» ويجوز أن يفضّلَ بعضها على بعضٍ 
تحقيقاً للمعادلة في الصويزة والمعد مه أواضن الع لك تمدن الشورة. 

ولو اختلفا فعا بعصيهم ” نجعل قيمة البناء بذراع' قن الارضى: لاله لامر بالذراهم». 


#7 
- 


فالأوّلٌ أولية لأنّه إنها يقسم الميراتٌ. (الثراق مسكوكن المر افيه إلا | إذا 00 بأن كَكون 


حل 


)١(‏ في (أ): «تقسم كالدور'». 
(؟) في (أ): «بذرع». 


و 


ويَفْسِم سَهْمَيْنِ ِنَ العلوٌ بسَهُم مِنَ المُفْرام 0 . 
الاخقار 
قيمةٌ البناء أضعاف قيمة الأرضء أو يقع لأحدهما جميعٌ م البناءء فيجعل القسمة في البناء 
على الدّراهم؛ لأنَّه تنبت له القسمة» فيتعدّى إلى ما لا يتأنّى إِلَّا بهء كالأخ ولايئّه على التّكاح 
قوك: المال+ راي القت با رحا مزوى اغرخ محمد 

ا ا 

وعن أبي حنيفة: أنه تقسم الأرض بالمساحة على الأصل في الممسوحاتء». فمن كان نصيبه 
أجودء أو وقع له البناءُ يرد على الآخر دراه حنَّى يساويّه» فتدخل الدّراهمٌ في القسمة ضرورةً 
كولاية الأخ. 

وقول حكن الس رافق اللأصيول»: 

ولو اختلفوا في الطريق» فقال بعضهم: نرفع طريقا بينناء وامتنع الآخرء فإِنّْ كان يستقيم 
لكل واحدٍ طريقٌ في نصيبه قسمٌ بينهم بغير طريتي» وإن كان لا يستقيم رفع بينهم طريقٌء ولا يلتفت 
إلى الممتنع؟ لأنه تكميل المنفعة وتوفيرها. 

ويجعلٌ اللريق على عرض باب الدّار؛ لأنَّ الحاجة تندفع به» وهو على ما كان عليه من 
الشركة وطريق الأرض قَذْر ما تمرٌ فيه البقر للحراثة؛ لأنّه لا بد من الرّرع . 

ولو وقعت شجرة في نصيب أحدهماء أغصائها متدلَيةٌ في نصيب الآخرء روى ابن رستم 
عو ربا لدان ف نان تطعا وروت نس سداع : يهم ين ل حمق ]ل مير 
بأغصانهاء وعليه الفتوى. 

ولأحد الشّريكين أن يجعل في نصيبه بثراً» وبالوعة» وتنوراً» وحمّاماً» وإن كان يضر بحائط 
جارهء وله أن يسدّ كه الآخر؛ لأنّه يتصرَّفُ في خالص ملكهء فلا يكون متعدّياً» وضررٌ الجار 
حصل ضمناًء فلا يضمن» وكذلك لصاحب الحائط أن يفتح فيه باباً وإن تأذّى جاره؛ لما ذكرناء 
والكنتٌ عمًّا يؤذي الجارَ 0 

قال: (وَيَفَسِمْ سَهْمَينِ ِنّ العلوٌ بِسَهمٍ مِنَ الشفْلِ) وعند أبي يوسف سهم بسهم . 

سيو ايه وعليه الفتوى؛ لأنّهما أجناسسٌ بالتّظر إلى اختلاف المنافع» فإنّ السّفل 
يصلح إصطبلاً ولحفر البئر» والسّرداب» ولا كذلك العلوٌ؛ وكذلك تختلف قيمتاهما باختلاف 
البلدان فلا يمكن التّعديل إلا بالقيمة. 

وهنا أن الأعيل :افن التمدووع أن متسم بالترع» والمتصرة الأضلن الشحكني:؛ 
إل أن أبا با يوسف قال: ذراع 0 نظراً إلى ما هو المقصودء وهو عو السك وهما يستويان فيها. 


هج صمهة 
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ولا تَدَحَل الدَّرَاهِمٌ في القِسْمَةٍ إل ِتَرَاضِيهِم . 
فَضل [في عمل القاسم] 


ل يي لو إن لك اناي انار ” 
الاختيار 
ولكل واحدٍ منهما أن يفعل في نصيبه ما لا يضر بالآخر والمنفعتان متماثلتان؛ فكما أن لصاحب 
السّفل حفر البئر والسّرداب» لصاحب العلرٌ أن يبني فوق علرّه ما لم يضر بالتّفل على أصله . 

ولأبي حنيفة: أنّ منفعةً السّفل ضعفٌ منفعة العلرٌ؛ لأنّها تبقى بعد فواتٍ العلرّء وفي السّفل 
منفعةٌ البناء والسّكنى» وفي العلة السك ل غيره وليس له التَعلّي إلا بأمر صاحبه على أصله. 
فيعتبر ذراعين بذراع نظراً إلى اختلاف المنفعة. 

كيل أبى حفيفة ب على أعنله أله يتن الساحي«الملر ايك على لزه إلا بر قينا 
صاحبه» وعندهما يجوز. 

وقيل: أجاب على عادة أهل الكوفة في اختيارهم السّفل على العلوّ. 

قال: (وَكَا تَدُخلٌ الدَّرَاِعُ فِي القِسْمَةٍ إِلّا بتَرَاضِيهمْ) لأنَّ القسمةً في المشتركء ولا شركةً 
في الدّراهمء فإذا رضيا جاز؛ لما بّنّا. 


(فضل : : يَنْبَغِي لِلْقَاسِم أَنْ بُفْعَ بَينَهُمْ. در اججااتى حي اختمابرالسريويها بصرر 
ما يقسمه.». وداه على سهام القسمة». ويذرع السَّاحَةء ويِمَوّم البناء ؛ لحاجته إلى معرفة ذلك» 
ويفرزٌ كلّ نصيب بحقوقه عن بقيّة الأنصباء ؛ليتحقَّقَ معنى القسمة» ويلقّبُ الأنصباءً بالأوّل» 
والثاني, والثّالثء . . ثم يخرحٌ القرعة كما تقدّم» ويقسم على أقل الأنضع 2ه فإنكان دض 
جعلها أسداساًء أو ثُمناً فأثماناً؛ لأنَّه إذا خرج أقلّ الأنصباء خرج الأكثرء ولا كذلك بالعكس . 

ولو عرِّنَ لكل واحدٍ نصيباً جاز من غير قرعةٍ؛ لأنّه في معنى القضاءء فيصحٌ إلزامّهء 
أمَا القرعةٌ فلتطييب التُفوسء ونفي التّهّمة والميل. 

فال :ولق الأعيية الرخوع ذا َسَمَ القَاضِيء أَوْ نَائِبّهُ) لأنّها صدرت عن ولايةٍ تامّقٌ 
فلرِمّتٌ كالقضاءء وكذلك ليس له ذلك إذا خرج بعض السّهامء فكما لا يلتفتٌ إلى إبائه قبل 
القسمة لا يلتفت إلى رجوعه بعدهاء وكذلك إذا حصل التّراضي وبيّتت الحدود؛ لأنْ المؤمنين 


عند شروطهم. 


إلا بسو 01 ها العَاسِمَيرٍ عَلَى 1 زاف 


8 ل درم برع ىس 2 مو #2 رصصمورو 2م م 

وَإِن قال: فبضته. ثم أخذه مِني» فبيلته ) أو يَمِينٌ حَصْمِهِ. 

وإن قَالَّ 00 الإشْهَّادٍ انان رتك اش 
اللاختيار 


وقيل: يصحٌ رجوعه إذا خرج بعض السّهاء إلا إذا بقي سهمٌ واحدٌ؛ لتعيّنه للباقي . 

قال: (فَإِنْ كَانَ نِي نَصِيِبٍ أَحَدِهِمْ مَسِبلُ أَوْ طَرِيقٌ لِعَبْره لم يُشْرَظ فَإِنْ أَمْكَنَ صَرَفَهُ عَنْهُ 
صرِفَ) تحقيقاً لمعنى القسمةء وهو قطمٌ الاشتراك زوزل نوكت الف الاعدلوانها وبوقفانب 
لأنَّ المقصود تكميلٌ المنفعة» ولا يتأنَّى ذلك إِلَّا بالطريق والمُسِيل. 

قال: (وَإِذَا ًا أَشهَدُوا عَلَْهمْ. م اذَعَى أَحَدُهُمْ أن مِنْ نَصِبيَه شَيْئاً في يد صَاحِبِو نَم تقل 
إلا بَيِنَِ) لأنّه مدّعء فإ لم تكن له ِيّةُ اسُحليف شركاقه» فمّن نكل جمع نصيبه ونصيب 
المدّعيء فيقسم بينهما على تَدْر نصيبهما؛ لأنَّ الُكول حجةٌ على ما عرف» وقيل: لا تقبل 
دعواه؛ للتّناقض . 

قال: (وَتْقْبّلَ سَهَادَةٌ القَاسِمَينِ عَلَى ذَلِكَ) وقال محمّد: شل لها شهادة على قعلهنما . 

ولهما: أنّهما شهدا بالاستيفاء» وهو فعلٌ الغير» وبه تلزمُ القسمةٌء فَتُقبَلء أمّا فعلّهما 
الإفرازء وهو غير ملزم» فلا حاجة إلى الشّهادة عليه 

وعن محمّد مث قولهما . 

ومنهم من قال: إن كانت القسمةٌ بأجر لا تقبل؛ لأنّها دعوى إيفاء عمل استؤجرا عليه . 

وجواية: م سي وهو التّمييزء فلم تجر لهما 
فثكم .قلا نيه 

(وَإِنْ قَالَ: قَبَضْبْه ان أذ ل تقش أو قورز كشيه) كسائر الدعاوف (وَإِن قَالَ ذَلِكَ 
قَبْلَ الإِشْهَادٍ تَحَالَمَاء وَنْسِحَتٍ القِسْمَةُ) وكذلك إذا قال: لم يسلّم إلى بعض نصيبي» وهو نظير 
الاختلاف في قَذْر المبيع» وسنبيّن التتحالف وأحكامه في كتاب الدّعوى إن شاء الله تعالى . 


فصل في أحكام المهايأة ا .م 


(س) 


فضل في [أحكام المهايأة] 


انان 7 يسنا : 
الاختيار 


قال: (وَإِنٍ اسْتْحِقَّ بَعْضُ نَصِيب أَحَدِهِمْ رَجَعَ ني نَصِببٍ صَاحِبهِ بِقِسْطِهِ) كما في البيع. وهذا 

وقال أبو يوسف: تُفْسَحُ القسمةٌء وهو قول محمّد في رواية أبي سليمان؛ وروى أبو حفص : 
أنه مع أبي حنيفة . 

وقيل: الخلافٌ في , بعض شائع في نصيب أحدهماء أمّا المعيّنُ لا يفسخ بالإجماع. ولو 
استّحِقَّ نصيبٌ شائمٌ : كن امييقت بالإجماع. 

لاح .نوسنيو :أن نا اامعستاق «طالى روات تالنن ولقمم نووة وفنا وا لمق فيه 
أن باستحقاق الجزء الشائع يبطل معنى القسمة؛ وهو التَّمِيِيرٌ والإفراز؛ لأنه برجع بجزء شائخ 
في نصيب الآخرء بخلاف المعيّن» وصار كاستحقاق الشّائع في الكل. 

ولأبي حنيفة : أذ الفمنة على هذا الريجه قدوو اقاة .كر د فيه لقان اليد وين 
وبين ثالثِء والمؤخّر بينهما على الخصوص. فاقتسما على أنَّ لأحدهما نصيبّهما من المقدّم 
وربع المؤخرء وللآخر ثلاثة أرباع المؤخرء فإنّهِ يجوزء وإذا جاز ذلك ابتداءً جاز انتهاءة» فمعنى 
القسمة موجودء وصار كالجزء المعيّن» ٠؛‏ بخلاف الشائع ة في الكل؛ لأ القسكة ةلو ديت رف 
نصيب المستحقٌّ في الكلء فيتضرّرء ولا ضرر هناء فافترقا. 


ور اردور 


(فَصْل : التهاباًة عات : امعجتانا) والقنائن يابن عوازها فا لأنها مياولة القتفة يفيه 
تسرفة ؛ لعا جر مدق العدهساه لان استحسنًا الجوارٌ؛ لقوله تعالى: «ًا سْرْيُ ولك شرب قم 
مَعَلَوْرِ 6 [الشعراء: 68١]ء‏ وَلأن المنافع تستحقٌّ بعوض وبغير عوضٍ كالأعيان »و القيصدة 000 
في الأعيان» فتجوزٌ في المنافع» وهي فنادلة معت إقراز قنور حنَّى تجري في الأعيان 
المتفاوتة كالدٌّور والعييد دون المثليّات. 

وتجدد المسعتم إذا الور يكن الدالت فيك + ولست #الاجارة لآن المتقفة تحفيدق هنا 
بالملك. ومعنى المعاوضة تبَععء ولهذا لا تشترط فيها المدّة. وفي الإجارة بالعقدء ولهذا يشتر 
ذكِر الوديه "أنه له يفلم فر ما يمكحتة هن الملتنة الارتكرها» ولببيت كالعاوية لما يا 


1 جني ورين سد لادان 

ديه ممع" موى س() ديه مول كس اس 

وَلا تبطل بموْتِهِمَاء وَلا بِمَوْتِ أَحَدِهِمًا. 

ولد طلت أحَدهما الفسعة يطلت: 

ركعبير *#*# . 2 ًّ دي 6ه رم شر شرا وورل ا م مم 2ه 

وتجوز فِي دار واحدة نان يسكور كل.منهما طظائفة. أو 
اك 
ل رن مومس فت ا َم 2 رةهم 2ه 217 
وَلِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِجَارَةَ مَا أَصَابَهُ» وَأَحْذْ عَلَيِهِ. 


د 
6 


أَحَدهمًا غلدها: وَالاخر 


وَتَجُوْ في عَبْدِ وَاحِدِءِ يَحْدِمُهَذَا يَؤْماء وَهَذَا يوْماء وَكَذَا في البَيْتِ الصَّغِيرٍ . 
الاختيار “آ< آذآ 1[ [[ؤ[ | ||[ [|[|[|[|[|[|[|[|[ز[|[|ز[ز[ز[ز[ز[زذز[آ[آذ[آذ[ذ[ذ[ذزذزذز[0[ز[1أ[أ[اأآأآأأووو و 

قال: (وَلَا تَبْظلْ بِمَوْتِهمَاء وَلَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) لأنّا نحتاج إلى إعادتها بطلب الوارئّين» 
أو أحدهماء بخلاف الإجارة والعارية. 

قال :ز ولخ اقلت 381 لفك شرت )الها با عاد كبا ستو القدد ةا لان الس 
أقوى في استعمال المنفعة؛ ولو طلبّ أحذهما القسمة, والآخرٌ المهايأة قسم؛ لما بِيَّنّاء وبل 
أولى: 

قال: (وَتَجورُ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ بِأنْ يَسْكُنَ كل مِنْهُمَا لانن اذ الخذضةا خلتقاء :ولاك 
113 ) لان القيين عل هذ لمعه سات : 3ك" لبي نا رار لوقي ع ش14 4 مان 
المكان يقطع المنازعة» وهذه إفرازٌ للتصيب» وليست مبادلة . 


4 و 
رع اه 


2 7 او ع بج و أرق ري 36 رز اح ا 2_4 2 و 

(وَلِكَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِجَارَةُ مَا أَصَابَه وَأَخْدْ غَلَيِ) لأنها قسمة المنافعء وقد ملكهاء فله 
استغلالها. 

وشرط بعضهم في جواز الاستغلال أن يشرطه فى العقد كالعارية. 

وليس بشيء» وجوابه ما مرٌ. 

ولو تهايّاًا في دارين على أن يسكن كل واحدٍ داراً جاز جَبْراً واختياراً» وهذا عندهما ظاهر 
اعتباراً بقسمة الأصل . 

ما عنده قيل : لا يجبر كما فى القسمة. وفيل : لآ جور أضلد ؛ لآنه عم السّكنى بالتكقىة 
بخلااف القسمة»؛ لأنّهِ بِيمٌ بعض أحدهما ببعض الأخرى. وله جائزء وقيل : يجور للق + لقلة 
التفاوت في المنافع» ويكون إفرازاً. 

قال: (وَتَجُورٌ فِي عَبْدٍ وَاحِدِء يَحْدِمْ هَذَا يَوْماًء وَهَذَا يَؤْماًء وَكَذَا فِي البَيْتِ الصَّغِيرِ) 
أن الكيايا :تكو فى التعان والمكا :ابيع ناة :للمتقعة برقو الأمكا ناه وق تقد السك ند عه 
الدّمان. 


فل في حك الواياة__ سسأ 9 ميس 


وَفِي ا يحم كل وَاحدٍ وَاجداً. فَإِنْ شَرَطا طَعَامَ كل عَبْدٍ عَلَى مَنْ يَحْدْمُهُ جار 
رفي الْسْوَةٍ لا 

ول تخور فى مذ عب وَلَا عَبْدَيْنَ7“» وَلَا في ركوب َابّة7, وَلَا وَابَعئْنِ 0 
الاختيار 


سا م ده 


قال: (وَفِي عَبَدينِ يَخْدمُ كل وَاحِدٍ وَاجداً) ولا إشكال على أصلهما ؛ لأنَّ عندهما 0-6 
قسمةٌ الرّقيق جَبّْراً واختياراًء فكذا منفعتهم. 

وأمّا عند أبي حنيفة : فالقيامنٌُ على عدم جواز القسمة يمنع الجوازٌ لكنّ الصّحيح البقزار ؛ 
لقلّة التفاوت في الخدمةء ولا كذلك الأعيان؛ لما مرّ. 

قال: (فَإِنْ شَرَطَا طَعَامَ كل عَبْدٍ د عَلَى مَنْ يَحْدُمهُ جَارّ وَفِي الكَسْوَةٍ لا يَجُورٌ) لأنَّ العادةً 
جرّتٌ بالمسامحة في القطعام فون الكهزة لكا : التّفاوت في الطعامء وكثرتها في الكسوةء فإِنْ 
وفعا/ كينا م الكو معروفا جاز استحساناً؛ لأنَّ عند ذكر الوصف ينعدم التّفاوت» أو يقل. 

كال مو نِي غَلَّةِ عَبْدِ وَلَا عَبْدَيْنِ) وقالا امو فى العيتينة لأن العل ةيدل 
لعي تعدو كا المع ؛ ولأنَّ التفاوتَ في استغلال العبدين إذا استويًا في الحرفة والمنفعة 

وقيل: هذا بناءً على اختلافهم في القسمة» ولهذا لا تجوز في الواحد إجماعاً . 

وله :31 لايع قوت و العمل على لواسامهم وى ينكل لكا لمع كاذ نه د ارول :. 
ربّما لا يجد مَن يستأجره. فلا تقع المعادلة» والتّفاوتٌ بيتهما فاحشٌ؛ لتفاوتهما في الأمانة. 
والحذاقة» والهداية إلى العمل» فتكون أجرته أكثرٌ من الآخرء فلا توجِدٌ المعادلة. 

وغل هذا الخلاف غلة الداكين: 

ولا تجوز في العبد الواحدء ولا في الدَّابّة الواحدة» وتجوز في الدّار الوانعل 1و القرف 
أن أحك التصييين مقدَمٌ على الآخر في الابشناء» والاعتدال ثانتٌ وقت المهايأة: والظاهر بقاؤه 
في العقار دون الوا لتوالي أسباب التّغيير عليه دون العقارء فتفوت المعادلة فيه. 

ل تور (فِي ركوب داب وَلا دَابت أن الركوبٌ يختلفُ ياختلاف الرّاكب؛ لأنّ منهم 
حاذق وجاهل» فلا تحصل المعادلة. بخلاف اليد يخدم باختياره؛ فلا يتحمّل فوقٌ 
طاقه .هده العلّة في استغلال الدؤات ايها : 


2 


وَلَا فِي تثَّمَرَةِ السّجَرِء ٠‏ وَلَا في لبن لبن العْنم» ادق 
وَتَجُوزٌ في عَبْدٍ وَدَارٍ عَلَى السَكُتى وَالحِدْمَةِ. 
وَكَذَلِكَ كَل مُحْتَلِفَي المَفعَة. 
الاختيار 
قال: (وَلَا) تجورٌ (فِي نَمَرَةِ الشَّجَرٍ ٠‏ ولا ِي لبن متم وَأَو لاد )' لآن الههارأة قسسمة 
المناقع؛ وفي هذا تستحقٌ الأعيان؛ وما يحصل من ذلك مناونه وال تهرة تميمة الأاعيان 
إلذ بالتعويل: ولأنّ قسمةً المنافع قبل وجودها قزرو :4 لآنه ل وك لمعه مع لوجرةة 
ولا ضرورة في الأعيان. 
قال (وتجوز في عَتك ودان على الشكنى والغدة )لان الحقسوة سعيها هروز عقن انهاه 
الجنس» فعند الاختلاف أولى. 
قال: («ََذيِكَ كل مُحْتَِفَيٍ المَفمِ) كشكنى الذار» وذيع الأرضء» وكذا الحمام والدَارٌ؛ 
لآر كر :واحوءين لصتن بره امتفدفا نا بالمهايأة» واللّه أعلم . 


و 


اكاب امب في ااا ااا ]| © “.م 


كناب أدب القاصى 


المَضَاءٌ ع يالحَقٌّ مِنْ 1 فوّى المْرَائِضِ» وَأَشْرف العّادات . 


اللاختيار 


(كِتَابُ أَدَبٍ القّاضِي) 
[تعريف أدب القاضى مفرداء ومركبا] 
الأدب: هو التَخلق بالأخلاق الجميلة» والخصال الحميدة في معاشرة الناس» ومعاملتهم. 
وأدب القاضي : التزامه لما نذب إليه لك من بسط العدل». ورفع الظلمء وترك الميل» 
والمحافظة على حدود الشرع» والجري على نتن النه على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 
والقضاءً في اللّغة له معان : 
يكون بمعنى الإلزام» قال تعالى: «إوَقضَئ ريك أَلَا تعدوأ إل يهأ [الإسراء: +5]. 


وبمعنى الإخبار. قال تعالى : 00 إل بق إِسَردِيلٌ © [الإسراء: 4]. 

وبمعنى الفراغ. قال تعالى : هَادًا فَضِيَتِ الصَلَرةُ» [الجمعة: .]٠١‏ 

وبمعنى التقديرء يقال: قضى الحاكم التفقةَ ؛ أ قدَّرّها. 

ويستعمل في إقامة الشيء مَقَامَ غيره» يقال: قضى فلان دينه؛ أي : أقام ما دفعه إليه مُعَامَ 
ما كان فى ذمته. 

وفي الشرع : مار بفطرر كن وا كام 

وفيه معنى اللَّعْقَ ل ألزمه بالحكم. وأخبره به. وفرع من الحكم بينهما. أو فرغا من 
الخصومة. و قدودنها كان عليه وما له وأقام قضاءه مَقَامَ صلحهما وتراضيهما؛ لأن كل واحدٍ 
منهما قاطعٌ للخصومة. 

اعلم أنَّ «القَضَاءَ بالحَقٌّ م ف انرق الفرَائِْض» وَأَشْرَفٍِ العِبَادَاتِ) وما من نبي من الأنبياء 
إل وأمره الله بالقضاء» وانكت لآدم اسم الخليفة؛ وكالة تنا عليه أفضل الصلاة والسلام : مدن 
ل : مآ أَبَرَلَ أشَّهُم [المائدة: 49]» وقال لداود: حم ين ألنّاس َأحَقّ 46 [ص: ١؟]»‏ لان انه 


التعريف والاخيار 


ف 


وَالأَوْلَى أنْ يَكُونَ القَاضِي مُجْتَهِداً لظ 
الاختيار 
الأمر مدرو والنهي عن المنكرء وإظهار الحقٌّ. وإنصاف المظلوم من الظالم» وإيصال الحقٌ 
إلى 5 ولأجل هذه الأشياء شرع الله الشّرائعَ وأرسل ار ل 

والقضاء على خمسة ة أوجه : 


واجبٌ: وهو أن يتعيّن لهء ولا يوجدٌ من يصحٌ غيره؛ أنه إذا لم يفعل أذّى إلى تضييع 
الحكمء يكوك فنوله أمرا بالمعرركبوتهيا عن الشك» وإنضاقت المظطلوفين هم الطالمية»بوانة 
فرض كماية. 

ومستحبٌٍ: وهو أن يوجدّ من يصلح» لكن هو أصلحٌ وأقَوم به. 

ومخيّرٌ فيه: وهو أن يستوي هو وغيره في الصّلاحية والقيام به» فهو مخيّرٌ إن شاء قبلّه 
5000 

ومكروةٌ: وهو أن يكونَ صالحاً للقضاءء لكنّ غيرّه أقومٌ به وأصلحٌ . 

وحرام : وهو أن يعلمٌ من نفسه العجرّ عنه. وعدم الإنصاف فيه؛ لما يعلم من باطنه من اتباع 
الهوى ما لا يعرفونه. فيحرم عليه . 

ولكون نور من وفنا نات وكقارة لداعو انس رةه 0 لاه محبوسٌ 
لحقّ العامّةء فلولا الكفاية ربّما طمع في أموال التّاس» ولهذا قالوا: يستحبٌ للإمام ا 
القضاءً مَن له ثروةٌ؛ لتلا يطمع في أموال النّاس. 

وَإذْاشرء فيو اقفر وأبو بكر الصَّدّيق مله لما ولي الخلافة خرج إلى السّوق ليكتسبّ» 
فردّه عمرٌء عات اجبعرا كا أن جعترا كيو لارممين وكان عنده عباءةٌ قد اشعراها من 
رزقه» فلمًا حضرته الوفاة قال لعائشةً نك أعمليها عم 4 لكر ذها إلى سف الجا ل4 كد ل هغل أله 
إذا امك ليخد وهو المختار. 

قال: (وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ القَاضِي مُجْتّهِداً) لأنَّ الحادثةَ إذا وقعَثُ يجب طلبها من الكتاب» 
م اقيق من السّنّةَ ثم من الإجماعء فإن لم يوجد في شيءٍ من ذلك استعمل الرّأي والاجتهاد. 
التعريف والاخيار 

قوله: (ولمّا وليّ الصِدَّيقُ الخلافة خرجَ إلى السُّوقٍ ليكتيِبّ, فردّه عمرٌء ثم أجمعوا على أن يجعلوا 
لوافي. كل يوة درهمين» ٠‏ وكان عنده عباءةٌ قد اشتراها من رزْقِهء فلما حضرّتّه الوفاةٌ قال لعائشة: أعطيّها 
عيد لجرذها إلى بيت العال) قلت ت: أمّا أنه خرج إلى السوق» فأخرجه ابن سعد في ترجمة أبي بكر : 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا عطاء بن السائب به قال: لما استّخْلِف أبو بكر 
أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقَبِه أثوابٌ يتَّجِرٌ بهاء فلَقِيّه عمرٌ وأبو عبيدةً. فقالا: أين تريد يا خليفة 


كتاب أدب القاضي | ف به . سم 
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الاختيار 

ونيد له حديث معاذ حين بعثه رسول الله يَئِةٍ إلى اليمن. وولّاه الحكمَّ بهاء فال له: 
«كيف تصنعٌ إن عرض [لك] حكم؟؟. قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإِنْ لم تجِدٌ؟؛ء 
قال * فبسئَّة رسول الله قال «فإنْ لم تجذ؟». قال: 1 رأنئة فتمّال تتينة : «الحمد للّه الذي 


وك وصنواك سيول الله لما ررض :ننه وريسر ا 

وإنّما لم يذكر الإجماع ؛ لأنَّه لا إجماعَ مع وجوده يين؛ لأنّهِ بمنزلة القياس مع النَصّ بعده يطل 
التعريف وال خبار 
رسولٍ الله؟ قال: السُوقٌَء قالا: تصنم ماذا وقد وَلِيتَ أمرّ المسلمين؟ 0 من أين أَطهِمُ عيالي؟ قالا : 
انطلِق حتَّى نفرض لك شيئاً. فانطلقٌ معهماء ففرّضُوا له كل يوم شطرّ شاو" 

وأما أنهم أجمعوا على أن يجعلرا له في كل يوم درهمين: وقد روى ابن سعد بسند صحيح 
إلى ميمون الجرّريّ وال عمرو قال: لما استّخْلِف أبو بكر جعلوا له ألفين» قال: زيدوني. فإنَّ لي 
عيالا + :وقد شغلتموني عق التجارة: قزادوه خمتمية "قال إن كانت لين فااذوه سي أ كانت 


-2)0 
ألفين وخمسمئهة فزادوه خمسمئة 2 


وأخرج من رواية الواقدي: أنهم فرضوا له في كل سنة سنَّهَ آلاف7) 

وروى ابن الجوزي بإسناده إلى حميد بن هلال قال: لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله كيه : 
افرضوا لخليفة رسول الله ما يُغنيه» قالوا: نعم» بَرّداه إذا خلقا وضعّهما وأخذ يثلهماء وظهرٌه إذا سافرٌه 
ونفقتُه على أهله كما كان ينفقٌ قبل أن يُستخلفء قال أبو بكر: رضيتٌ. ذكره في «المنتظم»”" . 

وأمّا أنه كانت له عباءة: اكد اخرج الطبراني بسند رجاله ثقات. عن الحسن بن علي وكيا قال: لما 
احتضرٌ أبو بكر قال: يا عائشة نشةً! انظري اللَفْحةَ التي كنا نشربُ من لبيهاء اليد التي كنا تَصطيع فيهاء 
والقّطيفة التي كنا نلبّسَهاء ٠‏ فإنّا كنا نتتفعٌ بذلك حينّ كنا تَلِي أمرّ رالمسلميق»تإذاامت: فارذويه إلن عمد 
فلما غات آبق سكر أرسلة :يه إلى عسر + قال عض: وضيطك ان لقن أنعنت ون عام ير 01 


حديث : (معاذ) أبو داود والترمذي عن الحارث بن عمروء عن أناس من أهل حمصٌ من أصحاب 
معاذء عن معاذ: أن رسول الله يَكِيِةِ لما بعتّه إلى اليمن قال له: «كيف تقضى إذا عرض لك قضاءٌ؟» قال : 


.)١185 :"( «الطيقات الكبرى»‎ )١( 

(١؟)‏ «الطيقات الكبرى» (”: .)١86‏ 

(0) «الطبقات الكبرى» (7: .)١85‏ 

(:) «الطبقات الكبرى» (”: ,.)١84‏ و«المنتظم» (1: ١‏ 

(ه) «المعجم الكبير؛ 2)58()5٠ :1١(‏ و« 0 1"1)., 


> ؟ 5ه م © مس 27 - م ءه سًَ .2 
َإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَيَجِبٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَمْل الشَّهَادَة مَوْتُوقاً بِهِ فِي دِينوء وَأَمَانَيَهء وَعَمْلو 
وَقَهْمِوء عَالِما يَالفِقُهِ وَالسَنََ وَكدَلِكَ المُفتي . 
الاختيار 

قال: (فَإِنَ لم يُوجَدُ ف فيَحبٌ َنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ الشَّهَادَةٍء موئوقا بو فى دينهء مَانتَهء وَعَمَلِه 
وَكَهمِهِء عَالِما بِالفِقّهِ وَالسّنَهِ وَكَذَلِكَ المُفْتِي) . 

عن اع ادير - ع َ ؟د ع اق م 2 1 

اما اهلية الشهادة فلآنها من باب الولاية» والقضاءً أقوى واعم ولاية. وكل من كان من أهل 
الشّهادة كان من أهل القضاءء ومن لا فلا. 

فلا تجورٌ ولاية الصبيّ» والمجنونء والعبد؛ كه لا ولاية لهمء ولا الأعمى؛ لأنّه لعسق 
من أهل الشهادة. ولوجود الالتباس عليه فى الصّوت وغيره. 

ع 00 ١‏ 6 اليه 5 5 5 

والاطروش يجوز؛ لانه يفرق بين المدعي والمدعى عليه» وممز انق الخصومء وقيل : 

لا يجوز؛ لأنه لا يسمع الإقرارَء فربّما ينكرٌ إذا استعاده؛ فتضيع حقوق الناس . 
. 2 7 0 - 6 0 إل . 5. عم 1 3 عل 

والفاسق يجوز قضاؤه كما تجوزٌ شهادته» ولا ينبغي أن يُولَى كما لا ينبغى أن يعمل 
بشهادته. وفي «التوادرة عن أصحاينا : أنه لا يجوز قضاؤه. 

ولو فسق بعد الولاية اسشحق العزل» ولا 010 وفيل : ينعزل ؟ أن الذي ولاه ما رضي به 
إلا عدلاً . 

ويشترط دِينْه وأمانته؛ لأنّه يتصرّف في أموال النّاس» ودمائهمء ولا يوثق على ذلك من 
لا أمانة له. 

وكذلك العقلٌ؛ لأنَّه الأصلّ فى الأمور الدّينيّة . 

وأمًا الفهم فلتفهُم معاني الكتابس» والحديث» وما يرِدُ عليه من القضاياء والذعاوى» وكتب 
القضاة» وغير ذلك. 

وأا العلمٌ بالفقه والسُّنّةَ فلأنّه إذا لم يعلم بذلك لا يقديِرٌ على القضاءء ولا يعلم كيف 


22 


التعريف والاخبار 
اقشى يكتاف النتوتان: «فإِنْ لم تجدٌ في كتاب الله؟) قال: فبسئّة رسول الله يَلةء قال: «فإِن لم تجذ 
في سن رسول اللهء ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأبي ولا آلوْء فضربٌ رسولٌ الله َيه صدرهء وقال: 


«الحمدٌ لله الذي وفقّ رسولَ رسولٍ الله لما يرضي رسول الله" . 


)1١(‏ ١سئن‏ أبى داود» (55917). و«الترمذي؛ (/ا155). 


كناب اس اشفي ا | ١م‏ 


و اله هه لهل# اله له له اله ههه اله اله« له اله اله الع لها لو له له له له هو له« هه 8« له هه هاه ههه هوه هالو هاه فاو هله هه ها اه هه هه هه وله هله ‏ # ههه له عه اه إلى 


الاختيار 
وعن أبي يوسف: لأنْ يكونّ القاضي ورعاً أحبٌ إلىّ من أن يكون مجتهداً . 
وقال: إذا كان عالماً بالفرائض يكفي في جواز القضاء. 

التعريف والا خبار 
وأخرجاه أيضاً عن ناس من أصحاب معاذ بن جبل: أن رسول الله بتي مرسلاً. قال الترمذي: 

لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده متصلة”". 


وقال البخاري في «تاريخه الكبير»: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ لا يصح. ولا يعرف 
إلا بهذا المرسل» وكذا قال ابن حزم وعبد الحقء. وابن الجوزي”". 

وقال ابن طاهر في تصنيف له على هذا الحديث: اعلم أنَِّي فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار 
والصغارء وسألتٌ عنه مَن لقيته من أهل العلم بالنقل» » فلم أجد له غير طريقين» إحداهما طريق شعبة» والاأخرى 
عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن رجل من ثقيف. عن معاذ. وكلاهما لا يصح”” 

قلت: وقد أخرجه الخطيب من وجه آخر في كتاب «الفقيه والمتفقه» من حديث عبد الرحمن بن 
غنم» عن معاذ. وهو متصل» لكن سنده ليس بثابت» واستند بعض الفقهاء في صحته إلى تلقي أثمة الفقه 
والاجتهاد له بالقبول كحديث: «لا وصية لوارك)9©؛ 

وقد قالابن عبد البرّ فى حديث «لا وضجة لوارفة ال شين نهو العدة ومدارد 
على إسماعيل بن عيّاش» والله سبحانه أعله 2 . 

وفي الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مُسهرء عن الشيبانيٌ: لدي ٠‏ عن شُرّيح : 


#-ه 


أن مر ين البقطات كنت الث إذا جاءك شيءٌ في كتاب الله فاقض به ولا د لفِتَنَكَ عنه الرجال. وإِنْ 
جاءكَ أمرٌ ليس في كتاب الله فانظرْ سنّهٌ رسو الله وي فاقضٍ بها فإ جا أ يس في كتاب اذ 
وليس في سن رسول اللو فانط ما اجتمعَ عليه الناسن فحُذْ به فإنْ جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن 
فيه سنّةٌ من رسول الله ولم يتكلّم فيه أحدٌ قبلك فاخمرُ أي الأمرين شنتء إن ا 
فتقدّم»ء وإن شتت أن تتأخّرَ فتأْخَرْء ولا أرى التأخيرٌ إلا خيراً لك0©. 


.)١"78( «الترمذي»‎ )١( 

(؟) «التاريخ الكبير» (7: /7ا/ا1) (55119). و«المحلى' :١(‏ ؟8)غ, و«الأحكام الوسطى» (7: ؟"). وه«العلل المتناهية» لابن 
الجوزي (؟: 7/ا؟) .)١5114(‏ 

(9) لعله الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي الشيباني المقدسي المعروف بابن القيسراني المتوفى ببغداد سئة (6501ه)ء 
له جزء «علة حديث معاذ في القياس». ينظر : ١هدية‏ العارفين» (؟: 87). 

(:) «الفقيه والمتفقه» :١(‏ ال!ا8). 

(4) «التمهيد» (8:714م"؛). () «مصنف ابن أبي شيبة؛ (51949). 
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الاختيار 

117 يجوز تقليدٌ الجاهل ؛ لأنّه عطي تضاء الاصساب ولأ والن أنديكون دعا لما 
قال عَثِيْد: «مَن قلَّدَ إنساناً عملاً وفي رعيّته عاقة نكر أرلى وعم فقن كنا ن الله #وورتير له اماه 
المسلمين». 
التتروفه والاحباد 

وأخرج عن عبد الله بن مسعود: : من عرّض له منكم قضاءٌ بعد اليوم فلّيقض بكتاب اللوء فإن جاءه 
أمرّ ليس في كتاب الله فليقض بما قضّى به نييّه يلو . "إلى أن قال: 1" 

وأخرج عن ابن عباس: كان إذا سئل عن أمرء فكان في القرآن أخبر بهء وإن لم يكن في القرآن 
فكان عن رسول الله يَلِ أخبر به فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمرء فإن لم يكن قال فيه برأيه”" . 

وأخرج أبو داود والبيهقي حديث ابن مسعود فيمن تزرّج ولم يفرضء وفيه: أقول فيها برأيي» 
فإن كان صواباً فمن الله. وإن كان خطأ فمني” 

وحديث أبي بكر في الكلالة: أقول فيها برأبي. وذكر مثله”"' . 

حديث: (أَنُضَاكم عليٌّ) وللترمذي من حديث أنس قال: قال رسول الله يَفِ: «أرحمٌ أمّتِي بأمّي 
أو انك وأشدّهم في أمر الله عمرٌء وعدت حياءً عثمان» وأقضاهم علي»؛ الحديت””' . 

ومن غير هذه الطريق روى ابن الجوزي من حديث سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» قال قال عمر وَِد : علينٌ أقضاناء وأبيٌ أقرؤّناء وإِنا لَندَعُ بعض ما يقول 


0 
000 


؟( 


حديث : (مَن قلد إنساناً عمّلاً وفى رعيّته مَن هو أولى منه فققد خانّ الله ورسولهء وجماعة المسلمين) 
وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منهء وأعلمَ بكتاب الله. وسنة نبيّه فقد خان الله» ورسوله. وجميع 
المسلمين»» وفي سنده ابن لهيعة”"". 


.)51991( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» .)١59914(‏ 

(م) «سئن أبي داود؛ (5117)., و«السئن الكبرى؛» .)١5417(‏ 

(:) «السئن الكبرى» .)١5757(‏ 

(0) «سنن الترمذي» (10/ا. 7741) ليس فيه ١وأقضاهم‏ علي" وهذه الزيادة في «سئن ابن ماجه» .)١655(‏ وذكرها في «جامع 
الأصول» (11717) عازياً للترمذي . 

(1) «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص: ؟57). 

(0) «السنن الكبرى» .)5٠١*514(‏ 
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الاختيار 


وكدداك المفسي لان الناض مرسعون إلى اعون عورا اكيت ويتكووة ب عمدو 
على قوله. فينبغي أن يكون بهذه الأوصاف. والفاسق لا يصلح أن يكون مفتيا؛ لأنه لا يقبل قوله 
في أخخبار الدّيانات» وقيل: يصلح؛ لأنه يتحرّزُ لئلا ينسبّ إلى الخطأ. 

قال: (وَلا يَظلبٌ الولاية) 
ا 
هو أرضى دنه مثه فتّد تحان الله د وجماعة ام وقال: 2-5 


م مي مه ع 5 5 ع 0 
وتعمب بأنه من طريق حسين بن فيس» وقد ضعفه أحمد. والنسائي. وبه اعله العقيلي. وابن 


00 
علا 7 


وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ: «مَن تولى فو اسن البجايعين شيئاً؛ فاستعمل 
علبمم وجا + :وتو بعلم : أن فتهع. كن اهو أولى جل للق :ل التحلديك د ؤفيه ميك #أب :مسومو نكرلا قال 
الدارقطني وغيره”". 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» بلفظ الطبراني» وفيه إبراهيم بن زياد القرشيء قال: في حديثه 
نكرة. وقال ابن معين : لا أعرفه”*'. 

وأخرجه أبق يعلن من حديث حديفة مرفوغا يلفظ : (أيُما رجل استعملّ رجلاً على عشرة أ أنفس ؛ 
وعلِمَ أنَّ في العشرة ة مَن هو أفضل منهء فقد غشْنَّ الله ورسوله. وجماعة المسلمين». أخرجه عن أبي وائل 
خالد بن محمد البصري»ء حدثنا عبد الله بن بكر السَّهُميء حدثنا خلف بن خلف. عن إبراهيم بن سالمء 


.60 ًَ 3 8 5 5 
عن عمرو بين ضرارء عن حذيفة . ولم يتكلم أحد من المخرجين على هذا السند. 


.)7٠١( «المستدرك»‎ )1١( 
.)١ةم( و«الضعماء والمتروكون» للنسائي (ضرة: ع'”9)‎ .) ١ 15 «العلل ومعرفة الرجال  رواية عبد الله» (؟:‎ 20 
.)185( )5١9 :*( و«الكامل»‎ »)546( )١1410 :١( و«الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ 


(©) «المعجم الكبير»(١١‏ : ,.)١١15717761١14‏ و«مجمع الزوائد» (ه .)5١١‏ و«سؤالات البرقاني للدارقطني» (ص: 55) 
.)١١*(‏ 


(:) "تاريخ بغداد» (5: 097). 
)٠5(‏ ينظر: «نصب الراية» (85: 517 -58). 


2 1 


وَيُكْرَهُ الدَحُولٌ فيه لِمَنْ يَخَافُ العَجرَّ عن القِيّام به 55 
اللاختيار 


لقوله يَِيدِ لعبد الرّحمن بن سَمْرةً: «يا عبد الرّحمن! لا تسألٍ الولايةء فإِنَّكَ إِنْ سألتها وَُكِلْتَ 
التهاء..وإن أعظيتها أعنت عليهافغ بوكال قل : :«من.طلت عملا فقد غ40 بون مر كفم : 
ما عدل من طلبَ القضاءً . 

قال: (وَيِكَرَهُ الدَحُولُ فيه لِمَنْ يَحَافُ المَجْر عن الام يو) لما فيه من المحذورء وقيل: يكره 
التصورل لك وداه ا : لقوله 2 كه : «مَن ولي القضاء فكأنّما بح بغير سكين قيل: معناه 
إذا طلب» وقيل: إذا لم يكن أهلا . 
التعريف والا خبار 

ا ا رار سر لذ تال الولاية: فإنك إِنْ سألتها وُكلتَ إليهاء عل ها 
عِنْتَ عليها) وعنه قال: قال لي رسول الله يي : ل ل الات ا د لذن 
اليا لي ا سسا 

وفي الباب عن أنس قال: قال رسول الله كَكِةِ : «مَن سألّ القضاء وكِلَ إلى نفسِه»ء ومن ل عليه 
نزلَ عليه ملك فسدّدهه؛ رواه الخمسة إلا النسائي”") 


ولفظ الترمذي: «مَن ابتغى القضاءً وسألَ فيه سَّفِيعاً»» الحديتٌ» وأخرجه أحمدء. وإسحاق» 
والبزَّارء والحاكم'” . 

حديث: (مَن طلبّ القضاءً فقد غل)”*' . 

أثر عن عمر وَلِدِن : (ما عدَّلَ مَن طلبّ القضاء) . 

حديث: (مَن وليّ القضاءً فكأئما ُبِحَ بغيرٍ سِكُينِ) أخرجه الأربعة من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
الكل وا : 


)210 «اصوحوم البخاري؛ (5577)ل و(صحيح مسلم' (؟565١)(19١).‏ 
١‏ «مسئد الإمام أحمد؛ .)١5184(‏ و لاسئن أبي داود؛ (7”01/8), و«الترمذي» .)١757(‏ وقابن ماجه' .)7517١09(‏ 


(8) «سنن الترمذي» (1865), و«مسند الإمام 2-0-6 و«مسند البزار» (7/5487)» و«المستدرك» .)7١7١(‏ وينظر: 
«تنصب الراية» (:: 19). 

45 .زوق أبو داود في «السئن؟ (1970): والنسائي في «السنن الكبرى» (58948) عن أبي موسى قال: انطلقتٌ مع رجلين 
إلى النبي ييل » فتشهّد أحدُهما ثم قال: جئنا لتستعينَ بنا على عملك. وقال الآخر مثلَ قول صاحبه. فقال: «إِنَّ أخوّئكم 
عندنا من طلبّه»؛ فاعتذر أبو موسى إلى النبي يلل وقال: لم أعلم لما جاءا له فلم يستعنْ بهما على شيءٍ حتى مات . 

© سيق اين داود؛ (01/1"). و«السئن الكبرى» للنسائي (0897)» و«الترمذي» .)١775(‏ و«ابن ماجه؛ (7704). 


كتاب أدب القاضي كتاب ام اظافي 00000000000000 أ 2 هام 


ولا َأَمِنَ به به لِمنْ ب كلق رن مني ادا د ع 


الاختيار 
قال: (وَلَا بَأسنَ به لِمَنْ يثق من نَفْسِهٍ أَدَاءَ قَرْضِه) 5070000 


التعريف والا خبار 

وأخرجه أحمد والبزَّار بلفظ: «مّن جَعِلَ قاضياً فقد ذُبحَ بغير سِكُين»: وكذلك البيهقي» ولفظه 
لبعضهم» وصحّحه الحاكم. والدارقطني”"'. 

وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس بلفظ : «مَن اسمُقَضِي فقد ذُبِحَ بغير سِكْين»» وإسناده ضعيف 

وعن أبي ذر: أن النبيّ يةِ قال له: (يا أبا ذرّ! إني أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسيء لا تأمّرَنَ على اثنين. 
ولا تولَينٌ مال يتيم؟» أخرجه مسلم” ". 

وعن ابن بريدة»ء عن أبيه قال: قال رسول الله ينِِ: «القضاةٌ ثلاثة» اثنان في النارء وواحدٌ 
في الجنةء رجل عرف الحقٌّ فقضى بهء فهو في الجنة؛ ورجلّ عرف الحقٌّء فلم يقضٍ بهء وجارٌ 
في الحكمء فهو في النارء ورجل لم يعرف الحقٌّء فقضى للناس على جهلء فهو في النار»» أخرجه 
أبو داود» والحاكمء وزاد: قال: يا رسول الله! فما ذنبٌ هذا الذي يجهل؟ قال: «ذنيّه أنْ لا يكون 
قاضياً حتى يعلمَ»: وقال: ميم غان قترط هله 7 : 

وعن عائشة سمعت رسول الله يَكٍ يقول: «يُدعَى بالقاضي العادلٍ يومٌ القيامة» فيّلقّى مِن شدَةٍ 


2)» 


الحساب ما يتمنَّى أنه لم يقض بينَ اثنين في عُمرِه»» أخرجه ابن حبان7*» 

وعن ابن عمر رفعه: «مَنَ كان قاضياً فقضَى بالجَورٍ كان من أهل النارء أو قضَّى بالجهل كان من 
أهل النارء أو قضّى بالعدلٍ فبالحريٌ أن يََفْلِتَ؛» رواه الترمذي”"' . 

وعن أبي ذرٌ وبشر بن عاصم أنهما قالا لعمرٌ: سمعنا رسول الله يك يقول: مولن ها من أمر 
المسلمين أَتِىَ به يوم القيامةٍ حتى يُوقَف على جسر جهنم فإن كان مُحيناً نجاء وإن كان مُسيئاً انخرقٌ به 


الجسرٌكا. أخرجه الطبراني”” 


.)7١18( و«مسلد البرّار) (8437)» و«السئن الكبرى» للبيهقي (514١3)؛ و«المستدرك»‎ .)7١15( «مسند الإمام أحمد)‎ )١( 
.)4177( و«سئن الدارقطني»‎ 

(؟) «الكامل في ضعفاء الرجال» (”: 059) (571). 

(1) «صحيح مسلم» .)١917()١857(‏ 

(؛) «سئن أبي داود؛ ("الاه"). و«المستدرك» .)7١1(‏ 

(ه) «صحيح ابن حبان» (0060). 

(1) «سنن الترمذي» )١1877(‏ ليس فيه ذكر الجور والجهل» واللفظ المذكور لأبي يعلى في «المسند» (01/717) وإليه عا في 
«نصب الراية» (4: 55). 

45# «المعجم الكبير» (؟': 9") (9١؟7١)2‏ وفي لمجمع الزوائد؛ (0: :)7١5‏ (فيه سويد بن عبد العزيزء وهو متروك). 


الااختيار 
أن كبارَ الصّحابة والتابعين 52 وكمى بهم قدو ا اا 2111111000 


التعريف والاخبار 

وعن ابن عباس رفعه: همّن ولي عشرة فحكمَ بيهم بما أحبوا أز كرِهُرا جيء به يوم القيامة مغلولة 
يدُه إلى عُنقِهء فإِنْ حكمٌ بما أنزلَ الله ولم يتش في حكيهء ولم ييحت ست اد سير كر قمر 
وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتسَّى في حكمه وحاف فيه شُدَّت يميئه إلى يساره. ثم رمِي به 


5 غ010 

5 عر 0 “كن 5 : و 5 3 

وأخرج النسائي في «الكنى» عن مكحول قال: لو خيّرتٌ بين ضرب عنقي وبين القضاء لاخترتٌ 
8 على (8) 
سرت ين 7 


اخ 


للقضاء» فهرت حتى أن اشام للك د فيه فهرت حتى أن التهاءة 350 

وأخرج الخطيب في «تاريخ بغداد؛ من طريق علي بن معبد قال: حدثنا عُبَيد الله بن عمرو الْرقيُ 
قال: كلم ابن هُبَيرةَ أبا حنيفة أن يَلِيَ له قضاء الكوفة؛ فأبى عليه؛ فكبرفة فده سواط وعشرة أسواط» 
في كل يوم [عشرة أسواط]. وهو على الامتناع. فلما لقاو ان ولك عا ل 0 

وأخرج البيهقي من طريق أبي يوسف قال: لما مات سوار قاضي اليبصرة دعا أبو جعفر أيا حنئيقة ١‏ 
فقا ل "إن ميوارا قدامات: وإنه لا بدّ للمصر من قاض» فاقبّلٌ القضاءً فقد ولَيثّكَ فضاءً البصرة» وذكر 
القصَّةَ فى امتناعه7*) 

وروى الخطيب في ترجمة سفيان الثوري : أنه لما دخل على المهديّ أظهر التجاننّء وجعل يمسح 
البساط ويقولٌ: ما أحسنّ بساطكم هذا! بكُمْ حدم هذا؟ ثم قال: البولَ البول» فلمًا خرج اختقّى”'' . 

قوله: (وَلأنَ أكابر الصحابه والتابعين باو جه ليث عن مجارب بزونار قال: لما ولي 
بويك الخادن يم قد اا عبيلة المال: وقال: أعِيئُوني . لمك سندة له ناته اثئان» 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) شه وفي #مجمع الزوائد؛ (5: :)35١7‏ (فيه سعدان بن الوليد. ولم أعرفه). 

(6) ينظر: «نصب الراية؛» (14: 55). 

(*) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (719487). وعبدٌ الرحمن بن أذينة العبدي قاضي البصرة زمنّ شريح» وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد 
الجَرّمي البصري . 

(:) تاريخ بغداد» (15: 144). 

(5) «السنن الكبرى؟ .)5١771(‏ 

() ينظر: «التلخيص الحبير' (14: 747). وفي "تاريخ بغداد» :1١(‏ 8 مختصراً): أن سفيان الثوري دخل على المهدي 
فوعظه. ثم احتال للخروجء ولم يعد إلى مجلسه. 


كبا شي اسسأ ف ام 


اللاختيار 
والنبيثُ جَلِةِ ولاه علياء ولو كان مكروها لما ولام 1 1[ 0 
التعريف والا خبار 
وأخرج عن أبي وائل: أن عمرٌ استعمل عبد الله بنّ مسعودٍ على القضاءء وبيتٍ المال0 . 
وروى ابن سعا في «الطبقات» عن نافع : لما استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء 
7 007 له 000 
يدك يصاظة ١‏ 


وأما التابعين فمنهم شريح بن الحارث الكندي الكوفي» استقضاه عمر على الكوفة» وأقرّه على 
وَقنهء فقضى بها ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة» ويقال: قضى بالبصرة سبع سنين» وبالكوفة ثلاثا 
وخمسين سنةء ذكره علماء الأثر في ترجمته كأبي الحجاج المزي وغيره» وشهدت بذلك آثار كثيرة”" . 

ومنهم مسروق» أخرج ابن سعد في «الطبقات» عن الشعبي قال: كان مسروق قاضياًء وكان لا يأخذ 
غلن القن 0 

ومنهم طلحة الندّى» ذكره ابن القطان وغيره في التابعين» يروي عن ابن عباس»ء وأبي هريرة» 
وأ كر قلق لطبا تعن وق ون عا و1 على العدى 1 

قوله: (والنبيٌ يي ولّى عليًا) أخرجه أبو داودء وأحمدء وإسحاقء والطيالسيء والحاكم؛ من 
حديث حنّشٍ ١‏ عن عليٌ قال: بعتّي النيثٌ بكي إلى اليمَنَ قاضياًء فقلت: يا رسول الله! ترسلتي وأنا حديثٌ 
السنّء ولا علمّ لي بالقضاء؟ فقال: «إِنَ الله سيّهدِي قلبَّكَء ويُعَبّتٌ لانَكَء فإذا جلسٌ بين يِدَيكَ 
الخصمان فلا تقضِيَّنّ حتى تسمعٌ من الأخير كما سمعتٌ من الأول» فإنَّه أحرّى أن يتبيّنَ لك القضاء, 
قال فوا لس قافن : أو ما شككتٌ في قضاءٍ بعلا" . 

وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : «إذا تقاضّى إليك رجلان فلا تسمَعْ ما يقولٌ الأول حتى تسممٌَ ما يقول 
الآخرفاء*الحدية””. 


,.)٠5١١6ال‎ ,30165( «السئن الكبرى»‎ )1١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» (؟: 9ه”). 

(0) «تهذيب الكمال» (؟5١1:‏ 1750():#5). 

(:) «الطبقات الكبرى» (5: 87). 

(6) هو طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن . ينظر : «تهذيب الكمال؛ .)١91/“( )غ١٠8 :١(‏ 

(1) «مسنئد الإمام أحمد» (0 ). ولاسئن أبي داود» (7لمه8), و«مسند الطيالسي» »)١717(‏ و«المستدرك» 207٠٠١5(‏ وينظر: 
«نصب الراية» (4: .)5١‏ 


(10) «مصنف ابن أبي شيبة» (781601). 


الاختيار 
وقال ييْةِ: «إذا حكمّ الحاكمٌ فأصاب فله أران»: واختيارٌ أبي بكر الرّازيّ الامتناعٌ عنه . 
واقن :ة: الد كول قروم و وال للرصرينة وهو وعد 
(وَمَنْ تَعَيّنَ له نفْمَرَض عَلَي الولَاية) وقد بينّاه ولو امتنع لا يجبّرَ عليهء ولو كان في البلد 
جياه يصلحون.». واسعراء والسّلطان يفصل بين الخصوم لم يأتبو وإن كان لا يمكتئّه ذلك 
نموا .وان انوا نح تلد حافك 1+ ئِمَ الكل . 
التعريف والاخبار 
وروى ابن ماجهء والبرّار والحاكم؛ من طريق أبي البختري» عن علي قال: بعثني النبيٌ كيل 
إلى اليمن:وأناشات أقضي:بينهو» .ولا أدرئ.ما القضاة؟ قال فضرت صدري نيذه وال فالليب اهلٍ 
قلبّه» وثبْتْ لسانه»» قال: فما شككتٌ بعد في قضاء بين اثيه”") 


وأخرجه البزّار من طريق حارثة بن مضرب» عن علي»ء وقال: هذا أتعي إسناد فيه عن يد 


وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن ابن عباس» عن علي قال: بعثّني رسول الله يكِيِ برسالة» 
فقلت: يا رسول الله! تبعثني وأنا غلام حديتٌ السنٌّ؟ ذاها معني ولا أدري ما أجيب بهء 
و7 

ورواه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال: بعث النبي ييه علياً إلى اليمن. فقال: «علَّمْهم 
الشرائعٌ» واقض كووة العدية »وال على شرط السحين 7 

وروك أبو داود في «المراسيل» عن عبد الله بن عبد العزيز العمري قال الهنا استعمل النبئٌ يت 
عليَ بن أبي طالب على اليمن قال عليئٌ : دعاني» فذكر الحديث””'. 

حديث: (إذا حكمَ الحاكمٌ فاجتهدٌ فاصابّ فله أَجْرانِ» وإذا حكم نأخطاً فله أجرٌ واحدٌّ) متفق عليه 
من حديث عمرو بن العاص''' 


وأخرجه أحمد. والطبراني في «الأوسط» عن عبد الله بن عمرو: أن طتفييية ا خعصيا إلى عمرو بن 


)١(‏ «سئن ابن ماجه؛ »)78١0(‏ و«مسند البزار» (4117). و«المستدرك؛ (17048).» ورواه كذلك النسائي في «السئن الكبرى' 
(8756). 

.)771( «مسند البزار»‎ )١( 

(“) «صحيح أبن حبان» (00505). 

.)7(١( «المستدرك»؛‎ ):( 

(0) «المراسيل' (597). 

() «صحيح البخاري) (9/705). و9صحيح مسلم' (17/15) (15). 


كتاب أدب القاضي | ددم 


وَيَجُوْرٌ التَقْلِيدٌ مِنْ ولَاةٍ الجؤْرٍ. 
الاختيار 

قال: (وَيَجَوْرُ التَقْلِيدٌ مِنْ وُلَاةٍ الجَوْرِ) 
التعريف والا خيار 
العاصء فقضى بينهماء ال 0 تى النبي يِثةٍ فأخبرهء فقال رسول الله يه : «إذا قضى 
القاضي واجتهدَ فأصاب فله عشرةٌ أججُورء وإذا اجتهد وأخطأً فله أجرّء أو أجران”" . 


وعن عقبة بن عامر قال* جبتٌ إلى رسول الله يية وعنده خصمان يختصمان» فقَال لي «اقض 
بينهما»ء فقلت: بأبي وأمىي! أنت أولى بذلك منىء فقال: «اقض بينهما»»: فقلت: على ماذا؟ قال: 


وءو 


«اجتهدء. فإن أصبت فلك عشر أجورء وإن اجتهدتٌ فأخطأتٌ فلك أجدّ واحذ»» رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح” " 

وجاء في الترغيب على القضاء بالحق: ما عن أبي هريرة ويه عن النبي تيت : «سبعة يُظلهم الله 
في كلديو لا ظر إل طلس إماء أعاول» الجدية اه ملق بعل . 

وعن عياض بن حمار: أنه سمع النبي ييْةِ يقول في خطبته: «أصحابٌ الجنةٍ ثلاتٌ» ذو سلطان 
مُقسظاء الحديتٌ» أخرجه مسلم”*'. 


وعن عبد الله ب عكر رمو الله عََكِيَدِ قال : «إِن المُقسِطين في الدنيا على منابر من نور عن يمين 
ءِ 3 20 
الرحمن ع 6 يديه تفي الذين ب اي 0 ا" 5 


ايا منه» إمام عادليء أخر جه البو 


وعن اين عباس رفعه: : «يوم من م عادل ل "أتعبل مو عاذ تين سف رواه إسحاق» 


الصا م 


)01 «مسند الإمام أحمد» (7760). و«المعجم الأوسط» (4918/4)): وفي «مجمع الزوائد؛ (5: :)١40‏ (فيه سلمة بن أكسوم» 
ولم أجد من ترجمه بعلم). 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ .)١97875(‏ 

(*) «صحيح البخاري» (570). و«صحيح مسلم؛ )1٠١71١(‏ (01). 

(:) «صحيح مسلم» )١8705(‏ (57). 

(5) «صحيح مسلم' (ا45١18()1١).‏ 

() «سنن الترمذي» (9؟77١).‏ 

(10) «المعجم الكبير» :١١(‏ 0”ا) 4)١١977(‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (0 : :)١81/‏ (فيه سعل أب بو غيلان الشيباني» ولم أعرفهء 
وبقية رجاله ثقات)» وينظر: «نصب الراية» (4: 517). 


١ 


ص 


ل ع تفيل شَهَادَتَهًا فيه . 


َإِذا كلد لقعا 
الاختيار 
أن الصَّحابة قلدوة من معاوية» وكات الحقٌّ مع علي ولند ) والتابعون كوه من الحَجَاجٍ مع 
جَوّرِهء ولأن فيه إقامةَ الحقٌّء ودفع الظلمء حكن لو لع يشكنه مرق :ؤللقك لذ رجو لها الوالاية .مقه : 

قال: (وَيَجَوْرُ قَضَاءُ المَرْأةٍ فِيمَا تَقْبَلُ سَهَادتُهَا فِيو) إِلّا أنّه يكرٌ؛ لما فيه من محادثة الّجال» 
ومبنى أمرِهنّ على السّتر. 

زوف عن أى حنيفة اند قال 4لا تتر د القاقى ضلن التضاء لذ سو لأ كته ز13 افعه 
بالقضاء ننس العلمء تيغزرله السّلطان بعد الحول» ويستبدل به ىن يشتغل بالدّررس 

قال: (فَإِذَا قُلَدَ القَضَاءَ) ينبغي له أن يتَّقِيَ الله» ويؤثرٌَ طاعتّه» ويعمل لمّعادهء ويقصدَ 
التعريف والاخيار ‏ 0 سس 

وعن أبي هريرة رفعه: «[لعمل الإمام] العادل في رَعيّته يوم واحداً أفضلٌ من عبادة العابدٍ فى أهله 
فده نه وين مدان شك هشيمء أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال)"'' . 1 
ولقظ : فعدل ساعةٍ خيرٌ من عبادة ان المخرجون. 
وعن أبي هريرة رفعه: «الإمامٌُ العادلٌ لا تُرَدْ دعونّه» أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي”" . 
وعن أبي أيُوبٌ رفعه : ايد اللو مم القاضي حينّ يقضي'. رواه أحمدء والبيهقي. اه”". 

قوله: (لأن الصحابة تقلدُوه من معاوية» ومنهم علد واه ولي عن معاوية القضاءً بالشامء وبها 
فاك ) كز ابحعيد الثر وغي 1 

وذكر ابن سعد في «الطبقات»: أن فَضَالةَ بن عَبَّيدِ ولي من معاوية القضاءَ بالشام بعد أبي ال 

قوله : (والتابعون تقلّدوه من الحجاج) روى البخاري في «تاريخه»: كان أبو يُرْدةَ على قضاء الكوفة» 
فعزله الحبَّاحٌُ. وجعل أخاه مكانه. 


.)١5( «الأموال»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ )١5١1977(‏ واللفظ لهء و«السئن الكبرى» (797) ولفظه : (ثلاثة لا ترد دعوتهم. الإمام العادل. 
والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم. .) 

() «مسند الإمام أحمد» .)580١1١(‏ و«السئن الكبرى» .)5١410(‏ 

62 «الاستيعاب» (4: )١940()1145‏ قال: (والصحيح أنه مات في خلافة عثمان» وإنما ولي القضاء لمعاوية في خلافة 
عثمان) فإن كان كذلك لم يكن الخبر شاهداً لما نحن فيه. 

(د) «الطبقات الكبرى» (ل!ا: .)5١٠١‏ 


ليإ ئىئى6ؤغظؤ(ؤغضئغظغظغظضغضظض”ظزثاتآفطقومبمممللق 00 أدب القاضي كاب ادب لامي ا ااا 2 »>١‏ 


1 دِيوّان القاضي الذي قَبَلَهء وَيَنْظرٌ في حَحَرَائْطه مادق 


كا 


0 


5 
مه 


وَعَمِل في الوَدَائِع وَارْتَِاع الؤقُوفٍ بم تَقُومْ به اليه أو باتِرَافٍ مَنْ هُوَ في : 
ولا يَعْمَل بِقَوْلٍ المرول إلا أذ كود كو اندي لني له 


الاختيار 


4 الكد بكي فيما لد وَريطي يوان ار قَبَلَهئ وبر في حراط . وَسِجِلّاتَهِ) 

قال: (وَعَمِل في الوَدَائْع وَارْيفاع الؤْقُوفِ يما ا معو بو الي ليا لحن عرف رذ باغتِرَافِ 

مَنْ هو فِي يَدِ) أنه أمينٌ . 

(وَلَا يَعْمَل ب ِمَوْلٍ المَعْرُولِ) لأنّه شاه وشهادةٌ الفردٍ لا عمل بهاء قال: (إِلَا أَنْ يَكُونَ 
و اندي لك 0 أن يده كيلهء فيكون أمينا افيه 

وينلبعي أن يعت وسلية من انفاتهه والواحد يكفيء. ٠‏ فيقيِضان من المعزول ديواته. 
وهو ما ذكرنا من اللخرائط والبج ادف فيجمعان كل نوع في خريطة حتَى ِ لا يشتبه على القاضي»ء 
انين لان المعوروؤل: شين قشي ؟ كسا ين عديما ويخنيات هن وهذا الشوال: لبن 
للإلزامء بل لمتكشت به الحال: فإ 5 امول أن يدفم إليهما ا 5 على دذلك» سواء 
كان اليناف هن .نيف سال وقد لاف 4ل . لمصالح المتلسن: ارهن الخصوم؟ لأنيت 
وضعوها في يد العامل بهاء أو من ماله؛ لأنّه فعله تديّماً, لا : 0 

ويأخذان الودائعٌ» وأموالَ اليتامى» ويكتبان أسماء المحبوسينء ويأخذان نسختهم من 
المعزول؛ لينظر المولى في أحوالهمء فمّن اعترف بحقٌّء أو قامت عليه بي ألزمّه عملاً بالحجةء 
وإلا نادى عليه في مجلسه من كان يطالبٌ فلاناً المحبوسسَ بحيٌّ فليحضرء قمّن حضرّ واذَّعَى عليه 

َ - 1 ّ و" 3 
ابتدأ الحكم بينهم» وينادي أياما على حسب ما يرى القاضيء وإن لم يحضر لا يخليه حتى 
يستظهرَ فى أمره. فيأخل منه كفيلاً بنفسه؛ لاحتوال ١ه‏ مصوس د غاني: وهو الظاهر؛ لأن 
فعل المعزول لايكون عَبَثاً. 
التعريف والا خيار 

وفيه : : واستقضى الحجاح أبا بردةً بن أبى موسى . 


وولي أيضاً في زمانه الشعبي» وغير”" . 


)20 
اهم . 


)10( «التاريخ الأوسط» :١(‏ ول .)3٠١‏ 
(0) ينظر: «أخبار القضاة» لوكيع الضبي (؟: 597). 


فض 1 


وَيَجَلِس لِلْقَضَاءِ نا ظاهراً فى المسجدٍء ل ا 
اللاختيار 


قال: (وَيَجْلِسٌ لِلْمَضَاءِ جَلُوساً ظاهِراً فِي المَسْجِد) لأنَّ 0 يلي كان يفصل بين 
الخصوم في المسجدء وكذا الخلفاء الرّاشدون بعده. ودكّةَ علئّ وَينِد في مسجد الكوفة إلى الآن 


التعريف والاخبار 

قوله: (لأن رسال لله و كان يَفْصِلَ بين الخصوم في المسجدء وكذا الخلفاءٌ الراشدون بعذه. 
ودكّة عليٌ مَيند في مسجد الكوفة إلى الآن) عن سهل بن سعد: أن رجلاً قال: يا رسول الله! أرأَيتَ 
رح وجد مع امرأيّه رجلاآً؟ إلى أن قال: فتلاعَنًا في المسجدٍ وأنا شاهدٌ. متفق عليه”' . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: بيتما رسولٌ الله ين يخطبٌ يوم الجمعة إِذْ أتى رجل فتخطلى 
النامنَ حتى قرت إليهء فقال: يا رسول الله! أقِمْ علىَّ الحدَّء فقال له: «اجلس». فجلسء وقام الثانية 
فقال: يا رسول الله! الود اليج فقال: «اجِلِسٌ». فجلسء. وقام الثالثة» وقال: يا رسولٌ الله! أَقِمْ 
عليّ الحدّء فمَال: دوما حدّكٌ؟ف قال: أي اما - عد اهيا د يَكِيِ لعلي وابن عباس وزيد بن 
حارئة وعثمان بن عفان: (اتطلقواء فاجلدوه معدا الو 

وأما ما عن الخلفاء الراشدين فقال المخرجون: لا يعرف إلا ما في «البخاري» من قوله: ولاعنّ 
ان ال 

وأما عن غيرهم ففي «البخاري»: وقضى شريحء والشعبي» ويحيى بن يعمر في المسجد. وقضى 
مروان بن الحكم على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر”*. 

وأسند ابن سعد بعض هذا!2. وسيأتي . 

وروى النسائي في «الكنى» عن سليمان بن مسلم العجلي قال: رأيتٌ الشعبيّ وابن أشوع يقضيان 
اعنص 


.)75()١595( «صحيح البخاري» (177): و«صحيح مسلم'‎ 0١1) 

(؟) «المعجم الكبير؛ 2.)1١1701( 01417 :1١(‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (7: 595): (فيه القاسم بن فياضء» وثقه أبو داود. 
وسكت ابو محف عرق رسال فنات) 

69 «صحيح البخاري» ( : 8) معلقا: 

(:) «صحيح البخاري» (9: 18) معلقاً. 

(0) منهم عمر بن خلدةً الزّرَقِي بالمدينة زمن عبد الملك «الطبقات الكبرى» (0 : 649» وشريح (37: .»)١4٠‏ والشعبي بالكوفة 
(: 357)» وعلي بن ظبيان ببغداد زمن الرشيد (5: :.)1٠7‏ ومحمد بن عبد الله بن علاثة الكلابي» وعافية بن يزيد 
الأودي كلاهما ببغداد زمن المهدي (1: 797), 

() ينظر: «نصب الراية؛ (5: 877). 


< كاي دي له وي م د كبا شعي ااا 2 سن 


َالجَامِعٌ< “” أَوْلَى . 
الاختيار 
وقال يَكيِ : «إِنّما بُنِيّت المساجدٌُ لذكر الله» وللحكم»؛ ولئلًا يشتبة على العُرَباء مكائه. 
(وَالجَامِعٌ أَوْلَى) لآنها أشيرة :وإنا كان الشف عاتفا أو لنساء ري القاضى اينات 
المسجدء فنظر في خصومتهاء أو أمر مّن يفصلٌ بينهماء كما لو كانت المنازعةٌ في دابََء فإنّه 
يخرج لاستماع الدّعوىء» والإشارة إليها في الشّهادة. 
وإن جلس في بيتٍ جازء ويأذن للنّاس بالدّخول فيه؛ ولا يمنع أحداً من الدّخول عليه 
ويجلس معه من كان يجلس معه في المسجد. ويكون الأعوان بالبُعد عنه بحيث لا يسمعون 
التعريف والا خبار 
وروى ابن سعد في «الطبقات» عن ربيعة الرأي: أنه رأى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي 
في المسجد عند القبرء وكان على قضاء المدينة في ولاية عمرّ بن عبد العزيز. وروى عن إسماعيل بن 
أبي خالد قال: رأيت شريحاً يقضي في المسجد. اها" . 


و 


قال في «الهداية»: (وكان النبيثٌ يكن يفصل الخصومات فى مُعتَكَنِه) قال المخرّجون: فيه أحاديث : 

داخرج الحتمافة ١‏ الدريدم صن كفن ون مالك 11 | ماقف عت ارق "أب شد رو ونا كان له قله 
[في المسحد]اء فارتفعَتُ أصواتهما حتى سوعّهما رسولٌ الله يلِنهِ وهو في بيت فخرج إليهما حتّى كشف 
سِجف حجرتهء فنادى: «يا كعبُ!» قال: ليك يا رسول الله! فأشار بيده أنْ ضَعْ الشَّطرَّ من دَيِتِكَ قال 


و 


كعبٌ: قد فعلتٌ يا رسول الله! قال: «قُمْ فاقضه”"' . 


٠١ 


3 


قلت: ليس في الحديث ما يدل على أنَّ النبى كَلِةِ كان معتكفاً ولا أعلم أنه ييْْةِ اعتكت في بيتِه 
فط فعلى تقدير أن يكون هذا قضاءً فإنما كان عند باب حجرتهء والله أعلم. 

دوف زنج تيع المساعة لكر رش رسك ) ان" النة ا عون الم اجوجه ةا وكيا عد 
مك طن الوقن ققية الأعرابي الذى بالداقن ا اليد فقال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول» ولا القذرء وإنما هي لذكر الله. والصلاة» وقراءة القرآن»”" . 

والأدو ها عدسن خدينقة ان كرد درن هذا المسجدٌ لا يبال فيه, وإِنّما بَّنِيَ لذكر الى 
006" 


.)١1١٠ :5( )”7”١ :8( «الطبقات الكبرى»‎ )1١( 
و«سئن أبي داود؛‎ .)5١()1508( «مسند الإمام أحمد؛ (/ا/1١/ا1؟)ء و١اصحيح البخاري) (401). و#صحيح مسلم'‎ )١( 
.)١159( و«النسائي» (04084). ودابن ماجه)‎ 2)"هوه١‎ 


20 «صحيح مسلم) (5486؟) 1٠١‏ ). 
(4) ه«سئن ابن ماجه» (019). 


م 2 


ان 6 كم 5 م ٠‏ 5 7ع له ا 5 
ويتحد مترجماء وكاتبا عدلا مشلماء له معرفة اله . 


وَيِسَوّي بَيْنَ الحَصْمَيْنِ في الْجَلْوسِء وَالإِقْبَالٍء وَالنَظرِ وَالإِسَارَةٍ. 
الاختيار 
ما يكون بينه وبين من تقدّم إليه للخصومة 

ويستحبٌ أن يجلسٌ معه قريباً منه قوم من أهل الفقه» والذّي يانة» ولا بأسَ بأن يجلسى وحده 
إذا كان عالما بالقضاء. 


ص 


قال تيوكاي عَدلا سلما له لم لأنه إذا لم يكن عذلة لا تُوَمَرُ 


خباقه»: :وإذا لم نكن سلما لآ يزعن أناكنك بالا ده تتعي الخريعة »راذا الم يكن ينها لاا يعرف 
كَنَْةَ السّجِلات وما يحتاج إليه القاضي من الأحكام. وتتخلين تاعية عن حيث يراه : ؛ حتَّى لا يُخدعَ 
بالرّشوة 


قال: (ويِسَوّي بَبِنَ الحَضْمَيْنٍ فِي الجلوس. وَالإِْبَالٍ وَالنَظرِ وَالإِشَارَةِ) قال تعالى: 


يكام ألَدنَ موا كرفا ميت بالقشط :4215 [الماد :]4 أ 1 بالحدل 6و العندل التضورية . 
وقال عَنَدْدَ : «إذا ابتَلِيَ أحذكم بالمقضاء ده الخصوم ف المجلسء والإشارةء والتّظراء 


وفي كتاب عمر ذَيهِ: آسٍ بِينَ اناس في مجلسِكٌ ووجهكٌ وعدلِكٌ ‏ ومعناه ما ذكرنا ‏ ثم نبّه 
على العلّة؛ فقال: حنَّى لا يطمعَ شري في حَيْفِكء ولا يخافَ ضعيفٌ جَوْرَكَء ولأنّه إذا فضّل 
أحدهما ينكسرٌ قلبٌ الآخرء فلا ينشرح للدّعوى والجواب. 
التعريف والاخبار 

حديث: (إذا ابثْلِيَ أحدّكم بالقضاء فَلَيْسَوٌ , بِينَ الخصوم : في المجلس والإشارة والتّظر) عن أم سلمة 
وَمْينا قالت: قال رسول الله ييِْهِ: «مّن ابتَلِيَ بالقضاء يو منليين دن رهن معي ف الستادي. 
والإشارة» والنظرء ولا يرفع صوتّه على أحدٍ الخصمين أكثرَ من الآخر'ء رواه إسحاق» والطبراني» وفيه 
قيارو الولية عو االسوا قو رق عاقرة وال طاريق الليرا مناه ين اكه اكد . 

ورواه الدارقطني عنها من وجه ا امَن ابُلِيَ بالقضاء بين المسلوِينَ فَلْيَعوِلُ بيتهم في لَحْظه 
وإشارته ومَقعّدِه؛ وفيه عباد بن كثير» متروك'" 

قوله: (وفي كتاب عمرٌ وين : ساو بِينَ الناس في مَجِلِسِكَ ووّجهك وعَذْلِكَ حتّى لا يطمعَ شريفٌ 
في حَيفِكٌ. ولا ان در الدارقطني». والبيهقيى عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا 
سعيدٌ بن أبي بُردةٌ كتاباًء :وقال: هذا كناب عمرٌ إلى أبي موسى'" 
)١(‏ «مسئد إسحاق بن راهويه؛ ».)١1847(‏ و«المعجم الكبير؛ (177: 584) (577), و«مجمع الزوائد؛ (5: .)١94‏ 
(؟) «سئن الدارقطني» (5477). 
20 لسن الدارقطني» (414175), و«السئن الكبرى» ,)5١45(‏ 


كنات أدنت القاضي | 5 م ” م 


0 ل ل 9 تاك انف مدو لله ل لب 
ولا يسار احدهماء ولا يلفله حجته. ولا يضحك لاحدهماء ولا يمازحهماء 


م برسم 


ادل عت أعدفما دون الا كن ا ا 1100 
الاختيار 1 

زتعن أن يجلسوا بي يدق القاقين خناوبولا تحاكهنا'فن جات ولة ادها عن نميتة 
والآخرٌ عن شمالهء وإذا تقدّمَ إليه الخصمان إن شاء بدأهما فقال: 3 لكك ؟ :وا كناء. سكف 
حنَّى يتكلّماء فإذا تكلّم أحدُهما أسكتٌ الآخرٌ؛ ليفهم دعراه. 


تالو لذ لق و د ع 1 ادن لخد لما لي لما فيه وكا ليينة زور سي 


لِأَحَدِهِمَا) لأنَّ ذلك يجرّئه على خصمه (وَلا يُمَارْحَهُمَاء وذ أعدذها) أن ب بهيبة القضاء 
(وَلَا يُضَيّت أَحَدَهُْمَا دُونَ الآخَرِ) لما بِينّاه وقد ورد النّهي عنه. 
التعريف والا خبار 

وفن أبن الطليج قال كاعم إلى أ قوم أكاابمةة:نإن التقناة تر مجك وي 
0 فافهم إذا أدلى إلبك [كهةة واد الجن إذا وضَعَ]ء َه لا نف كل بخن لآ :تناد ل4ه يوام يدق 
الناس في وجهكٌ ومجلسِكَ وعدلِكٌَ حتى لا يَيْأسَ الضعيف من عدلِكَ, ولا يطمع الشريك في حيفك”'". 

ولفظ البيهقي: حتى لا يطمعّ شريفٌ في حَيفِكَ. ولا يخا ضعيفٌ من جُورِكَ؛ والبيّنةٌ على مَن 
اذَّعَى» واليمينُ على من أنكرّء والصلحٌ جائرٌ بين المسلمين إلا صُلحاً أحلّ حراماً: أو حرَّمٌ حلالاً: 
ولا يمنعْكَ قضاءٌ قضيتّه بالأمس راجعتٌ فيه نفسَكَء وهُدِيتَ فيه لرُشْدِكَ أن تُراجمَ الحقَّء فإنّ الحقَّ 
قديمٌء ومراجعةٌ الحقٌّ خيرٌ من التّمادي في الباطل» الفهمّ الفهمَ فيما يَختَلِجُ ني صَدرِكَ مما لم يبلْعْكَ 
في الكتاب والسنّةء اعرف الأمثالَ والأشباة» ثم قِسُ الأمورَ عندّكَء فاعمّدُ إلى أحبّها إلى اللهء وأشبهها 
بالحقّ فيما ترّى» اجِعَل للمُدّعي أمّداً ينتهي إليه» فإِنْ أحضرّ بيه أخذّ حقّه. وإلا وجهت عليه القضاءًء 
إن ذلك أجلى للعمّىء وأبِلعٌ في العُذْرِء المسلمون عُدولٌ بعضهم على بعض إلا مَحدُوداً في حدء 
أو مُجرّبا في شهادة زُوْرِء أو ظَنِيناً في وَلاءٍ أو قاب إنَّ الله تولّى ينكل الشزائر: بودر ا غك بالتناعه 
وإياكَ والقلقٌ والضجرٌ والتاذى بالتاسية والتنكرٌ للخصوم في مواطن الحقٌ التى يوجِبٌ الله بها الأجرّ 
ويحسنٌ بها الذَّخْرَء فإنه من يصلح نيّتَه فيما بيه وبِينَ الله ولو على نفسه يَكفه الله ما بِيئّه وبين الناس» 
ومّن تزيِّنَ للناس بما يعلمٌ الله منه غير ذلك يَشِنْه اللهُ» فما ظَنُّكَ بثواب غير الله في عاجل رزقِه وخزائن 
رحمته. والسلامٌ عليك”" . ْ 

قوله: (وقد ورد النهئُ عنه) عن على ؤَييهِ قال: نهى النبيٌ يَنةِ أنْ يُضيِّف أحدّ الخصمين دون 


4 0 100 5 : ّ : قرف 
الآخَر. أخرجه الطبراني في «الأوسط؛؛ وفيه القاسم بن غصن"" . 


.)889/١( «سشسن الدارقطني»‎ )١( 
.)7455( «السنن الكبرى؛ (/الاه١5). (9) «المعجم الأوسط»‎ )5( 


5م 0 ما نيس[ العاف قيس التكوت لادان 


كنا 


وَلَا يَقْبَلُ هَديَةَ أَجْتِي لم يُْدِ أ لَهُ مَبْلَ القَضًا 

لاا 

وَيَعُودٌ المَرْضَىء وَيَشْهَدُ الجَتَائر: 
الاختيار 

قال: (وَلَا يَقْبَل هَرِبَةَ آَجْتِئَ لَمْ يُهْدِ لَهُ كَبْلَ القَضَاءِ) قال كَل : «هدايا الأمراء عُلُولٌُ». ولأنَّه 
إنما أعذى له للقضياء ختاه أ انكات اكلا بالقتضاء:فاشنية الرشيوة: كلوق من جرت ادن 
بياداته قبل القضناء؟ لآن الكلاهر أنه تخحرى غلن عادتة »حكن لو ؤآد على العادة أ كان أله 
تسود لذ لب وي الفري عل ا اضيل: 

قال رلك فوخو له العانة) #القازي». واتككانة ناه له دوية قينا رو الكتهاتة سق 
وله ححيثت اللخامة »4 لمحا المجية»: ل ]ذا كانكمن: تريية ان كد بد شعاد بندية ناك قبل 
القضاء على التفصيل المتقدّم. ' 

والعشرةٌ فما دونها خاصّةً: وما فوقها عامّةٌء وقيل: الخاصّةٌ ما لو علم أنَّ القاضيّ 
ل الاي با 

قال: (وَيَعُودَ المَرْضَىء َيَشْهَدُ الجا لأنها من حقوق المسلم على على المسلم على ما نطق به 
النَصٌْءِ ولا يطيل مَكنّه في ذلك المجلس» لسك أحذا مق التكل أقله. يش ومن "المضنومنا نك 
التعريف والاخبار 

عد 5 (قك انا الأقراة غلوال) مجه نال اوسن اجدينة سا دون بوقهه ليق 0 

وأخرجه البيهقي؛ وابن عدي» من حديث ال لكي وإكا ناه :طعي 
ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً على أبي سعيد الخدري " 
وأخرج الخطيب في اتلخيضن المتشابة» هن ديك أنين: لخذايا العمال شت 
قوله: (كما نطق به النص) هو حديث: «للمسلم على المسلم ست4» وقد تقدم”'. 


.)١5٠0١( «كشف الأستار»‎ )١( 

.)١7؟1/(‎ )187 :١( «سئن البيهقي» (5517). و«الكامل فى ضعفاء الرجال؛‎ )١( 
1 .)5190/8( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )0( 

(4:) «تلخيص المتشابه في الرسم» )7١ :١(‏ ولفظه: (هدايا السلطان سُحْتٌ وعُلُولٌ) . 
() رواه هسلم في «صحيحه؛ .)0()5١575(‏ 


كتاب أدب القاضي كتاب أدب القافي ا أ 5 وير 


فَإِنْ حل يف له لَه هم 9 0 0 عصمه 1 جوع. أَر 2 3 9 ا ا كك 
عَن القَضُ اء 
الااختيار 


2 - _200_ 


قال: (فَإن حَدَتَ له عَم أَوْ ال 0 أو غْضَبٌ»ء 0 جوع . أ عَطشْنٌ. أَرْ اع حَِوَانِيَة كت 

عَنِ القضَاء) قال علد : «لا يقضِي القاضي وهو عقينانت وفى رواية: «وهو شغا نف ولاه 
بع . ١‏ 5 ب وى 70 عات 0 0 0000 

يحتاج إلى المكر. وهذه الاعراض تمنع صحة الفكرء فتخل بالقضاءء ويكره له صوم التطؤع يوم 
القضاء ؟ دنه مشا عن الجوع . 

ولا يُتعبُ نفسّه بطول الجلوس؛ لأنّه ربّما ضجر ومل» ويقعدٌ طرَّفي التّهار. وإذا طمع 
في رضى الخصمين ردّهما مرَّةَ ومرّتين؛ لقول عمرٌ وَيهن: ردُوا الخصومً حتّى يصطلحوا. وإن لم 
يطمع أنفدٌ القضاء بينهما؛ لعدم الموجب للتّأخير. 

قال: (وَلَا يَبِيِعٌ» وَلَا يَْتَرِي فِي المَجُيِس لِنَفسِهِ) لما فيه من التَّهّمة» ولا بأسّ فى غير 
المجلس . وعن أب حنيقة : أنه يكرة أيضاء وانما يبيع ويشتري ممن لا يعرقهء ولا يحابيه . 
التعريف والا خبيار 

حديث : (لا يقضي القاضي وهو غضبانء وفي رواية: وهو شبعان) ابن ماجه من حديث أبي بكرة 
2 كك قال: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»”''. 


والقي كليه لفان متعاء سوا وووواء الا أ 


- وقال: وفي الأثر أيضا : ولا وهو حاقن». ولا وهو جائع' "أ 
ومين أن سعية زمتمع الا لطي القاضي جين القن لاوش قينا 010 روات لاني 
في «اللأوسط»»ء وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر رمي بالكذب. وترك”* . 
أثر عمر نه : (رُدُوا الخصوم حتَّى يَصطَلِحوا) رواه ابن أ بي شيبة» وزاد: إن فصل القضاء يُورِث 
بين الخصوم الضّغائت”” . 


.)؟57١5( «سئن ابن ماجه»)‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري؛» .)7/١58(‏ و«صحيح مسلم؛ (1711) .)١7(‏ ولاسئن النسائي» (0105). 
(0) لم أجده. 

(4:) «المعجم الأوسط؛ (470*5). و«مجمع الزوائد» (:: .)١56‏ 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (55845). 


أَنْ يُمَوَضَّ إِلَيّْهِ ذّلِكٌ . 


5».س 


#50 ع اه و ا 5 ع 20 َس ص - 
ن يحضر من يقوم مَمَامَه» أو يكون ما يَدعِيهِ على الغائِب 


وَلَا يَسْتَخْلِكُ عَلَى القَضَاءِ 


ِ 
كو ع اي ا 7 
ولا يقضي على غايب إلا 
سَبّبا لِمَا يَدَعِيهِ عَلى الحَاضِرٍ . 


ءَ ٠5‏ وب 
)1 


ن يُمَوّضّ إِلَيْهِ ذَِّكَ) لأنّه كالوكيل عن الإمام» والوكيل 


قال: (وَلَا يَقْضِي عَلَى غَايْبٍ) لقوله يَكْهِ: «يا علينُ! لا تقض لأحدٍ الخصمَّين حتَّى تسمعٌ 
كلام الآخر؛؛ ولأنَّ القضاءً لقطع المنازعة» ولا منازعةً بدون الإنكارء فلا وجة إلى القضاء . 

قال: ١‏ أنْ يَحْضْرَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) إِمّا بإنابته كالوكيل» أو بإنابةٍ الشّرع كالوصيٌ من جهة 
القاضي . 

(أز تكون ما تدعب على الغانيه تنا لما يدعو على 'الخافر) كمق اذعى :دارا في بيك وجل 
فأنكرء فأقام المدّعي الميّنة أنه 50 من فلان الغائب» يقضي بها على الحاضر والغائب». 
وكذا لو ادّعى شفعةً» وأنكر ذو اليد الشّراءَ» فأقام البيّنةَ أن ذا اليد اشتراها من الغائب» يقضي 
ما على العا قور و الذاتب سمي »بوك1 1ن اذا النوود ا لطلو ليوا فقا ل خينا عبد اناه دا قاع الهو 
له البيّنةَ أن مولاهما كدوام سكع يقما ان عدة الطاضر والخافي ينا . 


ا ا 5 
و9 و 7 


(فَصْلّ: وإِذَا رَفِعٌ إلَيْهِ قَضَاءُ قَاض أُمْضَاهُء إلا أن يُخَالِفَ الكِتّاب. أو السَنَةَ المَسْهُورَة 


و الإجماع) وأصله أن القاضىّ إذا كان ممّن يجوز فقضاؤه» فقضى بقضية يديوه فيها الاجتهاد لم 
يجز لأحدٍ من القّضاة نقضّه؛ لأنَّ الاجتهادً الثاني مثله» والأوّلُ ترجّح بالسّبق؛ لاتُصال القضاء 


امد 


- 
التعريف والإاخبار 
حديث : (علىيّ) تقدم”' . 


)١(‏ #سلن أ داود» (085؟7). 


فصل في جملة من عمل القاضي | وم 


00 8 ا رو 

ولا يَجوْرُ قَضَاؤْءْ لِمَنْ لا تقبَل شَهَادَ اك 

0 يجوز لم لد و قاف 

الهم واس 1 7 وء - - 5 23 ب 8ت ار 7 ءَ 5 ره . 
وإذا عل سى عن لحموق الْعِبَادٍ في زمن ولايتّه؛ وَمَحَلهًا جَارٌ له ان يقضيّ و 
الاختيار 


وروي: أن را قضى بقضاءٍ خالف فيه عمرّ وعليّاء فلم يفسخاه؛ لوقوعه من قاض جائز 
الحكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. 

وعن عمر: أنه قضى في الجدّ بقضايا مختلفة فقيل له. فقال: ذاك على ما قضيناء وهذا 
على ما نقضي. ولم يفسخ الأوَّلَ. 

ولا اجتهاد مع الكتابء ولا مع السِّنّة المشهورة؛ إذ لا اجتهاء إِلّا عند عدمهما؛ لما تقدَّم 
من حديث معاذء ولا مع إجماع الجمهور؛ لأنه خلافٌ». وليس باختلافي» والمراد اختللاف 
الصّدر الأوّل. 

قال( تور تقار لق لا تنك اشجادله )لان المع اند ي تردٌ الشّهادةٌ له في القضاء 
أقوى ؛ ا ألزم . 

كالع روم لفق لتق الخان لت تسن سلجيو لا نميه يليللا عدر ل موت 

قال: (وَإذَا عَلِمَّ بِشَيْءِ مِنْ حُقُوقٍ الهِبَادٍ في رَمَنِ وَلابَدد. وَمَحَلَْهَا ٠‏ جار له أن يَعْضِيَ بو لأن 
علمّه كشهادة الشّاهدين» وبل أولى؛ لأنّ اليقينَ حاصل بما علِمّه بالمعاينة والحممء والحاصل 
بالشّهادة غلبةٌ الظَلنّء والإجماع على أن قولّه على الانفراذ مقبولٌ فيما ليس خصماً فيه» ومتى 
قال مكهت بوكلا رمن سكي 
التعريف والا خبار 

قوله: (روي: أن شرّيحاً قضَّى بقضاءٍ خالف فيه عمرّ وعليّاء فلم يَفسخاه)”'' . 


قوله: (وعن عمرً: أنه قضى فى الجدّ بقضايا مختلفةٍء فقيل له. فقال: ذاك على ما قصَيْناء وهذا 
على ما نقضى) أخرجه ابن أبى شيبة» والدارمى» والدارقطني» والبيهقي في المشركة”"'. وهو يفيد 
المطلوب . 


)١(‏ روى أبو نعيم كن «حلية الأولياء» (4: )١1"9‏ قصة اليهودي الذي التقط درع علي وَبفِنهِ ٠‏ وأن شريحا حكم بينهماء 
فاستشهد علي بحديث رواه ما 00 لأنية : 
الدارقطني» (4175).: و«السئن الكبرى؛ 


زف «مصنف ابن أبي شيبة» (/!04 .)*٠١‏ وه«سئن الدارمي» ))51١(‏ ولمكة 
.)١785150(‏ 


و انال اء لفاك تكد اعوج لادان 


وَالمَضَاءٌ بسَهَادَةٍ الرُورٍ 1 ظاهِراً وبَاطنا(سم ف) في العَمُودٍ وَالمْسُوخ كالتكاح. 
وَالمََّكَاقِء وَالبَيْع» وَكَذَلِكَ الهبٌَ وَالإرْتُ. ١‏ ّ 
الاختيار ' 

وأمًا ما عَلِمّه قبل ولايته؛ أو في غير محل ولايته لا يقضي به عند أبي حنيفة» نقل ذلك 
عن عدر وسرع. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: يقضي كما في حال ولايته» ايا لها هر . 

وجوابه: أنه في غير مصره: وغين ولانثة شاهده لا حاكم. وشهادةٌ الفرد لا تقبل» وصار 
كما إذا علم ذلك بالبيّة العادلة, ول القضاءء فإنه لا يعمل بها. 

وأمّا الحدود فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنّه خصمٌ فيها؛ لأنّها حقٌ الله تعالى» وهو نائبه. 
إل فن حد القدفه» قإنه يعمل يحلفهة لبا يدمو حىٌ الغيلاة والا فق التكن :إذا بوحند .كران 
أوعوية أفازات النكية: تيم روه 

قال: (وَالمَضَاءٌ بِسَهَادَةِ الرُورِ يَنْمُذْ طاهِراً وَبَاطِناً في العُقُودٍ وَالمُْسُوخ كَالتكَاحء وَالطَلَاقٍ 
والكرع وكدزف اروك ولوك ا رومالاه لالد افلا 0 

000 شهدٌ شاهدان بالرُور بنكاح امرأةٍ لرجل» فقضى بها القاضي» نمَّدَ عنده حتَّى حل 
للرّوج وطؤهاء خلافاً لهما. ْ 

ولو شهدا بالزُور على رجل أنه طلّق امرأته بائنأء فقضى القاضي بالفرقة» ثم تزوّجها آخر 
جاز. ْ 

وتذغنما: إن جيل الوم الثاني ذلك حل له وطؤها اتّباعاً للظاهر؛ لأنَّه لا يكلّث عل 
الباطن» وإِنْ علِمّ بأنْ كان أحدَّ الشّاهدين [كاذباً ] لا يحل. 

ولو وطثئها الرَّوج الأوُلُ كان زانياء ويحدّء وقال محمّد: يحل له وطؤهاء وقال أبو يوسف: 
لا يحل له؛ لأنَّ قول أبي حنيفة أورتٌ شبهةٌ» فيحرم الوطءٌ احتياطاً . 

ولا ينقد في معتدّة الغير ومنكوحته بالإجماع؛ لأنّه لا يمكنٌ تقديم التّكاح على القضاءء 
وفي الأجنبيّة أمكنّ ذلك» فيقدّمُ تصحيحا له قطعا للمنازعة . 

وَيَمُدُ ببيع الأمة عنده حتّى يحل للمشتري وظؤهاء وينقُدُ في الهبة والإرث حتَّى يحل 
للمشيؤة له أكل البية:والميرات» ورؤى هك أنه لاود فهما: 
التعريف والاخبار 


قوله: (وما علِمّه لا في محل ولابته لا يَقضِي به نقل ذلك عن عمرء وشريح وَوا) . 


فصل في جملة من عمل القاضي | #5 مم 


ا« #©# ا#« ا ## ا« # اه © هله ©« 8#« هه هه« هه 6ه له اه اه اه له هالو له هه هه هه هه هوه ها هله جف ه ا هه هه #© ها هه 8ه © هه © له © هن نه وله هت اه اه اه اه و 


0 ا عد : 00000 ازار بكم كود اد يحاي ع بشي وما 
5 0 ا فيعمٌ ل والعقود. ل 00 فينبغى أن يكون الحكم 
في الباطن كهو عند الله تعالىء أمّا الظاهرٌ فالحكمٌُ لازمٌ على ما أنفذه القاضي. قال طَئِيهِ : 
«أنا أقضِي بالظاهرء واللَّهُ يتولّى السّرائرً». 

وله: ما رَوي: أن رجلاً خطب امرأةً وهو دونها في الحسب»ء فأيَتٌ أن تتزوجه فادّعَى أنه 
التعريف والا خبار 

حديث : تكب تختصمون إليّا عن أمّ سلمة قالت: قال سول أن : «إنكم تختصمون إلىّ. 
ولعر بعضكم أن يكون ألحَنَ يحبته من يعن فأقضيّ له على نحو مما أسمع مله فمن تطعتٌ له و 
نع الخو فكيها اودأ دوه فنا أقطعٌ له قطعة من النار»م, رواه الجماعة. وفي لفظ : ااانا ع 
وإنكم تختصمون إليّ». اليحوييث وفي لفظ : «فإنّما هي قطعةٌ من النارء ليان ا 

حديث: (إِثَما أقضي بالظاهرء والله وان السرائر) وادعى إسماعيل [بن على] بن إيراهيم بن 
أبي القاسم الججَنْرّويٌ في كتابه (إدارة الأحكام»: أن هذا اللفظ ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين 
اختصما في الأرض» فّال الذي فضي عليه: قضيتٌ عليّ والحقٌّ لي ! فتمَال النبيٌ فيد : «إنّما فين 
بالظاهرء واللة زا ال 

وفي الباب حديث ابن عباس في قصة الملاعتة: «لو كنت واعما أحداً بعير بيه رجمّها؛, أخرجه 
مسلم بطوله”" . 

وحديث أبي سعيد رفعه : 'إني لم أَومَرْ أن أنْبَ عن قلوب الناس»ء أخرجه البخاري في 5 

وفيه أيضاً قول عمرٌ: إن الوحيّ قد انقطعَ» وإنما تأخدكم الآن با ظهرٌ لنا من أعمالكو”” . 

قوله: (روي: أن رضية خطب امرأةء الحديتٌ) أخرجه الإمام محمد بن الحسن في «الأصل؛ 
ا وسياقه أتم عالق دما ءزاوك رد بلذعاتة توضولا ده ف مكان أحر. 


5 


)01 «مسند الإمام أحمذد» .)5141١(‏ و«صحيح البخاري» (51180)., و(صحيح مسلم)(؟١0١)(1),‏ و١‏ سنن أبي داود» 
(8ه"). و«العرمذي» (9؟١؟١)2‏ و«النسائي» (1٠14ه6»‏ و«ابن ماجه» (ا١1؟5؟).‏ واللفظ الثاني للبخاري (59531). 
وأبي داود (7647). واللفظ الثالث لمسلم )١71١7(‏ (0). 

.)3"07 : 5( ينظر : «التلخيص الحبير»‎ )٠( 

() «صحيح مسلم» .)١5( )١5410(‏ ورواه كذلك البخاري في «صحيحه؛ .)501١(‏ 

(:) «صحيح البخاري» .)156١(‏ 

(ه) «صحيح البخاري» .)511١(‏ (5) «الأصل» (9: .):4١٠‏ 


الااختيار 


تزوجهاء وأقام شاهدين عند عليٌ ديد فحكم عليها بالتُكاح» فقالت: إِنّي لم أتزوَّجهء وإنّهم 
شهود زُوْرِء 0 منهء فقال علىٌّ دنه : شاهداك زوّجاك» رأمضى عليها التّكاح . ولأنّه قضى 
بأمر الله تعالى بححَةٍ شرعيَّةٍ فيما له ولايةٌ الإنشاء» فيُجعَلٌ إنشاءً تحرّزاً عن الحرام . 

200 ا المال» وتدن قرلديده نإن قضاء القاضي في الأملاك المرسّلة لا يْقُذٌ 
تيتا : ازور بهذا الحديثء ولقوله تعالى: ولا ماعو ١‏ أموَكَكم بَيْسكمْ بالطل [البقرة: 188], 
وروق” أنها نزلت قية :ولأن القاضى لا يملك إثبات الحلك :بدوة»الشيت + فإنه لا يلك دفع 
مال زيدٍ إلى عمرو. 

وما العقودُ والفسوحٌ فإنّه يملك إنشاءهاء فإنّه يملك بيع أمة زيدٍ وغيرها من عمرو حال 
قيعة ا برخيو 2 الوالاة ذا > وينشه: المنتل وكذلك لو مات ولا وصيّ لهء ويملك إنشاءً التّكاح 
غلى الصّغير والشغيرة» والقرقة فى العئين+.وغير ذلك قثيت أن له:.ولاية الإتشاء فى العقوذ 
والفسوخ» فيجعل القضاء إنشاءً احترازاً عن الحرام» ولا يملك ذلك في الأملاك المرسلة 0 
أسباب» فتعذر جعله إنشاءً فبطل . 

اولي الو له نيه ناا : ٠‏ فلو قضى القاضي بالطّلاق لبقيت حلالاً للروج ال 
وللثّاني ظاهراً. ولو ابتلِي الثاني بمثل ما بتي به الأول حلّتُ للقالث أيقيا "بوف هد رابعٌ ٠‏ 
وخامس. . . فتحلّ للكلّ في زمان واحدٍء وفيه من المُخْش ما لا يخفى. ولو قلنا بنفاذه باطناً 
لا تحل إِلّا لواحدء ولا فُحْشَ فيه. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وقضاء القافس الا يقد يناده الزورة للقواله تعنا لني و كرا أمَوكم بَينكم بِالْبَطِلٍ» 
[البقرة:184]» روي أنها نزلت فيه) . 


و وَأَمْرَهُ بدَفْع ما عَلَيْهِ إن امْتَنَعَ 
ع شمبئير 
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قَصْلَّ: الأصل في وجوب الحبس قوله يتية: «لَىْ الواجدٍ ظلدٌ. يُحِلَّ عِرْضَهء وعقوبيّه. 
والعقوبة: الحبس» وروي ذلك عن السّلف؛ ولأنَّ القاضي نُصِبٌ لإيصال الحقوق إلى أربابهاء 
فإذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضي جبرٌه عليه؛ ولا يجبرٌه بالشرب إجماعاًء فتعيّنَ 
الخيير - 

قال: (وَإذَا ثَبَتَ الحَقٌّ لِلْمُدّعِي وَسَأَلَهُ حَبْسَ غَرِبِيهِ لَّمْ يَحِْمْهُ) لأنّه لم يظهّرْ ظلْمُه حتَّى 
لو كان ظهرَ ظلمّه وجحوذه عند غيره حبسّه . 

قال : عه ِدَفْع مَا مَا عَلَيْف فإِن امْتَنع حت لين لعفن وهذا إذا ليده انا ل ويه 
:]كيف لاتحي |6202 لأن اله لأ فقون لحن اللحقدة: ووكرن اللا : 

اتويات القاضن + اللتدمان؟ وكمو الماع إلا انيفتك المد ع عتهدمن الفافين 
أن يسألَ المدّعي. ال 


التعريف والا خبار 


(فصل) 
حديث: (لىّ الواجدٍ ظَلْمْ - عِرْضّه وعُقُوبتّه) رواه الخمسة إلا الترمذي من حديث عمرو بن 
الشريدء عن أبيه مرفوعاً بلفظه”" . 
قلت: ورواه البخاري تعليقاً في باب: لصاحب الحق مقالٌء ويذكر عن النبي يَنِ: لي الواجِدٍ يحل 
عرضّه وعقوبته. قال سفيان: عرضه يقول: مطلْتيء وعقوبته الحببيٌ”" . 
قوله: (وعقوبتُه حبسّهء روي ذلك عن السلف) قال أبو داود: قال ابن المبارك: يحل عرضه: يُعلَط 


ناعير - 0020 
لهء وعقوبته: يحبّس له '". 


8 7 5 .2 5 و بير و (:) 
قال أحمد عن وكيع: عرضه شِكايته» وعقوبئه حبسه”؟'. 
0-0 0 2 
2١‏ ل ب 


)١(‏ «مسندالإمام أحمل؟؛ .)١79445(‏ و«سئن أبي داود؛ (35774). و«النسائي؟ (5189). و«ابن ماجه' (51717) ليس فيها 
(ظلم). 

.)١١8 :7( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(0) «سئن أبي داود» (9358), 

(4:) «مسند الإمام أحمده» .)١!/445(‏ 


و موسر و فول أن معش قَإِنْ كَانَ القاضي يَعْرِفٌ 2 


و كَانَ الدَية َل مال كَالئَّمَنِ وَالمَرْضٍء أو التَرَمَهُ كَالمَهْرٍ وَالكَمَالَةٍ وَبَدَلٍ الخُلْع وَنَحْوِهٍ 


ابو بي ا 


ل 


ينل و 
له عاك عل نيه 
وَإِنْ قَامَتَ الب على از علي 


اللاختيار 
إن 1 أ فر 9 سَِيله) 0 ع الإنظار بالنصٌ» ولا ل من الملازّمة. 


00 قَالَ المُذَعِي : هوّ مُوسِرء وَهُوَّ يَقُولُ: آنا مُعْسِرٌ» فَإِنْ كان القَاضِي يَمْرِفُ يَسَارَهُ أَوْ كَانَ 
بْنْ يَدَلَ مَال كَالثمَنِ وَالمَرْض» أو التَرَمَه كَالمَهْرِ وَالكَمَالَةِ وَيَدَلِ اللع وَنَحُوٍهِ مه 

لأنَّ الظاهرٌَ بقَاءُ ما حصل في يدهء والتزامه يدل على القدرة. 

(وَلَا يَحْبِسُهُ فِيمًا سِوّى ذَلِكٌ إِذَا ادَعَى المَقْرَ) لأنّه الأصلٌ الف مدل سماد المتلّفات. 
روفن ابا ونفقة الأقارب والرّوجات. وإعتاقي العبد المشترّك (إلَا أَنْ تَقُومَ البَيْنَهُ أن له 
مَالآ. كَيَحْبِسْهُ) لأنّه ظالم . 

(تَإِذَا حَبّسَهُ َبسَهُ مد يَِْبُ عَلَى طَلِْ أنه لَوْ كان لَه مال أَظهَرَهُ. وَسَأَلَ عَنْ حَالِهء كَلَمْ يَظهَرْ لَهُ مَالُ 
خلى سَبِيلهُ) 0 العاف اعما 4 سفن الإنظارّء وكذلك الحكم لو شهد شاهدان بإعساره. 

وتُقبَلٌ بيّنة الإعسار بعد الحبس بالإجماع؛ وقبلّه لاء والفرقٌ أنّه وُجد بعد الحبس قرينة 
وهو تحمل شدّة الحبس ومضايقه؛ وذلك دليلٌ إعساره» ولم يوجد ذلك قبل الحبس . 

وقيل : تُقبّل في الحالتين. 

(وَإِنْ قَامَتِ اليه عَلَى يَسَارِهِ أَبّدَ حَبْسَهُ) لظله. 

واختلفوا في مدّة الحبس. قيل: شهران» أو ثلاثة» وبعضهم قدَّره بشهرء وبعضهم بأربعق 
وبعضهم بستةٍ. 

والصّحيحٌ ما ذكرثٌ لك أوَلاً؛ لأنَّ النّاس يختلفون في احتمال الحبس» ويتفاوتون تفاوتاً 
كثيراًء فَيُفِوَضٌ إلى رأي القاضي . 


فصل في كتاب القاضي إلى القاضي | 9© ممم 


ىه ه م بير 


وَيَحْبَسٌ الرّجل فِي نَمَقَةِ زَوْجَتِىٍ وَلَا يُحْبَسٌ وَالِدٌ فِي دَيْنِ وَلَّدِهِ | إِذَا امْتَمَمَ مِنَّ 
الإثقاقٍ عَلَيّْهِ . 


فضل [في كتاب القاضي إلى القاضي] 


يُقْبَلْ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي كُلّ حَقٌ لا يَمْقُظاف" بِالشُبْهَ 52000 
الاختيار 


قال: (وَيُحْبَسٌ الرَّجلَ فِي نَمَقَةِ رَوْجَيِه) لأنّه حنّ مستحقٌّ عليه» وقد منعّه» فيُحبّسٌ لظلمه. 

(وَلَا يُحْبَسٌ وَالِدْ في دَيْنٍ وَلَدِهِ) وكذا الأجداد والجِدّاتٌ؟؛ لآل اسن مهيا حي بالمعروف. 
وقد مر بها "إلا ِذَا امْتَنَعَ مِنَ الإنماق عَلَيْهِ) لأنّ في ترْكِ الإنفاق عليه هلاكّه. كما لو صالّ الأتُ 
على الولد. فللولد دفعه بالقتل. 

وإذا مرضّ المحبوسُء فإن كان له مّن يخدمّه في الحبس لم يُحْرِجهء وإلّا أخرجه؛ لئلًا 
يهلك» وإذا امتنع الخصم من الحضور عرَّرّه القاضي بما يرى من ضرب»ء أو صَمْع؛ أو حَبْسِء 
أو تيسن .ونه علي فا واه 


(فَصْل: بُقْبَلُ كَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي كُلّ حَنٌّ لا يَمْقْط بِالشُبْهَةِ) للحاجةٍ إلى ذلك» 
وهو العجرٌ عن الجمع بين الخصوم والشّهودء بخلاف ما يسقط بالشّبهة كالحدود والقصاص ؛ 
لشبهة البدليّة . 

والأصلُ في الجواز: أنَّ الكتابٌ يقومٌ مَقامَ عبارة المكتوب عنه وخطابه بدّلالة أنَّ كتابٌ الله 
تعالى إلى رسوله قام مَقَامَ خطابه له في الأمر والنّهي وغيرهماء وكذلك كتبٌ رسوله يلي إلى ملوك 
الفرس والرُّومء وإلى نرّابه في البلاد قامت مَقَامَ خطابه لهم حنَّى وجب عليهم ما أمرّهم به 
في كتبه كما وجب بخطايه. 
التعريف والا خبار 

فصل 

قوله + (وكذلك كسب رينيول الله يَكِ إلى رؤوس الفرس والروم. وإلى ا أمنا كته 
إلى الفرس والروم فعن أنس: أن النبيّ كَْهِ كتبٌ إلى كسرى, وتبصن 0 النجاشيّ» وإلى كل جبّار 
يدعوهم إلى الله عز وجل» وليس بالنجاشيّ الذي صلَّى عليه النبئّ َك . رواء'" 


.075( )١اا/14(‎ ؛حيحصلا١ في النسخ بياض.ء والحديث رواه مسلم في‎ )١( 


2 
وَفِي النّكاحء وَالدَّيْنْء وَالعَضْبء بالأنانة لمر ةي والتفار درو ردي التتعنه 
وَفِي العَمَارٍ. 

لا 0 ضْ المَنْقّولاتِ. وَعَنْ فيل 0 في جَمِيع المَتْقَولاتِ» وَعَلَيةَ الفتواق: 

وكا يقْبَلَ إِلّا بِيٍَ أنَّهُ كتَابُ فُلَانٍ القَاضِي . 
الاختيار ٠‏ 1 

وإذا ثبت هذا فنقول: كتاب القاضي إلى القاضي كخطابه لهء ولو خاطبّه بذلك وأعلمه به 
صمّء فكذلك كتابّه وهو أن يشهدٌ الشّهود عند القاضي أنَّ لهذا على فلان الغائب كذاء فيكتب 
القاضي إلى القاضي الذي الخصمٌ في بلدهء وهو نقل الشّهادة» ولهذا يحكم المكتوبٌ إليه برأيه. 

ولو كانت الشَّهادةٌ على حاضر حكمٌ عليه وكتب بحكيهء وهو السّجل . 

(وَ) يكتبٌُ (فِي النَكَاح وَالدَّيْنِ وَالمَضْب وَالْأَمَائَةٍ المَحْحُودَةٍ وَالمُضَارَبَة لأنَّ ذلك دَينٌّ يُعرَفُْ 
بالوصف (وَفِي الي 0 يُعرَفُ بذكر الأب والجدٌ والقبيلة وغير ذلك (وَفِي العَمَارِ) آنه يعرف 
بالكدرة: ١‏ 


0 و 


(وَلَا يُفْبَلَ فِي المَنْقُولَاتِ) لأنّه يحتاجُ فيها إلى الشّهادة للإشارة (وَعَنْ محمّد: أَنَهُ يُقْبَلَ 
في جَمِيعِ المَنُْولاتِ. وَعَلَيْهِ المَنْوَى) للحاجة إليه» ويمكن تعريفه بأوصافه. ومقدارهء وغير ذلك. 

وعن أبي يوسف: أنه يُقبّل في العبد دون الأمة؛ لكثرة إباقه دونها . 

وعنه : أنه يقبل فيهما. 

وصورته: أن يكتب أنَّهِم شهدوا غنده أن عبداً لفلان - ويذكرٌ اسمّهء وجِلْيته » وجتسّه - آبق 
نتف يروفك ا نه دالان : 

قال: (وَلَا يُقْبَلُ إلا بِبَبْئَةِ أَنّهُ كتابٌ فُلَانِ القَاضِي) لأنّه للإلزام» ولا إلزامً بدون البيّنة 
التعريف والا خبار 

وأما كتبه إلى نوابه في البلاد'"أ 


)١(‏ في النسخ بياض. 
أقول: من ذلك ما رواه أبو داود في «المراسيل» :)١١7(‏ كتب رسول الله يَظةِ إلى معاذ دنه باليمن: «على كل حالم أو 
حالمةٍ دينار؛ أو قيمته؛. 
وما روى الإمام الشافعي في «المسند؛ (478): كتب رسول الله يي إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: «عحجل الأضحى» 
وأخر الفطر». 
وما روى أبو داود في «السنن» (1977) عن الضحاك بن سفيان قال: كتب رسولٌ الله يخ في امرأة أشيمَ الشجاتي أن 
أورثها من دية زوجهاء فورّتٌ عمرٌ المرأةً من دية زوجها. 


نمل .فى كنات القاضنى إلى القاضى فصل في كتاب القاضي إلى القافي 00000 أ بم 


- م 
ل 2 - 


رلا أذ عشي إلى مخلو اه فَإِنْ ن شاءَ قال بعد ذلك : وَإِلَى كَل مَنْ يَصِل إِلَيْه 


ا الكتات عَلَى الجهوةة وَيَعْلِمَهُمْ بم فبه؛ ويحيمة بِحِضْرَيَهِم . ارا ما فيهء 


وَتَكُونْ أَسْمَاؤُهُمْ دَاخِلَ الكتّاب بالأب وَالْجَدَ . 

وأو وشت د 0 مِنْ ذْلِكَ لِمَا ابْثَلِيَ بِالقَضَاى وَاخَارَه السَرَخْسِيٌ . ولسن 
الحَبَرٌ كَالعِيَان. 
الاختيار 


وَلأن الحكيقية الخطه :واليية تعتهة ويكتت ءاه المدعنه والمذى غليهه «ريمديها إلى الات 

والجدّء والفخذ والقبيلة؛ أو إلى الّناعة وإن لم يذكر الجدّ لم يد إِّا عند أبي يوسف. 
1 1 ابن سًّ 

ا او 0 


نعلت غك ري تكارنا. يترد مِن فلان ابن فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان ابن 
فللان. 


17 َه 
2ه 2 0# 7- 


(فَإِنَ شَاءَ ءَ قال يعد ذلك: إلى كَل مَنْ يَصِل إ[ لت اا ل لوده وَإِلُا كلا) حبَّى يصيرَ 
المكتوت اليه ونا والباقي يكون تبعاً. 
(ويَفْرَ الكتَاب عَلَى التُهُودِ وَيِعْلِمَهُمْ بمَا فِيه) ليعلموا بما يشهدون (وَيَحْبَمَهُ بِحَصْرَتِهِم. 


إن 


وَيَحُْقَظوا مَا فِيه) حنّى لو شهدُوا أنه كتاب فلانٍ القاضي وختمه. ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل : 
أن لحن يدي الي فمتى كان في يد المذعي يتوهم التّبديل. 

ايكون أَسْمَاؤّهُمْ دَاخْلَ الكتاب بالأب وَالجَدٌ) لنفي الالتباس . 

5 لم يتَشْتَرظ سَيْنا مِنْ ذْلِكَ لِمَا ابْتَلِيَ بالمّضَاءِ) هيلا على الناس كار 
السَرَخْسِيءُ م الخَبَرٌ كَالِعِيّانِ) . 

قال أبو بكر الرَّازَي: ولو كتبّ مِن فلان بن فلان بن فلان إلى كل مّن يصل ! ليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم. ينبغي لكل من ورد الكتابٌُ عليه من القضاة أن يقبله ؛ أن الخطات جائرٌ 
التعريف والا خبار 
قوله: (كتب إلى الآفاق) تقدم. 


مع و 


و 2 ع2 - ر ةيور 8 > مر 508 د ا و َعَ و 2 8 ورم 9 
٠. ٠. 5 ٠. -‏ امم . م8 5 - 
فإدا وضل إن الْمَاضِي المكتوب إلَيهِ نظرَ فى ختمدء فإدا شهدوا انه كتاتف فلات 
و ريو 0 ب وره ةرعو ادوم راص سام بير على اجمرتكّو سه 8 
القاضى سَلمه إلينا فى مجلس حكمه. وَقَرَأهِ عَليْنَاء وحتمه)» فتحه و اه الخصم.» 


6 
رميع8 


وَأَلرَّمَه بمَا فيه. 
وَلَا يَمْبْلَهُ إلا ِحَضْرَةٍ الحَضْم . 
إن مَاتَ الكَاتبُء أَوْ مُزِلَء أَوْ حَرَجَ عَنْ أَهْلِيةَ القَضَاءِ قَبْلَ وُصُولٍ كِتَابه بلس ف , 
َإِنْ مَاتَ المَكْثُوبُ إِلَبْهِ يَطلهف" إِلّا آَنْ يَكُونَ قَالَ بَعْدَ اسَْمِه: وَإِلَى كل مَنْ يَصِل إِلَبْه 
وَإِنْ مَاتَ الخَضْم نَقَذْ عَلَى وَرََيْهِ. 
الاختيار 
وكذلك أمرنا ونهاناء وكنّا مجهولين عنده.» وصحٌ خطابه. ولزمّناء والقضاةٌ اليومً عليه. 
وينبغي أن يكونَ داخلَ الكتاب اسم القاضي الكاتب؛» والمكتوب إليه» وعلى العنوان أيضاًء 
فلو كان على العنوان وحدّه لم يقبل» خلافاً لأبي يوسف؛ لأنَّ ما لسن تحت اشع معر 
التبديل. 
قال: (فَإِذَا وَصَلّ إِلَى القَاضِي المَكْنُوبٍ إِلَبّوِ نَظَرَ فِي حَيْمِوء فَإِذا سَهِدُوا أَنَهُ كتَابُ فلان 
القَاضِى سَلَّمَهُ إِلَيْنَا في مَجْلِس حُكمو وَكَرَآهُ عَلَينَاء وَحَتَمَهُ كتَحَهُ وَقَرَآَهُ عَلَى الخَضمء وَأَلْرّمَهُ بمَا 
ذا عوك العد خل. ْ 
(وَلَا ا بِحَضُْرَةٍ الخضم) انه للإلزام كالشّهادة لا يسمعها إل بحضرة الخصمء 


وقيل: يجوز؛ لأنّه ثبت بحضورهء فلا حاجة إليه حالة الفتح . 

قال: (فَإِنْ مَاتَ الكَايِبُء أَؤْ عُرْلَ أَوْ حَرَّجَّ عَنْ أَمْلِيّةِ القَضَاء) بأنْ جُنَّ» أو أغمى علي 
أو غير ذلك (قَبْلَ وُصُولٍ كِتَابِهِ بَطلَ) لأنّ الكتابت كالخطاب حالة وصولهء وهو بالموت خرج عن 
أهليّة الخطاب» وبالعزل وغيره صار كغيره من الرّعايا. 

00 ةو ل ع > 02> سوه ره 0 و 2 >6 1 

(وَِنَ مَاتَ المَكتوبٌ إِليّْهِ بَطلء إلا أن يون َالَ بَعْدَ اسْوِهٍ: وَإِلى كل مَنْ يَصِل إِلَيْهِ مِنْ قضَاةٍ 
ا ل ا 

(وَإِنْ مَاتَ الخَضْمْ نَفَذْ عَلَى وَرَنَيِه) لقيامهم مَقَامّه. 


ضر وياب سر ا | 9 وسم 


اه مح > وى ظ“ظا.ء. ّ ل شار 0 سوا مس ًَ و 52 ده سا وسور مسسظ و رم مع 
٠. 00 3 <2 2‏ 5 اهم و دءمد د كو عءعشا و . - 7-6 2 3 
كتابا الع فاضي المَلِد الذي فِيهِ خضمه كُتَبَ له وَيَكنَبٌ فِى كِتَابِهِ نسَحَةَ الكتاب الأوّل» 


فضل في أدب المحكم] 
ع رن 9 5 و عر ةع م >(ه 
جيك ) د . ا 7 ل 


7 ارح م 


20 و 3 معمو ,مس 00 م 
وَلا يجوز التحكيم فِيمَا يسفَط بالسْبهَة. 


اللاختيار 
(وَإِنْ لَمْ يَكْنِ الخَصْمُ فِي بَلَدِ المَكْتُوبٍ إِلَيْهِ وَطلَّبَ الطََالِبُ 


ميرمو 2 - 


إِلَى قَاضِي البَلَّدِ الذي فِيهِ حَصْمُهُ كَتَبَ لَهُ) للحاجة إليه. 


- 
ع2 
9 


سوا شاد بلاوس مار رسرةور سس 5 - 
أن يَسْمَعَ بيه وَيَكتَبَ له كِتَابا 


٠. 


ل ساسك عر ٠.‏ 2< 2 2 5-9 َم ءَ. م هد - .6 2 3 
(وَيَكتَت فى كتابه سعحه الكتاب الاول. او يفيت بما سث علده . 


راد 0 م 
3 فكت ١‏ 


(قَصْلٌّ: حَكمَا رجلا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَاء جَارَ) لأنَّ لهما ولاية على أنفسهماء حتى كان كالقاضي 
أ انيما »و المعيات فى حون غترطنا 4 أن غرهناام برعل سكيف رلضي ل قلع نوااب: 
بخلاا ف القاضي . 

وصورته: إذا ردٌّ المشتري المبيعَ على البائع بعيب بالتحكيم لا يملك الردّ على بائعه؛ لما 
ذكرنا. 

وكذلك إذا حكّما في قتل خطأء فحكمُّه بالدّية على العاقلة لا يلزْمُهم؛ لعدم ولايته عليهم . 

(وَلَا يَحُوْرٌ النَحْكِيْمُ فِيْمَا يَسْقظُ بِالشُّبْهَةِ كالحدود والقصاص؛ لأنَّه لا ولايةَ لهما 
على دمهماء حتى لا يباح بإباحتهما. 

وقيل: يجوز في القِصاص؛ لأنهما يملكانه» فيملكان تفويضّه إلى غيرهماء والحدودٌ حقٌّ الله 
تعالى» فلا يجوزء ويجوزٌ في تضمين السرقة دون القطع. 

(وَيُشَْرَظ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَهْلٍ القَضَاءٍ) لأنّهِ يلزمهما حكمّه كالقاضي, وتُعَتبَرٌ أهليّتُه وقثُ 


الحكم والتحكيم عيها وله 


> هه 
5 جم 0 ساس 


ا 0 س0 - 0 2 0 
ان يسمع البينة. ويقضيّ بالنكؤل والإقرار) لآنه حكم شرعى . 


2 


ذا حَكَمَ لَرِمَهُمَاء وَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرّجُوْ ع قبل الحكم . 
وَإِنْ رَفِعَ كمه إلى قاض مضا ِنْ وَاقْقَ مَذْهَبَهُء وَأَبْطَلَّهُ إِنْ حَالَفَهُ . 
وَلَا يَجَوْرُ كمه لِمَنْ لا تقبل شَهَادَنَُ لَه 


الاختيار 


ره 


(مَإذَا حَكم لرمَهُمَا) لولايته عليهما (وَلِكُلَ وَاحِدٍ يِنْهُمَا الرّجُوعٌ قَبْلَ الحُكم) له انما 
ولي الحكمّ عليهما برضاهماء فإذا زال الرّضّى زالت الولايةٌ كالقاضي مع الإمام. 

(وَِنْ رَفِعَ حَكُمُهُ إلى نَاضٍ أنْضَاه إن وَافَقّ مَذْهَبَهُ) لعدم الفائدة في نقضه (وََبْطْلَهُ إِنْ حَالفَهُ) 
أنه الذارولارة لشضليمة ذلك نيلر مه إنقا د كمد ٠‏ بخلاف القاضي ؛ ل" 

(وَلَا يَحْوْرُ كمه لِمَنْ لا تقب شَهَادئَهُ لهُ) للتّهمة ٠‏ والله أعلم. 


وو و 


وَأَشَبَابهُ : م والجنون. واف 
ولا جور ِتَصَرْفُ المجنون وَالصَبيٌ اَذ 
يه الَّذِئْ يَعْقِلٍ إن م 
وَالْعَبْدٌ كَالصَبىٌ ارده ي يَعْقِل . 
وَالصَّبِنُ وَالمَجنُونْ لا يَصِح عُقُودْهْمَاء وَإِفْرَارْهُمَاء وَطَلَافَهُمَاء وَعَتَاقْهُمَاء 00 


وم 


الاختيار 
(كتابٌ الحَجَر) 
[تعريف الحجر] 


يعرف للق مطلق المنع؛ وحع حفر لد 1 تعريون الأول توه بونان الراك 
ا لذنَّه ممنوعٌ من التَصرّف فيه. 

وفي الشّرع : المنعٌ عن أشياءة مخصوصةٍ بأوصافٍ مخصوصة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى . 

(وَآَسْبَابَة : الع وَالحون الوق أن الصّغْيرَ والمجنون لا يهتديان إلى المصالحء 
١‏ ا را ل ل را ل 0 "5 

ور ار وَالصَّبِىّ الَذِيْ لا يَمْقِلُ أضلاً) لعدم الأهليّة (وَتَصَرُفُ ١‏ الّذِئْ 
يَمْقِلُ إِنْ أَجَارَهُ وَلِيّهُ أو كَانَ أَدْنَ لَّهُ يجوز) لأنَّ الظاهرٌ أنَّ الوليّ ما أجاز ذلك إِلّا لمصلحةّ 
ا ار كا 

(وَالِعَبْدٌُ) مع مولاه (كَالصِيٌ الَذِيْ يَعْقِلُ) مع وليّه؛ لأنَّ الحقَّ للمولى» فإذا أجازه جاز. 

قال: (وَالصَّبِئٌ لون لا يَصِح عُقُودُهُمَاء وَإِفْرَارهْمَاء وَطْلَاَهُمَاء َعتَافهُمَا) قال عند : 
«كلّ طلاتٍ واقعٌ إلا طلاقّ الصّبىّ» والمّعبُوه2: والعتقٌ تمحَضٌ ضرراً؛ ولأنّه تبرّعٌ: وليسا 
التعريف والا خبار 

(كتاب الحجر) 
حديث : (كلٌّ طلاق واقع) قال المخرّجون: لم نجده بهذا اللفظ. وسيأتي معناه في الطلاق إن شاء الله . 


ف سحب يقد امس سا "وي ا اكد 53010 ةا ا ب ع 5 5-95 امع >> ل اع ا 21 لح يوي لتر ليت ساموت قي + انوي يي 1 امستجحينف د ال ب ا ا د ع فل + ا و لياه 2 000 4 ابه 


0 


وَأمْوَاكُ - نَافِدَةٌ فِي حَقٌ تَفْسِو فَإِنْ أَكَرَّ بِمَالٍ لَرِمَهُ بَعْدَ عِمْقِهِء وَإِنْ أَقَرّ بحَدٌ 
أَوْ قِصّاصء أَوْ طَلَاتٍ لَرِمَهُ للخان: 
له العام بالاختلام» أو 


- 


وال ران نا 


- 


اللاختيار 
من أهلهء وكذلك الإقرارٌ؛ لما فيه من الضّررء وكذلك سائرٌ العقود؛ لرجحان جانب الضّرر نظراً 
إلى سمّههماء وقَلَةَ مبالاتهماء وعدم قصدهما المصالح. 

قال: (وإن اتلنا شيا (رسهمًا) إحاء لسن العلف علة ف والعتمان يبحت يقير تقض #بجدانة 
التاق 6 والخائط الجائل: ولأ الاعلات موهرة عفنا ومو .سبي التتفات» تير ل 
في الحدود. والقصاص. فيُجِعَل عدمٌ القصد شبهة» وينقلب القتلٌّ فى العمد إلى الدّية 
على ما يعرف في بابه إن شاء الله تعالى. 

ل العَبْدِ نَافِذَةٌ فِي حَقٌّ نَفْسِهِ) لأهليّيه (فَإِنْ أَقَرَّ بمَالٍ لَرْمَهُ بَعْدَ عِنْقِ) لعجزه 
فى الحال» وصار كالمعسر. 

(وَإِنْ أَكَرَ بحَد أذ قضاصء أذ طلاق لَرِمَه للْحَالٍ) لأنّه في حي الدم معي على أصل 
الحريّةء ولهذا 7 قفد زات العوك سلشودلف» ولا يستباح بإباحته . 

وأا الطلاى تتقول» كه ةلا يتنك العد إلا الظلاق 4 ولآنه أنه » :ولا مرو افيه 
على المولى» فيقع 


[مطلب في علامات البلوغ] 


قال: (وَبُلوعْ المُلَام بالِاحتلام: 
التعريف والاخبار 
حديث: (لا يملكُ العبدٌ إلا الطلاق) قال المخرّجون: لم نرّه. 


وفي «ابن ماجه؛ من حديث ابن عباس: أتى النبىّ يِةِ رجل» فقال: يا رسول الله! إن سيدي زوَّجَني 
أْمنّه» وهو نه أن يفرّقٌ بيني وبينهاء فقال: «إِنَّما الطلاقٌ لمن أخد بالعاق0, 
وأخرجه الدارقطني من وجه 0 والإسنادان ضعيفان. 


وأخرجه ابن عدي من حديث عصمة بن مالك”"» وإسناده ضعيف . 
)١(‏ :«سئن ابن ماجه؛ .)5١81١(‏ 


(؟) «سنن الدارقطني» (5941) من طريق عن عبد الله بن موهب؛ عن عصمة بن مالك. 
(ع) «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (1: .)١1051()1١7١‏ 


كتاب الحجر كاب ار ااا م 


- 


وَالْجَاريَةَ بالا خيلام. ٠‏ أو الحَيْضء أرِ الحَبَلء أو بُلوغ سَبْعَ عَطْرَةٌ سَيَواسم ف . 


١ 


اللاختيار 

وَالجَارِيَةِ بالاختلام. أو الحَيّضء أو الحَبّلء أ لوغ سَبْعَ عَشْرَة سَنَة) لأنّ حقيقة البلوغ 
بالاحتلام والإنزال» قال يملة: «خذ مِن كل حالم وحالمةٍ ديناراً»؛ أي: داواي والحبّل 
والاحيال لذ يكون لزنه 


والحيض علامةٌ البلوغ أيضاً» قال مئةِ: «لا صلا لحائض إلا بخْمَارِ أي: بالغ . 

م البلوغٌ بالسّنّ فالمذكورٌ مذهب أبي حنيفة. 

وقالا : بلوعهيها بتمام بي عقر و لأنه المعتاد الغالب. وعن ابن عمرّ أنه قال : 
التعريف والا خيار ‏ 

حديث : ( مذ يبن كل كر وحالمة ديناراً) ايده وأ بو داود. 0_0 والترمذي. والدارقطنيء 
وابن ع حبانث» والحاكمء والبيهمى » من حديث مسروق» عن معاد: أن البيك جيه لما لما وجّهه إلى اليمّن أ مره 
أن أحْدَ من كل حالم ديناراً. أو عدله من المعافرء بات تكون بالِيمن. 5-00 ا 
وبلغني أن أحمد كان ينكره» وقال الترمذدي: حسن »© وبعضهم رواه فوس + وهو أصح'" 

وأمّا الحالمة”” . 


حديث: (لا صلاةً لحائض إلا بخمار) عن عائشة يونا قالت: قال رسول الله يةِ: «لا يقبل الله 


اذ حائض إلا بخمار' رواه نو داود. والترمذي. وقال: حسن »2 والحاكمء 0 وابن خزيمة 


0 ا 


حديث : (ابن عمر) رواه الجماعة عنه قال: عُرِضْتٌ على النبى يِةِ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 

سنةء فلم يُجِرْنيء وعُرِضْتٌ عليه يومٌ الخندق وأنا ابن خمس عشرة» فأجازني”؟ . 

03 سكل الإمام أحمد» )5١١9‏ وه سَِن أبئ داود» (5/ا6١),‏ و«النسائي» ٠(‏ ©» و«الترمذي»(575). وهسئن 
الدارقطني» ,2)١975(‏ و«صحيح ابن حبان» (58485)؛ و«المستدرك» ,.)١559(‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (7187). 

(؟) بيّضٌ له العامة قاسمء ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )1٠٠١44(‏ عن معمرء عن الأعمش». عن شقيق بن سلمة» عن 
مسروق بن الأجدع وفيه زيادة: (وحالمة). قال البيهقي في «السئن الكبرى» :)١1871:70(‏ (ومعمر إذا روى عن غير الزهري 
يغلط كثيراًء وقد حمله ابن خزيمة إن كان محفوظأ على أخذها منها إذا طابت بها نفساً). ورجّح أبو عبيد في «الأموال؛ 
(ص: 55) أن المحفوظ هو الحديث الذي لا ؤكرّ للحالمة فيه؛ لأنه الأمرٌ الذي عليه المسلمون, وإلا فمحمول 
على النسخ . 

(22 سكن أبي داود» (511). و«الترمذي» (/1/ا7), و«المستدرك» ,)41١97(‏ و«صحيح ابن خزيمة» (0/ا/ا). 

(4:) «مسند الإمام أحمد» (4771)» و«صحيح البخاري' (5571). و#صحيح مسلم' (4)41()1878 و«سئن نئي داود» 
(5965)». و«الترمذي» ,)١571(‏ و«النسائي' (1:51*)ء. وابن ماجه» (70147). 


و 


اللاختيار 


عُرِضْتٌ على النبي وي وأنا ابنُ أربعَ عشرةً سنة» فردّني» وعْرِضْتٌ عليه في السّنة الثانية» 
فأجارّني . 


قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة» وهي أقل ما قيل فيه ا به احتياطاً» هذا أَسُدٌ الضَبت: 


كأنا اعد الرحل تأ ربعو قانتعال 23237 1/1 شد ون امن كد 6د زرا قاس دناه نوالا نتن 
أسرع بلوغاء فتقصناها سنة . 

وأمًا الحديث فالنبيٌ يي كان يجيرٌ غيرٌ البالغ . ٠‏ فإنه روي أن و عرض على النبيّ كك 
اندع فردّهء: فقال: يا :َوْسول ال! ترد ابني وهر رائفاء وابني يصرع زافع؟ فأمرهما فاط عا 
فصرعّهء فأجارّه. 

وأدنى مدَّةِ يصدّق الغلام فيها على البلوغ اثنتا عشرة سنة» والجارية تسعٌ سنين» وقيل غير 
دللنين وهذا هو المختار. 
التعريف والاخيار 

قوله: (في قوله تعالى: لحن يدر أده [الأنعام :0 قال ابن عباس: ثماني عشرة سنة) قال 
البيد حون نعل التو يعن انو يعاس + تعو ها بيخ كنا تعقيزة يبن إلى أ ريعي ذكوم بيغيو اناد , 

وروى الطبراني في «الأوسط؛ من طريق ابن خثيم؛ عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: ثلاث وثلاثونء وهو الذي رفع عليه عيسى ابن مريم َل '". 

وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» من طريق ابن حيو لكن قال: عن مجاهد. بدل سعيدء وقال: 
بضعاً وثلاثين» ولم يذكر عيسى ابن مريم "" 

حديث: (روي: أن رجلاً عرض ابنّه على النبىّ يلهِ فردٌه. فقال: يا رسول الله! أتردٌ ابني وتجيرٌ 
رافعاًء وابني يصرع رافعا؟ نأمرّهما أن يصطرعاء فصرعّه فأجارّه) وأخرج الحاكم عن سَمْرةَ بن جندب 
كانه ايك أمّي وقِدِمّت المدينة؛ فخطبها الناسُ؛ فقالت: لا أتزرَّجُ إلا برجل يكفلٌ لي هذا اليتيمَ؛ 
فتزوجها رجل من الأنصار» فكان رسول الله يل يعض عِلْمانَ الأنصارٍ في كلّ عام» فيلحقٌ مَن أدركَ 


.)١7١ البغوي»(7:‎ ريسفت١‎ )١( 

(؟) «المعجمالأوسط»(1859). وفي «مجمع الزؤائدة (/0151)+ (فيّه ضصدقة ابن يزيده وثقه أبو زرعة وأبو حاتمء» وضعف 
أحمد وجماعة. وبقية رجاله ثقات). 

)6 ينظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1: .)01١8‏ 


كتاب الحجر | :م 


وَإِذا رَاهَهَا وَقَالَا : بَلَعْنَا صَدّقًا. 


صم 
8 و 2 34 آ#ه 


وَلا يُحْجَرٌ-“ عَلَى الخرٌ العَاقِلٍ البَالِغْ وَِنْ كَانَ سَفِيها!-” يُنْقِقُ ما ماله يما ل مسبلخة 


له فيه 
اللاختيار 

(وَإِذا رَاهَقَا وَقَالَا : بَلَْنَا صُدَّنَا) لأنّ ذلك لا يعرف إِلّا من جهيهماء فيصدّقان فيه إذا احتمّل 
الصندق.. 


صر هه جم 


وقالا: يُحبجَر عليه ويُمنّع من من التّصرّف في ماله نظراً له؛ لآنا مهنا على القيدة لاعيناك 
التبذوير» فلآنْ نحجُرٌ على السّفيه مع تيقّنه كان أولى: » ولهذا يمنع عنه ماله. ولا فائدةَ فيه بدون 
التجنعر لآنه يمكته الكبديذ بما يعقده من البياعات الظاهرة الخسران» وقد روي: أنه ين باع 
على _ضاة الم دوا نسم قي : 110 
التعريف والا خيار 
منهم» فعُرضتٌ غاماً فألحق غلاماً وردّنى + فقلتٌ :نيا رسول ات! الحقته.ورددتى + ولو ضارضئه لصرعئة 
قال: «فصارغه»ء فصارعته فصرعتّه فألحقّني . وقال: صحيح ء ولو ل 0 

حديث : (باعَ على معاذٍ ماله. وقضّى دُبوته) أخرج الدارقطنئٌ والحاكمٌ والبيهقيٌ من طريق هشام بن 


ونيه» عن معهرع عق ال قوق عن ابن كعي ين هاللق ع عو بيده أن :الدة ضيه مود عل فكاد عالمب 
010 


قال: (وَلا يُْبَرٌ عَلَى الخرٌ العَاقل البَالغ وإِنْ كان سَههاً ين مَالَهُ فِيمًا لا مَصْلَحَةَ لَه فِيه) 


وباعه في دين عليه 
: : 0 1 فيه 
وأخرجه اق داود» وسعيد بن منصور مرسلا من حديثتث ابن كعبء وسمياه عذال 
ِ 0 6ت 2 40) 
قال عيد الحق : المرسل أصح من المتصل 1 
وقال ابن الطلّاع الي أحكا مه : هو حديث ثابت». وكان ذلك في سنه تسع ء وحصل لعرما كه يي 
أسباع حمّهمء فقالوا: يا رسول الله! بعْهء فقال رسول الله يفي : «ليس لكم إليه سبيل»”” . 
وأخرجه البيهقي من طريق الواقديء وزاد: أن النبيّ يَف بعنّه بعدَ ذلك إلى اليمن ليجيرء0” . 
)1١(‏ (ا لمستدرك» ركه ؟5). 
هق :سكن الدارقطنى» .)1560١(‏ و«#المستدرك» (4:؟١١).‏ و#السئن الكبرى» (٠55؟١١).‏ 
فوع «المراسيل» 2.)١0!/١(‏ ورواه ابن الجوزي في «ال- لتحقيق؛ )١6171١/(‏ من طريق سعيد بن منصورء وقبه قصه. 
(:) «الأحكام الوسطى» (: 581). 


(5) «أقضية رسول الله يَظِنةٍ » لابن الطلاع (صص: 85). 
() «السئن الكبرى» »)١١51/١(‏ و«دلائل النبوة» (0: ه 


اللاختيار 


وناغ عدا هال أتقع حينة )لني 
التعريف والاخبار 
وروى الطبراني في «الكبير»: أن النبي يَيْةِ لما حجّ بعث معاذاً إلى اليمن» وأنه أولٌ مَن تجر 
في مال الله" . 
زفي افراسيل أي ذاود»#“فاتى غرهاؤة إلى :رسول :اله قل فطلة عاذ .+ الحديث جط و70 , 
فيحمل ما رواه الدارقطني وسعيد بن منصور من: أنَّ معاذاً أتى النبِيّ يي فكلّمّهِ ليكلّمَ غرماءه على 
طلب الرَّفْقٍ منهه' ". 
ويرشّحُه قوله فيه: فأتى النبيّ يك لبعِلِمّه ليكلّمَ غرماءه: فلو تركوا لأحدٍ لتركوا لمعاذٍ لأجل 
الضه عد اديت 


قوله: (وباع عمر مال أَسَيفِع جهَّينةً) أخرج الدارقطني في «العلل» من طريق زهير بن معاوية» عن 
عبيد الله بن عمرء عن عمر بن عبد الرحمن بن عطيّةَ بن دّلافيٍ». عن أبيه ؛ عن بلال بن الحارث المزّنيٌ 
قال: كان رجل يُغالي بالرّواحل» ويسبقٌ الحاجَّ حتى أفلسّ»ء قال: فخطبَ عمرٌ بن الخكّلاب» فقال: 
قد دِينَ به» فمّن كان له عليه شيءٌ فلَيأتنا حتى نقسمَ مالّه بيتهم. وأخرجه مالك منقطعاً عن ابن دلافي» 
عن أبيه. قال الدارقطني: القول قول زهير ومن تابعه”” . 

وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا ابن إدريس» عن عبيد الله بن عمر. عن عمر بن عبد الرحمن بن 


دَلافي» عن أبيه. عن عم أبيه بلال بن الحارث». اا 


8 3 َِ 1 اود خأكت 2 60200 
وقال البيهقي: رواه ابن علية؛ عن ايوب» وفيه: فقسم ماله بيهم بالحخصص" "". 


)1١(‏ «المعجم الكبير؛ )5١ :7٠١(‏ (14) عن ابن كعب بن مالك؛ وفي «مجمع الزوائد» (5: :)١55‏ (رجاله رجال الصحيح). 

(؟) «مراسيل أبي داود؛ .)١97(‏ 

(©) رواهابن الجوزي في «التحقيق» )١1911(‏ من طريق سعيد بن منصورء ورواية الدارقطني ذكرها ابن الملقن في «البدر 
المنير؛ (5: 00 ١‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١51/8(‏ 

(5) «موطأالإمام مالك» (؟: ). وهعلل الدارقطني» (؟: .»)١18‏ وليس فيه سوى بيان طرق الإسناد. والمتن هو رواية 
«مصنف ابن أبي شيبة» عينها . 

() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (916؟5). 


(90) «السئن الكبرى» .)١١535(‏ 


الاختيار 

ولأبي حنيفة ما روي: أنَّ حَبَّانَ بن منقذٍ كان يُعْبَنَ في البياعات»: فطلب أولياؤه من النب يَلِل 
الحَجرَ عليه. فقال له: «إذا ابتعتٌ فقل: لا خخلابةً ولي الخيارٌ ثلاثة أ أيَام؛» ولم يحجر عليه؛ 
والأنه قاطت له يحجر عليه كالرّشيد؛ ولاه لا يدفم الخرن عهبالحجرء فإله يقزر على إثلاك 
أمواله بتزويج الأربع وتطليقهنَ قبل الدّخول وبعده في كل يوم ووقتء ولا معنى للحجر عليه 
لدفع الضّرر عنه» ولا يندفع؛ اولان الحو عله افد الس وإلحاق له بالبهائم ؛ 5067 
بذلك أعظم من ضرره بالتبذير وإضاعة المال» وهذا مما يعرفه ذوو العقول والستتوس الأبيَةء 
ولا يجورٌ تحمّل الضّرر الأعلى لدفع الضّرر الأدنى؛ حنَّى لو كان في الحجر عليه دفعٌ الضرر 
العام جاز كالمفتي الماجنء» والطبيب الجاهل» والمكاري المفلس؛ لعموم الضرر من الأوّل 
في الأديان» ومن الثاني في الأبدان» ومن الثالث في الأموال. 

وأمًا حديث معاذٍ قلنا: إِنّما باع مالّه برضاه؛ لأنَّ معاذاً لم يكن سفيهاً. وكيف يظِنٌ به ذلك 
وقد اختاره يَلِيدِ للقضاء وفصل الحكمء وكذلك بم عمر ذه . 

وقيل: كان بَيه”' الدراهم بالدّنانير» وأنّه جائرٌ. والحجرٌ عليه أبلغُ عقوبةٌ من منع المالء 
فلا يقاس عليهء ومنعٌ المال عنه مفيدٌ؛ لأنّ غالب السَّمّهِ يكونُ في الهبات والتّفقات فيما 
لا مصلحة فيهاء وذلك إنّما يكون باليد. 
التعريف والا خبار 

وأخرجه عبد الرزاق مطوّلاً”'" . 

ديق( حجان ين منقد: أنه كان يُعْبَّنُ في البياعات. فطلب أولياوٌ من النبيّ يَكِِ الحَجْرَ عليه. 
فقال له: إذا ابتَعْتَ فقل: لا خلابةء ولي الخبار ثلاثة أيَام) وأخرج أصحاب «السنن» عن أنس : أن وذ 
كان في عَقَدَيَه ضعفثء. وكان يَبايعٌ » وأنْ أهله أنَوا رسول الله عقن فقالوا: احجرٌ عليهء فدعاه النبئنٌ عبد 
فنهاه عن البيع» فقال: يا رسول الله! [إني] لا أصبر عن البيعء فقال: «إذا بايَعْتَ فَمَلّ: لا خلابةً؛» قال 


فيه 


الترمذي : حسن صحيح 


)1١(‏ في نسخة "يبيع؛. 

(0) لم أجده في «المصنف»ء وفي «التلخيص الحبير؛ (*: ؟4): (رواه عبد الرزاق؛ عن معمرء عن أيوب قال: ذكر بعضهم 
ترط بن حو ب روسل ماري ودار لح عي دقام عدر صلى لطر انود 81 وني علي 
ثم قال: : ألا لا يغرّنكم صيامٌ رجل ولا صلاته؛ ولكن انظروا إلى صدقه | إذا حدّث» وإلى أمانته إذا اؤْتّمِنَء وإلى ورَعِه إذا 
استغنى. ثم قال: ألا إن الْأسَيفِعَ أسيفمَ جُهينةٌ: فذكر نحو سياق مالك). 

(0) «ستن أبي داود» (601"). و«الترمذي» ,.)١١6٠١(‏ و«النسائي» (1584)., و«اين ماجه؟ (55014). 


ثم إِذَا َلْعَّ غَيْرَ رَشِيدٍ لا يل إليه ماله . 


1 ه ور 6 سم ف) | 0 0 
َإِذَا بلع حَمْساً وَعِشْرِينَ م سَنَهَ سُلَم إِلِيْهِ مَالهُ وَإِنَ لم يونس كيل وَإِنْ تَصَرَّفَ فية 
قَبْلَ ذَلِكَ تمذ. 
اللاختيار 


وإذا حجر عليه القاضي فَرُفِْع إلى قاض آخر فأبطلّه جاز؛ لأنَّ القضاء الأوّلَ مختلّفٌ فيه 
لا قضاءٌ في مختلفٍ فيه؛ فلو أمضاه الثاني» ثم رفع إلى ثالث لا ينقضه؛ لأنَّ الغانئن قضى 
فى تلفي فيه» قلا رنةض 1 

ثم عند أبي يوسف: إن كان مبذراً استحنَّ الحجرًّ» فينفذ تصرّفه ما لم يحجر عليه القاضي» 
فإذا صلح لا ينطلقٌ إِلّا بإطلاة 

قال «محمن” اتبديزة حجر وإصلاحه يطلقه نظراً إلى الموجب وزواله. 

ولأبي يوسف: أله فَصْلَّ مجتهّدٌ فيه فلا بدّ من القضاء؛ ليترجح به . 

00-6 0 غَيْرَ وي كن وان لعدم شرطهء وهو إيناس الْرَّشْد 


بالض 17 بل اخقياً. ومشرين سن لم لو قال وإ لم موسق وقد ون ترك فيك مت ذلك 


ا 2ه 
9٠‏ 


نفذ) . 

وقالاة لآ تدك البدقا نه سكن يوون رفوي لتق ,وله بجوو بف فهفية »أن غلة المتع 
السفهء فيبقى ببقائه . 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى: «إولا تأطوها إِسَرَاكًا وَيِدَارًا أن َكروأ 6 مني 1 :ون سار 
إلى أنه لا يمنع عنه إذا كبرَء 0 لهذ أن اعسات ال تننفييا: ال توى 
أنه يصلح أن يكون جدًا؟ 

وَعَنْ عمر أنه قال: ينتهي لب الرّجل إلى خمس وعشرين سنةً وفسّر الأشدّ بذلك في قوله 
تعالى: طعي يل أَمْدذ [الأنعام: »]١ ١١‏ وتصرّفه قبل ذلك ثافزٌ؛ لآن المنمَّ عنه للتّأديب». 
000 الم 
التعريف والا خبار 

قوله: (عن عمرّ: ينتهي لب الرجل إلى خمس وعشرين سنة) . 

كله (ونة الأعد زذلك نيش ١‏ اللخحية وال 


)١(‏ رواهابن أبي حاتم في «التفسير؛ )١١456(‏ عن عكرمة رحمه الله. 


الاختيار 
في أشياءٍ فإنّها تصحٌ منه كالعاقل. وهي: التكاحء والطلاق» والعتاق. الاستيلاد» والتّدبيرء 
والوصيّة مثل وصايا النّاس» والإقرار بالحدود والقصاص؛ لأنَّه من أهل هذه التَصدّفات؛ لكونه 
شاط - 

أمّا التكالح فهو من الحوائج الأصليّة. ويلزم بمثل مهر المثل؛ لأنّه لا غبنَ فيه. ويبطلٌ ما زاد 
عليه لاقف فت «قن الال بوضان كالمريضي البنديونة» ,وان كانت التن أ تمقنية قر جنع تيا 
من كفءٍ بأقلّ من مهر المثل جازء فإن كان أقل بما لا يتغابنٌ فيه النَاسُ ولم يدخل بها يقال 
للرّوج: إِمَا أن تتمّمَ لهاء أو تفارقّها؛ لأنَّ رضاها بالثقصان لم يصحٌ» ويخيَّرُ الروج؛ لأنّه 
ما رضي بالزّيادة» وإن دخل بها لم يخيّرء ووجب مهرٌ المثل. فلا فائدةً في التَخيير. 

وأمًا الطلافٌ فلقوله 5 : «كل طلاقي واقمٌ إِلّا طلاقٌ الصبيّء والمعتوهة؛ ولأن كل مَنَ ملك 
التكاح وقع طلاقه . 

والعتق لوجود الأهليّة» ويسعى العبدٌ في قيمته لمكان الحجر عن الشرعالت بالمال. إلا أن 
العتقّ لا يقبل الفسحّء فقلنا بنفاذه» ووجوب السّعاية نظراً للجانبين. وعن محنّد: أنّه لا يسعى. 


خ#ل 
ل 


وأمًا التّدبِيرُ فلأنه يوجبٌ حقٌّ العتق» أو هو عتقٌّ من وجدء فاعئُيرَ بحقيقة العتقء إِلّا أنه 


لا ل بعد الموت. فإذا مات ولم 0 00 في قيمته مدبّراً 4 أعتقّه بعد 
التدسر: 

وأمّا الاستيلادٌ فإِنْ وطئها فولدَتُ» وادّعاه؛ ثبتَ نسبّه؛ لحاجته إلى بقاء النّسل» ولا تسعى 
إذا مات. وكذلك إن أقرّ أنّها أمْ ولده ومعها ولدٌّء وإِنْ لم يكن معها ولد سعَتْ في قيمتها بعد 
الموت؛ لأنّه مِنَّهمٌ في ذلك». فصار كالعتق. 

وَأع1 الوضةة فالعئار أن 2 تمد :أنه قوفي «الكتا اميس ذلك كا كانت ا 
وصايا التّاس؛ لأنّها قربةٌ يُتقرّبُ بها إلى الله تعالى» وهو محتاحٌ إليها سيّما في هذه الحالة. 

وأمّا الإقرارٌ بالحدود والقصاص فلأنَ الحَجرٌ عن التَصرّف في المال لا غيرء وهو عاقلٌ 
بالمّء فيصحٌ إقراره فيما لا حَجرَ عليه فيه ويلزمّه حقوق الله تعالى من الرَّكَاةَ والكمّارات» 
والحجٌ؛ لأنّه مخاطبٌ» ولا حَجرَ عن حقوق الله تعالى فتخرجٌ عنه الزّكاة بمحضر من القاضي» 
أو أمينه احترازاً من أن يصرقّها في غير مُصرفها . 
التعريف والا خبار 1 


حديث: (كل طلاق واقع) تقدّم. 


وو دا ةلابير ليشار 
عوعسية 


وَلَا يُحْجَرٌ عَلَى القّاسِق/ك ل شل ادر ا ٠‏ فَإِنَ هه 


حتى يَبِيعٌ وَيُوَفْيَ (سم) م 
إن كَانْ 1 دَرَاهِم أ دنا نير والد ل ا القاضى دعير أمره 


3 الكماراتُ فما للصّوم فيه مدخل فيكمُرُه بالضّوم حرطن احبر السك هن وا 
ولو أعدق طن ظيازة تمد الععق: وسعى العبد فى قيمته. ولا يُجزِيه عن الظهار؛ دنه ع يدل 
كالمريف العقيون 11 تزه عن :طها ون ان نات يعفى النعدة اذا راقع بوالا معوية يه ساد 
الكقّارات» ولو كمر بالصّوم ثمّ صلح قبل تمامه فعليه أن يُكفّر لزوال العجز . 

وأمّا الحج فإنَّ القاضي يُسلّم التّفقة إلى ثقةٍ في الحاح ينفقُها عليه» ولا يمنمُ من مُمرة 
واحدة؛ لوجوبها عند بعض العلماء؛ ولا من القران؛ لأنّه أفضلٌ وأثوبُء ولأنّهِ لا يمنعُ من كل 
واحدةٍ منهما على الانفراد؛ فكذا على الاجتماع» وبل أولى؛ لأنَّه أفضل. وله أن يسوقّ البدَنة؛ 
لمكان الاختلاف. فإِنْ عمر ونه فسّر الهدي بالبدنة. 

ل كه شرن العباد إذا 7 يعنت أشنا نيا عمل بلسي وكذلك التفقة على زوجتهء وولده. 
وذوي أرحامه؛ لآى الكت لابييظ) كرت التسا مو لان تق الوه والأولادٍ من الحوائج 


04 


الأصلية. 


آ#ره 
م 
2 


قال: (وَلَا يُحْجَرٌ عَلَى المَاسِقٍ) أمّا عندّه فظاهرٌ وما عندهما إن كان مصلحاً لماله؛ لقوله 
تعالى: ظهَإِنَ ءَاشَمم مَنْهْمَ رَسْدَا [النساء: :] الآية» وقد ل نوع رشدء وهو إصلاح المال؛ 
فيتناوله النضصّء 07 000 ل اف الدذين» الاترق أنه لا يحجّر على الذْمََ 
والكفر أعظم من الفسق. 

قال: (وا) يحبر (عَلَى المَدْيُونِ) لما تقدّم في الحجر على السَّفيه (فإِنْ طَلَبَ عْرَمَاؤُه حَبْسَهُ 
خَينَه حنّى يَبِيعٌ وَيُوَفيَ الدَّيْنَ) على الوجه الذي باه في أدب القاضي (فَن كَانَ ال دَرَاهِم 
أَوْ دَتَانِيرَ وَالدَيْنُ مله قَضَاهُ القَاضِي بِمَبْرِ أَمْرِو) لأنَّ رب الدّين له أخذه بغير أمره. فالقاضي يُعِيئُّ 
عليه . 
التعريف والاخبار 

قوله: (فإنَّ عمرٌ فسَّرٌ الهديّ بالبدّنة) لعله سقط منه لفظ (ابن)» فإنه لم يعزه في «الهداية» إلا لابن 


عمرء وكذا محمد رحمه الله في «الأصل' لم ينقله إلا عن ابن عمر”'" . 


.)58٠١ :7( «الأصل» (4: 6/ا4). و«الهداية»‎ )١( 


كناب الحجر | 9 امع 


وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالآحَرُ دَنَانِيرَ أَؤْ بالعَكس بَاعَهُ القَاضِي فِي الدَّيْنْء وَلَا يَبِيعٌ 
العُرُوضَء ولا العَمَارَ. وَكَالَا: يبِيعٌ؛ وَعَلَيْهِ المْْوَى 
الاختيار 


(وَِنْ كانَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالآحَرٌ دَنَانِيرَ أ بالمَكْس بَاعَهُ القَاضِي فِي الدَّيْنْ) والقياسٌ 
لا يبيعه كالعروض؛ لأنّه نوع حجر. 

وجه الااستحسان: أنهما كجنس واحدٍ نظراً إلى التْمَنيّة والماليّة وعدم التعيين» ٠‏ بيخلااف 
العُروض؛ لأنّها مُباينةٌ للدّيون من كل وجدء والغرض يتعلَّقُ بعين العُروض دون الأثمان» 
فافترقا . 

(وَلَا يبع العُرُوضٌء وَلَا العَقَارَ) أنه حَجِرٌ عليه» وهو تجارةٌ لا عن تراض (وَقَالَا: يَبِيعُء 
وَعَلِيْهِ المَنْوَى) . 

وقال أبو يوسف ومحمّد: إذا طلب غرماءٌ المفلس الحجرّ عليه حجر القاضي عليه؛ ومنعه 
من التّصرّفات والإقرار حتَّى لا يضر بالعُرّماء نظراً لهم؛ لأنّه ربّما ألجأ مالّه. فيفوتٌ حقّهم. 
ولا يُمنَع من البيع بمثل الثّمن؛ لأنّه لا يبطل حقٌّ الغرماء. 

ويبيع ماله إن امتنع المديونَ من بيعه» وقسّمه بين الغرماء بالحصص ؛ 4 لأن إنقاة لد 
مستحق عليهء فيستحقٌ عليه البيع لإيفائه» فإذا امتنع باع القاضي عليه نيابةٌ كالجَبٌ والغنّة. 


-_- 
ص 


ولأبي حنيفة: ما مرّء وجوابّهما: أن التلجبةَ متومّمةٌ فلا يُبتَى عليها حكمٌ متيفّنٌء وقضاءً 
البو ميحد لهو الكل الا رجا قن الع لان مكف لوانتل ورا ل لبو يه 
بأيّ طريق شاء . 

ثمّ التفريعٌ على أصلهما أنه يباع في الدَّين التّقودُ ثمَّ العُرُوضٌء ثمَّ العَقارٌ؛ لما فيه 
التعريف والا خبار 

وأخرجه مالك في «الموطأ» عن نافع» عن ابن عمر كان يقول: ما استيسرٌ من الهدي بدنةٌء 


أ 2)١(-‏ 
و بشرهة 8 


طأو 


وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين' بلفظ: لا أعلمُ الهديّ إلا من الإبل والبقرء وكان عبد الله 
لا ينحرٌ في الحجٌ إلا الإبلَ والبقرّء فإن لم يجد لم يذبَحُْ لذلك شيئاً”". 

ولفظ «الأصل»: «الهدي جَرُورٌ أو ا 
)1١(‏ «موطأالإمام مالك؛ (585:1). 


(؟) «مسند الشاميين» (91193). 
(0) «الأصل» (4: 176). 


و 


يي 
85780 لدو م ا و 


التَصَدُفٍ -- َيَأعُدُونَ فَصْلّ من 0000 “الموي. 


اللاختيار 


- 
1 


من المسارعة إلى قضاء الذين» ومراعاة المديون» ويترك له ثيابُ بدَنْه دستٌ أو دستان. 


وإن أقرّ في حال الحَبججر بمالٍ لزمه بعد قضاء الذوووة لذو هذ لجال علو يدهي الأول 
ولأنَّه لو صحّ في الحال لما كان في الحجر فائدة حت لو استفاة نالك بعك الحيجر تقد إقزارة 
فبه ؟ لأنّه لم يتعلق به 7 حقّهم؛ ولو استهلكٌ مالاً لزِمّه في الحال؛ لل ا ل 

ويتفقٌ من ماله عليه وعلى زوجته . وأولاده الصّغارء وذوي أضامةة نينا من الحوائج 
الأصليّةء وَأنها مقذمة على حقهم. ولو تزوح امرأة فهي في مهر مثلها ا بالغرماء. 

قال: (وَإِنْ لّمْ يَظْهَرْلِلْمُفْيِس مَالُ فَالحكُم مَا مَرَّ ني أَدَبٍ القَاضِي) إلى أنْ قال: خلى سبيلّه . 

قال: (وَلَا يَحُولٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عْرَمَائِهِ بَعْدَ خُرُوجِهٍ مِنَ الحَبْس يُلَارْمُوئَه وَل تمتعوندية 
التَصَرْفٍ وَالسَّمَرٍ وبَأَحُذُونَ فَضْل كه يَقْتَسِمُو يَفَُسمُونَهُ بَيِنَهُمُ بالحصّص) قال يظِةِ: «لصاحب الحقٌّ اليد 
واللّسانٌ»؛ ع اليد بالملازّمة» وال بالاقتضاء. 


3-17 


واكاك انق موسق و تن إذا دلت قاضو بعاليينة يؤيين الكزما ننه ال انا يقهو ا بالييده أله 
قد حصل له مالّء وهذا بناءً على صجّة القضاء بالإفلاس» فيصحٌ عندهماء فوستيحق. الانظان: 


َو 


وعند أبي حنيفة : لا يصخ ؛ لأنّ الإفلاسس لا ية :7 يتحمّق» فإنَّ المالَ غادٍ ورائح. ولأنّ الشهادة 
شهادةٌ على العدم حقيقة فلا تَقَبَل ولآن التهوة له مستتو باط أحوال الناسن وأمورهم. 
التعريف والا خبار 

حديث : (لصاحب الحقٌ اليدٌ واللّسانُ) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ من مرسل مكحول”"' . 

وأخرجه ابن عدي من حديث أبي عِنْبَهَ ذكره فى ترجمة محمد بن معاوية. أخيه الضا تو 


وذكر المخرّجون في الباب حديث أبي هريرة قال: أتى النبتَ يَكةِ رجل يتقاضاهء فأغلّط لهء فهمٌ به 
أصحابهء فمَال: الدُعوه فإن لصاحب الجن مَالةًي9© , 


)20 اسن الدارقطني» (7موع). 
(؟) «الكامل في ضعفاء الرجال» (/ا: غ58) .)١09575(‏ 


() رواه البخاري في «صحيحه؛ (1807). ومسلم .)١10()1501(‏ 


الأعيياق عم حت تت ب م ني م ا ا ا ا 2 أ ا ا ا 
فربّما له مالٌ لا يطّللع عليه أحدٌّ قد أخفاه خوفاً من الظلّمة واللصوصء وهو يُظهِرٌ الفقرّ والعْسْرةً 
فإذا لازموه فريما أضجروه فأعطاهم. 


.2 ع 2 و - 5 2 2 و .6 
والملازمة: ان يدور معه حيث دار» ويجلس على بابه إذا دخل بيته» وإن كان المديون امراة 
لا يّلازِمُها حذاراً من الفتنة» ويبعث امرأةً أمينة تلازمها. 


يي 7 7 و و 
وبينة اليسار مقدّمة على بيّنة الإعسار؛ لأنها مثبته؛ إذ الأصل الإعسار. 
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كناب المأذون 


(كِتَابُ الَأَذُوَنْ) 
[تعريف الإذن, وفائدته. وأدلة مشروعيته] 
الإذن في اللّغة : الإعلامُ» قال الله تعالى: «#وَأَيّن في ألتَّان لي » [انحج: 007]؛ أي : أَعلِمم. 
ومنه الأذان؛ لأنّه إعلامٌ بوقت الصّلاة. 
وفي الشّرع : فك الحَمجرء وإطلاقٌ التَصرّف لمن كان ممنوعاً عنه شرعاً . فكأنّه أعلمّه فك 
الحجر عنهء وإطلاق تصرّفهء وأعلمَ التّجَارَ يذلك؛ ليعامِلُوه. 
وفائدته : اهتداءٌ الصّبىّ والعبدٍ إلى إصدار التَّصرّفات» واكتساب الأموال؛ واستجلاب الأرباح . 
وقد ندَبَ تعالى إلى ذلك بقوله : مووابلوا الى [الناء: ]؛ أي: اختبروهم بشيءٍ تدفعونه 
إلنهم مق 'الجان8: ليعض ركو :شيعه فتنظروا افن لضب فهني. 
والذلئرة على موا ها روا" آر العو كله كان سس دوعر العمااز بير لأ مغو عا غزرة 
المحجور عليه» فدل على جواز الإذن. 
وعليه الإجماع . 
التعريف والاخبار 
(كتاب المأذون) 
حديث : (كان يجيبٌ دعوةً المملوكِ) عن أنس : كان النبئٌ ييه يعود المريضٌء ويتبعٌ الجنازةً» ويجيبٌ 
دعوةً المملوكٌ . رواه الترمذي» وابن ماجهء والحاكو'' . وفيه مسلم بن كيسان الأعورء وهو ضعيف . 
وأخرجه محمد في «الأصل»: حدئنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم: أن رسول الله يل كان 
يركبُ الحمارّء ويجيبٌ دَعوةً المملوك '" . 


.)70/914( و«المستدرك»‎ .)11١!8( و«ابن ماجه'‎ »)٠١11/( «سنئن الترمذي»‎ )1١( 
«الاصل» (: 5454).» وفيه: (محمد بن الحسن» عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ عن منصور بن المعتمره‎ )0( 


-ه 


رمو ور ص - ب (5 هُ م 2 2 رس 0س ا د ره از 2 مع 
ويبتببالصريخ” وَبالدلالة” '” كَمَا لو أه يَبِيعٌ وَيَشْتَرِي ب 0 وَسَوّاءٌ كان المبيع 


للمؤلى» أذ لِغْيْرِو أَمْرِوِ؛ أ بغيْرِ أَمْرِو صَحيحا ؛ 
هد لقادونا بالإدن العَامٌء وَالحَاصةٌ 0ف 
اللاختيار 
ثمّ العبدٌ بالإذن يصيرٌ كالأحرار في التّصرّفات؛ لأنّه كان مالكاً للتّصرّفات بأهليّته بأصل 
الفط : واعقان مقلف و نطق الذي هو بِلَاك التَكاليف. والحجرٌ عليه لجنا كان لق لحرن 
لاحتمال لحوق الصَررٍ به بتعلّق الَّين برقبته. أو بكَسْبهء وكلّ ذلك ملكُ المولىء فإذا أذِنَ له 
فقد رضي بتصرّفه» فيتصرّفُ باعتبار مالكيّته الأصليّة . 


م 


ولهذا قلكاة الدالآ بكر دك لأن الإسقاظات تقر مشهت لو 'أذقةالدييوما أو عمد كان 
مأذوناً مطلقاً ما لم ينهّه» وكذلك إِذنُ القاضي والوصيٌ لعبد اليتيم» وكذلك للصّبِيَ الذي يعقل: 
ساح ]للف هحنجا نض دف 

لت بالصّرِيح. وَبِالدَلَالَةٍ كما لَوْ رَ 
مَولى. أ لِغْيْرِو بأئرو. رار ونفيحك 

وقا قن ليت ل لال لان مركر ةا يعني #دوضان كال كيل : 

ولنا: 92 اللاي إذا إرأوة يَتَضِرّفُ هذه ١‏ لف فانت والمولى فناكت يعتمقدون رضاه بذلك» 
والة لمكه اقيعا ملونه معامله المادو: فلو لم يُعتبَرٌ سكوته رضئ يفضي ذلك إلى الإضرار بهم. 

قال: (وَيَصِيرُ مَأَدُوناً بِالإِدْنِ العَامٌ وَالخاصٌ) : 

: يي ار 2 ع. 2 ع. 1 - 205 

ا أن يقول لعبده : ولك لك في التجارة» وأدثت لك في البيع والشراءء ولا يميذه 
بشيءٍ؛ لأن ذلك عامء فيتناول جميع الأنواع. 

وكذلاك: ]ذا قالة أذ إلة الفلة» أو ]]ق أكيت إلة الفا فاتت هذ 4الاته لا قدرة غلى_ ذلك 
ال بالكنيييي ل كميت لجار 


ذه و رس 8س 


آه يَبِيعٌ وَيَشَْرِي فَسَكَتَ وَسوَاءٌ كان المبيع 
أو فافينذا)لآن سستكوتة عفن هده التهر نات 


ويجوز تصرفه بالعبن. 
ؤقالة: :لذ يصون إذا كان نا فاعسا + لآن الزيادة بوفولة ارم : 


ع .عر ع 5 ِ ٠‏ 8 5 .: 
وله: أنه يتصرف باهليته كالحر. وهذه تجارة» فيجوز. 


كتاب المأذون | 2 /اه م 

ولو أون له قرا طَعَام الأكل. وَييّابٍ الكْسْرَةٍ لا يَصِير مَأذوناً . 

وَلِلْمَأُذُونِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي» وَيُوَكْل» وَيبْضِعٌ» وَيُضَارِبَ. وَيُِير وَيَرْهَنَّ وَيَسْتَرْجِنَ : 
َيُوَجُرَ ويَسْتَأَجِرَ وَيُسْلِمَ» وَيَقْبَلَ السّلمَ وَيْرَارعَ؛ وَيَشْئرِيَ طعَامء وَيَرْرَعَه ويُمَارِكَ عنَاناً. 
الاختيار 

والصّبئنٌ المأذون على هذا الخلاف. 

والخاصٌ: أن يأذن له في التّجارة في نوع خاصٌء بأن يقول له: أؤِنتُ لك في البرّء 
أو في الصّرفء أو في الخياطة. أو في الصّياغة. افيض ماذرنا فى ميد اللسجارابنه 
والحِرّفء وكذلك إذا نهاه عن التّجارة في نوع خاصء وكذلك لو قال: أَِنتٌ لك في التّجارة 
في البرّ دون البحر. / 

وا لدو ييختضٌ اتوي ا سواين ]لتم كد نه وعنا عارك 

ولا اا ينا أنه فك الحجرء ل كان لأخلة مشهور ا عه نض ف ليه 
بأغلتعه كما هه الكتانة : وفك اتوك وعد اتستي انوع واحذ؛ لأنَ الضرر الذي بلجو 
اولي موماوك الى واه فيلغر التقييد» ويبقى قوله: انّجِرْ ٠‏ وليس كالوكيل؛ لأنَّه يصحٌ 
بقزالك: أِنتُ لك في التّجارة: 0 يصحٌ التّوكيل به؛ لأنّه مجهولٌ. أمّا رفعٌ الحجرٍ إسقاظه. 
والجهالة لا تبطله . 

ولا يرجعٌ على العبد بالعْهُْدة في تصرّفاته» ويرجمٌ على الوكيل» ولو اقتصرٌ على قوله: أ 
لك صحٌّء وفي التّوكيل لا يصحٌ» والصَّبئٌ يتصرف لنفسه في ماله» فلا يكون نائباً. 

قال: (وَلَوْ أَدْنَ لَه بِشِرَاءِ طَعَام الأكُل : وَتِيّابٍ الكسْوَةٍ لا دي أنه استخدام. وليس 
بتجارة؛ لأنَّ التّجارةً ما يُطلَبُ منه الرَّبحٌ؛ ولأنّه لو اعتبرناه إذناً أدّى إلى سد باب الاستخدامء 
وفيه من الفساد ما لا يخفى . 


قال: (وَلِنْمَأْدُونَ أَنْ تبن كر لأنه افيد التهارة زرنه كز ) لأو كه لا سه 
المباشرة"') بنفسه في بعض الأحوال (وَيُبْضعَ وَيُضَارِبَ) لأنَّ ذلك من التّجارة (وَيُعِير لأنَّ ذلك 
من أفعال التّجار (وَيَرْمَنَ: ويسترفنا لأنّه وفاءً واستيفاء» وهما من توابع البيع (وَيُوَجَرَ 
ااي بن لسار ١‏ لاسو عي ايان 

(وَيرَارعَ ٠‏ وَيَشْثَرِي طعاماً وَيَوْرَعَهُ) لأنّه تجارةٌ يُقِصَدُ بها الربخ (وَيُشَارِكٌ عِنَاناً) لأنها من 
انان لمكا وودسو له دقاح نميه ١‏ يحصل به الربح والاكتساب. وهو المقصود. 


)1١(‏ فى (أ): «نسخة التجارة». 


6 جع ٠.‏ 6 7 ه. (ف») 50 24 . م 7 
و اكر بدذين )2 او عصب 2( او وديعه جاز. 
7 - و 


- 0 م 0 -- ع( س) م وسر إل بير ِو م 3 و5 .بي _- شم بير 
وَلا يَتَرَّوجء ولا يروج ممَالِيكه “. ولا يكاتب» ولا يعيّقء ولا يمرضء ولا يَهَبْء 
سو 


2 وماو 2 و 207 
وَلاا يتصدى» ولا يتكفل . 
3 (نف) - ا 2 02 الضف 8 (ف) - 
بعري 1 زر وق لققاف ةن اراك 00 


سر سيرج سر 


لي 3 م هم 64 > 

(ول يتَرَوْح) لأنه ليس من التجارة» فلو تزوَّح أخذ بالمهر بعد الحريّة . 

دوو لمان ور سم 0 3 0 8 ع د 7 

(ولا يروج مَمَالِيكه) وقال أبو يوسف: يزوج الأمة؛ لأانه نوع تجا رف" عير عونك تطققعها 
على غيرهء بخلاف العبد؛ لأنه يوجبٌ عليه نفقة زوجته . 

١‏ ءًّ 0 . : و 1 5 و 

ولهما: أنه ليس تجارة» ولهذا لا يملكه في العبدء ونفقتُها ليست بتجارة؛ ولأنّ الرَّوَاجَ 
عيثٌ فى الأمة. 

غ7 2 ع م 0 8 0 

(وَلا يكَايبٌ) لأنه إطلاق» وليس بتجارة (وَلَا يَعْيِقٌ) بمال» ولا بغير مال (وَلَا يُفُرضْء 
و 0 و ور 5 1 - - - 
ولا يَهَبّ) بعوض. ولا بغير عوض (ولا يَتصَدق) لأنْ ذلك تبرع اتذاق»: أو :ا كداء واتعياء: 'وليسن 
من التّجارات (وَلا يتَكَفْلَ) بنفس» ولا بمال؛ لأنه تبرعٌ . 

قال: (وَيَهَدِي ا لقَلِيل كن الطَعَامء كه مَعَامِلِيه) ل من 7 صنيء اكاب وفيه | 10 
قلوب المعاملين» وقد صمّ: أنه كَئْةِ قبل هديّة سلمانَ الفارسيئّ» وكان عبداً . 

وقال ا 006 بالرغيف ونحوه. ولم قدو ماد الضيافة اليفييرة: 

عا 5 و 

وقيل: ذلك على قَدْر مال التّجارة» إن كانت نحو عشرة آلافي فالضيافة بعشرةء وإن كانت 
عار عشرةً دراهمَ فدانق كثير. 

وله أن يحطّ من الثمن بعيبٍ كعادة التجَارء ولعلّه أصلحٌ من الرّضَّى بالعيب» لك شط فيز 
التعريف وال خبار 

قوله: (وقد صم أن النبىّ يل قبل هديّة سلمان. وكان عبداً) عن عبد الله بن بريدةً» عن أبيه: 
أنَّ سلمانٌ الفارسي ذه لما قدمّ المدينةً أتى رسول الله يل بمائدةٍ عليها رُطبء فقال: «ما هذا 
يا سلمانٌ؟4»»: قال: صدقةٌ تصدّقتٌ بها عليكَ وعلى أصحابكء قال: «إِنَّا لا نأكلٌ الصدقة». حتى إذا كان 


من الغد جاء بمثلهاء فوضعها بين يذيهء فقال: ١(يا‏ فاسان هنا هذا؟». قال: 5-00 فَّال: «كلواف 


كتاب المأذون | ف 64" 


20 م و ا لداعل 
ويأذن لرقيقه في التجارة. 
وما وه من درن يسبب الإذن تعلق يرَقبتهِ يبا ا إلا أن فده الا 
فَإِنْ 0 يَفْنِ بالديُون» ِنْ قَدَاهُ المَؤْلَى بِدُيُونِ العُرَمَاءِ الْقَطَمَّ حَمّهُمْ عَنْهُه وَإِلّا يْنَا 
وَيُقْسَمْ تَمَنْهُ بَيْنَ الغْرَمّاءِ بالحصص. فَإِنْ بَتَِ شَيْءٌ ظُولِبَ به بَعْدَ الخريّة . 


ل كه ه عةس سه وام يك 
َك حَجَرَّ المَؤلى عَلَيْهِ ل : يتحَجِرٌ حَى يَْمَ أَمل شوقه أز ترق يذيك: 
الااختيار 
قال: (وَيَأَذّنْ لِرَقِِقِهِ فِي التّجَارَةِ) لأنّه نوعٌ تجارة. 


والأفدل : أن كر كن لدولاية التّجارة يصحٌ إذنه للعبد فيها كالمكاتب» والمأذون. 
والمضارب. والأبء. والجدء والقاضي» وشريكي المفاوّضة. والعنان. والوصىّء ولا يجورٌ 
ذلك للأمٌّء والأخء. والعمٌ؛ لأنّه ليس لهم ولايةٌ التُجارة. 

قال وما يلْرَمْهُ مِنَ الديُونِ يِسَبَبٍ الإدْن مُتَعَلَقُ ركيد ْنَا فِبِه إلا أَنْ يَفْدِيَهُ المَؤْلَى) لأنَّ 
المولى رضي بذلك» فَإنّهِ لو لم يتعلّق برقبته كان تصرُّه نفعاً مخضا فلا حاجة إلى الإذن» وإنّما 
شر إذْنْ المولى لعن فنا بهذا الضررء ولأ سس هذا الْدفن الجارة) وهي بإذنه. ولأن 


5 الدّين كنا يدعو إلى معاملته. وأنّه يصلحٌ مقصوداً للمولى. فينعدم الضْررٌ في حقّه 
إلا أند يفيك + بكسيه ؟ أنه أهون. 


(فَإِنَ كْ 5 بالدّيُونِ» فَإِن َدَاءُ مزلي بدبون القرماء الْقَطمٌ َه عَنْه إلا باع وَيِقْسَمْ 
َمَنْهُ بيْنَّ العُرَمَاءِ بالحصّص) لتعلّق حقّهِم به كتعلّقها بالتركة (فَإِنْ بَتِيَ شَْءٌ طُولِبٌ به بَمْدَ الرية) 
7 لين ثبت عليه ولم تف به الرقبة» فيبقى عليه إلى وقت القدرة» وهو ما بعد ل 


قال: (وَإِنْ حَجَرَ المَؤْلى عَلَيْهِ لم ينْحَجِرْ حنَّى يَعْلَمَ أَهْلُ سُوقِه أَوْ أَكْتَرهُمْ بَِِكَ) لأنّهم إذا لم 
التفويف وال حياق 
وأكَلّء ونظر إلى الخاتّم في ظهره. ثم قال له: «لمَن أنت؟4: قأل: : لقوم. قال: «فاطلبٌ إليهم 
أن يكايبُوك على كذا كذا نخلة أغرسها لهمء وتقومٌ عليها أنت حتى تطعم». قال: نفعلواء فجاء النبينٌ مَل 
؛ فغرسَ ذلك النخل كله بيده وغرسَ عمرٌ ويه منها نخلةٌ» فأطعمٌ كلها في السنةٍ إلا تلك النخلةً فقال 
وشير ل الله َيِه : «مَن غرسنَ هذه؟1., فقالوا: عمرء فغرسها رسول الله مَفِيْةٌ بيده الكريمة» فحملت من 
سنَتّها. رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره عليه حافظ العصرء ورواه إسحاق» 
والنز الورك او ا 


.)؟81١‎ :7( وينظر: «نصب الراية؛ (؛ : 4/ا؟). و«الدراية»‎ .)59٠٠١( «المستدرك» (87١5؟). و«مسنئد البزار»‎ )١( 


1 اكاك لقان اتلد 


ور ع هفه(ز ف) 
حجر 5 


إن :لتك الماد و بو نولاق 
الاختيار 
بعلمو يبايعونه بناءَ على ما عرفوه من الإذن» فلو انحجرً يتضرَّرُون بذلك ؛ ل إذا لم ل 
عدي الكنمية اودرققة فاخ إلى كاهد الا وفك لا يعدو ؟ تف روث ما رالكا حور | بالعدم . 


ولو حبر عليه في السّوقَ عند رجل؛ أو رجلين لا ينحجرء ولو حجر عليه في البيت عند 
أهل سوقه» أو أكثرهم انحجرًى 0 الحجر عندهم إذا كان الإذن مشهوراً أ أمّا إذا لم 
يعلم بالإذن غير العبد» ثم علِم بالحجر انحجر. 

ولا يزالٌ مأذوناً حنَّى يعلمَ بالحجر كالوكيل؛ لأنّه يتضرَّرُ لو انحجرٌ بدون عِلْمِه؛ لأنّه يلزمُه 
تاك ال يون منت الك 12 ل ين 

قال: (وَإن وَلَدَث الماذونة نيز مؤلاكا فهر عش) ملافا لوقن 
التعريف والا خبار 

ورواه أبو نعيم من طريق الليث؛ عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب: أن سلمان» وساق 

010 

فهذا إن كان سعيدٌ سمعّه من سلمان فهو أصحٌ ظرقِه. وإلا فأصحٌّها ما تقدم. 

وأخرجه ابن إسحاقء وابن سعد, والحاكمء وأبو نعيم في «الدلائل» من طريق ابن عباس وهنا 
عدا 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ من طريق أبي إسحاق» عن أبي قرّة الكندي» عن سلمان” ". 

وأخرجه الحاكم من طريق سماكء, عن زيد بن صوحان أنه سأل سلمان. 

ومن طريق عبيد المكتب» ٠‏ عن أبي الطفيل» عن اسلياك7 ؛ 

وأخرجه أبو نعيم أيضاً من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن سلمان مطولا””*'» وفيه ألفاظ 
منكرة» ومخالفات كثيرة» والله سبحانه أعلم . 


.)77/4 ::8( ينظر: «نصب الراية»‎ )١( 

(؟) «السير والمغازي» لابن إسحاق (ص: 87)» و«الطبقات الكبرى» (1: 95), و«المستدرك» .)75١185(‏ و«دلائل النبوة» 
لأبي نعيم .)١99(‏ 

() :«صحيح ابن حبان» .)1١1515(‏ 

(:) «المستدرك»؛(50:72. 5:ه00). 

.)١98 :١( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )0( 


كتاب المأذون إكتاباسافين الأ 5 ادم 


وات ا 

ولد مَاتَ المَوْلى» أو جنَّ. أو لجقّ بِدَارٍ الحرب مُرْتَدَا عار حورا 

وَيَصِح إِقْرَارُهُ ما في يَدِهِ بَعْدَ ال 000 01 

ا ا ل ل ا 5 
الااختيار 


له : أنَّ ذلك لا يمنع م الإذن ابتداءئء فكذا بقَاءً. 

ولنا: أنه يحصّنها عادةً» فيمنعها من الخروج والبروزء والتّصرّفات. فكان حجرأ ذَلالةَ 
بخلاف الابتداء فإِنّه صريحٌ في الإذنء فلا تُعارِضُه الدّلالة. 

قال (وَاالإثاق كك ) لأنه لاايقدر على قفاة هو كبيه» هونا ون له الانبهنا ارط 
ليود : 

قال: '(وَلوَبقات المزلى) أو حجن َوْ لَحِقَّ بدَارٍ الحَرْبٍ نا يا شور لادان ملت 
غعه ذا لمعوبك روا العاف الأ قرف اليف الى ل ا رةه 
الملك. ' 

وزاتخدوة زالك«الأهثة + فيظل الكدن اعغبارا بالا4132 لآن وناتيد مخ الصا هابت يعغير 
لذوامةه الأهلتة كنا يعتبر لا يتداته . 


#2 
م 


قال: (وَيَصِحٌ إِقرَارُهُ يما فِي يده بَعْدَ الحَجْرِ) سواء أ ا قي ان أن أقر بيذوة + 
شة 
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2 


وقالا: لاا يصح؛ لأنّ المصحّحٌ كان الإذنَ» وقد زا ل؛ ولهذا لا يصمح في حقٌّ الرّ 
كما |3 ناعه من آخر. 

وله: أنَّ المصحّح اليد وهي باقيةٌ» ولهذا لا يصحٌ فيما أخذه المولى»: وبطلاثها لعدم 
الحاجةء وهي باقيةٌ بدليل إقراره» بخلاف الرّقبة؛ لأنّها ليست في يدهء وملكُ المولى ثابتٌ فيهاء 
فلا يبطلٌ من غير رضاهء وبخلاف البيع؛ لأنَّ الملكَ قد تبدَّلَء فلم يبقّ حكمٌ الملك الأوّل. 

قال: (وَإِذَا عكر نت الدرون مَالَهُ وَرَقبَتَهُ لم يَمْلِكَ المؤلى سَيْياً من مَاله) ,ؤهيو كالأجتبك: 
حكن ] لوغ عتقّ عَبِيدَه لا يعتقون» ولو قتلّ عبدّه فعليه قيمئّه على السّنين. 

وقالا : يملكّه المولى» ويعتقون بإعتاقه» وعليه قيمة المقتول في الحال. 

لهما: أنّه ملك رقبته» حت هار عفقهة: فيملك كسبه. ولذا فخ الوم المأذونة. وتَعلّقٌ 
حقٌّ الغرماء يمنعٌ المولى عن التَصرف فيه ونقضه بعد وقوعه. لا في إبطال ملكه 


000 00 


الاختيار 

وله أن الملك واقة للماذون؟ لآن سس« الك الاكسيات» كوت أوالى, يمن غترة 
بالتقا :ورتم تتفل إلى الحولى :إذااتفكل عن جا ته والتحاعة كاقبة فى الدين العصيطظ: 
اعادو بمنلكة الكونه ددن كلها كن كا كن معدا كبلك ال الديدّء والجنينٍ 
اعرف ثم تنتقل إلى رومن جد كود شورونا عند بخلاف ما إذا لم ان ا لان 
الآتجان كلها يخلو عن قليل الدّينء 0 فلو اعتبرنا القليل ناتف أذَّى إلى سيك ثراف 
التَصدّفات على المولى. ٠‏ فيمتنع عن الإذن. 

قال: (وَإِنْ أَعْتَمَهُ نَقَدَ) لبقاء ملكه فيه (وَصَمِنَ يمه لِلُْرمَاءِ َمَا بَتِيَ كَعَلَى العَبْيِ) لأنّ حقّهم 
تعلّقٌ برقبته» وقد فوَّنّها بالعتق» فيغرم لهم قيمتها . وما فضل أخذوه من المعتّق؛ لأنّه حر مديونُ 
وض نوا الشعة ب جميعٌ ذيونهم ؛ ؛ لأنّ حنّهم تعلّق برقبته. راقن مقكي لك له قمعم ينا 
ران كان التي أن ف العف عي تر لأنّ حمّهم فيه . 

قال: (وَيَجُوْرُ أَنْ يَيِمَهُ المَؤْلَى بمِثْل النَّمَنِء أَوْ أَكَلَ) لأنّه أجنبيٌّ 
الس ال كك بكر 

فإن باعه وسلّمه ولم يقبض النَّمِنَ سقط إِنْ كان دَيناً؛ لأنَّ المولى لا يثبثٌ له دين على عبده. 
وإن كان الكَّمِنُ عَرْضاً لا يسقظ؛ لجواز بقاء حقّه في العين. 

قال: (وَيَجْوْرٌ أَنْ ع من المَوْلَى بول الثم أو أكْثر) لأنه كالأجنبيّ» ولا تُهَمَةَ» حنَّى 
لو باعه بأقلَّ من القيمة لا يجوز للتّهّمة» ولو باع المولى العبدّء فقبضه المشتري وعيّبّه. فَالعْرَماءً 
إن شاؤوا ضمُِّوا البائمَ القيبة؛ لأله أتلك :حتيم بالبيع والتسليع)..وإن شناؤوا ضَعتوا"اليشكرى 
بالشّراء والتّعييب؛ وإن شاؤوا أجازوا البيعَ» وأخذوا الثّمنَ؛ لأنْ الحقّ لهم كالمرتهن» 
فإن ضمّنوا البائم ثمَّ رد عليه بعيبٍ رجع عليهم بما ضمن؛ وعاد حقّهم إلى العبد؛ لزوال المانع. 


عن ييه ف كان بهديونا 


)200 في (أ): انسخة كالأجنبي؟. 


الفِعغْل كَبْلَ الإِكْرَاء لِحَقَهِ نه أو لكق اديت 


اللاختيار 


(كِتَابٌ الاكرَاه) 
[تعريف الإكراه. وحكمه] 


ليدفعَ عنه ما هو أضرٌ منه. 
ثمّ قيل : هو معتبّرٌ بالهزل المنافي للرّضاء فما لا يؤثْرٌ فيه الهزلٌ لا يؤثّرُ فيه الإكراه كالطلاق 


وأخواقة. ‏ 
بدالا 


قال: (وَيُْتبرٌ في قُدرَةٌ المُكرِه عَلَى إِيقَاء مَا هَدَّدهُ بو) لأنّهِ إذا لم يكن قادراً عليه لا يتحمَّقٌ 
الخوفٌُ» فلا يتحقَّقٌ الإكراة. 

وما روي عن أبي حنيفة : أنَّ الإكراة لا ب يتحمّقُ إِلّا من سلطان فاختلافٌ عصر وزمان. 

عو لالخو رشق وساف الالو ذه يقتت وله بكرن راقبا قاد كر كي + 
لأنّ الإكراة ما يفعله بغيره فينتفي به رضاهء أو يفسدٌ عليه اختيارّه مع بقاء أصل القصد؛ لأنّه 
طلب منه أحد الأمرين» فاختار أحدهماء فإذا فعل برضاه لا يكون مكرها. 

(وَ) لا بدّ من (امْيَاعِهِ مِنَ الفِعْل كَبْلَ الإكْرَاو) لأنّ الإكراة لا يتحمّق إلا على فعل يمتنع عنه 
المكرّهء أمّا إذا كان يفعله فلا إكراة» ويكون الامتناعٌ (لِحَقّو) كبيع ماله والشؤافة وإعتاق: عيدة: 
ونحو ذلك (آو الوق آدَعِيٌٍّ) كإتلااف ليرا ونحوه (أَوْ لِحَنّ الشَرْع) كالقتل» والزّنا»ء وشرب 
الخمرء ونحوها؛ لأنَّ الامتناع لا يكونٌ إِلّا لأحد هذه الأشياء. 
التنعريف والا خبار 


(كتاب الاكراه) 


نلق كر عَلَ بَيْع؛ انضرا 7 3 أو إِْرَارِ بو 


73 حبس ) فُمَعَلُ 2 وال الاكراف فَإِنَ فا ا وَإِنْ شَاءَ 0 


قرو 


وَإِنَْ قَبَض العِوَضّ طعا فَهُوَ إجَارة2 أن برها لس بإجازة. رد 
ِنْ كَانَ قَائِمأُء فَإِنْ مَلَكَ المَِيمُ في يَدٍ يد المِسْتَري وهو غير مكرو فَعَلَيْهِ قِيِمَمْهُ . 
وَلِلْمْكْرَهِ أَنّ يُضَمْنَ المكرة. 


الااختيار 


و مور 


(9) لا بد (أَنْ يَكُونَ المُكْرَهُ به مُتلفاً نَفْسا ا عُضُواً) كالقتل. والقطع (أَوْ مُوجباً عَمّا يَنْعَدِمُ 
بِهِ الرّضَى) كالحبس» والضرب. 

وأحكامه تختلف باختلاف هذه الأشياء» فتارةً يلزْمُه الإقدامُ على ما أكرء عليهء وتارةً يُبِاحُ 
له وتارة يُرنصٌء وتارةٌ يحرم على ما نيّْته إن شاء الله تعالى . 

قال: (لَوْ كر عَلَى بَبْع. أذ شِرَاعء أَوْ إِجَارَقٍ أو إِكْرَارٍ بِمَمْل) أَوْ ضَرْبِ شويق 5 حبس » 
فَمْعَلَ ثم رَالَ الإكرَاة. نام انا وَإِنَْ شَاءَ فَسَحََهُ) د نات ب ف بالشقنة لصدوره من 
أغلة ف له إل أنه فقد شرط الحلء وهو التراضى» متاو ره مو الوط المفسدة» 0 
لو تصرّف فيه تصرّفا لا يقبل النقضّ كالعتق ونحوه ينفذ» وتلزمّه القيمة . 

وإن أجارّه جاز؛ لوجود التّراضيء بخلاف البيع الفاسد؛ لأنَّ الفساد لحقٌّ الشّرعء فلا يجوز 
بإجازتهما. 

ولا ينقطمٌ حقٌّ الاسترداد هنا وإِنْ تداولَيْه الأيدي. بخلاف البيع الفاسد؛ لأنَّ الفسادَ لحقٌّ 
الشّرعء وات رايع الللحى عو لعي وهنا أشنا ال كن العاةه سما يرا 

ولو أكرة بضرب سوطء». أو حبس يومء أو قيد يوم لا يكون إكراهاً ؛ له له ا به عادةٌء 
إلا | إذا كان ذا مَنصِبٍ يستضرٌ به» فيكون إكراهاً في حقّه ؛ لزوال الرّضى . 

وأمّا الإقرار فليس بسببء لكن جُعِلَ حجّةَ لرجحان جانب الصّدق» وعند الإكراه يترجّح 

000 طؤْعاً كَهُوَ إِجَارَة) أنه دلول الرفنين كالبيع الموقوف (وَإِن قَبَضَهَ مكرها 
قَلِيْسَ بِإِجَارَق وَيَرْدْهُ إِنْ كَانَ قَائِما َإنْ ملك المبِيعٌ في يد المُْتَرِي وَهوَ غير مكرهو فَعَلَيهِ قِيمَنّهُ) 
لأنّه بِيعٌ فاسدٌء والمقوف ةنمس النينة: 

(وَلِلْمْكْرَهِ أَنْ يُضَمّنَ المُكْرِه) لأنّه كالآلةٍ له. فكأنّه هو الذي دفعّه إلى المشتري» فصار 


وَإِنْ أكْرِءَ عَلَى طلا أؤ عَنَاقِء فَفَعَلَ وى( َيَرْجِعُ عَلّى المُكْرِ بِقِيمَةٍ العَبْق 
وَالوَلَاعٌ لفان وَفى الطَللاق ب*نصف المهر إن كان قبل الدجول: وَبِمَا 2 : الممعة 


فَإِنْ أكْرِءَ عَلَى شُرْبٍ الحَمْرِء أو أكل المَبمَدء أ عَلَى الكفْرِ أو إِنْلَافٍِ مَالٍِ مُسْلِمٍ 
الاختيار 


كغاصب الغاصب»ء فإنَ ضمِّنَ المكرِءً رجع على المشتر ي؛ لأنه صار كالبائع؛ ون ضمَّنَ 
المشتري نقذ كل بيع حصل بعد الإكراه؛ الم ولكم وا سهان والسيونات ملك وداه المهنان 
مستيداً إلى وقت القبض عندنا على ما عرف . 

قال: : (وَإِنْ كر عَلَى صَلَاقٍ أَوْ عمق كََمَلَ وَََ) لما بي© همف باليدل: لأنمما بعدونان 
مَجرىّ واحداً في عدم الرّضَىء وقد يي أن الإكراة لا يسلبٌ القصتء فقد قصدٌ وقوعٌ اللاقي 
والعتاي على منكوحته وعبده. فيقع . 


ص6 


(وَيَرَجِعٌ عَلَى المكره بِقِيمَةٍ المَبْد وَالوَّلاءٌ لل ار رجيات لمارا 
تضميئه (وَفِي الطَلَاقٍ بِنِضْفٍ المَهْرِ إِنْ كان كر الد حول وَبمَا يَلِرَمُهُ مِنَّ المنْعَةٍ عِنْدَ عَدَم النَّسْوِبَةِ) 
لاه اكها كاشعاى قف لدو را ناصح احرف جو ف نيا لكان إتلزنا ل القفز 
فنن المال + فيقياك اللةع ميخلا نوما بيد الدخول > لأن المي ناكد بالدقول: 

وشكذا التدر: بوالسين + بوالظهاز نوا لتهمة ).و الأيا ةوالت باللنان» أن مده :لأسن 
لا تقبل الفسحّ؛ وتصحٌ مع الهزل. 

والخلع يمينٌ أو طالاف : بوعلييا اليدل إن كانت ماع . 

ولا شيء عليه فيما وجب بالئّذر واليمين؛ لأنَّهِ لا مطالِبَ له في الدَّنِياء فلا يطلبه فيها . 

والتّكاح كالطظلاق. فإِنْ كان بمهر المثل أو أقلَّ لم يرجع بشيء؛ لأنَّه وصلّ إليه عوضٌ 
ما خرجَ من ملكه» وإن كان أكثرٌ من مهر المثل بطلت الرَّيادةٌ؛ لأنَّ الرّضَى شر للزوم الرٌيادة: 
وقد فاتت. 

وإن أكرِمَت الغراةتإن كان الرّوح كُمْئا بمهر المثل جازء ولا ترجع بشيء ؛ لعا با 
وإن كان أقلّ فالرّوجٌ ما أن يتم لها مهرّ المثل» أو يفارقهاء ولا شيء عليه إن لم يدخُلُ بها؛ لأنَ 
الفرقة جاءت من قَبَلِها حيثٌ لم ترض بالمسمّى» وإن دخل بها وهي مكرّهةٌ فلها مهرٌ مثلها حيثٌ 
لم ترضّ بالمسمّى» وإن كانت طائعة فهو رضئ بالمسمّى» ويبقى الاعتراض للأولياء عند 
أبي حنيفة على ما غرف . 

قال: (فَإِنْ أكْرِة عَلَى شُرْبٍ الكَمْرِء أَوْ أكل المَيْتَِ أَوْ عَلَى الكُفْرِء أَوْ | ِنْلَافٍِ مَالٍ مُسْلِم 


4 


أَوْ ذْمّيَ بالحَبْس» [ و الضُرْبٍ فَلَيْسَ يمْكْرَو) والأصل في هذا أنَّ شرب الخمرء ما عي 
ومالٍ الغير مباح في حالة المخمصة. وهو خوفٌ قرؤت النفس» قال تعالى : «إفَمن أضْطرٌ حير 

وا حَادٍ لآ ِنَم 4 [البقرة: +0017 فإذا أكره على ذلك بالصرب والحبس لا يسَعُه ذلك؛ 0 
,0 وإذا لم يبَّحْ بهذا التوع من الإكراه لا يُباحٌ الكفرٌ؛ لأنّه أعظمٌ جريمة»ء وأشدٌ 
رو وأقبح من هذه الأشياء؛ أن حرمتها بالسمع» وحرمة الكفر به وبالعقل . 


(وإِنْ أَكْرَههُ لاف نَْسِهِ وَسِمَهُ أن يَفْعَلَ) أما شو ب الخمر وأكل الدوير :والفعة هلما تلونا 

فون انض :نووكي أن معالة القوو زر إضيارت مستثناةً من الحرمة ‏ فكانث السعة وانشية ععالة 
الضرورة كالخبز والماء في غير حالة الصرورة» فلو لم يفعل حنَّى قُتِل وهو يعلم بالإباحة أُثِْمَ كما 
فى حالة المخمصة. ولأن الكرف لاا زالكشرله تعالى: ##قلاً إِثْمَ عه [البقرة: ]1١1‏ صار 
كالممتيِع عن الطعام والشّراب حتّى ماتء فيأثم . 

أمَا إتلافُ مال الغير فكذلك يباحٌ حالة المخمصة, فزال الإثم» والضَّمانُ على من أكرهه؛ 
ا 

وكذلك لو توعدوة قرس حاف يه على فين أو بقطع عضو منه ولو أَنمّلة ؛ لآن رمه 
الأعضاءٍ كحرمة النّفس. الأكري ناكا اليا لهالنكل حال المخمصة لا يباخ له قطع 
العف 

ولو خرَّفُوه بالجوع لا يفعل حنَّى يجوعَ جوعاً يخافٌ منه التلفت. فيصيرٌ كالمضطر . 

وأما الكفرٌ فإنه يسَعْه أن يأتيَ به وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان؛ لما روي : أن عَمارٌ بن ياسر أكرهّه 
المشركون على الكفرء فأعطاهم بلسانه ما أرادواء ثمَّ جاء إلى رسول الله يليةِ وهو يبكيء» فقال 
له اهنا ورا2 121 قالش تلت متك يقال :كفك وجنات فتاق 416 قال نطف :نا لاوما 
فجعل رسول الله يك يمسحٌ عيئّيهه ويقول: «ما لكَّء إِنْ عادُوا فعُدُ)» ونزل قوله تعالى: « إلا مَنْ 
ألحكرة رن لبَهُه مُظمَين بِالإيمن» [النحل: 01٠05‏ وفيه دليل الكتابء والسّنّة وهو قوله يَكِِ: 
«إنْ عادوا فعذ. والأثر فعل عمّار . 
التعريف والا خبار 

(حديث عمّار) أخرج إسحاقٌ بن راهويه؛ وعبدٌ الررّاق» وأبو نعيم في «الحلية»ء والحاكمف 


5 1 00 
والبيهقيٌ من طريق أبي عبيدةً بن محمّد بن عمّار , بن ياسرء عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسرء 


كتاب الإكراه كاب الاإكراء اا لا 2 سم 


َإنْضير خى فقتل كان مأجورا. 
الاختيار 

(وَإِنْ صَبْرٌ حنّى قل كان مَأخور) وهو العرية: إن 0 تن عدي الأنصاري ونه صبرَ 
حبَّى قُتِلّء وسمّاه رسول الله يي سيد الشّهداء. وقال: «هو رفيقي في الجنّده ولأنّه بذل مهجتّه 
وجادٌ بروحه تعظيماً لله تعالى» وإعلاءً لكلمته؛ لثلًا يأتي بكلمة الكفرء فكان شهيداً كمّن بارز 
بين الصفين مع علمه أنه يَُتَلُء- فإنّه يكون شهيداً : 
التعريف والا خيار 
فلم يتركوه حتى سب النبيّ يل » وذكرٌ آلهتّهم بخيرء فتركوه. فلمًا أتى النبيَ يلل قال: «ما وراءَكٌ 
يا عمَّارٌ؟»» قال: خا رسول الله! ما تركف سف لتك وذكرثٌ الهتّهم بخير. قال: «كيف تجذ 
قلبّكَ؟» قال: مطمئنًا بالإيمان» قال: «فإِنْ عادوا فعَذُ0'' . 


وذكر البغويٌ عن قتادةً هذه الة لقصَّةَ؛ وفيها : فأتى عمَّارٌ النبيّ بين وهو يبكيء فجعلَ رسول الله يك 
يمسح عينّيه» وقال: «إِنْ عادوا لك فعَد لهم بما قلتّىى فتزلة:الآنة: <ِإِلَا مَنْ ار رك وكليه م لطعي 
اليم * [التحل :+010" 3 كما قاله المصنف. 


وقال ابن عبد البر: أجمع أهل التفسير على أن قوله تعالى: حت رلك تمي 
لايم [النحل :5 ]٠١٠١‏ نالت في عما ار 


حديث : (أنّ خُبِيبَ بن عدي صُبِرَ حتى فيل سمه برسول اللا علد ينه سيد الشهداءء وقال: هو رفيقي 
في الجنّة) الواقدي في «المغازي» في قصة قتل خبيب بن عدي بعد ذكره مطولاً: وحدثني قدامة بن 
موسى» عن عبد العزيز بن رمانة» عن عروة بن الزبير» عن نوفل بن معاوية الدَيُلى قال: لما ل ا 
الركعتين حملوه إلى خشبةء فأوتقوه رَبْطاّء ثم قالوا له: ارجع عن الإسلام [نخل سبيلك]ء قال: لا والله 
لا أفعل ولو أن لي ما في الأرض جميعاء قال: فجعلوا يقولون له: ارجع عن الإسلام» وهو يقول: 
لا والله لا أرجع أبداً فقالوا له: واللاتٍ والعُرَّى لئن لم تفعل لنقتلنّك. قال: إِنَّ قتلي ني الله لقليل» 
ثم قال: اللهم إني لا أرى ههنا إلا وجه عدر ولبسن. نهنا احد دُلم رسولك عتن السلا :قله أت 
عنى السلام . 


قال «وحدتتي أشافة ينزيد عرق أبية أن ترصول ان كد كان جالساً مع أصحابه. إذقال: 


:)١954 : 5( وقال فى «نصب الراية»‎ »)١7897( و«المستدرك» (73771), و«السئن الكبرى»‎ ,ء)١5٠‎ :١( «حلية الأولياء؛‎ )١( 
(ورواه عبد الرزاق في «مصنفه»: أخبرنا معمرء عن عبد الكريم الجزري بهء وعن عبد الرزاق رواه عجان بن راهويه‎ 
في «مسنده» في مسئد عمار بن ياسر).‎ 

(؟) «تفسير البغوي»)(”: 88). 

(؟) «الاستيعاب» (”#: .)185()١١5‏ 


مد م 


وه - 


5 .0 8 هه 0 هه 7م ةماه 
وَلوْ أكره بالقتل على القتل لم يفعل» وَيَصْبِر حتى يَقْتَلَ ا 00 


الاختيار 

6 القبيل ,تيت البق + كيه وترك الصّلوات الخمس» وكلّ ما ثبت فرضيئيٌه بالكتاب . 

ولو أكرة الدّميُ على الإسلام صحّ إسلامّه كما لو قُوتِلَ الحربينٌ على الإسلام فأسلمَ. فنّهِ يصحٌ 
اعسات لله تعالى : وله : سكم من فى السموات وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرَهَا 4 آل عمران: 187 

سمّى المكرّةَ على الإسلام مسلماً. إن رجع الذَمَُ لا يتل ؛ لكن يُحبّس حتّى يُسَلِمٌ ؛ ؛ لأنّهِ وقع الشَّك 
ل ل 0 فقتل بالرقة» ويحتول أله غير معت فيكون ذتيء فلا يقل » إلا أن 

قال (وَلَوْ أكْرِءَ بِالقَئْلٍ عَلَى القَيْلٍ لَمْ يَفْعَلْء وتطير خنى ينثل) وكذا قطعٌ العضوء 
التعريف وال خبار 
«وعليه السلام ورحمة اللهف فقيل له في ذلك؟ فمَال: «هذا عبريل قر نت السلامٌ من خُبّيب»» قال: ثم 
دعر افق ا ساتكمق مت دن أرصين عاذي ٠‏ فقالوا لهم: هذا الذي قتل آباةكم» فطعنوه برماحهم حتى 

قال: وكان عقبة بن الحارث يقول: والله ما أنا بالذي قتلت خبيباً» إن كنت يومئذ لغلاماً صغيراًء 
ولكن برجلا من بثى غية الداويفاك ل أبن هرق ايف يدق على الخرية اقم عععل عه سكن 
قتله”'' . 

وأخرجة البخارق مطرلا وليس فيه أنه صَلِبَء 6 


وها قوله: (وسماه سيد الشهداء). وكذا قوله: (هو رفيقي في الجنة) فال الجك حون:: لم نره. 
فيه 


وورد تسمية حمزة سيد الشهداء. أخرجه الحاكم من حديث جابر 
وأخرجه هو والطبراني من حديث علي»؛ وام 
وووف البزاز .كن ديف زيةءزن آرقم :أن الى كلد قاله نك المرة زول وهو سيد الشهدا 7 : 


والله أعلم. 


7 0 م 
١ ١‏ 7 


.)"51١-5٠١٠:١1١(»يدقاولا «مغازي‎ )١( 

(5) «صحيح البخاري' .)75١445(‏ 

(“) «المستدرك» (18484). 

(4:) «المستدرك» (18177), و«المعجم الكبير؟ (: ١6١)(5908)؛‏ وفي «مجمع الزوائد» (4: 5748): (فيه علي بن الحزورء 
وهو متروك). 

(د) «مسند البزار؟» (788؟:). 


كتاب الإكراه كناب ايه لأ 5 بم 


إن قَتَلَ أئِمَء وَالقِصَاصٌ عَلَى المُكروات 1 00. 
وَإِنْ بعاد سد العا 
0 ل ل 

الاختيار 

الميسلم + بوأذافة :شرت الوالنيق: ضَزياً مكحا ؛“لأن الطك محراء غرغاً وعقاة » لا ينضاخ محال: 

ولا بوجو ماء وكذا قتل المسلم البريء لا يباحٌ بوجه ما. 
(قإن كل 1ك )القيام القازرة و لاد على لفقو 119 لهذا بسله :ادكو 11 

وهو القتلّء ولا يصلح أن يكونّ آله في الإثم؛ لأنَّه العم عن ال وأنّه حرامٌ؛ فلا يباح 

إلا من جهة صاحب الحقّ. 
وقال اورسك له تمان فلن واعرسمدهيواة"لآن القساص جدرءابالشهانة» وقد معتقت 

الشّبهةٌ في حقٌّ كل واحَدٍ منهماء أمّا المكرّهُ فهو محمولٌ عليه وأمًا المكرهُ فلعدم المباشّرة . 
وقا ل لاتر فكت على الك ولا باهر زرك اللكزى وزيز لويد الا 
ولمها : ما تقدّم أنّه آلةٌ فيما يصلحٌ» والقتل يصلحٌ بِأنْ يلقيّه عليه» وصار كمّن أكرّة مجوسيًا 

0 فوا فالفعل ينتقل إلى المكره وفى[الإتلاف+ خنّى يح :عليه الكعان ولا حمر" 

الحكمٌء حتَّى لا يحل أكلها. 
قال: (وَنْ أمرة على الرةة لم تبن اقراة هنة) لآن البيعولة بعتن على لذ والرّدَةُ غ 

متحقّقةٍ؛ لاحتمال عدم اعتقادٍ الكفرء بل هو الظاهرٌ عند الإكراىف ولو اختلفا فالقول قوله فى عدم 

الاعتقاد ؛ أنه لا يُعرَفُْ إِلّا من جهته. 
قال: (وَمَنْ كر عَلَى الرَّنا لخد قلت ) الوسر المي ويأثئم بالفعل؛ ولو صبر كان 

مأجوراً كالقتل؛ لأنَّ الرِّنا لا يباحٌ بوجو ما. 

وقال أبو حنيفة أوَّلاَء وهو قولٌ زفر: يُحَدٌ؛ لأنَّ انتشارٌ الآلة دليل الطواعية. 

قلنا : وقد يكؤن طبغا ؛ والشجية رسو 

ول أُكرِمَت المرأة ويتها ذلكء ولا تأثمء نصّ عليه محمّد؛ لأنَّ الفاعلَ الرَّجِلٌ دونّها ؛ 
لأنَّ الإيلاج فعلّه فلم يتحقق الزَّنا منها. ٠‏ لكنَّ تمكيئها وسيلةٌ إلى فعله» فَيُباحٌ عند الضّرورة. 

ولو أمرّه ولم يُكرِمُه في هذه المسائل كلها إلا أنه يخاف القتلّ إِنْ لم يفعَلُ فهو في حكم 
المكره؛ لأنَّ الإلجاء باعتيار الخوف» وافلا 
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اللاختيار 


(كتَابٌ الدَعَوَى) 
[تعريف الدعوى, والبينة. وآدلة مشروعيتها] 
الدّعوى 0 من «الدّعاءيء وهو الظلت: 
وفي الشّرع : قولٌ يَطلبٌ به الإنسانٌ إثبات حقٌّ على الغير لنفيه. 
والبيّنةٌ من «البيان»» وهو الكشفٌ والإظهار. 
والبيّنة في الشّرع : ُظهرٌ صدقّ المدّعي» وتكقت الو 
والأصل في البات قوله عد : الو ترك الَتَامنٌ ودغواهم لادَّعَى قوم دماءً م و موالهم. 4 لحن 
اليَّةٌ على المدّعي » واليمينٌُ على المدّعَى عليه»". وفي روايةِ: لاتير ل ا 


التعريف والا خبار 


(كتاب الدعوى) 


حديث : ولو ترك النافِن ودَغواهم لادّعى قوم دماءً وأموالهم. لكو اله على المدعو» واليمينٌ 
على المدّعى عليه ار السلا على سن كنا الذي ييعظري نين قا د 0 
المدّعَى عليه»؛ رواه مسلمء وابن ماجه”". 

وللبخاري» والنسائي : «لو يَُعى الناسٌ بدّعواهم لذهبَّتُ دماؤهم وأموالهم»» والباقي بحاله. ذكره 
في قصة” '. 

وو لليخاري» ومسلمء والترمذي» وأبي داود من حديئه: قضى رسول الله يكِةِ باليمين على المدعى 

إفية 


.)؟5737١( «#صحيح مسلم؛» (١1/ا١)(١). و«سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)6951( ااصحيح البخاري» (؟ممع)ء و«السئن الكبرى؛ للنسائي‎ 0 
.)١17145( و«سئن أبن داود» (97169). و«الترمذي»‎ 2)5()1١101١١( «صحيح البخاري» (7777). و«صحيح مسلم'‎ )“( 


و لز نان كر التخوج داف 


وت ه ّ دبرمديو ره 2 و لد الله تم وه سم بر وسور 
المدعي مَنْ لا يجبر عَلى الحصومَةء والمدعى عليه مَنْ يجبر . 
الاختيار 


ويروى: أن حَضرميًا وكِنْديًا اختصما بين يدي رسول الله يَلةِ في شيءء فقال للمدّعى : «ألكَ 
ام 

2 2 20 

فتندا بمعرفة المذض 6 :والمدعق علية4 إذ هو الال فى الثانية» ونس غليه غافة تتاكلة. 

قال: (المَدَعِي مَنْ لا يُجْبَرُ عَلَى الخُصُومَةِء وَالمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُحْبَرُ) . 
التعريف والا خبار 

وللبيهقي من حديثه من طريق الفريابي: «البيّنهَ على المدّعيء واليمينٌ على المدّعَى عليه»”"' . 

وأخرج الترمذي هذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص” '" . 

وللبيهقي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يِه «لو يُعطى الناس بدغواهم لادَّعى رجالٌ 
مول قوم ودماءهم. لكز اليه على المدعن: والبع على ناكرا ده اللو 0 

وأخرج هذا اللفظ الدارقطنيٌ من حديث عفولز ذن لغوت أبيةة هن ده ٠‏ وراد في آخره: 
«إلا فى القَسَامة»”؟'. 


وأخرج من حديث أب هريرة مثله. قال ابن عدي: اضطرب فيه مسلم بن حالح200, 

وعن ب بنت أبي تجراة مثله. أخرجه الواقدي في «المغازي)”'' . 

قوله: (وروي: أنَّ حَضْرَميّا وكنْديًا اختصّما بين يدّي رسول الله يهِ في شيءء فقال للمدَّعِي: ألَكَ 
بِيِّند؟ فقال: لاء فقال: لك يميئه ليس لك غيرٌ ذلك) عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموتٌ 
ورجل من كندةً إلى النبي يخي ٠‏ فقال الحضرمي : يا رسول الله! إن هذا قد غلبي على أرض كانت لأنن: 
فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرمُهاء ليس له فيها حقٌء فقال النبيٌ يله للكندي : «ألك بِيّنة؟. 
قال: لاء قال: «فلك يميتّه»: فقال: يا رسول الله! الرجل فاجرٌ لا يُبالي على ما حلفت عليه» وليس 
يتورّعٌ من شيءء فقال: «ليس لك منه إلا ذلك»» فانطلقٌ ليحلفتء فقال رسولٌ الله يَئِةةٍ لما أدبرَ الرجل : 
«لِئِنْ حلت على ماله ليأكُله ظلماً ليلقيّنَّ الله وهو عنه مُعرضٌ»؛ رواه مسلم» والترمذي وصصّحه”"' . 


.)5١١١١7( «السئن الكبرى»‎ )١( 

(0) «سنئن الترمذي» .)١841١(‏ 

(7) «السنن الكبرى» ,.)5١١7١١(‏ و«شرح صحيح مسلم' للنووي (15: ”7). 

(4:) «سئن الدارقطني» (8191). 

(5) «سنن الدارقطني» (5110), و«الكامل في ضعفاء الرجال» (8: 9) (/91/ا١).‏ 
(5) «مغازي الواقدي»(؟: 0ا8م). 

(/1) «صحيح مسلم) (189) (4)57 وهسئن الترمذي» .)١171٠0(‏ 


...اه ا مادعا ع «ددا ...داعا .ددا .د هد .دا واوا وا و هود ده« هوه هاه وه« فوا ها وى وهاهو ه« اها و اه قو عه هادع هاه واو هاه هه اه لله هت جه قله وه هاو هه داو هاه وأ 


الاختيار 


قبل لودع :قن ضيفت إلى :للها السبى ميلا عدوا لنماد عن عليه كو يتك .با كو كانت 
بظاهر اليد فلو اذّعى على رجل وننان: افا تعن لوقا نه أو الترناة: او مدا اللنظن اونا لين 
بثابتٍِ» وهو فراع ذمّته بعد اثُفاقهما على الشَّغْل. 

وفيل : المدّعي من لا يستحقٌ إِلّا بحجَةٍ كالخارج. والمذّعَى عليه من يستحقٌّ بقوله من غير 
حجةٍ كذي اليد. 

وقيل: المدّعي من يضيفٌ ما عند غيره إلى نفسهء والمدّعى عليه: مَن يضيفُ ما عنده إلى 

وجميع العبارات متقاربة وينبغي أن يحمَّقَ ذلك. ويُعرّف بالمعنى. لا بالصُورة» فإِنَّ المودّع 
إذا ادَّعى إيصال الوديعة فإنّه مرّع صورةً» منكرٌ معنّى» حنَّى لو ترك لا يترك. والفقيهٌ إذا أنعمَ 
اللطرم رو امدق انق عطي لم الك فرنس المعال 

ولا تصحٌ الدّعوى إِلَّا في مجلس القضاء على خصم حاضر . 

اعلم أن الدّعوى إذاد مث عد لاع ريد على فضي اللسععر د الو معاد 
القاضي. قال تعالى: #وإذا دعوأ إِلَ الله ورسولو ليحك يتب ذا قرِيقُ مَنهُم مُعَرضُونَ4 [النور: 48]ء 
ذمّهم على ترك الحضور» وهو الإعراضٌ عن الإجابة. 
التعريف وال خبار 

ب امون المع سر لاون بع عل ا مر الي ل 
إلى رسول الله يِه فقال: «شاهداك أو يميئّه», فقلت: إِنَّه إذاً يحلفٌ ولا يُباليء فقال: «مّن حلت 
ع جعي رقا بوانج اله درن صل بخراقها قد ل الا و ملسطفها ا 10 

وفي لفظ: خاصمت ابنّ عم لي إلى رسول الله يك في بئر كانت لي في يدف فجحَدّنىء فقال 
رسول الله طلِنَةِ : «بيّنتكَ أنها بئرّكُء وإلا فيميئه؛» قلت: ا رانس نيا بمج ل 1 
إِنَّ خصمي امرؤٌ فاجرّء فقال رسول الله يَئِةِ: «م مَن اقتطعَ مال امرئ مسلم بغيرٍ حقٌّ لقِيَ الله وهو عليه 
غضبانُ؛» رواه م 


6 «صحيح البخاري» (6١1ه؟5؟),‏ و(«صحيح مسلم' (م؟١) 7١١‏ 3). 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ .)١١8148(‏ 


وَلَا يُدَّ أنْ تَكُونَ الدَّعْوَى بِشَيْءِ مَعْلوم الجئس وَالقَدْرٍ . 


فَإِنْ كان 5 ذَكَرَ ا يطاليه له 


5-1 


وَإذ كاد 6 كرك الشدعي عد هارما إن لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةٌ ذَكْرَ قِيِمَتَهًا . 

وَإن كان غقارا ذكر دوه الأزيية01 4 راشماء | 

الل 

الاختيار 
وعن علىّ ظيْ : أنَّ امرأةً الوليدٍ بن عقبةٌ جاءت إلى رسول الله يي تَسِتَعْدِي على زوجهاء 

فَأَعْدَاهاء فقالت: أبى أن يجيء» نأعطاها هُدْبَةَ من ثوبه» فجاءت به. 


حيياء أصْحَابِهَاء وَنَسَبَهُمْ إلى ال 2 ( سن 


ولأنَّ الحكام يحضرون النّاس بمجرّد الدّعوى من لَدُن رسول الله يك إلى يومنا هذا من غير نَكِير . 
فإذا حضرً»ء وادّعى عليه. وجب عليه الجوابٌ بالا" أو بانعَمُ»» حتّى لو سكت كان 
إتكاراء سمغ الثة عليهدؤقعا العترو عن المدعى :إلا آنا يكرت خرن 
قال: (وَلَا بُدّ أن تَكُونَ الدَّعْوَى بِشَيْءِ علوم الجنس وَالقَدْرِ) لأنَّ الدّعوى للإلزام» والقضاءً 
بالمجهول غيرٌ ممكن. وكذلك الشّهادةٌ بالمجهول لا تُقبل . 
(فَإِنْ كان دين ور يُطَالِبُهُ بو) لأنَّ فائدةً الدّعوى إجبارٌ القاضي المدّعى عليه على إيفاء حقٌ 
المدّعي» وليس للقاضي ذلك إلا إذا ابه فامتتع» ولا بد من ذكر الوصف ؛ لاله :لاك روات | لتوه: 
(وَنْ كَانَ عَيْنا كَلَتَ المُدّعَى عَلَيِْإِحضَارَمَا) ليشيرٌَ إليها بالتفواف 4 والتيوة معن أذاء 
لقيو ول كين اسن ولان ذلك أبلغ في ف العريك 
(فَإن لَمْ تَكنْ حَاضِرَةٌ لبقم أنه ذاه ريتاسد العيى فالدية تقوم مَقَامّها كما 
في الاستهلاك؛ إذ هي المقصودٌ غالباًء ويذكرٌ في القيمة شيئاً معيّناً في قدره» ووصفهء وجنسه 
نف للتجهالة ».ليا بكاة إن كان هيوان يدقن الذكورةً أو الأنوثة. 
(وَإِن كَانَ عَمَاراً ذَكَرَ دوه ار وَأَسْمَاء أَصْحَابهًا. وَنْسَبهُمْ 9 الجَدٌ وَذَكَرَ المَحَله 
وَالبَنَدٌ) لأنَّ العقارٌ لا يمكنُ إحضاره. كداز فبريله يا لأقازةة بقع ف بالخدوك» ويد بكر 
اللدةة أنه أعمء ثمّ بالمحلة التي فيها العقارء ثم يبن التذودء: أن التعريفت يقع بذلك . 
التعريف والا خبار 
قوله: (وعن علي: أن امرأءً الوليدٍ بن عُقبة جاءت إلى رسول الله ييخ تستعدِي على زوجهاء 
فأَعْدَاهاء قالت: أبَى أن يجيء» فأعطاها هُدْبةَ من ثوبه. فجاءت يه)”" . 


)١(‏ رواه عبد الله فى «زوائد المسند؛ )١1705(‏ ليس فيه: أنها جاءت به. 


ذى رك رو تو ل ال قا م 662ل وه 
5 انه فى بلق المد عق هليف وان لظالة و 
َإِذَا صَحَتٍ الدَّعْرَى سَأَلَ القَاضِي المُدّعَى عَلَيّْ. إن اغترفء أو أَكَامَ المُدَعِي بين 
0 ل 2 5-6 0 0 رع شن جه سم م روماه 
ِ ل ولك لفكء فَإن خلف انما الخصومة إلا أن تقوم البيئه» ا لدي ا ا ان 


ولا بدَّ من ذكر أسماء أصحابهاء وأسماء آبائهم» وأجدادهم؛ لأنه أبلم فى التحريتت؟ 
وفى ذكر الجدّ خلافٌ أبي يوسف. وقد تقدّم. 

وإن كان الرّجِلٌّ مشهوراً لا يحتاحُ إلى ذكر التنَسب؛ لوجود التعريف بدونه. 

وكذلك يجب على الشُّهود ذكرٌ الحدودٍ كما مرّ. 

قال: 5 يَذْكُرٌ أَنَهُ فِي يَدِ المُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَنْهُ يُطَالِبُهُ بو) لأنه إذا لم يكن في يده لا ون 
خصماً» والحقٌ له. فلا يستوفى إِلّا يطلبه. ولأمتمعى الى م ا أومديوها بالندوة 
فإذا طالبّه [به] زال الاحتمالء ولا يثبتَ كونه في يده إل ع أو عِلمِ القاضن: :ولا يعنت 
بتصادقهما نفيا لهم المواضعة؛ لجواز أنه في يد غيره: بخلاف المتقول؛ لأنَّ اليد فيه مشاهدةٌ. 

قال: (فَإِذَا صَحََّتِ الدَّعْوّى سَأَلَ القَاضِيٍ المُدَّعَى عَلَيْ) لينكشت وجةٌ الحكمء ولوجوب 
الجواب عليه (فَإِنِ اعْتَرَفَ0 أو أَنَامَ المُدّعِي بَيْنَهَ نَضَّى عَلَيْه) أنّا الاعترافٌ فلأنّه لا تُهَمَةَ في 
قال تعالى : هوبل الإنسْنْ عل تَنْسِدء بصيرَة * [القيامة: 4١]؛‏ أي : شاهد. 

وأمّا البيّنة فلأنّها مشتقّةٌ من البيان» وهو الإظهارٌء فهي تظهرٌ الحٌّء وتكشفُ صدقّ 
الدّعوى» فيقضي بهاء وعلى هذا إجماع المسلمين. 

قال: (وَإِلّا لتقات) لقوله يَكَِدِ: «ألك بيّنة؟4»: قال: لاء قال: «فلَكَ يميه ولا بدافية 
طلب المدّعي استحلافه؛ لأنّها حقّه بالإضافة إليه (كَإِنْ حَلَفَ الْقَطَعَتٍ الخُصُومَةُ) لقوله ييل : 
الس الك غير ذلك1:فيما #روارنا قرة:السدرتة. 

قال: (إلا أن تَقُومَ البئتة) فتقبّل: قال كة: «البمينٌ الفاجرة حو أن ثردٌ من البينة العاذلةف 
التعريف والا خيار 

حديث: (ألك بيّنة) تَقدّم . 

حديث : (ليس عليك غير ذلك) تَقدّم بمعناه. 

ديك (اليميز الفاحرء احن :ان ترد من البثنة العادلة) وذكن الشارى تعليق :“قال«طاومن: 
وإبراهيم» وشريح: البيّنة العادلة أحقٌ من اليمين الفاجرة”" . 


)201 «صحيح البخاري» (7: ١18١‏ ). 


نان جر اليعوها لدان 


و 


فَإِنْ قَضَى عَلَيْهِ أَوَّلَ مَا نكل جَارٌ وَالأَوْلَى أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ الِيَمِينَ تاثا وَيَنْبْتُ 
الدُكُولُ بِقَوْلِهِ: (لَا أُخْلِفُ). وَبِالسّكُوتٍ إِلَا أَنْ يَكُونَ بو حَرَسٌء أَوْ طَرَششٌ . 


ولأنّ طلبّ اليمين لا يدل على عدم البيّنة؛ لاتععيال أنينا ا أو حاضرةٌ في البلد ولم 
جف اها رولات ابه ندل يعن الي وإإاقد على لاص بطل نيكم اليخلني. 

قال (وَإن تكن تتقى غلنوناتكول) لأن اكول اغعرا دولا يلت وفع درن عن 
وقطها (للخصرمة: 00 أو يذلا 4 فتقضى ق: 

(فإِنْ َضَى عَلَبِْ أوَلَ تالكر جار أنه حبجة كالإقرار (وَالأَوْلَى أَنْ يَعْرِضَ عَلَيّهِ اليَمِينَ ثَكائاً) 
فاو أذ أو ندهه القفناة باتكل لآل كي مط ذا فيه اذ نا كفني عليه كك د فإذا عرض 
عليه ثلاثاً» وأبّى» قضى عليه؛ هكذا فعله أبو يوسف مع وكيل الخليفة» وألزمه بالمال. 

وإن قال بعد الثكول: أنا أحلك؛ إن كان قبل القضاء سلف لكوت يعافا نه وإن كان 
بعد القضاء ء لم يحلّفه؛ لأنّ التُكولَ بمنزلة الإقرارء ولو أقرَ ثم قال: أحلفٌ لا يسمَع منهء كذا 
هذا. 


وو 
س 


(وَيَنْبْثُ النكولٌ بِقَوْلِهِ : لَا 
اد 


- 
أ 


خُْلِف) لأنّه صريحٌ فيه (وَبِالتّكُوتِ) لأنَّه دَلالةٌّ عليه» وإِلّا لحلت 
(إلَا أَنْ يَكُونَ بو خَرَسٌء أَوْ طَرَش) فيعذّر. 
الكمزوف: والاحيان 
وقال البيهقي: روي ذلك عن عمرء وشريج. . وأسئّد عن شريح : من اذُعى قضائي فهو عليه حتى 
ار يق الحق أحقٌّ من قضائي فيه؛ الحقٌ أحقٌ من يمين فاجرة! 0 


تتمة: أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا حفص» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة. عن ابن عباس : أنه 
أمرّه أن يستحلف امرأةً» فأيَتْ أن تحلتء فأليَّمَها ذلك. 
وأخرج عن عثمان وَينه نحوه. 
وأخرج عن شريح» والشعبي مثله'"'. 
وأخرج الطحاوي عن عثمان نحوه؛ وقال: لا نعلمٌ له مخالفاً من الصحابة. ولا منكّداً عليه» قاله 


فى «مشكا الآثار70 


.)7١1ا/7١( «السئن الكبرى»‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبى شيبة؛ (711/94 394/ااى لاؤلالاك .)1١8.60‏ 
(9) «شرح مشكل الآثار؛ (16: /90ا١).‏ 


كتاب الدعوى | 0 ام 


ل ل رسا 
لير م ل ير ا ل ل يي 

قال1 :93لا ترد التوين على الشذع) لكرلدهةة «البئة حلن المدهى» والبمين على المدعى 
عليه».» جعل جنسٌ اليمين على المدّعى عليه؛ لأنّه ذكره بالألف واللام. وذلك ينفي ردَّها 
على المدّعي» ولأنّه قسمَء والقسمة ثنافي الشّركةء فلا يكون للمدَّعي يمينٌء ويلزم من هذا عدم 
حرا الكضداء بالشاعل واليمين؟ الأن ما بووها نتن "أن كون اللمدعى ب بد 1 قبن القضاء 
بشاهدٍ فردٍ"'' . وأنّه خلاف الإجماع. 

وكذا قوله عَكِيْدِ في حديث الحضرميٌ : «ألك يدك قال “ل قال وللق يميه لسن للفد عي 
ذلك» ينفي الجوارٌ انق لذن غير المشار إليه في الحديث. 


٠ 


وما روي: أنه يَئِيْدَ قضى بشاهدٍ ويمين فمردود لوجوو: 


التعريف والإاخبار 


ويعارضه ما روى عبد الملك بن حبيب في «الواضحة»: أخبرنا أصبغ. عن ابن وهب. عن حيوة بن 
تنوم أن سال ادن غداللان النصية ابوه" أن زمر ل "اقاسة فال« ديد كادك لدرظل عقن أ عن فطلي 
البجة .روالفطلوث أولق باليمين» فإن نكل حلف الطالبٌء وأخذ». وهذا مرسل"''. 

وما أخرحة الذارقطةة عن ابن عم" أن :نهد قدرة اللبية فل لالتواليزة أل فيه جم بت 
موق 1 ترادو ضهنا وينرم الفراك كال فيه ْ 

ورواه تمام في «فوائده» من طريق أخرى عن نافع" * . 

حديث : (البينة على المدعي) تقدَّم. 

حديث : (الحضرمي) تقدّم . 

حديث: (قضَّى بشاهدٍ ويمين) أخرجه مسلمء وأبو داودء والنسائيٌء وابن ماجهء والحاكم. 
والشافعيٌ بهذا اللفظ من حديث ابن عباس”” . 

قال الإمام الشافعي: هذا الحديتٌ ثابثٌ لا يرده أحدٌ من أهل العلم لو لم يكن فيه غيرٌه مع أنَّ معّه 


)١(‏ فى (أ): «نسخة مجردي. 

فم 10 «التلخيص الحبير' (:: 385). 

(9) «سئن الدارقطني» (1190). 

(4:) «فوائد تمام الرازي» (110) من طريق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان, وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن مروان 
قالا: حدثنا سليمان بن أيوب بن حذلم. 

(5) «صحيح مسلم؛(4)5()11715. واسئن أبي داود»؛ (5048"). و«السئن الكبرى» (/69571)». وشابن ماجه)» (77170). و#مسلد 
الإمام الشافعي» (1704), وهو في «المستدرك» (5701) من حديث بلال بن الحارث وُه . 


أحدها: أنه مخالف للكتاب؛ ا ات القن للمذعى بشهادة رجلين» ونقله عند 
عدمهما إلى شهادة رجل وامرأتين» فالتّقلٌ إلى غيره خلافٌ الكتاب» أو نقول: الرّيادة عليه 


التعريف والا خبار 
ادم وقال النسائي: إسناد جيد. وقال البرّار: في الباب أحاديث حسانء أصحُحها حديتٌ ابن 
غات 

وروي من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود» وحسّنه الترواة د 

وعد ابن الجوزي في «التحقيق» من رواهء فزادوا على عشرين صحابي]”" : 

منها حديث جابر عند أحمدء والترمذي» وابن ماجهء والبيهقي, عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ 
عنه: أنَّ النبيّ يكةِ قضَّى بالشاهدٍ الواحدٍ مع يمين الطالب. قال الترمذي: ورواه الشوري وغيره عن 
جعفرء عن أبيه مرسلاًء وهو أصحء وقيل: عن أبيه؛ عن علي””*'. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل. وقال الدارقطني: كان جعفر ربما 
أرسلهء وربما وصله. وقال الشافعي» والبيهقي: عبد الوهاب وصلّهء وهو ثقة””©2. اه. من «تخريج 
أحاديث الرافعي» لابن الملقن وغيره بالحروف”"' . 

ولم أقف على هذا المتن من حديث جابر فيما رأيت» ولفظ الترمذي» وابن ماجه: قضى باليمين 
مع الشاهد. ولفظ الترمذي في المرسل: قضى باليمين مع الشاهد الواحد. وباللفظ الأول أخرجه 
أحمدء وليس هذا حديتٌ الكتاب» وحيئئظٍ جاء ما قال الطحاويٌ: إنه لم يبين من المستحلف”"' . 


وقاله الترمدى :سال البخاري» فقال: لم يسمع عمرو بن دينار هذا اللدايشيس ابن صا 


. «الأم» (7: 8)ء وينظر: «التلخيص الحبير؟ (؛ : /الا”)‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» (7710), و«الترمذي» (1747). 

() «التحقيق في مسائل الخلاف» (7: 5975). 

:)2 «مسند الإمام أحمد» .)١11710(‏ و(«سلن الترمذي» 2١71:(‏ 0000 وهابن ماجه» (57579). و«السئن الكبرى' 
.)15١5653(‏ 

6 «علل الحديث؛ (:: 554). وهعلل الدارقطني» (7: 91). و«مسند الإمام الشافعي» .)١90١9(‏ و«السئن الكبرى؟ 
.)5١565(‏ 

() «البدر المنير» (9: .)١57‏ 

(10) «شرح معاني الآثار» (:: .)١54‏ 

(8) «العلل الكبير» للترمذي (51). 


لاشتنا عست ا ل يت أي ل مج لمع ا و ا 777 ا 7 وي 

الثاني : أنه ورد في حادثةٍ عامَّةٍ مختلفةٍ بين السّلف. فلو كان ثابتاً لارتفع الخلاف» ول”) 
الثالثك: أنه خبرٌ أحادء وقوله ينيد : «البيّنة على المذعي؛ متبهرر ريت :فزن الحوات 

فإؤاايغا رفية الأن كير الاضاة :]ذا :وود معارفا الكر المكيون ١‏ 

التعريف والا خبار 


“| ه ]| نه 3 ا الى 2 مما 1 أ اه م 5 )0 
فإن قلت: روى ابن ماجه من حديث سَرّقٍ: أن النبئ ب أجاز شهادة رجل. ويمينَ الطالب © . 


وأخرج الدارقطني من حديث علي : قضى بشهادة شاهد واحد. ويمين صاحب الحق'" . 


وأخرج هو والبيهقي عن علي : أن النبي يَْةِ . وأبا بكرء وعمرء وعثمان كانوا يقضون بشهادة 


الشاهد الواحد. ويمين الخرض 3 


قلت : ل" يرد شيء من هذا على الطحاوي؛ لأنه لم يخرج هذه الأحاديث. 


وفيى سند ابن ماجه عبد الله بن يزيد مولى المنبعث» عن رجل من أهل مصرء وهو مجهولء. وهم 
لا يقبلون مثل هذا. 


وأخرجه ابن أبى شيبة بدون ذكر الطالب”*) 


» ولم يروه اين ماجه إلا من طريقه. 


وأما حديث الدارقطني فمنقطع؛ لأنه من رواية جعفر بن محمدء عن أبيه. عن علىء وقد أطاد 
الدارقطني الكلام عليه في «العلل»» ورده إلى حديث جاب . 


وأما الأخير ففيه طلحة بن زيد الرقي» وضّاعَء وإبراهيم بن أحمد بن مروان؛ فيه مقال. والله أعلم. 
قوله: (مختلفة بين ا 3 


)1١(‏ في نسخة: فلما لم. 

(؟) «سئن ابن ماجه» (١1/ا57).‏ 

(6) «ستئن الدارقطني» (/15441). 

(4) «سئن الدارقطني» (55965)., و«السئن الكبرى» .)5١51/5(‏ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (55997). 

(7) «علل الدارقطني» (7: 85). 

0 قال ابن قدامة في «المغني» :٠١(‏ 177): روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد 
ويمين» وهو قول الفقهاء السبعة» وعمر بن عبد العزيزء والحسنء وشريح. وإياس. وعبد الله بن عتبة» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» ويحيى بن يعمرء وربيعة؛ ومالك» وابن أبي ليلىء وأبي الزناد؛ والشافعي. وقال الشعبي؛ والنخعي. 


وأصحاب الرأي. والأوزاعي: لا يقضى بشاهد ويمين. 


510 


ةا ل ام بن الوط اك (سمم ف 
الاختيار 

الرّابع : رَدَّهِ أئمّةٌ الحديث كيحبى بن معين وغيره. 

الخامس: ما روي عن معمر قال: سمعت الرُهريّ يقول: القضاءٌ بالشّاهد واليمين بدعةء 
وأوَّلُ مَن قضى به معاوية. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: لِي بَيُنَهَ حَاضِرَةٌ فِي المِصْرء وَظلَّبَ يَمِينَ حَصْمِهٍ لَمْ يُسْتَحْلَفْ) عند 


لش ان التعيرد 16 فلا يبطل إِلّا تإقامة القة لذ بالقيدزة خلدها هو ا عدا نه 
باليشة لا كرون اقعرانا قوط الصف 

وله: قولة كي «ألك بيّندٌ؟: قال: لاء قال: ففلكَ يميئه»+ رثّبٌ اليمينَ على غدم البيّنة: 
فلا يجبٌ مع وجودهاء ولأنّا أجمعنا على أنّه لو قامت البِيّنةٌ سقطت اليمين» حكن لواقال 
المدّعى عليه: أنا أحلفٌ لا يُلتَقَّثُ إليه وإذا كانت اليمينُ لا يعبت حكمها مع البيّنة» فإذا اعترف 
بالبيّنة وأنّه قادرٌ على إقامتها فقد اعترف أنّه لا يمينَ على المدّعى عليه . 
التعرمفت والهاز 

قوله : (ردّه أئمّةَ الحديثٍ كيحبى بن مَعِين» وغيره) قلت : أما يحيى بن معين فقال الدُوريٌ في "تاريخ 


يحيى» عنه : تيسن هذ الحديث و1 
00 


وأما غيره 

ِ . م 7 2 2 م 2 

و 0 3 59 - - 0 
معاوية) واخرم ابن أبي شيبه من وجه اخر: حدثنا حماد بن خالد. عن ابن أبي ذئب. عن الزهري 
قال: هي بدعةء ول فضى نا امار 

وأخرجه الطحاوي من وجه أ : جزتا :وهنان» عدتنا: أبنو همامء حدثنا ابن المبارك. عن ابن 
ع 5 2 2 #9 ماس : . اركا ىر 1 1 :)2 
ابي دسب ء عن الرهري: أن معاوية اول من قضى باليمين مع الشاهد. وكان الأمر غلى غير :ذلك”* : 

م 7 2 


32 9 3 


0) :( «تاريخ ابن معين  رواية الدوري»‎ 2١0) 

١؟)‏ بين أبو جعفر الطحاوي في ١شرح‏ معاني الآثار؛ (؛ : ) طرق الحديث» وأطال في نقدهاء فليرجع إليه . 
(*) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (17110/5). 

(:) ١«شرح‏ معاني الآثار» (1117). 


9 006 5 في الاح : وَالرّجْعَق وَالقَيْءِ ني الإيلاء» وَالرّقَء وَالِاسْتِيَاد 
الف والرلاع» و الخدووي ' 
الاختيار 

قال: (وَيَأَْذٌ مِنْهُ كَفبلاً ِتفْيِه َكَانَ أنَام) ويجيبّه القاضي إلى ذلك استحساناً لامالا أنه 
في قب إكامة البتةع بوكذا لو أقام البيّةَ قبل القضاء؛ لاحتمال أنه يغيبٌ قبل القضاء. 
القضاءٌء فيكمثُّله مدَّةَ إحضار الشّهود على ما يروى عن أبي يوسف. وعن أبي حنيفة : ثلاثة 
ألا ترى أنه بمجرّد الدّعوى عند القاضي يُعدِيه إحياءً للحقوق؟ كذا هذا. 

ويكتقّى لقني افركوة شحورنا »اعد الث لاه تفط كر هتاه أن كال ا 
فإن امتنمَ أن يعطيّه كفيلاً أمرّه القاضي بالملازمة على الوجه الذي ذكرنا في أدب القاضي . 

(وَإِنْ كَانَ غَرِيباً يُلَازِمُهُ مِمْدَارَ مَحْلِس القَاضِي) لأنّ ملازمتّه أكثرٌ من ذلك تضرّهء وتمنعُه من 
سفره من غير حبجوَء بخلاف المقيم؛ إِذْ لا ضررٌ عليه في ذلك» وهذا إذا كان حمًّا لا يسقظ 
بالتبيةه 81 القدود »و القضاطن نق التقين قاذ ياد من كنيل : 

وقالا : يأخذ منه كفيلاً في حدٌ القذف» وفي السّرقة إن ادّعى المال. 

قال: (وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي النْكّاح. وَالرَجَعَةٌ وَالمَيْء ء فِي الإيلاء وَالرّقٌّ وَالِاسْتِبِلَادٍ 
وَالنّسَبٍء وَالوَّلائ وَالحَُدود) وقالا سكا فنا إل الحدودء واللسارع وهذا بناءً على 
أن التُكولَ يذل عنقية: بو البذل لا يجري في هذه الأشياءء إقرارٌ عندهماء والإقرارٌ يجري فيها. 

لهما : أنَّ التاكل ممتنمٌ عن اليمين الكاذبة ظاهراًء فيصيرٌ معترفاً بالمدّعى ذَلالدٌ» إِلَّا أنه إقرادٌ 
فيه شبهةٌء والحدودٌ تندرئٌ بالشّبهات» واللّعانُ في معنى الحدود. 

ولهة 1ن لق «امعبرناة إقزاراً يكن كافياً :فى إنكاوهوالكدث خراء» اولر مجعلتاة :بدلا ,وإداحة 
لا يكون كاذباً. سجر اراد مرا لين الصاو را تمر ور سورت اد باد بره 
فكل موضع لا يُقضّى فيه بالتُكول لا يُستحلّفُ: ويُستحلّفُ في السّرقة إن اذّعى المالّ» فيُحلفه 
بائله ماله عليه 1 المال: ولا شيءٌ منه. فإن نكل ضمّئّه المال؛ لثبوته مع الشّبهة ولا يقطع ؛ 
أن كا مع الشّبهة . 

ودعوى الاستيلاد أن تدّعي الأمةٌ أنّها م ولد سيّدهاء وهذا انها هنف والمولي: كر 
ما لو اذعن المولن :لا تلفت إلى :إتكارنفا؟ لأن لالد الست يكت يمصدر ف قولة: 


واختار الفقي أبو الليث الفتوى على قولهما؛ لعموم البلوى. 


ِ 


وَيسْتَحُلَفٌ فِي القِصّاص» فَإِنْ نكل اقْمّصّ مِنْهُ ني الأظرًافياس”' ٠‏ وَفِي النفوس يبس 


هى 5ور هت 


تررك ساب ارد 
- َع هم سوه اس 82 و مده ).مس ل ا اه ٠.0.0‏ ه 
ع ا ل ا فإن تنكل قضى عَليّهِ بِيِضفي المَهْر . 


فضل [فْ الاستحلافء والتغليظ في اليمين] 


ورسّو 7 


وَالِيَمِينٌ بالله تَعَالَى لا غَيْرَء وَتَعَلْظ بِأَوْصَافِهِ إِنْ شَاءَ القاضِئ!" . 
اللاختيار 
لباك ع سي بغري المال كالبنوّة» والرّوجية» والععلو ف شعات 


عليه؛ وكل نسب لو أقرَّ به لا يبت ش فين اكيدعرى نالعالا ع والئ 1 شعنت يلد إن اذّعى 
يدها 10 أودمينا كدعوى الإرث» وعدم الرجوع في الهبة» ونحوه. 

قال: (وبسْمَْلَت في القصّاص) بالإجماع (فَإن نكَلَ انس ِنُْ ي الأظرَاف. وَفِي النْفُوس 
لس بن ال ) نوقالة وار نهار نيما لأنّ الُكولَ إقرارٌ فيه شبهةٌ العدم. 
0000 فكت الما سيّما إذا اذّعى الوليٌ الفهة نوا اع البشطاء 

لآ حتينة: أنّ الأطرافٌ تجري مَجرّى الأموال» فيجري فيها البذل :عست لو قال الفيرة: 
اقَطمْ اه فقطعهاء لا شية عليهء وهذا دليلٌ البَزْلء إِلّا أنّه لا يباحح له القطعٌ؛ لأنّه لا فائدةً له 
فيه» والبذلٌ هنا مفيدٌ؛ لانقطاع الخصومة, ولا كذلك النَفسٌء فلا يجري فيها البذلٌ» وإذا امتنع 
القصاص في التّفسء واليمينُ مستحقَّةٌ عليه يُحبّسٌ بها كما في القسَامة . 

قال: (وَإِنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ طلاقاً كَبْلَ الدّخُولٍ اسْتُحْلِفَ) لأنَّه دعوى مال (فَإِنْ َكَل قُضِي عَلَبْه 
بِيِضْفٍ المَهْرِ) لما مرّء وكذا إذا اذَّعَت الصّداقٌ في التكاح استّحلِت؛ لأنّها دعوى مالٍ» ويثبثٌ 
المال بالتكول دون التُكاح» وقل مرّ. 


(فَصْلٌ: وَاليّمِينٌ بالل تَعَالَى لَا غَيْرُ) قال يلةِ: «مَن كان حالفاً فليحليفث باش أو لِيَذَنْ 
(وَتُمَلَظا أَوْضَائِِ إِنْ شَاءَ القَاضِي) . 
وقيل: يختلفٌ ذلك باختلاف حال الحالف وصلاحهء وخوفه» وقَلَّةِ مبالاته» وغير ذلك. 
وقه نيلك كد المال ردك 
التعريف والا خبار 


(فصل) 


حديث : (من كان اتنا لمش انه أو ليذر) أورده هنا وفي الأيمان» وبهذا اللفظ أورده 


فصل في الاستحلاائف» والتغليظ في اليمين 


ا بو ارا ل 0 
الااختيار 


وينبعي للقاضي أن يعظ الحالت قبل الخلفي. ويعظمَ عنذه حرمة البمين. وا عليه 0 
تعالى: «إن ألَذِينَ يَنْترُوتَ بِعَهِدٍ أَلَهِ وَأَيْمَنِنْ ثَمَنَا قَلِيلًا» آل عمران: 07 الآيةًء ويذكرٌ له قوله يليه 
امن جلت خا يدن كدر مت وها ماك ارو سا لوي الله ركو كانه بحجا: 

وكا اليشين أنحقول: والله الذي لا إلهَ إِلّا هو عالم الغيب والشّهادة, الرحمن ن الرحيمء 
الظالب الغالب» المدرك المهلك. الذي يعلم من السّرٌ ما يعلم من العلانية» الكبير المتعال. 
وَيقية قلنة ها ربونص : 

(وَيَحَنَاظ مون التّكرَارِ) بإدخال الحروف العاطمة بين هذه الأشهاعه فإنَ المي عليه تين 
وأعمدة . 
التعريف والا خبار 


في «الهداية»”» ولم يحرجه المخرّجون به.» وإنما ذكروا ما في «الصحيحين) عن عمر رفعه: «فمن كان 
حالفاً فلَيّحلِفٌ بالل أو ليصمُث”". 


جايت : : (مَن حلفت على يمين صبرٍ ليقتطعٌ بها مال امرئ مسلم لقِي الله وهو عليه غضبان) متفق 
ل ل ا 1 
امرئ مسلم هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان»”" 2 - 

وفىالذات عن أ ي أمامة الحارثي : أن رسول الله يَكِنَهِ قال: من اقتطعٌّ حقّ اعرد كلم ابحو ني 
أوجبّ الله له النارّء وحرّمَ عليه الجنَّة؛» فقال رجل: وإن كان شيعاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قَضِيباً مِن 
راك رواه أحمدء ومسلمء واين ماجه. والنسائي”” . 


وعن عبد الله بن عمروء عن النبي كد قال: «الكباءة الإشراكُ بالله وعقوق الوالدين» وقتلٌ النفس. 
واليمينٌ العْمُوس»» رواه أحمدء والبخاري, الف ف ل 

وعن عبد الله 0 الجهّني قال قال رسول الشئة: #إِنّ من الكبائر الشرك :نان عفرف 
الوالدّين» واليمينَ الغموسسء وما حلّف حالف بالله يمينَ صبرء فأدخل فيها جُناحَ بَعُوضةَ إلا جعلّه الله 
نكتةٌ في قلبه إلى يوم القيامة؛؛ رواه أحمدء والترمذي”". 


الل اصحيح البخاري» (/551), وةصحيح مسلم'؛ (550 21 . 
فم ااأصحيح البخاري» (55149), و«صحيح مسلم' .)١551١( )١58(‏ 
(6) «مسئد الإمام أحمد؛ (59: 51()49“8)ء وهمسلم'» (1؟١) .)5١8(‏ و«سنن النسائى» (5419). وهابن ماجه» (751؟). 


(8) #امسئلد الإمام أحمد) (58/84)ء وااصحيح البخاري» (5516). وااسئن النسائى» (1ك١غ).‏ 
(5) #مسئد الإمام أحمد» .)١5١4(‏ وهسئن الترمذي» (9070). 


14 و 


ور سَّعو 


وَلَا تَعَلْظ مان" 0 مَكان . 

وَيُْعَسْلَفُ اليَهُودِي : بالله الَّذِي أَنْرَلَ النَوْرَاَ عَلَى مُوسَىء وَالنَصْرَانِيُ : بالله الَّذِي 
الإنجيل على فيشى ف و التخريية #اباث الدى تلن النارة ا 000 
الاختيار 00 

(وَلَا مُمَلّظ عاق ولااتكان )لان تعظي المتسسم وخا صل في كل زسان وسكان: 
وفع التتصوةه دول ستحات الكلا ىول بالكان ‏ اديت 

وقيل : لخلنك فى رعانتاء لقلّة مبالاةٍ النّاس باليمين الكاذبة» وكثرة إقدامهم على ذلك». 
وكراهتهم اليمينَ بالطلاقٍ والعتاق؛ لأنّ المقصودّ امتناغهم عن اليمين الكاذبةء» وجحود الحقٌّء 
وذلك فيما يعظمونه أكثر. 

قال: (وَيُستَحْلَفُ البَهُودِيُ باله الَِي أَْرَلَ المَوْرَاة عَلَى مُوسَى ء والتفبزايق بات الدع ): 
الإنْجيلَ عَلَى عِيسَىء وَالمَحُوسِنٌ بالل الَّذِي حَلَقَ الثَّارَ) والأصل فى لتنا 0 0 له حلت 
ابنَ صُورِيا اليهودي عي حكم الرّاني في التّوراة» فقال له: «أنشّدٌكٌ بالله الذي أنزْلَ التّوراءً 
على موسى». وإذا ثبت هذا في اليهوديّ فالتصرانيئُ مثله في الإنجيل» اوالمجويي ف الناوه لان 
النصرانيٌ يعظّم الإنجيل». والمجوسيّ يعظمُ انار #تعظي اليهوديّ التوراة» فَيُحَلّفُهِم يما تون 
أعظعٌ في صدورهمء والمذكورٌ في المجوسيّ قولٌ محمّد. 
التنعريف والا خبار 

قوله: (للحديث) هو قوله: «من كا اننا تلكلف نات 

حديث: (ابن صُورِيا) أخرجه مسلم مبهماًء عن البراء بن عازب قال: مرّ على رسول الله يَلهٍ 
بيهوديّ مُحمّمء فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدَّ الزاني؟»» قالوا: نعمء فدعا رجلا فقال له: 
«نشَّدتُكَ الله الذي أنزلَ التوراءً على موسىء هكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟»» فقالوا: اللهم لاء 
ولوللا اذلف :تشدتى بهذا لخي لحني 

وأخرجه أبو داودء ولفظه: فأتوه بابني صورياء فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟؛. 
0غ) 


الخروت: رواه من حديث جابر 


واحرنهة مرييناة عن عكرمة: أن النبيّ يَيْةِ قال له يعني : ابن صوريا .: «أذكركم بالله الذي نجاكم 
من آل فرعون». الحديت”"ا 


,)518()١17٠١( «صحيح مسلم؟‎ )١( 
(؟) «سئن أبي داوده (؟5غ]).‎ 


هر «سئن أبي داود» (7385), 


ىم 


َالوَنيُ : يالل . 
ا كب و ا طسبي “قلاف 
و يحلفون فِي بيوت عبَادَاتَهِم : 


اللاختيار 


أمَا عندهما: يُحَلّفُ بالله لا غيرٌ؛ لأنَّ التَغليظ بغير الله لا يجورٌء ولأنَّ ذكرٌ النَارٍ مع ذكر الله 
قل الهاءبولا يخوزه لذ أن البوودف والتصراتت :ووه البيمااند ام «ولان كفت إل 

فعع أ سحلقة + أنه لا ميحلت أخدا إلا يانه خالما . 

سات (الوَنَيِ بالله) لأنّهم يعتقدون الله. قال الله تعالى: «ولين بَألَهُم مّنْ خَلَقَ لسوت 
رض 0 أ 46 [لقمان: ]0 ولا يُستحلفُ بالله الذي خلقٌ الودّنَ والصّنمْ؛ لما مر. 

ولو اقتصر في الكل على قوله: بالله. فهو كافي؛ لأنَّ الرّيادةَ للتتأكيد كما قلنا في المسلمء 
وإنخا "تفلك ايكون أعطة قن تلوييبي قاذ بتجاسيروة علق اللمين كاذ 

قال 5ل يُحَلَمُونَ في بيُوتِ عِبَادَاتِهمْ) لذن الشرف البو ناه ولذن ذلك تقد بممظيهياء 
ولا يجوزُ؛ ولأنّ المسلمَ ممنوعٌ من دخولها. 

ولسكحلت الايد فيقول له القاضي: عليك عهدٌ الله إن كان لهذا عليك هذا الحقٌء 
ويشير الأ خرن برأسه ؛ أ : نعم . 

ثم الاستحلافك على نوعين : على 'الققوه الخرعةة هاو لفسال الح 

فالعقودٌ الشّرعيّة: يحلّقُه القاضي على الحاصل بالله ما له وِبَلَكَ ما اذّعى ال 
ولأ اميحانة عزوي التي نوعو الع الا العف ربّما انفسخ بالتّفاسخ.» أو بالبراءة من موجبه 
بالإبراء والإيفاء» فيتضرّرٌ بذلك؛ لأنّه إن حلفت كذب» وإن لم يحلف قُضِيَ عليه بالنكول. 
ولا كذلك إذا حلقة على الحاصل؛ لألّه إن كان محمًا أمكنه الحلت فلابتض ” 

وقيل: إن أنكر المدَّعى عليه السَببَ حُلّف عليه» وإن أنكرٌ الحكمّ حُلّف على الحاصلء إلا 
أذايكوة فق ذلك ترك التطلن للمذعى أن يدع الخنعة بالجواره أو قنقة المتوة» والنتض قل 
لأببر العام وطق لجا دوعر القديجة لاله ذا مسلقية بعل الحاص .قور رتت يد ب ا 
على اعتقادهء فيبطل حقٌ المدذغي» فيخلفة# بان :ما اكريتا هته الداد القن ستاها بركذا: 
وفي المبتوتة : بالله ما هي معتدّةٌ منك. 

ومغلة إذا اعت الفرقة بمضيّ مدّة الإيلاء» يحلّفه: بالله ما آلى منها في وقتٍ كذاء 
ول عاق : بالله ما هي بائنٌ منك ؛ لله يرق دلت 

وعن ابي يوست أنه تحلنه علق الفقد: إل :إذا ذكو شيا مها اكرقام افيمدلفة :على السناضيال... 


1ع وي 

ميِسَلّفَهُ ِي البَيْع : : بالل ما بَينَكمَا بَيْعّ قَائِمٌ فِيِمَا ذَكَرَ وَفِي التُكاح : مَا بَيْتَكُمَا نِكَاحٌ فَائِمٌ 
فِي الحَالء وَفِي الطلاقي: مَا مِيَ بَائْنٌ مِنْكَ السَّاعَةَ وَفِي الوَّدِيعَةٍ: مَا لَّهُ هَذَا الذي اذَّعَاهُ 
في يَدِكَ وَدِيعَة» وَلَا سَيْءٌ من وَلَا لَه وبَلَكَ حَقٌ. 
الاختيار 

والأنعال الحسّيّة نوعان: 

أحدهما : يستحلف على الحاصل أيضاً كالغصبء» والسّرقة 

والقات» الاتطلى لكب هن اتدل اقاه المسنانن: م قنك الله تمان .. 

(فَيَحَلْفَهُ ف في البَنِع : بالل مَا بَيْنَكُمَا بَيْعٌّ قَائِمٌ فِيمًا ذَّكَرَ وَفِي النّكاح: ما بَيْتَكُمَا نِكَاحٌ قَائم 
في الحَالٍ) لأنّهِ قد يطلّقهاء أو يخالعُها بعد العقد. 

(وَفِي اباد مَا هِيّ بَائِنٌ مِنْكَ الساعَة» وَفِي الوَدِيعَةَ: ما لَهُ هَذَا الذي ادَّعَاهُ فِي يَدِدَ 
وَويَعَةغ: ولا رد ينه ولا له قبَلك حَوٌ) لجواز أذ يكون قديرئ من.يعضها» أو التفيلكها: 

وفي الغصب. والشرفة إن كانت العيزة قائمة عانحنا سعد عليك رذ ل 
ل يملكه بيع أوهةة:وإن كائف مالك بممعلف على اقتيتها:: 

وقلة كلفط الذزان رالقيمة عمينا . 

والنوع الثاني من الأفعال الحسّيّة: أن يدّعي على غيره أنّه وضعٌ على حائطه خشبةً» أو بنى 
عليهء أو أجرى ميزاباً على سطحه. أو في دار أو رمى تراباً في أرضهء أو شق في أرضه 
ا فإنّه يحلفٌ على السّبب: بالله ما فعلت كذا؛ لأنَّ هذه الأشياء لا ترتفعٌ . 

وفلكله ذاااعي ألقية العيلة عالى غرلا الحو تولك على اللبسنية ا لأ له لذ ورف : 
وفى الآنةبوالفيق الكات سلتوفن اللحاضل لان درن يقك (كلى الاب اد لدو الاقم 
وعلى العبدٍ الكافر بنقض العهدٍ واللّحاقٍ ولا كذلك المسلمُ . 

ويحلّمُه في الدّين: بالله ما له عليكَ من الدّين والقرض قليلٌ ولا كثيدٌ؛ لاحتمال أنّهِ أنّى 
البعضٌّء أو أبرأه منه» فلا يحنت في يمينه على الجميع . 

رمات ياس عع بال مي : وسقط حقّه في الاستحلاف أصلاٌ 


وقد روي: أن عثمان بن عمّان 5 مله افتدى يمينه» وقال: أخاف أن يصيب الثاسسَ بلاءٌ» فيقولون: 
هذ شعن تبان 
التعريف والا خبار 

قوله : (وروي: أن عثمانَ افتدّى بميئه. وقال: أخاف أن يُصِيبَّ الناسَ بَلاءٌ» فيقولون: هذا بيمين عثمانً) 


فصل في الاستحلاف. والتغليظ في اليمين 


- - 


وَإِذْا قَالَ المُذَّعَى عَلَيْهِ : هذا الشَّىْءُ أوْدَعَنِيهِ لان العَائِبُء أَوْ رََنَهُ عِنْدِيء أَوْ عَصَمُهُ 


ِنْهُء أَوْ أَعَارَنِيء أو آجَرَنِيء وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بين قلا خصُومَة إِلّا أَنْ يَكُونَ مُسْنَا لا 
فاع عن ووه انو فاو جو قو تو بلا اليو ا 
وَإِذَا قال الشهوة :| وَدّعَهُ رَجَل لا تغرفه. لم تندفع الحصومه. 


00 


: (وَإِذَا قَالَ المُدّعَى عَلَيِْ: هَذَا الع أَوْدَعَنِيهِ فْلَانٌ الغَائْتُ أو رَهُنَهُ عِنْدِي 6ه 

منهء 0 * أَوْ آجَرَنِي َأَكَامَ عَلَى ذَلِكَ بَبْنَهَ فلا خُصُومَة إلا أَنْ يَكُونَ مُحْتَالاً ولا بدّ من 
إقامة 1 ل ٠‏ ثم هو بإقراره 
يداد الخصر عاد كن 0" 

وقولك: ايك سيا ال يه فإنه قال: إن كان المدّعى عليه معروفاً 
بالصّلاح فالجوابٌ كما ذكرناء وإن كان معروفا بالجيّل لا يندفغ؛ لأن المحتالٌ قد يدفمٌ مالّه 
إلى غيره. ثم ذلك الغيرٌ يودعه إِيَّاه عات مالا لدفع الحقّء ٠‏ فإذا عرقّه القاضي بذلك لا يقبله . 

(وَإِذَا قَالَ الحشيوة: عه ل لا تَعْرِفُة َم تنْدَفِع الحشيورية) لاحتمال أنه المدّعي. 
ولو قالوا: نعرفه بوجهه. ولا نعرفٌ اسمه ونسبه. اندفعت عند أبي حنيفة . 

وقال محمّد: لا تندفعٌ؛ لأنَّ القضاء بالمجهول باطل؛ لأنَّ المدّعيّ لا يمكنّه انّباعُه 
فيتضررٌ , وصار كالفصل الأوّل. 

ولآبي حنيفة : أن اليد تدلٌ على الملك؛ وتوجب الخصومة. فإذا ثبت بالبيّنة كونه مودّعا 
اندفعت الخصوف عنه » إل أنهم إذا لم يعرفُوه بوجهه احتمّل أنه المذّعيء فلا تندفع وإذا عَرَقُوه 
بوجهه ثبت أنه مودّعٌ من غير المدّعي. فاندفعت الخصومة كما إذا عاينَ القاضي أنه أودعّه غير 
المذعي ؛ إد المينة العادلةٌ كمعاينة القاضي . 

فإن قال المدّعي: أودعَّهاء ثمّ وهبها منك وأنكر يستحلقه القاضي لا و يا ع 
ولا باعها له فإن كل ماق تخضيها . 

ولو اذاف المدّعى عليه أنه شك اها هن آخر فهو حصمه؟ لأنه اق أن يدود مكلف» ”فكاو خصيها : 

ولو قال المدّعى عليه: نصت الدّار لي؛ ونصفها وديعة فلان» وأقام البيّنة على ذلك» 
اندفعت الخصومة في الكل؛ لتعذر التّمييز . 


التعريف والاخبار 
ذكره البيهقى عن الشافعي بلاغاًء ولفظه: بلئَّنى أنَّ عثمان رُدَّتُ عليه اليمينٌ فافتداها بمال» فقال: أخاف أن 


يوافقٌ قدَّرٌ بيلاءء فيققال : هذا بيمينه . ا 


() «السئن الكبرى» .)5١5948(‏ 


فك اليخؤبالهان 


النعريف والا خبار 

وهذا يخالفٌ ما في الكتاب, فإنه هنا خاف على نفسه. وفي الكتاب على الناس» والله أعلم . 

ذكر البيهقي عن «المستخرج» لابي الوليد ادمحم عن لحني أن اوه يي 0 عثمان 
شعة الآف: قلا شاهناة انال إلا هي ار اس + إلى عو فال كلت | سيف الذقة 
فقال عمرٌ: أنصقَكَء فأيَى عثمانٌ أن يحلف, فقال له عمرٌ: َل ما أعطاكَ”"' . 


وفي الباب عن الأسودٍ بن قيس» ورج حر ريه 010 عو لو ب مع رجل فخاصمهء 
فَمَضِيَ لحذيفةٌ ببعيره رأن عله الي ل أفتري يميق :هدك بعشرة دراه » فَأيَىء م 
إلى أربعينَ» فأَبَى» فقال حذيفةٌ: أتظنٌ أن لا أحلف على مالٍء فحلف عليه. أخرجه الدارقطنيٌ» 
الوجر سان ين اد 

وأخرج هوء. والطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن ججبّير بن مطعم. عن أبيه: أنه فدّى يميئه 
عدر الانين ف اورت :33 اتيك لو عرفل لعفف مادا 

وأخرج الطبراني عن الأشعث بن قيس قال : لقد افتديتٌ يميني مره بسبعين ألت درهي”* 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن الزهري: سئل عن المسز ريت عليه اليمينُ» فيريدٌ أن يفتدي 
يميئه. فقال: كانوا يفعلون ذلك. وقد افتدى عُبَّيدٌ السّهام الصحابئيٌ بعشرة آلاف. وكان ذلك في أيام 


مروانء وكان الصحاية وا رو" 0 


وروى البخاري من طريق أبي قلابة: أن عمرّ بنَ عبد العزيز سأله عن القّسامة» فذكر الحديث. وفيه 
- ع َ يكس اسم ام 8 4 5 8 2 11 30) 
قصّة القتيل من هذيل. قال: فأقسمَ تسعة وأربعون رجلاء وفدّى رجل منهم يميته بألفب درهم ‏ ". 


وروى ابن سعد في «الطبقات» من طريق مسروق: هلاق فيه بمو ور 


.)5١1/10( «السنن الكبرى؟‎ )١( 

(6) «سئن الدارقطني» (1015). 

اما الدارقطني» (/91وهغ]). و#المعجم الأوسط؛ .)88١(‏ وفي امجمع الزوائد» (5 : :)١8١‏ (رجاله ثقات) . 

):١‏ «المعجم الأوسط؛ .)١1509(‏ وفي امجمع الزوائد» (5 : :)١8١‏ (فيه عيسى بن المسيّب البجلى» وهو ضعيف). 

(5) «مصنف عبد الرزاق» )١1١64(‏ وعبّيد السهام: شهد أحداًء كان قد اشترى من سهام خبير لالد فشن شيعا : فسممي 
بذلك . ينظر : «الاستيعاب» ("*: .)١9/9١()1١ 1١17‏ 

030 «صحيح البخاري» (849). 

(0) «الطبقات الكبرى» (1: 74) من طريق سفيان؛ عن جابر» عن الشعبي» أن مسروقاً افتدى . 


0 ينه الخَارج ولق قن بد ؤئ تراك وي مُظلَقٍ الملك. 


در 
د 


وَإنْ أ قَامَ الحَارِجٌ البَيْدَ عَلَى مِلْكِ مُوَرّحْ» وَذُو اليد عَلَى مِلْكِ أسْبَقَ مد تا رييفا 1 دو 


اوأر لب 
ولك كا قَامَا اليد عَلَى الاج ؛ أو عَلَى نَسْج نَوْبٍ لا يتَكرّرُ ننه فَبَبنَةُ ذِي اليد أؤلى . 
3 ا ل لامي الآخَرِء وَلَا تَارِيمَ لَهُمَاء تَهَائَرنَا. 


الاختيار 


(فضل : بين الخَارِجٍ أَوْلَى مِنْ بيني اليد عَلَى مُظلَقٍ الملك) لأنَّها أكثرُ إثباتاً؛ لأنّها تثبثٌ 
الملكُ للخارجء و ذي اليد لا ؛ لآن املكف كانت بالق وإذا كانت عر إثياتا كانت أقوى . 


قال: (وَإنْ أَقَامَ الستَارِجٌ البَيْنَهَ على مِلكِ مُوَرَحْ. وَدُو البَدِ عَلَو مِلْكِ أَسْبَ ا ركفا 0 
البَدِ أوْلَى) ا التأريخ» والخارجُ لا يدعي في ذلك الوقتء وإذا ثبت 
املك له :ذلك الوقت: قاذ يقيث بعد ذلك لغيره إلا بِالتَلقّي منه؛ إذ الأصل : في الثابت دوامهء وكذا 
لو كانت في أيديهما وأقاما 7 001 

(وَلَوْ أَقَامَا اليه عَلَى التتّاجء ا بين ذي اليد أؤلى) لأن 
وا “كاسع يقالن 1 فتعا فتعارضمًاء فترجحَتُ بيه ذي اليد باليد؛ وكذا كل سببٍ 


جك كنول القطن. وعمل الجبّن. ولتق وه الفوقين وحَلْبٍ اللَبَن ؛ لأنّه في معنى 


0-4 


النتاج . 

وإن كان يتكرر كالبناع. ] الحبوب». ونسج الخنّ ونحوه نبيّنةٌ الخارج أولن كها 
في الملك المطلق . 

وإن أشكل قضى للخارج. 

وإن تنازعا في داب وأقاما الدد علي النتاج» ركنا فمن وافمه 0 الذابّة فهو أولى. 
وإن أشكل فهي بينهما؛ لعدم الأولوثة بو إن عال م الذالة التاريخين تهاترياء وتركَت د 
مخ كانت فى يده 

قال: (وَإِنْ أَقَامَ كل وَاحِدٍ البَيّنَةَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنَ الآخرء وَلَا نَارِيحٌ لَهُمَاء تَهَائَرتَا) قال 


)01 في (أ) سقط بمقدار ثماني ورقات. 


م ف 


- 
3-4 
6 


ادْعَيًا يكاح امْرَأَوَء وَأَقَامَا البينَهَ» لم يض لِوَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَإِنْ وَقَنَا فَهِيَ لِلاوَّلٍ. 


الم 0 سه" ٠.‏ - ا 5 ءًَ2 - و 0 م اريم 7 00 .4 9و دهعو لس 

وإِن ادعيا عينا في يد ثالِثِ. وأقام كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا البِينةَ أنَهَا له قَضَى بها بَيْنَهُمَا. 

و سس عا م 6م 00 0 2 أ يج م يم - 5 3 و 2 

وإ ادعى كل واجد منهما الشراءً من صاحب اليك واقاما المسنَة فإن شاءً كل وَاحِدٍ 
هوس يه اع 7 اناي إل ويه 50 ٍ جو م ان ًَ و 
منهمًا أخذ يِصَفَ العبدٍ. وإن شاءً ترك فإِن لك امدقم لمن لاد حو ا جل ييه 


الاختيار 
ولم يَقبض» ولا ينعكس؛ لعدم جواز البيع قبل القبض وإِنْ كان عقاراً عقدة» :والعيمل بالبيقين 
واجبٌ ما أمكن؛ لأنَّ البيّنةَ من الدّلائل الشّرعيّة» وإن ذكرّت البّنتان القبضّ عمل بهماء ويكون 
لذي اليدء ويجعل كأنّه باع من الخارج وقبضها الخارجٌ؛ ثمَّ باعها من ذي اليد وقبضها ذو اليد 

ولهما: أنْ شراء كل واحدٍ من الآخر اعترافٌ بكون الملكِ له فكأنّ البيّنتين قامتا 
على الاعترافين» وأنَّه موجبٌ للتّهائر؛ لأنّه لا يُتصوَّرٌ أن يكونَ كل واحدٍ بائعاً ومشترياً فى حالةٍ 
وااحدؤة بولا دلاله على الشيق بولا تيعد تعد القضاة أضل . ْ 

ثم هذا شي بناه على أصله. فإِنّ عندهما يجورٌ بِيعٌ العقار قبل القبضء فجاز أن يكونً 
الخارجٌ اشتراه أوَّلاَ ثم باعه قبل القبض لذي اليد فيكون لذي اليدء ومع الاحتمال لا يثبتٌ 
الملك. 

فَإن ونا إن كان الحارث أوَلاً قفن بدا زكرن النى النده :وإ كان ذو اليد أكلا قضى 
بهما أيضاًء والملكُ للخارج بالإجماع. 

قال: (ادَعَيَا نِكَاح امْرَأو وَأَكَامَا الب لَمْ يَفْض لِوَاحِدٍ مِنّْهُمَا) لتعدّر الاشتراك في التّكاح: 
ويرجعٌ إلى تصديقهاء فمن صَدََّنُه كان زوججها؛ لأنَّ التتكاح عندنا يعبتٌ بتصادٌق الرَّوجِين 
(وَإِنْ وََنَا نَهِيَ للَأَوّلِ) منهما؛ لأنّه ثبتَ في وقتٍ لا منازعَ له فيه» فترجَحَتٌ على الثانية . 

قال (وَإوَ ادَعْبَا عَيْا اف بد تاك وأكام كل واد ِنْهُمَا البَبْنَه أَنّهَا لَهُ كَضَى بها بَيْنَهُمَا) 
ابر اهيا انيت 

(وَِنٍ ادَعَى كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشَّرَاءَ مِنْ صَاحِب اليّدِء وَأَكَامًا البيتدَّ كَإِنْ شَاءَ كل وَاجِدٍ مِنْهُما 
أخذ الطت العتو) يعضت الثمق . لامتواتسا فى الست (وإن شاء تَرَك) الوحوة العبب بالشرقة: 

(فَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا فُلِيْسَ ِلآخَرِ أَخْذْ جَمِيعِه) لأنَّ بِيعٌ الكل انفسخ بقضاء القاضي بالنُصف. 
حتّى لو فعل ذلك قبل القضاء جاز؛ لأله لم ينفسخ بيعٌه في الكل . 


ٍ- 55 ا : ا 25 - ِ 2 ََ 2 0 5 ر هم 
وَإِنَ وَكْنَا فْهِوَ لِلأوَّلٍء وَإِنْ وَقِتّ أَحَدَهمَاء ساي دياو 


> ده 0 


وإِن اذّعَى ري شراءء والاح به ورظنا 


00 - 2 ا ان ع 2و داه علس مس م2 
وإِن ادعى الشراءً» وَادذعت | قرآة آله تر وها عله فهما موا 
وَإن أقَامَ الخَارِجَان البنة عل | لملك وَالتَارِيخْ. أو عَلَى الشَرَاءِ مِنْ وَاحِدِء أو مِنّ 
ءًَ ا أن 1 لماي م فَهُوَ لَهُ. 

دَإن ارقا :215 أخدذهما زامعؤاة أذ له لاوا 0 


اللاختيار 


(وَإنْ وَكَنَا فَهُىَ لِلُأَوَّلِ) لما ا( وإن ونكت أخدهما» أذ كان معه قن فيو 01 ) أما لوقت 
0000 ل 9 
فلآنه ثبت ملكه فيه» ووقع الشك في ملك الاخر فيه. ذ لكك 2 مد ره افيف قاذ نيهنا 
استوّيا في الإثبات» فلا تنقضٌ اليدٌ الثابتة بالشّكّء ولأنَّ القبض دليلٌ تقدّم شرائهء فكان أولى . 


قال: (وَإِنِ اذَّعَى أَحَدَّهُمَا شِرَاءً وَالآخَرُ هِبَهَ وَمَبْضاًء أؤْ صَدَثَّةَ وَمَنْضا وَلَا نَارِيعَ يما 
فَالشُرَاءٌ أُوْلَى) المي سنيية» والهيية والضدقة تق مَرَ إلى القبض» #'تكان: أسرع تبوناء فكان 
اولي 


وإن:ادعى احدههنا بيعا توالا خر رهما فالبيع أولى ؛ لأنَ البِيعٌَ يغبت الملكٌ ا 


2 


في الحال» والرّهنٌ إِنّما يثبتُه عند الهلاك تقديراً» وكذا الهبة عرض أولى من الرّهن 4 لما ييا : 

(وَإِنِ اذَّعَى الي وَادّعَتُ امرأة أَنَّهُ تَرَوّجَهًا عَلَْ فَهُمَا سَوَاءُ) عند أبي يوسف؛ لأنّهما 
عَفُدا مارح رليات ينا رقت تاراق ور على ارج بعك انيه 

وقال محمد : ل أولن) وعلى الزوج القيية غملذ بالسعية بتقديم الشزاء» لآن التزرويح 
على ملك الغير جائرٌ. ثم تر القيمة عند تعذّر التّسليم. 

قال : وَإِنْ أَقَامَ الحَارِجَانِ البَيّنَهَ عَلَى | لملكِ وَالتَارِيخَ؛ أَوْ عَلَى الشّرَاءِ مِنْ وَاحِدِء أَوْ مِنَّ 


ني غير ذي اليد توا أذلى. وذ أب أ لم الو 


ل: (وَإِنْ تَتَارّعَا فِي دَابَةٍ أَحَدُهُمَا 0 له لَهُ عَلَيَْا خ :1 نَهْوَ أَوْلى) أنه تضرف فّ أظهرٌ 
0 الملكة»: 


لالج اي يتان كد التوضالجان 


وَكَذْلِكَ إِنْ كا أحدهما رَاكِبا فِي السّرْج وَالآَحَرُ رَدِيمُهُ 1 ابسن القميص وَالآخر 


َيينَُ الاج وَالمَسْجٍ أَوْلَى مِنْ بِيَْدِ مُظلَو الملك . 
وَالبة يشاهدان: وات اا 


فْضل في [اختلاف المتداعيين] 


احلا في الثَمَنِء أو في المَبيع؛ َأَيُهُمَا أَقَامَ البَيَِهَ كَهُوَ أ م 
اللاختيار 
(وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أحدهما َاكباً ني السّرْج ا روي 1 0 القميص ولك ميعلقٌ 
به) لما ذكرناء ولو كانا راكبين في السرج فهي بيتهماء الاسم اماد 
03 سفينةٌ فيها راكبٌء والآخر متمسّكٌ بسكانهاء وآخرٌ يُجّفُ فيهاء وآخرُ يمدٌهاء فهي بينهم 
إلّا المدّادَ لا شيء له. 


عبد لرجل موسر على عنقه بَذْرةٌ فيها عشرةٌ ة آلاف درهم في دار رجل معسر لا شيء له 
فادّعيا البَدْرة قال محمّد: هي للموسر بشهادة الظاهر . 

وعن محمّد: قطارٌ إبل على البعير الأوّل راكبٌ» وعلى الوسط راكبٌء. وعلى آخرها راكبٌ» 
فادّعى كل واحدٍ منهم القطار: فلكل واحدٍ البعيرٌ اللويهواراكب - في يده وتضد 83 واقنا :تبرخ 
الأرلدوا لا سمط نا رلك دن روا ليا ذ: اله مثا وهنا سن ل رهد والآخر بين الأوَّلٍ 
والأوسط نصفان؛ لاستوائهما في التَصرّفء وليس للآخر إِلَّا ما ركه 

و الاج وَالنّمْج أَوْلَى مِنْ ١‏ بت مُظلَقِ المِلْكِ) بأني يت 151نة المللق» كاذ يديت الكيرة 
إلا بالتلقّي منه. 

قال: (وَالبَيّئهُ ِشَاهِدَيْنء وَبِتَلَاثْء وَأَكْثَرَ سَوَاءٌ) لأنَّ الشَّرعَ جعل الكل سواءً في إثبات 
الحقٌّء وإلزام القاضي الحكمّ عند الانفراد» فيستويان عند الاجتماع» وكذا إذا كانت إحدى 
الكين أعدل» لذن اقرط اضر العلذالقاه توق انقعوزنا اقمع اله اعتنا رهما بزاع لل عنابكة لد 


مي م 
3 7 2 


(فضل: احتَلَمَا في الثَّمَنِء أو : في المَبيع  ٠‏ تَأَيُهُمَا أَقَامَ البيْئَةَ قَهُوَ أَوْلَى) لأنَّ كل واحدٍ منهما 
مدّعء وقد ترجّحت دعواه بالبينة. 
التعريف والاخبار 


(فصل) 


فصل في اختلاف المتداعيين ظ 2 تدكن 
وَإِنْ أَقَامَا اليه فَالمُئْيَةٌ لِلرّيَادَةٍ أَوْلَى . 

: أن تْسَلْمَ مَا ادعَاهُ المُْمَرِي مِنَ المَيع ؛ وَل 

فقكنا إلكد عاو فاك لمشترى إن أن تلم 000 مق النمنء إلا فشكا الم . 


2 3 


فَإِنْ لَمْ يتَرَاضَيًا يَتََالْمَانَء وَيفْسَحٌ البَع » وَيبْدَْ بيَمِين البَائه(س', 
الااختيار ' 


ايت 


(وَإِنْ أَقَامَا البَينَةَ كَالمُئْبِتَةُ لِلريَادةِ أَوْلَى) لأنَّ البيّناتِ للإثباتٍ» فمهما كانت أكثرٌ إثباتاً كانت 
قوىء درت على ا لخر وإن كان الاختلاف في الثَمنٍ والمبيع جميعا فيه البائع في القَمَن 
وك اليا اك رشان وسو المشتروى تن المبيغ أولى؟ لأنها أكثر إثباتاً . 

الإ ل ا اا إِمّا أ أن تُسلَمَ ما اذَعَاهُ المُشْمَرِي مِنّ المَِيع. إلا َسَحْنَا 
البَيَعَء وَيُقَالَ للمتترى: إِمّا ا ما ادَعَاهُ البَائْعٌ مِنَّ الثَمَن ن» وَإِلَا قَسَخْنَا البَيَْ) لأينا 
قد لا يختاران الفسحّ. 4 تالكا يذلك. : اقرزاه كتريت المنا رعةه وهر المقصودٌ. 


أ 
ا 


رو8 يم رمو 


(فإن لم يتَراضيًا يَتَحَالْمَانِ وَبْفْسَح البَيِع) ويحلّكُ الحاكمٌ كل واحدٍ منهما على دعوى 
صاحبهء قال عد : «إذا يغلت المكايفان والخلفة قاف بيؤاننا وترَاذّاف فيحلف البائع : بالله 
ما باعه بألف كما يدّعيه المشتري» ويحلف المشتري: بالله ما اشتراه بألفين كما ادّعاه البائع» 
فإذا تحالفا قال لهما القاضي : ا ار جل اس ووسيدا لي تير 
ل ل أنه لما لم ية يتعيّنٍ التّمنُ ولا المبيعٌ صار مجهولاًء فيفسخ 
لا للمنازعة» 3 مد عي ا 


التعريف ا 
حديث : (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفاء وترّادًا) قال المخرّجون: أخرجه الحاكم من 


حديث محمد بن الانتحث: أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث رقيقاً بعشرين ألفت درهمء فأرسل 
فى تكتنين ع فقنال 2 إنها كني لعنظرة الاقيز»فقال عبان آذك إن سدية تحدحكاك محو نيه مجمع ته من 
رضيؤك شد كدو سويعته قولة لزنا عكرت ليها نان لسن عابم 1 ب تالقول عا كنز وت تلم 
أو تشاركان» "قال الحاكم :مدي" وأعل بالاتقطاع بين محمد زاين مسعرة. 


وأخرجه أبو داود وابن ماجه بلفظ: «إذا دلت البتعان لمن يما بن والمبيع قائم بعييه» 


.)5١9(»كردتسملا«‎ )١( 


ا 8 00 8 0 0 

«إذا اختلفت المتبايعان فالقول ما قاله البائع»؛ واقل فائلته تعديم قوله. 
التعريف والاخبار_ ( | 333 سس سم 
فالقولٌ ما قال البائمٌ» أو يترادّان البيمَ». ورواه أحمدء والدارمي» والبرّار. وفي لفظ: «والسلعةٌ قائمةٌ 
بعينِها»» وأَعِلَّ بأن [القاسم بن] عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» وبأن محمد ابن أبى الى ب 

قلت: أما الانقطاع فمختلف فيه» فروي عن يحيى بن معين: أنه سمع أباهء وفي رواية لم يسمع. 
وقال ابن المديني: لقي أباه» وقال العجلي: يقال: إنه لم يسمع منه"2؛ وظاهر هذا الاتفاقٌ على اللقيّ» 
والاختلاف في السماع. وهي طريقة مشهورة لا يضعف بمثلها . 

وأما التضعيف فمجبور بأن الإمام أبا حنيفة رواه عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه»ء عن ابن 
مسعودء أخرجه الحارثى فى «المسند» عنه من طرق”" . 
رسول الله يِدِ: «إذا اختلف البيّعان فالقولٌ قولٌ البائع» والمبتاع بالكبار تت وعةا وال هون لم يدرك 

)ع2 

او و 

وأخرجه النسائي من وجه آخر بلفظ: حضرث رسول الله يَلةٍ وقد أتيى في مثل هذاء فأمر البائعَ 
أن “ستخلت: ثم يختار المبتاع. فإن شاء أخذ»ء وإن شاء , 

قال ابن عبد البر: قد اشتهر هذا الحديث شهرةً يستغني بها عن السند”" . 

وقال ابن عبد الهادي : هو بمجموع طرقه حسن يحتج بهء لكن في لفظه اختلا ف . اي" 

قلت: وهذه الألفاظ لم يذكر فيها «يتحالفان»» بل ما يخالفهء والله أعلم» ولم ينبّه المخرجون 
على ذلاته. 

حديث: (إذا اختكّف المتبايعان فالقولٌ ما قاله البائمٌُ) تقدّم في الذي قبله. 


)01 اميدق أب داود» (؟61*). و«ابن ماجه؛ ))5١47(‏ و«مسنئد الإمام أحمد» (51157). و«سئن الدارمي» .)509١(‏ و«مسند 
البزار؟» ,.)5١١7(‏ 

.)١591()1١١ «الثقات» للعجلي (؟:‎ )١( 

(6) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثى؛ (1787). 

١ .)1110١( «سئن الترمذي»‎ ):4( 

(5) «سنن النسائي؟ (5149]). 

() «التمهيد) (8؟: .)59١0‏ 

(0) «تنقيح التحقيق؛ (1: 78). 
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1 كَانَ البَيْعٌ مَقَايضَهٌ , َأ بأيّهِمًا شا 

كن كن عن اين أرنا حخرى صَاحِبهِ . 
الاختيار 

وقوله الاغخر هوهق قول محكة ورواية عن أبي حنيفة : بدا مدي السكعرى: أن البائع 
يطالبّه بتسليم الثّمن أوَّلآَء وهو ينكرٌء وهو لا يطالبٌ البائعَ بتسليم المبيع للحال. 

قال: (وَلَوْ كَانَ البَيْعُ مُقَايِضَةً) أو صَرْفاً (بَدَأْ أَيّهِمَا شَاءَ) لاستوائهما في الإنكار. 

ولو اختلفا في المبيع يبدأ ب بيمين البائع ؛ أنه مدقن لوعو عفاي لسن والمي 
يدا بيمين مَن بدأ الدَّعوى؛ لأنّهما استويا في الإنكارء فيترجّحٌ بالبداية» وإن اذَّعيا معأ 
يبدأ القاضي بأيّهما شاءء وإن شاء أقرعَّ بينهما. 

ولو اختلفا في جنس العقدء فقال أحدهما: بِيعٌ: وقال الآخر: هبةٌ» أو في جنس التّمنء 
فنقال أحدهما: دراهمء والآخر: دنائيرٌء يتحالفان عند محمّدء وهو المختار؛ لأنَّ وصف الثّمن 
وجنسّه بمنزلة القَّدْر؛ لأنَ الثمن دين وإنما يُعرّفُ بجنسه ووصفه. ولا وجودً له بدونهماء 
ولأك ةلهم لا عراع جه لسن ببوصنتياة لذن التدن سقق :جناة اف 11 

وقالا: لا يتحالفان؛ لآن نض التحائف ورد على خلاف القياسء فيَمَتصَرٌ على مُورِدِه. 
وهو الاختلافٌ في المبيع أو الثّمنء وجوابه ما مرّ. 

قال: (وَمَنْ َكَل عَنِ اليّمِينِ لَزِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِه) لما تقدّم في القضاء بالكول. 
التعريف والا خبار 

تتمة : أخرج أبو داود» وأحمد؛ والحاكم عن أبي موسى: أنَّ رجلين اذّعيا بعيراً على عهد رسول الله 
َي » فبعتٌ كل واحدٍ منهما شاهدين» فقسمّه النبيٌ بك بيتهما نصفين. قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات”'"' . 


وأخرجه ابن حبان في (صحيحها من حديثُث أبي هريرة 


00 


وأخرسة ابن أبى شيبة ' حدتنا أبو الاأحوطن ٠‏ عق :يماك عن تميع بن طرفة :أن رجليق ادٌغَياء 


0 
وأخرجه عبد الرزاق: حدثنا الثوري وإسرائيل» عن سماكء بهء وقال: هذا منقطع”* . 


)07١5؟( واسئن أبي داود» (717") ولفظهما : (ليست لواحد منهما بينة)» و«المستدرك»‎ ))  ( #«مسلد الإمام أحمد؛‎ )١( 
.)6١9 واللفظ لهء وامختصر سئن أبي داود) (؟:‎ 
ااصحيح اين حبان» (محنة),‎ (0 


() «مصنم ابن أبي شيبة» (لإه١1١5؟).‏ (8:) «مصلف عبد الرزاق» (7١٠6ك. .)١16567‏ 


َإنِ عقا بد ملا المبيع مالقا +“, وَالقك َو الششتري ل 


الاختيار 

قال: (َإنْ الما في الأجَلٍ. أَوْ شَرْط الخِبَار ٠‏ أو اسْتِيِمَاءِ ءِ بَعض الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَّمَا) له 
اختلافٌ في غير كر سرمي لأنّ العقدَ لا يختل بعدمه» بخلاف الاختلاف في القَدْر؛ لأنه 
لا بقاءة للعقد بدونه (وَالقَوْلُ قَوْلُ المُنْكرِ) لأنّه يكرٌ الشّرطء فكان القولُ قولّه . 

قال: (وَِنٍ اتَلمَا بَمْدَ مَلّاكِ المبِيعِ لم يَتَحَالْمَا) عند أبي حنيفة وأبي يوسف (وَالقَوْلُ فول 
المُشْتَري) له منكر . 

وقال محمّد: يتحالفان» ويفسحٌ البيع على قيمة الهالك. 

وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملك المشتري» أو صار بحالٍ يمنع الفست بأن ازداد زيادةً 
متصالة ١4‏ و مضي . 

لمعن 301 واو عطيما لعن ققد غها راغية | الأخرع وضاحيه يك فين شان كما 
إذا كاتك قاقد ؛ الأن القيمة بمدلة لوطه وما 

ولهماة أن اميه ححه المدكر حقيقة بالنَصٌّء والبائعٌ ليس بمنكر؛ لأنَّ المشتري ليس 
بمدّع؛ لذن الناعة علقت املك وردا : وإذا لم يكن البائع منكرا لا رمن عليه والشَّرعَ وخ 
التعريف والا خبار 

ووصله الطبراني بذكر جابر بن سمرة؛ وفي سنده ضعف 

وأخرج أبو داود عن أبي موسى: أن رجلين اذَّعيا بعيراًء أو دابّة إلى النبيّ يف ليست لواحدٍ منهما 
ينه فجعلّه النبينٌ يلل بينهما""'. 

وأخرع الطبراني عن ابي عريرة” : أن رجلين اختصما إلى رسول الله عند . نكا كز راسو هدهها 
بشهود عُدول في عدّة واحدة» فساهم بيئهما رسول الله َيه . وقال: «اللهم اقض بينهما» ". 


)1( ٠. 
. ورواه أبو داود في «مراسيل» سعيد بن المسيب"‎ 


3 
١ 


(000 


)١(‏ «المعجم الكبير' (؟: ))١874()١١5‏ وفي ١مجمع‏ الزوائد» (5: :)75١*‏ (فيه ياسين الزيات. وهو متروك). 
(؟) :سئن أبي داود» (8311). 

(؟) «المعجم الأوسط؛(9986). وفي «مجمع الزوائد؛ (5: :)7١‏ (فيه أسامة بن زيد القرشي» وهو ضعيف). 
(:) «مراسيل أبي داود؛ (94؟). 
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وَإِن اختَلْمًا بَعْدَ هَلَاكِ بَعه بَعْضٍ المَبِيع -” لَمْ يَتَحَالَمَا 1 
الهَالِكِ. 


ص سمل 


َمَا إلا أنْ يَرْضَى البَّائِمُ بتَرْكِ حِصَّةَ 
الاختيار 
حال قيام العين لفائدة الفسخ. ولا فسمّ بعدها؛ لعدم بقاء العقد. وأيّهما أقام البيّنة قضى بهاء 
وإذ أقافها قبن الناتي ارلى :مانا أن احذهنا واخداقيع الور ل عفالت» ليها لبن 
متبايعين » فلا يتناولهما النَصٌ . 

قال : إن اللا بَْدَ ماك َمْضٍ المييع لَمْ يتحالَا إلا أن يَرْضَى البايع برك حِصَّةَ الهَالِك) 
وقال أبو يوسفف: يتحالفان في الحيّء ويفسح”"" البِيمُ فيه. والقولٌ في قيمة الهالك قولُ المشتري . 

وقال محمّد: يتحالفان عليهماء ويفسخ”" البيعع في الحيّ. وقيمة الهالك. 

وعلى هذا إذا انتقصّء» أو جِنّى عليه المشتري» أو باع المشتري أحدّ العبدين. 

لمحمّد: أن هلاكَ السّلعة لا يمنعٌ التتحالت عنده؛ لما مرّء فهلاكٌ البعض أولى. 


لدي يوسف: أن المبيمَ إذا كان قائماً يتحالفان» وإن كان هالكاً لا يتحالفان» فإذا هلك 

نصمه وبقي نصمّه يُعطى كل نص حكمّه. 

ولآنق ححيفة:: أن النْصّ ورد حجان قاد الكلعة كادف التياس» فلا قاين عليه غيرهه لان 
إذا رهضي بعرله عمط الينالك بصي الهالك كان لم يكو :وكات العقة لمريرة إلا على البافى 
فتكون السلعة قائمة حينئذ. 

ومن المفا بكو ايسان قزل الى عقن مرا عد نو قبن اليائك مادا به السوري ذو 
الزيادة . 

وذكر محمّد في «الجامع» قولٌ أبي يوسن مع قوله. وهو الصّحيح, فيُحلَُّ المشتري: بالله 
ما اشتريتّهما بألفين» فإِنْ نكل لَزِمّهء وإن حلف يُحلَفُ البائعٌ : ما بعنّهما بألفٍ. فإن حلفت يفسخ 
العقد في القائم» ويردٌ المشتري حصّةً الهالك من التّمن الذي أقرّ به» ويقسّم التّمن على قَدْر 
فيمتهما يوم القبض . 

وإن اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض فالقولُ للبائع؛ لأنّه ينكرٌ زيادة السّقوط بعد اتّفاقهما 
على الثّمنء وأنّهما أقام البيّنة قُبِلَتء وإن أقاما فبيَةٌ البائع أولى؟ لأنّها أكثرٌ إثباتاً؛ لأنّها تثبثٌ 
الرَّيادةَ في قيمة الهالك. 


. نسححّة: وياة ينسح‎ )١( 
: ورئة‎ 1 ٠. ع6‎ 


1 وي 


وَإِنْ الْبَلَمًا فِي الإجَارَةٍ قَبْلَ اسْتِيمَاءِ شَئْءِ مِنَ المَنْمّعَةِ فِي البَدَلِء أَوْ فِي المُبْدَلٍ 
يَتَحَالَمَانء وَيكَرَادان . 


وَإِن اخْتَلََا بَعْدَ اسْتِيمَاء جَوِيع المَْفَعَةٍ لَمْ يَتَحَالمَاء وَالقَوْلُ لِلْمُسْتَأجِر . 

وإِن اِخْيَلمًا بَعْدَ اسْتِيمَاءِ بَعْض المَنَافِع يَتَسَالَانَء وَيِفْسَحُ العَمَدَ فيمَا بقِيّ ١‏ وَالْعَولَ فيما 

وَإِن اخملا بَعْدَ الإمَالةٍ تَسَالمَاء وَعَادَ البيع . 
الاخنيار 

قال: (وَإِنِ اخمَلْمًا في الإجَارَةٍ َبْلَ اسْتِيِمَاءِ سَيْءِ مِنَ المَنْمَعَةِ فِي البَدَلِء أَوْ فِي المُبْدَلٍ 
يَتَحَالَمَانِء وَيَتَرَادّانِ) لأنَّ الإجارةً قبل استيفاء المنفعة نظيرٌ البيع قبل القبض» فإن اختلفا 
في الأجرة بد بيمين المستأجر؛ لأنه منكرٌء وإن اختلفا في المنفعة بُدىَ بيمين المؤجّر . 

وأيّهما أقام البينة قلت وإن أقاما فبينةَ المستأجر إن كان الاختلافُ في المنفعة» وإن كان 
في الأجر فبيّنة الآجرء وإن كان :فنيها قفي بالتشية 6 كما إذا قال اعذه *ثتهرا بعشر::؛ 
والآخر: شهرين بخمسوةّء يقضي بشهرين بعشر. 

(وَإِنِ اخْتَلَهَا بَعْدَ اسْتِيقَاء ء جَمِبع المَنَْمٍَ لم يتَحَالَقَا) بالإجماع (وَالقَوْلُ لا لِلْمسْتَأْجِرِ) لأنّه منكرء 
وهذا على قولهما ظاهر. 

وأما على قول محمّد فهو إِنّما يفسحٌ في الهالك ليرد القيمة. والهالك ههنا لا 0-0 
على تقدير الفسخ؛ لأنَّ المنافم لا تتقرّمُ بنفسهاء بل بالعقد. فلو تحالفا وفسخ العقد تبيّنَ 
لا عقدّء فيرجع على موضوعه بالنتقض . 

(وَإنْ اتّلمًا بَمْدَ اسْتِيقَاءِ بَعْضٍ المََافع يَتَحَالْمَانِ وَيْفْسَحُ العَقَدَ فِيمَا بَقِىَء وَالقَوْلُ فِيمَا مَضَى 

كول المُسْتَأْجِرِ) لأنَّ الإجارةً عندنا تنعقد شيئاً فشيئاًء فما مضى صار كالهالك. وما بقى لم ينعقدء 

بخلاف البيع فإنَّه ينعقدٌ جملةً واحدة. 

قال: (وَإِنِ اخْتَلَمَا بَعْدَ الإقَالَةٍ تَسَالمَاء وَعَادَ البَيْعٌ) ومعناه: اختلفا قبل القبض» أمّا إذا قبض 
البائعٌ المبيعَ بعد الإقالة» ثمٌّ اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. عونا لسعدتنه هذا 
على قول من يقول: إن الإقالةَ بِيعٌ لا إشكالء إِنّما الإشكالٌ على أنها فسخ . 

ِلّا أنا نقول: إِنّما تنما التّحالف فيها قبل القبض؛ لأنَّ القياسَ يوافقه؛ لأنَّ البائعَ يدّعي 
زيادة الكمن :: والمشترى 'يتكزم: والمشترى يدعي وجوت تتتلب المبيع يجنا نقد 4ه :والبائم. يدكزه»ه 
فكلُ واحدٍ منهما منكرٌء فيحلف؛ فكان التَحالفٌ على مقتضى القياس قبل القبض» فأئبَئنا 


فصل في اختلاف المتداعيين | 2 555 


وَإِن احُتَلّمًا فِي المَهْرٍ كَأَيْهُمَا أَقَامَ اليه قِلَتْء وَإِنْ أَقَامَا قَبيْنَهُ المَرْأَةِ. 


َإِنْ لَمْ يكن لَهُمَا بَيْنَه تَحَالَمَاء كَأَيْهُمَا نكل قَضَى عَلَيْهِ. 
وَِذَا تَحَالَمَا يُحَكُمٌ مَهْرُ المثْلِء فَإِنْ كَانَ مِئَْ ما فَالَتْء أ و أكْثَرَ قَضَى بِقَوْلِهَاء وَإِنْ كَانَ مِعْلَ 

مَا قَالَء أَوْ أَقَلَّ قَضَى بِمَوْلِه وَإِنْ كَانَ أَكَلَّ مِما قَالَتْ وَأَكْثَرَ مما قَالَ قَضَى , ِمَهْرٍ المئل'”" . 

وَإِنِ اختَلّمًا فِي متَاع البَيْتِ فَمَا يَصْلْحُ لِلئّسَاءِ ميلو" و كانقك ترا عاك 
الود 
الاختيار 
التحالفت قبل القبض بالقياسء لا بالنصّء ولا كذلك بعد القبضء فإنّه على خلاف القياس؛ لأنَّ 
المبِيعَ يسلمٌ للمشتريء فلا يدَّعي شيئاً» فلا يكونٌ البائمُ منكراً. 

قال: (وَإِنِ الْتَلََا فِي المَهْر تَأَيْهُمَا أَكَامَ البيتَدَ مبلَتْء وَإِنْ أَقَامَا قَبيَهُ المَرْأَةٍ) لأنّها أكثرٌ إثباتاً 
(فَإن لم يكن لهما ينه تحانناء َأَيّهُمَا نَكَلَ نَضَى عَلَيْ وَإِذَا تَحَالَمَا) لا يفسخٌ التُكاح؛ لأنَّ أثر 
التحالف في انعدام التّسمية» وذلك لا يمنع صحة النكاح بدليل صحّته بدون التّسمية» بخلاف 
البيع على ما عُرِف» لكن (يُحَكَمْ مَهْرٌ اليثل. َنْ كان مغْلَ ما قَاَتُ. أو أكثَرَ مَضَى بِمَِْهَا) لأد 
الظاهرٌ شاهدٌ لها (وَإِنَ كَانَ مِثْلَ مَا قَالَء أَوْ أَكَلَّ قَضَى بِقَوْلِه. وَإِنْ كَانَ أَكَلَ مِمَا قَالَتْ وَأَكْثَرَ هما 
ثَالَ قَضَى بِمَهْرٍ المثْل) لأنّه لم تثبت الرٌيادة على مهر المثل نظراً إلى يمينه» ولا الحطيطة منه نظراً 
إلى يمينها . ٠‏ فإذا سقظت القسميةٌ بالتحالف اعثْيرٌ مهرٌ المثل كما إذا لم توجد القسمية حقيقة. 
نسأ بعيق لاوم عمانق اعرف ولا 

وإن طلّقها قبلَ الدُخول بها ثم اختلفا فالقولٌ قوله في نصف المهر. 

وذكر في «الجامع الكبير»: يُحكم مُبْعَةٌ مثلهاء و قياس فولهما. 

زفال أبق برمك«القوك قر القيع قل الللاى ويخةه إلا اليتق شه مسي كدب 
الظاهرٌء وهو ما لا يصحٌ مهراً لهاء وقيل: ما دون العشرة. والأوّل أحسن. 

ولهما: أنَّ الظاهرَ يشهدٌ لمن يشهدٌ له مهرٌ المثلٍ نظراً إلى المعتاد» وإلى إنكار الأولياء. 
وتعييرهم بدون ذلك» والقولٌ في الدّعوى قول من يشهدٌ له الظاهِرٌء فيصارٌ إليه. 

قال: (وَإِنِ اتَلمًا فِي مَتَاع التكاهما يَصْلْحٌ لِلنّسَاءِ) كَالمِمَنَعَة والد لانن وأشباهه 
(مِلْمَراً) بشهادة الظاهر (رَمَا يَصْلُّحُ لِلرّجَالِ) كالِمّامة والمَلَنْسُوة ونحوه (تَلِلرَجُْلِ) وما يصلحٌ 
لهما كالأواني» والبسطء ونحوها فللرّجل أيضاً؛ لأنَّ المرأةً والبيتَ في يد الرّجلء» فكانت اليدُ 
تتانعد ة بالينلف" أن الملاك باجو لذ | تعنرعا رمه هنا عو افو املنه: وشو دام نري 


2 1 


وو ذه 


وَإِنْ مات 8 وَاخمَلَقَْتُ وَرَنْنَهِ مَعَ الآخَرِء قم ل اي قَلِلَاة 
وَإنِ اخْتَلَمًا في قَدْرٍ الكتابَةِ لَمْ يتَحَالااس ف , 


اللاختيار 


2 12 إن ال 


(وَإِنَ مَاتَ أحد هُمَا وَاخْتَلَمَّتْ وَرَنَنهُ مَع الآخَرِء هَمَا يَصْلْحُ لَهُمَا فَلِلْبَاقِي) لأنَّ اليد للحئ. 
لا للمّت. 

وقال محمّد: ما يصلحٌ لهما لورثة الرُوجٍ بعد موته؛ لقيامهم مٌُقامهء وسواءٌ اختلفا حالة قيام 
التكاح» أو بعد الفرقة. 

وقال أبو يوسف: يدف إلى المرأة ما يجهّز به مثلهاء والباقي للرّوج مع يمينه؛ لأنَّ الظاهرَ 
أنّها تأت بالجهازء وهذا أقوى من ظاهر الرّوج. فيبطله وما وراءه لا يعارض ليد الرّوجء 
فيكون لهء والطٌللاقٌ والموت ميو ليان الورثة قامت مَقَامَه . 

وإذاتكان العة لد سين سنك فالك للد عات البهاةة لان ننه اقوس نص بعد 
الموت؛ لأنّه لا معارضٌ ليده. 1 

وقال أبو يوسف ومحمّد: المأذون والمكاتّبٌُ بمنزلة الحرّ؛ لأنَّ لهما يدا في الخصومات: 
وغيرها. 

قال: (وَإِنِ اتَلَمَا في كَدْرِ الكِتَابَةٍ لَمْ يَتَحَالَهَا) وقالا: يتحالفان» وتفسخ الكتابة؛ لأنّه عقدٌ 
معاوضةء والمولى يدَّعي بدَّلاً زائداً» والمكاتب ينكرٌه. والمكائبُ يدَّعي استحقاقٌ العتق عند 
أداء ما يدّعيه من القدرء والمولى ينكرّه» فيتحالفان كالبيع. 

ولأبي حنيفة: أنَّ البدلَ مقابّلٌ في الحال بفكُ الحجرء وهو سالمٌ للعبد» وإِنّما يصيرٌ مقابلاً 
للعتق عند الأداء» فكان اختلافاً في كَدْر البدل لا غيرٌء فلا يتحالفان. ويكون القول للمكاتب؛ 
لأنّه منكرٌ للرّيادة. 


الئل ا 


فَضْل في دغوى النّسَب 
الاختيار 
(فَضل # دَعْوَى النَّسَب) 

اعلم أن الذعوى ثلاثة : دعوة استيلاد». ودعوة تحرير وهي دعوة الملك». فلغر : الووية 
الملك . 

فالأولى: أمتيدعيع تست دولق خلى فى ملكهريقينا كما إذا ااء نه لاقل نو ميتة أخهن: 
ويصحٌ في الملك وغير الملك كما إذا باعَهه ويستندٌ إلى وقت العُلُوق احتيالاً لغبوت 0-6 
تعمعيها دفو اك ويوجبُ فسحٌ ما جرى من العقود كبيعه أمَّ الولد إن كان الولدٌ محلا لتحي 
وتجعل كرفا بالؤظ اه هق وفك الشلرق» وامومة الولد اف التيك أن النتضرة ثيوت الثسية 
ل أمومة الولن» وهو تبّعٌ له أله تر 0 تضاف إليهء فيقال: أمُ ولدهء 0 
جهتهء قال َيِه : «أعتّقّها ولذها». ولهذا ث اله عمف ال لسالس لد كك 

والمّانية : أن يدّعي نسبّ ولدٍ علِقٌ في غير ملكه. فيصحٌ في الملك خاصّةء ولا يجب فسحٌ 
العقدء ويعتقٌ إن أمكنّء وإلا فلا. 

والكّالئة: أن يدّعي ولدعها را جورم فيصحٌ بناءً على ولايته على ولده من وقت اندو 
إلى وقفت الدّعوة؛ لأنّ شرط صمَّة هذه الدّعوة قيام ولاية تملّك الجارية من وقت العُلُوق 


إن وفت الدّعوة؛ أنه وتملكها :بالا نعلةة مقيمن الوظاء السابق. 
التعريف والا خبار 


فصل) 

حديث : (أعبَقّها ولذها) أخرجه ابن ماجه” ''» وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الاستيلاد. 

فائدة: أخرج محمد رحمه الله في «الأصل» في هذا الفصل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: 
أِقّتٌ أمَهٌ فأنَتْ بعضٌ قبائل العربء فانتمّتُ إلى بعض قبائل العرب. فتزوَّجَها رجل» فندرّتُ له 
ما في بطيهاء ٠‏ فجاء مولاهاء فرفمَ ذلك إلى عمرّ ويه ٠‏ فقضى بها لمولاهاء وقضّى على أبي الولدذ 
أن يَفدِيَ ولدهء الغلام بالغلام» والجاريةٌ بالجارية. 

وأخرج عن الشعبي: أن رجلاً اشترى جارية من رجل. فولدت منه أولاداً» فاستحقّها رجل» فرفع 
ذلك إلى علي وَيِيْنه » فقضى بها لمولاهاء وقضى بأولادها لمواليهاء وقضى للمشتري على البائع أن يفك 
ارالك قم ونا فر وهات 


)01( «سئن ابن ماجه» (5015). 
هيع «الأصل» (8: ١+‏ ) ومعئى (بما عز وهان) ا تالقمة نالع نا بلغت . ينظر: «المبسوط» للسرخسي .)١75 :1١17(‏ 


5 

َوْبَاعَ جارِيَة كَوَلَدتْ لِأَكلَ مِنْ سن شه 
روه_ 3 مقر نوات تع( ( 

وَلَا تُقْبَلَ دَعْوَى المُشْتَرِي مَعَهء فَإِنْ مَاتَ الوّلَدٌّء ثم اذَّعَاهُ لا يَنْيْتٌ الاسْيَيْلَادُ فِيْهَاء 


2 8 _-_ 0 - 02 رمقو و 2 و روك وس 7 
وَإِنْ مَانَتِ الام ثم اذعاه ينبت نسبه» وَيرَدْ كل الثمن. 


الاحشات بمب أ ا كت ا ا 77 ا ل ا 2 2 
3 ولتي ولق ف :9ف الى رافق الشدوكيه والقاد التعصيى هاي النطا لج بووالقاية زلن 
فق الثالنة» لأن التخررر بض ضع من الاين يظلك :ولخي الأ اللقطيلف + الفوات الشرط: 

حا الح اعسائز الكتاى: 

قال: (وَلَوْ بَاعَ جَارِيَة فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَةِ أَشْهُرِ كَادّعَاهُ كَهُوَ ابه وَهِيَ أَمُ وَلَدِو وَيُفْسَعُ 
الثذ يت وترة التكن )نوهد التعسيان + والقيادة أن كعو او قللة ؛« الوسجويى قدا قن 4 لكان بيه دلي 
عبوديّة الولد؛ ووجه الاستحسان: أنَّ العُلُونَ حصل في ملكه يقيئاًء والظّاهِرٌ عدم الرّناء فيكون 
منهء ومبنى العُلُوقَ على الخفاء» فلا تناقضّ» فصحََتُ دعواه» فيستندٌ إلى وقت العُلُوق» ويفسخ 
البيع لما بِينّاء ويردٌ الثمن؟ لأنّه مقتضى فسخ البيع”'". 

(وَلَا نَقْبَلَ دَعْوَى المُشْئَرِي مَعَهُ) لسَبْقِها ؛ لجا ان وقت اللزقة ولا كذلك دعوى 
المشتري . 

قال: (فَإِن مَاتَ الوَّلَدٌ ئ ادَعَاه) يعني البائع (لا يَثْبْتَ الاسْيَيْلَادُ فِيْهَاء وَإِن مَانَتِ الأ 
اغا بات 122 )الماكتم أن اموس الوق 0 للدي 

قال: (وَيَرْدُ كل النَّمَنِ) وقالا: يرد حصّةً الولد خاصّة. 

بنا على أنَّ أمّ الولد غيرٌ متقرّمَةٍ في العقد والخصب عنده. وعندهما متقوّمةٌ. فيضمَنُهاء 
التعريف والا خبار 

وأخرج ابن أبي شيبة الأول من طريق ابن قُسَيطء عن سليمان بن يسار. 

والثاني من طريق مطرف. عن الشعبي . 

وأخرج عن الشعبي نفسه» وعن سعيد بن المسيّب نحو قضاء عمر. 

وأخرج عن عثمان: أنها وأولادها لسيّدهاء وجعل لزوجها ما أدرك من متاعهء وجعل فيهم السنّة 


: ع 00 
ٍِ 0 2 
لذي لذي لذي 


)١(‏ فى هامش (ب): «نسخة العقد؛. 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة) .)1١١57 033113 01١57 031١50(‏ 


فصل في دعوى النْسَب . بين 


وَإِنْ جَاءَثُ به مَا بَيْنَ سن أشْهُرٍ مر إلى سَتََيْنِء فَإِنْ صَدَّقَهُ المُشْتَرِيَ ل لنَسَبُء وَفْسِح 
البيع » وَإِلَا قَلَا. 
إن ججاءث به لِأكْثَرَ مِنْ سَتَمَيْنٍ لا نَصِحٌ دِعْرَةُ الباق وَلَا يه ِمْسَحٌ البَيِعٌ دق 
5 د ات 
الوَّلدُء وَلَا تصير أمَّ وَلدِ له. 


الاختيار 
وكذا لو اذَّعاه بعدّما أعتقه المشتري لا يصحٌ. وبعد إعتاقها يصحٌ؛ لأنَّ الامتناعَ في الأمّ لا يوجبٌُ 
الامتناءَ في الولد كولد المغرور المستولَدٍ بالتكاح. ولا كذلك بالعكس. 

وإذا صبّمت الدّعوة بعد إعتاقها ثبت التّسبء وفسخ العقد. ورد التّمنَ على ما مر 

وإنما كان إعتاق الول مائعا» لأن النقق لا بسي اتتفل كح ابملحاف التبب»: فانكوياة 
ولأنّ القَابتَ من المشتري حقيقة الإعتاقء والثَّابتَ للبائع حقٌ الدّعوة في الولدء وفي الأمّ حقٌ 
الحرّيّة.» فلا يعارض الحقيقةَ» فعلى هذا لو ادّعاه المشتري أوَّلاً لا يصحٌ دعوى البائع يه أن 
دعوى المشتري دعوةٌ تحريرء فصار كما إذا أعتقّهء والتَدبيرُ كالعتق؛ لأنّه لا يحتمل التقضّ . 

قال : (وَِنْ جَاءَتُ بو مَا يَبْنَ سنو أشْهْرٍ إِلَى سََيرِ. إن صَدَّقَهُ المُْتَرِي  1‏ اتسعكوا ٠‏ وَفْيِحَ 
ابيع وَإِلّا قَلا) لاحتمال العُلُوقَ في ملكه. لير اجنين ؛ فيتوقفك على تصديق المشتري؛ 
فإذا طي كه قبت التنيك» لأن البحق ليها :فتكي بتضناذفهما إذا امك والولد سر «بوالجاررة 
3 ._ كنا ع بوإذا ذغياه كوع : اليشتوف: أر ان الفياء ملكة» ,واسعمال الشدوق ليد 

: (وَإِنْ جَاءَتُ به لأخثرَ مِنْ ستَيْنٍ لا نص عو لبَائِع) لتقن بعدم العُنُوق في ملكهء 

00 7 صدّقه المتهعرق ثبت النَسِبُء ويُحمّل على الاستيلاد بالنّكاح؛ لتصَادُقهما حملاً لأمره 
ا 

ل لاي عْعَقُ الوَلَدٌٍ َكَا مصِيرُ أَمَ وَلَدِ لَهُ) ووجهّه ظاهرٌء وإن لم تُعلَمْ مده 
اه تصحٌ دِعوةٌ البائع إل بتصديق المشتري ؛ لوقوع الشَّكْ في وقت الوق 
وتصحٌ دعوةٌ المشتري؛ لأنّه ينكرٌ فسخ البيع» ولا حجَةَ للبائع . 


والمسلمء والذئة ينبو التعرية 117 ارو المكافت فى للف مرا 
وإن اذَّعَى البائعٌ قبل الولادة فهو موقوفٌ, فإن ولك عدا صقت والتنذة ولو اشتراها 
حُبُلىء ثمٌّ باعها لا تصحٌ دعوثه. 


)٠(‏ في (ب): «والحر'. 
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اريرس 


وَمَنْ ادع ماعن ترا قن كني بن 
الاختيار 

وإن اختلّفا فالقولٌ للبائع؛ لأنّه المتمكنُ من وطثها . 

وإِنْ حبلّت أمةٌ في ملكِ رجلء فباعهاء وتداوَلَتُها الأيدي» ثمّ رجِعَتُ إلى الأوّلٍ فولدَتْ 
في يدهء فادَّعاه ثبت نسبّه منه» وبطلَتُ البيوع كلّهاء وتراجَعُوا الأثمانَ؛ لما بِيّنَاء ولو لم يكن 
أصل الحمل عنده لم تبظل العقودٌ. 

قال: (وَمَنِ اذَعَى تَسَبّ أَحَدِ النَوآمَيْنِ تَبَتَ نَسَبْهُمَا منه) لأنّهما خُلِقَا من ماءٍ واحدٍ؛ لأنّه اسم 
لولدين وُلِدَا لبس ييتهمااستة أشهر وده اسروي فد لد تيت انهه 
ثبت نسب الآخرء ويبطل ما جرى فيه من العقود من ببع» وعتق» وغير ذلك . 

فَصْلْ رفي حكم قولين متناقضين صدّرا من المدّعي عند الحاكم] 

كل قوليق مشاقضيق صب رامن المدعى االجاتم إن أمكن التَوفِيقٌ بيتهما قُبِلّت الدّعوى 
صيانةٌ لكلامه عن اللّغر نظراً إلى عقله ودينه. وإن تعذّرٌ التَوفيقٌ بينهما لم تقبل» » كما إذا صدر 

مخ الشّهوة» :وكل ما أئْر في قدخ الشهاد نر في منع استماع الدّعوى . 

قال أبو حنيفة : إذا قال المذعى: لبين ل ره غلن وعوى هذا الفق م 3 أقاغ النكنة عليةه 
ل أكل لاه أكدت نت 

وعن محمّد: أنه تقبل؛ لأ يجوز أَه نسيها. 

ولو قال: ليس لي على فلان شهادة. ثمَّ شهدَ له. لم تقبل» وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة : 
أنه تقل نادت لاحجمال اسان أنضا : 

ا ع إذا قال: لا شهادةً لفلان عندي في حقّ بعينه» ثمَّ جاء وشهدّ 
لعو ماقي لا وول بدي 

ولو قال ده ثمّ ادّعى حقّاء أو جاء بحَجدّء قُبلّت . 


م 


ولواقالة لبس لى حنء “لا تقل .ولو قال لببى لى حبشة فيلقايتثه» لاسعبيال الكناء 


فى البنة دون الحو 
0 لو قال: هذه الدّار ليست لي. ٠‏ ثم أقام البيّنةَ أنها له قُضِيَ له 
بها ا ل ال فكان ساقطاًء ألا ترى أنَّ الملاعن إذا ادفو تي د الولد 


ل م ل و ا 


فصل في دعوى التَسَب | 9 5 


الاختيار 


روى هشامٌ عن محمّد: لو قال: لا حقّ لي بالرّيّ في دارٍ ولا أرضيء ثم أقام البيْنةَ على ذلك 
فى د إنعاف بار ئ كلت ٠‏ ولو عيّنَ فقال: لا حقٌّ لي بالرّيّ في رستاق كذا في يد فلانء ثَّ 
أقام النده ل تكن ل أن : تقوم البيّنةَ أنّه أخذه منه بعد الإقرار. 

ولو قال لرجل : ادقع إلى هذه الدَّارَ أسكثهاء أو هذا التَوبَ اللتم وهر اللفمو قا ب 
ادّعى السّائلٌ ذلك». صمّ؛ لأنّه يقول: إِنّْما طلبيّها بطريق الملك. لا بالعارية. 


13 


وفي «الفتاوى»: باع عقاراً وابئه أو زوجتّه حاضر. وتصرات المشعري افيهه ثم الاعنى لابين 
ةقلع ولع يكن لابيه »اند مشايخنا أنه لا تسمّعٌ مثلٌ هذه الدّعوى ؛ وهو تلبيسٌ محضء 
وحضوره عند البيع وترك المنازعة إقرارٌ منه أنه ملك البائع» وجَعِلَ سكوثه في هذه الحالة 
كالإفصاح بالإقرار قطعاً للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالنّاس. 

ولو باع ضيعة ثمّ اذّعى أنّها كانت وقفاً عليه وعلى أولاده لا تُسمَعُ؛ للتّناقض؛ لأنَّ الإقداءَ 
على البيع إقرارٌ بالملك. وليس له تحليفٌ المدّعى عليه. ولو أقام البينةَ قيل : تقبل ؛ لأنّ الشّهادة 
اال سكي ري وينقض البيع. وقيل: لا تُقبّل ههنا؛ لأنّها تثبتٌ فسادٌ البيع 
يجنا لشيوون ٠‏ فلا تُسمّع؛ للتّناقض . 

ولو بود الساوه بعيب » فأنكر البائع البيعَ لاع المحري ال على انرا وأقام | لبائع 
قير ا لله كين ا عيبن وا قر لأن جحوده البيمَ إنكارٌ للبراءة؛ كك و1 

ولو أنكرّ التُكاح. ثم ادّعاه. قلت بِيِّننّه على ذلك. وفي البيع لا تُقبَّل؛ لأنَ البِيعٌ انفسحح 
بالإتكاز» والتكاخ 400 الا ترق أنه لو ادعى "تزتها علق القن اتأكرك» فأقاسث اليه عن ألفيه 
قيلت ولا يكون إنكارها تكديا للشيوة؟ وفي الببع لا تقبل» ويكونُ تكذيباً للشّهود. 


3 
أن 
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الاختيار ب 


(كِتَابُ الاقرّار) 
[تعريف الإقرار. وأدلة مشروعيته. وشرطه. وحكمه] 


وهو في الاصل: التشكير والإثبات» والقرارٌ: السُكون والتاتة يقال: ف فلان بالمنزل 
إذا سكن ولي وقَرَرتٌ عنده كذا: أي تبه علذده » وقرار الوادي : بيطي الع شت قله الماء. 
ويقال: استقرٌ الأمرٌ على كذا: أي ثبتَ عليه؛ وسمّيّت أيامُ منى أيامً القرٌ؛ لأنَّهم يَثبّتون بهاء 
ويسكنون عن سفرهم وحركتهم هذه الأيّامَ» ومنه الذعاء: أقرَّ الله عيته إذا أعطاه ما يكفيه فسكنت 
نفسهء ولا تطمحٌ إلى شيءٍ آخر. 
وفي الشرع: اعترافٌ صادرٌ من المقرّء يظهرٌ به حقٌّ ثابتٌء فيسكنٌ قلبٌ المقّرٌ له إلى ذلك . 
وهو حجةٌ شرعيةٌ» دلَّ على ذلك الكتاب» والسّنةء والإجماع» وضربٌ من المعقول. 
آم ١‏ لكتاث فقوله تعالى: وروأ مين ِاَلْقَسَْطِ شبد لِلّهِ ولو عن أنفيك:» [النساء: »]١2‏ 
7 ا 5 1 4 سام 0 5 4 . 2 
ال ناوه على الحفشن إقرارء فلولا ان الإقرار حجه لما أمر به. وقوله تعالق: وَلمَيِلي ألَزْى 
--ه ماء عل كه 3 م و 0 
علده الح #» [البقرة : وانه إقرار على رقسسة . 
ء ا اث 34 ا 2 في ع مس 5 ع 1 - 
وأما السّنَّةَ قوله يَِلِةِ: «واغد أنتّ - يا أنيس! - إلى امرأةٍ هذاء فإن اعترّفتٌ فارجِمَّها؛». 


التعريف والاخبار 


(كتاب الاقرار) 
- 3 هو 8 و ع 5 0 - 
قوله: (حديث العّسِيف: واغد يا أنيس إلى امرأةٍ هذاء فإن اعترفثٌ فارجِمْها) رواه الجماعة من 


01 نلك 
حديث ابي هريره : 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (؟4١17١).‏ و«صحيح البخاري» .)١07714(‏ و«صحيح مسلم؛ (7171١)(50)؛‏ و«سئن أبي داود؛ 
(5ه: 454 و«الترمذي»(17”7١).‏ و«النسائي» 2)011١(‏ و«ابن ماجه» (0144١؟)‏ جميعهم من حديث أبي رو 
خالد الجهني وَييما. 


2 


وَهُوَ حُبَةٌ عَلَى المُقِرٌ إِذّا كَانَ عَاقِلاً بَالِغا إِذَا أَكَرَ لِمَعْلُوم . 
وَمَوَاة أقرٌ بمعْلُوم: أو اكخيولة :ون التجيؤل: 


الااختيار 
عد يلِدِ ماعرّاء وَالْاهِدَيَهَ بالإقرار. 


ورجم وده 
ولالدهة صدوض عدن لعدمالنيية إدالبال تفوت طبع كلذ تكدنته فين الاقرار جه 

لغيره. 

لزم الهال ا د الك د امسق ا 

الفسحٌّ؛ لأنّه إخبارٌء والفسحٌ يرِدُ على العقود. ولأنّ حكمّه ظهورٌ الحقٌّء وهو لا يحتول الفسحّ. 
و : كونٌُ المقّرٌ به ممّا يجب تسليمّه إلى الممّرٌ له» حنَّى لو أقرّ بكنفٌ ترابء أو حبَّةٍ 
غك ظهورٌ المقرّ به؛ لأنّه إخبارٌ عن كائن سابتي» حتى لو افر لقيزة يمالٍء والممّرٌ له 

له كرف الأيد نه اغنويطن ودعي 1ااذ لمحيو ا بحم ميان ركو تلكا ندا 


كالهية . 
قال: (وَهُوَ حُجَّةٌ عَلّى المُقِرٌ إِذَا كَانَّ عَاتِلاً بَالِغَا) ويصحٌ إقرارٌ العبدٍ في بعض الأشياء 
على ما مر في الحجر. 


قال: (إِذَا أَكرَ لوي لآو قايةة لقاو كتريف متلق لمق لفادمو لا نيمك إنيا له لمعيو ل 
قال: (وَسَوَاءٌ أ كر يمَغْلَوم: أو مَجْهُولٍء وَيُبيّنُ المَجْهُولَ) أمّا المعلوم فظاهر . 
التعريف والاخيار 
قوله: (ورجم رسول الله يك ماعزاً. والغامدية بالإقرار) أخرج مسلمء وأبو داود حديث ماعز: أ 
شهد على نفسه أربع رت . 
ولأحمد: أن ماعزاً أقر عند النبي مَثهِ أرب 5 
وذكر مسلم قصة الغامدية من حديث بُرَيدةا "'» وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


,)4471( وةسئن أبي داود؛‎ .4)١17()١797( «صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)١51477( ف «مسئد الإمام أحمد؛‎ 


زفرة (اصحيح مسلم' (17()156960). 


: غلك شق از خو» لرمة أن يدق ما له فيم: 
د 2 ِيّنَّ فَالقَوْلُ لِلْمَقِرُ مَعْ يَمِينهِ. 
بِمَالِ لَمْ يُصَدَّقُ فِي أَكَلَ مِنْ دِرْهَم . 

9 لَ: (مَالَ عَظِيم) فَهِوَ د لاكم مِنَ الجنسٍ الذي ذَكرَه وَقِيمَةُ النّصَاب فِي غَيْرِ 


وأمًا المجهول فلاله قد يكونُ عليه حنّ ولا يدري كمْيته كغرامة متف لا يدري كم قيمثه؟ 
5 جراحةَء أو باقي دين أو معاملةء أ واكادييعلة فق تن: والسياة ا تمنع صححة 
الإقرار؛ لأنّه اسار عن تيوك الهو : واليتان عله كما إذا أعقة أحد عبديةا» فيه إما بتفسية 
أو بالجَبّر من القاضي إيصالاً للحقٌّ إلى المستحقٌ. 

بخلاف جهالة المقرٌ له على ما بِيّنّاء وبخلاف الشُّهود؛ لأنَّه لا حاجةً بهم إلى أداء الشّهادة, 
والمقِرٌ له حاجةٌ لخلاص ذمّتهء ولأنَّ الشّهادةً تبَتَى على الدّعوىء والدّعوى بالمجهولٍ لا تقبلء 
ولاه 1< توبث انعد 0 بالعتهام اتناك | لبياءر سو نكظل 2 بوالمسحيي ول ل سيكو زو قناز 
موجبٌ بنفسهء ولهذا لا يعمل الرّجوعٌ فيه ويعمل في الشّهادة قبل القضاء بها. 7 

قال: (فَإِنَ قَالَ: لَه عَلَيَ شَيْءء أَوْ حَقٌء لَرْمَه أَنْ يُبَيّنَ مَا لَّهُ قِيمَةٌ) لأنَّهِ أقدّ بالوجوب 
في ذمّته؛ لأنّها محل الوجوب. وما لا قيمةً له لا يجبٌ فيها (تَإنْ كَذَبَهُ الممَُ له كما 0 نالشؤل 
العو مم لوول )لاه ب لا 

قال: (وَإِنَ ََرَيمَالِلَمْ يُصَدَفْ في َكَل ِْ وْهَم) لأنَ ما دون ذلك لا يُعدُ مالا عرفاً. 

(وَإِنْ قَالَ : : مَالٌ عَظِيم لبد انحاو الح الذي سند إرارح الحرايم يت 
ا ومن الذهب عشرون مثقالأ ومن الغنم أريغون شام ومن البقّر ثلاثون بقرةً ومن الوبل 
خيس وقشرون: أنه أدنى نصابٍ يجب فيه من جنسه. وفي الحنطة خمسة أوسقٍ 2 
فق الوتقدو بالتضنات عندهماء وعن أبي حنيفة : نه يرجم م إلى بيان المقر . 

و النْصَابٍ فِي غَيْرٍ مَالِ الرَّك كَاة) لأنّ النُصابَ عظيمٌ ؛ لأنَّ مالكّه غنيٌء والغننٌ معظمٌ 


ل 


وعن ابي حتليمه . أنه معذر بعسرة دراهم؛ لانها عظيمة, حتى يستباح بها الفرح. وقطع اليلِ 
والأوّلٌ أصحٌ. 


5 4٠ 


ل 0 مر 2 00 2-6 000 هب سس سس سن 0 ب - ِو 
وَإِنَ قَالَ: (أَمْوَالُ عِظَاءٌ) قَتَلَائَه نضبء وَإِنْ قَالَ: (دَرَاهِمُ) كَتَلَاتَةء وَإِنْ قَالَ: (كَثِيرَة) 
2( سم ف 1 
معسره 1 


مع قه 


وَلَوْ قَالَ: (كَذَا دِرْمَماً) يرم 0 تو ري ليقي كد زر 
51د 15) ناخد ومفؤزوو 7+ ولو بللم لواو وات ةا ره رَبَعَّ تَرَادُ 
لك 


5 د عراس - مور ٠.‏ 
وَكذْلِك كل مكيل وَمَوْرونِ. 


الاختيار 
ا 1 0 ب : َ 3 
(وإِن قال أَمْوَال عِظام لواو لأنه جمع عظيم» وأقلّه ثلاثةٌ 
(َإِنْ قَالَ: دَرَاهِمْء فنَلَاثة) لأنها أقل الجمعء وهي متيقَّنةٌ (وَإِنْ قَالَ: كَثِيرَةٌ0 كَعَصَرَةٌ) وقالا : 


نكقان؟ لأن الكفر عا رضي يه مفكثرا »:وذلك تالتصات: 

ولأ عفينةة أن اسع : اتضى ما تتا رله اسمٌ الجمع بهذا اللفظء فيكونٌ هو الأكثر 
فينصرف إليه . 

وفي الذثائن فندهما ‏ تغنات: عشرون كفا لا : وعنده : عشرةٌ أيضاً ؛ لما ها 

وكل ما ذكرنا من التّقديرات لو زاد فيها قبل؛ لأله أعرث بما أجِمَلَ» ويلزمه, من الدراهم 
المعتادةٌ بالوزن المعتادٍ في البلد. وإن كان في البلد أوزان مختلفة» أو نقود وجب أكليا الل 

ولو قال: على ثيابٌ كثيرةٌ؛ أو وصائفٌ كثيرةٌ» يلزمّه عنده عشرةٌ» وعندهما: ما يبلعٌ قيمئّه 
مئتّى درهم؛ لما مر. 

(وَلَوْ كَالَ: كَذَا وِرْمَما كَدِرْهَم) لأنّه فسّرّ ما أبهم. وقنلة لد كله مشدروة» .وهو القاين؛ 
أن 1 لال 00 المع ترون + 


ذلك في المفسَّر أحدّ عشرٌ درهما (وَْ كلكا بغير واو (تكَذَيِقَه لأنّه لا نظير له سواء. 

ولد كاله ك1 وَكذَا ناخد وَعَشْرُون) لأنه نظيره من المفسّر (وَلوْ ؟ ثلتٌ بالوّاو تَرَادُ فك 
وَلَوْ رَبَعَّ تَرَادُ أَلفُ) اعتباراً بالتظير من المفسّر (وَكَذَيِكَ كُلُّ مكيل وَمَوْوُونِ) وهذا كله إذا ذكرّ 
الذرهمٌ بالتصب. 

ون تك شك نيان قال كذا درهم عن محمّد: : مئةٌ درهم ؛ لأنَّ أقلّ عدد يُذْكَرٌ الدّ 
عقيبه بالخفض منة. 


فإن قال: كذا كذا درهم. يلزمه مئتا درهم. 


جار اسسأ 288 40١‏ 


وَلَوْ قَالَ: مَِه وَدِرْمَمٌ م فَالكُل دَرَاه “ا رك كر ف كال تور ولي تال كه 
وَنَوْبٌ يَلْرَمَهُ و وَاحِدَءِ وَتَفْسِيرٌ الوئَة إِلَيّْهِ. 


وم ه05 00 - كن أ 
و قال : منه و نوَابِ 0 5 


1١ 
ال‎ 
البفص-‎ 


وَإِنْ قَالَ: لَه - أَوْ قِبَلِي كَهُرَ دَيْنٌ وَعِنْدِيء وَمَعِي» وفي بَيتى 
الاختيار ْ -- 

ولو قال كا كذ وينارا وذوهما » شعله لذن عفر نهنا بالترتة ماد الشركة 

ولو قال: عشرة اتاد كمرك د ا لالمعيارة 
عق قطلق ال نادةاه برقال كنت على البفيق إذا اد عليها 

ولو قال: و ل 0 

(وَلَوْ قَالَ: مئة وَدِرْهَمٌ قَالكُلٌ دَرَاهِمٌء وَكَذَا كُلَّ مَا يكَالُ وَيُورَنُ وَلَوْ قَالَ: مئة وَنَوْبٌ يَلْرَمُهُ 
نَوْبٌ وَاحِدٌّء وَتَفْسِيرٌ المِمَةِ إِلَيّه) وهو القياسُ في الدّرهم؛ لآن اللشة ميم : والدّرهمُ لا يصلحٌ 
شرا + أنه معطو فك عليهاء والتفسير لا يذْكَرَ بحرف العطف. 

وجه الاستتحسان وهو الفرق: أنْهم استثقلوا عند كثرة الاستعمال والوجوب التكرارٌ فى كا" 
عددء واكتمّوا به مرّةَ واحدةة عقيبٌ العددينء, وذلك في الدّراهم» والدنانير. لحك 
والموزونء أما الثيِابُ وما لا يُكالٌ ولا يُورَّنْ بقي على الأصل ؛ لألّه لا يكثر وجوبها . 

(وَكَدَيِكَ لَوْ قَالَ: معة وَنَوْيَانِ) لما بيّنًا (وَلَوْ قَالَ: مِكَةٌ وَتَلَانَهُ أَنْوَابٍ فَالكُلَ ييَابٌ) لأنّه ذكرٌ 
عقيبٌ العددين ما يصلحٌ تفسيراً لهماء وهو العَياتُ؛ انه ذكرها بغير عاطفي. فانصرف إليهما؛ 
لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير. 

وكذلك الإقرارٌ بالعَضْب في جميع ما ذكرنا من الصّوّر. 


قال: (وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَىَّ أَوْ قِبَلِي فَهُوَ دَبْنْ) لأنّه مستعمل للإيجاب عرفا والذَّمَة محل 


# 
ته 


الإيجابس. فيكون دشا ] إلا انتم توف أنها في 4 ا لعا ا 00 
َِّا بالبيان موصولا . 

(َ) لو قال: (عِنْدِيء وَمَعِيء وَنِي بَيْتِي) فهو (أَمَانَةُ) لأنّه يستعملُ في الأمانات؛ لأنّهِ إقرارٌ 
بكونه في يدهع والأمانة أدنى من الضمان» كيه وكذا: قن كبسى» أو صندوقي» وأشباهه. 


ل هَاءَ الكانة ل يكون 0 


ك0 
1١‏ 
1١‏ 


مَنْ أكَرَ بدَيْنٍ مؤَجَلٍ وَادَعن المثر له أنه خال استخلت عن الأجل . 
وَمَنْ أَقَرّ بحَاتم 0 الحَلْمَةَ وَالفَضُء وَبِسَيْفِ النَصْلٌّء وَالجَفْنُء وَالحَمَائْلُ . 
22 04 (ف) 
ومن أفر بثوب ديل لزِمَاة01 . 
اللاختيار 


54 5-14 


(وَلَوْ قَالَ لَهُ آخَرٌ: لِي عَلَيْكَ أت َقَالَ: اتَرِنْهَاء أو الْتَقِدْمَاء أو أَجَلْنِي بهَاء أو كَضَيُْكَهَا 
أَوْ أَحلتَكَ بها َهُوَ ارا ولو تصادقا على أن قاله على وجه السّخرية لا يلزمٌ: وكذلك إذا قال: 
نعمء أو مُذّهاء أو لم تَحُلَ بعد أو غداء أو وَكْل مَن يَقيِضُّهاء أو أجل بها غريمَكٌ» 5-5 
ميسرة اليومً» أو ما أكثرٌ ما تتقاضانيهاء أو غَمَّمْتي بهاء أو حتّى يقدمَ غلامي. أو أبرأتّني منها. 

(وَلَوْ لم يدك مَاءَ الكتاية لآ يكون إِقرَاراً) والأصل : أن الجوادة يهم إعادة الخطاب ليفيد 
الكلامُء فكل ما بغ جرلا ولا يصلحٌ ابتداءً يُجِعَلٌ جواباًء وما يصلحٌ لد 1 نا 
أو يصلحٌ لهما فإنّهِ يُجِعَلٌ ابتداء؛ لوقوع الشَّكّ في كونه جواباًء فلا يُجِعَلُّ جواباً ؛ لعلّا يلزمّه 
المال الشف 

فإ تكرهاء ا لا اعقاقة فيكون معطي لوال فيصيرٌ كأنّه قال رن 
الألف التي اذّعيتهاء أو قضَيتَكَ الألف التي لك. وطلبٌ التَأجيل لا يكون إل لواجب. وكذلك 
القضاءً. 

وإذا لم يذكر هاءً الكنايةٍ لا يصلحٌ جواباً. [أو يصلحٌ جواباً] وابتداءة» فلا يُجِعَلٌ جواباً. 
فلا يكون إقراراً. 

قال: (وَمْ مَنْ أَكَرَ بِدَيْنِ مُؤَجُلٍ وَاذّعَى امقر لَه أنه حَالٌ اسْتُْلِف عَلَى الأَجَلِ) لا لان قر بالمنال: 
ااذعى موقو الاج ارد الو الست لأن اليمِينَ على المنكر . 

قال : (وَمَنْ أقَرَ حاتم لَِمَُ الحَلْقَُ وَالفَصُ) لآن الآنت يعنازليما: رف (5) إن 531( يسلنن) 
فله (التَصْلٌّء وَالجَمْنٌُ وَالْحَمَائِلُ) لما قلنا . 

اوقل أ نمتؤم ني اكول ١‏ أو اتى انزس" أرما مسا أذ بالفضبكة لذ القوي تلن 
في :دول رز نوت احر ا 


١ ١ كتاب الإقرار‎ 


ص 
- 
سا مه 557 


”م © ماص الى + 6 مه رعو > م #(ز) س 5 كسم ل 5 
بحمسة في خُمسهة زمه خمسة وإن أرّاد الضرب. 


وس 0 
وَلَوْ قَالَ: لَه عَلَيّ مِنْ دِرْهَم إِلَى عَشَرْو أذ مَا بَيْنَ وِرْهَم إلى عَشَرَو لَرمَهُ يعو" . 
اباختياز 


ولو قال: : ثوب في عشرة أثواب لزمه أحد عشر ثوباً عند محمّد؛ لأنالشيده الثّياب 
يُلَْ في عشرةٍ وأكثرء وإذا جاز ذلك يُحمَلّ على الظظرف 

وقآل أن كوسك: لذ يلرقه لاتوت واعد» لالد قن مها دون كا ناكرا :جو لاسر بزاء؛ 
لق فل« يجب ويحمل على معنى «بِينٌ» كقوله تعالى : ددعل في عبَرِى»ي [الفجر: 9١؟].‏ 

قال: (وَمَنْ َرَ بحَمْمَةٍ في حَمْمَوٍ لَرِمَهُ حمس وَإِنْ أرَا الفرت» لآل اشر ل كد انان 
المضروب. وإنَّما يُكثّرُ الأجزاء. وتكثيرٌ أجزاء الدّرهم توجبٌ تعددّه . 

رفنخ 11 حيو كمي اوعدرون لمر لات 


لوه فا يشير هد ام م اوم - حعره كبز َه م ل ل ا عم 
(وَلوْ قال: له عَلَىَ مِنْ دِرْهَم إلى عَشَرَْء أو ما بَيْنَ درشم إلى عَشَرَةٍ لزِمَهِ يَسْعَة) وقالا: يلزمه 


وقال زفر: ثمانية» يسقظ الغايتان» ويبقى ما بيتهماء وهو القياسُ» كقوله له: مِن هذا 
الحائط إلى هذا الحائط» ليس له شي من الحائطين . 

ولهما وهو الاستحسانُ: أنَّ مثلَ هذا الكلام يُرادُ به الكل كما يقول لغيره: حُذ مِنَ دراهمي 
من درهم اليج -عقترة ») قله أن اسن سك 7 الغايتان. 

ولأبي حنيفة: أنَّ هذا الكلامً يُذْكَرُ لإرادة الأقلّ من الأكثر والأكثر من الأقزء قال تَقِة : 
«أغمارٌ أَمّتي ما بر من الحنون الى التتهير اله بوالديراة فو المي :وذون المبعيووبوقدلك 
فى العركها سو ا 00 أو ما بين ستّين إلى سبعين» ويريدون به أكثرٌ من 
سمّينَ: وأقل من سبعين» والجميعٌ إِنْما يرادُ فيما طريمه التَكرُمُ والسّماحةٌ إظهاراً لهما كما ذكراه 
من التظيرء ولأنه لاتبتكين دغرل"العابة الأرلن لشن لحك عليهاة الأنه ارلا قو وا بد 
التعريف والاخبار 

حديث: (أعمار أمّتى ما بِينَ السَنَّينَ إلى السَبِعِينَ) أخر جه الترمذي في أثناء الدعاء والاستغفار 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً بهذاء وزيادة : «وأقلهم مَن يَجُورُ ل 

وأخرجه ا بلفظ : «عمرٌ متي 0" والسند كلهم ثقات 


.)306٠0( «سنن الترمذي»‎ )1١( 
.)58701١( «سئن الترمذي»‎ )١( 


2 1 


وَيجْوْرُ الإْرَارٌ ِالحَمْلٍء وَلَهُ إَِا بين *" سَبَبَا صَالِحاً لِلْمِلْكِ . 


ره 


الاختيار 


ما بعدها غايةً في الابتداء» فينتفي أيضاًء فاحتّججنا إلى ثبوت الغاية ابتداء»ء ولا حاجة 
إلا إلى الأخيرة» بخلاف نظير زفرَ؛ لأنَّ الحائظ غايةٌ موجودةٌ قبل الإقرار» فلا حاجة إلى غيره. 

قال: (وَيَجوْرٌ الإمْرَارٌ بِالحَمْلِء وَلَهُ إِذَا بيّنَ سَبَباً صَالِحاً لِلْمِلْكِ) أمّا الإقرارٌ به فلأنّه يجو 
أنه أوصى به آخرء والإقرارٌ مُظهرٌ له» فيُحمَلُ عليه تصحيحاً لإقراره. 

وأما له: أمّا إذا ذكرٌ سبباً صالحاً كالإرث» والوصيّة صمّ الإقرارٌ لصلاحية السّبب»ء وإن ذكر 
عدا غير صالح كالبيع منه؛ والقرضء والإجارة» ونحوها لا يصحٌّ للاستحالة . 

واشمكت نال محمد : يصحٌ ويُحمّلٌ على الأسباب الصّالحة تصحيحاً لإقراره. 

وقال أبو يوسف: لا يصحٌ؛ لأنَّ مطلقّ الإقرار ينصرفٌ إلى الواجب بالمعاملات عادةً) 
فلا يصحٌ. والأصل براءةٌ الذَّمَم. 

وإذا صم الإقرارء فإن وُلِدَ في مدَّةٍ يُعلَمُ وجوه وقتّ الإقرار لزِمَ» ولو جاءت بولدَينٍ فهو 
يهاه ون ولد ونا كالمل الحو سودق اوضق ل بوركود بدن رديه ؛ الذن لوال الما تفل 
إلى الجنين بعد الولادةٍء ولم ينتقل؛ لعدم الأهليّة» فبقي على ملكِ المورّثِ والموصي. فيُورَتُ 
عنهما. 


(فَصْلٌ: إِذّا اسْتدْنّى بَمْضٌ ما أَمَرّ به مُتّصِلاً صَحّ وَلَرِمَهُ البَاتّي) والأصلّ: أن الاستثناء تكلم 
بالنائن بعد الاو والاسساء ضح > ويحوز انضاء الأكدر كما تحو ذ ا امتفنا الأ كل م بويكله ورة 
النَصّء قال تعالى: هاقلت فيه ألْفَ سَكَةٍ إِلَا يت عام [العنكبوت: ]١4‏ المعنى : لبت فيهم 
تسعمئة وخمسين سنةّء فهذا استثناعٌ الأقلء وقال تعالى: ##8إنَّ عِبَادِى ليس لك ا مَلطض لا من 
أيَّعَكَ مِنَّ الْمَاوتَ» [الحجر: 40] وهذا استنناءٌ الأكثر؛ لأنَّ الذين اتبعوه أكثرٌ العباد . 


4 9 


وَاسْيَدْنَاءً الكل بَاطِل . 


الاختيار 


ولا داقر الاتصيال» قال مفلا : دمن حلفت وقال: إنْ شاءً الله مكلذ نكسن فلا حنثٌ 
عليه»» شرط الاتّصالَ في المشيثة» وأنّها استثناء؛ ولانَّ الأصلّ لزومُ الإقرار؛ لما بيَّنَاء إلا 
أنّ القدرٌ المستثنى يبطلُ بالاتّصال؛ لأنَّ الكلامَ لا يتم إِلّا بآخِره. فإذا انقطمٌ الكلامُ فقد تمَّم 
فلا يعتبرٌ الاستثْناءٌ بعده. 

ويصحٌ استثناء البعض قل أو كثرَ كقوله : له عليّ ألفُ [درهم] إلا درهماً. + افيلزمه تسعمعة 
وتسعة وتسعونء ولو قال: إِلّا تسكمئة وخمسين يلزمّه عور وعلى هذا . 

(واتوفناء لكر بار ال وعرة 4 ليا بك الال اناق بيهن التنا رولا باقريه افا يرث 
استثناء» والرّجوعٌ عن الإقرار لا يصحٌ. 

ولو قال: لفلانٍ عليّ أل درهم يا فلانُ ‏ إلا عشرةٌء صم الاستثنائ؛ لأنَّ النّداءَ لتنبيه 
المخاطب» وأنَّه محتاجٌ إليه لتأكيد ذلك» فلا يكونٌ فاصلد . 

ولو قال له عليّ ألفُ درهم - فاشهّدُوا علىّ بذلك وال فك درا : لا يصحٌ الاستثناء؛ 
أن الإشهاد يكون بعل تمام لاد فكان الإشهاد بعد التّمام . 
التعريف والا خبار 

حديث: (مَن حلفت وقال: إن شاء الله منّصلاً بيمينِه فلا جِنْتّ عليه) وذكره في «الهداية» بلفظ 
«مَن حلفت بطلاقٍ أو عتاقي.. إلخ». قال المخرّجون: لم نجده. 

وأخرج البيهقي عن ابن عمرّ وِيْا: أنَّ النبيّ يَنيِ كان يقولُ: «مَن حلّت على يمين» فقال في أثرٍ 
يميه : إن شاء الله ثم حيِتٌ فيما حلّف فيه كان كقّارة يميه إِنّْ شاء الله». 

وأخرج عن ابن عمرّ قوله: إذا حلف الرجلٌ فاستعتّىء ثم وصل الكلاءَ بالاستثناء» ثم فعلّ الذي 


وأخرج عنه أيضاً: كل استثناء موصولاً فلا حِنْتَ على صاحبهء وإن كان غيرٌ موصولٍ فهو حانةٌ7© 

وفي المرفوع ضعف. والله أعلم. 

وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رفعه: «مّن حلّفَ على يمين فقال: إن شاء الل 
و 


.)١99751١997515 21١99؟50( «السئن الكبرى»‎ )1١( 
.)١67"5؟5( (؟) «سئن الترمذي»‎ 


وَإِنْ قَالَ ممصلا بإِقْرَارِه : (إنْ ءَ الله) بَطَلل إِرَارَهُ . 


و 


وَكَذَلِكَ إِنْ عَلَقَهُ اه تَعْرَفُ مَشِيئَتَهُ كالجنٌ» وَالمَلَايْكَةٍ . 


وَعِقْ افر فيكد :زمه إلا ويتارا اسولترة َلَزِمَهُ المِمَه إِلّا و فيِمة الديتاوة 
2 2 اك 70 و بو ءَ أ 0 :2 مسمس 7 8 َه 0 
أو المَفيزء:وكذيك كل" ما يكال» أو يرن 2 ايده ولو الشتى تر باه أرهاة] 
عم ب #احوه 2 . 2 (ق) 
أو دار لا بص . 
الاختيار 


قال: (وَإِنْ قَالَ مُتّصِلاً بإِْرَارو: إِنْ شَاء الله بَطلَ إِقرَارُه لما روينا (وَكَذَلِكَ إِنْ عَلَقَهُ بِمَشِيئَةٍ 
مَنْ لَا تَعْرَفُ مَشِيَتُهُ كَالجنٌ َالمَلَائكق) لأنّ الأصل براءةٌ اذم : وا ل ْ 

وإذ قان: :إن شاع فالدن» فكزاة ع لأ ينل عق الآ سكيف فلان لا توجتٌ الملكٌ. وكذلك: 
إن جاء المطرء أو هبّت الريخ. كاف 1 لما كا ' 

قال: (وَمَْ كر بَِِةٍ رمم إلا ديناراً. أ إلا كَفِيرَ حِنْطَدَ لومَه المعَد إل قِيمّةَ الدَّيتَار 
َو المَفِيزٍ ٠‏ وَكَذَِكَ كَل ال أر لفريه | عدا وَلَو اسْتَتْتَى رباء ار جات أو كارك يَصِعٌ) 
وقال محمّد: لا يصحّ في الكلّ؛ لأنّ المستثنى غيرٌ داخل في الإيجاب. وال خفن ها لول 
تفع تع السيد كد كل كرن ايطاء 

ولهما: أنّ ما يجب في الذَّمّة كلّه كجنس واحدٍ نظراً إلى المقصودء وهو التَمَنيّة التي ؛ ل 

بها إلى الأعيان» أما النّوبُ وأخوائه ليس بثمن أصلاً» حتّى لا يجبُ في الذَّمّة عند الإطلاق: 
ربكي ا الآ ابا :لما يكون تمن يلخ مقذراً للترهم» قيضي بقدرة مس 
وما لا فلاء فيبقى المستنتى مجهولاًء فلا يصحٌ. 

ولو قال: له علي ألفٌ إلا شيئًء لزه نصفٌ الألفٍ وذ عفرن قرنة فى تامع لان 
الجهالة في المقرٌ به غيرٌ مانعقء ففي و الع الى لا أن قولفة اكت 2) تعريية تن العليل 
عرفاًء فيكون أقل من الباقي . 

ولو قال: له علي مه درهم إِلّا قليلاً» قال أبو حنيفة: عليه أحدٌ وخمسون. 

ولو قال: عشرة دنانير إلا بعضّها ؛ فعليه أكثرٌ من النُصف . 

500 له علي أل درهم إلّا عشرةً دنانيرٌ إلا قبراطاً: ٠‏ لزمه أل درهم إلا عشرة دنائيرٌ 
إل قيراطأً ؛ لأنَّ استثناء العشرة دنائيرٌ صحيح؛ واستثناءٌ القيراط من العشرة امعد ابض لأن 
الابحداء رن تددر ء صحيحٌ» ويُلحَقٌ بالمستثنى منهء قال تعالى: «#إلَآ مر إن موقم 

صو تنوه [الحجر: 5ه- 10] استثنى آلَ لوط من الهالكين» ثم استثنى امرأنّه من 
لجيه من الهالكين. 


ل بل مِنْ عَمْرِو فَهوَ لِرَيْدِء وَعَلَيهِ قيمحه قِيمَنهُ لِعَمْر و“ . 


فصل في الاستثناء في الإقرار ضرفي ا لاه ني الإزار ا ا 17 


1 
3 
١ 


و 


ومن 2 بِسَيْئَيْنِ ' فا سكت ديا أرْ 2 وبعض الآخَرِء قَالَاسَيَعْنَاءٌ يلسا 


4 
؟ه سهىس مع ى سمس 


ون !شقن بقفل أعدفناء أو بض كل وَاحِدٍ منّْهُمَا صَع وَيصَرَفٌ الى ستو 
الاختيار 

قال: (وَلَوْ قَالَ: عَصَبْنهُ مِنْ ري لا بَلْ مِنْ عَمْرِوء كَمَُ لي وَعَلَيْهِ مُه لِعَمْرِو) لأنَّ قوله : 
(من زيدٍ) إقرارٌ له ثم قوله: (لا) رجوع عنه. فلا يُقبَلّء وقوله : (بل لعمرو) ا لعمروء. 
وقد استهلكه بالإقرار لزيدء فيجب قيمتّه لعمرو. 

ولو قال: له عليّ ألفُ. لا بل ألفان» يلزمه ألفان استحساناًء وفي القياس يلزمّه ثلاثة 
آلافبء وهو قولٌ زفر. 


ولق “قال ضع تر عيدا هود لايل انيف لزع عبد انف مولن تال فته نويا 

قروا لا بل مَرْوَيًا » لزماه. 
كذا : له عليّ كر حنطقء لا بل كر شعيره لزماه. 

ولو قال: لفلان عليَّ أل درهمء لا بل لفلان» لزمه المالان. 

ولو قال: له علي ألفث» لا بل خمسّمئة: لزمه الألف. 

والأصل في ذلك : أن دلا نمس بقل لكين العا له م شين ا وكذلك من صن 
واحدٍ إذا كان المقّرٌ له الديةه وإذا كان واحزدا والجنس واحد لزم أكثرٌ المالين؛ أن دلا بل) 
لاستدراك الغلطة و العلظة نهنا يقعٌ غالبا في جنس واحدٍء إل الم ]ذا كان لرجليو كان وعوعا عن 
الأوّل فلا يُقَبَلُء وكعف اللنانى بإقراره الثاني وإذا كان الإقرارٌ الثاني أكثرٌ صم الاستدراك 
وتظيدقه المدد لهء» وإن كان أقَل كان منَّهماً في الاستدراكء وَالمم له ل تصيدقة فيلزمّه الأكثر . 

وجه قول زفر: أنه أقرّ بألفٍ» فيلزمُه. وقوله: (لا) رجوعٌ» فلا يُصِدَّقُ فيه. ثم أقرّ بألفين: 
فصحّ الإقرارٌء وصار كقوله: أنتِ طالقٌ واحدةً. لا بل ثنتين 

وعطوابنه: أن ا لاقراد عدار تحرص افيه ازكرم عرق تبان لليعةواك و تدر ونه ]لا كدري 
والطللذق إنغال. ولا ملك إنطال :ها أبفا > تارق 

قال: (وَمَنْ أَكَرّ ِسَيْكَيْنَء فَاسْتَئْتَى أَحَدَهْمَاء أَوْ أَحَدَهُمَا وَبَمْضٌ الآحَرِ مَالِاسْيدْنَاءُ بَاطِلٌُء وَإِنْ 
او بعض أَحَدهماء أَوْ بَعْض كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَحّ وَيَضْرَفٌ إلى جِنْسِه) وصورته: إذا قال: 
له عليّ كي حنطةٍ وكرٌ شعير إِلّا كرّ حنطقء أو قال: إِلّا كرِّ حنطةٍ وقفيرٌ شعيرٍء فهذا باطلٌ» وقالا : 
يصحٌ استئناءٌ القفيز. 


١‏ تال مضب التعوك لادان 


وَاسْيَْنَاءُ البِنَاءِ مِنَ الدَّارٍ بَاطِلَ . 

وَلَوْ كَالَ: (بِنَاؤْمَا لي؛ وَالعَرْصَةٌ لِفْلَان) فَكَمَا قَالَ. 

وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَىَ ألْف مِن تّمَنِ عَبْدِ لم أفبضة. وَلَمْ يُعيْنْهُ لَرِمَهُ الألث. 00000 
الاختيار 

وهو نظيرٌ اختلافهم في قوله: اضر ور إن شاء اللهء وأنت طالقٌ ثلائاً وثلاثاً إِنْ شاء اش 


ىو 


انه يبطل الأرعاء عندة» ويمع العتاق وَالعلَاوئ) وعندهما الاستثناء 0 0 كلا م متصل ؛ 
0 ل ل ا اير وإذا كان كلاماً متّصلاً كان استئناءً 

ولأبي حنيفة: أنْ استثناءً الكرّ باطلّ بالإجماع»ء فكان لغواء فكان قاطعاً للكلام الأَوَّلٍء 
ذكون الاسكاة متنظها > بوشكذا وله ولام )ارو )الوه ال عاسة إلف. 

ولو قال: إِلّا قفيرَ حنطق» أو إِلّا قفيرٌ شعير صم الاستثناء؛ لعدم تخلّل القاطع . 

وكذا لو قال: إِلَّا قفيرٌ حنطوٍ وقفيز شعير؛ لأنَقولّه : (إلّا قفيرٌ حنطةَ) استثناءٌ صحيحٌ مفيدٌ 
فلا يكونُ قاطعاً. فيصحٌ العطفُ عليه» فيلزمُه كر حنطةٍ وكرٌ شعير إِلّا قفيرٌ حنطةٍ وقفيرٌ شعير. 

قال: (وَاسْيفْنَاءُ البنَاءِ مِنَ الدَّارِ بَاطِلٌ) مثلّ أن يقول: هذه الدَارٌ لفلان إِلّا بناتهاء 1 ل 
وبناؤها لي ؛ لأنَّ البناة داخلٌ في هذا الإقرار معّى؛ لأنَّ البناء تبّمّ للأرض» الا عفنا كاعد ف 

فى الملفوظ. 

وعلى هذا النّخلّ والشّجرٌ مع البستان» والظهارَةٌ والبطانةٌ من الجبّة» والفصٌ من الخاتم؛ 
لآن ااه , اول الكل : ولا قوام لهذه الأشياء بدون ما استثناه. فيكون باطلا . 

ولوقال إلا تلكية» أو الاديعا نيا صعّ ؛ لأدواخر قه لفظا. 

وَل قال ِنَاؤّمَا لي والعَرصَة ةُ لفان نكما قَالَ) لأن الخرضة اسم للبقعة دون البناء» 
ولو أقرَ له بحائط لزمه تأرف لأنّ الحائظ اسم للمبني. ولا 00 زٌ بدون الأأرض» وكذلك إذا 
أَرَّ له بأسطوانة فين اجر وإن كا نكف عيتين لا يلزمه الأرض ؛ لذن الققيية تسبتن سواه 
قبل البناء» فإن أمكئه رفعها بغير ضرر رفعهاء وإلا ضوِنّ قيمتها للمقرٌ له كما في غصب السّاجة. 

ولو أقرٌ بثمرة نخل لا تدخل التخلة ولوأكر بتخلة أو شبجرة يلزمه موضعها من الاأرض» 
أنه لذ لسك شيهرة وتعلذ الا وهو نايتم وكدللك الكزم ولا يلزم الطريق؟ دنه لعين من 
ضرورات الملك. 


م أَقيِضه 


فَيِضُهء وَلَمْ يُعَيِّنْهُ لَرْمَهُ الألك) وصّل 


فصل في الاستعاء في الإتزار سن ل 41 


وَإِنْ عَيّنَ العَبْدَ كَإِنْ سَلّمَهُ إِليْهِ لَرمَئهُ الأأنثء وَإِلَّا فلا. 

وَإِنْ قَالَ : وحوضاي أوْ حير لَرِمَيْها . 

لزتعي قوفي أزاا حفي قا تدعو ززرة از الور 1ن افق 
ل جِيَاد : فْهيّ 0 1 
الاخنيار 1 
أم فصَلَء ولا يصدَّقٌ في قوله: ما قبّضتّه؛ لأنَّ (عليَ) للإلزام» وقوله: (لم أقبضه) ينافي ذلك؛ 
لأنّه لا يجبُ إِلّا بعد القبضء وهو غيرُ عينء نا فين افيه يفرقة الع غدل »توك 
أن قوله: (لم أقبضه) جحودٌ بعد الإقرار» فلا يقبل. 

قال 1ض سه وم 1 إن صدَّقه في أنه ثمنّ صُدّقء وصل أم فصل. 1" وقال: لي 
عليك أل مم رضن 6 أو عفدي أو غدرذلك اوفع عيدف نوالا كلاه ووعيه ايها 
| ص00 حلي ١‏ لمم نقد تضاوة على ان انحل داكي قاذ بلرنه د ليشي والفقر ييكة 
اقيض فالقولُ قوله وصل أم فصل» ونش كدي كان قير الافزارمه انان وض مدق و لذ اقل 

قال: (وَإِنْ عَيِّنَ العَبّْدَء فَإِن لام ٠‏ لَرِمَمْهُ الألك. إلا قَلَا) وهذا إذا صدّقه؛ لأنّهما 
إذا تصادقا على ذلك صار كابتداء البيع: وإن قال له: العبدٌ في يدك وما بعك 0 0 لزمه 
المالٌ؛ لأنّه إقرارٌ به عند سلامة العبد» وقد سلم. 

ولو قال: العبدٌ عبدي ما بعبّكهء لا يلزمُه شيةٌ؛ لأنّه إِنّما أقرّ بالمال عوضاً عن هذا العبدٍ. 
فلا يلزمّه دونه» ولو قال: إِنْما بعتّكَ غيرّه يتحالفان على ما مرّ. 

قال: (وَإِنْ كَالَ: مِنْ نَمَنِ كََمْرِء أَوْ خِدْرِيرِ لَرمَنْهُ) وقالا: لا يلزمٌه إن وصل؛ لأنَّ بآخر 
كاكفة لق أندها أزاف الأهعات كفرلده إن شاع ان 

وله: أنَّ هذا رجوعٌ» فلا يُقبّل؛ لأنّ ثمئّهما لا يكون واجباًء وما ذكرًا فهو تعليقٌء 
وهذا إيطالٌ. 


(وَلَوْ قَالّ: مِنْ تَمَن مَنَاع أَوْ 0 ع وَقَالَ المَعَرٌ له : جيّاد 
فْهِىَ جِيّادٌ) وقالا : يصذة ف إن وصل . 
وعلى هذا إذا قال: هي سَُوقَةٌ أو رصاص. 


لويناة اتندييان م 4 رأن اضه الدّراهم يتناولٌ هذه الأنواع» فيصحٌ موصولاً كما تقدّم» 


وَالسََتَوقَةِ إن د وَصَلَ صُدّقَ: إلا كه 


فْضل [ف إقرار المريضء والإقرار بنسب ونحوه] 


لايرو . ست 0 -ه 00 3 #8 (رف») 
وَدْيُونَ الصّحََوْء وَمَا لَزِمَهُ ني مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفبٍ مُقَدُمُ عَلَى ما أ سو سود 4 
وَمَا كر بو فِي مَرَضِهِ مُقَدَم عَلَى المِيرَاث. 


الاختيار 

ولدلا أن طتععى العقد يقعطني كلاد عو المعو قافر ا شعي اللجيا اد قرول 
(هي زمواظة) إنكاز قاذ تصدى» نسار كي :]ذا دعي السنا واذفى التشسدرق ال يوك » بتري 
الجياد غملاً بما ذكرنامن الأصل + وقرلهة (وؤن خسسة) مقداث فِيِضِحٌ استنناؤه ».ولا يضح 
اسخاء الوضت الما مركن البناء: 

(وَلَوكَال:: فَصَبَنهَا مله أو أوْدَعَنبها:طدّنَ فى الأثوي»: وَالتهرجو) لآن العص اير 
على ما يجذه: والإنسانٌ يُووِعٌ ما يملكهء وذلك لا يقتضي السّلامة عن العيوب 0 
وَالسَنُونَةِ إِنْ وَصَلَ صُدَّقَّ وَإِلَا 1 وما انا من سني الذراهع 4 أن الا نتيا ولهها 
ا ا فلذلك يشترط الوصل . 

ولو قال: له علي ألفٌ إِلَّا أنّها تتقصٌ كذاء فهو استثنا صحيحٌ» إن وصل صُدَّقء وإلا فلا. 

(مَصْلٌ: وَدُيُونُ الصَحّقٍ وَما لَرمَُ في مَرَضِِ يسَبْبٍ مَعْرُوف مُقَدمعَلَى ما أََرّ به فِي مَرَضِْ 
وَمَا أَكَرّ بهو فِي مَرَضِمِ مَقَدَمٌ عَلَى الجيرَاثٍ) ونعفاء أنه قفتي فو اللكتخة ابو التي الليعرزوث 
السبب» فإن فضل شية قُضِيَ ما أقرّ به في مرضهء فإن فضل شيء فللورثة 

والدلي هليه ل تقح غرماء العة بماله بأل مضه حلى يتقش تبه لحقهم: 
ففي إقراره لغيرهم إبطالٌ حقّهمء فلا يصح. 

وكذا لا يجوزٌ أن يقر بعين في يده وعليه ديونُ؛ وهذا لأنَّ الإقرارٌ حسَةٌ قاصرةٌء فلا يثبتٌ 
في حقٌّ غيره» وما ثبت بالبيّنة» أو بمعاينة القاضي حبَةٌ في حقٌّ الكاقّة» فكان أولى . 

وكذلك التّكاحُ؛ لأنّه من الحوائج الأصليّة» وكذا الدّيون المعروفةٌ السّبب؛ لأنّه لا تهَمَةَ 
فيها . 


وكذا لا يجوز له أن يقضى دين بعض الغرماء دون البعض؛ لما فيه من إبطال حقٌّ الباقين. 


فصل في إقرار المريض. والإقرار بسب ونحوه 2 5١‏ 


وَإِفْرَارُ المَرريض لِوَارِئْهِ بَاطِلٌ”*" إلا أَنْ يُصَدْئَهُبَقِهُ الوَرَثةِ. 
الاختيار 


فإذا قُضِيّت ديونُ الصّحَّةء والمعروفةٌ الأسباب يُقضَى ما أقرِّ به في مرضه كما لو لم يكن 
عليه دين الصّحَةء وكان أحقّ من الورئة؛ لحاجته إليه؛ لأن اله إلما بيهم إلى :الورقة عش فرات 
حاجتهء وفراغٌ ذمّيِه من أهمٌّ الحوائج 

قال: (وَإِقَرَارٌ المَرِيضٍ لِوَارِثِهِ َاطِلٌ إلا أَنْ يُصَدْكَه يفيه الوونة) قال #:<: «لا وصيّة لوارث» 
ولا إقرارٌ بدين»» ل مها في ا جميع الورثة. فإقراره لبعضهم إبطالٌ لحقّ الباقين. وفيه 
إيقاع العداوةٍ بينهم؛ لما فيه من | 00 واتاكنا للعوازة والخفياءة و 
يوسفت وإخوته أكبرٌ شاهدٍ. 

وكذا لا يصحٌ إقرازه أَنَّه قبضّ منه دَينَهه أو رج فيما وهبّه منه في مرضه. أو قبضّ ما غصبّه 
فنهن: أو هته عن .أو اشكرد المبيع في البيع الفاسذ؛ لما ينا . 

وكذا لا يجورٌ ذلك لعبدٍ واريهء ولا مكائبه؛ لأنَّه يقمُ لمولاه ملكاً أو حم . 
التعريف والا خبار 

حديث: (لا وصيّة لوارث. ولا إقرارَ له بدَّينِ) أخرجه الدارقطني من طريق نوح بن درَّاجٍء عن 


أبان بن تغلِبَ» عن جعفر بن محمّلء عن أبيه رفعه بلفظهء وهو مرسل ٠»‏ ونوح ضعيف» نقل عن أبي داود 
2010 


فيه: أنه كان يضع الحديث 
ووصله أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» بذكر جابرء ومداره على نوح المذكور 
وما يذكن عن :غهر أنه قال« إذا اف العريض بدي جاز ذلك عليه فى احميم تركيه'" ليج 
المخرّجون . 


علق : أخر جه محمد فون «الأصل» عن ابن ع فكأنه سقط لفظ (ابن)» أو شي : 


)»0 


.)5798( «سنن الدارقطني»‎ )1١( 

(؟) «تاريخ أصبهان» :١(‏ 708). 

(*) «الهداية» (”: /!م١).‏ 

(:) «الأصل» (8: )١5١7‏ عن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبيد الله العَرْرّميه عن نافع» عن ابن عمر . 

(5) وجوّز في «فتح القدير» (: 87©) أن يسند الخبر إلى أحدهما في بعض الكتبء وإلى الآخر في بعضهاء وأيده بما في 
«البدائع» (ا: 504): (ولنا: ما روي عن عمر وابنه عبد الله وَهُا أنهما قالا. .) 


قف 5 


6 ون ان الرانة ري ترس تلاثاء ثم أَمَرَّ لَهَا وَمَاتَءِ قَلَّهَا الأَقَل مِنَ الإِقْرَارٍ 
اليا 

وَإِنْ أَقَرّ المَرِيضٌ لِأَجْنَبِيٌّ» ثم قَالَ: (مُوَ ابْنِي) بَطل إِفْرَارُهُء وَإِنْ 
نم تَرَوّجَهَا لَمْ يَبْطلل”9 . 


الااختبيار 


ولو صدرّتٌ هذه الأشياءٌُ منه للوارث وهو مريض» ثم 0 ثم 0 ا 
لم يكن مرضٌ الموت؛ فلم يتعلق به حقٌّ الورئة. 

ولو أ ليهو انه ثم جاءه ابنُ؛ ومات. صم الإقرارٌ لأخيهء ولو أقرٌ له وله ابن 
فمات الابنُ» ثم مات المقِرٌ بطل الإقرارٌ للأخ, وهذا لأنَّ الوارتٌ مَن يرنه وذللك: إنما يغبن 
بالحوف ففي المسألة الأولى لم يرث فصحٌّ» وفي الثانية ورتٌ فلم يصحٌ . 

(وَمَنْ طَلّقَ امْرََتَهُ في مَرَضِهِ نّلَائاً. ثم أَكَرَ لَهَا وَمَاتَء فَلّهَا الأَثَلٌَ مِنَ الإِثْرَارٍ وَالمِيرَاثْ) 
وكذا لو تصادقا على الظَلاقٍ وانقضاءٍ العدّة في مرضه. ثم أقرّ لها.ء أو أوصى . 

وقالا: لها في الثانية ما أقرّ لهاء أو أوصى . 

وقال زفر: في الأولى كذلك أيضاً ؛ لكونها أجنبيّة في المسألتين . 

لهما: أنّها أجنبيّةٌ بالطلاق وانقضاء العدّة. فيصحٌ لها الإقرارٌ والوصيّةٌ؛ لعدم التَّهَم 
ناخلات السالة الار كن لأن بقاء العدّة دليل التهمة. 

ولأبي حنيفة: أنَّ التّهمة قائمةٌ» فإنّها تختارٌ الفرقة؛ لينفتصحح عليها بابُ الوصيّة والإقرارء 
فيصل إليها أكثرٌ من ميراثهاء ويصطلحان على البينونة وانقضاء العدَّة لذلك”''» فإن كان الإقرارٌ 
والوصيّة أكثرٌ من ميراثها جاءت التَّهّمة» وفيه إبطال حقٌّ الورئة» فلايجوزُء وإن كان الميراثٌ 
أكثرٌ فلا تُهَمةّ فيجوزٌ الإقرارٌ والوصية. 

قال: (وَإِنْ أَكَرّ المَريض جني : ثم قَالَ: هُوَ ابي بطل إِقْرَارَهُء وَإِنْ 
لم يَبْطل) أن ةبضه إلى رونك الحاو كان انار رونت الأقواية 2 اد كان واونا يروفك 
الإقرار» والرّوجيّ تقتصرٌ على حالة العقدء فصمٌّ الإقرارٌ؛ لكونها أجنبيّة» فلا يبطلٌ» حنّى 
لو أوصى لها أو وهبّها ثم تزوّجها لا يصحٌ؛ لأن الوصيَّةَ إنَما تصحٌ بعد الموت. وهي وارثةٌ 
زاليية فن المزفى :وض #الكانيك كبى: 


- 


١ 
١ 
00 
١ انها‎ 
00 
9 
هه‎ 
1001 
الس‎ 
يا‎ 
له‎ 20- 


١1‏ في (ب): «كذزلك)»2. 


نفدل كن قراو ارين روا لافزلار رفسي وتعيوه | 5 م 


020 إِقَرَارٌ 


يَصِح إِقْرَارُ الرّجُلٍ بِالوَلّدٍ وَالوَالِديْنٍء َالزَّوْجَةٍ وَالمَؤلَى إِذَا صَدَفُوه. 
وَكَذَلِكَ المَرْأَةٌ إلا في الوَلَدِء َإِنَهُ يَتَوَقّتْ عَلَى تَصْدِيقٍ الَو أَوْ شَهَادَةٍ القَابلَة . 
وك هالت | قار بأخ جارك وي الوا 0 
الاختيار 
قال: (وَيَصِح إِقْرَارٌ الرّجَلٍ بِالوَلي وَالوَالِدَيْنِ وَالرَّوْجَةِ وَالمَوْلَى إِذَا صَدَّقُوهُ) إذا كان الولدٌ 
يُعَبّرٌ عن نفسهء وإِلّا يثبتُ بمجرّد الدّعوى منه؛ لما فيه من النظر له من ثبوت التّسب» ووجوب 
النفقة» وغير ذلك . 
(وَكَدَِكَ المَرَاَهٌ إلا فى الوَّلَدِء فَإِنَّهُ يَتَوَمَكْ عَلَى تَصْدِيقٍ الرَّوْج أَؤْ شَهَادَةِ القَابلَةِ) وأصلّه 
تفط مدتيهاكا لكر راتس انم الوا لضي جك د سوا اميه لقان 
3 تف اةتيياة 
غارف كوف معد انا رك بدا لعفل نواد ال كود ابدور كلسي من اقيودة لكل ركد 
الشّرعء وأما المرأةٌ فإنّها تحتاحُ إلى تصديق الرّوج؛ لأنَّ فيه تحمل التسب عليه» فلا يقبل 
إلا بتصديقهء أو بِبِيَّةٍ وهي شهادةٌ القابلة على ما يُعرَف في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وإذا صحّ الإقرارٌ بهؤلاء لا يملكُ الرّجوعَ فيه؛ لأنّ التَسبّ إذا ثبت لا يبطل بالرّجوع. وله 
الرّجوعٌ إذا أقرّ بمّن لا يثبتٌ نسبّه كقرابة غير الولاد؛ لأنّه وصيّة معنّىء وإِنّما لا يصحٌ التَسبُ 
لغير قرابة الولاد بالإقرار؛ لما فيه من تحمل التَسب على الغير» والأخ نسبّه إلى الأب والعم 
إلى الجدّء وهكذاء لكن إن لم يكن له وارثٌ غيرُه ورئه؛ لأنَّ إقراره تضمّن أمرين» تحمّل النسب 
على خوزة ةرو ل ولك فبظل» والإقرارٌ له بالمال» وإِنّما''' يملكّه عند عدم الوارث» فيصم . 
اه ا قَأَقََ بأخ شَارَكَهُ فِي المِيرَاثْ) لأنّه اعترف له بنصف الميراث (وَلَا يَنْبْتُ 
4 مايا 
2 م القصديق يصحٌ بعد 0 في السنيا؟ لبقائه» وكذا تصديق الرّوجة؛ لبقاء أحكامه. 
وهو غسلها ل44 والعدة نولا بصخ تصديق الرَوح؛ لانقطاع النّكاح بالموتء حنَّى لا يجورٌ له 
فليا » فصار كالتصديق بعد هلاك العين. 
وعندهما: يصحٌ ؛ لأنَّ الإرتٌ من الأحكام. 


)1١(‏ في (ب): «وأنه». 


جنم #حيرب را 0 
50 1 
8 000 1 
ظ 9000 0 5 
00 1 
ا 56 الك 
08 2 00 
3 0 50 
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0 / 0 

0 

2 0 00 


ب 200 
أخص-_د دلممه 
ا 00 


الاختيار 


(كِتَابُ الشَهَادَاتٍ) 


[تعريف الشهادة. وأدلة مشروعيتها] 


نل الشهادة الخضور قال كله «الغديمة لمن شنهد الوّقعة40 أى: حضرهاءويقال” فلن 


شهد الحربّ» وشهد قضيّةَ كذا إذا حضرّهاء وقال'''2: [من الطويل] 


ذا سك يوا ار لجعيييية تت فغننا حشنها 


ع 1 0 و و 5 0 1 00 ا 9 
اي : حضرت ولم يحضرواء والشهيد: الذي حضره الوفاة في الغزوء حتى لو مضى عليه 


وقثٌ صلاةَ وهو حي لا لويد أن الوفاة لم تحضرًه فى الغزو. 


فى الشرع : الاخيار عن أمرٍ حت 4 التهنود يوشا عد وفى إما معنا كالأفعال نحو القتل 


والرّناء أو سماعاً كالعقود والإقرارات. 


التعريف والا خبار 


(كتاب الشهادات) 


حديث: (العَنِيمة لمن شهدٌ الوّقعةً) أخرجه الطبراني» والبيهقي مرفوعاً من حديث عمره وموقوفاً 


عليه وقال: الصحيح فوقو 


(10) 
68 


في 
6 


وأخرج الموقوف ابن أبي شيبة أيضا”". 


ِ 0-6 نه (4) 
وأخرجه ابن عدي موقوفا على علي أ 


هو عجز بيت لأبي فراس. صدره: ولو عرفوني بعض معرقتي بهم. ينظر: «يتيمة الدهر» (1: 45). 

«المعجم الكبير» (4: )87١‏ (870) موقوفاء وفي «مجمم الزوائد؛ (45: :)51٠‏ (رجاله رجال الصحيح). و«السنن 
الكبرى» .)١59757(‏ 

«مصنف ابن أبي شيبة» (7170776). 

«الكامل» (5: 48؟١7)‏ (590). 


2 


ذه 


2 له له دعا كٌ كه َه رمد م اه 
مَنْ تعينَ للتحمل يَسَعْه أن يَمْنَنِمَ إذا طولِبَ . 


اناق يعبت ب ا ا و يت ل ري ل ل لل سب ب يي 
فأذ يجوز له أ ركيد الذ نا خضره وعلته عبانا أو ستماعا :وليذا لأ يجتر رز له اذاه الكهاةة 
حتَّى يذكرٌ الحادثة» قال يظِِ: «إِنْ علِمْتَ مثل الشّمس فاشهَّدُء وإلا فدَعٌ». 
0 : و _ 5 ات 5 رد به 2 و 0 - 

وهي حجة مظهرة للحق مشروعة» قال تعالى : و وَأسسَتْيِدوأ سِيِدينِ من رَجَالِكُمْ # [البقرة: ]١187”‏ 
5 0007 م عماس > سس و 
وقال: :و وأشهدوأً ذوى عدلٍ ك4 [الطلاق: ؟]. 

وقال يَكيِيةِ: «شاهِدَاكَ» أو يميئه» ليس لك إِلّا ذلك»» وقال يي : «البيّنةٌ على المدّعى؛. 
اله الهادةٌ بالإجماع . 

ولأنَ فيها إحياءة حقوق النّاس». وصونّ العقود عن التجَاحُدء وحفطًا الأموال على أربابهاء 
قال يِ: «أكرِمُوا شهودكم. فإنْ الله يَستَخْرِحٌ بهم الحُقوقّ». 

قال: (مَنْ تَعَبّنَ للِتَحَملٍ لا يَسَعْهُ أن يَمْتَِعَ إذَا ظُولِبَ) لما فيه من تضييع الحقوق» وإن لم 
يتعيّنْ فهو مخيرء ولا بأسَ بالتحرز عن التّحمُل. 
التعريف وال خبار 

خدية: (إن علِمَتٌ مثلّ الشمس فاشهّدُ وإلا فدَعٌ) وأخرج العقيليء» والحاكمء وأبو نعيم 
ع «الحلية». وابن عدي والبيهقي عن ابن عباس : أن رجلا شال النبيّ تيد عن الشهادة» فتمَال: «هل 
ترى الشمسٌ؟:.؛ قال: نعمء قال: «على مِثْلِها فاشهَدُ» أو دَعْ». وفي لفظ للبيهقي. والحاكم: «أمَّا أنتَ 
يا ابنَ عباس! فلا تشهَّدْ إلا على أمر يضيءٌ لك كضياء هذه الشمس». وأوماً رسولٌ الله يي بيده إلى 
الشنمس: هيه الحاكم. وفى إسناده محمد بن سليمان بن مشمول». ضعيف » وقال البيهقي : لم يرو 


007 
من وجه تَعتمل عله 1 


حديث : (شاهداك أو يمينه) تَقدّم . 

حديث: (البينة على المدعي) تقدّم. 

حديث: (أكرمُوا شُهودكم. فإنَّ الله يَستخرجٌ بهم الحُقوقَ) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» من حديث 
ابن عباس رفعه بنحوهء ولفظه: «أكرموا الشهودً'. قال العقيلي: لا يعرف إلا من رواية عبد الصمد بن 
علي» وتفرد به» وهو غير محفوظ'" . 

وصرّح الصغاني بأنه موضوع' ". 


)1"٠ و«الكامل» (لا:‎ .)١8 ::5( وفحلية الأولياء»‎ .)١45( «الضعفاء؛ للعقيلي (1541()519:4١).؛ و«المستدرك»‎ )١( 
.)5١01/4( و«السئن الكبرى»‎ .)» ( 

(؟١)‏ «الضعفاء الكبير؟(: .)٠١867()84‏ 

(7) «الدر الملتقط في تبيين الغلط؛ (ص: .)١155‏ 


كتاب الشهادات | 5 / 


َإِذَا تَحَمَّلهًا وَظَلِبَ لِأدَائِهَا يُمتَرَضُ عَلَيْه إلا أَنْ يَقُومَ الحَقٌ بغَيْرِ. 


وَهُوَ مخَيّرٌ في الححذودٍ بَيْنَ الشَّهَادَةء وَالسّئْره وَالسَّثْرُ أَفْضَلّ. 


اللاختيار 


000 


(فَإِذًا جلها وَطْلِبَ ِأَدَائْهًا يَفْعَرَ 0 ضّ :7 عله عليه) وه تعالى : «ولا يأب القبَرٌ 11 إِذا م 5 [البمرة : 
]0 وقال تعالى : ومن ل فَإنَّهُ نَْهة ايم يه تَلش»4 [البقرة: 75875]» ول إضاعة لحقوق الناسء 
فيحرم الامتناع (إلا أن يَقُومَ الك وتان كور فى الاك سزأة مو يترم اليد بم فيجورٌ له 
الامتناع؛ لأنْ الحقَّ لا يضيعٌ بامتناعه؛ ولأنّها فرض كفاية» ولا بدَّ من طلب المدّعي؛ لأنّها 


سحفة . 


قال: (وَهَوَ , 0 في الحُدود يبن لام ار أن إقامة 00 ب ور 
ميا ص وو َه ل عي 
والآخرة». وكد صحّ : أن ا جر وسأله عن حاله ا ا 
فيشتهر . وكفى به قلوة. 00101010 ا 00 
التعريف والا خبار 
حديث: (مَن سر على مسلم ستَّرٌ الله عليه في الدَّنِيا والآخرة) وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنَ سئَرٌ 
مسلما ستره الله و الدنيا والآخرة». متفق عليه 


1 ا 7007 ع 0 مسد 2 0 0 
وما فى حديث نعيم بن هرّال: أن ماعرًا اتى النبيّ عبد » فأقر عنده اربع مرات. فامر برجمه. 
1 115 . تم رغ ريل >ام يي ] ألكئي أ* أ 0 ناك شهادة 
وقال لهرّال : «لو سثر نه بثوبك كان خيرا لكشي أخرجه ابو داود. والنسائي”" فلم يكن هناك شهادة. 


قوله : (وقد صم أن النبيّ يَكْ لقَنَ ماعزاً الرجوعَ سَتْراً عليه) أما التلقين ففي «البخاري؛ عن ابن عباس 
في حديث ماعز: أن النبيت كيه قال له: «لعلّكٌ قيلت أو غمزتٌ؛ أو نظرت؟»: قال: لاء الحدية0©. 
قوله: (وسأل عن حاله) في «مسلم؛»: أن النبيّ يكنْةِ قال له: «أبكَ جنون؟ك أخرجه من حديث 


22 
أبي هريرة”*“ . 


وعند حوزن قال: فاعترف الرابعة فحبسه» ثم سأل عنهة) فمَالوا: ما نعلم إلا دا الفقو 7 


.)68( )1194( و#صحيح مسلم»‎ ٠ وهو فيه من حديث ابن عمر وهنا‎ )١547( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)75514( (؟) «سنن أبي داود» (لالا”غ). و«السئن الكبرى»‎ 

() «صحيح البخاري» (5875). 

(4) «صحيح مسلم» .)١5()١791(‏ وهو في «(صحيح البخاري» (1816). 

(5) «مسنئد الإمام أحمد» )4١(‏ من حديث أبي بكر الصديق وَييه . 


عكر التعرج ان 


وكذلك تقل عن الخلفاء الراشدين: 
قال: لويَقُولُ في السوكة: اد انلكا 0 إعباء لحن المسروة مقهادر رذ فول د قا 


التعريف والا خبار 
قوله: (وكذلك نقل عن الخلفاء الراشدين) ظاهره أنه من فعلهم بعده ف وحينئدذ لد ييحسن 
الا منتكديها يمنا أخرج أحمد عن أبي بكر : أنه قال لماعز: إنك إن اعترفت الرايعة تك 7 


حرو ايا مرو راو دو صرح سي كنا يقول : دمن معني دزت إليه 
بالسارق» فيقول: أسرَّفْتَ؟ قل : لاء علمي أنه سمّى أبا بكر وعمرّء قال: واختر أن علا أت بسارقين 
معهما عر تديينا + فضرتب الناسَ عنهماء ولمروهاليي ا 

ااي وسنت أت 


اه يه 5 أو ريد وجل فاهن مد سارف كقال الرها: 4 «واله ها آنه مساوق» 
فأرسله. ولم يقطعه'”' . 


الرواية عن عثمان. 


وروى الإمامُ أحمدٌ عن السَّعبِي قال: 0 باع الهَمَدانَة إلى على بن ابي .طالين دفن ) فقال 
لها: الأ ارت سدور وبي ول كال قمله متك قاى؟ 'قالنف 2 لان لمعنه عله 


00 


.)1١( «مسند الإمام أحمد؛‎ )١( 

.)18919( «مصئف عبد الرزاق»‎ )١( 

(90“) «مصنف عيد الرزاق» .)١1897١(‏ 

(8:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (5801/9). 

(5) عزاه في «نصب الراية» (4: 7/) لأحمد والبيهقي. واللفظ المذكور للبيهقي في «السئن الكبرى» 2)١79577(‏ ولفظ الإمام 
أحمد في «المسند؛ (1180): لعلِّ غَيْرَىء لعلّكِ رأيتٍ ني منايكِ» لعلّكِ استُكر هت . 

(7) «مسند أبي يعلى' (908). 


تصاب الشهاءة ا 9000© وعء 


[نصاب الشهادة] 


ار على اتاد لا شيا اتقين الزعال: 

وَبَاقِي الحُدُودٍ وَالقِضَاصٍ 98 5 
ا ا ا 200 
فاق (3ل9 يقل على النا إلا شيا َرْبَمَةٍ ِنَ الرّجَالٍ) لقوله 0 م ل يأنوا بأريمة شُبا 
َأجْلِدُوهر 6 [النور: 4]» وقوله : 0 علبَهوٌ ازيْسَةٌ تنك 4 [الساء: 5 . 

وقال يَدئِيِ للذي قذف زوجتّه : «ائيّني بأربعةٍ يشهدون, وإلا فضربٌ في ظهْرِكٌ؛. 

قال: (وَيَاقِي الحَُدُودٍ تقاض شَهَادَة رَجْلْيْن) قال تعالى: «وَاسَئَتِدُوا عَيِرَْنِ مِن 
يَاِكُمَ» [البقرة: :0108 وقال تعالى: ظوَأَئْيُوا دَق عَدلٍ ينوه [الطلاق: :]. وقال كيك : 
«شاهداكَء أو يميئه». 

ولا تُقبّلَ شهادة النّساء في الحدود والقصاص . 

قال الرُهريٌ: قت الند هن لذن وسول أن يَخنْدِ والخليفتين بعده أن لا تَقبَلَ شهادة النّساء 
التعريف والا خيار 

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن بن علي نحوهء وعن أبي هريرة» وأبي مسعود 

وأخرج عبد الرزاق مثله عن أبي الدَّرْداء”") 


20 


وعن عمرو بن العاصء. رواه ابن يونس في «تاريخ م 1 

حديث : (ائيني بأربعةٍ يشْهَدُونَ وإلا نضربٌ في ظَهْرِكَ) عن أنس: أن هلال ابن أمية قذف شريك بن 
السَّحُْماء بامرأته» فأتى النبي ويك فأخبره بذلك» فقال له النبي يَيِِ: «أربعة شهداءء وإلا فحدٌ 
في ظهِرِك»» يُردّدُ ذلك عليه مراراًء الحديتٌء رواه النسائي” . 

ولفظ البخاري: «البيّنة» وإلا فحدٌ في ظهرك00. 

حديث : (شاهداك أو يمينه) تقدّم. 


- 23 1 02 ا - ع .0 2 
ديك الزغرئ: (مت المنة من لذن رسول اله عله والخلشتين بعده: أن لا تفيل شهناد؛ النبناء 


.)1 8006 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (207861/8 الادمكء‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» ,.)١8477(‏ وفيه: (أنه اط باهرأة سَرّقَت يقال 'لها؟ ينلامة + فقال لهنا يا سلامة! أسْرقت؟ قولي : 
لا. قالت: لا. فدرأ عنها). 

(6) ينظر: «نصب الراية» (1: 9/4). 

(:) «سئن النسائي» (9159). 

١ه)‏ «صحيح البخاري» (1717/1). 


امامرافة, ف الخفوق تقل فيا شهادة رجلنقة أو 
) شَهَادَة النْسَاء وخدهن فِيمًا 7 عَلَيهِ 0 كَالوِلَادَةَء وَالبَكَارَةٌ وَعْيُوبٍ 


قال: (وَمَا سِوَاهُمَا مِنَ الحَفوقٍ تَقْبّلُ نِيِهَا سَهَادَهُ رَجْلَيْنِ أَْ رَجْلٍ وَامْرَآَتَيْنِ) قال تعالى : 
مقن َم كو رَجلِين 0 وَآمرَأان» [البقرة: 587]» وأد فذكور في بس سياق المداينات والأجل. 

وعن عمر وه : أنَّ النيى بكي أجاز شهادةً النّساء في التُكاح . 

ولانيا ف اهل اللحياذانها احران تند نوادنيا + ترسرق اليا هد ةد معوكا ند ا لا ذاه 
كالرّجل» وزيادةٌ النسيان انجبرٌ بزيادة العددء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: «اتَدُرَكَرٌ ِحَدَنْهُمَا 
مكرك هه اااجيرة» ]ءيق شبهة الذلئة» أفلهةا :فلن الا تعن .فى العذوو والقصاصو» .وعد ها امن 
الأحكام يثبتٌ مع النة 

قال: (وَتَقْبَلَ شَهَادَةُ النْسَاء وَحْدَمُنَ فِِمَا لا يَطلِعُ عَلَيْهِ الرّجَالُ كَالوٍلَادَةِ وَالبَكَارَة وَعُيُوبٍ 
لنّسَاءِ) قال عَينِ: ليث 
التعريف والا خبار 
في الحُدودٍ والقصاص) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: مضّت السنّهُ من رسول الله ب والخليفتين مِن بعده 
أنْ لا تجورّ شهادةٌ النّساء في الحدود والقصاص”"'. 

وأخرج عبد الرزاق عن علي َه : لا تجوز شهادةٌ النساء في الحدودٍ والدماء"''. 

حديث عمرّ وَل : (أنَّ النبيّ يلِ أجاز شهادةً النّساء في التّكاح) الدارقطني عن عمر: أن النبيّ َيه 
أجارٌ شهادةً رجل وامرأتّينِ في التّكاح”". ولا أعلم في سنده مجروحاء والله أعلم . 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا جرير بن حازم» عن الزبير بن الخِرّيتِء عن أبي لبيد: 
أن عمرٌ أجاز شهادةً نساء في طلاق”*. 


.)١81714( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 
.)١51١05( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)4009( «ستن الدارقطني'‎ )6( 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (57146), 


الاختيار 
«شهادةٌ النّساء جائزةٌ فيما لا يطّلِعٌ عليه الرّجالُ»؛ ولألّه لا بدَّ من ثبوت هذه الأحكام. ولا يمكنٌ 
الرّجَالَ الاطلاعٌ عليهاء وإنما يظلع عليها النْساءُ على الانفراد. فوجب قبولٌُ شهاديَهنٌ 
على الانفراد تحصيلا للمصلحة. 


مس بم 


وتقمل فيهنا شتهادة امرأة واحدةٍ؛ لما روي: أنه يغ قبل شهادةً امرأةٍ واحدةٍ في الولادة» 
ولأذ هنا تقيل قبه :فقول التبناء على الافراه اله بكر فيه الغدة كرواتة الأكنان والتكان أ ل 
والثّلاثُ أحبٌ إلى الله وبالأربع يخرجٌ عن الخلاف. 
التعريف والا خبار 


حديث : (شهادة النساءٍ جائزةٌ فيما لا يطَلمُ عليه الرجالٌ) كذا هناء ومثله فى «الهداية'''. وغيرها . 


وقال المشخرحون: لم نجده بصبريجع الرفع. وإئما روى عيد الرزاق: أخبرنا ابن 0 عن اشن 
عا قال سفيت اله أن يجوز شهادة النساءٍ فيما لا يطلع عليه غيرٌّهنَّ من ولاداتٍ النساءء 


و 2) 
وعيوبهن 022 . 


قلت: صرح بالرفع محمد بن الحسن في «الأصل؛. فأخرج عن مجاهد. وسعيد ذخ العيين: 
وعطاء دن ابي الرباح. وطاوس قالوا: قال سيول الله يد : ااشهادةٌ النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجا'. 
النظر اليذه" : 

وعة ان عر : لا تجوز شهادةٌ النساء وحدَّهنَّ إلا على ما لا يّلمُ عليه إلا هنَّ من عورات النساءء 
وما أشبة ذلك من حَمْلِهِنَّ » وحيضِهنٌ . رواه عبد الرزاق. 

وأخرج عن سعيد بن المسيّب مثله. وعن عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة معله90؟ . 

حديث : (أنه يِه قَبلَ شهادةً امرأةٍ واحدةَ في الولادة) الدارقطنى من طريق محمد بن عبد الملك 
الواسطيء عن الأعمش. عن أبي وائل» عن حذيفة : أن النبى كه أجاز شهادة المابلة. قال الدا رقطنى : 
محمد لم يسمع من الاعمشء بينهما رجل مجهول. ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك. عن 
أ الرتعوية الو 5 
بي عبد الرحمن ا 5 

ورواه الطبراني في «الأوسط»"'' . 


.)١١ا/ «الهداية»(”#:‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» .)١04171/(‏ 

.)01١49:1١١( «الأصل»‎ )0( 

(:) «مصنف عبد الرزاق» .)١15015501١65476(‏ (ه) «سئن الدارقطي؛ (0057., لاد هع). 
(1) «المعجم الأوسط» (047). وفي «مجمع الزوائد؛ (4: :)5١١‏ (فيه من لم أعرفه). 
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وَتُقْبَلُ شَهَانهُنَ في اسِْهْكَالٍ الصَِّنّ في حَقٌّ الصّلاةء دُونَ الإِرْثٍ0-". 
الاختيار 

وأحكامٌ الشّهادة في الولادة تُعرّف في الطٌلاق إن شاء الله تعالى . 

وأمَا البكارةٌ فإنَّ العِنّينَ يؤجّلُ سنة؛ ويُفرقُ بيتهما بعدها إذا قلنَ: إِنَّها بكر . 

وهل د يشترظ في ذلك لفظةٌ الشّهادة؟ لا ب يشترط عند مشايخ العراق» ويشترط عند مشايخ 
عخراساق لأنيا تر سنا صن القدره كانت نات 

قال: (وَتَفْبَلَ شَهَادَتَهُنَ في اسْيِهْلَالٍ الصَّبِيّ فِي حَقَّ الصّلاة دُونَ الإزث) أمََا الصّلا 
فبالا جماع ؛ لمان أهون ادرف ْ 

وأمًّا الإرثُ فمذهبّه. وقالا: تُقبَلُ أيضاً في الإرث؛ لأنَّ الاستهلال صوتٌ يكونُ عقيبَ 
الولادة» وتلك حالةٌ لا يحضرّها الرّجالٌء فدعت الصّرورةٌ إلى قبول شهادتهرّ ؛ لما م . 
التعريف والاخبار 

وقال ابن عبد الهادي: حديث باطل لا أصل له”"'. 

عبد الرزاق: أخبرنا الثوري؛ عن جابر الجَعْفىَ» عن عبد الله بن نب : أن عليًًا أجاز شهادةً المرأةٍ 
القابلةٍ وحدّها في الاستهلال”"'. 

جابر: قال سفيان الثوري: كان ورعاً في الحديث. ما رأيت أورعَ في الحديث منه. وقال شعبة: 
صدوق. وفي رواية: إذا قال: حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال وكيع: ما شككتٌّم في شيء 
فلا تشكوا أنَّ جابراً ثقة. وك الف اع فوو ان سين 1 الكت نقيت روالة كرافا .اناه واندع كان 


هاو 


كذَّاباً يؤمن بالرجعة. وقال أبو حنيفة: ما أتيثّه برأي إلا جاءني فيه بأثرء ويزعم أن عنده ثلاثين ألف 
حديث لم يظهرها. وقال أحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: له 
حدية ضالح»,وقن:احثيلة الناش» ورؤوااغنه» وغاية ما قركووديه أنه كان يوهن بالرجعة””" . 

وغيك الله ين 12 : بترن وجي «مضعره» وثمه السائى ويوقال:البخاوق 4د 5 

عبد الرزاق: أخبرنا إبراهيم الأسلمئٌ؛ اخزرك إسعا نو تعن اد كنيانت: أن غدكتين "التكزا نت أجاذ 
شهادةٌ امرأةٍ في ا سن 


.)9/4 :0( «تنقيح التحقيق؟‎ )١( 

.)17985( «مصنلف عبد الرزاق»‎ )١( 

() «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (: 54*). وةالكامل» (7: 775) (2)755 وينظر: «تهذيب الكمال» (5: /ا5:) 
(481/9). 

(:) «التاريخ الكبير؟ (5: .)190()5١4‏ 

(6) «مصنف عبد الرزاق» .)١61459(‏ 


نصاب الشهادة | 2 م 


َل 3 من 7 العنال لفك السَهَادَق والحريّة. وَالوسَلام. 
صر في المُسْلِم على تبسر عد ج316" ليون لخدو وَالقِضَاصٍء فَإِنْ طَعَنَّ 


نه الخطة شان غنه:.. وق لا لكأن خخ ف هبيع اشرو ولا عله له 
الاختيار 

ولأبي حنيفة: أنَّ ذلك مما يطلعٌ عليه الرّجالُ؛ أنه يحل لهم سماعٌ صوتهء قلا ضرورة 
في حقٌّ ثبوت النسبء والإرثء» والمهر. 

وكذا لا يُقبَّلُ في الرّضاع شهادةٌ النّساء منفردات؛ لأنَّ الحرمة متى ثبتت ترنّبَ عليها زوالٌ 
ملك النكاح. وإيطالٌ الملك لا يثتٌ إل يقنياةة لجال وراك مما يمكنٌ اظلاع الرّجال عليه» 
فلا ضرورة. 

قال:::(ولا يدن العذالةه. وَلفْظة الشنادقة والح ند وَالإِسْلَام) ع النكداله :فلذوله تعالى: 
وأَشهِدُواً ذُوَىٌ دل 16 [الطلاق: ؟]» وقال تعالى: من يُصوْنَ م لشَُدَاٍ # (البقرة: 58]ء» 
والفاسقٌ ليس بمرضي ؛ ولأنّ الحاكمٌ يحكمٌ بقول الشّاهدءٍ لدان م الخو انيت ايكون 


_ - 
5 - 


0 ع على ص الحاكم الصٌّدقَّء ولا يكونُ ذلك إلا بالعدالة. إلا أن القاضي إذا قضى 
بشهادة الفاسن كن فيا 
وأمّا لفظة الشّهادة فلقوله تعالى : وأسْسَعْيِدُوأ# [البقرة: 545]» وأنّه صريحٌ في طلب الشّهادة» 
فيجبٌ عليه الأقان بلفظهاء وَلآن الشهادةَ من ألفاظ اليمين على ما يأتيك: فى الايمانه فيكود 
الامتناع عنها على تقدير الكذب أكثرّ؛ ولأن القياسَ ينفي قبول لون لجان على احير ؟ لما فيه 
من إلزامهء إِلَّا أنَّ قبلّناه في موضع ورد الك بده 0" 
وام ال فاون الشهادةً من باب الولاية» ولا ولايةً للعبد على نفسهء فكيف على غيره؟ 
وأمًا الإسلام 5 تعالى : «وأن يَجَمَلَ أَلْهُ بِلْكفْرنَ عَلَ أَلْومِنِنَ سَبيلا» [النساء: .]14١‏ 
قال: (وَيفَصَصَرَ مَتَصَ ني المسَلم عَلَى ظاهِرٍ عَدَالَيَهِ إل فِي الخدود. وَالقِضَاصء قَإن م عد فية 
حَضْمُ سَأَلَ عَنْهُ . وَقَالَا : يأل عَنْهُمْ في جَحبعٍ الحُقُوقٍ سِرًا وَعَلّانِيَة» وَعَلَيْهِ المَنْوَى) وجه 0 
أبي حنيفة : قوله ‏ ككة: «المسلمون عُدُولُ بعضّهم على بعض إِلَا مَحدُوداً في كَذفيف م ا 
التعريف والا خيار 
حديث : (المسلمُونَ عُدُولٌ بعضّهم على بعض إلا مَحدُوداً في َذْفِِ) ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَتْو: والحسلموة دول 
بعضهم على بعض إلا محدوداً في ِرْية”" . وعبد الرحيم بن سليمان ثقة» وباقي السند تقدم الكلام عليهم . 


.)٠١161/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1١( 
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وَل اكْتَمَى بِالسَرٌ جَارٌ. 
الاختيار 
وفي كتاب عمر إن ه: المسلمون عدولٌ بعضّهم على بعض إِلّا محدوداً حمّاء أو مُجرَّباً عليه 
شهادةٌ رُوْرٍ أوطلي 0 ورا 

وان العدالة هي الأصل؛ لأنّه وُلِدَّ غيرَ فاسق والفسقٌ أمرٌ طارىحٌ مظنونٌ»ء فلا يجورٌ ترك 
الأصل بالظّنٌّ» ولا يلزمُ الحدودٌ والقصاص؛ لأنّه كما أنَّ الأصلَ في الشّاهد العدالةٌ كذلك 
الأصلّ في المشهود عليه العدالة» والشَّاهدٌ وصمّه بالرّناء والقتل» فتقابلَ الأصلانء فرجحْنا 
بالعدالة الباطنة» ولأنَّ الحدودّ مبناها على الإسقاط» فيسألٌ عنهم احتيالاً للدّرء . 

زتيماه أن العاك بعك ال رفاظ فى حكيه فيانة لمعن اللنقري ردنك ووز ا للك 
رالا 

(وَلَو اكْتَمَى بالسّرٌّ جَارً) قال أبو بكر الرَّازَيُ: لا خلاف بيهم في الحقيقة» فإنَ أبا حنيفة 
أفتى فين زمان كائث: الؤذالة قنه ظاهرة» والنبي لي عدّلَ أهلّهء وقال: «خيرٌ المَرُونِ قَرّني الذي 
أنا فيهم. م الذين 50 ثم الذين الريية ثم م يَفْشُو الكَذِبٌ). فاكتفى بتعديل النبي َي 
وفي زميهما فشا الكذبٌء فاحتاجا إلى السّؤالء ولو كانا في زمنه ما سألاء ولو كان في زميهما 
رن 

فلهذا قلنا: الفتوى على قولهماء ولقد تصمّحتُ كثيراً من كتب أبي بكر الرّازيٌ»ء فما رأيه 
رجح على قول أبي حنيفةً قولّ غيره إِلّا في هذه المسألة» وإنّما رجّح قولّهما لما رأى من فساد 
التعريف والا خبار 


قوله: (وفي كتاب عمر إلى أبي موسى مثله) تقدم . 


حديث : (خيرٌ القرون قَرْنِي الذي أنا فيهم» ثم الذين يَلُونَهم لم الديق يلو نهوة 5-008 
عن عمران بن حصين: أن رسول الله َِةٍ قال: «خيركم ‏ وفي لفظ: خيرٌ الناس ‏ قَرُنيء ثم الذين 
يلُونهم» ثم الذيى ,لرتييةه باق عن سدقم :قوم يشيدون ولا عههنر3 4 الجلايت » مندى عل 57 , 

وروك الطحاوي في «الآثار؟ : عن جابر بن سمرة قال* خطبنا 0 الخطاب ونه بالجابية. 


)١(‏ «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (8: ١737-7)؛‏ وفيه: (والذي عندي: أن أبا حنيفة لو شاهد حال الناس. وما اشتملت 
عليه الكافة من فساد الأديان» وقبح الأفعال؛ لأوجب المسألة عن الشهود؛ ولم يحمل أمرهم على ظاهر العدالة). 

(؟5) «صحيح البخاري» :)5010١(‏ و9صحيح مسلم! (1070) (514). 
هذاء ولفظ «خير الناس؟ روياه من حديث ابن مسعود ويد ٠‏ «صحيح البخاري» (7707). و#صحيح مسلم» (1077) 
(515)وتافهة حي الئاس قرني الم الذين يلزنهم» ثم الذين يلونهم» تم يجي اقراءٌ شق شهادة أحرهم يميئه» وريه 
شهادتها, 


55 ااااااااالالبحةلح 02م اتساب سهاو ااا ا 2 5 


وَلَا بد أن يَقُولَ المَرَكّي : هُوَ عَدْلُ0" جَائِدُ الشَّهَادَة. 
اللاختيار 
أهل الرّمان. وقَلَّةٍ مبالاتهم بالأمور الدّينيّة» وكان يقول: ينبغي للحاكم أن ينقّبَ عن أحوال 
الشّهود في كل سنّة أشهر ؛ لآنهقنءيطر ا على الشاعد فى نهةة امد مغر يعن اعاية الشهادة . 

قال: (وَلَا بد آَنْ يَقُولَ المُرَكَي: هُوَ عَدْلُ جَائْرُ الشّهَادةِ) لآنَّ العبد عدلٌ غيرٌ جائز الشّهادة . 

وقيل: يكتقى بقوله: هو عدلٌ؛ لأنّ الأصلّ هو الحرّية تبَّعاً للدّار. 

وإن لم يكن عَدُْلاً عنده قال: الله أعلمٌ بحاله. 

وقد كانوا يكتفون بتزكية العلانية» ثم انضمًّ إليها تزكية السّرٌ في زماننا؛ لاختلاف الرّمان. 

3 قيل :2 يكتقى تركية الك تحار عو الفطقا كال محمد 2ك العلاية لذ وه 

ثمّ لا بدّ في تزكية العلانية أن يجمعٌ بين المزكي والشّاهد؛ لتتفي شبهةٌ تعديل غيره 

وُتؤكية الس © أن نييعت زكعة ميعتومة إلى المر نهنا ام الشالهد» بوسست» وحلةه: 
ومضاذةه وير ذفا التتركى كذلاك م 

بسكي للقاضى ان يختاز للمسالة عن النهوه أونق'الناس و وار عييوييانة أ واعظتيةه 
أمانة» وأكثرهم بالنّاس خبرةً وأعلمهم بالتمييز» غيرٌ معروفين بين التاس؛ لثلّا يُقصَّدوا بسوءء 
أو يخدعوا. 


وينبغي للمزكّي أن يسألَ عن أحوال الشّهودء ويتعرّمّها من جيرانهم» وأهل سُوقهمء 
فإن ظهرّت ا عنده كتب ذلك في آخر الزمعة؟ هو غدل عتدى يحائة التهاقة وال مدى» 
إنه غيرٌ عدلٍ. وختم ال قعة وردّهاء فيقول القاضي للمدعي: زد فى شهودك. ولا يقول: 
جر حُوا . 
التعريف والا خبار 
فقال: قام فينا رسول له يي مقامي فيكم [اليوم!. فقال: «أحسِنُوا إلى أصحابي. ثم الذين ارقي 
لم انين اتلوتهيء اع الذي بلونهو الم ينثي الكدث» يكن يقهد الرجل علق الشهالة لا يلها وح 
يحلفت الرجل على اليمين» ولا يُستحل:"". 


ورواه الترمذي. وأحمد من حديث ابن عمرء وأخرجه ابن حبان فى «صحيحه»”"' . 
ياج ل ا 
نا يذ لجل 


.)311١17( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)0/5614( و«صحيح أبن حبان»‎ 2)١5١760( و(اسئن الترمذي»‎ .)١١14( ع «مسند اللإمام أحمد»‎ 


في ل 

ولك تفيل ةارع اا 
الاختياو ١‏ 

ويُقبّل في تؤكية السّر فول الولده والوالدة» توكل ذي رَحمء والعبد. واللأعمى». والمحدود 
في القذف؟ لأنّها بار غاذنا لان انين اد عئده. بخلاف تزكية العلانية» فإنها شهادة 
بالإجماع . 

والتهوة الكدار تمذايع :المطلغوة» فإ لم مكرقهم الممطانهوة يبال المسلمية من غدول 
المفركيق 3 يبال أولنك عن النهوة: 

قال: (وَلا تَقْبَلَ تَزْكِيَة المُدَّعَى عَلَيْه) ومعناه أن يقول: هم عدولٌ إِلّا أنَّهُمِ أخطؤواء أو تَسُوا. 
أمّا لو قال: صذقواء أو هم عدول مر 0 انق اععر نه وال نفدي واقارف ل باك نه 
أن الكنة عد الحهرو 

وقيل: يجوز تعديله. 

ووجهُ الظاهر: أنَّ المدّعيَ والشُّهودَ يزعمونه كاذباً في إنكاره» مبطلاً في جحودهء فلا يصلحٌ 
مزكّياً 

قال: (وَتَكْفِي تَرْكِبّة الوَاحِدِ) وعن محمِّد: اثنين» وهو أولى» وكذلك المترجِمٌء ورسولٌ 
القاضي إلى المركين: 

لمحمّد: أنْ حكمٌ القاضي مبنئىٌ على العدالة» وذلك بالتّركية» فيشترط الاثنان كالشّهادة. 
ويشترط عنده ذكورةٌ المزكّي في الحدودء والأربعة في شهود الرّنا؛ لما ببنًا . 

ولهما: أنّها ليست في معنى الشّهادة؛ حنَّى لا يُشترظ فيها لفظةٌ الشّهادة» ومجلسٌ الحكمء 
واشتراظط العدد في الشّهادة تعبّدي فلا يتعدّاها. 


فصل في محل الشهادة. وشروطها ظ 2 ١‏ 


فضل في خحلن الشهادة. وشروطها] 


ل ىقبن اهددر ع و 7 2 عم راس 7 ل 7 و ا هوره - 
إلا الشَّهَادَةَ عَلَى السَّهَادَةْء فَإِنّهُ لا يَجَورُ أنْ يَشْهَدَ عَلَى ل ا 


وو 


وَلَا يجَوْرُ لَهُ أَنْ يَمْهَدَ يِمَا لَمْ يُعَايْهُ إلا النّسَبّء وَالمَوْتَء وَالدُحُولَء وَالنّكَا 0ف 
وَولَايَةَ القَاضِيء وَأَضْل الوَوفا”“ . 
الاختيار 

(مَصلٌ: وَيَحْوْرُ أن يَشْهَدَ ِكل مَا سَمِعَهُ أَوْ أَبْصَرَهُ مِنَّ الحُقُوقٍ وَالمُُودِ وَإِنْ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ) 
لأنَّه علمّ الموجَبّء وتيقّتهء قال يَكيةِ: «إنْ علِمْتَ مثلَ السَّمسٍ فاشهَّدْه. ويقول: أشهدُ بكذا؛ 
أنه علِمّهء ولا يقول: أشهَّدّني» 6 

فاق :10ل التهادة على الشواك» ننه له تجوز أن كيد على ها وتات تقين) 
لأنَّ الشّهادةٌ ليست موجبةً إِلّا بالتّقل إلى مجلس الحكمء ولا يكونُ ذلك إِلّا بالتَحمّل. 

ولق شيمعه تشهد غررة على اشهادته لأتيمنه أن رهد 4 لآنه ما سبل 

وتجورٌ شهادةٌ المختبى» وهو أن يقر الرَجلّ بحقٌّ والشَّهُودُ مختبئون في بِيتِ يسمعون إقرارّ 
تالمحل لهم التهاذة وذ عاتوا: رزوق وحيه ويعر قرع وزة ل يوه الا بحر لهم إلة ذا عرد 
أذ لمن فى النيت عه تيدر لهم االلقاه زوكذا إذا سيكو أضوت امر اومن ورا مجسيات» 

قال: (وَلَا يَحُوْرُ لَهُ آَنْ يَشْهَدَ بِمَا لَمْ يُعَايْهُ إلا النّسَبّء وَالمَوْتَء وَالدّخُولَ وَالنّكَاحَ 
وَوَلاكة الشاضبى» وأضيل الوفي) والقياية أله ايوق لأن القهاةة من المشاهدة 
وهي العفالية ولم ا 


واحه الا سكيكينيا ن :* أن هذه الأشياء ا بحضور جماعة محخصوصين » ون 4 بها أحكام 
٠6 2 2 - 9 2‏ زمه 0005 200 5 ع و 
فيتقة 40 نافيك التهدة والاستفاضة مُقَامَّ العِيان والمشاهدة؛ كيلا تتعطّل هذه الأحكام. 
وعلى هذا النَاسٌ من الصّدر الأوّل إلى يومنا هذاء ألا ترى أنَا نشهدٌ أن عائشة زوج النبت يَيِةِ؟ 
وكذلك سائرٌ زوجاته» وفاطمة زوجة عليٌ وَوُيَاء وغير ذلك» ونشهد بنسب النبع ينه وأصحابهء 
١ 1 1 0 0 9‏ 0 ا 5 5 
ونشهد بقضاء شريح »ء وابن ابي ليلن6 وابي يوسف. ونشهد بموت الخلفاء الراشدينء وغيرهم. 
2 و اب و 5 ءِ / 2 “ل فى ا بير 
والشهرة إئما تكون بالتواتر. أو بإخبار من يثق به حتى لو أخبره واحد يثق به جاز. 
التعريف والا خبار 
(فصل) 
حديث : (إن علمتَ مثل الشمس فاشْهدُ) تقدَّم. 


9 


0 2 ءَ ٠‏ د 7 0 8 6 2-7 8 د عَِ 
وَيَجَوْرْ أن يَشْهَدَ عَلَى الملكِ المُظَلَقٍ فِيمًا سِوَّى العَبْدِء وَالأَمَةِ. 
الاختيار 0 


واشترط بعضهم رجلين» أو رجلا وامرأتين. 

وقيل: يُكتى في الموت بشهادة الواحد؛ ل ل 

وإذا رأى رجلا يجلسٌ للقضاء. ويدخل عليه الخصومٌ حل له الشّهادةٌ بولايته. وكذا إذا رأى 
رجلا وامرأةً يسكنان في بيتٍ واحدٍء ويتعاشران معاشرةً الأزواج حل له الشّهادةٌ بالتّكاح بينهما 
كما إذا رأى عينا في يد رجل . 

وأمّا الوقفُ فالصَّحيحٌ ما ذكرنا أنَّه يجورٌ على أصله دونَ شرطه؛ لأنّ الأصلَّ هو الذي 
يشتهرٌء فلو لم تجَز الشّهادةٌ عليه أذّى إلى استهلاك الأوقاف القديمة. 

وكذلك الولاءٌ عند أبي يوسف كما في التّسبء قال يكلله: «الولاءٌ لحم كلشمة انو 
ولأنًا نشهدٌ أن تَوْبانَ مولى رسول الله يك وبلالاً مولى أبي بكر «قرء إلى غير ذلك . 

ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمّد؛ لأنَّ الخبرَ لا يشتهر ؛ لأنّه مبنينّ على الإعتاق» وذلك 
يكون بحضرة من لا يشتهرٌ غالباً» وصار كالعتاق والطّلاق» والمرادٌ بالحديث أنه مثله لا يُباعٌ 


ع عد وو 


ولا يوهلا . 


وينبغي للشّاهد أن يطلقّ الشَّهادةَ عند القاضي» حنَّى لو فسّرّهاء وقال: إِنَّه شهدّ بالتَسامُع 
اكسياء وكذلك في الشّهادة باليد لا يفسرّها. 

قال: (وَيَجُوْرُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الملّكِ المُظلّقٍ فِيمَا سِوّى العَبْدِء وَالأَمَةِ) لأنَّ اليد دليلٌ الملك: 
وهو المرجع في الأسباب كالبيع» والهبة» والوصيّة» والإرث» وغيرها. 

واشترط أبو يوس أن يقمَ في قلبه أنه له» ويجوز أن يكونّ تفسيراً للأوّل. 

واشترط الخضّافٌ التَصرِّفَ مع اليدء فَإنَّ اليد تتنرّعٌ . 

قلنا: والتَصرَّفٌ أيضاً يتنرّعٌ إلى أمانوٍء وملكِء وإِنّما يحل له ذلك إذا عاينَ الملكَ والمالكَ» 
أو عاق الملك وحدة وزغرتالمالك بالاشتهان نميه ما" إذا غارة المالك وجدة لا يعر له 

وهذا بخلاف العبد والأمة؛ لأنَّ الحرّ يُستخدَمُ كما يُستَخْدَمٌ العبد كالأجير الخاصٌ ونحوه. 
التعريف والا خبار 

حديث: (الولاء الي كالشيه الحن) رواه ابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن 0 


.)19465٠0( «صحيح ابن حبان»‎ )1١( 


فصل في محل الشهادة.ء وشروطها | 5 او 


وَإِذَا رَأَى الشَّاهِدٌ حَطهُ لا يَشْهَدٌ مَا لَمْ يَذكْر السَادِمه0" , 


وشاهد الزُورٍ يُسَهَر ( ولا يلسم ا 


ا ا ااا ااا ل 0 
فلا تكون اليد دليلاً حتَّى يعلم أنه رقيقٌ» فيجوز أن يشهدً أنه له باليد؛ لأنَّ الرّقيقَ لا يكون في يد 

وكتاكلك إن كاناجهيرية ١‏ لاعن انهم هر آذ شيناوان ا يعرلة رديها 0 
لا يد لهماء بخلاف الكبيرين. 

قال: (وَإِذَا رَأَى الشَّاهِدٌ حَطَهُ لا يَشْهَدٌ مَا لَمْ يَذْكْرٍ الحَاوِنَةَ وهكذا القاضيء والرّاوي؛ 
لأنّ الخطّ يشبهُ الخّاء فلا يحصلٌ العلمُء قالوا: وهذا عند أبي حنيفة. 

وقيل : و يك وإِنّما الخلاف إذا وجد القاضي القضيّة في ديوانه تحت ختمهء وكذا 
إذا رأى الشَاهدُ رُم شهادته عندّه تحت ختمه؛ وكذلك الراوي» فيجوز عندهما وإن لم يذكر 
الحادثة ؛ لوفوع الأمن من الزّيادة والقضنات: اه كان في الضَكُ بيد الخصمء وليس عند. 
شبح لذ حو .لها اد 

وعند أبي حنيفة: لا يجوز ما لم يذكر الحادثة» قال ييْةِ: (إِنْ عِلِمْتَ مثلَ السَّمس فاشهّد . 
ولا م ولا عِلْمَ مع النُسيانء وقرا ول تارارق عم أن رح عن مر بسع إلى ادابروي» 
ولهذا قَلْتْ رواية أبي حنيفة» وكذا إذا ذكر المجلسّ الذي كان فيه الحادثة أو أخيره بها 000 
7 ا 

قال: (وَشَاهِدٌُ الزورٍ يُشَهر وَلَا يُعَزَّرُ) وقالا: يُوجِعُهِ ضَرْباً ويحبسه؛ لما روي: أنَّ عمرٌ 
ون ضربٌ شاهد الْر قو أربعين وا وسح وجهه. ولأنها إضرارٌ بالتاس»ع ولفن تاه 


.و يو 


يعور 
دي حنيفة : أنَّ | الرّجرّ يحصل بالتّشْهير» والعروم وإن كان أَرْجَرَ لكنّه يمنع من من الرّجوع. 
وفع مر كان سياسة: ولهذا بلغ الأربعين» وسحَمَ. 
التعريف والا خبار 
حديث: (إن علمتٌ مثلَّ الشمس فاشِهد) تقدَّم. 
الوضبر زان ضرّبٌ شاهد الرَّوْرٍ أربعين سَؤْطاًء وسَحَم وجهّه) ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالدء 


عن حججاج. عن مكحولء عن الوليد بن أبي مالك: أنَّ عمر كتبٌ إلى عمَّاله بالشام في شاهدٍ الرُدْر 
ا 


فر أربعين لطا ويُسحَم وجهه. وخا زاعة: 7 


.)5410/11( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1١( 


5 2 مال اي الختان تر التعوا لدان 


4ه ماهر و 


وَتَعَْبَرُ مُوَاقَقَة الشَّهَادَةٍ الدَّعْرَى . 

تان الشَّاحِدَيْنِ فِي اللّْظِ ا اي قَلَوْ شَهِدَ أحدهيًا بلي وَالآخَرَ 
القن دن لم سم 
الاختيار 

والتتهيد: أن يبعثّه القاضي إلى أهله. أو سُوقه ام يكونون»ء ويقولَ: القاضي يقرئكم 
السلامء 00 نا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه. جره الثانع متقول ذلك عن شريح:. 

وعنهما : أنه يفعل ذلك مع الصَرْبٍ. 

قال : ٠‏ (مف مُوَائَقَةٌ الشَّهَادَةِ الدّعْوَّى) لأنَّ الشّهادةً لا تُقبّنُ إِلّا بعد الدّعوىء فإن لم توافِقّها 


ح مو 


0 انَمَاقُ الشَّاهِدَيْنِ فِي اللَمْظِ وَالمَعْنَىء قَلَوْ سَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفِء وَالآحَرٌ بأَلمَيْنِ لم تقبل) 
وقالا: تُقبَلُ على الألف إذا اذّعى المدّعي ألفين؛ لأنّهما انّمَقا على الألف»ء وانفرّدٌ أحدّهما 
بزيادق» فيثبتٌ ما اتَّمَّقَا عليه» كما إذا شهدَ أحدهما بألفٍ والآخرٌ بألفٍ وخمسمئة» فإنّه يقضي 
الالق» كذا هذا وغل هذا التللقة والطلتتانة: 
التعريقة والاخبار 


الزُورٍ 1 وطا. 

أخبرنا يحيى بن العلاء» أخبرنا الأحوص بن حكيم» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب وَييّند أمرّ بشاهدٍ 
نِزُورٍ أن يُسِحَمَ وجهّهء وثُلقّى عِمامتّه في عُنقِه. ويُطافَ به في القبائل» [ويقال: إِنَّ هذا شاهدٌ الور 
قل له 0 

قوله: (منقولٌ ذلك عن شُرَيح) ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي حصين قال: كان 
شريح رحمه الله يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه, أو إلى سوقهء ويقول: إنا قد زيما شهادة هذا. 

وفي لفظ: كان يكتبٌ اسمّه عنده؛ فإنْ كان من العرّب بعت به إلى مسجد قومهء وإن كان مِن 
الموالي بعت إلى سوقه. يُعِلِمُهم ذلك منه”" 

عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن الجَمْد بن ذكوانَ قال: أَتِي شريحٌ بشاهد رُورِء فنزعَ عِمامبَه 
عن رأسهء وخمّقه بالدّرّة حَمَّمَاتِه وبعتٌ به إلى مسجدٍ يُعرّفه النامت0” . 


2010 «مصنف عبد الرزاق» .)١ ١894+ .21١6759(‏ 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (44 390 58.40 ). 


(0) «مصنف عبد الرزاق» ,)١6991(‏ 


فصل في محل الشهادة. وشروطها 0 5 5١‏ 


وَلَوْ شهدًا عَلى سَرِقَةَ بَقَرَةه وَاختَلمًا فِي لوْيْهًا فطع“ . وَإِنَ اخبَلْمَا فِي الأنوثة 
الأكورة لم بق . 
شهدا بِقَثْلٍ رَيدٍ يوم النّحْر بِمَكَة وَآحَرَانِ بِمَثْلِهِ يَوْمَ النخر بالكوقَة ا : فَإِنْ سَبَقَتٌ 
0 ونغيم يلايلا 
الاختيار 


ولأبي حنيفة: أنّه وُجِدَ الاختلاف لفظأء وأنّه دليلُ الاختلاف معنّى؛ لأنَّ معنى الألف غيدٌ 
معنى الألفين» وهما جملتان متغايرتان حصل على كل واحدةٍ شاهدٌ واحدّء فلا يُقبَلّ كاختللاف 
الجنس» بخلاف ما ذكرا؛ لأنّهما انّفتَا على الألف لفظأ ومعئى؛ لأنّه عطف الخمسّمئة على 
الألقمع بو العطك ددر المفظر فم شافة م بوعل الظلقة والقلقة ا والتس ةم سلاف العنه قبو اي 
عر أنه الم عطقي البو انكل ”لكاروا لا اقفن ومو العهروة و الع روا يرون فلالا لقن 
والألف والخميمئة. 

ولو كان المدّعى :ادع الأفل لآ تن القهاذة في السبائل كلما» لله تكدث اعد فتاهديهة 
ولق قال4 قاندتى الفا وخسية» قيضت عسي » أو ار الداعتها فل الترفين. 

دإ شهدا بألفي». فقال أحدهما: قضاه منها خمسّمئة». قضى بالألف؛ لاتفاقهما عليهاء 
ولادكيت النماة: لأنّها يات واحدء فلو شهدٌ آخرٌ ثبت وينبغي للشاهد إذا علم ذلك أن 
لوب با وي لطي ال ولأ طلى اسل 

قال: (وَلَوْ شهدا عَلَى سَرِقَةٍ بَقَرَقٍ وَاخحْمَلَمَا نِي لوْنْهًا فطع وَإِنِ التَلَمَا نِي الْأَنونَة والدكورة 
لم يُقْطَمْ) وقالا : : لا يَقطعْ فيهما لان المهرة 1 ولم يَقُمُ على كل واحدٍ شاهدان» 
وضار كالمسألة الثانية. 

ولهاة أن اشتمالَ البقرة على اللّونين جائرٌ فيشهد كل واحدٍ على ما رأى في جانبه. 
وهي حالةٌ فاو اللآن خرف تكون ينا الهم بالنقة ا ؤاجك ا ىقترا فلاف 
الكورة والأنوثة؛ لأنّهما لا يجتمعان في بقرقء فكانا متغايرين 

قال: (شَهِدًَا دل رَيْدِ يَوْمَ النّحْرٍ بِمَكَةَ وَآكَرَانِ بَِمْلِهِ يَوْم لخر بالكُوقَة رُدٌنَا) لأنَّ إحداهما 
كاذية بيقين» واه ل ون وص ليت :| عدو اوتنا أولى من الأخرى فالرة بولا بالفيول: 0 
(فَإن سَيَقَف إختذاهمًا وفضكنيهًا بطلت الأخري) لأن الأولن ترععت بالتقاء قاذ تنس بها 
000 
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الى 
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كل من رُدَّتْ شهادثته للرَّقٌء أو الكفرء أو رادت احرجم العواد مم فأدّاها قلت 
ولو رُدَّت لفسق, أو زوجيَةٍ؛ أو العبدِ لمولاه» أو المولى لعبده» ثمّ زالت فأدَّاها لم تقبل . 

والفرق: أن الأران ليت غياد العام الأهليةه فلع يكن الذة كديب شرها» والعانيه 
شهادةٌ؛ لقيام الأهليّة» فكان تكذيباً شرعاء فلا تُقبّلٌ أبداً . 

ولو تحمَّلّها العبدٌ لمولاه؛ أو أحدٌ الرّوجين للآخرء نأدَّاها بعد العتق والبيئُونة قلت 
وكذلك إِنْ تحمِّلّها وهو عبدٌء أو كافرٌء أو صبىٌ فأدّاها بعد زوال هذه العوارض قُبِلََت؛ لأنَّ 
المعتبرٌ حالة الأداء؛ لما يأتي» ولا مانم حالتَئلٍ. 


قال: (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَعُمّى) وقال زفر: تُقَبّلَ فيما يجري فيه التَسامعٌ ؛ لأنّه يسمحٌ. 

وقال أبو يوسف: إن كان بصيراً وقتّ التَحمّل تُقبَلَ؛ لوجود العلم بالتّظرء وعند الأداء 
يحتاح إلى القول» وهو قادرٌ عليه» ويعرفه بالنسبة كما في الميّت”''. 

وناك ارفلا مقر على التسر نوق الافخاهو» ولتعلى:الافتاوت روالتم: التغرينك ا لقاكن 
دون الحاضر. 

لوعي را ال لي وسيم لأن اأفيلتة التنياذة خبط وفك 
القغراء» نهد فق ١)‏ كها:]ذ 1 أو: فق كلاف الموك إن تكن لذ مل »: :والكيية الي عنيوث 
ها لا مان 

ولا تُقبَلٌ شهادةٌ الأخرس ؛ لذن الشيادة بالطقع رهج عا عنة, 

21 يورو ذف وإن 2016) الكرلة تار تعر 1 1ه نيد ابتك [الفوره + 
ولأنّه من تمام الحدٌ؛ أنه مانع» فيبقى بعد التوبة. 

ما المحدودُ في غير القذف فالرّدُ ليس من الحدٌ وإنما هو للفسق. وقد ارتفع بالتّوبة. 
والاستثناء في الآية منقطع » أو هو مصروف إلى الأقربس» وهو الفسق. 


)٠١(‏ في هامش (أ): «أي كما في الشهادة على الميت». 


ستعرفه الإ © © 

وَلَوْ د الكَافِرٌ في كَذْفِء ثم أَسْلَمَ قبِلْتْ شَهَادَتهُ. 

[من لا تقبل شهادته] 

وَلَا تُقْبَلَ الشَّهَادَةُلِلْوَلَدٍ وَإِنْ سَمَلَء وَلَا لِلْوَالِدٍ وَِنْ عَلَاء وَلَا لِعَبْدِوه وَلَا لِمُكَاتَب 
الاختيار 

(وَلَوْ محدٌ الكَافِرٌ في قَذْفِِء ثم أَسْلّمَ كُبلَتْ شَهَادَنهُ) لأنَّ بالإسلام حدنّتْ له شهادةٌ أخرى غيد 
التي كانت قبلّهء فلا يكونُ الحدٌ في إسقاط الأولى إسقاطاً في الثانية؛ لأنّها لم تكن موجودةٌ. 

قال: (وَا تُقْبَلُ الشّهَادَةٌلِلْوَلَد وَإِنْ سَمَلَء وَلَا لِلْوَاِد وَِنْ عَلُا) لقوله ب : «ولا تجورٌ شهادةٌ الوالدِ 
لولدهء ولا الولدٍ لوالده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الرّوج لامرأته. ولا العبد لسيِّدِه ولا السَيّد لعبيف 
ولا الشريك لشريكهء ولا الأجير لمّن استأجره؟؛ روي ذلك في أحاديتٌ مختلفةٍ بهذه الألفاظ . 

ولأن المنافعَ بيهم متّصلةٌ حتَّى لا يجوز دفمٌ الرّكاة إليهمء فيكونٌ شهادةٌ لنفسه من وجه. 

ومحرميّة الرّضاع لا تمنعٌ قبولَ الشّهادة؛ لأنَّهِ لا جزيّة بيتهماء فانتفّتٍ التّهّمة. 

وَفل شهادةٌ القرابات كالأخ, والعمٌء والخال؛ وما سوى قرابة الولاد؛ لعدم ما ذكرنا. 

قال: (وَلَا لِعَبْدِ لما رويناء ولأنَّ العبدَ لا يملكُء فتقعٌ التَهادةٌ لنفه (وَلَا لِمُكَاتبه) 
لآل أكسانه لعن بوه بوالفيد المنديون الك سه 


التعريف والاخبار 


(فصل) 

حديث : (لا تجورٌ شهادة الوالدٍ لولده. ولا الولدٍ لوالده. ولا المرأةٍ لزوجهاء ولا الزوج لامرأت 
ولا العبدٍ لسيّدِه. ولا السيّدِ لعبده. ولا الشريكِ لشريكه. ولا الأجير لمّن استأجرّه. روي ذلك بأحاديتٌ 
مختلفةٍ بهذه الألفاظ) قال المخرّجون: لم نجد شيئاً من ذلك عن رسول الله يي . 

قلت: أخرجه الخصاف في «كتاب أدب القاضي» لهء حدثنا صالح بن زريق وكان ثقة. حدثنا 
مروان بن معاوية المَاريُ» عن يزيدَ بن أبي زيادٍ الشاميّ» عن الزهري؛ عن عروةً؛ عن عائشةً يَيثنَاء عنه 
كه أنه قال: «لا تجوز شهادة الوالدٍ لوليه» ولا الولدٌ لواليه» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوحٌ لامرأته. 
ولا العبد لسيّدهء ولا السيّدٌ لعبده؛ ولا الشريكُ لشريكه؛ ولا الأجيرٌ لمَن استأجره:""' . 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة هذه الألفاظ من قول شريح بزيادة: الشريك لشريكه في الشيء 
بيتهماء لكن في غيره"' . 


.)5٠5 ينظر : «فتح القدير» (لا:‎ )١( 
وفيه هذه الزيادة لكن من كلام إبراهيم النخعي؛ ثم رواه عن شريح ولم يذكر الشريك»‎ )١0147( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
وننضنت ابن أبن شيبة» (865؟51؟) وفيه ذكر (الشريك لشريكه) دون هذه الزيادة.‎ 
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طوقس لل ع لاومتوو نيا حا ام كار ماقا ١‏ لقتو ع" فليد حك د ا ا لي ا 
وََا لِلرَّوْج 7“ وَالرَّو ج97 وَلا أَحَدٍ الشرِيكيّن لِلآخَرٍ فِيمَا هر مِنْ شركتِهِمَاء وله شهادة 
الأجير الخاص. 


عل 0 1 

وَل شل شهادة م ثء وَلَا تَايْحَوَء وَلَا من 1 يعني لِلنّاسٍ . بام لق و داف بو جر كو ف تسا حاو ارتل لوا وات اجو كي عي الوم نا 
اللاختيار 

قال: (وَلا لِلرَّوْج وَالرَّوْجَةَ) لما رويناء وَلآن المنافع بيئهما يك ل عه 0 
لمعه 


(وَلا أَحَدٍ الشريكيّن لِلآخَرِ فِيمَا هوّ مِنْ شَرِكَيِهِمَا) لما رويناء ولأنّها تقع لنفسه 


-1 


2 


(وَلَا شَهَادَةُ الأجير الخَاصٌ) لما رويناء ولأنّه يستحقٌ نّ الأجرةً في مدَّة أداءٍ الشّهادة» فصار 
كالمستأجَر لأداء الشّهادة. 


د رن شير وا ات ه وعتك 


قال: (وَلَا تقْبَل شسَهَادَهٌ مُخَنْدِء وَلَا نَائْحَةٍ وَلَا مَنْ يُعَنّي لِلنّاسِ) لأنَّ ذلك فسقٌ؛ لأنَّهِ َيه 
نهى عن صوتين أحمِقَينٍِء التائحة» والمغنية. 
التعريف والا خبار : 
حديث: (نهى عن صوتّين أحمِقّينِ النائحة» والمغَْية) عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبئٌ تكد بيد 
عبد الرحمن بن عوف وَدء فانطلق به إلى ابيِه إبراهيم» فوجده يجودٌ بنفسهء فأخذه النبيئ ينيل فوضعه 
في حجره وكى تقال معد الرصمن # امك را :رشرة اش اوقد هنك عن البكاءة قال 9ل5: إلى الم 
أنْهَ عن البكاءء ولكثي نيت عن صوثينٍ أحمقين. صوتٍ عند نَعْمَةٍ لَهِبٍ ولهوء. ومَزاميرٍ شيطان» وصوتٍ 


عند مصيبةء حمحن رجرو. وشقٌ جيوب» ورنَةٍ ة شيطان2ء رواه الترمذي. وقال: ا ورواه ابن 
أبي شيبة» وإسحاق» م والطيالسي ؛ والبيهقي. وزاد فيه : «إنَّما هذه 5 ومن لا يررحم 
قرخ ويا وراهي ‏ نولا الماعتقٌ ووعد اضدق: وسييل نأك :رفغا مقضك :وات اخرنا ملحن 
بأوَلِنا لحرن عليك حُرًْ أهدٌ ين هناة!©. 

وأخرجه البرَّاره وأبو يعلى عن جابرء عن عبد الرحمن بن عوف"" 
ومداره عند هؤلاء على محمد بن أبي ليلى. قال النووي في «الخلاصة»: محمد بن عبد الرحمن 


ابن | لبليي فسان العا ا 


)١(‏ «سئن الترمذي» )٠٠١5(‏ ولفظه: (ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين» صوت عند مصيبة» خمش وجوهء وشق 
جيوبء ورنة شيطان)؛ و«مصنف ابن أبي شيبة ))١1114(‏ ولمسند عبد بن حميد» »)٠٠١3(‏ و«مسند الطيالسي؛ 
(84/ا١).‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (١5١7)؛‏ و«نصب الراية» (54: 4 

)2 «مسند البزار» ,)5٠١١(‏ و«المقصد العلي' .)11١(‏ 

(9) «خلاصة الأحكام (1: ا١١٠).‏ 


اهن ثعبل سهادم | 2 5 ؛ 
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َلَا مُدْمِنِ الشّرْبٍ عَلَّى اللَفْرِء وَلَا مَنْ يَلْعَبُ بالظيُور وَلَا مَنْ يَفْعلُ كَبيرةٌ تُوجبُ الححدّ» 
ولاأعن كاك الزنا 13م لنايز بالشظ ع 5ن اتذخر الحماة بكي ران 
00 ولا مَنْ يَفْعَلَ شَيْئا مِنَ الأفْعَالٍ المُسْتَحِفةٍ كالبَوْلٍ وَالأكلٍ عَلَى الطرِيق . 
ظ الاختيار 
والمرادٌ المخدَّتٌ الذي يفعل الأفعال الرّديئة: وأنّه معصيةٌء قال بتنية: «لعَنَ الله المؤنّتاتِ 
من الرّجال» والمذكّراتٍ من النّساء». أمّا الليّنُ في الكلام خِلْقةٌ فُمبلُ شهادئه . 
قال (ول فذيي الشرّت: على اللور) الآنا مد 
خآ محكد: مق شرت التد متاؤلا فلت شهادث ماالبيسكز» أوكن عق البو 
(وََا م يَْمبُ يالطُوِ) لألّه يوجبٌ غفلةً. ويتلع على العورات بالطُلوع على الشُطوحات . 
ال مذ يَفْعَل كَبِيرَةَ توجبٌ الحَدًّ) لفسقه (وَلَا مَنْ يَأكُلٌ الرْيَا) لأنّهِ حرام وشرط 
بعضهم الإدمان عليه؛ لأنه قلما يخلو عن العقد الفاسد. 
(وَلَا مَنْ يَُقَامِرٌ بالشظرنج) أنه حرام أمّا نفس اللعت لا يسقِّط العدالة لمكان الاجتهاد 
إل أفجفون الضاد نه أو دلت هله كنا : 


(وَلَا مَنْ يَدْخْلٌ الحَمَّامٌ بِغَيْرِ إزَارِ) لفسقِه بإبداء عورته (وَلَا مَنْ يَفْعَلُ سيا مِنَ الْأَفْعَالٍ 
الشدة كَالبَوْلٍ وَالأكل عَلَى الطّريق) لأنّه يسقط المروءةً» فلايتحاشى عن الكذبء وكذا 
وو عدن ان اشرق ار ل وحدّهء وكذلك المناهدة مع الابن في السَفر؛ لما قلنا. 
التعريف والا خبار 
قلت: أخرجه الحاكم عن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه. عن جده 
عبد الرحمن بن عوف قال: أخذ النبي يَْةِ بيدي. الحديتٌ”" . 


وأخرج عبد بن حميد في «مسئده؛ من طريق محمد بن الفرات؛ عن أبي هريرة رفعه: «الأكلٌ 
في السّوق عن" ومحمد بن الفرات رمي بالوضع . 

حديث : (لعن الله المؤنئات من الرجال. والمذكرات من النساء) وعن 9 هريرة : 00 الله 
لتحت الرستانه الذي ين تهون وساف :و البفر كسمن النهاء المدين بالرجال» :رواه أ حمل 
وفيه الطيب بن محمدء وثقه ابن حبان» وضعفه العقيلي' '". 


» لم أجده في «المستدرك»؛ بهذا الإسناد» إنما عن ابن أبي ليلى؛ عن عطاء؛ عن جابر» عن عبد الرحمن بن عوف وي‎ )١( 
.)84 :5( وينظر: «نصب الراية»‎ 

.)١147( كذا ألحق هذا الخبر في الهامشء وله علقة بما نحن فيه. وينظر: «المنتخب من مسنئد عبد بن حميد؟‎ )١( 

() «مسند الإمام أحمد» (7855)» ورواه من طريقه البيهني فى «شعب الإيمان» (1400) بلفظ : (والمترجلات من النساء 
المتشبهات بالرجال)»ء و«الثقات؛» لابن حبان (5: *49) (976), و«الضعفاء الكبير؟ (؟: 35 )7١‏ (781). 


صم التَعوا لحرا 


د ٍِ 


كاذ العدر إن كا نّتِ العَدَاوَةٌ سَبَبٍ الدَنيَاء وَتَقْبّلَ إِنْ كَانَتْ و مع الدية اه 


قال: (وَلَا مَنْ يُظِهِرٌ سَبَّ السَّلّفِ) لفسقه. بخلاف مَن يكتمّهء ولا الشَّنَّام للتاسٍ والجيران. 

كال أل سن 1ع نيه نوين نيدت رسول الله يَكلةِ؛ لأنّ ذلك فعلّ الأسقاط 
وأوضاع النّاسء وأقبلٌ شهادةً الذين تبرَّؤُوا منهم؛ لأنّه يفعلٌ ذلك تديّناً وإن كان باطلاً . 

(وَلَا سَهَادَةَ العَدوٌ إن كَانَتِ العَدَاوَةُ بسَبَبٍ الدَّنًا) ل لا يَوْمَنْ عليه الكذبٌ ( وَتَقْبَلٌ إِنْ كانت 
بِسَبَبٍ الدّين) لأنّه لا يكذبٌ لدينه كأهل الأهواء» ولا تُقبَلُ شهاد ة تارك الجمع والجماعات 
مجَانة» واشترط بعضّهم لذلك ترك الجمعةٍ ثلاتٌ مرّاتٍ. وقال الخصّاف: مرةٌ. 

ون تركها لعذرٍ مرض» أو دين البصوة أو بتأويل بأن كان يُفْسَّقُ الإمامَ لا تردٌ كديا دثه: 

ولا تقبلٌ شهادةٌ مّن يجلس مجالسٌ الفجور. قال محمّد: العدلٌ الذي لم يظهر ريبة . 

قال محمّد: موسر أخََرَ الزكاةً والحجّ» إِنْ كان صالحاً قُبلَت شهادثه ؛ لأنّهما لا وقتّ لهماء 
57 كان له وقتٌّ كالصّوم والصّلاة تردٌ شهادته بالتأخير. 

وقال أبو يوسف: أقبلٌ شهادةً الشاعر ما لم يقذِف في شعره المحصّنات . 

فال الغدل عو ننس عاكت حا دهان سعاقةة بلا يمكنٌ اشتراظ السّلامة عن كل مأثم؛ 
قال الله تعالى: وَل بِوَاحِدُ أَشَّهُ أَلنَاسَ يما كَسَبُوأ ما تَرَلِى عَلَ ظهرها من دَأبَةٍ» [فاطر: 5:]. 
وهذا يدل على أنّ العبد قلّما يسلّمُ عن ذلك. 

ولا قبل فهاذة التكاسين والتلالين+ لأتى بكذيرة+ وَتقبلٌ سهادة أهل مجميع الشتافع كلها 
إذا كانوا عُدولاً إلا إذا كان يجري بيهم الحلف والأيمانُ الفاجرة. 

ومن يُسَجَنٌ ويفيقٌ فشهادته جائزةٌ حال إفاقته . 

وتقبل شهادةٌ أهل الأهواء إِلّا الخطَابيّة وهم قوم من الرّافضة يستجيزون الشّهادة لكل مَن 
يحلفٌ عندهم؛ لأنّهم يرون حرمةً الكذب» وقيل: يرون الشّهادةٌ لشيعتهم واجبة . 


من لا تقبل شهادته [ 17 


َل شَهَادَةُ هل الذَمَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضر اف و 200000000000 

الأاختيان 
ولا تقبل شهادة المجسّمة؛ ؛ لأنهم كفرٌ ومّن لا يُكفرٌ من أهل الأهواء تقبل شهادتهم» 

ألا ترى أنْ الصّحابة اختلفوا واقتتلواء وشهادة بعضهم على بعض كانت مقبولة؟ وليس ما بين 
أهل الأهواء من الاختلاف أكثرٌ ما كان بينهم من القتال» بخلاف الفاسق عملاً؛ لأنّه ارتكبٌ 
محظورٌ دينه» فيرتكبُ الكذبّ» وهذا يعتقدٌ ما يفعله حمًا يَدِينُ به الله تعالى» فيمتنعٌ عن الكذب . 
قال: (وَتُقْبَلٌ سَهَادَةُ آَمْلٍ الذمَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَْض) لأنَّ الشّهادةَ من باب الولاية. وهم أهلٌ 
الولاية بعضهم على بعض» ولهذا قلنا: لا تقبّل شهادتهم على المسلم؛ لعدم ولايتِهم عليه 

وفسقّه من حيثُ الاعتقادٌ» فلا يمنعٌ قبول شهادته؛ لأنّه يجتنبُ محرّمَ دييِه» والكذبُ محرّمٌ 


في جميع الأديان. 

وعن يحيى بن أكثمَ قال: اجتمعّت أقاويل السّلف على قبول شهادة التصارى بعضِهم على 
بعض » فلم أجد أحداً ردّ شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرّحمن, فإنْي وجدتٌ عنه روايتين» 
التعريف وال خبار 

وأخرج أبو يعلى: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن يزيدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
لعنَ رسولٌ الله يَئِنةِ المَْئِينَ من الرجالء» والمترجّلاتٍ من النساء؛ والمتشيّهاتٍ بالرجال من النساءء 
والمعت وين سن الرقعا له بالا 

قوله : (أنَ الصحابة. . إلخ) في «مصنف ابن أبي شيبة؟ وغيره 

قوله: (وعن يحيى بن أكثمَ: اجتمعَتٌ أقاويل السّلف على قُبُول شهادةٍ النُصارى بعضِهم على بعضء 
فلم أَحِد أحداً رد شهادتهم غيرٌ ربيعة بن عبدٍ الرحمن» فإني وجدتُ عنه روايئَين) الطحاوي: وا 
أبي عمران: سمعت ابن أكثم يقول: ما وجدت أحداً من المتقدّمِين يقول: إن شهادة النصارى بعضهم 
على بعض لذ تجوز اله ري" 

قلت: يحتاجٌ إلى الجواب عمًّا أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عليه عن يونسّء عن الحسن أنه 
كان يقول: إذا اختلّّت الملل لا تجوز شهادةٌ بعضهم على بعض . 

حدقا ار إدريسٌ » عن لِيثِء عن عطاءٍ قال: لا تجوز شهادةٌ اليهوديّ على النصرانئ» ولا النصرانيّ 

على اليهودي». وللاماء عقر مها لا الصداميق: 


00 


)١(‏ «مسللئلك أبي يعلى» (55 )١‏ لكن إسناده هكذا: (محمد بن بكار حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي»ء عن يزيد بن أبي زياد» 
عن عكرمة»ء عن ابن عباس). 

. «مصنف ابن أبي شيبة» (/90/1/019) فى خبر وقعة الجمل‎ )٠( 

(0) ه«شرح مشكل الأآثار» :1١(‏ 154). 


عع 2 


ولجل شهاذة ة المُسْتَأَمِنِ عَلَى الذَمَىَ رشن فهاذة المي 0 
الاختيار 
والنبيُ يله رجمَ يهوديّين بشهادة اليهود. ومِلَلُهِم وإن اختلقّتُ فهم متّفقون في الكفر بالله تعالى. 
وتكذيب النبيّ يده وتجمعهم دارٌ واحدةء بخلاف عدم قبولٍ شهادة الرّوم على الهند. 
وبالعكس؛ لانقطاع الولاية باختلاف الدّارين» وبخلاف المرتدٌ؛ لأنّه لا ولاية له على أحدٍ. 


.ل 


دنا تُقْبَلُ سَهَادَةٌ المُسْتَأْمِنِ عَلَى الذَمّيّ) لعدم الولاية (وَتَقبَلٌ شرها د الدْمَىّ عَلَيّهِ) لذن ولايته 
ثابتهٌ فى ذارنا على نقسةء وأولاده الصَّعْارء فتكون ثابتة في جنسه . 
التعريف والا خبار 

حدثنا ابن ع 8 عن معمرء عن الزُهريٌّ وحماد قالا: لامر ياد أهل الكتاب بعضهم 
على بعض . 

حدثنا حفص»ء عن أشعت؛ عن الحكم وحمّادِه عن إبراهيمَ مم والشعبيٌ والحسن قالوا: ور 
يا ان مله إلة خلن مليها اليهودي على البهودية:؛ والنصرانيٌ على النصرانيٌ 

حدتثنا 1 بن هارون» عن جوَيبر» عن الضحًّاك : أنه كان لا يقبلٌ شهادةً ملَّوِ على غيرهم . 

حدثنا وكيع. خذننا عمز بق :راشةه غنم بحين .ين ابن كتين عن أبن سلمة فق عون الرسمنة قال: 
لؤ تجو كياد فلو عاك ملة :إلا المسلمين كال وقيع "وكات ابن أبى ليلق لا ميجير فتهاذة التهودى علن 
النصراني» ولا النصراني على اليهودي”"' . 

وروى ابن ماجه عن جابر : أن النبي يَِةِ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . وفيه مجالدء 
ًّ 0 ف ١‏ ا الى 0111 
ونّقه النسائي في رواية» وهو سيّئ الحفظ» أخرج له مسلم مقرونا بغيره ' 

قوله: (والنبيٌ عَِندْ رجم يهوديّين بشهادة اليهود) أخرج أبو داود عن جابر : جاءت اليهودٌ توجل 

وامرأةٍ منهم زنيّاء فمَال: «اثتُوني بأعلم رجلْينٍ منكم؟'. فأتوه بابي صوريًاء فتنشدهما : اكيئف تجدان أمرّ 
ا ا 0 ذكرّه في فرجها كالميل في المُكخلة رَجِمّاء 


.)1188414 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (3/لمكك لالامكك فلاماك ٠784ك اخحذكاك اححاك‎ )١( 
أقول: الذي في هذه الآثار عدم قبول شهادة اليهودي على النصراني وعكسه؛ لاختلاف الملة» وهذا غير ما ذهب إليه‎ 
ربيعة» بقي أثر الزهري وحماد يحتاج للجواب, إلا أن يحمل على اختلاف الملة؛ وقد روى الطحاوي في «شرح مشكل‎ 
عن ابن شهاب قال: تجوز شهادة النصراني واليهودي بعضهم على بعض.ء ولا تجوز شهادة اليهودي‎ )457 :1١( الآثار‎ 
عن شعبة قال: سألت الحكم‎ )١15070( على النصراني. ولا النصراني على اليهودي؛ وروى عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
وحماداً عن شهادة اليهودي على النصراني» لجراي على البوودى لان السك لا تجوز شهادة أهل دين على دين.‎ 
. وقال حماد: تجوز شهادتهم بعضهم على بعض إذا كانوا عدولاً في دينهم. وعليه فيبقى ربيعة منفرداً» والله أعلم‎ 

.)50176( ابن ماجه؛ (5717/4). وينظر : «تذهيب تهذيب الكمال» (8: /الا”)‎ نئس١‎ )١( 


من لا تقبل شهادته | ©© و 
وَتُفْبَلُ شَهَادَةٌ الأقلفي. وَالخَصِئء وَالحُتْنَىء وَوَلَدٍ الزَنَا. 


لعن 7721-5-3 ب ا 222 22 ا ل يي بيت ا 
كََ اق وا رد م 5 ا ل و عن “من ليتوه ًَ 2 2 
قال : (وَتقبّل سَهدَةٌ الأقلف) لان :ترك الدّنة لا يوحت الفسق إلا إذاتركه رغبة عن السنةء 
5 - 4 2 20000 58 . 1 5 ل -20 - 
قال: (والخصت) لآانه قطع عضو منه. فصار كغيره من الأعضاء. وعمر تييند فبل شهادة 
علقمة الخصيئ . 
قال: (وَالِخئْنَى) لأنّه إِمَا رجل». أو امرأة. 
قال: (وَوَلَدٍ الرَّنَا) لأنْ فسقّ الأبوين لا يوجبٌ فسمّه ككفرهما وإسلامه؛ إذ الكلام 
فى العدل . 
التعريف والا خبار 
قال: «فما يمنعُكما أنْ ترجمّوهما؟»» قالا: ذهب سُلطائناء فكرهنا القتلّء فدعا رسولٌ الله ييِدِ بالشهودء 
فجاء أربعة. فشهدوا انهم راوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة. فامر النبيٌّ يئة برجمهما. ورواه 
إسحاق ». وأبو يعلى , والبزّارء والدا لط 
قال ابن عبد الهادي: قوله: «فدعا بالشَّهودء فشهدُواء زيادةٌ ينفرد بها مجالدء ولا يحت بما 
.5 2502 
ينمرد : 
وما روي في هذا من: (أنه يلخ أجاز شهادةً النصارى بعضهم على بعض) لم يجده المخرّجون. 
فائدة: ما أخرجه الدارقطني» والبيهقي من حديث أبي هريرة: أن النبىّ يلي قال: «لا تجورٌ شهادةٌ 
6 5 2 ا م 5 - 2 2 ا 
ملةٍ على ملمّء إلا ملة محمد عَينْةِ فإنها تجوز على مله غيرهم' مداره على عمر بن راشدٍ». ضعفه أحمدء 
: 50 ا 6 
وابن معين» والبخاريء والنسائي» وأبو زرعةء والدارقطني ". 
أثر عمر: (أنه قبل شهادة علقمة الخصِيّ) روى ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين: أن عمرٌ أجاز 
- و - 
علقمةً الخصي على قدامةً بن مظعون”؟' . 
ورواه أبو نعيم في «الحلية»» وعبد الرزاق مطولة*. 


00 “مدن أن داود» (2)55657 ولامسئد أبي يعلى؛ ,.)5١+57(‏ و«كشف الأستار؛ »)١5058(‏ و«سئن الدارقطنى؛ ,)1"6٠0(‏ 
وينظر: «نصب الراية» (8: 86). ش 

(0) «تنقيح التحقيق» (5: 85). 

() «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (؛ : »)١7‏ و«الجرح والتعديل؛ (1: )1٠١0‏ (077): و«سئن الدارقطني؟ (50114). 
و«السئن الكبرى» ».)5١51١5(‏ و(ميزان الاعتدال» (7: .)51١1١()1١94‏ 

(4:) «مصنف ابن أبي شيبة» (71175019). 

(4) «حلية الأولياء» (9: ,)١6‏ و«مصنف عبد الرزاق» (017/5/ا١),‏ 
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2-2 و سدور ده و 3 2 70 7 م ل ىم 

والمعتير حال الشاهدٍ و - الاداعء لا وفت التحمل . 

0 ره ره > س - 2 7 سر اسار 

وَإِذَا كَانتِ الحسئات أكثْرَ مِنَ السيّكاتٍ قبلتٍ السٌّهَادَةٌ . 
الاختيار 


قال: (وَالمُعْتبَرٌ حَالُ الشَّاحِدٍ وَْتَ الأدَاءِء لَا وَقْتَ التَّحَملِ) لأنَّ العمل بها والإلزام حالةً 
الأداء». شعي الأهليّة والولاية عكدة: 


قال: (وَإِذَا كَانَتِ الحَسَنَاتُ أَكْثَرَ مِنَّ السّيَِاتٍ قَبِلَتِ الشوادة) لماا هر + بول نك ودف اجعنات 
القبائل احم ع لف فلن القداتيه ويكرن ماده | 4ك رمن اتتبادوة: ناذا الكندنء جا 
الكذبّ» يخاف هَنْكَ السَّتره صحيعحَ المعاملة في الدّينار والدّرهم» مؤدَّياً للأمانة» قليلَ اللّهو 
والهذيان. 
| لحف وا فته و1 8 عكياق سي | حو ا ا 

فائدة: روى ابن أب شينة عبن أبن عباس قال: لا تجوز شهادة الأقلففء. ولا تقبل له صلاة. 
ولا تؤكل له ذبيحة"''. 

تقبكة : ع غتدرؤية لعفب خو. أنه عن جده قال: قال رسول الله يَلِنةِ: «لا تجورٌ شهادةٌ خائن. 
ولا خائنٍء ولا ذي غْمْرِ على أخيف كدر شفاد القانع لأهل البيت. والقانعٌ الذي يُنفِقُ عليه 1 
البيتِ؟. رواه أحمدء وأبو داود بدون تفسير القانع. ولأبي داود في رواية: «لا تجوز شهادة خائن. 
ولا خائنة» ولا زانء ولا زانية» ولا ذي غمر على أخيه»”"'. 

وفي سنده محمد بن راشد» وثقه أحمد ويحيى بن معين وغيرهماء وتكلم فيه بعض الأئمة» فلذلك 
قال حؤافظ بالحصين ا 

قال ابن عبد الهادي: وقد تابعه غيره7؟'. 

وأخرج الترمذي من حديث عائشة مرفوعاً: «لا تجوز شهادةٌ خائن» ولا خائنةٍء ولا مجلودٍ حدّاء 
[ولا مجلودة]ء ولا ذي غِمْر على أخيه. ولا مُجرّب بشهادقء ولا القائع آهل البيتِ. ولا ظَنِينِ في ولاءء 
ولا قرابةِ». وفيه يزيد بن زياد الشامي, وقال الترمذي : لا يصح عندنا ا 

وأخرجه الدارقطني, والبيهقي من حديث ابن عمرء وفيه عبد الأعلى. قال البيهقي: لا يصح من 
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صمت 


هل 


.)57774( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

.)"59١1١ «مسلدك الإمام أحمد» (469). واسئن أبي داود» (500"”ل‎ )١( 

(0*) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؛ (4 : .)١151‏ و«التلخيص الحبير؟ (5: 7514). 

(:) «تنقيح التحقيق' (5: .)8١‏ (5) «سئن الترمذي» .)5١١98(‏ 
() «سئن الدارقطني» (0٠غ1).‏ و«السئن الكبرى» (1/ا6١5).‏ 


لجسي تع يميه لمم - - 


املسم سس م 


من لا تقبل شهادته ظ 2 0١‏ 


اللاختيار 

قال عمرٌ ديد : لا يغرّنّكم طَنْظَنةُ الرّجل في صلاته» وانظروا إلى حاله عند درهمه وديناره. 

أمّا الإلمام بمعصية لا يمنعٌ قبولٌَ الشّهادة؛ لما فى اعتبار ذلك من سد باب الشّهادة. 

فصل 

اعلم أن الجرحَ مقَدَمٌ على التعديل: لأن الجارح افعنة لاد وهون ليان الا تك ع سعظر 
دينه ©» والمعدّلَ شهد بالظاهرء ولم يعتمد على دليل . 

ولو عدَّلّه واحدٌ وجرحه آخرٌ فالجَرحٌ أولى» فإنْ عدَّلّهِ آخرٌ فالتعديلٌ أولى؛ لأنّه حجَةٌ كاملةٌ. 
ولو 2 ا وجرحه اثنان فالجرح أولى ؛ لاستوائهما في الثبوت؛ أن زيادة العدد لك توحت 
0 

ولا يسمعٌ القاضي الشَّهادةَ على الجرح قصداء ولا يحكم بها؛ لأن الحكمَّ للإلزام» وأنّه 
يرتفع بالتوبة. وَلأن فيه متكا والستر ‏ واعياء 
النعريف والا خبار 

وروى ابن أبي شيبة : حدثنا حفص »2 عن محمد بن ريد» عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: أمر 
تشوال: اننه عل ون ورا فنادى حتى بلغ الثنيّة : «لا تجوزٌ شهادةٌ خصمء ولا ظَنِينَ: وإِنَّ اليمينَ على المدَّعَى 

)200 ' / 
عليه»ة؟ © . 


-. 


و 
أ 


وأخرج سمويه في «فوائده» عن عثمان بن عفان ضقن في العبدٍ تكونُ عندّه الشهادةٌ. والنصرانئ» 
فيعتقُ العبدٌء ويُسلمٌ النصراننٌ : أن شهادتهما جائزةٌ ما لم تُرَدّ قبل ذلك”" . 

أثر عمر: (لا يمُرّئكم طَنطَنةٌ الرجل في صلاته؛ انظروا إلى حاله في درهمه وديناره) أخرج العباس 
الدوري في «فوائده» عن عبيد بن أم كلاب: أنه سمع عمرّ بن الخطاب َيه وهو يخطبٌ الناسَ يقول : 
لا يُعجبتكم من الرجل طَنطَنئّه: ولكنه من أدَّى الأمانة» وكففٌ عن أعراض الناس فهو الرجل”". 


7 
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.)558056( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(0) أورده في «كنز العمال» (147ا١)‏ معزياً لسمويه. وروى عبد الرزاق في «المصنف»؛ )١15185(‏ عن معمرء عن الزهري 
وقتادة قالا: إذا كانت عند النصراني شهادة» أو عند عبد أو صبي» فقام بها بعد أن أسلم النصرانيء أو أعتق العبدء أو بلغ 
الصبي جازت شهادتهم» وإن كان قام بها قبل ذلك فَرَدّتء لم تجز بعد ذلك. 

فيه رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١57946(‏ من طريق عباس الدوري. حدثنا على بن إسحاق المروزي»؛ حدثنا عبد الله بن 
المبارك. حدثنا الليث بن سعد. عن خالد بن يزيد. عن ابن أبي هلال. عن عبد العزيز بن عمرء عن عبيد» به. 
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فَضْلُ آف الشهادة على الشهادة] 
تجوز الشَّهَادةُ عَلَى الشَّهَادوَ فِيمَا لا يَسْقظ بالشيهةا9" . 


الااختيار 
فلو شهدوا على إقرار المدّعي بذلك سيعّها؛ لأنَّ الإقرارٌ يدخل تحت الحكمء ويظهر أثره 
في حق المدعي . 


ولو أقام المذَّعَى عليه بيّنةَ أنَّ المدّعي استأجرٌ الشّهود لأداء الشّهادة لا تُقَبَل؛ٍ لأنّها 
على الجرح خاصّة؛ إذ لا خصمٌ في إثبات الإجارة؛ عن لقال : ام بدراهمَ ودفعها 
إليهم من مالي الذي في يذه قُبِلَت؛ لأنّه خصمٌء ثم يت الجرح بناءً عليه 

وكذلك لو قال: صالَحيّهِم على مال دفعتّه إليهم؛ ليلا يشهدوا بهذا الباطل . وطالبّهم برد 
ذلك المال» وأقام البيّنهَ على ذلك؛ لما قلنا. ولو قال: لم أسلّم المالَ إليهم لم قبل . 

ولو أقام السنة أن الشَاهِدَ عبذ: أو محدودٌ في قذفي» اشا رت خمر»ء أو يارت أو تبك 
المدّعي: أو أجيرّف أو نحو ذلك قُبلّت ؛ لأنَّ ذلك مما يدخل تحت الحكم؟؛ لأنّه تشبمر حدق 
الشّرع وهو الكدود» أو عو العيل: 

قال الخصّاف: وأسبابٌ الجرح كثيرةٌ؛ منها الرّكوبٌ في البحرء والتّجارةٌ إعئ أرض الكفارء 
وفى قرى فارس وأشباهه؛ لأنّه خاطر بدينه ونفسه ساك دارٌ الحرب»ء وكثرّ سوادهم؛ لينال 
بذلك مالآء فلا يؤْمَنُ أن يكذبّ بأخذٍ المال» وقرى فارس يُطعمونهم الرّبا وهم يعلمون”''. 
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(قَصْلٌ: تَجُورُ الشَّهَادَهُ عَلَى الشَّهَادَةَ فِمَا لا يَسْمُط بِالشّبْهَةِ والأصلٌ في جوازها: إجماعٌ 
الأمّةَ على ذلك» واحتياخ الاين إلن ‏ إعباء التعتوق رذللق؟ لأنه قن يسك من الأداء لمرض» 
أو موتء. أو سفرء نلو لة ذلاف ليوات متو ى. الدادر.: 
وتجوز ماح الصان وإن بعدَ؛ للحاجة على ما ب 
وعن علي ونه أنه قبل في الشّهادة على الشّهادة شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين 
ولأنّه نقل خبرٌ يشبثٌ به حقٌ المدّعيء فيجورٌ كالشّهادة على الإقرار. 
التعريف والاخبار ْ 


: 0 


(فصل) 
أثر علي ديه : (أنَّهِ يقبن في الشهادةٍ على الشهادةٍ [شهادة] رجِلّينَء أو رجل وامرأتين. 0 


)٠١ :*( ينظر: «شرح أدب القاضي؛ للصدر الشهيد‎ )١١ 


فصل في الشهادة على الشهادة | 9 +5 
ظ وَلَا تجوز شَهَادَةٌ وَاجِدٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَاحجِدِء وَيَجُوْرُ شَهَادَةُ رَجُْلَيْنِ عَلَى شَّهَادَةٍ 
يد 
الأشقياق سيم ا ل 
وإِنّما لم تجز في الحدود والقصاص؛ لأنَّ مبناهما على الإسقاط والدَّرْءء وفي ذلك احتيال 
للشبوتء. ولآن فبها شبهة لزيادة احتمال الكذب. أو للبدليّة. والحدود تسقط بالحميات: وتقبل 
على استيفاء الحدود؛ لأنَّ الاستيفاءة لا يسقط بالشبهة. 
وما يوجب التعزيرَ عن ابيع حنيفة : أنه لا تغبل كسائل الحقوبات» 
وعن أبي توسقيةة أنه يُقبَّل ؛ أن التعزير لا مك ١)‏ وه لما روي: أن النبىّ جيةٍ حبس 
رجلا بالتّهمة . والحبس تعزير. 
قال: (وَلَا نَحُورٌ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَاحِدِ) لأنَّه حقٌّء فلا بدَّ من النّصاب» وعن علىّ 
يه : لا تجوز على شهادةٍ رجل إِلَّا شهادةٌ رجلين. 
: قال : (وبستور اشهادة رَجَليِنِ عَلَى شَهَادَةٍ وَجُلَيْنَ)' لما روينا من حديث على ون أوَّلاً 
ولأآن كتياء: 8 "اهن عش ف فصا تنا إذا كهندا يميت 
التعريف والا خبار ' 
وفتف له تيضرو رز على “ننه رجل إلا شهادةٌ رجلين) ذكوة' المرط قت بعك .سطون» 
قال المخرّجون: لم نجد عنه إلا ما روى عبد الرزاق من حديث إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي 
عكدة عنة لذ تجوز غلى: ثتبهاد: الصف هال وعلون"" . 
قلت: ذكره محمد بن الحسن رحمه الله في «الأصل» بلاغا”"» والله أعلم. 
وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي: لا تجورٌ شهادةٌ الشاهدٍ على الشاهدٍ حتى يكونا انين . 
حديث: (أنَ النبىّ َل حبّسّ رجلاً في تَهمةِ) أبو داودء والترمذيء والنسائي» عن بهز بن حكيمء 
عن أبنة6 غره عد أن رسول الله يي حبس رجلا في نهم 0000 


ا 4 براه 
١ 7 ١‏ 


)١(‏ في (أ): «اثنين على شهادة اثنين'. 
() «مصنف عبد الرزاق» .)١1656٠(‏ 
(0) «الأصل» :1١(‏ 6١ه).‏ 

)0( «مصنف ابن أبي شيبة» (5708). 


(5) «ستن أبي داود» (770). و«الترمذي» (/ا141١)»‏ و«النسائى' (141/5). 
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ول المَرْعَ 00 الأدّاء : 
بكذاه وناك لي اسهد على سه 7 

ََا ثبل سَهَادَة الفرُوع إِلّا ذا تعذَر 
ا يس 

(وَصِمَةُ الإِشّْهَادٍ آَنْ يَقُولَ الأَصْلٌ: اشْهَدُ عَلَى سَهَادَتِي أَنّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلاناً آَمَرّ عِنْدِي بِكَذَا) 
أذ اش يتقر يات الأعل و للاارتابن اعد اننا اء قضوة كما بيعي عند الما حدية 
فليا اليه 

قال: (وَيَمُولُ المَرْعٌ عِنْدَ الأدَاءِ: أَشْهَدُ أَنَّ َا: 
بِكَذَاء وَقَالَ لِي : اشْهَدُ عَلَى سَهَادَتِي بذَنِكَ لِكَ) لأنّه لا 
والتّحميل» وذلك بما ذكرنا. 

وذكر الخصّاف: أنه يحتاجُ إلى أن اكيم تماق مرافه وهو أنديقون: اسهد 
أ «قلانا النيدني على كيان ند وهو و :أن ناقنا 1ن عفد كداءبر ا ديه قلي إقزاية 
وقال لي: اشهّدٌ على شهادتي» وأنا أشهد بذلك. 

وفق أصبحاننا من اكنقن. شمن زات وغ ها زكرن آدية: 
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ومنهم من قال: أربعٌ» وهو أن يقول: أشهد أن فلاناً أشهدّني. وقال لي: اشهَدٌ 
على شهادتي . 

ومنهم من قال: ثلاث مرات» وهو أقل ما قيل فيه؛ وهو أن يقول: أشهدٌ أن فلاناً قال لي : 
اشهّدُ على شهادتي, أو أشهدٌ أنَّ فلاناً أشهدّني على شهادته. 

والأحسنٌ ما ذكر في الكتاب» والأحوظ ما ذكره الخصّاف؛ لأنَّ فيه تحرّزاً عن اختلافي 
حوري الجر ا اي 

قال: (وَلَا تُقْبَلُ شَّهَادَةُ المُرُوع إلا إِذَا تَعَذَّرَ حُصُورٌ الأصولٍ مَجِْسَ الحُكُم) 5 
يوسف: تقبل؛ لأنَّهم بمنزلة المرأتين مع الرّجل الثاني نظراً إلى قوله تعالى : إن لَّمْ يَكْوًْا مَمكينِ 
فَرَجْلٌ وَآنرَأكان» [البقرة: 186]» وأجمعْنا على جواز شهادة المرأتين مع وجود الرّجل الثاني» 
فكذلك هذا. 


لك 
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حُصُورٌ الأَصُولٍ مَلِسَ الحكم . 


0 
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إن ع و المْرع جَارٌ. وَإِنْ سَكتَوا عَنْهُمُ عي 0 

وَإِذَا 5 1 دُ الأضل م لا يه المْرُوع . 
الاختيار 

وجه الظاهر: أن الأصل عدم الجواز. وإنما جرَّرْناها لما ذكرنا من الحاجة. ولا 0 
ل 0 الفروعَ أندال» ولا حكمٌ للبدل مع وجود الأصل كما في النظائر. ياد 
الغراقية لس دا 4 ل ال خطاتث للحكام كأنه قال لهم: فاطلبوا شهيدين من رجالكم. 
فإن لم يكن وجاء رجل وامرأتان ترضّونهم فاقبلوا شهادتهم. 

والعذر موتٌء أو مرضء أو سمَّرٌ؛ لأنَّ الحاجةً 0 شهادة الأصول. وذلك فيما 
ذكرنا . 

أمَا الموث فظاهرء وأمّا المرضٌ فالمرادُ به مرضٌ لا يستطيعٌ معه حضورٌ مجلس القضاء. 

وأمّا السَّفْرٌ فمقدَّرٌ بمدَّة السّفر؛ لأنَّ بُعدَ المسافة عذرٌء والشّرعُ قد اعتبرٌ ذلك في المدّة 
حنَّى رنب عليها كثيراً من الأحكام. 

قال أبو يوسن إن أمكته أن يحضر مجلس القضاء ويعودٌ إلى أهله في يومه فليس بعذرء 
وإن لم يمكنه ذلك فهو عذرٌ؛ لأنَّ البيتوتة في غير أهله مشْقّة . 

قالةان اللبيق وده تأ غك: 

قال: (فَإِنْ عَدَّلَهُمْ شهُودُ المَرْع جَارَ) لأنّهم من أهل التّزكية» ومثله لو شهد اثنان» فزكّى 
أعدهينا له جات ولا يكون ذلك تهمة في حقّه حيث إِنّه سببٌ قبولٍ قولهء إن العدلّ لا ينهم 
بمثله. ألا ترى أنه لا يْنَّهُمُ في إقامة شهادته؟ 

(وَإِنْ سَكَنُوا عَنَهُمْ جَارً) ويسأل القاضي عنهم عند أبي يوسف؛ لأنّ الواجبٌ عليهم التَّقَلٌ 
دون التّعديل» فإذا نقلوها يتعرّفٌ القاضي العدالة من غيرهم . 

وقال محمّد: لا تُقبَل؛ لأنَّ الشّهادةَ تعتمدٌ العدالة» فإذا سكتوا صاروا شاكُين فيما شهِدُوا 
به فلا تُقبل. 

قال: (وَإِذَا أَنْكَرَ شُهُودُ الأضل الشَّهَادَةَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةٌ الفْرُوع) لأنَّ مِن شرطها التّحميل» 
وقد وقع التّعارضٌ فيهء : اسك 1 

ولو ارد شيا عيدا الأصل ثّ اشلماة ٠‏ لم تُقبَل شهادةٌ الفروع؛ لأنَ بالرّدّة بطل الإشهادٌ 
ولو ردت شهادة الفروع 0 ذ انات:] لاضو لج تقبّل شهادةٌ الأصولٍء 
ولا الفروع ؛ أن الفروعَ نقلوا شهادة الأصول. فالمردود شهادةً الأصول؛ ويجوز شهادة الابن 
على شهادة اللأنس؛ لأنّه لا منفعة لأبيه في ذلك . 


وَالتّعْرِيكُ يم بذِكْرٍ الجَرّاس“, أو الفَجِذٍ. 
وَالنْسْبَةُ إلى المِضرء الكل الكبيرَةٍ عَامّة وَإِلَى السَّكةٍ الصَّغِيرَةٍ خاصّة 


الاختيار 

قال: (وَالتَمْرِيفُ يم بذكْرٍ الجَدٌ: أل الفجيد) لان التخروت الث رد كه ولا محص الاين 
ذكرنا؛ لأنَّ النَسبَةَ إلى القبيلة كبني : نميم لا يحصل به التُعريف ؛ اي 
التعرينت بالفعة» وهى القيلة الخاصة وكذا ذكرٌ الأب؛ لأنَّ كثيراً ما يقعٌ الاشتراك في اسم 
الإنسان واسم أبيهء أما الاتراداك للك و اس لجان رز وسيل و لحري 

(وَالنَسْبَةُ إلى المِصْرء ٠‏ وَالمَحَلَّةٍ الكَبِيرَة عَانَة لأنّهم لا يُحصّون (وَإِلَى السّكَةٍ الصَّغِيرَةٍ 
حَاضَّة) . 


#2 


باب الرجو 2 للق قد لقال يي ب ا بسع ع -_--_ لسار د 
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يَاتَ الرّجوع عن السَهَادَةَ 


ولا يَصِحٌ إلا في مَجْلِسٍ الحُكم. فَإِنْ رَجَعُا قبن الحُكُم بها سَقَطتْء وَبَعْدَهُلَمْ يُفْسَخ 


(بَابٌ الرّجُوع عن السْهَادَةٍ) 

الأصلّ فيه قولٌ عمرّ ونه في كتاب القاضي: فلا يمنَعْكَ قضاءٌ قضيئّه. وراجعتٌ فيه 
ننّسكء وهُِِبِتَ فيه لرُشَدِكَ أن تراجعٌ فيه الحقّء فإنَّ الحنّ قديمٌ لا يبطلٌ» والرّجوعٌ إلى الحقٌّ 
خير من التمادي في الباطل . 

نكذلك الشَّاهدٌ؛ٍ لأنّ المعنى يجمعٌهما؛ لأنَّ الرُجوعَ عن الشّهادة الباطلة رجوع من الباطل 
إلى الحقٌّء والرّجوعٌ قوله: شهدت بِرُوْرِء وما شابهه. 

تعر عن الت بننسيا ده قوتت" إل إتلك المال على لمشيو اهناك اهدع 
فلكها بوذا :تقض فا ع فإن أزاله بغير عَوَضٍ ضمن الجميع ‏ وإن كان بعِرّضٍ إن كان مِثْلاً له لا ضمانٌ 
مليف وان كان أن مق كسيق اللتهنان والقا ع علصا إلى النداء ف حفر ا لنووده اق لفاك 
الإتلاف إليه . 

قال (وَلَا يَصِح إلّا فِي مَجْلِسٍ الحُكم) لح وا ع دم متحي اسم 
فلا بدَّ من مجلس القاضي كما فى الخيادة بولا يقي وروا لشيادة جار +« تيككرط سوا ذهنها 
في الجهر والإخفاء» ولو أقام المشهودٌ عليه البينةَ أنّهما رجعا لم تُبَلَء ولا يحلفان. 

فإن قال: رجعتٌ عند قاض آخرٌ كان هذا رحوعا امداق 

قال: (فَإِن رَجَعُوا قَبْلَ الحُكُم بها سَقَطَتْ) لذن الى زتره بعت إل بالقضاءء والقضاءً 
والتيادةة ونان ساقميف فال (وَدَه َم بسع الشتم) لأنّ الشهادة والدجوعٌ عنها سواء 
في احتمال الصّدق والكذبء إِلّا أنَّ الأوَّلَ ترجّح بالقضاءء فلا ينمض بالثاني. 
التعريف والاخبار 

(باب الرجوع عن الشهادة) 


قوله: (الأصل فيه كتاب عمر) تقدّم. 


ضهنا ما مره بسْهَادَتَهِم, فَإِنَ شهدا بمَالٍ فُقَضَى به وده المُدَّعِي 6 


إن 


ضَمِناه لِلْمَشْهُودٍ ا 


فَإِن رَجَعَْ أحَدهُمًا صَمِنَ النضت» والعبرة : فِي الرجوع بِمَنْ بَقِيَء لَا بِمَنْ رَجَعَّء 


َلَوْ كَانُوا ثَلَانَة فَرَجَمَ وَاحِدٌّ لّا م حو قاني تإزباعة لغر طبونا النصنت» 


4 ومو 


وَإِنْ شَهِدَ رَجَل رَامْرَأَنَان فُرَجَعَتٌ اعد تيا ربع المالٍ» ا رَجَعَتَا ضهنا 
نِضمَه وَلَوْ شَهِدَ رَجْلُ وَعَشْرُ يِسْوَةٍ ثمَّ رَجَعُواء فَعَلَى الرّجَلٍ السَّدْسن 0س “» وَعَلَيْهِنّ حَمْسَهُ 
سا 
الاختيار 

قال: (وَضَمِنُوا مَا أَنْلَفُوهُ بشَهَادَيَهمْ) لأكراوضها يمه المنهان علق ناا انه فلو فيهينا | 
شاه دنب أو أبرأه منه» فقضّى به ثمّ رجعا فيا الها : 

قال: (فَإِنْ شَّهِدَا بِمَالٍ فَقَضَى بوء وَأَحَدَهُ المُدّعِيه ثم رَجَعَا ضَمِنَاهُ لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْه) لوجود 
التّسبيب على وجه التّعدّي. أنه مُوحِبٌ للضّمان كحافر البثر» ولا وحجه إلى تضمينٍ المذدّعي؛ 
ا سورد الاو وزأد الى تمجحةعقة الناس رعق تعلى القض]ء 

ولو شهدا بعين ثمٌّ رجعا ضونا قيمئها قبَضَّها المشهوةٌ له أو لم يَقِبِضْها؛ لأنّه ملكها بمجرّد 
القضاء» وَالدير لا تملكة إلا بالقبض . 

قال: (قَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النُضْفَء والقرة ُفِي الرَجُوع بِمَنْ بَقِيَء لا بمَنْ رَجَعَ) 
لحري اله إن بل بوار له اللدك ال مار برضي ادك ؟ وقد بقي هنا من يقوم بشهادته 
تت الح 4 فيصمن فيضمنٌ الراجع لضت لأنّه أتلقّه . 

(كَلَوْ كانوا ثلاثة فَرَجَعَ وَاحِد لا شَيْءً عَلَيْه) لبقاء مّن يبقى بشهادته جميعٌ الحقٌّ (فَإِنَ رَجَعَْ 
اخرز هق" النطة) لماه 

قال: (وَإِنْ سَّهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَنَان َرَجَمَتْ وَاجِدَةٌ فَعَلَيْهَا رُبْعُ المّالِء وَإِنْ رَجَعَنَا ضَمِئَنَا 
نِضفَه وَلَوْ سَهِدَ رَجَل وَعَشْرٌ نِسْوَةِ ثم رَجَعُواء فَعَلَى الرَّجْل السَّدْسُء وَعَلَيْهِنَ حَمْسَة آَسْدَاسِه) 
وقالا: عليه النّصفُء وعليهنّ النصفُ؛ لأنَّ النْساءَ وإِنْ كتُرْنَ فهنّ مقام رجل واحدٍ؛ لأنّه لا يغبت 
بهنَّ إلا نصفٌ الحقٌ. 


)١(‏ في هامش (أ): «فإن رجع الثالث ضمنوا أثلاثاً». 


باب الرجوع عن الشهادة | ب ا 


وَلَو شَهِدَ رَجلَانِ وَامْرَأَةٌ ثم رَجَعُواء 00 اص 
شهدا بيكاح بِأفَلَ مِنْ ل مَهْرٍ المثل» ثم رَجَعَاء لا ضَمَانَ عَلِيْهِمَا ٠‏ وَإِنْ كَانَ بأكْثَرَ مِنْ 
مَهْرِ المثْل ضيِنًا الرّيَادَةٌ رو 
وَفي الطّلَاقٍ إِنْ كَانَ الوق ضهنا يضف المَهْرٍ“» وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لم يَضُمتَا(9"“ , 
الاختيار 
ولأبي حنيفة: أنَّ كلّ امرأت تين مقام رجل» قال يية: «عدلّتْ شهادةٌ كلّ اثنتين بشهادة رجل 
عاتن التوناو قي اس فون ال جا لاا لو برحل ا 22076 
ولو رجع ثمان لا شيء عليهنَّ» ولو رجِعَتُ أخرى فعلى الرّاجعات الرّبِمُ؛ لما مرّء ولو رجع 
الرّجل وثماني نسوةٍ فعلى الرَّجلٍ نصفُ الحقٌ. ولا شيء على الرّاجعات؛ لأنَّه بقي منهنَّ مَن 
يقوم به نصفٌ الحقٌّ. 
(وَلَوْ سَهِدَ رَجْلَانِ وَامْرَأَةٌ ثم رَجَعُواء َالضَّمَانَ عَلَى الرَّجْلَبْنِ خاضة) لا اليد تيتايينها 
دونه 
قال: (شَهِدَا بِِكَاحِ بِأَكَلّ مِنْ مَهْرٍ المثل. ٠‏ ثم رَجَعَاء ّا صَمَانَ عَلَيهمَا) لأنَّ المنافع غيرٌ 
تكقوة اله والتملية بالا وا ل ها يستدعي الممائلة» وإِنّما يتقرّمُ بالتمليك إظهاراً لخطر 
المحلّ (وَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرٍ المثْلٍ صَمَِا الرّيَادَةَ للرَوْج) لأنهما أتلفاها بغير عِوَضٍ . 
قال: (وَفِي الطلاق إركار قر لاون م ولف الْمَمْرِ) لأنهما أكذا :ها كان :على شرف 
السّقوط (وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَضْمَنَا) لأنَّ المهرٌ تأكّدَ بالدُخول» # فلم تلا شيا 
التعريف والا خبار 
حديث: (عدلتٌ شهادةٌ كل اثنتين بشهادة رجل واحدٍ) البخاري عن أبي سعيد في أثناء حديث. 
التعانها :رميق قا ها فصان العدن والتيو كقان اتا تان الدع[ القرانة ات اندم وال اوادة 


وجل الحديت 7 : 
وأخرجه مسلم من حديث ابن عمرء ومن حديث أبي هريرة» وأبى سعيد محيلاً على جد يانه 
إفة 
وأخرجه الحاكم من حديث أبن مسعود و 
و 0 و 
4 2 0 


)غ2 («اصحيح البخاري» 5٠م‏ واللفظ لمسلم (9/) (؟75١).‏ 


2),»0 «صحيح مسلم؟ .)80()1١175(‏ 
() «المستدرك» ("لالا؟). 


0 


سل ١‏ سي سل 


وَإِذَا رَجَمَ شهُودُ القصاص ضَوِنُوا اديه . 
كك عيطعهة لاسو الال افا ار 8 م هص شدي هيه 2 ودار 7 
وَإِذا رَجَعَ شهود الفرع ضوئواء وَإِنَ رَجَمَ شهود الأضلء» وَقالوا: لم نَشْهدَ شهود 


م6 س.6 م |. 


الاختيار 

شهدًا بالطلاق» وآخران أنه دخل بهاء ثمّ رجعواء ضمن شهودٌ الدّخول ثلاثة أرباع المهرء 
وشهودٌ الطلاق رُبعّه؛ لأنَّ الفريقين انّفقا على النّصفء فيكونٌ على كلّ فريقٍ رُبِعُهء وانفرد شهودٌ 
الكو ليا لضفن درن يها ند 

وفي الشّهادة بالعتق يضمنان القيمة؛ لأنْهما أتلّفا ماليّةَ العبد من غير عِوَضٍء والولاءٌ له؛ 
لأنّ العتقّ لم يتحوَّلْ إليهماء فلا يتحوّلُ الولا. 

ولو شهدا بالبيع» ثُمّ رجعاء نوكا القيية لذ الثمرة ةا لأنهجها أتلفا المبيع» لا التّمنّ ولو شهدا 
ببيع عبدء ثم رجعا بعد القضاء وقيمة العبدٍ أكثرٌ من الَّمن ضينا الفضلء ولو شهدا بالتّدبيرء 
ثمّ رجعا ضيمنا ما نقصّه التَّدِبير . 

قال: (وَإِذَا رَجَعَ شهُودُ القِصَاصٍ صَمِنُوا الدَّيّة) ولا قِصاص عليهم؛ لأنّه لم يُوجَد القتل 
ماهير ادو الو ل كرك التسباد كسازر العو يذل ف الاكرو» الأن الوك يه مضطر 
إلى ذلك. فإنّهِ يُيْرُ حيائّه. ولا كذلك الوليئٌ» فإنّه مختارٌء والاختيارٌ يقطعٌ التَسبِيبَ» وإذا امتنع 
القضاط بوجت الذي ؟ الآن الققا قير شق اللا على هق اأعن الموحيينء ولو شهدا بالعفوعن 
القٍصاص ثمٌّ رجعا لم يضمنا؛ لأنّ القصاصٌ ليس بمالٍ. 

قال: (وَإِذَا رَجَعَْ شهُوةُ المَرْع 141 اتلك فحت إليهم. فإنّهم الذين ألجؤٌّوا القاضيّ 
إلى الحكم (وَإِنَ رَجَعْ شهُودُ الأَصل. وَكَالوا : لم نَشهِدٌ سَهُود الفرّع ل يَضْمَتوا) لأنهيم أنكروا 
التَسبِيبَء وهو الإشهادٌ» والقضاء ماض؛ لخد اوبضيا . ْ 

ولو قالوا: أشهدناهم وغلظناء فلا ضمان عليهم . 

وقال محمّد: يضمنون؛ لأنَّ الفروعَ نقلوا شهادتّهم» فصاروا كأنّهم حضروا. 

ولهما: أن القضاءً وقمّ بما عايئه من الحبّّة» وهي شهادةٌ الفروع » فيضافٌ إليهم . 

ولووم الأفر ل والتون صهينا «الطيان عل القروع: مهما لما ا 

وعند محمّد: إن شاء ضمِّنَ الأصولّ؛ لما مرّ له. وإن شاء [ضمَّنَ] الفروع؛ لما مر لهماء 
والجهتان متغايرتان» فلا يجمع بيهما. 


باب ارج عن الشمادة_ا اا اا | 9 43١‏ 


5 ا 0 و 
وَلاا ضمَان على شهودٍ الإخصًّان. 
راصام اس ل 7 7 و م 20 17 و 
وإِنْ رجع شهُودُ اليَمِين وَسْهُودُ الشَّرْطٍ فَالضّمَانْ عَلَى شُهُودٍ الييين. 
وَإِذَا رَجَعَْ المَرَكُونَ ضَمِنُوا'" . 
الع ا 5 2 ات ا ا 1001 
قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى شهُودٍ الإِحْصَان) لأنَ الإحصانَ شرظ مَخْضٌء والحكمٌُ يُضافٌ 
إلى العلةء لا إلى الشرط: 

قال :(وإن رَحعْع شهوة التوبن وَشْوْوَة انط همذ على شبية التو :لان الكيت 
هو اليمين» والتّلفُ مضاف إلى من أثبت السّبب دون الشرط. فإنْ القاضيَ يقضي بشهادة شهود 
اليمين دون شهود الشرط . 

وضوووة الهف لقة عقني كاهدان أ عا هد فد ةرام تدسف ل الداره فيد 
فا عاذ ب الد عر لد والتداكى: قبل الدع نبي قحي قبي لفك وك الور على هرو اليل 
لاه التسه: 

5 8 د 6 عرد ب عر ولاس ا و 5 5 5 5 َّ 00 ًّ 5 

قال: (وإذا رجع المركون ضمنوا) وقالا: لا يضمئنون؛ لانهم اثنوا على الشهود خيراء. 
فصاروا كشهود الإحصان. 

وله: أنَّ القاضى إِنّما يعمل بالشّهادة بالتّركية» فهى علَهٌ العلّةء فيضاف الحكمٌ إليهاء بخلاد 
شهود الإحصان؛ لأنّه شرظ مَحضٌء والله أعلم بالصّواب. 
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0 


ا لحار 0 
ٍِ 4 00 6 8م و م 


0 يديت 2 بطي جد 


كتابٌ الوكالة 


الاختيار 
(كِتَابٌ الوكالة) 


[تعريف الوكالة. وأدلة مشروعيتها] 


آ و 0 رم مد .مر 


وهي عبارةٌ عن التّفويض والاعتماد. قال تعالى : «إوَمن يكل عل الله فَهَوَ حَسْبهُر [الطلاق: +] ؛ 
أي: من اعتمد عليه» وفرّض أمرّه إليه كفاه» ورجلٌ وَكِلَّ إذا كان قليلَ البطش ضعيفٌ الحركة يكل 
ارال ردت الوم يه 

وقيل : الوكالة في اللّغة : الغنظ» قال كفالق :تيا أذ وقد الرخكيل عازه ]+ 
أي: نعم الحافظ . 

وقال أصحابنا: إذا قال: وكَّلتُكَ في كذاء فهو وكيلٌ في حفظه بقضيّة الّفظء ولا يثبتُ 
ما زاد عليه إِلّا بلفظٍ آخر. وأنّه قريبٌ من الأوّلء فإِنَّ مَن اعتمد على إنسان في شيء»ء وفوّضَ 
فيه أده إلية كان امرا يحفظفة: لاله إلماافعل الك يتخاو بااهن الأصلخ له وأصلحٌ الأشياء حفظ 
الأصل؛ لأنَّ التَصرّفات تبتنى عليهء وهذه المعاني موجودةٌ في الوكالة التّرعيّة» فإ الموكل 
فرّضَ أمره إلى ال واعتمد عليه» ووثق برأيه؛ ليتصرَّفَ له التَصِرفَ الأحسنّ» وكل ذلك 


8 | 5 - 5 دوم وسم يدامر ِ 50 را مء أ 
وهو مشروع بالكتاب. وهو قوله تعالى: «فَابِمَئُاْ أمركم يورقكم هنذءء إِلَ المرينة» 
[الكهنف: .]١9‏ 


وبا لمن وهو ما صح : أنه وكيد وكل بالشراء عروة البارقيٌ: وفي روايةٍ أخرى: حكيم بن 
التعريف والا خبار 


(كتاب الوكالة) 


حديث : (عروة وحكيم) تقدّما في فصل: من اشترى ما لم يرّه. 


و 


وَلَا نَصِحّ حنّى يَحُونَ المُوَكُلُ مِمّنْ يَمْلِكُ التَصَرّفَء وَتَْرَمُهُ الأَخْكامٌ» وَالوَكِيل مِمَنْ 
ره فير 


يَعْقِل العَمَدَ وَيَقْصِدهُ. 


الاختيار 
حزام» ووكّلَ في التّكاح أيضاً عمرّو بن أميّة الضّمْر 
50 تعاملٌ الّاس بم لذن الضدر الأرّل إلى يوقا من غير نكير» .ولا الإتتينان قله يحيو 
عن مياشرة بعض الأفعال بنفسه ) فيحتاج لق التوكيل» -000 أن يسرع ا للحاجة . 
قال: (وَلَا تَصِحٌ حنَّى يَكُونَ المُوَكْلُ مِمَّنْ يَمْلِكُ المَصَرّفَء وَتَلْرَمُهُ الأَحْكَامُء وَالوَكِيلٌ مِمَنْ 


6 سم و 


تثقر ''" القند وبفضة) لآن التوكدا امنا يدانه :و الو كيل تيكالك فك بعواناف الهو كز 
وتلزمُه الأحكام؛ فوجب أن يكونً الموكّلٌ مالكاأً لذلك؛ ليصمّ تمليكهء والوكيلٌ يقومُ مقامَ 
الموكّل في الإيجاب والقبول» فلا بِدَّ أن يكونَ من أهلهما . 

فلو وكّلَ صبيًّا لا يعقل» أو مجنوناً فهو باطل» ولو وكَّلَ صبيًّا عاقلاً مأذوناًء أو عبداً 
مأذوناً» أو محجوراً بإذن مولاه جاز؛ وكذلك إذا وكّل المسلم ذمّيّاء أو بالعكسء أو حربيًا 
فيلقاً ونا الما ذكرنا: 


2 


التعريف والا خبار 

قوله: (ووكلَ - يعني: النبيّ يكِ - في النكاح عمرّو بن أمية الضَّمْري)” '". 

تنبيه : قال في «الهداية»: (وروي: أنه بكي وك بالتزويج عمرّ بنّ أبي سلمة) . 

قال المخرّجون: رواه النسائي» وأحمدء وإسحاقء وأبو يعلى» وابن حبان من حديث أم سلمة: 
أن النبت يي بعت إليها يخطبُهاء فذكره؛ وفيه: فقالت أمٌّ سلمة: قُمْ يا عمرً! فزوّخ رسول الله يتف 
فزوّجَه إياها”*'. 


3-7 
مه 


قلت : يا لَه للعجب! من الذي وكّلَ عمر في هذا التركيب المذكور؟ هل هو النبيُ يد أو أم سلمة؟ 
فتاه 


)١(‏ الصواب التعبير باناسَبَ أن يشرَّعَ؛. فلا يجب على الله في التشريع شيء. 

(؟) في (أ): «يعقد'. 

6*9 روى الحاكم في «المستدرك» (77171)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (110747): أن عمرو بن أمية الضمري زورّج 
النبيّ يتل أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة, 

سيقن الإمام أحمد؛ (51019), لالد النسائي» (014؟5؟)؛ ولمسند إسحاق» 2)١8171/(‏ ولامسئلك أبي يعلى» (/2)9501 


و«صحيح ابن حبان؟» (11149). 
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[محل الوكالة] 
وَكُل عَقْدٍ جَارَ أَنْ يَعْقِدَهُ بتفْسِهِ جَارَ أَنْ يُرَكْلَ به. 
فَيَجورُ بالخُصُومَة فِي جميع جَمِيع الحُمّرقِء وَإِيِمَائِهَاء وَاسْتِيِنَائِهًا إِلَّا الحَرُوو(س) 
القضام 3 ةك سور اتنا مَعَّ غَيبَة اموق (ف, 


كال (وكل عت وخاز أن ننه بتنيه جار أن توكل ب2) لما دكرنا من الحاجة (تككوز 
ِالخْصُومَة شي حبيخ الحمّوق. وَإِيفَائِهًا. وَاسْتِيِنَائْهًا) لما دكريا من الحاجة؛ أنه لا يعرفٌ ذلك 


كل أحن: 
ادلي ستيه اميك المكيو اارلمر أعدكع اذيكون الك محدفو ين سفن 
وعلينٌ ذلهن كل أخاه ع عَقيلا» وابنَ أخيه عبدٌ الله بن جعفر. 


م 


قال: (إلّا الحدوه وَالقصَا ص » نه لا تور امجعارم مع م غَبِبَةٍ المُوّكل 0 أن احتمال العفو 
ثابتٌ للئدب إليه» وللشفقة على الجنس» وأنّه كع وأتها تكدد ا بالتنسات: بخللاف 
]ذاا في + لأاتفاء هذا الاحسنال: 
التعريف والا خبار 
وروى سعيد بن يحيى الأموي في «المغازي»: أن المزْوّج للنبيّ بي سلمة بن أبي ا ولأجا 
هذا قي إن المراة بع هناك هو ابن التكظات ”3 


ف ابن سعد في «الطبقات» من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: تالكا فلي : طاقن 
إفة 


النبيُ كَل فأذنتٌ له في نفسي» فتزوّجني 

قوله: (ووكَلَ أنيساً في الحدّ) تقدّم في الإقرار”” 

سيف (لعلَ بعضّكم) تقدّم . 

قوله: (وعلي وَيقْنم وكَّلَ أخاه عَقِيِلا ”: وابنَ أخيه عبدٌ الله بن جعفر) أخرج البيهقي عن عبد الله بن 
جعفر قال: كان عليٌّ مَينه يكرهُ الخصومة» فكان إذا كانت له خصومة وكّلَ فيها عَقِيِلَ بنَ أبي طالبء 
فلمًا كير عَقِيلٌ وكلني . 


.)١9/4 ينظر: «الدراية»(؟:‎ )١( 
.)9٠ :8( (؟) «الطبقات الكبرى»‎ 
إفة تقدم أنه رواه الجماعة من حديث أبي هريرة ويه‎ 


وقال أبو يوسف: لا يجوز التّوكيلٌ بإثبات الحدود والقصاص؛ لأنّها نيابةٌ» فيُتحرَّرٌ عنها 
فى هذا الباب كالشهادة على الشهادة. 

ولأبي حنيقة : أن اللحتاية ست الوجوت: والظهور يضافٌ ال الشهادةء شيرف شرظء 
فبجوة التوكيل به كتائر الشقوق كلاف الاسعناء على ماما 

قال: (وَلَا يَجْوْرُ ِالخْصُومَةٍ إلا بِرِضَى الخَضْم 


- صر 
عها اير ب ممم 


َه 1 و 
او مخدرة) وقالا: يجوز بغير رضأه. 
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ومعناه: أنه لا يجب على الخصم إجابة الوكيل عنذه .) وعندهما يجب ؛؟ لما روي : أن عليًا 
لك ا و م ام ل و 2 
وَيْيْن وكل بالخصومة مطلقاء ولآنه توكيل بحق» فيجوز كالتوكيل باستيفاء الدين . 

ولأبي حنيفة: قوله يَييِ: «يا عليئُ! لا تقض لأحد الخصمّين حنَّى يحضرّ الآخرء 
وفي رواية: «حتّى تسمع كلام الآخراء فيشترط حضورهء أو استماع كللامه. ولإآن الخصومة تلزم 
المطلوبّء حنَّى يجب عليه الحضورٌ والجوابٌ» فلا يجورٌ أن يُحِيله على غيره بغير رضاه 
كالتينة ولأ الثامق يفاوقو نان الخصوءة تلعل الوكيل يكوث اعد شهاما »راكد احا 
فيتضرَّرٌ الخصمٌ بذلكء» فلا يلزمه إِلّا برضاهء بخلاف المريض العاجز عن الخصومة.ء فإنه 
له تلتقو عليه الحفيو زر وكذلك الميمات » لآن :قن :تكليفة الشف مشلة قاذ بلد هه التحضون: 
فجاز لهما التوكيل. 
التعريف والاخبار 

حديث علي: (لا تقض لأحدٍ الخصمَّين حنَّى يأتيّ الآخَرٌ. وفي رواية: حتى تسمعَ كلام الآخَرِ) 
تقدم بالرواية الثانية”" . 


وأما الأولى!'" . 


ا 7 اه 
3 وك ١‏ 


.)١١178 21١١47ا/( «السئن الكبرى»‎ )1١( 
«س شمن أبى داود» (5مه7),‎ )0( 


(ضسة روى ابن أبي شيبة فى «المصنف» (58108) عن القاسم وعامر أنهما قالا: لا تقبَّلْ من خصم خصومة حتى يحضرٌ 
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وَكُلَّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الوَكيلٌ إلى نَْسِهِ كَالبئْ؛ وَالإِجَارَقٍ وَالصُلْح عَنْ إِقْرَارٍ تتَعَلَقُ حُقُوفَه 
١‏ » من تشَلِيم المَوبع. وَلكَل التّمَنِء َالحُصُومَةٍ فِي العَيْبٍ وَغْيْرِ ذْلِكَء إل العَبِدَ 


ص 
مد وم 


وَالصَبِيٌ المَْجُورَيْنِ: فَتَجَوزْ عُقَودْهمَاء وَيتَعَلَقُ اسرد ِمَوَكُلِهِمًا . 
وَإِذَا لل ال إلى المؤكل لا يَرَدهُ الَكِيلٌ بعَيِبٍ إِلّا ده . 


الاختيار 

ولا فرق في ظاهر الرّواية بين الرّجل والمرأة» والبكر والكيّب. 

واستحسن المتأخحرون أنَّ المرأةً إذا كانت مخدّرةٌ جاز توكيلها بغير رضى الخصم؛ لعجزها 
عن الخصومة بسبب الحياء والذهشة. 

قال : (وَكُلَ عق يُضِيفُهُ الوكيل كام وَالإِجَارَةٍ. وَالصّلحَ عَنْ إقْرَارٍ تَعَلْقُ حُمُوقَهُ 
- وحم اسيم وَنَقّدٍ الثّمَنِء وَالحُصُومَةٍ نِي العَيْبٍ. وَغْيْرِ ذَِكَء ار 
50 ور فو ياه سل الشيون بموَكلِهِمَا) لأن اتوكي هر الؤافة ل ونة* 
في هذه العقود إلى ذكر الموكل. والعاقد الآخرٌ اعتمد رجوعَ الحقوق إليهء 2 إليه 
يتضرَّرٌ على تقدير كون الموكّل مفلساًء أو من لا يقدِرٌ على مطالبته واستيفاء التّمن منهء وأنّه 

بخلاف التّكاح وأخواته» فإنّهِ لا بّ من ذكر الموكّل» وإسناد العقدٍ إليه» فلا ضررٌ حينئذٍء 
وكذلك ال سول لادمفئت العقد إلى مول 

ولأنَّ الوكيلَ هو العاقدٌ حقيقةً بكلامه؛ وحكماً؛ لعدم إضافة العقد إلى غيره» فيكونُ أصلاً 
في الحقوق» ثم يثبتُ الملكُ للموكّل خلافة نظراً إلى التّوكيل السّابق كالعبد يِتَّهِبٌّء أو يصطاد. 

أمَا الي والعبدٌ ف تمه يتين املس حت لو كان عادويين عا علق ماد 
في الحمجرء إِلَّا أنَّ الحقوقٌّ لا تتعلّقُ بهما؛ لأنَّهما ليسا من أهل التَبرّعات»ء والتزام العّهْدة؛ 
لنضور اهز القع «ولدق القتده فلزة :الموكل : 1 

وعن أبي يوسف: لو علم العاقدٌ الآخر أنه محجورٌ عليه بعد العقّد فله خيارٌ العيب؛ 
لاعتقاده رجوع الحقوق إلى العاقد» وقد فاته» فيتخيّر. 

قال: (وَإدَا نَم المبيعٌ | إِنَى المُوَكُلٍ لا يَرُدهُ الوَكبِلُ بِعَبْبٍ إلا دوا لأنَّه تعلّقَ به حقٌ 
الموكّلء» وانتقلَ الملكُ إليه» فصار كما إذا باعه من آخر . 


الى 1 


2 0 


وَِلْمُتْتَري أن يميم من تفع الشّمَنِ ِلَى المُوَكُلِء فَإِنْ دَفْعَهُ إِليْهِ جار . 

وَكْلُ عَقّدٍ يُضِيفَهُ ان لكر ارا ل كَالتْكَاح . وَالْخُلْعء وَالصُلْح عَنْ دم 
العمدء وَالِعِثَقٍ عَلَى مال وَالكِتَابق وَالصلْح عَنْ إِنْكَارِ وَالهبَةَء وَالصَدَقَ3َ وَالإِعَارَةء 
وَالإِيدَاع» وَالرَهْنِء وَالإفْرَاضء وَالشَرِكَةٍ الما 
الاخنيار 

قال: (وَلِنْمُشْمَرِي أَنْ يَمْتَيِعَ مِنْ دَنْع النّمَنِ ِنَى المُوَكَلِ) ا 111ل المجفوان راي 
إلى الوكيل» فهو أجنبئٌ من العقد (فَِنْ دَنَعَهُ َه جَارَ) لأنّه حقّهء وليس للوكيل أن يطالبّه به؛ 
إذ لا فائدةَ في الأخذ منه. يدنم إليه؛ الوكاد التمتوري علجهيم دين أو على الموكّل تقع 
المُقاضّةُ دين الموكّل؛ لما ينا أله حقه. وتقمٌ المُقاصَةُ َه ريق الوكون :لو كان وحدهة لاه مملك 
الإبراة عنهء لكن يضمئه للموكل. 

قال :وك عند يفيل إلى اتوكله تشفوقة كَعَلن يتوكلة 0 وَالحُلْع وَالصَّلْحٍ عَنْ َم 
تبان بع برك ارو الميريا ارا رار ارا كيدها زوالا يدق الخلعع لآن 
الوكيل سفيرٌء ولهذا لا بدَّ له من ذكر الموكل» وإسنادٍ العقدٍ إليه» حتّى لو أضاف العقدَ إلى نفسه 
كان التَكاحٌ واقعاً له. لا لموكّله كالرّسول. 

والخُلْع؛ والصّلحُ عن دم العمد إسقاظ كما يوجدٌ يتلاشّى» فلا يمكنُ صدورّه من شخص» 
وثبوتٌ حكمه لغيره. 

(5) على هذا (العِيْنُ عَلَى مَالِ وَالكِتَابَة وَالصّلحُ عَنْ إِنْكَارءِ وَالهِبَة وَالصَّدَقَةٌ وَالإِعَارَة 
وَالإِيدَاع. وَالرَهَنٌ وَالإِتْرَاض» وَالسَرِكَهُ والمعارية) أن الحكم كنييت في هذه الأشياء 
اليف وان كلوق سيا عر 4 للم كله كان شق ا وكنا الى كان وكيد كن الحانى 
الآخر؛ لأنّه يضيفك العقدٌ إلى الجالك إلا قن الامعقراضن» افإن التوكيل بةبياظل بول يفيت 
الملك فيه للموكل» بخلاف الرسول. 


6 
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فضل 
الجهالةٌ ثلاثةٌ أنواع: فاحشةً تر يها 
فالأولى: جهالةٌ الجنس كالتوكيل بشراء ثوبء أو دابّقَ» فإنّه لا يصحّ وإن سمّى الثَّمنَ؛ لأنّه 
لفك الوكيل انعا ما و كله نهة لاو 0 وا تاي : 
والثانية : يا النوع والصّفة كالحمار. والفرس. وففيز حنطقء وثوب هرّوي»ء فإنّه يصح 
وإن لم يقدّر التّمنَّ؛ لأنَّ الوكيلَ يقدِرٌ على تحصيل مقصوده. و: لمن يجان لمر د 


صا ه الم ي أن 5 سه > 


وَمَنْ وَكَلَ رجلا بِشِرَاء شيْء 2 ينبَغِي أن يَذْكْرَ صِفْنَه وَجِنْسَهُ أو مَبْلْعَ نه 0 
لَه : ابَتَعْ لي ما اليا 

وَإِنْ وَكلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْئِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَمْسِد فَإن اشْئَرَاهُ بِغَيْرٍ النَمْدَيْنِء 
ؤْ بخلافي ما كن لاو سن لمكو اروك اعريانة وَقَعْ الشرَاءٌ لَه . 
وَإِنْ كَانَ بِعَيْر عَيْيِهِ فَاشْتَرَاهُ فَهُوَ لَهُه إلا أن يَدْقَمَ الّمَنْ مِنْ مال المُوكُلء 
السرَاءً لَه ْ 
الاختيار 
واعوللاث الطيئلة لز عرست دوت المتميو ف ففان كاله وكُلّه بشراء ثوب هرّويّ بأيّ صفةٍ كان. 
وبالثُمن المعتاد» وقد صحًّ صم : أن النبيّ يِ وكّلَ حكيمَ بن حزام بشراء شاة الأضحية . 

والثّالفة : ا نشتراة عيبو اوحار اونارة د متي لكبو ف دو دوواد 
الجمالَ منفعةٌ مقصودةٌ من بني آدمء وياقيلت قن اللافة ا نوعدي وعد فإذا سنّى لتم ألحقناه 
بمجهول التّوع» وإن لم يُسمّه ألحقناه بجهالة الجنس ؛ لأنّ بالتّسمية يصيرٌ معلومٌ التوع عادةً. 
فإِنّ ثمنَ كل نوع معلومٌ عادةً. 

قال: (وَمَنْ وَكلَ رَجُلاً بشِرَاءِ شَيْء يفي أَنْ يَذكْرَ صِفَنَهُ وَجِنَْه 4 أَوْ مبْلعَ تمَيو) لأنَّ بذلك 
دق اعلووات د رٌ الوكيلٌ عليه (إلا أنْ يَقُوَ لَه ابتع لي ل + نرف الآمر إلى نراية: 
فأيّ شيءٍ اعرف كان مؤتهرا : 

قال: (وَإِنْ وَكَّلَّهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بعَيْنهِ لَبِسَ لَه أ نْ يَشْئَريَهُ لِتَفْسِهِ) لأنّ الآمرّ اعتمد عليه في شرائه» 
في كاد لقو بقبول الوكالة ؛ سس هر 

(فَإنٍ اشْتَرَاه بعَيْرٍ النَقْدَيْنِء أَوْ بِخِلَافٍ مَا سَمَّى لَهُ مِنْ جِنْسٍ الثَّمَنِء أَوْ وَكُلَ آكَرَ بشِرَائِهِ وَكَع 
الشراة لها لذن خالف أمرّ الموكلء فرق له فالا الوكتر والت_ ل لا بجر له شرن 
إِلّا بالدّراهم والدّنانير؛ لأنه المعروفٌ» والمعروفٌ كالمشروط. 

وقال زفر: إذا اشتراه بكيليٌ أو وزنيٌ يقع للموكل؛ لأنّه شراء من كلّ وجو؛ لتعلّقه بالذّمَة 
كالتقدين» بخلاف ما إذا ا* بابي لحي للك وان برخ البو و 


ع ما 


ا 


وينوي 


2 ىن 9س ع2 ع 1 8 م 

ولو عقدَ الوكيلٌ الثاني بحضرة الأوّل لزم الموكّل؛ لأنْه برأيه» فلم يكن مخالفا . 
قال: (وَإِنَ كَانَ بمَيْر عَيْئِهِ فَاشْتَرَاهُ فَهُوَ لَهُء إلا أن يَدْفَعَ الثْمّنَ مِنْ مَالٍ المَوَكُلء أن ينوي 
الصّرَاءَ لَّهُ) وهذا لا يخلو إمّا إن أضاف العمدَّ إلى دراهم الآمرء أو نقد الكّمنّ من مال الآمرء 


0 6 


وَالوَكِيل فِي الصَّرْفٍ وَالسَلَم تُحْتبرُ مُفَارَكته لا مُمَارَقَة َه المُوَكل . 

وَإِنَْ دَقَعَ إِليّهِ دَرَاهِمَ ليَشْتَرِيَ له بِهًا طَعَاماً فَهُوَ و عَلَى الحِنْطةَ وَدَقِيِقَهَا . 

وَقِيلَ: إِنَْ كَانَتْ كَثِيرَةَ فَعَلَى الحِنْطةَء وَقَلِيلةَ على الحُبْزِء وَمْتَوَسَطَةَ فَعَلَى الدَّقِيقٍ 

وَِنْ دَنَعَ الوَكيل الئَمَنَ مِنْ مَالِهِ كلَهُ حَبْسُ المَبيع حتّى يَفِْض القّمَنَ1©. 500 
الاختيار 

وإنْ أضاقّه إلى دراهم نفسه كان لنفسه عملاً بالمعتاد» فإِنَّ الشَّراء وإضافةً العقدٍ إلى دراهمه 
معتادٌ غير مستنكر شرعاً. 

وإِنْ أضائّه إلى مطلق الدّراهم فإن نواه للآمر فله» وإن نواه لنفسه فلنفسه؛ لأنَّ له أن يعمل 
لوراك 

وإِنْ تكادّبا في التيّة يُحكُمْ التَقَدُ؛ لأنّه دليل. 

وإِنْ تَوافَقَا على عدم النيّة قال محمّد: هو للعاقد عملاً بالأصل». كال أن يوست يح 
التَقَدٌ؛ لاحتمال الوجهين 

والوكيلٌ بشراء شيءٍ بعينه يقعٌ العقدٌ والملكُ للموكّل وإِنْ لم يُضِفٍ العقدَ إليه إِلّا في مسألقٍ 
وهو ما إذا قال لعبدٍ غيره: اشتر لي نفسَّك من مولاك. فقال لمولاه: بعني نفسي من فلان»ء فباعه 
فهو للآمر؛ لأنّه يصلحٌ وكيلاً عنه في ذلك؛ لألّهِ أجنبيٌ عن ماليّهء وإن وجدّ به عيباً إن عِلِمٌ به 
العبدُ لا يردُه؛ لأنّ علمَ الوكيل كعلم الموكل» وإن لم يعلَمْ فالرَدُ للعبد. وإن لم يقل: «من فلان» 
عتق ؟ لأنّ بِيمَ العبد من نفسه إعتاق. 


أمرّه أن يشتريّ له كرَّ حنطةٍ من قرية كذاء فالحملّ على الآمر؛ لجريان العادة والعُرف 
بذلك . 


زر 


قال: (وَالوَكيلٌ فِي الصَّرْفٍ وَالمَّلَم تُعْتبَرُ مُفَاركته: لا مُقَارََهُ المُوَكّلِ) لما ذكرنا أنَّ الحقوفٌ 
ترجعٌ إليه ومرادٌه الوكالة بالإسلام. لا بالقبول» فإنّه لا يجورٌ أن يبيعَ الوكيلٌ في ذمّته على 
أن يكون التّمنٌ لغيره. 

قال: (َِنَ دع إِلبْ رام لمََْرِيَ له بها طعَاماً ؛ م خان: الليحنظة و تنقها ) اسار ا اشرق 
(وَقِيلَ: إن كَانَتْ كَثِيرَة فَعَلَى الحِنْطق وََلِلََ فَعَلَى الخَبْر وَمْتَوَسْطَة فَعَلَى الدَّقِيق) اعتباراً بالعرف 
أيضاًء وإن كان في موضع يتعارفون أكلّ غير الحنطة وخبزها فعلى ما يتعارفونه . 

قال: (وَإِنْ دَقَمَ الوَكيلٌ النَّمَنَ ِْ مال ْلهُ حَبْسُ المّبيع حبَّى يَقِضٌ القَّمَنَ) لأنّه بمنزلة البائع 
ين السوكل حكها حتى يرده الموكل على الوكين بالعييه: ولو اختلفا في الثمن تحالفا 


لجلا ااا سسسب © اع 


2 ع عاش ا ا لح - - )2 © 
فإن حيسه وَهلك د 000 


وَإِنْ ركاه بشِراء عشر ِ عسر رَةَ أرْطَالٍ لَحْم بِدِرْمَمء فا ف ع رِينَ بدرهم مِمَا يْبَاعَ مِنْهُ عَشَرَةٌ 
لي م ( ف 
بزرهيه لَزِمَ المُوَكُل عَشْرَة يِف دِرْهَم © 


و 


لكر بواجتم امقر كلا برك سرام فين "كو كرس ال ويا 1 
بالتكه 2سا ركقية: 


(كَإِنْ حَبّسَهُ وَهَلَكَ فَهُوَ كَالمّبيع) لما قلنا. 

وكال أسن موبتك: كالدقن» للحي للابقها نروعة أناك 1 محيوبا “وشو جعنى 
ارهن . 

قال: (وَإِنَ وَكُلَهُ بشِرَاءِ عَشَرَةٍ أَرْطَالٍ لَحْم يدِرْمَم. فَاشْترَى عِشْرِينَ بدرهم مِمّا يُبَاع مِنْهُ عَشَرَةٌ 
بِدِرهمء لَزِمَ المُوَكّلَ حر سببيويس) وقالا: بلفة العشرون؛ ل أمرّه بالشراء برهم بناءً 
على أنّ سعرّ اللّحم عشرة ازعو فقن زمري اليا ]ذا كله ببيع عبليه بألف درهم ا 
بألفين . 

ولآبي خنيقة: أن التقصود إثما هو للح لا:إخراح الدرهو» وقضده تعلق بعشرزة ارطال 
لحمء فى الريَادة للوكيل» يخلاف سال الجدة لأن المتصيود يه والزائد في يدل ملك 
فيكون كه اول لحر من ار يساوي عشرين رطلا درغم فهو مخالف؛ لعدم حصول المقصود 
نط التمين وفنا هبي ناد بازيم 

قال: (وَالوَكيل ا يَجورُ بَْعُهُ بالمَلِيل. وَيَالتسِيئَةة وَبِالمَرضء يمد الَّمٍَ وناك 
وَكَفِيلاً) وقالا: لا يجوز إل بمثل القيمة ل أونيها عابر فنه + ولا يجوز إل بالأثمان؛ 
لأن الأمرّ عند الإطلاق ينصرف إلى المتعارف» كما إذا أمره بشراء الع يقد بالشهاءه 
وبِالجَمَدٍ بالصّيف. وغير ذلكء والمتعارّفٌ هو ثمنْ المثل» وبالتقدين. 

ولأبي حنيفة : أنه وكله بمطلق البيع» وقد أتى به فيجورٌ إِلّا عند التّهمة» على أن البيمَ بالغبن 
متعارفٌ عند الحاجة إلى الثمن» وكذلك البِيعٌ بالغبن''' عند كراهة المبيع - وعن أبي حنيفة: المنع 
فيما ذكر”"' من المسائل ‏ ولأنّه بيعٌ من كل وجو, حنتَّى يحنتٌ به في قوله: لا يبيعٌ» وإنّما لا يملكّه 
الوصيئٌ والأبٌ مع كونه بيعاً؛ لأنَّ ولايتهما نظريّةٌ» ولا نظرّ في البيع بالعَّبْن. 


)١(‏ في (أ): «بالعين». 
)١(‏ في نسخة: «ذكرا». 


2 وو 


وَلَا يَصِحّ ضَمَائَهُ الّمَنّ عَنِ الْمَشْتَرِي . 


وَالوَكِيلٌ بالشَّرَاءِ لا يَجُورُ شِرَاؤُهُ إلا , ِقِيِمَةٍ المثل وَزِيَادَةٍ يُتَعَابَنُ فِيهَا . 
وما لا تَعْابَنُ فيه فِو العروض: فِي العَسْرَةٍ زِيَادَة نِضْفٍِ دِرُهَم وَفِى الحَيّوَان دِرَهم. 


م > ماة 


وغ العَقَارٍ دِرَهَمَين. 
0 َكل بيع عب قَبَاعَ نِصْفَه اا ا 


وا م م 2 © 


وَفِي الشَّرَاءِ يتَوَقَكْ فإن اشْتَرَى فيه قبل أن يَحْتَّصِمًا جار . 


الاختيار 
8 1 5-0 نر 2 ل 2 225 _- 04 
قال: (وَلَا يَصِحّ ضَمَانَهُ الثّمَنَ عَن المُشْتَري) لأنَّ الحقوقٌ ترجعٌ إليه» فيكون مطالبا 
وفكلا لا 4 ب امد سينا ل 


م هه 


قال: (وَالوَكِيلٌ بالشرَاء لا يَجُورٌ شِرَاؤه إلا بقيمَةٍ الجثل وَزِيَادَةٍ يُتَعَابَنُ فِيهًا) لاحتمال التّهمة 
وهو أنه يجورٌ أنه اشتراه لنفسه» ثم وجدّه غيرٌ موافق» أو غالي الثَّمنء فألحقّه بالموكّل. 
ولا كذلك في البيع؛ لأنّه لا يجوزٌ أن يبيعه لنفسه. فلا تُّهمة. 

ولق أله بوكلم كران شو ينه داق لان لآ مجرد أن يشدره لفيةة الما مر فاتمت الليمة: 
وكذا الوكيلٌ بالنّكاح إذا زوَّجَه بأكثرٌ من مهر المثل جاز على الموكّل؛ لانتفاء التّهمة؛ لأنّه 
لا يجورٌ أن يتزوّجَهاء بخلاف الوكيل بمطلق الشراء . 

وغندهما : يتقيّد في الكل يثمن المثل؛ ومهر المثل . 

(وَمَا لا يُحَعَابَنُ فيه فِي العُروض: الخو وراد بوتي ررمي وَفِي الحَيَّوَانِ دِرُهَم 
وَفِي العَقَارٍ ِرْهَمَيْنِ) لأنّ قلّهَ الغبن وكثرتّه بقلَّةِ التَصرّف وكثرته» والتَصَرّفُ في العُروض أكثرٌء 
ثمّ في الحيوان» ثم في العقار. 

قال: (وَلَوْ وَكّلَهُ ببَبّع عَبْدِء فَبَاعَ نِضْمَّهُ جَارّ) وقالا: لا يجوزٌ؛ لما فيه من تعييبه بالشّركة . 

ولف" الالويام عي القدر جاز عنده» فهذا أولى» ولو باع باقيّه قبل أن يختصما جاز 
عندهما؛ لأنْ بيع البعض قد يكون وسيلة إلى بيع الباقي بأنْ لا يجد من يشتريه جملة . 

(وَنِي الشّرَاءِ يَتَوَقْف إن اشْتَرَى بَاقِيَهُ قَبْلَ أنْ يَحْتَصِمَا جَارَ) وقال زفر: إذا اشترى نصفمّه 
يقع للوكيلٌ بكلّ حال؛ لأنّه صار مخالفاً بشراء النُصف»ء 2 ويقعٌ الثاني له أيضاً . 

ولنا أن شوق لك تش ١‏ سمل واد بان ركرقا مله كا ميق دوا عد مععرفى قنها 
فقضا» إن ادرف يانه قبل اتذنر : المر كر البق 137 انه عضري التعض ف لوس تنه الب درا 
الباقي» فلا يكون مخالفاً» فينقّدٌ على الموكل. 


دعا ع *ئة 986(ن ) اتى 5ه رد رم كمه 


يَعْقِدُ الوّكيل مَعْ مَنْ ل فير اانا ل ن يبيعه بأكثر مِنّ القِيمَةَ. 

0 0 الوكيلين أن يفت دُونَ رَفِيِقِه >“ إِلَا في الخْصُومَةٍ وَالطََلَاقِء وَالعَتَاقٍ 
بِغيْرٍ عِوَضٍ ) رد الوَدِيعَةَء وَقَضَاءِ اله 

ع 0 ه ور قم 

ولبيس لوَكِيل ان يوّكل » عد ب اول اق مف لواتول و1 ب بو حم ارا وو لابو ا لو لوو ل تانق د وجا اليا عو بها مايا نا او ل اما د 
الاختيار 

أمرّه بالبيع الفاسد فباع جا ا جازء وفقال ال لا يجوز؛ للمخالفة. ا أمرّه ببيع 
يملك نقضّهء ولا يزيل ملكه بالعقد» وصار كما إذا أمره بالبيع بشرط الخيارء فباعه بانًا . 

ولهما: أنه أمره بالبيع. والتتخرط شيرها فاسداء والأمر بالبيع صحيحٌ. وباشتراط شرط 
فاسدٍ باطلٌ» فصار أمراً بمطلق البيع» فينصرفٌ إلى الصّحيحء ولا نسلّم أنَّ البيمَ الفاسد يقيِرٌ 
على نقضه مطلقاً» فإنّهِ لو باع العبدَ من قريبه» وقبضّه عتقّ عليه؛ وكذا قد يزولُ الملكُ بنفس 
العقد بأن يكون المبيعٌ في يد المشتري 

ا (وَلَا يَعْقِدُ الوّكيل مَعَ من لا تقل اشهادة له لإلا أن يق كته مِنَ القِيمّةِ]) 
وعندهما: يفعور اتغل القيية اليه ومكاتيه ؛ لعدم العم إذ الأملاك بينهم منقطعة. 
أن العد قيقع البيه نفس وقد لكات لعووت: ايوق امول اذى تنود فاك الكنانة وي 


وله: أنه موضمٌ تهمةٍ بدليل عدم قبول الشّهادة» وموضمٌ التّهمة مستثتّى من الوكالة» ولأد 
المنافعَ بينهم متّصلةٌ» فشابة البِيعَ من نفسه. 

وعلى هذا الخلاف الإجارةٌ. ار اك سات لات 

قال: م ِأَحَدٍ الوَكِيلَّيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ دون رَفِيِقِهِ [إلّا في الخُصُومَة]) يه 
إل زا مهما واجتماع الرّأي له أثر في توفير المصلحة» اهنا لا تأثيرَ له في اجتماع الرَّأي فيه » 
وما لا يمكنّ الاجتماع عليه يجورٌ أن موود وه ع مها كالخصومة» فإنه لا يمك اجتماعهما 
عليها (وَالطَلَاقِء وَالعَنَاقٍ بعَيْرٍ عِوَضِء وَرَدُ الوَدِيعةَ» وَقَضَاءٍ الدَيْنِ) لأنَّ اجتماع الرّأي لا تأثيرٌ له 
في ذلك . 

(وَلِيْسَ لِلْوَ كيل أنْ يُوَكُلَ) لأنه ما رضي إل ب والنَاسسُ يتفاوتون في الآراء» فإذا أَذِنَ له 
اوافالة اعدر برأيكَ» فقد فوّضّ إليه الأمرّ مطلقاًء ورضي بذلك. فإذا أجاز كان وكيلاً عن 
الع كن 55 زا نه يحول لهذ بور عر ل مغرز لج الو كول الأ رن ولا معرمه .وهر نفلا العا في 
ذا تكحلتة قاضها ف اوقل 


ل سه و 1 - 5 04 04 وو 2 وو 0 ئ 2 2 َو م هه 77 
- الوَكَالة بت اوسا وَجِنونِهِ جنونا مطبقاء وَلحَاقه بِدَارٍ الحَرب مَرَتَدا . 


الاختيار 


(وإن ١‏ وَكلَ بِمَيْرِ أَمْرِوٍ فَعَقَدَ الثاني بِحَضّرَةٍ الأَوّلٍ جَارَ) وقال زفر: لا يجورٌ؛ لأنَّ التوكيلٌ 
ما صح» فصار كما إذا عقد بغيبته. 

ولا أنه نما جاز برأيه» والموكل راض به وكذا إذا عقدَ في عّيبة الأوّل فأجارٌ. 

وهكذا كل عقد معاوضرء وما ليس بمعاوضة كالتّكاح والطّلاق لا يجوز بإخار كه لاه 
لا يقوقفة على إجازة الكيل > لألهسَفير لا تعلق يسفوق العقد ويل رعو فنك على : جا وة 
الموكل» وقد عرف. 

قال: (وَلِلْمْوَكَلٍ عَرْلُ وَكِيلِهِ) لأنَّ الوكالة حقّه فله أن يُِطلّها ؛ إلا أن يتعلق كا حو الغو 
كالوكالة 'المختروطة فى ريم االزّهن تحور فلينسن لهغرلهغا لما فيه مق إيظال دسق "اشير : 

(وَيَتَوَكَْفُ عَلَى عِلْمِه) اعتباراً بنهي صاحب الشّرعء ولأنَّه لو انعزل بدون عليه يتضرٌ 
لأنّ الحقوقٌ ترجمٌ إليه؛ فيتصرّفُ في مال الموكل بناءً على الوكالة» فينقدٌ الشّمنَّء ويسلّم 7 
فيضمئُه» وأنّه ضررٌ به» وهو نظيرٌ الِحَجُر على المأذون. 

وكذلك لو عزلٌ الوكيل نفسّه لا ينعزلٌ بدون علم الموكّل ؛ لأنّه عقدٌ تمَّ بهماء وفك علي كه 
حقٌ كل واحدٍ منهماء ففي إبطاله بدون علم أحدهما إضرارٌ به. 

قال: (وَتَبِظلْ الوَكَالَةٌ بم تٍ أَحَدِِمَاء وَجُنُونِهِ جئوناً مُظبقاًء وَلَحَاقَهُ بِدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَذا) 
أمّا الموثٌ فلإبطال الأهليّة. ولأنَ الأمرّ يبطلّ بالموت» وكذلك الجنونء وكذلك ملك الموكّل 
يزولٌ بموته إلى الورثة, واللّحاقٌ مع الردَة موثٌ حكماً . 

ولو كاناهوما يجن بويوها تدى يبط ) لأنه في معنى الإغماء؟ لذن 00 الرّوالَ 
كالعجز بالنوم والإغماء. 

ذوة أبي يوسف : ل لأنّه متى دام كدللك با يدول غالياً “ فضياز 
كالموت. 

م 1 0 وهو الصّحيح؛ امنإ كان لعل أو مرض تزولك أ يعغز فى .فنة؛ 
لاشتمالها على الفصول الأربعة من حرارة الهواء» وبرودته» ويبّسِه ورطوبته. فإذا لم يرل فيها 
فالظاهرٌ دوامه. 


محل الوكالة 11س 0 


وَإِذَا عَجَرَّ المُكَاتَبُء أَوْ ُجرٌ عَلَى المَأَدُونْء أو امْتَرَقَ التَّرِيكَانَ به ) تَؤْكِيلَهُمْ وَإِنْ َم 
202000 

وَإِذَا تَصَرَّفَ المُوَكْلٌ فِيمًا 00 

وَالوَكيل بِقَبض الدين وَكيل بِالحْصُومَة فيه 
الاختيار 

ولو لحق الموكّلٌ أو الوكيلٌ بدار الحرب مرتدًا"'' ثمّ عاد لا تعودٌ الوكالةٌ؛ للحكم ببطلانها . 
زقال«مستن تيرة #المريضن: إذا يرأ فبوالمحون إذا أناى. 

قال: (وَإِذَا عَجَرَ المُكَاتتُء أَوْ حُجرٌ عَلَى الْمَأَدُونَ أو افتَرَقَ الشرِيكَانٍ بَظَلَ لهم وَإِنْ لم 
َعْلّمُ به الوّكيل) لأن بهذه العوارض لم يبقَّ للموكل مالء وانتقلَ إلى غيره» فيقعٌ تصرّفُ الوكيل 
في مال الغير بغير أمره. فلا يجوزء وصار كالموت. 

وَل كله وقال# كلها عرَّلتَكَ فأنت وكيلي» صحٌّ. كود 1 ماع بوط فر هه | دوو 
عرَّلتّكَ كلّما وكَلبُكَ. 

وقيل : لا ينعزلٌ ذلك لآن العد لعن الوكالة المعلقة ا يصحٌء والأصحٌ أن يقولَ: رجعتٌ 

عن الركالةا المعلنة) وض ثلكة هق الركالة المنقة: 

قال: (وَإِذَا تَصَرَّف المُوَكُلٌ فِيمَا وَكَلَ بِهِ بَطلَّتٍ الوَكَالَةُ) والمرادٌ تصرّفاً يُعجِدٌ الوكيلٌ عن 
البيع؛ لأنّه عَؤْلُ حكماً. وذلك كالبيع: والهبة مع التّسليمء والإعتاق» والتّدبيره والكتابة» 
الا مقا ان 


نذا كان تفر يا "5 تميوزة لاايتفر ل كا (ذا أذن للعيند فن التجارةة أووهتةه أو لجيه لأ 
لا يعجزّه عن عقدٍ يوجبٌ الملكٌ للمشتري . 

ل ل 0 
فخ العو كل 4 أنه اي 
0 


)١(‏ فى هامش (أ): «وحكم بلحاقه. وإطلاق المصنف مقيد بهذا كما أفاد شيخنا». 


2 


م )سس 50" نمه عه عي |" زيم ل انام تا قي ا حو م دس 

وَالوَكيل بالخصومةٍ وكيل بالقبض» خلافا لِزُفْرَه وَالفْتوَى عَلى قَؤْلٍ زَفْرَ. 

2 22 5 و سا كله 3 اع 5 

وَلوْ أقَرّ الوَكيل عَلى مَوَكْلِهِ ِهِ عنْدَ القاضي” س) مز ف ولا واس 0 
الااختيار 

لئمااة "أنه لبي كل من تضلح للقنقن يعرف القصومة» وميعدي إلى المبع ا كيةي قاذ ون 
الرّضى بالقبض رضى بالخصومة. 

وله: أنه وكله بأخذ الدّين من ماله؛ لأنَّ قبض نفس الدَّين لا يُتصرَّرُء ولهذا قلنا: إنَّ الدّيونَ 
تقضَّى بأمثالها؛ لأنَ المقبوضّ ملك المطلوب حقيقةً» وبالقبض يتملّكه بدلا عن الدَّينء فيكونٌ 
وكقاا فيدر التوليلقي والاتوللق الخالخصيوسةتوسناق كالوكي سدم نقية: 

وثمرته: إذا أقام الخصم المنة غلن اسعفاء الموكلء أو إيرائه» 0 عنذدهء» خلا فا لهماء 
أمَا في مره م 000 مراكم ال أن اا ناعة تانعن 
8 000 0 فيْقتصَر 
ونظيره : ا أو عبده. فأقاما المنة عن الع والطللاق» 15 سمعت في قَضْرٍ 
يذه عنهماء ولا يقت انحن ويه اذى لما "قلنا:: 

الو كر بظللت الخن وراد العو جوالفينة يولك الشصيوية 4 أنه ليأ لوكي إلين ذلك 
الخ با لصو 

ار ال ا خلافاً لِرْفْوَ) لأنّه رضي بخصومتهء لا بقيضه. 

لكان أن الصو ة ته التفصيرطة الفا لديو فاق قمر من الو كاله الاسسناء 

(وَالفَتْوَى عَلَى قَوْلٍ رُفَرَ) لفساد الرّمان. وكثرةٍ ظهور الخيانة في الثاس . 

والوكيل بالتقاضي يملكُ القبض بالإجماع؛ لأنّه لا فائدةً للتتقاضي بدون القبض . 

قا :زول 31 الوك عن : تو كلوعنة القاعى قد تولة نذا قا له ابو ديوسقة اول 2 لا يد 
أصلاء وهو قول زفر. 


2 0 ا 1 ش 
ثم رجع وقال: يجوز في مجلسر القفاضي. يد 

لزقز» أن الإقران تشناة التقصونة .:والقي الآ يعنتاول هده كما ل يعاول: الشلح واللابراء: 
ولأبي يوسف: أنَّ الوكيلَ قائحٌ مّقَامَ الموكل» فيجوز إقراره عند القاضي وغيره كالموكل . 


اذَّعَى أ وَكيل العَايْبِ شي قَبْض ذَيْنِهِ رصْددة العَرِيم» ا 0 00-0 فَإِنَ جَاءَ 
الخافت» فان حدقة: وَل دَفَعْ إِلَيْهِ نَانِيا وَرَجَعَّ عَلَى الوَكيل إِنْ كا فى يدف وَإِن كان 
مَالِكاً لا يرْجِمٌ أ أن حون دََعَهُ إِلِيْهِ وَلْمْ يصَدَفَهُ . 
الاختيار 


وجوابٌ زفر: أنه وكّلّه بالجواب» والجوابٌ يكون بالإنكار. ويكونٌ بالإقرارء وكما يملك 
ينا بمطلق الوكالة يملك الآخرّء فصار كما إذا أقرّ أنه قبضّى بنفسه. والإقرارٌ في مجلس 
القاضي خضو فقجا ا أن الضوف ميت ل 

وتبطل وكالتّه عند من قال: لا يصحٌ إقراره؛ لأنَّ إقرارّه يتضمَّنَ إيطال حقٌّ الموكّل. 
ولا يملكهء وإبطالَ حمّه في الخصومة» وأنّه يملكّه؛ فيبطل. 

والأبٌ والوصيٌ لا يصحٌ إقرارهما على الصّغير بالإجماع؛ لأنَّه لا يصحٌ إقرارٌ الصَغيرء فكذا 
اناك بر اران و متها قر ارو وا ا ا 

وذكر محمّد في «الزيادات» : لو وكلّه على أن لا يقر جاز من غير فصل . 

وروى ابن شفاعة عق مد أنه ور إن كان طالياً ؛ ؛ لأ ليه عل اي 0 5 
بم يشاء. إن كان فيطلويا لامر لأنه تعد مان الستميو ته ند ةد 
بالائب 

قال: (ادَّعَى أَنَّهُ وَكيلٌ العَائْبٍ فِي قَبْضٍ دَيْنهه وَصَدَكَهُ هُ المَرِيم. ا ة 
على نفسه؛ لأنَ ما َه إِنما َه من ماله؛ لما بين أن ليون تَْضَى بأمثالها ١ف‏ بجاء 
الَايْبُء فَإِنْ صَدَّنَهُ وَإِلَ َفَعَ ل ا اللا 5 يئبّت الاستيفاءً (وَرَجَعَ 
عَلَى الوَكيل إِنْ كَانَ فِي يَدِو) لأنه لم يحصل غرضه بالدّفع. وهو براءةٌ ذمتِهِ من الدّيون (وَإِنَ كَانَ 
هَالِكاً لا يَرْجِعُ) لأنّه لما صدَّقَه في الوكالة فقد اعترف أنه قبضّه بحقٌّء وأنَّ الظالتَ ظالمٌ له. 

قال رلك أن يكو دقمة رلته ول قضة ن2) الآلن وفع برساة الالجارةم فإذا لم يحض لوت 
رجع عليه. وكذلك إن أعطاه مع تكذيبه إِيَام وكذلك إن أعطاه مع تصديقه وقد ضمئّه عند 
الذفع: أي أخدنهنة كنيل يذلف؟ "لآن الماأخرد ثانا مقهوة على الركيل قن زعويما» 

وفي د الوخوو لين للدادم استردادٌ ما دفع ما لم يحضر الغائب؛ لاله صار حمًا 
للعاكن نع أو اتويات 


00 


لقان وك بحرت لادان 


وَإِن اذى أَنَهُ وَكِيلَهُ في قَبْض الرَدِيعَةٍ لَمْ يُؤْمَرْ يالدّفع إِلَيْه 

وَلَوْ قَالَ: مَاتَ المُودِعَ؛ وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً لَه وَصَدّ 

وَلّو اذَّعَى الشَّرَاءَ مِنَّ مِنَ المودع. وَصَدَقَهُ َل يَدْفْعْهًَا ِ 
الاختيار 

قال: (وَإِنَ ادّعَى أن وَكِيلهُ 207 قبض الوَدِيعَةٍ 4 يُؤْمَرْ بالدّفع إِلَيْه 4 وَإِن صَدَّقَهُ) لأنها فال لخدي 
فلا يُصدَّقٌ عليه؛ فلو دفعها ضيِنّ. 

(وَلَوْ قَالَ: مَاتَ المُووِعٌ» وَتَرَكَهَا مِيرّاناً لَه وَصَدَّقَهُ أَمِرَ بالدَّفْع إِلَْه) لأنّه لما صدّقه 
على المويك قف قد سالك ل زرا راقايه فا ذاا جو ته 0ه الواوت تروت لمكت اكد و ونا لكا 
فيؤمرٌ بالدّفع إليه . 

(وَلَوِ اذَعَى الشّرَاءَ مِنَ المُودع؛ وَصَدَّكَهُ لَمْ يَدْدَعْهَا إِلَيْه لأنّه مهما كان حيًّا فملحّه باتيء 
فلا يصدقان عليه في انتقاله الي ولا مغدراة:: 


١ 


وَهِيَ ضَمٌ ذِمّةِ الكَفِيل إِلَى ذْمّةٍ الأصِيل في المُطَالبة. 


الاختيار 


(كِتَابٌ الكَمَالَةِ) 


[تعريف الوكالة؛ وأدلة مشروعيتهاء وركنها. وشرطها. وحكمها] 


(وَهِيَ) في اللّغة: المحم » قال تعالى: «#وكفلها 06 [آل عمران: 59]؛ أي: ضمّها 

إلى : 0 وقال يَكِِْ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة؛؛ أي: الذي يضمّه إليه في التّربية 
كن 7الأضيب كد ؛ لأنّ قروا نر د اليه 

وفي الشّرع : (ضَمٌ ذَِّةِ الكَفِيلٍ إِلَى ذِنةِ الأصِيل فِي المُطَالبَ) هو الصّحيحٌ. ولماقيرا 
الكفيل ببراءة الأصيل ؛ لعدم كاف لمطالة» عؤلا ورا لاسر عزافة الكقين» القاء "الذي الى انمق 

وهي عقّد وثيقة وغرامي. روعت لدفع الجاع ».وهو روضول المتكمر لله إلى إتحياء تحقمة 
كدر نا كوت ١‏ ليا ع اقم بجوأ روستلها لواف و ها غراف 

ولاطان شيوضقها رك : «الرّعيم غارمٌ!؛ أي: الكفيل ضامرٌ. وبَعِث النبئٌ ييْدِ والتاس 
يتكمّلون» فأقرّهم عليه»ء وعليه النَامنُ من لذن الصّدر الأوّل إلى يومنا هذا من غير نكير. 
التعريف والا خيار 


5 الكس 


(كتاب الكفالة) 
حدفت : (آنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة) البخاري عن سهل : أن النبيَ يَيِةِ قال: «أنا وكافل 
اليتيم كها تب ف الجنّةك شار عا يانه لكي الف قليلة”"' , 
000 وسنو ل الله يَكدِْدٌ يقول : إن ل فلا وصيّهَ لوارث» ولا تنفقٌ المرأة من 
تهنا إلا بإذن زوجهاا/اء فقيل : يا سول الله ! والطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا». ثم قال: «العاوية 


2010 هذا ١‏ لمعن إئما د يستقيم على قراءة غير الكوفيين كما ضبط أعلاه. فظن : (التيسير» لأبي عمرو الداني (ص : 87). 
0( «صحيح البخاري» )01١5(‏ بنحوه» واللفظ المذكور للإمام أحمد في «المسند؛ .)5785١(‏ 


1 
وَلَا نَصِحٌ إلا مِمَّنْ يَمْلِكُ التَبرّعَ. 
ركو عير س0 0 
وتجوز بالنفس وَالمالٍ. 
الاختيار 
وركنها: قولٌ الكفيل: كمَلْتُ لك بما لكَ على فلان» وقول المكفول له: قبلتٌ . 
وقال أبو يوسف: القبولٌ ليس بشرطه بناءً على أنّها التزامٌ مطالبةٍ للحال لا غيرٌء وعندهما 
المطالبة للحال» وإيجابٌ الملك في المؤدّى عند الأداء على ما يأتى فى أثناء المسائل . 
وشرطها: كون المكفولٍ به مضموناً على الأصيل مقدورٌ التّسليم للكفيل؛ ليصحّ”'' الالتزام 
بالمطالبة» ويفيدَ فائدتهاء وأن يكونّ الدَّينُ صحيحاً؛ حنَّى لا تصحٌ الكفالةٌ ببدَل الكتابة؛ لأنَّ 
البيواك لأ يش ست على فيلة تنما : ونيا وجب ضرورةً صحَحَةِ الكتابة نظراً للعبد ؛ ليتوصّل به 
إلى العتق . 
: ان 5 7 م 5 عِ 5 ل 5 ع - 
وحكمها: صيرورة ذمة الكفيل مضمومة إلى ذمَة الأصيل في حق المطالبة دون اصل الدين؛ 
لما مرّء ولا يلزمُ من لزوم المطالبة على الكفيل وجوبٌ الدّين عليه» ألا ترى أنْ الوكيل مطالّبٌ 
2 2 - ٍن-200 0 ام 5 1 3 و 
بالثمن» وهو على الموكل» حتى لو أبرأ البائع الموكل عن الثمن جازء وسقطت المطالية عن 
الوكيل . 
قال: (وَلَا نَصِحٌ إلا مِمَّنْ يَمْلِكُ التبَرّعَ) أنه الترامٌ بغير عِوََضٍ ء فكان تبرّعاً . 
(و ير لفن وَالمَالِ) لما رويناء وذكرنا من الحاجةء والإجماعء. 1 قاذ 
التعريف والا خبار 
مَوذَّاة اكد فرطو وَالَدَينٌ مَقَضىيٌ ' والزعيم غارم». رواه أبو داود. والترمذي». وقال: حسن »© 
ؤؤاة 8 ا«الولهللفراقين > وللقاهن الحيدرة السديك ٠‏ . 
واختصره ابن ماجهء ورواه حي وأبو داود الطيالسي. وأبو يعلى. والدارقطنى» وابن أبي شيبة » 
وزاد: (يعني : الكفيل)' " . 
قال ابن عبد الهادي: رواية إسماعيل عن الشاميين جيدة) وشر حبيم من ثقات الشاسسية) قاله 
ا ووتقه أ العجلي, وابن حبان» وضعفه ابن 0 


)20 في (أ): «فيصح؟. 

.)5١١١( «سئن قن داود» (7056)» وةالترمذي»‎ )١6( 

() «سنن ابن ماجه» (51005). و#«مسند الإمام أحمد» (55554)., و«مسند الطيالسي» .)١575(‏ و«سئن الدارقطني») 
(759170). «مصنف ابن أبي شيبة» (578147)» وينظر: «نصب الراية» (؛ : لاه). 

(:) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (4: 118) لكنه قال: ثقة» و«الثقات» للعجلي (ص : 505175 ). وهدالئقات» لابن 
حجان (غ: ”8517()95”)ء واتنقيح التحقيق» (4 : .)١4:‏ 


13 13515 55ت ) رن ل 


[الكفالة بالنفس] 


رعق 4 كا ميو أو بِرَقَبَتَه َكل عضو يُعَبّرُ به عَنِ البَدَنَء 
وَبِقَوَلِهِ : ضمِنئة ) يول ا وَإِلَىّ» موت كم الحو ماو ممم وها لما ل اليو اللا الأو ةو احلاض لوص و ره بوتي ار 
اللاختيار 


على التسليم» اما المال فلولايته على مال نقسه+ :وأما التفسى يآن يفن القالت بمكاته» ويحلن 
ينهماء وبأعوان السّلطان والقاضي. فيصحٌ دفعاً للحاجة. 
كد اعد 

قال: (وَتَدْحَقِدُ بالنَمْس بِقَوْ َوْلِهِ : تَكَمَلْتٌ بِتَفْسِو أَوْ بِرَكَبَيه وَبكُلٌ مضو يُعَبَرُ بو عنٍ البَدَن) لأنّه 
صريحٌ بالكفالة بالتفس وبال 0 كَالحَْمُس» ٠‏ وَالْعْشْرِ) لأنّ التفى لا تج أ فذكر البعض 
ذكرٌ الكل . 

(وَبِقَوْلِهِ : ضَمِنْته) لذنّه معنى الكفالة (وَبِقَوْلِهِ : عَلَىّ وَإِلَىَ) لأنينينا بمعنى الإيجاب؛ قال 
ِيِ: «مَن ترك كلا أو عيالا فإِليَ»؛ أي: علىّ. 
التعريف والا خيار 


وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» من حديث أنس بن مالك”"' . 


وابن عدي من حديث ابن عباس في ترجمة إسماعيل بن زياد» وهو ضعيف”"'. 


نكعة :"قال الريلس ؟ ونع تيهنا علا الديق »فعا هذا التحثيف لابن حاحة» اناق انك ما جه روي 
هذا الحديث في موضعين من «سننه»» ولم يذكر فيهما قوله: «والزعيم غارم»» فرواه في الأحكام بلفظ : 
«العارية مؤداة» والمنحة مردودة» فقطء ورواه في الوصايا بلفظ: «إنَّ الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حمَّه 
فلا وصيّهَ لوارث» فقط. ا 

قلت: لم يهم الشيخ علاء الدين» وإنما وهم المخرجء وصدق في واحدةء وذلك أن ابن ماجه رواه 
في باب العارية باللفظ الذي ذكره المخرج فقطء وأعاده في باب الكفالة بلفظ : «الزعيم غارم»”'“: وكان 

حق المخرج أن ينظر باب الكفالة؛ لا باب العارية» ولعله تبع الأطراف» فوهم ووهٌّمء والله أعلم. 

حديث : (مَن ترك كَلّا أو عَِا ل فإلىّ) وبهذا اللفظ أورده في «الهداية». ولم يذكره المخرجون. وإنما 


.)57؟١( «مسند الشاميين»‎ )1١( 
.)١:١0()ه0١١‎ :١( (؟) «الكامل»‎ 
.)68 :4( «سئن ابن ماجه؛» (27944 “١101؟). و«نصب الراية»‎ )0( 


(:) «سئن ابن ماجه» .)585٠60(‏ 


أ 2 م6 .> انبرو َه لد م سصًّ ا ال ص و عل اه عر و ا - - 2 
وَالوَاجِبٌ إخضاره. وتسليمه فِي مكان يَمَدر فيه على محاكمتِهء فإذا فعل ذلك برئ. 
الاختبار 


' ومات رجل وعليه ديناران فامتنمَ النبئٌ يَلهِ من الصّلاة عليهء فقال عليتٌ َي : هما عليَ» 
(و) بقوله: (أَنَا رَعِيِمٌ) للنّصّ (أَوْ قَبِيلٌ) لألهيسكى الكشتياء لتقا بو عرفا و دوفن فونه 
أنا ضَمِينٌء أو لك عندي هذا الرَّجِلٌء أو علي أن أُوَفِيَكَ بهء أو أن ألقاكَ به؛ لأنَّ ذلك يؤدّي 
معنى الكفالة. 
قال: (وَالوَاجِبٌ إِحْضَارَهء وَتَسْلِيمَهُ في مَكَانٍ يَقْدِرٌ فيه عَلَى مُحَاكَمَتِهِ) ليفيدَ تسليمّه (فَإِدَا فَعَلَ 
ذَيِكَ بَرِى) أنه اتن ريا التوكده عفن قير ١‏ لمكتو ل له 
التعرديف والا خبار 
ذكروا ما عن أبي هريرة مَيين به أن النبيئ يك قال فقن فرك هالا ملؤؤقه ووم تر لك ككخ ةو لمان مقو ار 80 : 
وعن المقدام بن مَعدِي كَرِبَ قال: قال رسول الله يَلِيَهِ: «مَن ترك كلا فإليّء ومن ترك مالاً 


فلوارثه»: الحديتٌ. رواه أبو داود» والنسائي. وابن ماجهء وابن حبان في «صحيحه»”'"' . 


وفي لفظ لأبي داود: «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسهء فمّن ترك ديناً أو ضَيْعة فإليت0”” . 

ولهء ولابن ماجه من حديث جابر: كان رسول الله يَلٍ يقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفيهمء مَن 
ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديناً أو ضَياعاً فإليَ وعليّ». ورواه ابن حبان في «صحيحه»”؟ . 

قال الزيلعي: وهم علاء الدين» فعزاه لابن ماجه فقط”"' . 

قلت: هذا ليس بوهم.ء والله أعلم. 

حديث علي: (مات رجلٌ وعليه ديناران» فامتنع النبئٌ كلِهِ من الصلاةٍ عليهء فقال علىٌ ونه : [هما] 
عليّء ولع هين أعري ادا رظي والييتي الندا: عليّ دَيِنه يا رسولٌ الله!. وفي لفظ: هما علىّ» 

ئىّ منهما" وفي سنده ضعف . 


آم 


1 


.)١9()1١519( «صحيح البخاري» (1794). و«صحيح مسلم؛‎ )1١( 

(؟) «سئن أبي داود» (7816), و«السئن الكبرى؛ للنسائي (77755)» و«ابن ماجه» (77), و«صحيح ابن حبان» (1070). 
(0) «سلن أبي داود» (59:0). 

(4:) «سنن أبي داود» (5908), و«ابن ماجه؛ (417١)؛‏ و«صحيح ابن حبان؛ (0751"). 

(5) «نصب الراية؛ (4: 04). 

.) ١١49 .١١798( و«السئن الكبرى»‎ .)١ 84 2” ١085( لأسن الدارفطني؛‎ )5( 


الكفالة بالنفس | 5 ذه 


الإسلمة في روطي الع رو 7 

7لللري اي فَإِنْ أخضَرّف 

قَإِذَا م مضبيت المدة وَل يحضره 0 وَإِذا ا وَنَيتَ 1 القَاضي عجره 

عَنْ إِحْضَارِه حَلى سَبِيله . 
> ل 
الاختيار 

وى مسلته ةق راكد الاير | #العدع«القاسداقة اوإن لا قرز على محافت ب وكدللف ف الشواى؟ 
لأنه لا حاكم بها . 

ولو سلعةافي التيصير» أو اف الشوقبيرئ) لقدر» غليه بأعوان القاضيوالمسطاميق ويل : 
ابورا رمات لمعاونتهم على منعه منه عادةً. 

(واء سلمة فق مِضّر آخْرَ بَرِى) لقدرته على مخاصمته تن 1ه الأ مرا + أن اله ةقد 
لا يكونون فيه. قلنا : وقد يكونون فيه. 

قال: (قَإِنْ شَرَط تَسْلِيمَهُ فِي وَقْتٍ مُعَيّنٍ لزِمَهُ إِحْضَارُهُ فيه إة 
(فإن أخضيرة: ولا حَيْمَة الحاق) لأنه ضار ظالماً بمفة الحو 

وقيل: لا يُحبَسٌ أوَّلَ 1 لأنهاها فلو لمم رهد ذا" كان المكتر نك نمدا قير :قلع كان 
غائياً أمهلة الحاكم مدَّةٌ ذهابه وإيابه. 

(فَإِذَا مَضْتِ المَدَة وَلَمْ يُحْضِرْهُ حَبْسَهُ ل ل ا وَنْبَتّ عِنْدَ 
القَاضِي عجره عَنْ إِحْضَارهٍ خَلَى سَبِيِلَه) ويسلْمُ إلى الذي حبسّهء وإن شاء لا 1 ايكون 
في ملازمته تفويت قوته» وقوت عياله. فأخذ فكة ككل عليه وبكلة: 

(وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ مَكَائَهُ لا يُطالَبٌ بو) لعجزه عن إحضاره» فصار كالموتء إِلّا أنَّ في الموت 
نظن الكقالة الجاذ #اللتمن بالنمة وهنا لا؛ لاحتمال القدرة بالعلم بمكانه. 

ولو ارتدٌ المكفولٌ بهء ولحق بدار الحربء إِنْ علم القاضي أنّه يمكنّه دخولٌ دار الحرب 
وإخضناره فهو عالكية"المعلومة: :إن كاك لأ يمكه دكالفية المجيؤلة» رولا تبط الكفالة :أنه 
مطالبٌ بالتوبة» والرّجوع ممكنٌ. فيمكنٌ الكفيل إحضاره بعد رِدَيْهِ كالعيبة المجهولة. 


3 


ذا طله منه) إلزاماً له بما الع 


[مبطلات الكفالة] 


0 عدت الكَفِيل» وَالمَكْفُولٍ به دون المكفول له 
7 ون ا و 0 20 
ف 0 به إلى شَهْرٍ مَسَلَمَهُ قبْلَ الشّهْرِ برَا. 


وَإِنْ قَا تين له أرنت بد فقا الألك النى علق انك انفلم الال 
والكماله كاقة : 
اللاختيار 


و 


قال: (وَتَبْظل بِمَوْتٍِ الكَفِيلء وَالمَكُْولٍ بو. دُونَ المَكْفُولٍ لَهُ) أمَّا الكفيلٌ فلعجزهء والورثة 
لور عداو وانهاا كلتو نما دن لا فيما عليه. 

وأمّا المكفول هفلم مر 

بخلااف المكفولٍ له؟ 2 الك ار الورك لفو المكفول له في المطالبة ؟ أنه 
0 قال ِ: لمن ترك مالا ارا فلورثته» . 

قال: (َإِنْ تَكَمّلَ بو إِلَى ١‏ شَهْرنَسَلْمَهُ كَبْلّ الشهر بَرَا) كتعجيل الدَّين المؤجّلء وهذا 
لذن التا نس كسم ذه ما له 

قال: (وَإِنْ قَالَ: إن لَمْ أوَنّكَ به مَعَلَيّ الأنك التي عَلَيْه كَلَمْ يُوَفَ بوء فَعَلَيْهِ الألف) لصحّة 
التفلق؟ ووجود الشوط (وَالْكَمَاله تاقتة) لأنّه لأ”متافاء بيع الكفالعين» :ولا ختمال أن يكؤن عليه 
نوق اخدر غير الالفن: 
التعريف والا خبار 

كدوك مو شر مالا أوحنا قلور )ووذ اللفظ أؤودة الراقه ونفا ل شك جسن حادق عو دن 
«الصحيحين" من حديث أبي هريرة» ولم أرَ فيهما إلا اللفظ المتقدم» والله أعلم» فلتراجع الأصول المعتمدة. 

تحمة: أخرج 0 والبيهقي من طريق عمرّ الكلاعيّ» عن عمرو بن شعيبء. عن أبيه. 

عن جده: : أن النبي كَل : دللا كفالة في حدٌ»”"" . 

وق تلم :: ا كنا عند النبئ يك فأَتَِ بجنازة» فقالوا : يا رسول الله! صَل عليها 
قال: «هل ترك شيئاً؟ا قالوا: لاء فقال: «هل عليه دّينٌّ؟». 0 : ثلاثة ذه وليه قال: 00 


ص 


على صاحبكم؛. فال أبو قتاددٌ: عل عليةديا رسول الله ! وعلىّ لق ل عليه. رواه 00 


والفارى»ه اياي وابن ماجه. وفي لفظهما: فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله! وأنا أتكمّل 
نف قال لزنا لوواء 1 قال ببالؤفاء” 7 


. من طريق ابن عدي‎ )١١4١1/( و«السئن الكبرى»‎ .)١١95()1١ :5( «الكامل»‎ )١( 
.)؟58٠1/( «مستد الإمام أحمد؛ (/لاام5ا)4 واصحيح البخاري؛ (64م١5). واسلكن النسائي» (؟1595). و«ابن ماجهة‎ )»0 


الكفالة بالمال | 5 .6 


[الكفالة بالمال] 

وَالكَمَالَةٌ بالمّالٍ جَائْرَةٌ إِذا كَانَ دَيْنَآً صَحِيحاء حنَّى لا نَصِحٌ بِبَدَلِ الكِتَابَة» وَالسَعَايَة 
مالعا نايع درق وَالَقِضصَاصِ(ف) 

وَإِذَا صَحََتِ الكمَالّةَ فَالمَكْفُولُ لَه إِنْ شَاءَ طَالَبَ الكفيل. وَإِنْ شَاءَ طَالَتَ الأصِيل . 
الاختيار 

ولو فال الال لا حقّ لي فِبَنَ المكفول به. فعلى الكفيل تسليمٌه ؛ لاحتمال أنه وصيٌ» أو وكيل . 

ولو أخذ منه كفيلاً آخرٌ لم يبرأ الأوّلٌ؛ ا وإذا سلّمَه الكفيلٌ إليه برأ ون لم يقبله 
الظالبٌ كإيفاء الدّين» وكذا إذا سلمّه وام أو 5306 لقيامهما مَتَامّه. وكذا إذا يلك المكقون 
وعتة كم كانه لان الحقٌّ عليه» وهو مطالبٌ بالخصومة, فله الدَفعٌ عنه كالمكفول بالمال. 


قال: (وَالكَمَالَةَ بالمَالٍ جَائْرَةٌ إِذا كَانَ دَيْنآا صَحِيحاًء حنَّى لا نَصِح بِبَدَلِ الكِتَابَةء وَالسّعَايَ 
َالأَمَانَاتِ وَالحُدُودِء وَالقِضَاص) لما بِّنَّاه في أوّل الكتاب. وسواءٌ كان المكفولٌ به معلوماً. 
أو مجهولاً كقوله: تكمَّلتٌ بما لك عليه» أو بما يُدرِكُكَ؛ لأنَّ مبناها على التَوسّعء فحتمل فيها 
هده التههالة الشسيرة . 

(وَإِذَا صَحَتِ الكمَالَة فَالمَكْفُولُ [ له إن ثَ غاءظالت الكنيل ::وإن:ناء طالت الأضير) لا 

من الضّمٌّء وله مطالبتهما جمعاً وتفريقاً؛ ليتحقّقَ معنى الضَمْ ؛ بخلاف الغصب إذا اختار المالكُ 
تكيط  :‏ ا حمق الكاشين لبس لط لواف | للقرة لانت لي ]عا "تع ادقن ركه المي م فالبينى له 
أن تملكها لاع 
التعريف والا خبار 

ولفظ البيهقي في حديث أبي فتادة : صل عليه وعلي ويه(" . 

ورواه ابن حبان في «ثقاته»» ولفظه: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما عنه 

وفى لفظ للبيهقي: عارك و الغَّريم؛ وبرىً الميتّ؟:. قال: نعم» وسأله عن الوفاءء فلمًّا وفّى 
قال: «الآنَ برَدْتَ عليه جِلدّه؛» ورواه الدارقطني بنحوه' "ا 


فق 


.)١197١( وهو كذلك في «سئن النسائي»‎ 2,)١١95( «السئن الكبرى»‎ )1١( 
.)2١1:5()١7؟١ (؟) «العمّات» (ه:‎ 
.)١١50١1( الكبرى»‎ نئسلا١و‎ .)5١85( لاسكن الدارقطني»‎ 22 
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32 عَدَمَّ مُطَالَبَةٍ الأَصِيل فَهِيَ حَوَالَةَ كَمَا إِذَا شَرَط فِي الحَوَالَةٍ مطالية المحِيل 


تكون كفا : 


فَأذّى ى رَجَعَ عَلَيُو وَإِنْ كَانَتْ 


وَإِذَا طولِبَ الكفيل» ولوزة طَالَبَ المَكفولٌ نه ولا رمه 

و 7 الأعيز 3١‏ ةرت الدين ري الكفيا + 

د اكد يا لاح 

برد أ قو رامول ان قو كفل والفتس ل 
اعسات ا تتح ا ا اج ا ا ا و ا 

قال: (وَلَوْ شَرَط عَدَمَ مُطَالبَةٍ الأصِيل فَهِيَ حَوَالَة) لوجود معناها (كُمَا إِذَا شَرَط فِي الحَوَالةٍ 
مَطَالَبَة المُْحِيلٍ تَكُون كَفَالَةً) لوجود معنى الكفالة» والعبرةٌ للمعاني . 

قال: (وَتَجُورُ بِأَمْرٍ المَكْفُولٍ عَنْهُ وَبِعَبْرِ أَمْرِو) لأنّه إلزامٌ على نفسه ليس على غيره فيه ضرر 
اي و 0 لأنّه قضى ديه بأمره (وَإِنْ كَانَتُ بِغَيْر أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيِْ) لأه 

(قَالَ: وَإِذَا ظُولِبّ الكَفِيلٌ وَلُوزِمَ طالب المَكْفُولَ عَنْهُ وَلَارَّمَهُ) ويقول له: أذ إليه؛ 
ولا يقول: إلى كذ مسق ذا أنه الأر اها اليلد بسمية ف شدي تفلن ليد لمهم لبنة فيل 
ذلك؛ لأنه ما لزمّه بسببه شية. 

قال: (وَإنْ أدّى الأصِبل: 0اداة رتِّ الدَيْنِ بَرِىَ الكفِيل) ل تبَع) ولآن الكفالة عالدية 
ولا دَينَ محال (مَإِنْ أَِْئ الكَِيل لم را الأصِيل) أن الدَّينَ على الأصيلء وبقاؤه عليه بدون 
مطالبة الكفيل جائدٌ (وَإنْ أُخْرَ عَن الأصيل تَأَخَرَ عَنِ الكفِيل» وَبالعَكس لا) لأنّه إبراءٌ مؤقّتٌ» 
فيُعتبَرٌ بالإبراء المطلق. ا 1 

فإ صالحٌ الكفيلٌ رب المال من الألف على خمسمثة برئ هو والأصيل؛ لذ ند الك أضيانه 
إلى الدَّين وهو على الأصيل برئ الأصيل» فيبرأ الكفيل» ثم يرجع مم الكفيلٌ على الأصيل بخمسمئة 
إن كانت الكفالة بأمره . 

ولو صالح بخلاف جنس الذَّين رجع بجميع الألف؛ أنه اول ولو فبالهةه هف ادوس 
بالكبالة لكي الام لاله إن لالفدة الطاقة. 
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وَإِنْ قَالَ الطَالِبُ لِلْكَفِيلٍ : (بَرِئْتَ إِلَىّ مِنَ المَالٍ) رَجَمْ بِهِ عَلَى الأصِيلء وَإِنْ قَالَ : 
(أَبرَأكَ) لَمْ يَرْجِع. 

وَلَا يَصِح تَعْلِيقٌ البَرَاءَةٍ مِنْهَا بشَرْط . 

وَتَصِحٌ الكَفَالَةُ بالأغيّانِ المَضْمُونَةِ تقْسَِا كَالمَفْيُوضٍ عَلَى سَوْم الشّرّاءه وَالمَخْضُوبء 


نَصِحّ بِالمَضْمُوتَةٍ بعَيْرهَا كَالمَبيء وَالمَرْمُونِ. 

وَلَا نَصِحٌ إِلَّا بقَبُولٍ المَكْفُولٍ لهف في المَجْلساسا 20 
الاختيار 

قال: (وَإِنْ َالَ الطَالِبٌ لِلْكَفِيل : بَرِنْتَ إِلَىّ مِنَّ المَالِء رَجَعَّ بِهِ عَلَى الأصِيل) لأنّه أضات 
البزاءة إل قعل المطلوب» ولا يملكّ ذلك إِلّا بالأداء» فيرجم (وَإنْ قَالَ: أَبْرَأَئْكَ لَمْ يَرْجِمْ) لأنّه 
اقل مك "لسع التو 

ولو قال: برئتٌ» رجع عند أبي تويقه لأنيا وراءة ناته من المطلوب» وذلك بالإيفاء . 
وَفَالشجماة* لا يرجع ؛ لأنّه يحتمل الوجهين» فلا يرجم بالت ته عفن كلت إذا غاب الظالته 
أمّا إذا كان حاضراً يُرِجَمٌ إليه؛ لأنّه هو المُجمِلٌ. 

قال: (وَلا يَصِح تَعْلِيقُ البَرَاءَةٍ مِنْهَا) أي الكفالة (يشَرْط) كما في سائر الإبراءات . 

وقيل: يجوز؛ لأنَّ الكفيل إِنَّما عليه المطالبةُ» وهو الصحيحء ولهذا لا يرتدٌ إبراؤه بالرّدٌ 
بخلاف سائر الإبراءات» فإنّها تمليك» فلا تصحٌ مع التّعليق» وبخلاف براءة الأصيل؛ لأنها 
ليك ان سي ردك بال 

قال: (وَتَصِحٌ الكَمَالَة بالأَعْيَانٍ المَضْمُونَةٍ بَِفْسِهًا كَالمَفْبُوض عَلَّى سَوْم الشَّرَاى 
وَالمَعْضصَوبٍ وَالمّبِيع قَاسِداً) لأنّه يجب تسليم عينه حال بقائه» وقيمته حال هلاكه. كاد مقدور 
لازم اكد ْ 

(وَلَا ‏ نَصِحٌ بِالمَضْمُوئَةٍ بعَيْرِهَا كَالمَيع وَالمَرْهُونِ) لأنّه لو هلكَ لا يجبٌ شية» بل ينفسحٌ 
البيع» ويسق الدَّينُء فلهذا لا يصح. 

وقيل : يصحٌ. وهو الأصحٌ. وتبطل بالهلاكِ؛ للقدرةٍ قبل الهلاك» والعجز بعذه. 

قال: (وَكَا نَصِحٌ إلا بمَبُولٍ المَكْفُولٍ لهُ في المَجِْسِ) وعن أبي يوسف روايتان. في روايةٍ: 
يتوق غلى إجازيه كسائر تصرّفات الفُضولي: 


- 


لّا إِذَا قَالَ المَرِيضٌ لِوَارِيْهِ : تَكَمّلْ بِمَا عَلَىَ مِنَّ الدَيْنْء فَتَكَفْلَ وَالعَرِيمٌ غَايْبٌء فيَصِحٌ . 

وَلَوْ قَالَ لِأَجتِيَ فيه الحيلاف المَشّايخ . 

وَلَا نَصِحّ الكَمَالَة عَن المَيْتِ0-“ المفلس3 . 

وَيَجَوْرُ تَعْلِيقٌ الكَمَالَة ب 0 م كَشَرْط وجوب الحَقٌّء » وَهَوَّ دل : مَا بَايَععتَ 
قا تقلد ع انل ذلك لك عو عكر 0 مَا عَصَبَكَ فَعَليّ» أَوْ ؛ بشَرّطٍ إِمُكان الاسَّتِيمًا 0 
كَمَوْلِهِ : إِنْ كَدِمَ فلان فَعَلَىَ وَهُوَ مَكْمُولٌ عَنْهُ أو بسي كد الاشين ولي إن 
فعلينّ . 


الا عينا ل جب يي يي ا يت 

وفي روايةٍ: يجوز مطلقاً؛ لأنّه التزامٌ لا ضررٌ فيه على الظالب» فيستبدٌ الكفيلٌ بهء وفيه نفعٌ 
لللالب؛ لانضمام ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل في المطالبة. 

ولهما: أنه تمليك المطالبة» فيشترظ فيه القبولٌ في المجلس كما في سائر التّمليكات . 

قال: (إِلّا إن قال العريض لوارك” كَفّلْ بمَا عَلَىنّ ء مِنَ الدَّيْنء كَتَكمَلَ وَالعَرِيمُ غَايْبٌء فَيَصِحٌ) 
ثم قيل: امقر وا ا تصح إذا لم يكن له مال. 

وقيل: تصحٌ؛ لحاجته إلى إبراء ذمَيِهء فقام مَقَامَ الظالب» وفيه نفعٌ للظالب . 

(وَلَوْ قَالَ) ذلك (لِأَجْتَِيَ فيه فيه ايلات المشَايخ) . 

قال: (وَلَا نَصِحٌ الكَمَالَة عَن المَيّتِ المُفلِس) وقالا: تصحٌ؛ لأنّه دين ثابتٌ وجب للطالب» 
ولم يسقّظه. فلا يسقط بالموتء ألا ترى أنه لو كان له مالّ» أو كان به كفيل لا يسقظ» وكذا 
لو تبرَّعَ إنسان به صم ولو سقط بالموت لما ثُبِبَتْ هذه الأحكام. 

وله : أنه يلفط تفوت ) لأنه عبارةٌ عن المطالبة؛ وهي فعل. ولهذا توضفت «الوجوبة إل أنه 
يول الى الال تعد در ١‏ فشكل شوورا نوات حاتي الاسفينء 3101 كان ل 
مال. أو به كفيلٌ فهو قادرٌ بخلّفه. ولأنّه يُفضي إلى الأداءء فلا تفوت العاقبةٌء والتّبرُعُ لا يعتمذ 
بقاء الدرة: 


لس ا 


ل 
سرج اس م 


قال: (وَيَ يَجْوْرَتعْلِيقٌ الكَفَالةَ سَرْطِ مُلَائِمٍ كُشَرْطِ ووب الح لتقف ذل 
تَعَلَىَ أَوْ ما ذّابَ لَك عَلَيّْهِ تَعَلَىَ؛ أَرْ م ما عَصَبَكَ علي أَوْ بشَرْط إِنْكَانٍ الِاسْتِيمَاء كَمَر له : إن قم 
لان كَل وَمُوَ مَكْئُولٌ عَنهه أز بشؤط تَعَذر الاسْقِيقَاء ملف إنْ غَابَ كَعَلَيّ والأصل فيه قول 
تعالى: «وَلِمَن جَآءَ بو حمل بَعِيرٍ وَأَنَأْ بوء رَعِيةُ» [يوسف: 78]. والإجماع منعقدٌ على صحّة 


قطان لد كاه ف دق مهي بن د كدذا سون ال رو 
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وَلَا يَجْوْرُ بمُجَرَّدِ الشَّرْط كَقَوْلِهِ : إِنْ هَبّتِ الرّيحٌء أو جَاءَ المَطرٌ. 

ل جعَلهُمَا أجلا بأذ كالَ: عله إلى مجيء النظر أذ إَِى مُبوب الزبيع 
لكان كل 

إن قَالَ: «تَكَمَلْتُ بِمًا لَك عَلَيْوى قَقَامَتِ البَينهَ بِشَىْءِ ءِ لَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ تَكنْ بِيْنَةُ قَالمَوْلٌُ 
ِل الكفيل» رايا عله 


او نا انق ا 1م لدم 2 اتات # ل 
ولا تصح الكفالة بالحمل على على ذَابةِ بِعَيتِهًا. وتصح بعير عَينْها . 


الاختيار 
(وَلا جور , د د الشَرْط كَقَوْلِهِ: إن هَنَتِ هَبتٍ الريح. أو جَاءَ المَطَرٌ) لأنها عي ل وال 


د ء فقوو 


(فَلَوْ جَعَلَهُمَا أَجَلا بِأَنْ قَالَ: كَمَلُْهُ إلى مَجِيءٍ المَطَرٍ أو إِلَى هَبُوبٍ الرّبح لا يَصِعٌ) الأجل 
(وتحث الحآن غالة) لذن الكفالة افيطل ري الفاسدة كالتكاح» والطلاق. 

وشرط الخيار في الكفالة جائزٌء وهي أقبّلَ للخيار من البيع. حتَّى تقبلّ الخيارَ أكثرٌ من ثلاثة 
أيَام؛ لأنّه لما صم تعليقُه بالشّرط فلأنْ يصمٌّ بشرط الخيار فيه أولى» فلو أقرَّ بكفالة مؤْجَّلةٍ لزمته 
الال ولا يصدَّقٌ في الآأجل ِل بتصديق الطالب كما في الإقرار بالدذين. 

قال: (قَإِنْ قَالَ: تَكَمَلْتٌ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ قَقَامَتِ البيّنهُ بسَيْءِ لَرْمَهُ) لأنَّ النَابتَ بالبيّنة كالمعايَنٍ 
حكيا 1 افون قَوَلُ الكفيل) لأنه بكر الزيادة (وَلَا يُسْمَعٌ قَوْلُ الأصيل عَلَيْه) لأنّه 
إقرارٌ على الغيرء ويلزمه في حقٌّ نفسه؛ لما عُرف. 

قال: (وَلَا نَصِحٌ الكَمَالَهُ بِالحَمْلٍ عَلَى دَابَةِ عه مَاء وَنِصِحٌ بِمَيْر عَبْنهَا) لأنّه مقدورٌ له علو 
أي دابَةٍ تداع مستا فم المفينة )لا يا لو ماتت عجر عن ذلك. زكذاالى كدر يقارف عل وه 
أو بخياطة خيّاطٍ بيده؛ لأنَّ فعلّه لا يقوم مَقَامَ فعل غيره؛ فإن تكمَّلَ بتسليم العبدء أو الخيّاطء 
أو بفعل الخياطة جاز؛ لأنّه مقدورٌ له» فإنَّ المستحَقٌّ مطلقٌ الخياطة» فأيٌ خياطةٍ وُحِدَت حصل 
المكفر لدي 

ولو ضمن لامرأةٍ عن زوجها بنفقة كلّ شهر جاز»ء وليس له الرّجوعٌ عن الضّمان في رأس 
الشهرء ولو ضمنَ أجرةً كل شهر في الإجارة فله أن يرجم في رأس الشهرء: والفرق؟ أن الشبت 
حاتي تمدع راس اشير ٠‏ بل تجب في الشُّهور كلّها بسبب واحدٍء وسبب الأجرة 
في الإجارة يتجدَّدُ في كل شهر ؛ بتجدّد العقد. فله أن يرجمَ عن الكفالة المستقبّلة . 


1 


م 1ه - ين 4 - 7 إن س ا 0 عه عي هص م 5 مان 
عَلَيْهِمَا دَيْنٌّء وَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَن الآخَرء فَمَا أَذَّاهُ أَحَدَهُمًا لَْمْ يَرْجِمْ 


عَلَى صَاحِبهِ حنَّى يَزِيدٌ عَلَى النْصْفٍِء فَيَرْجِمٌ بِالرَّيَادَةِ. 
كلامز رخن رك اجو رابك عر فو لاعن قَمَا أ 
عَلَى الآخر . 
وَإِنَ صين عن رجل حَرَاجَهَ وَقِسمَبّه وَنوَاِبَهُ جَارَ إن كانت الوافف بِحَقٌ كَكَرَي 
التَهْرِء وَأَخْرَة الْحَارسٍ» وَتَجْهِيزِ الجَيشٍء وَفِدَاءِ الأشارض» 
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِحَقٌ كَالجِبَايَاتٍِ قَالُوا : نَصِح فِي رَّمَانئًا. 
الاختيار 


6 ةم 


ل: (عَلَيْهِمَا دن وَكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلُ عَنِ الآخَرِء كَمَا أَدَاه أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِغْ 
الس لنُضفٍ» ٠‏ فَيَرْجِعٌ بِالرَيَادَة) لأنّه أصيلٌ في النُصف»ء ٠‏ كفيلٌ في النُصف. 
والكفالة تبع» فتقع عن الأصيل ؛ إذ هو الأولى والآهم» ثم ما يؤدّيه بعد ذلك فهو عن الكفالة؛ 
حا د م 

جد ويف ع يوايد اموطي ده در مضيس ويه نه 
ل لأنّ ما يلزمٌ كل واحدٍ منهما نّم لَزمّه بالكفالة ؛ لأنّه كَل عن شم يكه بالجميع» و 
الأصيل بالجميع, » فمأ أذَّاه اعد هنينا وفع شائعاً عنهما ؟ لعدم الأولويّة؛ إد الكاث ا بخللاف 
المسألة الأولى» ثمّ يرجعان على الأصيل ؛ ليها أذّيا عنه بطري أحدهما فلقسية والآخر بنائيه . 


سما ىع اس مسي هم م سير م 2# ّمه 


0 (وَإِنَ ضَمِنَ عَنْ رَجَلٍ خَرَاجَه وفسمتة وَنْوَائِبَهُ جَارَ إن كَانَتٍِ النَوَايِبُ بحَق ككري 
النَهْرٍ وَأَجْرَةٍ الحَارس» وَتَجحْهِيرٍ الجَيْشٍِء وَفِدَاءِ جارف ) أمّا الخراج فلانه دين :طالب به يمكن 
استيفاؤه فيصحٌ وأمّا ما ذكر من التوائب فقد صارت كالدَّينء وأمّا القسمةٌ فهي حصّةٌ من 
ل وباقي التوائب ما ليس بمعلوم (وَإِنْ ل 
تَكُنْ بِحَقٌّ كَالجبَايَاتٍ قَالوا : تح فِي وما لأنها ضاوت كالديونه من فالواة در أعذاهه 
المزارع عثرا له أنانيريعة على لمالف 

والكفالةٌ بالدَّرَك جائر 6+ اوهو التزام تسليم الثُمن عند استحقاق المبيع ؛ أن المقصود عد 
أحكام البيع. وتقريرٌهاء ولو استّحِقٌ المبيعٌ لم يؤخذ الكفيل حنَّى يُقضّى على البائع ؛ لأن البيع 
لا يتتقضٌ إلا بالقضاءء فلعلَ المستحقٌ يُيرهء فلا يلزم البائع نقدُ القَمنء فلا يجبُ على الكفيل؛ 
ولو قضي على المشتري بالاستحقاق فهو قضاء على البائع؛ أله ختضة عند فيؤخذ الكفيل . 


سآ 
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الاحدناو حيبي 2 تت ا ا و ا ا ا سي 
والكنان الود باط + الآن الغهوة تعفير الذرك غير كان جنرلا »آنا ادر 
فيستعمّل في ضمان الاستحقاق. 

وعن أبي يوسف: أن العُهدةً كالدّرَك؛ لأنَّه ترجّحَ استعمالها في ضمان الدَّرّك عادةً وعُرفاً» 


والله أعلم . 
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اللاختيار 


(كتَابٌ الحَوَالة) 


[تعريف الحوالة, وأدلة مشروعيتها. وحكمها] 


وهي مشتقة من التَّحوّل بمعنى الانتقال» يقال : تحوّل من المنزل إذا انتقل عنه » ومنله 006 


وفي الشرع : نقلٌ الدّين وتحويله من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه. 
ظ ولهذا قلنا: إذا صحّت الحوالة برىَ المحيلٌ؛ لتحؤّله إلى ذمَة المحال عليه ؛ لأنّ من المحال 
٠٠‏ ابقاة#الشيء :الواحة فى مشليق: ف زهان وان 
ظ وهو عمد مشروع»ء قال عَيْةِ : «من أجيل على مَلِيّءِ فليتبعٌ». أمرَ باتباعه. ولولا الجوازٌ به 


التعريف وال خبار 


(كتاب الحوالة) 
حديث كن أحيل على ملو ء فليتبغ) الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله > : «مَظلٌ الم 
ظلمء ومو اها على رد فلْيبَعْ 70" . 
وأخرجه الشيخان بلفظ : «وإذا 2 احدعع عر بير لين" . 
ولأحمدء وابن أبي شيبة بلفظ : «ومّن أجل خارع اوه ء 200 . 


وأخرجه البزّار من حديث ابن عمر بسند صحيح؛ ولأحمد من حديئه: «وإذا 0200 
6 كر ١‏ 
فاتبعه 


ظ )١(‏ «المعجم الأوسط» (8685). 

ظ 68 اصحيح البخاري» (2)75410 ولاصحيح مسلم» .)59()١6514(‏ 

ظ (7) «مسند الإمام أحمد؛ (1910/9): و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (511407), 
(؛) «مسنئد البزار» (0417). و«مسئد الإمام أحمد؛ (0840). 


3 2 د . 78 201 

وَهِىَ جَايَرَةَ بالديون دون الأغيّان. 

5 08 8 4 - 2 

ونصح برضا قدا وَالمَحمَالٍء وَالمَحَالٍ عليه . 
الاخثيار _ . .. 


أمر به» حنّى إِنْ من العلماء من قال بوجوب الاتباع نظراً إلى ظاهر الحديث» ونحن نقول: 
المرادُ منه الإباحة؛ لأنَّ تحوّلَ حقّه إلى ذمَةٍ أخرى من غير اختياره ضررٌ به. 

وإنّما خصّه ييه بالمليء حكماً للغالب؛ لأنَّ الغالبَ في الحوالات ذلكء لاأنّه شرظ 
الكو ان. 

غدل ابن :بوسك العدواله توعد دوراءة العكييا "مق الدين والمظا 1 برد مزه إل أت 
يَتوّى ما على المحال عليه؛ حنّى لو أبرأ المحالٌ المحيلَ صحّ"''. ولو أحال الرَاهنٌ المرتهنّ 
بدَينِهِ استردٌّ الرَهنَّ 

وعند محمِّد: توجبٌُ البراءةً من المطالبة دون الدَّينْء فلا يصحٌ”" الإبراء. ولا يستردٌ الرَاهِنُ 
القع 

لمحمّد: أن نقل الدّين غيرٌ ممكن؛ ؛ لأنّه تمليك المال؛ وذلك لا يقبل التّقلّ» وموجبه 
المطالبة» وهي تقبل التّقَلّء ولهذا لو أدّى المحيل الدَّينَ أجيرٌ المحالٌ على قبوله . 

ولأبي وسقت أن الوالة افيد الى النيوة ولق استك إلى المطالة لا مكون سوال : 
فوجب القولٌ بتحويل الدَّين؛ لحقيقة الإضافة» وإِنّما صم الأداء من المحيل؛ لأنّه ثبت له 
بالخوالة براءة مؤقنة :ويا لأذاءطيث لمتراءة مو ند وأنه بريادة فاكنة. 

قال: (وَهِيَ جَايْرَةٌ بالدّيُونِ دُونَ الأعيّان) لما مرّ أنّها تُبنَى على التَحوّلء وإنّما تتحوّل الديونُ 
دون الأعيان. 

قال: (وَتَصِحٌ بِرِضًا المُحِبِلء وَالمَحَْالِء وَالمُحَالٍ عَلَيْ) أمّا المحيلُ فلأنّه الأصل 
في الحوالة. ومنه توجد . 

وذكو اق :7 الزياة اكات ان فى اللمعدا اندي شط 4 لآن المهال عله ره لان سن 
بالتزام الدَّينَ» ولا ضرر على المحيل» بل فيه نفعُه؛ لأنّه لا يرجمٌ عليه إِلّا برضاه. 1 

وما المتعال ».و المال عله فلتفادتك 0 في القضاء والاقتضاءء فلعلً المحالّ عليه 
ان و اقل 6 يونا لميدا له اكد لفيا برسطال : فشعر ل رط اعماد وفع الى عتهيا: 


2010 ف 00 (فيصح؟ . 
»)2 ف 1 دلا يصح"؟ . 


كا 010010 ااا سسا 88 مو 


تفثك الخؤالة برف التيفير "ل عت لو كات اراد معاي كي 3 
أحُذُ فيلا مِنّ الوَرَئَّ أوْ مِنَ العُرَمَاءِ مَحَافة النوَىء وََا يَرْجمُ عََيِْ المُحالٌ إِلّا أن يه 
الفعال علنه لتر اللي ان وراك ولا نه كات 

قن طَالَبَ المُحالٌ عَلَيّهِ المُحِيلَء فَقَالَ: 0 

ب يو و ولا تقال ةا حَلتَكَ لِتَميِضَهُ لِى. وَقَالَ 
الاختيار 

قال: (وَإِذَا تَمّتِ الحَوَالَةُ بَرَىَّ المُحِيلُ) لما مرّ. 

وقال زفر: لا يبرأ؛ لأنّها للاستيئاق» فبقي الدَّينُ على المحيل كالكفالة. 

0 ما مر أنّها من التّحويل. ولا بقاء مع التّحويل على ما بِينّاء فيبرأ المحيل. 

عن :لو كاك لي قد ]نايت زو تر تفوه لك باخ كفياد ون الورنة» أز وين العرناء 
مَحَافَةَ التّوّىء ََا يَرْجعُ عل المُحال إلا أن يَُوتَ المحَال عل مفِسًء أو يَجْحَدَ وكَا يي َو 
لأنّه عجرّ عن الوصول إلى حقّهء والمقصودٌ من الحوالة سلامةٌ حقّه. فكانت مقيّدةَ بالسّلامة 
فإذا فاتت السّلامةٌ انفسكّت كالعيب في المبيع. 

وعندهما: يرجعٌ بوجو آخر أيضاًء وهو أن يحكمّ الحاكمٌ بإفلاسه في حياته بناءً على 
أنّ الإفلامسَ يتحمّقٌ عندهما بقضاء القاضي» وعنده لا . 

قال: (فَإِنَْ طَالَبَ المُحالٌ عَلَيّْهِ المُحِيلَ» فَقَالَ: نما أَحَلْتُ بِدَيْنٍ ِي عَلَيِكَ لَمْ يُقْبَلُ) وعليه 
مثلٌ ما أحال؛ لتحقّق السّبب» وهو قضاءٌ دَينِهِ بأمره» لكنّ المحيلٌ يدَّعي عليه دَيناء وهو ينكرٌء 
والقولٌ قولٌ المنكرء والحوالةٌ ليست إقراراً بالدّينء فإنّهها تكون بدونه. 1 
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وَيجْوْرُ مَمّ الإقْرَارِء وَالتّك ياف لد 
اللاختيار 


(كِتَابٌ الصّلح) 
[تعريف الصلح, وأدلة مشروعيته] 

وهو ضدٌ الفسادء يقال: صلحٌ الحية إذا زال عنه الفسادء وصلح المريضٌ إذا زال عنه 
المرضّ» وهو فساد المزاجء وصلح فلان فى سيرته إذا أقلع عن الفساد. 

: 3 . 2 2 ب - 3 1 و 

وفي الشرع: عقد يرتفع به التَشَاجِرٌ والتّنازع بين الخصوم. وهما منشأً الفسادء ومثارٌ الفتن. 

وهو 1 مشروع مندوث إليه. قال تشالئ: ناضحأ تساك [اللحج ات 5]» :وقال: 
#والصلح 0 [النساء: .]١178‏ 

وقال كيد : «كل صلح جائرٌ بين المسلمينء إلا غاينا حرم حلا ل و لل حرام 
وقال عمرٌ دنه : رُدُوا الخُضُومَ كن يَصِطلِحُوا . 

قال: (وَيَجُوْرُ مَعَ الإثْرَارِء وَالسّكُوتِء وَالإِنْكَارٍ) لإطلاق ما روينا من المُصوص . 

قال أبو حنيفة: أجوّرُ ما يكون الصّلح عن إنكار؛ لأنَّ الحاجةً إلى جوازه أمَُ؛ لأنَّ الصّلحَ 
التعريف والا خبيار 


(كتاب الصّلح) 
حديث: (كل صُلْح جائرٌ بِينَ المسلمينَ) أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «الصّّلحُ 
جائرٌ 2 العسلمين إلا م أحل عرايكه أو حرم حلا لاك واضحيحة ابن حبّانء والحاكه”'' . 
وأخرج الترمذي». وأد الل ل كلا عن جله 
مثلهء» قال الترمذي : حسن صحيح ١‏ وسكت عنه الحاكم بعد إخراجه من هذا الع 


أثر: (عمر وَيينه) تقدم . 


.)5١١9( و«المستدرك»؛‎ ء»)6٠‎ ١91١( عن أن داود» (2))70914 و ااصحيح ابن حيان»‎ 5 )١١ 
.)7١69( «ستن الترمذي» (؟765١).2 و«ابن ماجه) (7607؟)2, و«المستدرك»‎ )١( 


[الصلح عن إقرار] 


فَإِنَ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ وَهْرَ بِمَالٍ عَنْ مَالٍِ فَهُوَّ كَالبَيْع؛ وَإِنْ كَانَ بِمَنَافِمَ عَنْ مَالٍ فَهُوَ 


- ل هبي داس لير 2 507 له 5 مي - -ه 
فإِل : اسْتّحِقَّ فِيهِ بَعْض المُصَالح عَنْهُ رَدَ حِصّتَهُ مِنّ العِوّض» وإن استحق ا جميع رد 


َِنِ اسْتُحِقّ كُل المُصَالَح عَلَيِْ رَجَعَ كل المُصَالّح عَنْهُ: وَفي البَعْض بِحِصّتَهِ . 
[الصلح عن سكوت أو إنكار] 
وَالصّلْحٌ عَنْ سكوتٍء أو إِنْكَارٍ مُعَاوَضَةٌ في حَقّ المُدّعىه وَفِي حَقٌّ المُدَّعَى عَلَيْهِ 
لِاقْتِدَاءِ اليَمِين. 
الاختياره . 2 ١‏ 
لقطع المنازعات» وإطفاء الثائرات» وهو في الصّلح عن الإنكار أبلغ . وللحاجة أثرٌ في تجويز 
المعاقدات» ففي إبطاله فتحٌ باب المنازعات . 


ماه عاد عاد 
م 2 م 


قال: الإو كاد عن رار وكريكال عن كال لهو كالتجي) لوجود معنى البيع» وهو مبادلة مالٍ 
بمالٍ بتراضي المتعاقدين» والعبرة للمعاني. نوكن ييا ١‏ لوقه والعيبء والشّرطء 
وَالشقعة: ويشترط القلارة على تسليم البذل:وؤقسةوتهالة البلالة: لأففياتها الن ١‏ المقادعةء 
ولا تشيده نيال المصالح عنه ؛ لذ سق لك 

قال: (وَإِنَ كان بِمَنَافِعَ عَنْ مَالٍ فَهُوَ كَالإِجَارَةِ) لرجوة ععق ‏ الاجارة ».وهو ليك المنافع 
بمالٍ. حتَّى تبطل بموت أحدهما في المدَّة كما في صورة الإجارة. 
(فَإِنِ اسْتْحِقَ فيه بَعْض المْصَالّح عَنْهُ رَهّ حِضّتَهُ مِنَ الِوّض وَإِنِ اسْتْحِقَّ الجَمِيعٌ رَدَّ الجَمِيعٌ) 
لأنّه مبادلة كالبيع»؛ وحكم البيع كذلك . 

(وَإنٍ اسْتْحِنَّ كُلَّ المُصَالّح عَلَبِْ رَجَعَّ بكُل المُصَالّح عَنْهُ وَفِي البَعْضٍ بحِصَّيَه) [لأنّه 
ميادلة]؟ لما مر. 


قال: : (وَالصّلحُ ع عَنْ سكُوتٍء أ ِنْكَارٍ مُعَاوَضَةٌ فِي حَقٌّ المُدَّعِي) بأد من زعمه أنه با 
عوها عن ماله وأنّه محقٌ في دعواه (وَفِي حَقٌّ المُدَّعَى عَلَيْهِ لافْتِدَاءِ اليمين) أن بفية رغمة أن 
له هاه واد المدّعى مبطل في دعواه. وانمنا دفع المالَ؛ لعل يحلفتء. ولتنقطع المشطيو م . 


الستلام قرو كرجه أن كار | © دو 


67ء. ن 3 و وق كوا مه “مس 2 6س ٠‏ و جه 0 ان 
وَإِنِ اسْتْحِقَ فِيهِ المُصَالَحُ عَلَيْهِ رَجَعَ إِلى الدَّعْرَى فِي كلهء وَفِي البَعْض بِقَدْرِ. 
6ي ات َه دهم و سس 


وإِن سيق المُصَالَحٌ عَنْهُ رَدَ العِوّض » وإن امكل بعضة 5 ممه ورجع م بِالْخْصُومَةٍ 


وَعَلَاكُ البَدَلٍ كَاسْيِحْفَاقِهِ في المَصْلَيْن. 

وَيجْوْرٌ الصّلْحُ عَنْ مَجَهُولٍ*"“» وَلَا يَجَوْرُ إلا عَلَى مَعْلوم . 
الاختيار 

(وَإنِ اسْتْحِقٌ فيه المُصَالَحُ عَلَيْه رَجَعْ إلى الدَّعْوَّى فِي كله وَفِي البَعض بِعَذَرِهِ) لأنّه ما ترك 
الدعوى إلا لييبلك له المصالح عليهء فإذا لم يسَلمُ له رجمٌ م إلى وعواء 4 لأنه: ادل 

(َإنِ اسْتْحِقٌ المُصَالْحٌ عَنْهُ ره العِوّضَ) ورجع بالخصومة (وَإِنِ اسْتحِقٌ بَعْضْهُ رَدِّ حِصَّبَّهُ 
وَرَجَعْ بِالحْصُومَةٍ فِيه) لأنَّ المدعى:علية: إنما يذل العرض؛ ليدفع الخصومة عنه؛ فإذا استّحِقَتَ 
الدّارٌ ظهر أنْ لا خصومة» فبطل غرضه. فيرجع بالعوضء وفي البعض خلا المعرّضٌ عن بعض 
العورض» فيرجع بيقدره. 

(وَهَلَاكُ البَدَلِ) قبل التّسليم (كَاسْيِحْفَاتِهِ ني المَصْلَئِرِ). 

قال( ويخوز الشلة عن مخ مَجهُول) لأنَّه إسقاظ (وَلَا يوه العلى منلوم الست 
فيؤدّي إلى المنازعة . 

والصّلح على أربعة أوجهٍ: معلومٌ على معلوم» ومجهولٌ على معلوم وهما جائزان» وقد مر 
الوجهٌ فيهماء ومجهولٌ على مجهولٍ. ومعلومٌ على مجهولء وهما فاسدان. 

فالخاضن أن كل ها محعا إلى قيضه لايد ايكون معاون : لأن جوالنه تنكس 
إلى المنازعة» وما لا يحتاجٌ إلى قبضه يكون إسقاطاً» لا يحتاج إلى علمه به؛ لأنَّه لا يُفضي 
إلى المنازعة . 


ولو ادع عضا في دار لرجل ولم ا واذعى المدّعَى عليه حمًا في أرضه: فاصطلحا 
على أن يدفعٌ أحذهما نالا الو لاخ ل مره وإ امتظلها على ارك كر واحق منينينا 
دعواه جاز؛ دنه لا يحتاج إلين التسليم» وفي الأولى يحتاح إليه . 

ولو اذعى دارا ل ل وقد 3ن الخد وعم نمه وأبرأه عن 


دعوى الباقي». واليزاءة غن ا العق اران لم مع لك البراءة عن الأعوى نم > تميدناة على هذا 
الونجة قطعا للمنازعة. 


2 


وَيَجَوْرُ عَنْ جِنَايَة العَمْدِء وَالخَطأ 
الاختيار 
قال: (وَيَجَوْرْ) العا جِنَايَةٍ المَمْدِء وَالخَطأ) في النّفس. وما دونها؛ لإطلاق 
000 ولقوله تعالى : طمن 7 هن اله 4113 [البقرة: 11/4]» لت عقيبَ ذكر القصاص» 
0 1 م خياد 5 أ : 0 0 ورضي بالمال» قال عليه قوله: 


أو ال وله ا ل ويؤدّي ابارت إلى التلالب ما وجت 5 مير المال. مر 
غير مماطلةء مروي ع ذلك عن ابن عباس وغيره» وهذا في العمد. 

وأمّا لفيا فلآنٌ الواجبٌ هو المالء فأشسة سائر 5 إل لوالو صالح في العمدٍ 
على أكثرَ من الذية جاز؛ أن الواجبٌ القِصاصٌء وليس بمالٍ» .وفي الخطأ لو فلح على أكثرَ 
و الدية لا يجوز؟ أن الواجت المال فالرٌيادةٌ ا وهذا إذا صالحه على 4 من أنواع الدّيةء 
أمََا إذا صالحه على نوع آخر كالحنطة والشّعير ونحوهما فإنّه يجورٌ نالف ما لفق 4لا هنا مون 
خللاف الواجب» فلا يا 

وكل ما يصلحٌ مَهْراً في النُكاح يصلحٌ بدَلاً في الصّلح عن دم العمد: وما لا فلا ؛ أن كل 
واحدٍ منهما مبادلة المال بغير المال» فإِنَ صالحه على خمرٍ أو خنزير سقط القِصاصّ» ولا يجب 
ب لد لمان لسن مدر مووز الصّلح ٠‏ فلغا ذكرٌ العرض» فيبقى عفوا. 
التعريف: وكيا 

قوله: (قال في قوله تعالى: دباع بالْمَعرُونٍ وَأَدْهُ إِلَيّهِ بإِحْسَنْ» [البقرة:178] أي: يتَّبِعٌ الطالبٌ 
المظلوت بما ضالحه عليهء أو بِالدَّيَةٌ ولا يطلب أكثر من حقّه ويؤدٌي المطلوبٌ إلى الطالب ما وجب 
عليه من المالٍ من غير مُماطلة. يروى ذلك عن ابن عباس وغيره) بيض له مخرّجو أحاديث «الهداية». 

فأمّا ما عن ابن عباس فذكره الواحدي في اتفسيره! عنه ال 

وأخرج البخاري» والنسائي» والدارقطني عنه قال: كان في بني اسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم 
الدّيَهٌّ فقال الله تعالى بهذه الآية: كيب عَلَيَُه الْقِصَاصٌ ف الْتَدْلٌّ» الآية «مَمَنْ عُنَ لَه مِنْ آنه كي » قال : 
فالعفؤٌ أن يقبل في العمد الدية ةَ مداع بِالْممرُوفٍ» يِتَبِعْ الطالبٌ بمعروفي» ويؤدّي إليه المطلوبُ بإحسان 
ددلِكَ خَْنِيكُ من رَيَكُمْ 2 [البقرة:178] مما كتبّ على من كان فلكم . 

وأماا م 
)١(‏ «التفسير البسيط» (”: 078) ولفظه: (يطلب هذا بإحسان» ويؤدي هذا بإحسان). 
6 «صحيح البخاري» (44918). و«سئن النسائي» (4781). و١اسئن‏ نن الدارقطني» (؛ .)"0٠٠ ٠‏ 


(*) روى الطبري في «تفسيره؛ (1519) عن الحسن: (على هذا الطالب أن يطلبٌ بالمعروف» وعلى هذا المطلوب أن يؤدي 
بإحسان)ء وعن قتادة )١0/7(‏ نحوه» وعن الربيع (59086). وعن مجاهد (/750/1). 
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و 


دلا يَجَوْرْ عَن الحدود. 

وَلَو اذَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ يِكاحاًء نَجََحَدَتْء ثم صَالَحَيْهُ عَلَى مَالٍِ؛ لَِتْرَُكَ الدَّعْرّى جار . 

ولو الك عَلَى مَالِ؛ تقد [ له بالكاح جَارٌ. 
الاختيار 
و قبا السك يريع إل عبر الطلة ا الج المي 
فإذا عدمت ال أو فسدت 3 إليه. ولا كذلك الخف : 

ولو صالحه بعفو عن دم على عفر عن دم آخر جاز كالخلع. 

ول افطع يدو فتزالحته على أن عرز خها وقسيرات يذه از لأنه جالضيا على أزشن 
وجبّ له عليهاء وسقط الأرْئْنُ» وإن مات منها لها مهرٌ مثلهاء وعليها الدَّيةٌ في ثلاث سنين؛ 
لأنه ظهر أن حمّه في القتل» فلم تصمّ النّسمية. 

ولق اس كن :العيول المصالحٌ عليه رجع بقيمته في العمد. وبالدّية في الخطأء وقد عُرِفَ 
وجههء ولو وَححَك عيبا يشيراً ردَّه فى الخطأ. ولا برذ قل العييت لا بالفاحش. فيرده وأخد قيمتّه ؛ 
لأن الصّلحَ في الخطأ يحتمل الفسمّ؛ لوقوعه عن مالٍء وفي العمد لايحتمل الفسحّ؛ أنه عن 
القصاص ». وقد سقطء. فلا بل ل استرداده. فيرجع بقيمة العوّض كالتكاح ح [والخلع]. 

قال: (وَلَا يَجْوْرُ عن الحَدُودِ) لأنّها حقٌ الله تعالى» والمغلّبُ في لدف 2 الشّرع عندناء 
ا 0 ولهذا لا يجودٌ الصَّلحُ عمّا أشرعّه إلى الظريق العامة كالظّلّة. 
والرّوشن "67 وتسوهيااة زا سر العامة ولا يملكُ الاعتياضٌ عن نصيبه ؛ لأنّه غيرٌ منتمّع به . 


ولو صالحه الإمام في الظلَّة ونحوها جاز إذا رأى ذلك مصلحةً للمسلمين» ويضع بدله 
فودبيت الما كما إذا وان مزبيي العالدة. 


قال: (وَلوٍ اذَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ كاحاً؛ فَجَحَدَتْء ثم صَالَحَيْهُ عَلَى مَالٍِ؛ لِيْرْكَ الدّعْوَى جارً) 
لأنّه أمكنّ تصحيحه على وجه الخُلْم ويكونُ في حقّها لدفع الخصومة. ويحرمٌ عليه ديانة إذا كان 
مبطلاً . 


فيي” 


0-2 
ع 


(وَلو صَالَحَهًا عَلَى مَالٍ؛ رك جَارً) ويجِعَلَ زيادةً في الكير: لأنها نوع انها 
روك تفتها مله ابتداءع الى : وهو يزعم أ زاد في مهرها. 


)١(‏ الروشن: هو ما يخرجٌ من الجدار من الجذوع يوسم به المنزل العلو. أو يجعل ممراً يمر عليه؛ وأصله فارسي. «طلبة 
الطلبة» (ص: .)١57”‏ 
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وَلَو اذَّعَتِ المَرَأَةٌ النَكاحَ تقا لكا عار 
َو رونلاو 


وَإِن اذَّعَى عَلَى شخص أله عَبْدُهُ فَصَالحَهُ عَلَى مَالٍ جار وَلَا وَلَاءَ عَلَيّهِ . 


وه ب 


عَبْدٌ َيْنَّ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهْرَ مُؤْسِرٌ فَصَالَحَهُ الآكَرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نِضفٍ قِيمَتِه 
وَيجْوْرُ صُلّْحُ المُدّعِي المدْكِرَ عَلَى مَالٍِ؛ لير لَهُ بالعَيْن . 
وَالفُصُولِيُ”*” إِنْ صَالّحَ عَلَى مَالٍ وَضَِئَه أَوْ سَلَّمَهُء أؤْ قَالَ: (عَلَى أَلْفي هَذِه) صَمّ. 


اللاختيار 


- 
وعم 


(وَلَوِ ادَّعَتِ المَرْأةُ النْكَاحَ فَصَالَحَهًا) على مالٍ (جَارٌ) وقيل: لا يجوزء وجهٌ الجواز: جعله 
زيادةٌ في المهرء ووجهٌ عدم الجواز وهو الأصحٌ: أنَّه إِنّما أعطاها المالَ؛ لتتركٌ الدّعوى. 
فإن تركَتّها وكان فرقةٌ فهو لا يُعطي في الفرقة البدلّ» وإن لم تترك الدّعوى فما حصل له غرضهء 

قال: (وَإنِ اذَعَى عَلَى شّخْص أَنْهُ عَبْدُهُ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ جَارّء وَلَا وَلَاءَ عَلَيْو) لأنّه أمكنّ 
ك1 عله تق حر الم عي التق بطل با وفي حقٌّ المدَّعَى عليه لدفع الخصوفةة له 
يزعمٌ أنه حر الأصل. فلهذا لم يكن عليه ولاءٌ؛ لإنكاره» فإن أقام المدّعي بيّنَةَ بعد ذلك أنّه عبذه 
لم تقبل؛ لأنَّ من زعمه أنه أعتقّه على ماللء وأنّ العبدَ اشترى نفسّه بهذا المالء لكن يثبتٌ الولاء 


5 روخشعه روم تراه مه را روم 020 0 ا م ص عه دسم وس هاه هم اس 
قال: (عَبْد بَيْنَ رَجِليّْن أغتَقّه أحدهمًا ره مو ؛ نَصَالحَه الآخَرَ على أكثرّ مِنْ نِصَفيٍ قِيمَتِهِ 


لم يَجَرْ) الفضل ؛ لأن القيمة قتصوض عليه. قال مَيِْة: «قوّم عليه باقّه»» فلا تجورٌ الرّيادةٌ عليه» 
5 سير و ل و رو وا وو و اع ا يج دع َه 01 
قال: (وَيَحَوْرْ صلم المَدْعِي المنكرَ عَلَى مَالٍِ؛ لِيَقِرَ له بالعَيّْن) وصورته: رجل اذعى 

غلى :وجل فنا فى جد فأنكرّف فصالحه على مال؛ ليعترفٌ له بالعين» فإنه يجوزء ويكون 

في حقٌّ المنكر كالبيع» وفي حقٌ المدّعي كالرٌيادة في الثّمن. 
قال: (وَالفْضُولِيٌ إن صَالَحَ عَلَى مَالٍ وَضَمَِه أَوْ سَلَّمَهُ أَوْ قَالَ: عَلَى أَلْفِي هَذِهِ صَعَّ) 

التعريف والا خبار 

حديث: (قوم عليه باقيه)”"' ., 


)1١(‏ روى البخاري في «صحيحه؛ )١511١(‏ من حديث ابن عمر وَقْا : مَن أعتقّ عبداً بِينَ اثنين فإِنْ كان موسراً قُومَ عليه» ثم 
ع 


تعتق؟: 
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وَإنْ قَالَ: (عَلَى أَلْف لفلان) يَتَوَكَت عَلَى إِجَارَةٍ المُصَالَح عَنْهُ. 
وَالصّلْحٌ عَمَا اسْتّحِقٌ بِعَقْدٍ المُدَايَتَ أَحد لِبَعْض حقو وَإِسْفَاظ لِلْبَاتِي ل 
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معاوضة. 

فَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى أَلْفٍِ دِرْهَمٍ بحديوكة» أو عَنْ ألْفِ ياد بحَعسمئة رُيُوف: 
حَالَةٍ بِمدْلِهًا مر خلةيةا: 

وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَتَانِيرَ مُوَجَلَةِ لم يَجِزْ. 
اللاختيار 
ولزمّه تسليم المالء وبر على المدى عد هو أنه تبرّعٌء وإنّما صم الصّلح ؛ ؛ لأنّه 
أضاقه إلى نفسهء أو إلى مالهء والحاصل للمدّعى عليه البراءةٌ: ولا ضررٌ عليه في ذلك» فيصحٌ. 
وصار كالكفالة بغير أمر المديون. 

(وَإِنْ كَالَ: عَلَى أَلْفٍ لفان يَتَوَقَتُ عَلَى إِجَارَةٍ المُصَالَح عل ان لها اعطاق بر كا لاا له 
وإن لم يجزه بطل كالخُلْع والتّكاح وغيرهما من تصرّفات الفضولئ . 

ولواقاله ضالحتك على القن »وسقت :3 رد ونسن غلمة لاله أضاف القعد إلى نقتي 
كقوله: ا 

وقيل : يتوق على إجازة المدَّعى عليه؛ لأنَّ الإضافةً لم تتحمَّقْ إليه؛ لأنَّ الفعلٌ كما يقع 
لنفسة يقغ لحيوه»: :وإنما تععرٌ وزاقعاً له إذا كان [ه فيه بوتقتعة دبول منتفعة لحهنا 6 .وإتماا المققعة 
للمدّعَى عليه» فاعثُيرَ واقعاً له. بخلاف قوله: صالِني؛ لأنَّ الياء كنايةٌ عن المفعول» فقد جعل 
نفسه مفعولٌ الصّلحء فيقعٌ له. 

قال: (وَالصلحُ عَم اسْتُحِنَّ قَّ بِعَقدٍ المَدَايَئة بن أَحدَ لِبَعْضٍ حَقُو. وَإِسْقَاط لِلْبَاتِيء وَلَيْسَ 
)ل ا لو اعفيرنا وعتما روفي كوت ونا : وتصحيح تضرقة بواجت ها امك وقد أمكد 
بما ذكرناه من الظريق» فيصاز إليه. 

(فَإِن صَالَحَهُ عَلَى أَلْفٍ دِرْهَمٍ يِحَمْسِمِبَق 5 حِيّادٍ بِحَمْسِوِئَةٌ رُيُوفٍء أو عَنْ حَالَة 
مِْلِهَا مُوَجَلَةٍ جَار) ففي الأولى اقل قي م وفي الثانية بعضّه والصّفةء وفي الثالئة تعذْرَ 
جعلة عا وض للقن بالتجييية 4 ريه تعملتاء علي تأجدر نقمي التدر وك الك معنيو له 
إسقاطه . 

) لطامت ماي 0 مُوَجَلَةٍ لم يَجْرْ) لأنّه بِيعُ الدّراهم لكا نون تنيدا وا له لا وهر 
ليا لسسع مة + جنس الحقٌ المستحقٌ؛ ليكونّ إسقاطأً لبعضه» وتأجيلاً لبعضهء فتعيِّنَ ما ذكرناه. 


وَلَوَاقَاكَ 3143 إل عدا خنتيكة قن أله 
لل ل 


الاختيار 
ولوف تعطق الف 212 مفؤسكه عار الك ود 4 لا لفقي عزن الاك ودرولة. بود ؛ 
أن الا د من المؤجّلة فيكون التّعجِيل بإزاء ما حطّ عنه. فلا يصحٌ. 
قال: (وَلَوْ صَالَحَهُ عَنْ أَلْفٍِ سُودٍ بِحَمْسِمِئَةٍ بييض لا يَجُورُ) لأنَّ البيض غيرٌ مستحقَّةٍ 
عاو ل ا عر 7 
(وَلَوْ قَالَ لَهُ: أدّ | إلىّ غداً حَمْسَمِبَةٍ حَمْسَوئَةٍ عَلَى أَنّكَ بَرِيِءٌ مِنْ حَمْسِيِعَةٍ م يُوَدُهَا إِلَيْو قالألف 


بحَالها) وقال ابو توسيتةت” ا وأجمعوا للق ادع كم نهدا نرف : 

ل ثب تست 1 الات الاسطل هلان مغل الادام عوفا] عن الإواء عط ر الى :كلمنة اغا واه 
رباكا ا او عر ارسي ا كسس 

ولهما: أنّه إبراءٌ مقيّدٌ بشرط الأداء» وأنّه غرضٌ صالحٌ حذراً من إفلاسه. أو ليتوسَّلَ بها 
إلى ما هو الأنفع من تجارة رابحةّء أو قضاء دَينِء أو دفع حَبْسء فإذا فات الشّرط بطل الإبراءٌ» 
وكلمة ان :لحني ل لي جنر عليه عكواقف رن المع ركه ييه الا ل 
العرف. 

ولو قال: أبرأتكَ من خمسمئة من الألف على أن تعطيّتي الخمسّمئة غداً صم الإبرائ» أعطى 
الخمسّمئة أو لم يعط؛ لأنّه أطلق الإبراءة» ووقع الشَّكّ في تعليقه بالشّرطء فلا يتقيّدٌء بخلاف 
المسألة الأولى؛ لأنّه من حيتٌُ إِنَّه لا يصلح عوضاً يقع مطلقاً. ومن حيتٌ إن يصلح شرطاً لا يقعٌ 
مطلقاًء فلا يثبتٌ الاطلاق بالشَّكٌ . 

ولورقالة آذ إلى تميفعة على انك برىة فق الفضل » ولتم يوقيك ٠0‏ فق :ابزراء فطلق؟ 
لأنَّ الأداءة واجبٌ عليه في جميع الأوقات» فلم يصلح عوضاًء فلم يتقيّد 

ولو قال: صالحتك من الألف على خمسمئة تدفعها إلىّ غداًء وأنت بريءٌ من الباقي» 
على أَنَّكَ إن لم تدقَعها غداً فالألك عليك» فهو كما قال؛ لأنّه صرَّح بالتّقييد. 

ولو ادّعى عبداً فصالحه على غلّته شهراً لم يجرْ وعلى خدمته هرا ادر نينا 0 
والعلة امجهؤلة غير مقدووة التتلي ‏ لانها الا اكحث إلا بعك الإحارة والعملن.. 
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وَلَوْ صَالَحَ أحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ نَصبه نَصِببهِ بِتَؤْبء نَشَرِيكُهُ إِنْ شَاءَ أَحَذَّ مِنْهُ شف التَّوْب إأَ 
وهس 


أَنْ يُعْطِيَهُ رَبُعَ الذزنة وَإِنْ شَاءَ اتبَعَ المَدْيُونَ ب بِنِصِفِه . 

1 وَلَا يَجْوْرُ صُلْحُ أَحَدِجِمَا في السّلّم عَلَى أَخْلٍ تَصِيبوات ' مِنْ رَأْس المَالٍ. 

وَإِنْ صَالَحَ الوَرَنَهُ بَعْضَهُمْ عَنْ نَصِيبِهِ بِمَالٍ أَعْطَؤْهُ وَالئَّركَهُ عرُوضٌ جار كَلِيلاً أغطؤةٌ 
أَرأككوا: 
اللاختيار 

قال: (وَلَوْ صَالَحَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ نَصِيبه'" بنَوْبٍء َشَرِبكُهُ إِنْ شَاءَ أَحَدَ ينه يضف الَّوْبِ) 
لاله حقٌ المشاركة ؛ أنه عوض عن دّينه فإذا اختار ذلك فقد أجاز فعل الشّريك (إلَا أنْ يي عه 
ربع الدَّيْن) أنه 1 في الدَّين» لد في الثوب (وَإنْ قا انَبَعَ المَدْيُونَ بيِصَفِهِ) 5 
فى ذمّته ؟ لأنه لم يأذن له بالدّفع إلى غيرهء والدّين المشترك كالموروث» وقيمة عين مستهلكة 


- 


بينهماء عون وبحوه. 

قال: (ولَا يَجْوْرُ صُلْحُ أَحَدِهِمَا فِي السّلَمٍ عَلَى أَحْذٍ نصِببهِ مِنْ رَأْسٍ المّالِ) عند أبي حنيفة 
رفت ل وكو تلن طاو نا قر 5 فإن ردَّ بطل أصلاًء 00007 انه 
وإن انعا نل خوليكما: فيكون نصف رأس المال بينهماء وباقي الطعام بينهما ؛ اله تف الديه 
قبل قبضهء فلا يجوزء كما إذا كان لهما على رجل دراهمء وعلى آخر دنانير» فتصال<' 
على أنَّ لهذا الدّراهم» ولهذا الدّنائير» فإنّهِ لا يصحٌ. 

كه قفسمةً: الدييعا ١‏ أخن التضيدة عن الاخن ولأنه فسمّ على شريكه عقدّه. 
فلا يجوز؛ لأنْ العقدَ صدر منهماء ولهذا يرجمٌ عليه بنصف رأس المال إذا توي”" الباقي 
على المظلوية: 

وقال أبو يوسف: جاز الصّلحء وله نصف رأس المال» وصاحبه إن شاء شاركه فيما قبض» 
وإن شاء اتّبع المطلوب بنصفه إِلّا إذا توي عليهء فيرجمٌ على شريكه. 

4 الأعننا تساف الدموت وبما إذا اشتريا عبداًء فأقال أحدُهما في نصيبه. 

قال: (وَإِنْ صَالَحَ الوَرَنَةَ بَعْضَهُمْ عَنْ نَصِيبِهِ بِمَالٍ أَعْطَوْهُ وَالئَرِكَةُ مُرُوضضٌ جار فَلبِيلاً أَعْطوْه 
7 و كثِيراً) لما بِيَنَا أنه في معنى البيع . يم ا ل ا ا ا م 


)١(‏ في هامش (أ): «من الدين على آخري. 
(؟) في هامش (أ): «توي أي جحد المسلم له؟. 


5 


أ 
6 عِِ 


ون 2 0 راي ومو مهم 67 مواق 0 
وَكَذْلِكَ إن كانت أحد التقديّن» فَأَعْطَُوَه خلافه . 


وكذلك لو كانكة مدزع فأغطز )انيما 

و ا ا 1 1 5م 00 لك به 2ه 

وَلوْ كانت نَمَدَيْنٍ وَعْروضاء فصَّالحوه على أحدٍ النقدين» فلا بذ أن 7 ن 2 كغد 
اللاختيار 


وعشمان دنه صالح تُماضِرٌ امرأةً عبدٍ الرّحمن بن عوف عن ربع النكن دركانة لاريم نسوةٍ ‏ 
على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصّحابة من غير نكير . 

قال: (وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتُ أَحَدَ النَقْدَيْنِء فَأَعْطَوْهُ خِلَاَهُ) لأنَّ بيمَ الجنس بخلافه جائد (وَكَذَيِكَ 
لَوْ كَانَتْ تَقْدَيْنِ تَأعْطَوْهُ مِنّْهُمَا) ويُصرَفُ كل واحدٍ منهما إلى خلاف جنسهء وقد مرّ في البيوع . 

لغ إن كان ني يذه تاشن التركةه .إن كان متراابه ركوث آمانة دفاو رد هق تجدين القيفن 
فين الأنه افشاك دن كفن [لكتليع قو يكورك هنهم وز[ ف كان عا عزرا لهرعاى شيا سل 
فينوبٌ عن قبض الصّلح . 

(وَلَوْ كَانَتْ تَقْدَيْنِ وَعُرُوضاً فَصَالَحُوهُ عَلَى أَحَد النَقْديْنِء فلا بد آَنْ يَكُونَ أَكْكرَ 520-086 
التعريف والا خبار 

قال: (وعثمان د صالحّ تُماضِرَ امرأةَ عبد الرحمن بن عوف عن رُبع التّمنَء وكان له أربعٌ نسوة 
على ثمانينَ ألف دينار بمَحضَر من الصحابة من غير تكير) قال الزيلعي في «التخريج»: غريب بهذا 
اللفظ”'' . 


وروى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار: أنَّ امرأةً عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهلّه من ثلث الشُمِنِ 
بثلاثةٍ وثمانين ألفت درهه”"” . 

وروى العف ا لالط كس يطرية الواقدي قال: أصاب ا بدت الأصبغ ربع الموة 

وأخرج من طريق إبراهيم بن سعد؛ عن أبيه» عن جده قال: كان بتَماضِرَ سوء لق وكانت 
على تطليقتين» فلمًا مرض عبد الرحمن ص طلقّها الثالئة »قورقها مان لله بعق القفا ع عر 

قلت: ليس ما ذكره الأصحاب عن عثمان فيما أخرجه المخرج لا بلفظ غريب». ولا خين: 


والله أعلم. 


ماد ا ,0 
7ت 7 9 


.)١١؟‎ ::( «نصب الراية»‎ )1١( 
.)١6١؟65( «مصنف عبد الرزاق»‎ )0( 
.)599 :8( )١75 :( «الطبقات الكبرى»‎ )( 


الصلح عن سكوت أو إنكار | 7ه 


مِنْ نْصِبه مِنْ ذَلِكَ الجنْس . 
٠‏ وَلَو كان بَدَُ الصلح عَزضا حار ملفا 


>5 هم رو 


وَإِنْ كَانَ : في التَِكَةِ ديُونُ كَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ لا يَجُونُ وَإِنْ شَرَطُوا بَرَاءَةَ 


العرمَاء جار 

ات 

و نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ الجنس) ليكول نصيبّه بمثله, والزيادةٌ بحقه من بقيّة التّركة تحرّذاً عن الرّبا. 
00 الصَّلَح عَرْضاً جَارَ مُظلقاً) لعدم تتحفق: الرنا : 


ركل موضع يتاب فيه سد الأعنين بالآخر اتدل القض بالسصحلينة ا عبنت 

قال: (وَإِنْ كَانَ فِي التَرِكَةَ ديُونُ تأَغرَجوة ينه على أن كود لي 1 فخرز) لالدليف الدينة 
من غير مّن عليه الذين (وَإن خرظوا جزا6'١2الغرقاء‏ كان لاله إسقال: أن مهديك ادن مقن 
هو عليهء وأنّه جائدٌ. 

لامكا على عد ل عبالسرة, ولا يقسّمون حتّى يقضوا دَيّه؛ لتَقدّم حاجته: 
ولقوله تعالى: ##أين بَحَدِ وَصِيِةٍ بُوْصٍ يبآ أو دين [النساء: »]1١‏ وإن قسّموهاء فإن كان الدَّينٌ 
معكرةا الكرقة يطلفة 17 نه املك لتر فهاه ور كاضر منشترق جا امسشنانا »لا فاب . 


)١(‏ فى (أ): «إبراء؛». 


ئ 6 مدت د جع ج ل حك عاد جم ل له عاد نت ل ل كدج د 2 
0 0 
7 


ْ :2 وا لوط ها لجا 
0 
1 
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3 0 
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10 
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الاختيار 


(كتَابُ الشركّة) 
[تعريف الشركة؛ وأدلة مشروعيتها] 

اق ف التصضيث» قال عه دمن اعتو قدا كا لدافى عتواة أى: نصيبا + فال التايعة 
الجَعْدي : [الوافر] 

ونجا. حهنكا ينانا فصن اهنا وقير اليا جهياءة شِرْكالعِتان 

أي : أحَذّنا نصيباً من التَقَى والحسب مثلَ نصيبٍ قريشٍ منهما كشركة النان لكل واحدٍ منهما 
تضيتٌ من المال::والكي: وسحى الشريكان؟ للك واسؤعتهنا شِرّكاً في المال؛ أي : نصيباً . 

وهي في الشَّرعَ: الخلطة» وثبوثٌ الحصّة. 

اك مشبوو ع ١‏ توضيه قال ميلد : ايد لله على الشّريكين ما لم يَحُرْ أحَذهما صاحبّه. 
فإذا ان ا حدهها صاحبّه رفعّها عنهما»» وقال عَيِبَةِ:ْ «الشريكان الله ثالشهما ما لم يخوناء فإذا خانا 
تويقه اليك يمان ا 
التعريف والا خبار 

حديث : (مَنَ أعتّقّ شِركاً له في عَبْدِ) 7 السماعة نه عدوي ارق عو “نوناق فى العتق» 

حديث : (يدٌ الله على الشَريكَينٍ ما لم يَحَنْ اع هنا صاحبه. فإذا خان أعرديينا صاحبه رفَعها 
عنهما) الدارقطنئنٌ بهذا اللفظ من حديثٍ أبي حّان التيميّ ) عن الاين 


عخذيف:* (الشريكان ابن قا لكوينا) :عن أني نري أن الفيع عله قال :“كال اله تعالن > :«أنا ثالث 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (1401)» و«صحيح البخاري' :)١15115(‏ و#صحيح مسلم؛ ,))١()1901(‏ و«سئن أبي داود» 
(450*). و«الترمذي» (15؟١1١),‏ و«النسائي' (1598))؛ وهابن ماجه' (50154). 


(12)5 اسك الدارقطني» (:*59). 


ود > د ع ار ل م لائر ‏ اهم شفر 5 
5 لي ل لمن . .8 « 01 5-4 هه حماسم 


[شركة الأملاك] 


ردم مشر 8 م م سن هلا 
قَشَركَة الملكِ نَوْعَان: بر واحسّمارية. قحي ل اقغضية الور ع لبان ونا ال ليه وطق ولاو ا تار بوه اشرما طب م لوحف تيم 
اللاختيار 


وكان قيس بن السّائب شريك رسولٍ الله مَك في تجارة البَرّ والأدّم 
وذكر الكرخيٌ: أنه أسامة بن شريكِء وقال ويد فى صفته : «كان شبريكى: وكا ير 
شريكُء لا يشاري» ولا يُماريء ولا يداري»؛ أي: لا يلح ولا يجادل» ولا يدافع عن الحقٌ. 
وبعِث يَلْةُ والناس يتعاملونهاء فلم ينكر عليهم. وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكيرء 
فكان إجماعا: 


التعريف والاخبار 
الشريكين ما لم يَحُنْ أحدهما صاحبّهء فإذا خانًا خرجتُ من بييِهما»» رواه أبو داود» والحاكم 


2 بلك 
وصححه 5 


وأعلّه ابن القطان بجهالة حال سعيد بن حيان» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر أنه روى 
عنه أيضاً الحارث بن يزيد» وأعله الدارقطني بالإرسال» فلم يذكر أبا هريرة» وقال: إنه الصواي”" 

قال: (وكان قيسٌ بن السَّائبٍ شَرِيِكَ رسول الله يك في تجارة البَرّ والأدّم . دكن الكرندة : آنه 
أسامة بن شَرِيكِء وقال يخ في صفته: كان شريكيء. وكان خيرٌ شريك. لا يشاريء. ولا دار 
ولا يُمارِي) أخرج أبو نعيم في «المعرفة»؛ والطبراني في «الكبير»» عن السائب بن أبي السائب: أنه كان 
يشارك النبيّ يَكهِ في التجارة قبل الإسلام؛ فلما كان يوم الفتح جاءء فقال النبي يك : «مرحباً بأخي 
وشريكيء وكان لا يُدَاريء ولا يُمَاري'» لفظ أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح”" 


.)573717( :سنن أبي داود؛ (75817)» و«المستدرك؛‎ )١( 

(؟) «الثمات»)(غ2: ,)59١01١()58١‏ و«علل الدارقطني» :١١(‏ ). وهبيان الوهم والإيهام» (: : 99)). 
أقول: وقع تسمية هذا الراوي الحارث بن يزيد هكذا في «التلخيص الحبير' (7: 22٠١9‏ وقد ذكر في «تهذيب الكمال؛ 
(: 394 الحارتٌ بن سويد في من روى عنه سعيد بن حيان» وقال في «تهذيب التهذيب» (5 : :)55()١9‏ 
(وجعل - أي : ابن حبان ‏ الحارث بن سويد راوياً عنه عكس ما هنا)» فإن يكن الأمر هكذا بقي سعيد مجهولاً. والله أعلم. 

22١‏ «مسند الإمام أحمد) »)١6605(‏ وهمعرفة الصحابة؛ (7”15605). و«المعجم الكبير' (/ا: 2)111١48()١794‏ وفي «مجمم 
الزوائد؛ :١(‏ 44): (رجاله رجال الصحيح). 


كتاب الشركة | © ١ده‏ 


وَشْرِكَة العُمّودٍ تَوْعَانِ: شَرِكَةٌ في المَالِء وَشَرِكَةُ ني الْأَعْمَالٍ. فَالشَرِكَةُ في الْأَمْوَالٍ أَنْوَاعٌ : 
اي اه وَوْججوة”*“. وَشَرِكَةٌ في العُرُوض. وَالشَّرِكَةٌ فِي الْأَعْمَالٍ نَوْعَان : 
جَائْرَةٌ وَحهِيَ شَرِكَةُ الصّنَائِع”"“. وَفَاسِدَةٌ وَهِيَ الشَّرِكَةُ في المُبَاحَاتِ. 

الاختيار : 
وَشَرِكَةٌ العُقُودٍ نَوْعَانِ: شَرِكَة نِي المَالٍ وَشَرِكَةٌ فِي الأَعْمَالٍ. فَالئَرِكَةٌ فِي الأَمْوًا 
وض وَعان 4 رحو وَشَرِكَة في العْرُوض . وَالشَّرِكَهُ في الْأَعْمَالٍ نَؤْعَان: جَائِرَة وَهِيّ 20 
الصَّتَائْع» وَكَاسِدَةٌ وَهِيَ الشركة ني المُبَاحَاتِ) وسيأتيك بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 


0 


أمَا شركة الأملاك : 

ما الخجيرية :ايأ نيدلل بعالان لرجلين اغغلاطا لا مك التعي ا ايتهماة أزريكان مال . 

والاختياريّة : أن يشتريا عيناء أو يتّهباء أو يُوصَى لهما فيقبلان؛ أو يستوليا على مال 
أرجو عا ها هماد 

وقن مقعيخ ذلك كن زاكر مطهها أ حنيزة فى الصيي ا لالقرن لذ عمد لتدانيه الك كوه لعدم 
' إذنه له فيه» ويجوز بِيعٌ نصيبه من شريكه في - اه ااه تبقخ الشركة فة 
بالخلط أو الاختلاط لا يجوز إلا بإذن شريكه ؛ أن الخلط استهلاك معت فاورك شيفة :زان 
ل ا ل 0 06 والبيع . 000 والوصية يجوز 


ةا 


وأمّا شركة العقود فركنها: الإيجاب والقبول» وهو أن يقول: شارَكيّكَ فى كذا وكذاء فيقول 
الآخر: قبلتٌ. 1 

وشرطها: أن يكون التَصرّفٌ في المعقودٍ عليه قابلاً للوكالة» حتَّى لا يجورٌ على الاحتطاب 
وأشباه ايكون الحاصل بالتفر ف سمشتركا يتهماة إذ هو المغار ثفن عقن الك كد 


التعريف والإخبار 
وأخرج ابن أبى شيبة عن قائد السائب» عن السائب أنه قال للنبئ كهِ: «كنتَ شريكى فى الجاهلية» 
فكندت خير شريك. لد تداري» ولا تماري؛, وهذا أخر جه أبو داود» وابن ا 


وبه يستند قوله : أنه يَكِيهِ بعت والناسٌ يتعاملون بهاء فأقرّهم. 


2١)‏ «مسئد ابن أبي شيبة» (2)8660 و١‏ سنن أبي داود؛ (2)18455 واابن ماجه» (/41؟5). 


[شركة المفاوضة] 


ما السناوضة: فيى أن تسافا فى التُصَرف» وَالدّيْنِا”“» وَالمَالٍ الذي تَصِح فيه 

الشركة . 
20 َه اه و ه اماه ءَ ص 

ولا تفي لانن الخزين التالكئن الغافلئن المشلمن» أو الدمين 
اللاختيار 

(آَنَا المُقَاوَضَة: نَهِي أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي التَصَرّفِء وَالدَّيْنِ وَالمَالٍ الذي تَصِحٌ فِيه الشّرِكَةٌ) 
لأنّها فى الله تعض العسناو ا يقال: فاوضَ يفاوض ؛ أ ساوّى يساويء فل" ولج د 
المساواة ابتداءً وانتهاءً. وذلك فيما دكرناة: 

أمَا المال فلأنّه الأصلّ في الشّركة» ومنه يكون الربحٌ . 

عا التضر نك قلا م تف لك دهن قد د لك ةلك عليه فاقفه عباتا : 

وكذا في الدذين؛ لأنْ الدَمّىَ يملكُ من التَصرّف في بيع الخمر والخنزير وشرائهما ما لا يملكه 
المسلمٌء فلا مساواءً بينهماء فلهذا قلنا: لا يصحٌ بينهما مفاوضةٌ. 

ل ا معدا آنه امفلكة الذكة مين ع اتشدر والكترد 


0 


يملكه المسلم لتر قل »تع الجساو:: 

قلنا: ا دمي يملك ذلك بنفسه وبنائبه؛ ولا كذلك المسلم» فاتتق» المساواة» فإذا عقذا 
الوقا رق صاات عفان عكتسيا 4 تزاف قرط القاوضةه ورد قيوط | لعفا نا بوكلانك كلها 
فالت كترظ هه اشتراقطا المفاوضة تُبجَعل عنانا إن 4ه تعدا النضا فيعنا بقنين ا لامكا 

قال: (وَلَا نَصِحٌ إلا لَا بن الحُرينٍ البَالميْنٍ العَاقَِيْنِ المُسْلِمَيْنِ؛ أو الدَمَيَيْن) وإن كان أحدُهما 
كتابيًا والآخرٌ مجوسيًا؛ لتساويهما في التَصرّف» ولا تصح بين لبي والحرّء ولا بين الصَّبيٌ 
والبالغ ؛ للتّفاوت بينهماء فإِنَّ الحرّ والبالعٌ يملكان الكفالةً والتَبرّعاتِء ولا كذلك الصَّبِيُ والعبدٌء 
أو يملكانها بإذن الوليٌ والمولى» ولا تصحٌ بين العبدين» ولا بين الصَّبِيينَء ولا بين المكاتبّين؛ 
لآأن شوالاه نيوا هو أهل كتانق روا جاسقة سل لكف لكاعلى ينا قيية إن شاه الت تعالن + 

والأصل في جوازها قوله عله : «قاوضوا اه أعظم للبركة» . 

ولآنينا تَشْعدَل على الوكالة»والكفالة» والشركة فى الرعم» وك واحو مده عات تخد 
الانفرادء فكذا عند الاجتماع. 
التعريف والا خبار 

حديث: (فاوضواء فإنه أعظمُ للبركة) قال المخرّجون: لم نجده. وإنما أخرج ابن ماجه 


شنركة المنفا واضة 0 ١اه‏ 


ا 


َل ل 0 المّالء 0 . لا هنا 8 


تَنْعَقِدٌ على. الوكالة والكمالة» هما بده يَشْتَرِيهِ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الشَّرِكَةٍ ة إِلّا طَعَامَ أَمْله 
م وَكِْسْوَتَهمْ و 4 
الاختيار 
قال: (وَلا تَنْمَقَدٌ إلا بلفظ المَعَاوَضَةَ) أن العواءً قلّما يعلمون شرائطهاء وهذه اللفظة تتضمنٌ 


وه5 ده 


متها برمعناها (از ين جحِيع مُعْتَضَامًا) لأنّ العبرة للمعاني. 

قال: (وَلَا شرك تشييم العاذ) لأنّ الدّراهمَ ا ار قال: 
زولا خلظين) لأنّ المقصودً الخلظ في المشترّى 3 ٠‏ فكل واجن مدينها:: بخخري هاي يده 
خف العضنا رو الا لايد من اولي انق و بق اراد رمي حفيو ل فق النكن» 
أق فين المتض ى؛ لأنّ الشّركة 7 ف بالشراءة دارع "007 

قال: (وَتَنْعَقِدُ عَلَى الوَّكَالَةٍ وَالكَمَالَةِ) لأنَّ المساواءً بذلك تتحقَّقٌّء وهو أن يكونّ كل واحدٍ 
منهما مطالباً بما ظُولِبَ به صاحبّه بالنّجارة» وهو الكفالة» وأن يكونَ الحاصلٌ في التّجارة بفعل 
اليجنا كان ا بينهما وهي الوكالة» فكان معنى المفاوضة وهو المساواة يقتضي الكفالةً 
والوكالةء فكأنّ كل واحدٍ منهما فرّضضّ إلى الآخر أمرٌ الشّركة على الإطلاق. ورضي بفعلهء 
وذلك يقتضي د والكفالة ايشا : 

قال: (فْمَا يشَْربه كُلَ وَاحِدٍ ِنّْهُمَا عَلَى التَّرِكَة) عملاً بعقد المفاوضة (إِلَا طعا أَمْلِه. 
وَإِدَامَهُم َكِسْوََهُ؛ وَكسُوَنه) والقياي أن يكون على الشركة تقس العقدة إلا أن في 
ذلك للضّرورة» فإنٌ الطعامٌ والكسوةً من اللوازم» فلايمكنٌ إيجابها في مال غيره؛: فيجبُ في ماله 
ضرورة. 
التعريف والاخبار 
عن ناخ بن صهيبء عن أبيه قال: قال رسول الله يكهِ: «ثلاتٌ فيهنَّ البركة؛ البيعٌ إلى أجَلِء 
والمقارضة» وخلظ البرٌ بالشعير للبيتٍ» لا للبيع» '*. والمقارضة بالقاف. 

ورواه إبراهيم الحربي في ١اغريبه؛»‏ وضبطه بالعين والضاد؛ وفسر المعارضة بأنها بيع العَرْض 
بالعَرْض» وَالعَدْضٌ ما سوى التقوة. الى" . 


)١(‏ في (أ): «في الشراء'. 
(؟) «سئن ابن ماجه» (5789). 
(9) ينظر: «نصب الراية» (*: 6/اغ). 


0 جنيع لز 0000 
إن مَلَكَ أَحَدُهُمَا مَا نصح فيه الشَّرِكَُ صَارَتْ عِنَانَاء وَكَذَا في كُلّ مَوْضِعِ قَسَدَتْ فيه 


الْمُمَاوْعة ا شَرْط لا يُشْتَرَط في العِئّان. 

و تعفد النناوفة والقان َي الدّرَاهِم ‏ وَالدَنَانِير وَتَبْرَيْهِمَا إن رع التَعَامُل بهو 
وَيَالعُلُوسِ الرّائْجَةَ . 
ا 

قال: : (وَلِلْبَايْع مُطَالْبَة أَيهِمَا حا بالتكن) يمتعضى الكفالة» ثم يرجع م الكفين 
على المشتري بنصف ما أدٌّى ؛ لأنه كفيلٌ أذّى عنه بأمره. 

قال: (وَإِنْ تَكَفّلَ بِمَالٍ عَنْ أَجْتَرِي لَرِم صَاحِبَه) وقالا: لا يلزمه؛ لأنّه تبرغ » 5-6 ل يصحٌ 
من الصَبىٌّ والمأذون وصار كالإقراض. 

ولك ادق ابعداة لما دكر ا همعارفة اعياةه[السيدة هالتبا عن المكر لهم 
حتّى لو كفل عنه بغير أمره لا يلزمُ شريكه. وبالتظر إلى المعاوضة يلزمٌ شريكه . 

والإقراضٌ ممنوعء أو نقول: هو إعارةٌ ولهذا لا يصمح فيه التَأجِيلٌ» وللمردود في الإعارة 
حكم العين» لا حكم البدل» فلم توجد المعاوضة. 

وضمانُ الغصب والاستهلاكِ كالكفالة؛ لأنّه معاوضةٌ انتهاة» وكذا ما يلزمٌ أحدّهما من 
الدّيون بسبب تصحٌ فيه الشركة كالبيع» والإجارة؛ ونحوهما يلزمٌ شريكّه» وما لزم بسبب لا تصح 
فيه الشترقة له يانه 0 وبدل الخُلّع؛ والصّلح عن دم العمد. ونحوه. 

قال: (فَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ دُهُمَا مَا نَصِعٌ فِبِهِ الشركة صَارَتْ عِنَاناً) لزوال المساواة» وذلك مثل 
الإرث» والوصية. ا والمساواةٌ في العنان ليست بشرطء فتصيرٌ عِناناً؛ لوجود شرائطها 
(وَكَذَا في كُلّ مَوْضِع نَسَدّتْ فِبِهِ المُقَاوَضَةٌ لِمَوَاتِ شَرْط لا يُشْتَرَط فِي الِنَانِ) ليا لكا إن ملك 
شيئاً لا تصحٌ فيه الشّركةُ كالتقار. والعُروض فالمفاوضةٌ بحالها؛ لأنَّ ذلك لا يبطلها في الابتداءء 
فكذا حالة البقاء. 

قال: (وَكَا تَنْمَقِدُ المُقَاوَصَةُ وَالئَانَ إلا بالدَّرَاهِمٍ وَالدَنانيرِ وَيِبْرَيهِمَا إِنْ جَرَى التَعَامُلُ بو 
وَيِالمُلُوس الرَّائِْجَةِ) أنّا الدّراهمٌ والدّنانيرُ فلأنّهما ثمنُ الأشياء خِلْقَةٌ ووَضعاًء ولا لاف 
فى ذلك . 


ع 


ووم 


وَل تَصِحُ بالعُرُوض" إلا أن َبِيمَ أَحَدُّهُمَا لصف عَرُوضهِ بِيِصاب غروض الآخر 
إذَا كَانَتُ قِيمَتَاهُمَا عَلَى السَّوَاى 4 يَعْقِدَانَ الشركة . 
الاختيار 


وما الكبر فقيل: يجوز قطلنا: لأن الذهب والفضّة حُْلِقا ثمنِينٍ؛ وقيل: لا يجوز 
إلا بالتعامل» وهو الأصحٌ؛ ليها وإن خُلِقا للنْمَنيّة لكن بوصف الشرب. حنّى لا ينصرفٌ 
الاسم عند الإطلاق إلى التتيي نهنا يصوت إلى لمرو لذ أن أجرينا التعامل مُجِرَّى 
الصضَرب عملا بالعرف» فألحقناه بهما عند التعامل. 

وإن كان لأحدهما دراهمٌ وللآخر دنانيرٌء أو لأحدهما سودٌ وللآخر بيضٌ جازت المفاوضةٌ 
إن استوّثٌ قيميُّهما ؛ لأنّه جنسٌ واحدٌ من حيتٌ النَمنّهُ وإن تفاضلا في القيمة لا تصحٌّ مفاوضةً. 
اتصيى فنانا : لما تقدم. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يجورٌ وإن استويا في القيمة» وهو قول زفر؛ لأنَّ الشركة 
تنبئّ عن الخلطة. ولا اختلاط مع اختلاف الجن 

تجراية ٠‏ ايها فل بوالها من بحي لك 8 إلى اعرد طاى 1ت 

وأا الفلودن 'فلذانها ]ذا راكت التيحقات.الافمان: 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجورٌ؛ لأن تمنيتّها تتغير بالاصطلاح . 

ومح على مله فى الها حنّى لا تتعينُ بالتَعبِين حالة التقاق والرّوَاج . 

قال و نصِح بالعغروض) لأنّه يؤدّي إلى ربح ما لم يضمن؛ د لي ٠‏ فإذا باع 
أخحدهما غْروضُه بألفء وباع الآخر عروضه بألفٍ وخمسمئة ومقتضى العقد الشّركة في الكل» 
تذا يده فياحتك١‏ لاله اذ امن الالفيروة ما افيه ؛ وقد نهى رسول الله كه عن ربح 
ما لم يضمن . 


ته 2 
5 را عملا عرو م 


قال: (إلا أن دحت لخدمب عت 2 ريه يوحي ترون الاخر رد كانت قِيِمَنَاهمَا 
عَلى السَّوَاءِ) فتنعقَدٌ شركة أملاكِ 1 يَعْقَدَانِ الشّرِكَةَ) على اتنحيييا )وعد :شرك العروكن: 
وإن اشتركا على أن بيع كل واحدٍ منهما عُروضّه ويكونٌ ثم هما لا يجوز؛ لما تقدّم. 

وتصحٌ الشركة بالمكيل» والموزون» والمعدود المتقارب إذا خلطا واتّحدَ الجنسء وما ربحا 


تليها و روفي قلدهها: 
وذكر الكرخحيٌ: أن عند أبي يوسف: هي شركةٌ أملاكِ؛ لأنْها ليست بأثمان؛ فلا يصحٌ 
التفاضل في الربح . 


التعريف والاخبار 
حديث: (نهى عن ربح ما لم يضمن) تقدّم. 


6 


[شركة العنان] 


وشركة المدان عت 2 التّمَاضْلٍ فى الكال» 2 نَعِحَّ مَعَ التّمَاضْلٍ فِي المَالٍ 
الا 2ه في الرّبْح | إِذَا عَوِلّاء أو شَرَطا زِيَاكَةَ البح ِلْعَامِلٍ . 


اللاختيار 

وعند محمّد: تصحٌّ شركةً عقدٍ بِالخَلْط؛ٍ لأنها تصلحُ ثمناً؛ لوجوبها ينا في الدّمّةء إِلّا أن 
قبل الخلط لا تتحقَّقٌ الوكالةً» فَإنّه لو قال له: اشئّر ا يستايايا عي ان كود ناوفس 
لأنَّ توكيل الغير ببيع ملكِ نفيه لا يجوز وبعد الخلط :: 6 تتحقَّقٌ الوكالة» فصحّحت الشركة . 


قال: (وَشَرِكَةٌ المِنَانٍ تَصِحٌ مَعَ النَمَاضْلٍ فِي المَالٍ) إِلّا أنّها2'0 لا تقتضي المساواءٌ»ء فيجورٌ 
أن يشتركا في عموم التّجارات» وفى خصوصهاء وببعض ماله؛ لأنّها تنبوءٌ عن الحبس » يقال : 
32 الاجر واشيد ين والدتق ترد عن التجاده والعياء بسي 11301 حو يسن الاطاة قة 
كن شريق الوناوسية تعد والةهن الخرقةة ا وحصي اقرركه بخن عقن [التجا راك قن ماله 

وتُعتبِرٌ قيمةٌ رأس المالين المختلفين يوم الشركة؛ أنه نما يُستحقٌ زيادةٌ الرّبح بالشرط يوم 
الشّركة» ويعتبرٌ قيمبّهما يوم الشّراء؛ ليعرف مقدارٌ ملكيهما في المشترى؛ لأنَّ حقَّهما ينتقل 
إلى المشترى بالشراء ويعشرر ليمنهيا يوم التعمقة أيفيا ؛ لأنّ عند القسمة يظهرٌ الرّبح . 

قال: اوعت ف اصاصل في الغار وَالتّسَاوِي ذ ني الرّئْح ! إِذَا عَوِلَاء أَوْ شَرَطَا زِيَادَةَ الرّبْح 
لنْعَامِلِ) وقال زفر: واب المساراءق اليا تقار تي انريم ولأ نفل شكس و جور 
إل أن يكون الرّبحٌ على قَذْر رأس المال؛ لأنه يؤدّي إلى ربح ما لم يضمن كالمفاوضة. ولأنّه 
لا يجوز اشتراظ الوضيعةٍ هكذاء فكذا الربح. 

ولنا قول عل وين : الرّبحُ على ما اشترط العاقدان» والوضيعة على المال. 
التعريف والاخبار 

أثر على دين الا كي ا العاقدان. والوضيعة على قَدْرٍ المالٍ) ابن أبى: شنيبة © .حندثنا 
وكيع؛ حدثنا سفيان؛ عن أبي حصين؛ عن علي ذيند في المضارب أو الشريكين؛ قال سفيان: لا أدري 
أيّهما؟ قال: الربح على ما اصطلحا عليهء والوضيعة على المال. 


وأخرجه بلفظ الكتاب عن إبرأهيم. والحسن. وبمعناه عن شريح” "2 . 


)١(‏ في (أ): «لأنهاء. 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (219959 19943519954 19938). 


تسن اللا 5 ا 
وَإِذَا تَسَاوَيَا فِي المَالٍِء وَشَرَطَا التَّمَاوْتَ!: "" فِي الرّبْح وَالوَضِيعَة فَالرْبْحٌ 
8 5 و 5 1 
على ما شرّطاء والوّضيعة على قدر المّال. 
وَتَنْعَقِدُ عَلَى الوَكَالَةَ وَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى الكَفَالَةِ. 
وَلَا نَصِحٌ فِيمَا لا نَصِح الوَكَالَة بهِ كالاختظاب. وَالِإِحْيِمَاشٍء وَمَا جَمَعَهُ كُلُ وَاحِدٍ 


الاختيار 


ولآد ادس كما انق الال اد بالعمل كالففيا رده قار كينا تبكر ينك 
بأمور التّجارات» وأهدى إلى البياعات» فلا يرضى بالمساواة. 

(وَإِذَا تَسَاوَيًا فِي المَالِء وَسَرَطَا التَمَاوْتَ فِي الرّبْح وَالوَضِيعَة. فَالرَّبْحٌ عَلَى ما شَرَطاء 
وَالوَضِيعَة على قَدْر المّال) قال يَيةِ: «الرّبحُ على ما شرّطاء والوضيعةٌ على قَدّْر المال» من غير 
فصل » ولكذ و ا لقعز ا د ازنادة الع سقائلة العويل تقدير ا أمانوياد: الوسييفة لوه ليك 
وصار كما إذا شرطا الوضيعة على المضارب فإنه لا يصحٌ. كزللة هما 


و 


قال: (وَتَنْحَقِدُ عَلَى الوَكَالَةِ) لما مرّ (وَلَا تَنعَقِدُ عَلَى الكمَالَةِ) لأنّها إِنّما ثبَتْ فى المفاوضة 
نقذ اللمساواة ع لذ مهاواء هنا 1 

قال: (وَلَا تَصِح فِيمَا لا نَصِح الرَكَالَةُ به كَالِا ختِطاب. وَالِاحْيسَاضٍ) لأنَّ الوكالة في ذلك باطلةٌ ؛ 
لأنّها مباحةٌ؛ لأنَّ الآخدّ يملكه بدون التّوكيل» فيكون فاعلاً لنفسه. ومن ذلك اجتناءٌ الثّمار من 
الجبال» والاصطيادٌ» وحفر المعادن. وأخذٌ الملح, والجصٌء والكحل . وغيرها من المباحات. 

(وَمَا جَمَعَهُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ لَهُ) لأنّه مباح سبِقّتٌ يده عليه (فَإِنْ أَعَائَهُ الآخَرُ قَلَهُ أَجء 
يثْله) بالغاً مايل #--لأن الشركة متى فسدّث:ضارت إجارة فاسلة» ولو استاجرّه فى :ذلك نتطنب 
المجموع كان له أجرٌ المثل بالغاً ما بلغ» كذلك هنا. 
التعريف والا خبار 

حديث: (الرّبحٌ على ما شرّطاء والوضيعة على قَدْرِ المالّين) قال المخرّجون: لم نجده”". 

تتمة: عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: اشتركتٌ أنا وعمّارٌ وسعدٌ فيما نُصِيبٌ يوم بدر. قال: فجاء 


د بأسيرَينٍ » ولم أجئ أنا وعمار بسشيء . رواه أبو داود» والنسائي؛ وابن ماجه”" . 


2 7 وا 


)01( روى ابن 5 شيبة في «المصئف» :)١445(‏ (الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال) عن علي وق 
موقوفا. 
(15. افق أن داود' (8 5" )., و«النسائي؛ (90؟8). وهابن ماجه؛ (1584). 


١‏ ع 


َإِنْ هَلّكَ المَالانء أَوْ أَحَدُهُمَا ني شَرِكَةٍ العِنَان كَبْلَ الشَّرَاء بَطلَّتِ الشركة . 

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِمَالِهِه ثم مَلّكَ مَالُ الآخَرِء فَالمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى ما شَرَطَاء 
مَيَرْجَعُ عَلَى صَاحِبه بحِصَّيه مِنَ اللَّمنِ. 

َإِنْ هَلَكَ أَحَدُ المَالَيْنَء ثمّ اشْتَرَى أَحَدُهْمَاء فَالمُشْترَى لِضَاحِبٍ المَّالٍ تَخَاصّةً . 

وَلَا يَجُوْرُ أنْ يَعْتَرِطا لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةَ مِنَّ الرَبْح . 

وَِشْرِيكِ العِنَان وَالْمْمَاوضِ سود وَيَبْضِعَء وَيُضَارِبَء وَيُودعَ. وشاع 
على الجا 9000000 
الاختيار ' 

وقال أبو يوسف: له أجرٌ مثله لا يجاوز به نصف الكّمن تحقيقاً للفائدة. 

وهذه الشركة الفاسدة. 

قال: (وَإِنَ هَلَكَ المَالَانِء أو أَحَدّهُمَا ني شَرِكَةٍ العِنَانٍ قَبْلَ الشَّرَاءٍ بَطلّتٍِ الشَّركَةٌُ) أمَا إذا هلكا 
قوان عدم ةغلك المالي نوا دوي :نينا كني والوضات وقن شلك قي ' العقدٌ كالبيع. 
وأمّا إذا هلك أحدّهما فلأنَ الآخرّ ما رضي بشركته في ماله إِلَّا ليشركّه في ماله أيضاًء وقد فاتت 
الشّركةٌ في الهالك» فيفوثٌ الرّضىء فيبطل العقد. 

قال: (وَإنِ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِمَالِده ثم مَلَكَ مَل الآخَرِء فَالمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى مَا ضَرَطَا) 
لانعقاد الشّركةٍ وقتّ الشّراء (وَيَرْجِعُ عَلَى صَاحِبهِ بحِصَّيِهِ مِنَ الثّمَنِ) لأنّهِ اشترى له بالوكالةء ونقدَ 
الثّمنَّ من مالهء فيرجع عليه؛ لما مر 

(وَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ المَالَبْنِء ثم اشْتَرَى أَحَدُهُمَاء فَالمُشْئَرَى لِصَاحِبٍ المّالٍ خَاصَّة) لأنَّ الوكالة 
بطلت بهلاك أحد المالين كما تقدّم؛ فيكون مشترياً لنفسه خاصّة» وإن كانا نضا على الوكالة 
في عقد الشّركة كان المشترى بينهما على ما شرطاء وتكون شركة أملاكِ؛ لأنَّ الشّركة بطلت؛ 
لما بِيّنّاء والمشترى بحكم الوكالة المصرّح بها لا بحكم الشّركة المعقودة. فكانت شركة أملاكُء 
ويرجعٌ عليه بحصّته من الثّمنِ؛ لما مر. 1 

قال: (وَلَا يَحُوْرُ أَنْ يَشْتَرِطَا لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً مِنَ الرّبْح) لأنّه قد لا يربح ما سمّياء 
أو يربح ذلك لا غيرٌء فتبطل الشّركة» فكان شرطأ مبطلاً للشّركةء ل 

قال: (وَلِشَرِيِكِ التاق وَالمُمَاوْضٍ أن بُوَكُلَ» وَيْنْضِع: ويِصَارت» وتووع» وَيَسْتَاجِرٌ 
عَلَى العَمّلِ) لأنّ كلّ ذلك من أفعال التُجَار. 


[شركة الصنائع] 


ع2 أ 0 سر ََ 


ر : أن بح يَشْثَرِكَ صَانِعَانِ | 
اال و ع او ا 
الاختيار 

وهو أفية في المَالِ) لأنّه قبضّه من المالك بإذنه» وليس له أن يشارك؛ لأنَّ الشّية لا يسحبمٌ 
مثلّهء فلو شارك المفاوضٌ عِناناً جاز عليهما؛ لأنّه دونَ المفاوضة؛ ولو فاوضه جاز بإذن 
شريكه» فإن لم يأذَّنْ ينعقد عِناناً؛ لأنَّ الشّيء لا يسع مثلهء فإذا أجاز"'' المفاوضة كانت شركة 


3 
و 


َمََا في الصَّنْعَةٍ أو اخ خَتَلَنًا"” عَلَى أن 


مبتدأَةٌ و فهي عِنان؛ نه لا بذ لدة الاستعانة بغيره. وهذا دونه . يكور كالمفيا رس له 
أن يوكّلَء وليس له أن يضاربّ. 


00 2 8 


حو وك ١‏ 


اكت العمل ؛ أن 50 تنبئع عن الخلطة. ولا عس 

ولغاذا نينا شبركة فى همان اللسن» .وقنيما وسكا نه :وهر لاه لاش ننس العمل 
والوكا ل فيه يك ؟: الأنَّ ما يتقيّلُ كل واحدٍ منهما من العمل فهو''' أصيلٌ في نصفه وكيل 
في نصفهء ويذللك حدر الشّركة. 

ولو استويا 58 العمل وتماضا١ا‏ فى المال جار انا لآن لاع يذل ععليهاء 55 

وَالقباُ + أن لأ يغرر» لأنه يودي إلى وينم ما لم تضمة؟ لأن الصمان يعد العملء 
فالرٌيادة عليه زيادةٌ ربح ما لم يضمن. 

فلشا: المأخود هنا ليس بربح؛ لأنَّ الرّبعَ يقتضي المجانسة بينه وبين رأس المالء 
ولا تبجا سه 4 أن را فى لهال هن العم والرّبح مال فكان بدلَ العمل على ما بنًا. 


(1) في (أ): «وإذا جازت». 
0 في (أ): «وهو»ء وفي هامشها: لعل الواو في (وهو أصيل) زائدة . 


١ 
رَمَا يتمَدَُُ أَحَدُهُمَا يَلْرَمُهُمَاء ميُطَالْبُ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا العَمَلٍ» وَيُطَالِبُ بالأجر‎ 
[شركة الوجوه]‎ 
أن‎ 


وَشَرِكُةٌ الؤّجُوو جَائْرَة» وَهِيَ: أنْ يَشْمَرِكا عَلَى أَنْ يَشَْرِيَا بَوُجُوحِهِمَاء وَيَبِيعَا. 

وَتَنْعَقِذٌ عَلَى الوَكَالَةٍ. 

وَإِنْ شَرَطَا أن المُشْتَرَى بَيْنَهُمًا فَالرَبْحُ كَذَلِكَء وَلَا تَجَورٌ الرّيَادَةٌ فيه . 
َإِنِ اشْتَرَكَا وَلِأَحَدِهِمَا بَعْله وَلِلْآكَرِ رَاوِيَةٌ يَسْتَقِي المَاء لا يَصِح» وَالكَسْبُ لِنْعَامِلِء 

رعاو ال انكل الاخر إن رارض 

الاختيار : 


قال: (وَمَا يَتَمَبَلَهُ أَحَدُهُمَا يَْرَمُهُمَاء َيُطالَبُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالمَمَلِء وَيُطَالِبٌ بالأجْرِ) 
انكحنانا: 


والقياس : أنه لا يلزمُ شريكّه؛ لأنَّ ذلك مقتضى المفاوضة, والشّركةٌ هنا مطلقةٌ. 

وجا الاسحياةة أن عد الشركة تقتقئن الضعان» حى كان مااي له 4 واجين فنيدا 
نكسو ا كن الاقوة وسفيفة اماه وشركب ذكان #القاوفةتنن فسان الاعيال: 
والمطالبةٍ بالأبدال. ْ 


قال: (وشركة الوخوة جاتزة) وتيت تشركة المفاليس (رَهن أن 2 تشتر كا على أن يَشَْرِيًا 
بَوَجوَهِهِمَاء وَيبِيعَا) سيق بذلك) لأن الشراة بالنسينة إنما يكون الم له وجناهة عقن التاس: 
والتّعامل بذلك جار , بين الناس من غير نكير . 

قال: (وَتَنْعَقِدٌ عَلَى الوَكَالَةِ) لأنّ التَصرّف على الغير إِنّما يجوز بوكالته ؛ إذ لا ولايةً له عليه. 
رغد ا عفد لذت ودولو :فرظا الكقال أرقا عاق بتكو فنا وفية > لا نمك معد .ذللهه 
لكن عند الإطلاق يصرف إلى العنان؛ لأنّه أدنى . 

قال ون شرطا أن المتترى ننهما تالاخ كذلكة ولا تخوز الثكادة فيد لأن اعفان 
الرّبح بالضّمان» والضمان يتب الملكَ في المشترى. فيتقدَّرٌ بقدره. 

قال: (وَإِنِ ترك لشفا بَغْل َللآخَرِ ايه يَسْتَقِي المّاءَ لا يَصِحٌ وَالكَسّبٌ لِلْعَامِلِ) 
أن الماءَ مباح. والسرؤالة نمهناة بالوكالة وقد َقَدَّمَ 2 ره بَغْلٍ الآخَرِء 9 رَاويَتَهِ) لأنّه 
قد انتفعَ بملك الغير بعقلٍ فاسدٍء فيلزمُه أجرثه. 


شركة الوجوه 2101_0010 69 امه 


وَالرَبْحُ في الشركة القَاسِدَةٍ على قَدْر المَالٍ(". وَيَبْظلٌ شَرْظ الرَّيَادةَ. 
وَِذَا مَاتَ أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنِء أؤ لَحِقَّ بِدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَدًا بَطلّتِ الشَرِكَه. 
ا لِأحَدٍ السَّرِيكيْنِ أنْ يُوَدْيَ رَكَاةَ مَالٍ الآخَر إلا بإدنه. 


و 

- - 
-_ه 
- 


لين 


الاختيار 
قال: (وَالرَبْحُ فِي الشَّرِكَةٍ القَاسِدَةٍ على قَدْر المَالِء وَيَبْظلَ سَرْط الرّيَادَة) لأنّ الرّبحَ تب 
لرأس المال» فيتبعه في الملكيّة. والدّيادة الما نكس بالترظة وقد بطل. 


قال: (وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيِكَيْنِ. أؤ لعو بِدَارٍ الحَرْبٍ ندا بَظلْتٍ الشركة) لتشيمتها 
الواقالة »بوهى قبطل بلك علق ماده : 

قال: (وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الشَّرِيِكَيْنِ أَنْ يُوَدَيّ رَكَاةَ مَالٍ الآخَرِ إِلَّا بِِدْيِه) لأنّ ذلك ليس بداخل 

فى الشّركة؛ أنه ليس من الجارة (فإنَ أذ لواح حِدِ مِنْهُمَا لِصَاحِب ندا مَعا ضَيِنَ كُلَ وَاحِدٍ 
يك تَصِيبَ صَاحِيِ وَإِنْ أَدّيَا مُتَعَاقِبِاً ضَمِنَ الثاني لِلْأَوّلِ عَلِمَ بِأَدَائِِ؛ ذلك بقل اعد 
أبي حنيفة . 

وعنه: إِنْ لم يعلم لا يضمنء» وهو قولهما؛ لأنّه مأمورٌ بالدّفع إلى الفقيرء وقد فعل. 

وله: أنّه مأمورٌ بالدّفع إليه زكاةً» والمدفوعٌ لم يقع زكاةًء فكان مخالفاً. ولأنّه أمرّه بأداء 
يخ رجه عن العٌهُدةء ولم يُوجَدء فكان مخالفاًء فيضمن. والله أعلم. 
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الااختيار 


ع ب 
( كناب المضَارَّبَة) 
[تعريف المضاربة؛ وأدلة مشروعيتهاء وشرائطها] 
500 وسمّي هذا ار عن اقفن مقنار ده 0000000 0 
10ب الكترب ف وض او يلد لجان لقا احا سانيا إخترذا المضا ري ١‏ لدو فقي م 


القرآن» وهمو قوله مال : و وءاحَرون يَصْرِبونَ ف ار ون من فَضْلٍ أه ب ال اد أي : 
يسافرون للتّجارة . 


وبالسَّتَة وهو ما روي: أن العبّاسَ كان يدفع ماله مضاربة» ويشترط على مضاربه أن لا يسلكَ 
د نونز واعاء واياع ري بد اك أو الي وذ قعل ل مده لب لق 


التعريف وال خبار 


(كتاب المضارية) 
ا م را ل ا 
فرفع شرطه إلى رسول الله علد فأخارة. رواه الطبراني في «الأوسط؛. وفيه أبو الجارود الأعمى» 
( 
وهو متروك”' 


٠. 7 5 5‏ (5) 
وأخرجه البيهقى سند ضعيف- . 


6 «المعجم الأوسط؛ (0770)) و«مجمع الزوائد؛ (5: .)١15١‏ 
(؟) «السئن الكبرى» .)١١51١١(‏ 
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الاختيار 

وبَعِتْ يله والنّاسُ يتعاملونه» فأقرّهم عليه. 

وعن عمر َه أنه دفع مال اليتيم مضاربة. وعليه الإجماعٌ . 

ولأنَ للتّاس حاجة إلى ذلك؛ لأنَّ منهم الغنيّ الغبيَ عن التَصرّفات» والفقيرٌ الذّكيَّ العارفت 
بأنواع التّجارات» فمسَّتٍ الحاجة إلى شرعيّته تحصيلاً لمصلحتهما . 

وفعنه وقول وفيت ةلدا ن لباق مهيا ورا 4 | فقا ودقية ود وما ملت ا د هين" امال 
واعمّلُ به أو فيه على أنَّ لك نصف الرّبح» أو ثُلئّهء أو قال: حُحَذْ هذه الألت واعمل بها 
باالعنفوه رانك امتسما0 ا الآن البيه والكراة ضار عورا دفر العمل م والتصفة م كد 
عقيب البيع والشّراء يرادُ به النّصف من الرّبح عُرفاً» وأنّه كالمشروط. ولو قال: خذ هذا المال 
ناا عمقي كان ناور تفي نا ضما وال قي 

وشرائطها خمسة: 

جوف ]نبا لا كمون ١‏ بالتقدين . 

الثاني : إعلامٌ رأس المال عند العقدء إمّا بالإشارة» أو بالتّسمية» ويكون مسلّماً إلى المضارب . 
التعريف وال خبار 

قوله: (وبَعِتْ النبيٌ كَلْةِ والناسٌ يتعاملون بهاء فأقرّهم) قال المخرّجون: لم نجد ما يقيده. 

قلت: قال ابن حزم في «مراتب الإجماع»: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا 
القَرَاض» فما وجدنا له أصلاً فيهما ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي نقطع به أنه كان في عصره 
يثة فعلم به وأقرهء ولولا ذلك لما جاز"''. 

قوله! (وعرة ف أنه دفمٌ مال اليتيم مُضاربة) أخرجه البيهقي. وأخرج عن ابنه مثلّه”"” . 

ول عابو الا لاض 7 

وعن حكيم بن حزام: أنه كان يشترظ على الرّجل إذا أعطاه مالاً مُقارّضةً يضربٌ له به أنْ لا تجعَلٌ 
مالي في كبدٍ رَطْبةِ: ولا تحوله في بحرء ولا تنزل به بطنّ مُسِيلء فإِنْ فعلتَ شيئاً من ذلك فقد ضمِئْتَ 
مالي. رواه الدارقطني. وأخرجه البيهقي» وسنده قوي”*' . 1 


.)0١ «مراتب الإجماع'(ص:‎ )1١( 
.)١١5554( «معرفة السنن والاثار» (4: 7"55). و«السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١١509( «السئن الكبرى»‎ )7( 

(:) «سئن الدارقطني» (5075)., و«السئن الكبرى؟ .)١١51١(‏ 


كتاب المضاربة كتاب المضارية ا لأا ري 6ه 


المُضَارِبٌ شَرِيِكُ رَبٌّ المَّالٍ في الربْح» وَرَأَسُ مَالِهِ الصَّرْبُ في الأض . 
2 م - 5ه 2و ررق ا ف ل اس سوسم 
قَإِذّا سَلَمَ رَأْمنَ المّالٍ إِلَيّْهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ فإذا د تَصَدَّفَ فيه فَهُرَ وكبل: فَإِذا رَبِحَ صَارَ 


فَإِنَ شر الربح لِلْمُضَارِبٍ فَهُوَ ودوة!ف"“ , 
وَإِنْ شُرِط لِرّبٌ المّالٍ فَهُوَ بذ م 


أ ولو 


وَإِذَا نزت ال فَهِيّ إِجَارَةٌ قاد 


ك2 كك 06 د ذه عي لاومو م ا 5ء طب دمر و ورا جع #«# 

ولا تصح إلا أن يحون الربح بَيْنَهُمَا مُشسَاعا ٠‏ فإِن شرط لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمْ مُسَمَاةٌ 
فيدفه6 517171710300000( 
اللاختيار - 


الثالث : الانيكوه الح ار 

الخامس : أن يكونَ المشروظ للمضارب من الرّبح. حنَّى لو شرطه من رأس المالء أو منهما 
فْسَدَتْ على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 

قال: (المضَارت ريك 7 امالدفي ئرج وَرَأْسنُ مَالِهِ الضَّرْبُ فِي الأض) لأنّه لو لم 
يكنْ شريكه في الرّبح لا يكونُ مضاربةً على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 

ل ل ل ل د انشرك 5 
َهُوَ وَكِيلٌ) لأنّه تصرّف فيه بأمره (فَإِذَا رَبِحَ صَارٌ ضَّرِيكاً) لأنَّه ملك جزءاً من الرّبح . 

(فَإنْ شرط الرّبْحٌ لِلْمَضَارِبٍ فَهُوَ كَرْضَّ) لأنّ كل ربح لا يملكُ إِلّا بملك رأس المال» فلمًا 
شرط له جميعَ الرّبح فقد ملّكه رأسَ المال» ثمَّ قوله: (مضاربةً) شرظ لردّه فيكون قَرّضا. 

(وَإِنْ رط لِرَبٌ المَالٍ فَهُوَ بضَاعَةً) هذا معناها عرفاء وشرعاً. 

(وَإِذَا فاك المَعَارية بَةَ فهِيَّ إِجَارَة قَاسِدَةٌ) انه عمل له بأجرٍ مجهول. لي أجرّ مثله ؟ 
لعا : 

(وَإِذَا خَالَت صَارَ غَاصِبا) لأنه تصرَّف في ملك الغير بغير رضاه»ء فكان غاصبا. 

ولا تصحٌ إِلّا بما تصح به الشركة . 

قال: اريت | لا أن يَكُونَ الرّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعاً. فَإِنْ شرط لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمْ مُسَمَاةٌ 
نَسَدَتْ) لما مب في الشّركة» وكذا كل شرط يوجبُ الجهالةً في الرّبح يفسدُها لاختلال المقصود 


0 ف 


الك 1 كه الكاله وللتماوت أ يلف 


س © شاه 3 1 - نه اندرو 
وَاشتراط الوضيعة على المضَارب 2 ا" 


0 يَ 2 5ه يلير 5 0 ل 9 - 
وَلا بذ أن يكون المَالَ مُسَلما إلى المضارب. 


2 ؟ و 6 عر سر 4ه 58 0 أ ًَ و مورك - اعيرس الس م ون 2 
وللمضارب أن ابيع وتلسسرىق بالنقدٍ وَالنسِيئَة ويوّكل . ويسافر» لي 


الاختيار 
(وَالرَبِحُ لِرَتّ المَالِ) لأن الرّبحَ تبَعّ للمال؛ لأنّه نماؤه (وَلِلْمُضَارِبٍ أَجْرٌ مِئْلِهِ) لأنَّها فسدّث» 
ولا يُتجاوّزٌ به المسمّى عند أبي يوسف, وهو نظيرٌ ما مرِّ في الشّركة الفاسدة. وهكذا كل موضع 
لا تصحّ فيه المضارية. ْ 

وتجبٌ الأجرةٌ وإن لم يعمل؛ لأنَّ الأجيرٌ يستحقٌ الأجرءً بتسليم نفسهء وقد سلّمَ ‏ وعن 
أل تريب اعفد عويرية #الطحسة والمان انيار كا لدتحيهة د أن لانم اعد 


خاص . 

قال: (وَاشْتِرَاظُ الوَضِيعَةٍ عَلَى المُضَارِبٍ بَاطِلٌ) لما روي عن علي ينه أَنَّه قال: الرّبحُ 
على هل اقم انا عله ور افرضيد فلن المالن ولأد تي اهاعري بان كا لوك 

قال: (وَلَا بُدّ آَنْ يَكُونَ المَالُ مُسَلَّماً إلى المُضَارِب) لأنَّه لا يقدِرٌ على العمل إِلَّا باليد: 
فيجبٌ أن تخلصٌ يله فيه» وتنقطعٌ عنه يد ربٌ المال. 

قال: (وَلِلْمْضَارِبٍ أَنْ بيع وَيَشْتَرِيَ بالنَقْدِ وَالتَسِكَةَ وَيُوَكلَ وَيُسَافِرَ وَيْنْضِعَ) وأصله: أنَّ 
المضارِبّ مأمورٌ بالتّجارة» فيدخلٌ تحت الإذن كل ما هو تجارةٌ» أو ما لا بد للتّجارة منه كالييع؛ 
والشواءة بوالبائن سن أغنال التجارة»:وكدلك الأبذاء ذو لأنيا :دوق المقتارية» موس حك 
الأمر. 
التعريف والاخبار 

قوله: (عن علي َه أنه قال: الربحٌ على ما اشترطوا عليه؛ والوضيعة على المال) تقدَّم عند ابن 

)١(- ث0‎ 


على المال. والربح على ما اصطلحُوا عليه”" . 


.)١19959( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(؟) «مصنف عبد الرزاق» (/ا1م08١6١).‏ 


ول شياو 4 بإذنارَك: الغال» أو بكؤله افك يرايك 


ولح له أن تقد لجرو "تياو القع "ايو لفون الدع مه ريت لكر 


قال: (وَلَا يُضَارِبُ إِلّا بإِذْنِ رب المّالٍ أ بِقَوْلِهِ: امل بِرَأيكَ) أذ الت 1 و د 
لاستوائهما في القوّة» فاحتاج إلى التتصيص» ار عظلة التشويك لد ماله له الإقراضٌ؛ 
أن الإطلاق فنما خوامن أموو التحارة لاع 

قال (ولنس له أن تندى التلة» والتلكة و والكقاير الدى ف رت القلال) الما وروا من 
حديث العبّاس ونه . 

وعن ابن مسعودٍ: أنه دفع المال مضاربةٌ» وقال: لا تُسلِفْ مالنا في الحيوان. 

ولأنّها وكالةٌء وفي الشتخصيص فائدةٌ» فيتخصّصٌء ولو خالفه كان مشترياً لنفسهء وربحٌه له؛ 
ا اا 

ثمّ قيل: يضمَنُ بنفس الإخراج من البلد؛ لوجود المخالفة» وقيل: لا يضمَنٌ ما لم يشتر؛ 
لاجعمال عؤؤة ]إلى اليلد قبل الشزاء» فإذا غاةةزالالفيهان» وضان ضهباري على نفالة بالعقد 
الأوّل كالمودّع إذا خالف ثم عاد. 


سد هه >< جه هه 


[أنواع المضاربة] 

ا 

فالعامة نوعان: 

أحدهما : أن يدفم المالَ إليه مضاربة ولم يقل له: اعمّل برأيك. فيملكٌ - جميمٌ التَصرّفات 
التي يحتاج إليها في التّجارة؛ ويدخل ةلتف و الأزفيا نت ولعي 0 د بالعيت» 
والاعسان نمال المشارة: وكل ما يعمله التّجَار غيرَ التَرّعات» والمفنا: والشّركة والخلطء 
والاستدانة على المضارية. وقد مرَّ الوجه فيه . 
التعريف والا خبار 

قوله: (وعن ابن مسعود: أنه دفع المال مضاربة. وقال: لا تَسلِف مالنا في الحيّوان) أخرجه 


محمد بن الحسن في «الآثار؛ عن أب حنيفة ) عن حماد. عن إبراهيم؛ ع 0 
8 7 7 
2 و ١‏ 


.)151١( «الآثار»‎ )١( 


لاه 2 لجال لان صر العو لدان 


لَهُ أَنْ يُرَوْجَ عَبْداء وَلَا أَمَهات" مِنْ مَالٍ المُضَارَبَةِ . 
وََا يَشْئَرِي منْ يَعْتِق عَلَى رَبّ المَالِء فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ 01 0 210000( 
الاختيار 
والثاني : أن يقولَ له: اعمل برأيك. فيجورٌ له ما ذكرنا من التّصرّفات» والمضاربة: 
والتتركة وو ليخلظة؟ أن نتسوا يتمله التقاري لبي لهذا افراع جو لقرز عابتا" له الس اهز 
التجازة» :قاذ يكنا وله الام ؛ 


الاسم 


والخاصّة ثلاثة أنواع : 

أحدها: ادكه كن فيقول: على أن تعمل بالكوفة» أو بالبصرة. 

والثاني: أن يخصّه بشخص بعينه» بأن يقول: على أن تبيعَ من فلان. وتشتريّ منهء فلا يجورٌ 
التَصرّفٌ مع غيره؛ لأنّه قِيدٌ مفيدٌ؛ لجواز وثوقِه به في المعاملات. 

الثالث: أن يخصّه بنوع من أنواع التّجارات. وأ مخر لضن أن تعد يمسفياة 

في البزٌّء أو في الطعام أو ذ في الصّرف» ونحوه. 

وفي كل ذلك بتقيّدُ بأمره: ولأجكرز لوكا لقظة :لالد اققيزه مقيدة اوقد ندر ترجه قر 

ولو قال: على أن تعمل بسوق الكوفة. فعمل في موضع اخ هنينا عاو لأن أماكن المضتر 
كلّها سواء في السّفرء والتّقدء والأمن. 

ولو قال: لا تعمل إِلّا في السوق» فعمل في غيره ضمن؛ لأنّه صرّحَ بالتهي . 

ولو دفمّ المال مضاربةً في الكوفة على أن يشتريّ من أهلهاء فاشترى من غيرهم فيها جاز؛ 
لأن المقضيوة المكان خرف . 

وكذلك لو دفعه مضاربة في الصَّرف على أن يشتري من الصّيارفة ويبيعهم» فاشترى من 
غيرهم جاز؛ لأنَّ المرادٌ التَوعٌ عُرفاً . 

قال: (وَِنْ وَنَتَ لها وَفْا لت بِمْضِبُه) لأنَّ التَوقيتَ مفيد. وهو وكيل» فيتقيّدُ بما ونه 
كالتّقَيِيدٍ بالنوع والبلد. 

قال: الل #اشزن ا وَلَا أَمَةَ مِنْ مَالٍ المُضَارَبَةِ) وهو على الخلافي الذي مر في المأذون . 

قال: (وَلَا يَشْئَرِي مَنْ بَعْيِلُ عَلَى رَبّ المّالِ) لأنّه يعتقٌ عليه فتبطلٌ المضاربة؛ 500 
وك ا 5 لأب رظان لفقل دان تقر قو ) /سعاو فنا و معي ١‏ اديوه اقيق 
الْثّمنَ كالوكيل بالشّراء إذا خالف. 


1333م إن ىن 


اد كن ليق عله زد كاد في العا رارج فَإِنْ لّمْ يَكْنْ فِي المّالٍ رِبْحٌ فاشدر قن قن تشقن 
عَلَبْهِ صَحَّ البَيْمُ إن بح عَمَقَ صب وَيَشْعى العَبْدُ في قِيمَةِ نَصِيبٍ رب المَالِ. 

فلز قلع إلله المَالَ مُضَارَبَة. وَقَالَ: «مَا رَزَقَ الله بَيْثَنَا تَضْمَانَك َأَذنَلَهُ في الدّفم 
0 فُدَهُعَ إلى آخَرَ الكل فَيِضْفُ الربئح رف المَالِ بِالشَّرْطِ 0 دول 
اتلك للخاوء 

وَإِنْ دَقَمَ الأَوَّلُ إِلَى الثاني بالنّضفٍ قلا شَيْءَ لَه . 


وَِنْ 1م على أن للكاقن التتيّن ضَمِنَ الأول للشانين قَدْرَ السَدْسِ م مِنَ الربح . 
اللاختيار 


قال: ول من مَعْفقٌ ُ عَلَيِْ إنْ كان فِي المَالٍ رِبْعٌ) لأنّه يملكُ نصيبّه. فيعتق عليه. فيفسه 
الباقي؛ أو يعتق » فيمتنع م التَصدّفُ فيه» فإن اشتراه كان كرا لنفسهء فيضمرٌ الثَّمَنَّ؛ لأنّه أدَاه 
م عا لل الس 

قال : (مَإنَ لَمْ يكَنْ فِي المَالٍ ربْحٌ فَاشْترَى مَنْ يي عَلَيْهِ م صَح البَيْعْ) لعدم المانع (فَإِنْ ربح 
عَتَقَّ تصينه) تفلك ريه ولا ضمان عليه ؛ لأنه عتقّ بالرّبح. لست د ركه 
نَصِيبٍ رَبّ المَالٍ) أن ماليّته صارت و عنده» فيسعى كالعبد الموروث إذا 55-7 أحد 
الورئة يسعى في نصيب الباقين. 

كال كله دَفْعَ ! ل المَالَ عجاري وقَال: ما ررق ال يننا تِصْمَان. أن لَهُ ِي الدّمع 
قيار 1ه قُدَفَعَ إن آخَرَ بالّلْثِ ٠‏ فَيضفٌ الربح لِرت:المَال بِالشَرْط وَالْدي اَل وَالثْلَتُ 
ِلنَانِي) لأنّه لما شرظ رب المال لنفسه النُصفَ بقي الصف للمضارب, فلا شرط الثْلتَ للثّاني 
انصرفٌ تصرّفه إلى نصيبه. فيلقق له السددةء ويطيثٌ له كأجير الخيّاط . 

(وَإِنْ دَمَعَ الأَوّلُ إِلَى الثاني بِالنْضْفٍ قلا شَيْءَ لَه) لأنَّه جعلَ نصمّه للثّانيء فلم يبِقّ له شيءٌ 
كمف ا رو ام اوعدت ري احاح جره امحل درفي 

(وَإِنَ قنع كلع أن خاي التلْْنِ صَمِنَ الأول لني اام لأنّه ضمي 
للثاني كن الرّبح» وبعضّه وهو النِّصفٌ ملكّهء وبعضّه وهو السُّدس ملك رب المال» فلا ينمُذٌ؛ 
لأنّه إبطالٌ ملكِ الغيرء لكنّ التَسميةَ صحيحةٌ؛ لكونها معلومةً في عمَدٍ يملكهء وقد ضمنٌ له 
السَلامَةَ» فيلزمُه الوفاء» وصار كمّن استأجر خيّاطاً لخياطة ثوب بدرهمء فاستأجر الخيّاظ غيره 
ليخيطه بدرهم ونصفي. ْ 


ةق 
وَلَوْ قَالَ: «مَا رَرَقَكَ الله قَلِي نِصْمَه» كُمَا شَرَطَهُ لِلنَانِي فَهُوَ لَهُء وَالبَاقِي بَيْنَ رَبّ المّالٍ 
0 قَالَ: «عَلَى أناقا ررق الله بَبِنْنًا نِضْمَان). فَدَفَعَه إلى آخرَ بالنضني. فَدَفَعَهُ الثاني 
إلى اباتك نفك 21 ث الكان» ورتايت لاله وللتاوي كنار 1 ع1 
لدوب . 
«١‏ خييان: 7تتعبع ب لمجتت را ب يبب لي و 72 يي ب 0 
(وَلَوْ قَالَ: مَا رَرَنَكَ الله فَلِي نِضْفْهُء كَمَا سَرَطَهُ لِلنَانِي فَهُوَ لَهُ) عملاً بالشّرط؛ لأنّهِ مله من 
جهة .رت المال (ؤالتاتي بين رت المَالوَالمُصَارتٍ الأول يِضْنان) لآن .ورب المال جل النقسه 
نصفت ما رزقه الله» وإثما رزقه نصف الرُبح» فيكون بينهما نصفان. وكذلك إذا قال: ما ربحتّء 
أو كسَبْتَ. أو رُزْفْتَء أو ما كان لك فيه من فضل» أو ربح فهو بيننا نصفانء فإنّه ينطلقٌ إلى ما 


-- 


بعد ما شرط للثاني ؟ لما بينا. 

(وَلَوْ قَالَ: عَلَى أنَّ مَا رَرَفَ الله بَيتنَا نِصْمَانِء نَدَفْعَهُ إلى آخَرَ بِالنّضْفِء هَدَفَعَهُ الثاني إِلَى تَالِثِ 
ِالثّلْثِء فَالنّسْفُ لِرَبٌ المَالِء وَلِلنَاِثِ التلْتُء وَلِنَانِي السّدسنُء وَلَا شَيْءَ لِنْذُوّلِ) لأنّه لما شرط 
النّصفَ للثّاني انصرف إلى نصيبه؛ لما بِيّنّاء فلم يبقّ له شي. والباقي على ما شرطاه؛ 000 

وإذا لم يؤدّنْ للمضارب في الدّفع مضاربةً» فدفعه إلى غيره مضاربة» ضمِنَ عند زفرَ؛ لوجود 
المخالفة. 

وقالا: لا يضمَنٌ ما لم يعمل؛ لأنَّ الدّفمَ لا يتقرّرٌ مضاريةً إِلّا بالعمل . 

وكاك انو تعقينة لا بقن مالع يروم الجانةا اف أزل لباك أن الذق قبن لعن أماندم 
وبعد العمل مباضعةٌ» وهو يملكُ ذلك» فإذا ربح صار شريكاً في المال» فيضمَنٌ كما إذا خلط 
بمالٍ اخر. 

ولا ضمانَ على الثاني؛ لأنَّ فعلّه يضاف إلى الأوّل؛ لألّه هو الذي أثبتَ له ولايد التَصرّف». 
فإن استهلكه الثاني فالضَمانٌ على الأوّل خاصّة. 

وعندهما: يضمن الثاني» وهو نظير مودع المودع. امه أنهاية قفا فيضيمرة أنّهما 
شاءء الأول لما يناه والثاني لإبطاله حقٌّ ربٌ المال» فكان متعدّياً في حقّه . 

ولوكاتت الجضارية فاشزة لا سينان عليه لأن القاتك اعد فيه رولذ ا جر عله قاذ بيكون 
ويا 


كتاب المضارية | 2 ١‏ 5ه 


ركوضى بير - 2 2و - - - - 1 
وَتبطل المضَارء بَهَ بِمَوْتٍِ المضَارِبء وَبِمَوْتٍ رَبّ المَّالٍِء وَبِرِدَّةٍَ رب المَالِء وَلْحَاقِهِ 
0 لا يطل برد المُضَارب. 


- -- 5 
م مه وه 0 تت داس 2 مه كت 


وَلَا ينْعَِلُ بِعَزْلِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْء فلو بَاعَ وَاشْتَرَى بَعْدَ العَزْلٍ قَبْلَ العِلم تَقَد. 


قَإِنْ عَلِمَّ بالعَزْلٍ وَالمَالُ مِنْ عانين أن المَالٍ لَمْ يَجَرْ لَهُ أن يتَصَرَفَ فيد 5220 
اللاختيار 


ولو دفع المالَ إلى رجلين مضاربة بالنُصف. وقال: اعملا برأيكماء أو لم يقل. فليس 
لأحيهما أن ينفرد؛ لأن التّجارةً يُحتاحُ فيها إلى الرّأيء فإن عمل أحدّهما بنصف المال بغير أمر 
صاحبه ضمِنّ النصفت. وإن عمل بأمر الآخر لم يضمَنْ لأنّه كالوكيل عنه. وما ربح نصمه لربٌ 
المالةه «واتضعة ويفا تصفان: 


8 2 2 
3 حل 2 


فضل زفي نفقة المضارب] 


ونفقة المضارب في مال المضارية ما دام في سفره حتّى يعودٌ الح اصع قا روا كان افو 
مدَّة السّفر إذا كان لا يبيتٌ بأهله. وإ كا تحت فاو فق لد وكذا لا نفقة له ما دام في مصره 
أن التفقة جنواء الاحعاس» فإذا كان في مصره ٠لا‏ يكون محتبساً في المضار ربة» وفي السّفر يكور 
بحي فيهاء وإذا اتَحْذٌ مصراً آخرّ داراًء أو تروّجَ به فهو كمصره. 

ونفقته في الحاجة الذَّارَّةٍ كالظعام» والشّراب, والكسوة. وفراش النّوم»ء ودايّة الرّكوب» 
وعلفِهاء ومن يطبخ له ويغسل ثيا به » وأجرة الحمّام ودهن السّراج»ء والحطب. 

وتجبٌ نفقة مثله بالمعروف» ونفقة غلمانه؛ ودوابه الذين يعملون معه فى المال. 

وتحتسب النَفْقَة من الرّبح» فإن لم يكن فمن رأس المالء» ولو أنفق من مال نفسهء أو استدان 
لنفقته رجعّ في مال المضاربة» ولو ضارب لرجلين فنفقتّه على قَذْر المالين» ولو كان أحدٌ المالين 
بضَاعَةٌ فالجميمٌ على المشنارية» لأنّ التفرواقمٌ ليهنا»:ولق كانت المضارية قاسدة لأ نفقة 
للمضارب؛ لأنّه أجيرٌء ونفقةٌ الأجير على نفسه. 

قال: وبل المُضَارَبَةٌ بِمَوْتِ المُضَارِبٍء وَبِمَوْتٍِ رب المَالِ) لأنّها وكالة» وأنّها تبطل 
بالموت؛ لما مرّ. قال: (وَبِرِدَةِ رب المَالِء وَلَحَاتِهِ مُرْتََا) لأنّه موتٌ حكماً على ما عُرف . 

(وَلَا تبْظلٌ برِدَةِ المُضَارِبٍ) لأنَّ ملكَ رب المال باقيء وعبارةٌ المرتدٌ معتبرة. 

قال: (وَلَا يَنْمَرِلُ بِعَزْلِه نا َم يعْلّ) كالوكيل (فَلوْ بَاعَ وَاشَْرَى بَعْدَ الَذْلِ قبل الهلم تقذ 


م ير م 


لبقاء الوكالة (فَإِنَ عَلِمَ بِالعَرْلٍ وَالْمَالُ مِنْ جِنْس رَأَسٍ المَالٍ لَمْ يَجُرْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَفَ فيه) لأنه صار 


حر ف 


كو 4 9 


راكاد لات عي ل ارين على عدر و جه 


وَإِذّا افْتَرَقَا دفي المَالٍ دُيُونْء وَلَيْسَ فِيه ربح وك 0 المّالٍ عَلَى اقُيَضَايِعَة“', 
وَإِنْ كان فيه ربح + أخرة على اقضانها 

وَمَا هلك مِنْ مّالِ المُضَارَبةٍ فَمِنَ الربْح. فَإِنْ رَادَ قَمِنْ رَأْسٍ المّالٍ. 
الاختيار 


أجنبيًا بالعزل» ولا ضر عليه في ذلك (وَإِنْ كَانَ خِلّاف جِنْسِه قَلَهُ أنْ يَِمَهُ حنّى يَصِيرَ مِنْ جِنْسِه) 
لأنَّ له حمًا في الرّبح. وهو إنما يظهرٌ إذا عُلِمَ رأس الهان وإنْما يُعلَمُ إذا نضّء وإ نما قي 
بالبيع » » فإذا نضّ لا يتصرّفُ فيهء وفوت أحدهماة: واليتعاقة بدار الحرب كالعزل. 

قال: (وَإِذَا افْتَرَكَا وَفِي المَالٍ دِيُونَء وَلَيْسَ فِيهِ رِبْحٌء وَكَلَ رَبِّ المّالٍ عَلَى افْيِضَايَهًا) لأنَه 


ً 


وكيل متبرّعٌ بالعمل» ٠‏ فلا يلزمّه الاقتضاءً إلا َه نا كان عاقداً والحقوقُ ترجعٌ إليه فلا بد من 
وكاليه (وَإِنْ تحانَ فيه رِبْحٌ أَجْيرَ عَلَى اقْيِضَائِهَا) لأنَّ الرّبيحَ بمنزلة الأجرةء فكان أجيراًء فيجبٌ عليه 
تمامٌ العمل . 

قال: (وَمَا هّلك مِنْ مَالٍ المَضَارَبَةٍ فَُمِنَ الربّح) أنه تبَّعَ كالعفو في باب الرّكاة (فَإِنَ رَادَ فَمِنْ 
رَأْسٍ المّالِ) لأنَّ المضاربّ أمينٌء فلا ضمانً عليه؛ فإن اقتسما الرّبح والممنان انها 1 
هلك المال أو بعضّهء رجعّ في الرّبح حتّى يستوفي رأمنَ الباق لذ ابيع فهتل على رآ 
المال» ولا يُعَرَتُْ الفضل إلا بعد سلامة رأس المالء فلا يصحٌ قسمتّه. فينصرف الهلاك إليه؛ 
نما ماف رودا و ا الأهم فالأهم. 

ارقي لمت الما الرّبحَ» ثمٌّ عقدا المضاربة» فهلك رأسنٌ المال لم يترادًا 
الرّبحَ ؛ لذن كقله الننقي زه اد والأولى قد 0 فانتهى حكمها. 

ولو مرَّ المضاربٌ على السّلطان فأخد منه شيئاً كَرْهاً لا ضمانَ عليهء وإن دفعٌ إليه شيئا 
لكات عق كب 4< انه لمن من أخوى التا نكرو كزللهف ذا آزاة العاقر الأوا د معة السداء 
فصالحه المضارِبٌ بشيءٍ من المال حنَّى كف عنه. ضونّ . 


مر 222 22222 2 الس 


( كنَابٌ الوَدِيعة) 
[تعريف الوديعة. وأدلة مشروعيتها. وصيغتها] 


وهي مشتقّةٌ من الوَدْعء وهو التَّرْكُء يقال: دَعْ هذا؛ أي: اترُكْه. ومنه الموادعة في الحرب؛ 
أي: أن يتركَ كل واحدٍ من الفريقين الحربّء وقال يي: «لَينتهينَ قوم عن وَدْعِهِم الجماعات؛ 
أو ليخْتَمنَّ على قلوبهم» ثم 0 من الغافلِينَ؛؛ أي: تَرْكِهِم الجماعات. ومنه الوداع ؛ أن كل 
واحدٍ منهما يتركٌ صاحبه ويفارقه . 

أو هي من الحفظه قال وي في حديث وداع المسافر: «أستودع الله دِينَكَ وأمانتَكَ»؛ 
أ 1 1 الله أي أطلتٌ منه حفظيما : 
التعريف والا خبار 

(كتاب الوديعة) 

حديث: (لينتهينَّ قوم عن وَدْعِهِم الجماعاتٍ) عن الحكم بن مِيّنا أخبرني ابن عباس وابن عمر . 
أنهما سمعا رسول الله يَكِيهِ يقول على أعواده: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات. أو ليختمنّ الله 
على قلوبهم». ثم ليكونن من الغافلين». رواه ابن ماجه في باب التغليظ في التخلف عن الجماعة”'' . 

وأخرجه أحمدء والنسائي بلفظ «الجمعات»”''. 

وبه أخرجه مسلم» لكن من حديث أبي هريرة وابن عمر"”'؛ والمطلوب حاصل على كل تقديرء 
والله أعلم. 

حديث: (أنه يلْةِ قال في وداع المسافر: أستودع الله دِينَكَ وأمانتَكَ) عن قزعة قال: كنت عند 


.)1/45( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)17170( و«سئن النسائي'‎ .)5١7( (؟) «مسند الإمام أحمد؛‎ 


فرة لاصحيح مسلم» (856) (10). 


:عه ف 


١6‏ مه » ه 
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اللاختيار 
كا لدي بعةَ مرك" عند المودع للحفظ» ولهذا لا لودع ناد | ل مدان لع فيا لامنانة 
والذانك 


وهو عقدٌ مشروعٌ أمانة؛ لا غرامة؛ قال يَيةِ: «ليس على المستودّع غير المُغِلُ ضمان. 
ولا على المستعير غير المُغِْلّ ضمانٌ»: ويجبٌ حفظها على المودّع إذا قبلّها ؛ لأنّهِ التزم الحفطًا 
57 

وَالوذيعة تارة تكون بضريخ الايجات والقبول4 وتارة بالدّلالة. 

فالصّريحٌ قوله : أودَعتُكَء وقولٌ الآخر: قبلتٌ. ولا يتم في حقٌّ الحفظ إلا بذلك» ويتجُ 
بالإيجاب وحده في حقٌّ الأمانة» حنَّى لو قال للغاصب: أودّعتَكَ المغصوبّ برئ عن الضّمان 
وإن لم يقبّلْ؛ لأنَّ صيرورةً المالٍ أمانةٌ حكمٌ يلزمُ صاحبّ المال لا غيرٌء فيثبثٌ به وحدّهء فأما 
وجوبٌ الحفظ فيلزم المودّع» فلا بد من قبوله. 

والدّلالةٌ إذا وضع عنده متاعاً ولم يقل شيعئاًء أو قال: هذا 0 عط لقع ومتكة الا : 
صار مودعاً. حتَّى لو غاب المالك؛ ثمٌّ غاب الآخَرٌء فضاع. ضمنّ بو لاه إيداع وقبول عرفا . 
التعريف والا خبار 
عبد الله بن عمر ؤَيهء فأردتٌ الانصرافء فقال: كما أنتَ حتى أودّعَكَ كما وذَّعَني رسول الله يكن 
فأخذ بيدي فصافحّنيء ثم قال: «أستودع الله دِيِنَكَء وأمانتكَ, وخَواتِيمَ عمَلِكَ). رواه أبو داود. 
والقجا قن :و للف لو" , 


1ن 


وعن ابن عمر: أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: ادن منّي أودّعْكَ كما كان رسول الله مَل 
يودّعُناء فيقول: «أستودع الله ديتك. وأمانتك» وخواتيمَ عمّلِك»؛ رواه الترمذي واللفظ له والنسائي ؛ 
والحاكم. وابن حبان» وصححاه؛ء وقال الترمذي: حدس مبعى كربير من حديث سالم رك عبد الثه”” 

0 (ليس على المستودّع غير المُغِل ان ولا على المستعير غير المَغِل 0 ) أخرجه 
الدارقطني بهذا من ريق اروس انه عن أبيه؛ عن جده. وفي سنده عمرو بن عبد الجبارء» عن 
عبيدة بن حسانء وكلاهما ضعيف. 

قال ابن حبان: عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات. 
)01 في (أ): «تودع؟. 


.)١٠١710( و(السئن الكبرى»‎ ,.)51٠6٠١( «ستن أبي داود»‎ )٠( 
,)5١917( و«صحيح ابن حبان»‎ .)١711( «سئن الترمذي» (7”144). و«السنئن الكبرى» (81705)» و«المستدرك»‎ )*( 


كتاب الوديعة ا 5 همه 


8 دلا 2ك م موه #20 وهم سيه 

وَهِىَ أُمَانَةء إِذَا ا 4 

وَلَهُ أن ليا 50 وَمَنْ في عَِالِه ا إِنْ نَهَاه . 
اللاختيار 

قال: (وَهِيَ أَمَانَ إِذَا مَلَكَتْ مِنْ غَبْرِ نَعَدْ لَمْ يَضْمَنْ) لأنّه لو وجب الضَمانُ لامتنمّ النَامنُ من 
قبولهاء وفيه من المفساد ما لا يخفى ١‏ ولما روينا من الحديث. 

قال: (وَلَهُ أَنْ يَحْمَطَهَا بِتَْسِء وَمَنْ فِي عَِالِهِ. وَإِنْ نَهَاهُ) لأنّه التزمّ أن يحفظها بما يحفظ به 
مالهء وذلك بالجِرّزِ واليدِء أمّا الحِرْزُ فداره. ومنزله. وحانوته. سواءٌ كان ملكا له أو إجارةً 
أو إعارةء وأمًا اليد د ووه ووحياء وأمنّه ويدف وأجيره الخاصٌ. وله اكير إن 
كان في عياله على ما مر في الرّهن. 

' ف اند 2 واءة 2 َ 1 5 

ولأنّ الموِعٌ رضي بذلك؟»؟ تيمم اموت د مسر السروج المعاقيده واداء 
فرائضه. ولا يمكنه استصحاب الوديعة معه. فيتركها فى منزله عند من فى عياله. لك الفديد 
التعريف والا خبار 


وقال الدارقطني: إنما يعرف هذا من قول شريح غير مرفوع. ثم أخرجه كذلك. وكذلك رواه 
عنيك الرز ا 2 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال رسول الله يية: «مَن ودع وَدِيعةَ فلا ضَمانَ عليه». 
أخرجه ابن ماجهء وفيه المثنى بن الصباح. وتابعه ابن لهيعة”" . 

تتمة: روى سعيد بن منصور من طريق الحجاج بن أرطأَةٌ عن أبي الزبير» عن جابر: أن أبا بكر 


اح ل ل ل ال 0 


الا الس على لط تن با . 


وأخرج مسدد فى امسئلهة) عن عمر بن الخطاب 0-0 أنه كان لا د الوديعة 0 
ا 0 2 
لمك 7 272 


)١(‏ «سئن الدارقطني؛ (0» وهمصلف عبد الرزاق؛ ,.)١41/87(‏ و«المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؟ 
(5؟: .)160()١189‏ 

(؟) «سئن ابن ماجه» (5101).» ومتابعة ابن لهيعة رواها البيهقي في «السنن الكبرى' .)1117٠١(‏ 

(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١1794(‏ من طريق سعيد بن منصور. 

(:) رواه عبد الرزاق في «المصنف» :)١5801(‏ أخبرنا الثوري عن جابر» به. 

(0) ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة؛ )١ /8٠070(‏ وفيه: (قال مسدد: وحدثنا حفص بن غياث؛ عن الحجاج؛ عن هلال بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن عكيم: أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة. قلت: الحجاج ضعيف). 


من ذلكء ولهذا لا يصع نهيّه لو قال: لا تدمّعْها إلى شخص عيّته من عياله ممِّن لا بِدَّ له منهء 
فإ ل يكن لد ال مير اه لو ريف نكا سواه يفصن أن من العيال عن لا كير 
علزى ا لان 

قال: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفَطَهًا بِعَبْرهِمْ) لأنهنها وى :يعت اعيرهي فإن التادن يعفاوكوة 
في الأمانات» وصار كالوكيل والمضارب ليس له أن يوك ولا يضاربَ؛ لما تقدّم أن السَّيءَ 


: ام مو د ال 0 0 5 71 
قال: (إلا أن يَحَافَ الحَرِيقَ فْيْسَلمَهَا إلى جَارِوء أو العْرّق فَيلِقِيَهَا إلى سَفِيتَةٍ أخرَّى) 
لأنّ الحفظ تعيّنَ بذلك» لكن لا يُصَدَّقٌ عليه إلا ببيْنَة؛ لأنّه يدّعي سبباً لإسقاط الضّمانء فيحتاج 


© 
إلى بسة . 
8 ١ت‏ مس 
4 2 


قال: (فَإِنْ خَلَْطْهَا بِعَيْرِهَا حنّى لا تَتَمَيَّرُ ضَمِئَهَا) عند أبي حنيفة» ثمَّ لا سبيل للمودع عليها . 
[وجوه خلط الوديعة] 


والخَلْط على وجوو: 

أحدها: الجنسٌ بالجنس كالحنطة بالحنطة» والشعير بالشّعيرء والدّراهم البيض بالبيض» 
والح وة ال وف 

والثاني: خلظ الجنس بغيره كالحنطة بالشّعيرء والخل بالرّيتء ونحوهما. 

والثالث: خلط المائع بجنسه. 

فعند أبي حنيفة : هو استهلاكٌ في الوجوه كلّهاء فيضمنهاء وينقطمٌ حقٌّ المودع عنها . 

وعغندهما: كذلك فى الوجه الثاتي؛ لأنّه استهلاكٌ ضورةٌ ومعتّى . 

والأول غندهنا إنشاءختتاركه نتيا وإن شداء عييه لأ ند إن وذ العذ عيبو ندم وتجدر 
المعنى. فكان استهلاكا من وجِهٍ دون وجدء فيختار أيّهما شاء. 

وما الثالث شعفل أنى يوسف: بعل الأفر تبعا تكس اععبار تعاتب وضوق امسن : 
هو شركةٌ بينهما بكلّ حال؛ لأنّ الجنسٌ لا يغلبٌ الجنسّ عنده على ما مرف من أصله 
في الرّضاع . 


كتاب الوديعة | 2 ماه 


> م 


وَكَذَا إن الكل اعبات ردوود وإركطط لاني 
وَلَو اخلط بِغَيْرٍ صَنعِهِ فهو ٠‏ شويك: 
وَلَوْ تَعَدَى فيهًا بالركوب» أو اللي أو الِاسْتِخْدَامء أو أَوْدَعَهَاء ثم زَالَ التَعَدّي لَمْ 


احاين - هر(ف») 


وَلَوْ أَوْدَعَهَا فَهَلْكَتْ عِنْدَ الثاني» فَالضّمَانُ عَلَى الأدّرلم 0“ , 


الاختيار 


وخلط الدّراهم بالدّراهم» والدّنانير بالدّنانير إذابة من الوجه الثّالث؛ لأنَّه يصير مائعاً 
بالإذابة . 

وجهٌُ قول أبي حنيفة : نه استهلاك من كل وجو؛ لتعذر وصوله إلى عين حقّه. والقسوة 
مترثَّةٌ على الشّركة» فلا تكونُ موجبةً لها. 

فنو ان ١‏ التعرو: الكائظ يرف ساك وعسدهد ة ويا دوو ليان تس انك 
في المخلوط . 

(وَكَدَا إن َنْمََ بَعْضَهًا ثم ثم رَدٌّ عِوَضْهَء وَخَلْطَهُ بالبَّاتّي) فهو استهلاك على الوجه ١‏ 0 

ل 0 لأنّه لا صُنْمَ له فيه. فلا ضمانَ عليه 
فتتعيّنٌ الشركة. 

قال: (وَلَوْ تَعَدَّى فِيها بالركُوب. أو الب . ٠‏ أو الاسْيِخْدَامٍء أو أَوَْعَهَا ثم زَالَ اَعَد 
لَمْ يَضْمَنْ) لزوال الموجب للضّمانء ويدٌ الأمانة باقية بإطلاق الأمر الأوّل؛ لأنّه لم يرتفع من 
جهة صاحب الحقٌّء لكن ارتفعَ حكمه؛ لوجود ما ينافيه» ثم زال المنافي؛ فعاد حكمٌ الأمر 
الأوّل. 

(وَلَوْ أَوْدَعَهَا فَهَلْكَتْ عِنْدَ الثاني. لمان قلي لان اخ متياونا لاديف الوجاكاء: 
لأنَّ الأوّلَ خالف؛ لما بِيّئّاء والثاني تعدّى حيتٌ قبضٌّ ملك غيره بغير أمرهء فإن ضمِّنَ الأول 
لا يرجعٌ على الثاني؛ لأنَّه ملكّه بالصّمان مستيداًء فيكون مودعاً ملكّهء وإن ضمِّنَ الثاني رجمٌّ 
على الأوّل؛ لأنه إِنّما لحقّه ذلك بسببه . 

ولأبي حنيفة : أن التفريظط كوف نين الارلة لان د الذفع لووك لعجا سح ل 
هلكت والأوَّلُ حاضرٌ لا يضمَنٌء فإذا غاب الأوَّلٌ فقد ترك الحفظ. فيضمنٌ» والثاني لم يترك . 


زا َكب التعركالادناك 


راطيا طاجيا لدجم انم اد مارك سو 
ا ا ايد بصا( 


وَلِلْمُودَع أَنْ يُسَافِرَ ِالوَدِيعَةٍ وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلَ وَمَؤُونََا-“ ما لَمْ يَنْهَهُ ذا كَانَ الطريقٌ 


امنا . 
وَل أَوْدَعَنا ماري أو مَوْرُوناَء ثم حَضَرَ أَحَدُهُمَا يَظلْبُ تَصِيبَة لَمْ يمس 

بِالدّفُع إِلَيْهِ ما لَمْ يَخْضْرِ الآ” 

الاختيار 


إن - 
و و ساس 


قال: (فَإِنَ طَلبَهًا صَاحِبْهَا فَجَحَدَمَاء ثم عَادَ اغْترَف ضَمِنَ) لأنَّ بالكللب ب ارتفع عقَد الوديعة» 
فصار عاهينا بعله. وبالاعتراف بعد ذلك لم يوجد ارد الى ناتنية العاللةم ,نشواف» ماله 
المخالفة ثمَّ الموافقة؛ لأنَّ اليدَ'' الوديعة لم ترتفع» فَوْجِدَ الرّدٌ إلى يد التائب . 

ولو جحدها عند غير المالك لم يضمَنْ. 

وقال زفر: يضمن؛ 500 ) 

ولنا: أنه من باب الحفظ؛ لما فيه من قطع الأطماع عنهاء ولأنَّه ربّما يخافٌ عليها ممن 
جحذها عنده» وهذا المعنى معدوم إذا جحدها عند المالك. 

انع جم قال للست ينتقي بوحيدة ا عو اناو نيالك قاين مان كته أعدها 
فلم يأخذها بعر 0 إيداع 21000 5 هنا ثّ مَّّ أودعهاء وإن لم يمكنه أخذهنا ضمِن ؟ 
لله الوريق الود 

قال: (وَلِلْمُودَع أَنْ يسَافِرَ بِالوَدِيعَةٍ وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلُ وَمَؤُونَةٌ مَا لم يَنْهَهُ إِذَا كَانَ الطَرِيقٌ آمناً) 
لإطلاق الأمر والغالت السَلامةَ إذا كان الظريق امنا فولهذ] ملك الوصيٌ. والأبء بخلاف 
الركوب في البحر؛ لأنَّ الغالبَ فيه العطبٌ . 

وقالا: ليس له ذلك إِلَّا إذا كان له حمل ومؤونةٌ؛ لأنَّ الظَاهرَ عدم الرّضَى؛ لما يلزمّه من 
مؤونة الحمل . 

قلنا: يلزمُه ذلك ضرورةً امتثال أمرهء فلا اعتبارٌ به سيّما إذا كان من أهل العمودء ولا بد له 
من رحلة الشّتاء والصّيف. 

قال : (وَلَؤْ أَوْدَعَا عِنْدَ رَجُلٍ مكيلا أَوْ مَوْرُوناًء نم ات تَصِيبَه لَمْ يُؤْمَرْ 
بالدّفْع ِلَب نا لَمْ يَحْضْرٍ الآَرُ) وقالا : يدفعٌ إليه نصيبّه؛ لأنَّه سلَّمَه إليهء فيؤمرٌ بالدّفع إليه عند 
الكللك» الأتمالكهود ست كاناالة عد كالد يم لوقت افر 


0102 في (نسخة): ايل؟. 


-- 


قَانْ ما م د ٠‏ اعد اك اسلو د اس > 

فإِن قَالَ المودّع : أَمَرْتَيِي أَنْ أَدْقَعَهَا إلى فلّان. وكذبه المالك. ضمِنً, إلا أن يَقِيمَ 
لَه عَلَى ذَلِكَء أو يَنْكْلَ المَالِكُ عَنْ اليَمِين. 

راون ب ا سي وكا رقا لديا نه حول اك ولوكا و . وَإِنْ كَانَ 


كتاب الوديعة | ب 4ه 


امه طة فنا بَأّمْرٍ الآخَرٍ. 
وَلَوْ َالَ: احمَظهًَا فِي هذا البَيْتِ فَحَفِظَهًا في بَيْتِ آخَرَ من الذَّارِ لَمْ يَضْمَنْء 300 
الاختيار 


ولف أن تصيكة في المشاع ».ولا يمكن :وفقة إلينة لان لتاقم رقم فى المستن هوهو 2 
المُشاعء وإذا لم يمكن دفقه إليه كيف يؤمر به وولاية الأخذ لا تقتضي جوازٌ الدذفع ألا ترى 
أن المديونٌ لو كان له وديعة عند رجل من جنس الذّين فلربٌ الدّين أخّها. ولا يجوز للمودّع 
الدذفع إليه؟ وأمًا الدينُ المشتراء فلأله يؤديه الحانيون قن بعال لدي لما عرف. ولا اعتبار 


بضرر 0 الحاضر؛ أنه لحقّه بصنعه حيث داوع مشاعا . 


وغيرٌ المكيل والموزون لا يدفمٌ إليه نصيبّه بالإجماع. وذكر فيد فك الاك ف ملفا لاون 
أصح ؛ لأنّه لو كان في يد أحدهما وعاماناس الجامر اعد نصيبه» فمن المودع اك 

[قال: (فَإِنَ قَالَ المودع : أَمَرَْتِي أَنْ أَدنَعَها إِلَى ثُلانء وَكَذْبَهُ الكازاته كتيوه لان عد 
البِئَهَ عَلَى ذَلِكَء أَوْ يَنْكُلَ المَالِكُ عَن اليّمِينِ) لأنّهما تصادقا على الدّفع. وتجاحدا في الإذن. 
فيضمنٌ بالدّفع العم ]. 

قال: (وَلَوْ أَوْمعَ ِنْدَ رَجُلَْنٍ شَيْعا مما به كسما : وات اق وَإِنَ كان 
اده حيط حدقا بأَمْرٍ الآخَرِ) وقالا: لأحدهما أن يحفظه بأمر الآخر في المسألتين؛ أنه 
5 باتاتيياء كان لأفدينا أنديواتن إلى الكفر لياه الناقة: 

وله: أن الدافمَ أودعٌ نصقّه بغير أمر المووع: فيضميّه» وهذا لأنَّه إنّما رضي بأمانتهماء فكان 
واي كو راع سبمااي اماس لأنّ إضافة الفعل إليهما تقتضي التبعيضٌ كالتمليكات؛ 
إل أنا جوَّرْناه فيما لا يِقَسَمْ ضرورةً ع التَجرَّي ‏ وعدم إمكان اجتماعهما عليهاء لوكا لم 
يمكنٌ قسميُها ولا الاجتماع عليها دائماً كان راضياً بذلك ذَلالهَ. 

وعلى هذا الوكيلان» والوصيانء» والمرتهنان». والعَذلان في الرّهن. والمستبضعان. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: احمَظهًا فِي هَذَا البَيْتِء نَحَفِظَهَا فِي بَيْتِ آخَرَ من الدَّارٍ لَمْ يَضْمَنْ) لعدم 


)١(‏ في (أ): «#بصرف». 


وَلَوْ رَدّ الوَدِيعَة إَِى دَارٍ مَالِكهَاء وَلَمْ يُسَلَمهَا َيه ضَمِنَ 


الاختيار 


3 


تقاوفيها فق الكدزة» إلا أفاكرن دارا قيزة ساعد الأطراف» :والبيك لدف تهاءضنه عور قله 
قال: (وَلَوْ حَالَقَهُ ني الدَّارٍ ضَمِنَ) لأنَّ الدُورَ تختلف في الحِرّزء فكان مفيداً . 
فل 1ت 1 لووك إلى قاو لكام ون لخدي تنوم يقي لذ الجا نيلت ناوفس 
بدفعها إلى دارهء ولا إلى مّن في عياله ظاهراً؛ إذ لو رضي بهم لما أودعّها . 
ولو وضع التيابَ في الحمّام ولم يقل شيئاًء ودخل الحمَّامَ» يُنطَرٌُ إن كان في الحمّام ثِيابيٌ 
يحفظ الَّيابَ فالضَمانَ عليه دون الحمّامِيٌ؛ لأنّه استودعّه دَلالةَه وإن لم يكن ضمن الحمَّاميٌ . 
ولو قال للحمّاميٌ: أين أضع الثَّيِابَ؟ فأشار إلى مكانء يضمن الحمّامينٌ دون التّيابِيَ؛ 
لأن الحمَّامىَ صار مودعا . 


1 


ولو وضع الثَابَ بمحضّر من الحمّاميّ. فخرج آخر ولبسّها والحمّاميٌ لا يدري أنها ثيابه 
أم لا ضمِنّ الحمّامىٌ. 

وإن نام الحمّامئُ فسرِفّت الثَيِابُ إن نام قاعداً لم يضمن؛ لأنّه لم يترك الحفطّء وإن نام 

والخانٌ كالحمّامء والدَابّه كالئَابِء والخاننٌ كالحمّاميّ . 

قام واحدٌ من أهل المجلس. وترك كتابّه أو متاعّه فالباقون مُودّعون» حنَّى لو تركوه فهلك 
ضَيكواء فإن قام واحدٌ بعد واحدٍ فَالصْمانٌ على آخرهم؛ لل امعافظا. 


اللاختيار 


(كِتَّابُ اللّقِيطِ) 


وهو ع4 مق الفط والالتقاط بمعنى : ول ينفكا لمر رظضلن الني يء مصادفة من 
غير طلبٍ ولا قصدٍء قال الرّاجز يصفٌ ماءً آجنا”'؟: [الرجز] 

وَمَنْهَلورَةتهالتقاطا أخشرّمثئلالرَّيتِلمَاضَاطَا 

أ ورَدْنّه من غير طلبٍ ولا قصدٍء شاط الرّيت: إذا نضِجَ حنَّى احترقٌء وكذلك اللّقيةا 
يوجدٌ من غير طلب . 

والتقاط صغار , بني آدمّ مفروضٌ إِنْ علِمَ أنه يهِلِكُ إن لم يأَحُذّه بأنْ كان في مَمازةٍ. أ ور ص 
اراك مو وفدا الواح لا عدي ون كح يعني 2 عدم الهاوك يان كانتي مصرء أو قريةٍ فأخذه 
مندوثٌ؛ عا حدس لصي ا احا لحر يحتره” قال الله تعالى: «أومَنْ َعِيَاها وكاننا 
حا آلنّاسَ جمِيعًا» [المائدة: 01]. 

وخ غلة: وق أنه قال للملنقظ »أن أكون وليك مسقل نا ولي أنى كان اح إله مد 
كذا وكذا. 1 


التعريف والاخبار 


(كتاب اللقيط) 


كذا 0 


000 نسبه فى «العياب الزاخر» :١(‏ 14 لرجل من بني مازن» وقال اين السيرافي: هو لنقادة الأسدي. 
»)20 رواه محمد بن الحسن فى «الأصل» (0: )عن يعقوبء عن الأشعث بن سوار. عن الحسن بن أ بي الحسن أن رلك 
التقط لقبطاً؛ فأتى به علياً» فقال علنٌ : هو حرّء ولآن أكون وليت,: 


2 ونه مدن 


بز حص عر 


ىعر برك له .ل اله 7 

وهو حرء وتمقته فى بيتٍ المال. 

أ رعو _ه أ- 4 0 هه 0 0 ع.ر 

وميراثه لبيت المَالء وجا يمه عليه» وَدِيْنَه له وو وَوَلَاؤٌه. 
اللاختيار 


قال: (وَهُوَ خر) تبعاً للدّارء ولأنَ الأصلّ في بني آدم الحرَّيّةٌ (وَتَمَمَنُهُ في بَيْتِ المّالٍ) لما 
روي عن سنين أبي - جميلة قال: وجدتٌ منبوذاً على بابي أي : لقيطاً - فأتيت عمرّ بن الخظات: 
كالراي :عب الشويل ازا + عط طلفاة بره بد 

وهذا مكل يقال عبد التي فال رادل الأطرابنة : اتماع فق عو والت جل أ للك 
ضاحث اللقيط يريد أتكدرنيت آمهم واذغيتة لفيظاً “فقيل اله جماعة بالخيرن فتركه. 

قال (وَمرَانه لِبيْتِ المَالِء وَحِنَايئَه عَلَيْهِ وَدِينْهُ لَه وَوَلَاؤٌةُ) [له] ليكوت العرْمُ بالعُنم . 

ولو 1 عمداً فإن شاء الإمام اقتصّء وإن شاء صالح على الذية. 

وقال أبو يوسف: تجبٌ الدَّيةٌ في مال القاتل لا غيرٌ؛ لاحتمال الوليّء وهو الطَلاهِبٌ إِلَّا أنه 
غاف: ولا يقتصٌ دونه. 
التعريف والاخبار 

أثر سُنَين أبي جميلة قال: (وجدتٌ منبوذاً على بابي. نأتيتٌ عمرّ دَييد ٠»‏ فقال لي: عسى العُوَيرٌ 
أَيْؤّساً نفقنّه عليناء وهو ح أخر جه بهذا محمد في «الأصل»”''. 

ورواة غبد الرزاق: أخبرنا معمر؛ عن الزهريئ: أن رجلا حدّته أنه جاء إلى أهله وقد التقظرا 
مقيودا :ننه إل عد لقا له طدى القوي أ رن ف افقان الريك جما الشتكك. له روزا ناا كنا متا وميا لاغنة 
0 ال لاطا : ولاوّه لك. 0 


000 قال : فجكت به غمرّ) -52 اموي ا 06 20 
انه فاجدنها ٠‏ فقال له عريقه: يا أميرٌ المؤمنين! إنه رجلٌ صالحٌ» قال: كذلك؟ قال: نعمء فقال 


د () 


غم : أذهب به فهو جا وعلينا نفقته 
لد من طريق ذُمْلِ, بن أَوْس» عن لهيم أنه وجدٌ لقِيطاء فأتى به إلى عليئّ» فألحقه 

.)581١ «الأصل»(0:‎ )1١( 

)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)١71+87(‏ وقوله : (عسى الغوير أبؤسا) مكل بض 2 ب لمن يُنّهَم بأمرء وفي أصله اختلاف يطلب من 
كتب الأمثال. 

() «موطأالإمام مالك؛ (5: 08). 

(:) «مصنف عبد الرزاق؛ (17841) ومعناء أنه أجرى له مئةٌ من بيت المال نفقةٌ للّقيط . 


3 
كب مالعإ © +.ه 
وَالمَلتَقِط أوْلى به مِنْ غَيْرهِ. 
وَهوَّ تمرح في الإنْمَاقٍ عَلَيْهِ إلا أنْ يَأَذّنَ لَهُ القاضى بِشَاطٍ الرجوع. 
م 2 َو انرو عر ار +*روو وو ١‏ 
ومن ادعى انه ابنه ثبت نسبه منهء 


اللاختيار 


81# قو 1 لاني 80 لاي 9 او ل و0 ا لوا بوت واكك 787 :4 وول “لل 167215 “يد وا جا او 2 جو اح وه _ الود الوه وأو 1 الود هيه اليا 


ليها رذ كي : «السَّلطانْ ولي مَن لا وليّ له»؛ لأنَّ الول الذي لا يُعرَفُ ولا يُنتمّعٌّ برأيه 
كالعدم. فلا اعتبار به. 

وليس له أن يعفوٌ بالإجماع؛ لأنّ فيه إبطال حىٌّ جماعة المسلمين. 

ولخد كادف اللقيط وول لكا إفاذك أمده لان فى نقد ها ولد لا عرف أ رو كانت ف 
الرّنا قائمة كالملا عنة . ْ 

قال: (وَالمُلْتَقِط أَوْلَى به مِنْ عَيْرِ) لسَبْق يده عليه كالمباحات» فإن سأل القاضي أن يقبِلّه 
إن قاء قبلده بوران شاء لا؛ لاحتمال أنه ولذذة 'فعفق علية اهن جيك الال 

وكذلك إن علم أنه لقيظ؛ لأنّه التزم حفطّه وتربيته» فإن دفعّه الملتقظ إلى آخر ليس له 
أن يستردّه؛ لأنّه رضي بإبطال حقٌّه . 

قال: (وَهُوَّ مُتَبَرْعَ فِي الإنْمَاقِ عَلَيْ) لعدم الولاية ( 
لعموم ولايته . 

فإن أذِنَ له» ولم يشترط الرّجوعَ ذكرٌ الطحاويٌ: أنّه يرجمٌ عليه بعد البلوغ؛ لأنَّه قضى حمًا 
عليه واجباً بأمر القاضي» فصار كقضاء دَيِنِهِ بأمره. 


نْ يَأَدَنَ لَهُ القَاضِي بِشَرْطٍ الرُّجُوع) 


والأصحٌ أنه لا يرجع؛ أنه أمره بقضاء حٌّ واجبٍ بغير عِرَضٍ ترغيباً له في إتمام ما شرع 
فيه من التّبرّع» فصار كما إذا قال له: أدّ عن زكاةً مالي. فإنّه لا يرجمٌ إِلّا بالشّرطء بخلاف 
الدّينَ؟ لأنه وجب عليه بعوض . 

ولو لم يأذن له القاضيء لكن صدّقه اللَقِيط بعد بلوغه فله الرّجِوعٌ عليه؛ لأنَّه اعترف بحقّه . 

قال: (وَمَنٍ ادّعَى أَنّهُ ابْنهُ نَبَتَ تَسَبْهُ مِنْهُ) لما فيه من نفع الصّغير؛ لأنَّ النّاس يتشدّفون 
بالاتساضةة وتعت رول بيعليمه ان بو]ذا'قيت تنش تك نه اذهو شط يذ الدلتفيل: 
التعريف والا خبار 


حديث: (السلطان ولئٌ مَن لا وليّ له) رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة وفنا(" . 


.)١81/9( و«الترمذي» (؟١١١). و«ابن ماجه»‎ .)5١85( و«سئن سن داود»‎ .)١1700( «مسئكل الإمام أحمد»‎ )١( 


5ه 5 


فإ اداه تاناكما نت واب الادأن يدك اال عد و لور 
0 َه مره (نف) ذه م5 (رف) 
وَالحَرٌ المُسْلِمُ ارين لكر 0 . 


معو ا 


وإِنَ اذَّعَاهُ 0 فَهُوَ ابنه وَهوّ حر 


ولو لايور فرورهوينغد(ف) 


وإِن ادّعَاهُ ذم فَهُوَ أبنه» وهو 


ويم 0 َ ع 
وَمَنِ اذّعَى أنه عَذة قبل إلا اك 


الاخثبيار 
(وَنِ ادَّعَاهٌ انْنَانِ مَعاً نَبَتَ مِنْهُمَا) لعدم الأولويّةَ (إِلّا لا أَنْ يَذْكْرَ أَحَدَُهُمَا عَلَامَةَ في جَسَدِو) 
فيكون أولى يشهادة الظاهرء أو يسبق في الدعوى؛ لالداقيق ل نم فى اسان الا ايتاذ و اله 


غيرهء إل إذا أقام الآخرٌ المينة ؛ لأنّها أقورى 


نأل* (وَالحُرٌ المُْلِمْ أَوْلَى مِنَ المَبْد. وَالدْميَ) وداه :11 ادف الم بد وعد أل هيد 
وذمّيٌء فالحرٌ أولى من العبد والمسلمٌ أولى من الذَّمّيَ؛ لأنَّ ذلك أنفعُ له. 

(وَإِنِ ادّعَاهُ عَبْدٌ فَهُوَ ابنّه) لأنَّ ثبوت التسب أنفعٌ له (وَهُوَ حُرٌ) لما تقدّمء ولا يلزمٌ من رق 
أبيه أن يكون رقيقاً ؛ لأنَّ العبدٌ يتزوّحٌ الحرّة . 

(وَإنِ ادّعَاهُ ذم فَهُوَ ابْنّهُ) لما مرّ (وَهُوَ مُسْلِمٌ) لأنَّ الإسلامٌ ثبت له بالدّارء وإبطالّه إضرارٌ 
به + وليسن من ضرورة كون الآب كاقراً كفرٌ الولد؛: لاحتمال إسلام الام . 

قال: (إِلَا أَنْ يَلْتَقِطهُ مِنْ بِيعَق أَوْ كَنِيسَقٍ 1 قَرْيَةِ مِنْ قُرَاهُمْ فَيَكُونْ ذَِمّيّا) لأنَّ الظاهرَ 
أن أ أولادٌ المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذَمّة؛ وكذلك بالعكسء ففي ظاهر الرّواية أنه 
اعتبرَ المكان دو الواحد» كاللشط إذا وجذه مسلم في دار الحرب. 

قووضةذاع اعقمان هن م ١01‏ عق الوااكة بون لكان زان اليك أكو: 

وفي رواية: الرااة كرا عدر 

قال : (وَمَنِ ادَّعَى أَنّهُ عَبْدَهُ لَمْ يُقْبَلْ إلا بِبَبِّتَق) عملاً بالأصل» وإقراره بالرّقٌ قبل البلوغ 
لا يُقبّلُّء وبعد البلوغ اذ عن مي كا ار ب رك شهادته. وحدٌّ قاذفه لم يصحٌّ» 
وقبلَ ذلك يصح. 

ولو التقظه مسلمٌ فادّعى نصرانيٌ أنه ابئه» فهو ابئهء وهو مسلم ؛ لما تقدّمء وإن كان عليه 
زِينٌ التتصارى كالصّليب والرُنّار فهو نصرانيٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنه ولدّ على فراشهء ولا اعتبارٌ 
0( 


كتاب الأقيط 000000000000000 ) كاب اللو ااا 2 هه 


وَإِذَّا كَانَ عَلَى اللْقِيِطٍِ مَالُ مَشْدُودُ فَهْوَ لَه وَيُنْفِقُ عَلَبْهِ مِنْهُ بأَمْرِ القَاضِي . 
وَيقْبَلُ لَّهُ الهبَه» وَيُسَلّمُهُ ني صِنَاعَةٍ 


ور بم وو 


وَلا يُرَوْجَهُء ولا يوّاجره. 
اللاختيار 


قال: (وَإِذَا كَانَ عَلَى اللْقِيطِ مَالٌ مَشْدُودٌ فَهُوَ له) عمّلاً بالظاهر (وَبْنْتُِ عَلَيِْ مه بَمْرِ القَاضِي) 
لعموم ولايته. ويُصدَّقٌ عليه في نفقة مثله. 

وقيل: لا يحتاجٌ إلى أمر القاضي؛ لأنّ المالَ له؛ فَينفْقُ عليه منه. وله ولايةٌ ذلك. فيشتري 
له ما يحتاج إليه من الكسوةء والطّعام» وغيرهما. 

قال: (وَيَمْبَلَُ لَهُ الهبَةً) أنه نفع مَحْضٌ (وَيُسَلْمهُ ني صِنَاعَةٍ) عمق وان الكل د 
قي 37ل زو خه) أنه لا لكيه لهامليةةوولاية لد زويج. والبيع ٠‏ والشّراء للسّلطان؛ 0 
ولايتهء قن رةه السلِطانَ ولا مال له فالمهرٌ في بيت المال. 

قاف «الثوادر»: إذا أمر الملتقط بِخِتَان الصّبيّ فهلك ضمن ؛ الى لاه الولاية. 

قال: (وَلَا يُوَاجِرُهُ) وهو الأصحٌ؛ لأنّه لا يملكُ إتلاف منافعه كالعمٌء بخلاف الأمّ؛ لأنّها 
تفلك لقا وليذا كان لها ]عار ته العنتفيا :.وامعفدات:. 
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وَهىّ ا إِذَا ايد ا 
اللاختيار 
(كِتابٌ اللقطة) 
رتعريف اللقطة] 


وهي كاللّقِيط في الاشتقاق والمعنى. ٠‏ وهي بضم م اللام وفتح القاف: اسم للمال الملقوط . 


وقال بعضهم : هي اسم الملتقط ل واللمرفة والهُمزة فأمًا المالٌ الملقوط فهو بسكون 
القاف. ا 


رعّه 


قال* (وََخَدَمًا أَفُضَلْ) لع تصل إليها 7 ا (وَإنْ حَافَ ضَاعَهًا فَوَاجِبٌ) ضنانة د 
الناس عن الضياع» وإن كان يخافٌ على نفسه الظمعَ فيها» وَتَرّك التغريك: والدّدٌ فالثرك أولى 
صيانة له عن الوقوع في المحرم. 


ّ 
0-7 


واللفظة ها توضد مطزوسا علي الوك نا سيوف اران الأمزال لا حافك :لك.: 

والعان ف نذا يض الطرين إلى د كلب 

وأخذها أفضل؛ لأنَّ الغالبَ في زماننا الضَّياعٌء فإن أخدَّها وأشهدّ وعرَّمّهاء ثم ردّها 
إلى موضعها لم يضمن . 

وذ كر الحاكم في «مختصره) : أو ردَّها بعد ما حوّلها ضمِنّ؛ أن بالتحويل لعزم الحفظ. 
اله جنار فض عا : 0 

كال (وَهِيَ أَمَانَةٌ إِذَا أَشْهَدَ 1 ا حدقا ِيَرْدّهَا عَلَى صَاحِبِهَا) وهو أن يُسْهِدَ عند الأخذٍ أنه 


ادها رد أو يقول: عن سعِعمُوء ةل خأ علي (فإِنْ لَمْ يُشْهِدُ ضَمِنَهَا) خلافاً 
ف يوسف إذا اذَّعَى أن أخزها للرّدٌ؛ أن الظاهر هن تخاله الحسيةء له الع . 


التعريف والإخبار 


(كتاب اللقططة) 


ف 


[مدة تعريف اللقطة] 


َيُعَرُهَا مده يَْلِبُ عَلَى طَنْهِ أنّ صَاحِبَهَا لا يليا بَعْرَ وكَ(ف؟. 
الاختيار 

ولهما : أن الأصلّ أن كل متصرّفي عاقل إِنّما يتصرَّفُ لنفسهء وقد اعترف بالأخذ الذي 
فو سيت الضهان: م اتعى ما ركه فلا يُصدَّقُ إلا بين وإن قال: أخذته لنفسى قن 
بالإجماع بإقراره. وإن تصادقا أنه أخذها ليردّها لم يضمن لا أن تصادقهما كالبينة. 


قا و ف مده لل فلن ند راع 1 لداتها نت درك )الغ نيطف بال د لاك 
كلت بقلة المال: وكرت 
وعن أبي حنيفة: إن كانت أقلّ من عشرة دراهم عرَّقها أيَامأُء وإن كانت عشرةٌ فصاعداً 


عرّقها حولا . 
عن شمن" التقدين بالحول من غير نهنا القولة كقفة دمن" التقط شيا لمع فق ع لأ انمو 
غير فصل . 


وحة الكول: ما روي عن أبيّ بن كعب قال: وجدث مئة دينار على عهدٍ رسول الله َك 
فسألته عنهاء فقال: «عرفها 0 والعشرة وما فوقها في معناها من حيتُ وجوبٌ القطع 
في سرقةَ واستباحة الفرج بهاء ولا كذلك ما دونها. 
التعريف والا خبار 

حديث: (مَن التقظ شيئا عرف حَؤْلاً) وأخرجه البرّار من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يكِْةِ سئل 
عن اللقطة» فقال: الأاقيي لسر ٠‏ فمّن التقط شيئا فلْيُعرّفُه سنةٌ فإِنْ جاء صاحبّْه فَلْيرُدَّه إليه» وَإِنْ لم 
يأتٍ فليتصدَّقٌ به فإنْ جاء فْيخْيْرُه بِينَ الأجر وبينَ الذي له'» وفيه يوسف بن خالد السمتي» كذاب”" . 

وعن زيد بن خالد الجهّي قال: سأل رجلٌ رسول الله يَلِِ عن اللْقَطقَ فقال: «عرّفْها سنة» ثم اعرث 
عِاصّها ووكاءهاء ثم استنفِقّهاء فإن جاء صاحبها فأدّها إليه»» متفق عليه”" . 

: عن عياض بن حمار المجاشعي : أن رسول الله يَيِةِ قال: ١م‏ فاع لفطل يغلي 

ذا عدل» أو ذوي عدل؛. أخرجه النسائي. وأبو داود» وابن ماجه. وابن حبان”" . 

حديث أبي بن كعب قال: (وجدثُ مئة دينار على عهدٍ رسول الله كهِ فسألتّه عنهاء فقال: عرّنْها 
حولاً) عن أبِيٌ بن كعب قال: وجدثُ صرّةٌ فيها مث دينار على عهد رسول الله ييل ٠‏ فأتيثٌ بها النببئ يلل 


.)855 :( ينظر: «نصب الراية»‎ )١( 


20 «صحيح البخاري» (/ط7:؟) وااصحيح مسلم» (؟075١)‏ (0). 
)22 اسمن أبي داود؛ (094١/!ا١),‏ و#السئن الكبرى» (09548). و١ابن‏ ماجه» (0١٠50؟)2‏ و(صحيح ابن حبان» (ع864). 


الااختيار 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : إن كانت مئتي درهم فما فوقها يُعرْفها حولاًء وفوق العشرة 
إلى مئة درهي ٍ شهراًء وفي العشرة جمعةً» وفي ثلاثة نراقم نات ة أيَامِء وفي درهم يومأء 
وإدكانك كر ره دن ندا نكا هاه وإذا كان مانا أكنيا كا نيال قد لكر لقظة 
على قَذّرهاء فكأنه الول سواء . 

والتّعريفٌ أن يناديّ في الأسواق» والشّوارع؛ والمساجد: من ضاع له شية فيطل عندي . 

قال: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَاء وَإِلَا تَصَدَّقَ بها إِنْ شَاءَ) إيصالاً للحقّ إلى مستحقّه بقدر الإمكان؛ 
لذن الواسيك: اتهيانه لوكا لك ضور وفع تو اذا تعد رت التمور: يوملة إلنة وتع ا 
وهو التَّوابٌ. 
التعريف والا خبار 
فقال: «عرّفُْها حولاً»؛ فعرّئتُها حَوْلاً ثم أتيثّه فقال: «عَرّفْها حَوْلاً». فعرَّنْتُّها حولاً ثم أتيثهء فقال: 
«عَرّفْها حَؤْلاً». فعرَّفتُها حَؤْلاًء ثم أتينّه في الرابعة» فقال: «اعرف عدّدّهاء ووكاءهاء ووعاءهاء فإِن جاء 
صاحيّهاء وإلا استمتِعْ بها»"" . ْ 

وفى لفظ : «عامين» أو ثلاثة)”" 


وفى لفظ قال : «ثلاثة أحوال9؟. 

وفي لفل قال "عر فيا عام اداه رواه أحمد ومسلم والترمذي”*) 

قال ابن الجوزي في «التحقيق»: ولا تخلو هذه الروايات من غلط بعض الرواة بدليل أن شعبةً قال 
فيه : فسمعته يقول بعد عشر سنينٌ : اغرفها غاما واد أو يكون النبي يَكةِ علم أنه لم يقع تعريفها كما 
ينبغي» فلم يحتسب له بالتعريف الأول”* . 

قال صاحب «الهداية»: (وكان أبي بن كعب من المياسير)' . 

قلت: وهذا حكاه الترمذي عقب هذا الحديث عن الشافعي» قال: قال الشافعي: كان أب كثير 
المال من مياسير الصحابة”" . 


.)1707/5( رواه بهذا اللفظ البخاري في الصحيح» (5171)., وبنحوه الترمذي في «السئن»‎ )1١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد) (51110)» و«صحيح مسلم' (1977) ,))1١(‏ واسئن أبي داود» (07٠/ا١).‏ 

() «صحيح مسلما .)١١()١055(‏ 

(8) #امسئلد الإمام أحمد؛ (ل51١١5؟))2‏ و«صحيح مسلم' )١77*(‏ (4 م و«السئن الكبرى» للنسائي (0ؤلاة). 

() «التحقيق في مسائل الخلاف» (؟: .)١97‏ 

(5) «الهداية»(؟7: .):٠١‏ 07( «الأم» (4: 1 وهسنئن الترمذي» (/1717) . 


التعريف والاخبار 
و ع6 2006 2 1 * : 
و تنعمب بحديث ابي طلحة في (الصحي حي ٠‏ حيث استشار النبيّ علد : في بيرحاء. فقال: «اجعلها 
في فمراء أهلِك», فجعلها أي اي سس أب بن كعب رع 


ويجمع بينهما بأن ذلك كان في أول الحال» وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح 


. -. س - مان - ا 2 2 2 ع مره اع - 
نعمة: عن يعلى بن مره قال: قال رسول الله يقِ: «مَن التقط لُقَطةٌ يسيرةً درهماً أو حَبْلاً أو شبة 
ذل”ك» فليعرٌ فْه لظ نه أيام. فإن كان فوقٌ ذلك فليعر فْه سس أيام», رواه ا 


والطبراني في «الكبير». زلفطةة اتن لقم لمملة ونير وا أو يله ثلاثة أيّامء ومن التقط 
أكثرٌ من ذلك سنَّةَ أيّام فإِنْ جاء صاحبّها وإلا فليتصدّقُ بهاء فإِنْ جاء صاحبّها فَلْيُخْيّرٌه؛. وفيه عمر بن 
عبد الله بن يعلى» ضعيف. وقال الدارقطني: متروك”” . 


وعن أبي سعيد الخدري: أن علك يق أبي طالب وجدّ ديناراً في السّوق» فأتى النبت يَقِيةِ » فقال: 
ا(عرقه تلاثة يام قال: فعرّفّه له يام فلم يجِذٌ من يعرفه. فرجع إلى رسول الله عقن ء فأخبرّف 
فقال: «شأنَكٌ؛. قال: فباعّه عليٌ فابتاعَ منه بثلاثةٍ دراهمَ شعيراًء وبثلاثة دراهمٌ تَمْرآء وبقى ثلاثةٌ 
دراهمً»ء وابتاعَ بدرهم لحماًء وابتاعَ بدرهم زيتاًء وكان الدينارٌ بأحدّ عشرٌ درهماً» فلمًّا كان بعد ذلك جاء 
صاحبه فعرفه. فقال له علنٌ : قد أمرّني رسول الله يله » فانطلقٌَ صاحبٌ الدينار إلى رسول الله يوه فذكر 
ذلك لهى فال لعلىٌ: (ردمكع فقال: قد أكلكّهى فتمال رسول الله يك للرجل : «إذا حاءنا شيع أذَّيْناه 

)2 
إليك». رواه البزَّاره وأبو يعلى بنحوه» وفي سنده أبو بكر بن أبي سبرة» متروك””'. 

ورواه و داود من طريق آخر حسن : أن علبًا دخل على فاطمة جين وحينون تسكيان») فقال: 
ما يُبكيكما؟ قالت: الجوع. فخرج علي فوجد ديناراً بالسوق. فجاء فاطمة فأخبرهاء فقالت: اذمّبٌ 
إلى فلان اليهودي. فخذّ لنا دقيقاً. فجاء اليهوديّ فاشترى به دقيقاًء فقال اليهودي: أنت خدَنٌ الذي يزعم 
فأخبرهاء فقالت: اذهب به إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحماً؛ فذهب فرهنّ الدينارٌ بدرهم لحمء 


.)]7( )4948( «صحيح البخاري» (1/08؟7), و«صحيح مسلم»‎ )1١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد» .)١1/637(‏ 

(*) «المعجم الكبيرا' (5797:71) .)٠١(‏ وامجمع الزوائد؛ (:: .)١59‏ و«الضعفاء والمتروكون؛ (؟: 54١)(9/ا”9),‏ 
وينظر: «ميزان الاعتدال» ("*: .)5195()5١١‏ 

(:) «كشف الأستار»؛ »)١874(‏ و«المقصد العلي؛ .)0١(‏ 


مدة تعريف اللقطة متيف لشت 0000لا 9 ١مه‏ 


نإن خاو اققي الطيدد كله تؤائة) زتإلأ لان فيه انق المت كن دار 
يأَحُدَّهَا إِنْ كَانَتُ بَاقِيَةَ وَأَيُهُمَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعٌ عَلَى أَحَدٍ. 
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8-6 صل مر 


(كَإِنْ جَاءَ وَأَمْضَى الصَّدَقَةَ فَلَهُ نَوَابَهُ) لأنّه ماله (وَإِلَّا لَهُ أَنْ يُضَمْتَهُ. أو يُضَمْنَ المِسْكِينَء أو يَأْحُذَّمَا 
إذ كاتك 1فقةكا ميد دا سل ماله إلى يرن يقير الدع الا 
الضمان كأكل مال الغيرٍ حال المَحُمَصدَء وأمًا تضمينٌ المسكين فلأنّه قبّض ماله بغير أمره 
وَأكنا ا الجذها قاراله وعد عر بها لد ْ 

قال: (وَأَيّهُمَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعٌ عَلَى أَحَدِ) أمَا الملتقظ فلأنّه ملكّها من وقتٍ التَصدّق 
بالقيفا ننه افظير أنه تطدى اله وان" الفقر اقلانه موف بها صل النقد 
التعريف والااخبار 
تعاء بنع افعفتةء اغر ته وارسلة الى أمقات > قجاء قا لقا يان وسو ل أه! "اذك للق فإن راكة سول 
لنا أكلناه» من شأنه كذا وكذاء فقال: «كُلوا باسم الله؛» فَأكلُواء فبَيتَاهم مكاتهم إذا غلامٌ ينشدٌ الله 
والإسلامَ الدينارّء فأمر النبئٌ كَل بى دعي ؛ فسألهء فقال: سقط مني في السوقء فقال النبئ يلل : 
«يا علىٌّ! اذهب إلى الجرَّارء فقل له: إن رسول يك يقول لك: أرسِل إلي بالدينار ودرهمك عليّ». 
فأرسل بهء فدفعه رسول الله كله إليه”'' . 

قال المنذري: واستشكل هذا من جهة أن علياً أنفقٌ الدينارٌ قبل تعريفه» وأحاديتٌ التعريف أكثْرٌ 
رامح إسناداً» ولعلّ تأويلّه واااتريت وى عضيل اس يهاه تبراست لرورل 41 ييه على ملأ الخلق 


إعلا نْ به فهذا وك الاكتفاء بالتعريف مرَة ]ذه ا" 


قلت: هذا التأويل فيه نظر؛ لأن المراجعة لم تكن من علي» ولم تكن على ملأ من الخلق. ولم تكن 
قبل الإنفاق» بل بعدهء والأولى فيه ما قاله الحافظ عبد الخالق ابن ثابت الحنفي في «معجمه»: وإنما لم 
يعرف الدينار؛ لأنه إنما يجب التعريف إذا قصد بإمساكه التمليكٌ» وعلى ونه جعلّه فى ذمّته قرضاً . 
اها" . الله أعلم. 1 ْ 

وقال البيهقي: يحتمل أنه أباحَ له الأكلّ قبل التعريف للاضطرار. اما؟) 

قلت: فيه نظر» فإن الااضطرار مدفوع بالدقيق الذي ملكه هبة» والله أعلم . 


.)١717( «سئن أبي داود»‎ )١( 

.)001 :1( «مختصر سئن أبي داود»‎ )١( 
.)١71( (؟) «معجم عبد الخالق بن أسد؛‎ 
,)"؟١‎ :5( «السئن الكبرى»‎ ):( 


؟_'مهة 2 0 عا نأف 3 | ااه 


نم ا 0 
لامي خاو و 


وَيَنْتَقِعٌ بها إِنْ كَانَ قِير 37لا 
رذ كانت كنا ل ع فلل إلى اكات فناذا 


رو ةم دم ا . ٍّ 227 7 
ويعرفها مَكان الالتقاط. ومجامِع الناس . 

0 02 لهس و 2 
وَإِنْ كَانَتْ حَقِيرَةٌ كَالنَوَى وَقُسُورٍ الرُمَّانِ يَنْمَقِعُ بو مِنْ غَيْرٍ تَعْريفِ 
رللعالك شد 

ا 2 : لمسلىع ورور مو مس 1 
وَالسنبل بعد الحخصاد إذا جمعه فهوَ له خاصّة. 
الاختيار 


قال: (وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى غَنِنَ) لقوله م يك «فإنْ لم يأتِ صاحبها فَلَيتصَدَّقٌ بها'» والصّدقةُ 
. تكون على القترع اكالواجبات. 

قال: (وَيَنْتَفِعُ بها إن كَانَ فَقِيراً) كغيره من الفقراءء ويعطيها أهلّه إن كانوا فقراء؛ لما مرّ. 

قال: (وَإِنْ كَانَتٌ ضَيْعا لَا يبه بْقَى) كاللحم؛ واللبيق».والشواكه الوطية»-وتحوه (غرفة 
إلى أن يَحَافَ نَسَادَهُ) ثمّ يتصدَّقٌ به خوفاً من الفسادء وفيه نظرٌ لصاحبها بالثواب دنيا وأخرى . 

قال: (وَيُعَرٌفَهًا نِي مَكَانِ الْالتِقَاطِ. وَمَجَامِع الئّاس) فهو أجدرٌ أن يصل صاحبهاء سنال 
رجل علناة فقال: اذقية نيت بوذ تيا .قإناوحدك ماشتي] فادقكها:إليه: ؤالا فعصدق«تياء 
فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر والقيمةٍ. 

قال: (وَإِنْ كَانَتْ حَقِيرَة كَالنُوَى وَقُشُورٍ الرّمّانِ يَنْتَفِعُ بو مِنْ غَيْرٍ تمْرِيف) لأنّ رميّها إباعية 
للاغز: دلآلة (ربلعانك أخذة) لأنّ الإباحةً لا تسقظ الملكَ عن العين خصوصاً لغير معيّنء 
وإن كان كثيراً لم يج للملتقط الانتفاع به. 

قال: (وَالسئْبْلَ بَعْدَ الحَصَادٍ إِذَا جَمَعَهُ فَهُوَّ لَهُ خَاصّة) بدّلالة الحال» وعليه جميعٌ النّاس 
في جميع البلاد. 
التعريف والا خبار 

حديث : (فإن لم يأتِ صاحبها فليتصدَّقٌ بها) تقدّم . 

قوله: (سأل رجل علبّاً ود ٠‏ فقال: اذمَّبُ حيتٌُ وجدتهاء فإن وجدتٌ صاحبّها فادنّعْها إليف 
وإلا فتصدَّقٌ بهاء فإن جاء صاحبها فخيّره بين الأجر والقيمة)"''. 
)010( روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (51774) عن أبي السفرء عن رجل من بني رُؤَّاسٍ قال: التقطتٌ ثلاثمئة درهمء فعرّفتّها 


تعريفاً ضعيفاً وأنا يومئذٍ محتاحٌ» فأكلتُها حينَ لم أجدْ أحداً يعرفهاء ثم أيسرتٌ فسألتٌ عليًًا فقال: عرّفْها سن فَإِنْ جاء 
صاحبّها فاددّمْها إليهء وإلا فتصدَّىٌ بهاء وإلا فخيّرُه بين الأجر وبِينَ أن تغرمّها له. 


مدة تعريف اللقطة | 629 «مه 


ا 0 التَقَاط لل وَالبَمَرٍ وَالعْنَمِ» وَسَائِرٍ الحَيّوَّانَات» وَهُوَ مَتبَرحَ فِيمَا لعو 


0 َإِنْ كَانَ لَهَا مَنْمَعَةَ آجَرَمَا بإِذْنْ الحَاكم؛ وَألق علا 
وَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهَا مَْفَعَةَ بَاعَهَا إِنْ كَانَ الأَصْلّحٌ. 
الاختيار 


تان مو دوعت انع القن الئاه يدا قججاء 21 الك جرد دجا وجا لا نود 4 تيو ل ا عا 
واد ها كله اعد لكتوقيب و الجلد؟ وعلية نا واد دْبَع كالغاصب. 

غريب مات في دار رجل ليس له وارثٌ معروفٌ, بعا ف : وصاحت المنزل فقيرٌ» فله 
الانتفاع به بمنزلة اللقّطة . 

قال: (وَيَجْوْرَ التقّاط الإبل. وَالبَمٍَ وَالعْتمٍ وَسَائِرِ لشو ناا ) لان يتوهم ضياعه» 
اده ييه ضنانة لأموال النّاس. 

وما روي: أنه ص يِه سئل عن ضالّة الإبل: فقال: «ما لك ولها؟ عليها حِذاؤٌهاء يسمه 
سقاؤٌهاء تَرِدٌ الماىء وتَرعَى التعدر لوطا عر له الغتمء فقال: «هي لكَّء أو لأخيكَ. 
أو للذّئب». فجوابه: أن حك التي بن النبيّ يك حين كان الخوفٌ من الافتراس» 0 
أخذ الثّاسء أما اليومَ كثْرَ الفسادٌ والضات وك الأديان والأمانةء فكان أخذه اول 

قال: (وَهُوَ مُتبَرّعُ فِيمَا أنْمَقَ عَلَيْهَا) لعدم ولايته على مالكهاء إِلّا أن يأذنَ له القاضيء فيكونٌ 
دّيئاً على صاحبها ؛ لعموم ولايته» وفي ذلك نظرٌ للمالك. 

قال: (فَإِنْ كَانَ لَهَا مَنْمَعَةَ آجَرَهَا بإِدن ناكم . وَأَنْمَىَ عَلَيْهَا) لأن فيه بقاء الملك على مالكه 
من غير أن يلزمه دَينّ» فكذلك حكمٌ الآبق (وَإنَ لَمْ يَحَنْ لَهَا مَْ : منْمَعَة بَاعَهَا إِنْ كَانَ الأضلّحَ) 
وإن كان الأصلحٌ الإنفاقٌ عليها أمر بذلك». وجعلّها ديناً على مالكها؛ لأنّْ ولايته نظريّة . 
التعريف وال خبار 

حديث : (سُّل عن ضالَة الإيل) عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي ‏ يي ٠‏ فسأله عن 
اللّقَطة؟ فقال: «اعرفث عِقْاضَها ووكاءهاء ثم عرّفْها نه وق عدا لخن 2 الخد لاوقا افيا قال 
ا الغتم؟ قال: «هي للك أو لأعياف» أو للذئب'. فيال الوبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها 
سِقَاؤُهاء وجذاؤٌهاء تَرِدُ الماء» وتأكل الشَّجرٌ حتى يَلْقاها ربّهاف 000007 

فائدة: أخرج مالك في «الموطأ؛: عن ابن شهاب قال: كانت فعران الأنل فى رمن مصررين 
الخطاب ذل نه إبلاً موي تتنائحُ» لا يمسَّها أحدٌّء حتى إذا كان عثمان أمرّ بمعرفتهاء ثم تُباع» فإذا جاء 
ايه أعطى ثمئها يدا 


(1) «صحيح البخاري» (71371), و«صحيح مسلم» .)١( )١9575(‏ 
00 «موطأ الإمام مالك» (؟ : 48). 


ره 
با 


قَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَا فَلَهُ حَبْسُهًا حنَّى يَعْطِيَهُ النَمَقَهَه فَإِن امْتَنَمَ بِيعَتُ فِي التََقَوّه فَإِنْ مَلَكَتْ 
بَعْدَ الحَبْسِ سَقَطتٍ التَمَقَه» وَقَبْلَ الحَبْس لَا. 

وَلَيْسَ في السك الال وَالِصَِّيَ الخرٌ شَيْءٌ وَاجِبٌ . 

دكن !دعن :اللقظلة تخناخ إلى التقتوه فإ أعظى غلامكها از 13 أذ 
ب 00 
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يَدْكَعَهَا َيه 
و29 بجير 
الاختيار 


وللقاضي أن يأمره بالتفقة عليها يومين وثلاثة رجاءة مجيءٍ صاحبهاء وبعد ذلك يبيعٌها ؛ ليل 
تستأصلها التفقةٌ» فلا نظرٌَ حينئزٍ في حقّه . 

قال: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَا قَلَهُ حَبْسَهَا حنَّى يُمْطِيَهُ التَّمَقَهَ لأنَّه استفاد الملكَ من جهته؛ لأ 
صار هالكاً معتّى» وقد أحياه بنفقته» فصار كالبائع (فَِنِ امْتَنَعَ بِيمَتْ فِي التَمَمَ) كاليّهْن؛ لأنَّ أمر 
القاضي كأمره» فصار كأنّه أنفقَ عليهاء وحيسّها بأمره (فَإِن مَلَكَتُ بَعْدَ الحَبّس سَقَطْتٍ التَّمَقَةً) 
كالرّمْن (وَكَبْلَ الحَبْس لا) لأنّها أمانة. 

قال: (وَلِيسَ فِي 5 الممقلة بدو الما لد وَالصَّبِيَ الحرٌ شَيْءٌ وَاجِبٌ) لأنّه متبرّع في الرّدٌ 
فإن أعطاة الثالك قينا فحن هوخلاف الأبق 4 لأن تله رواحت تكناء له ابا . 

وعن الكرخيئ في اللّقطة : إذا قال: مَن وجدها فله كذاء فله أجرٌ مِثْلِه ؛ لأنّها إجارةٌ فاسدةٌ. 

وعن أبي بريافه ةالو قناعف | الس فوجدها آخرٌء لا يكون الأوَّلُ خصماً فيها؛ لأنّهما 
سواءٌ في الالتقاط. وليس كالمستودع؛ لأنَّ حفط الوديعة عليه فله أخدّها. 

قال: (وَمَنِ ادَعَى اللْقَطةَ بَحْتَاحُإِلَى البَيتة) لأنّها دعوى (دَإِنْ أغطى عَلَامتَهَا جَارَ لهُ أَنْ يَدقَمَهَ 
ِلَب وَلَا يُجْبَرٌ) لجواز أنه عرفها من صاحبهاء أو رآها عنده» ولأنَّ حنٌّ اليِدٍ كالملك» فلا تستحقٌ 
الاييككة كالملاف» رلا انه هود له الذنه عه العلاسةة تقول كه :إن عناء عاد رين وعد نت 
عِفَاصهًا ووكاءها"" فادفعها إليه؟. فحملناه على الإباحة خييدا بينه وبين الحديث المشهور: 
التعريف والا خبار 

حديث : (فإن جاء صاحبها فعرف عِفاصّها ووكاءها فادَمُها إليه) هو في «مسلم» من حديث زيد بن 
خالد بلفظ : «فإنْ جاء صاحبّها فعرف عِفاصّهاء وعددّها ووكاءها فأعطها إِيّا وإِلّا فهي لكَ»”" . 


)01 في (أ): «ووعاءها'. 
)2 (صحيح مسلم؛ )١77١(‏ (1). 


ه٠‎ 5 0-1 


ولق انير وَالْحَرَم م 
الاختيار 
«البيّنةَ على المدّعي. 

ولو صدَّقَه ودفعها إليه بغير قضاءء ثم جاء آخر وأقامٌ البيّنةَ فله أن يُضمّنَ أيّهما شا 
ولا يرجع القابض على الدّافع» وإن دفعّها بقضاءٍ فهو مجبوزء فيرجمٌ على القابض لا غير . 

قال: (وَلْقَطَةٌ الجلّ وَالِحَرّم سَوَاءٌ) لقوله يَيِةِ: «اعرف عِنَّاصَهاء ووكاءهاء ثمَّ عرّنْها سد 
مطلقاًء ولأنّها لُقَطدٌء وفي التَصدٌّق بعد سنة إيصالّها إلى مالكها بِقّدْر الوْسْع على ما تقدّمٌ: 

وتأويل قوله كَل فى السرم ١لا‏ تَجِل لُتَطَنه إلا لمَنشِد»؛ أي: لمعرّيء والتخصيصٌ بالحرم 
للا يُنَوهّمَ الّقوظ طمعاً أنّها للعُرّباء. والله أعلم. 


ب 0 3 


جد 0 
التعريف والا خبار 

ولأحمد من حديث أبي بن كعب: «فإنْ جاء أحدٌ يُخبِرُّكَ بعدَّها ووعائها ووكائها فأععطها إياف 
وإلا فاستم: تعد يا . 

جيك (البينةَ على المدّعي) تدم . 

حديث : (اعرفٌ عِفاصّها) تَقَدَّم . 

حديث : (لا تحلّ لقَطنُّه إلا لمَنشِد) تَقدّم . 

وفي الباب عن عبدالرحمن بن عثمان قال: نهى رسول الله يَيْةِ عن لَقَطةٍ الحاح. رواه أحمدء 
0016 

فائدة: روى الطحاوي في «معاني الآثار»: حدثنا إبراهيم بن مرزوق. حدثنا وهب بن جريرء حدثنا 
شعة» خرن يزيد الزتشو عن تعاذة اعدو أأن امرأة سمالت ضاتعة وكا نقالت: إنى أصبيث قيالة 

في الحرّمء وإني قد عرّفُْها فلم أَجِدْ أحداً يعرقهاء فقالت لها عائشةٌ: استنفِعي بها"' 

خاتمة: عن جابر قال: رخص لنا رسول الله ميد في العصا والسّوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل. 
ينتفع به. رواه أبو داود”) 


)00( «مسند الإمام أحيينة (1535١51؟).‏ 
(؟) «مسئد الإمام أحمد» 2))١70170(‏ و«صحيح مسلم؟ (19514) .)١١(‏ 
() «شرح معاني الآثار؛ (5084). 


١ 90(‏ السِتن بن داود» (/ا١لا١).‏ 


لما لور ق 0 1 
:يوسا ل .وام 
*« 6 ضف 


التعريف والا خبار 

وعن أنس: أن النبيَّ يدِِ مّ بتمرةٍ في الطريق» فقال: «لولا أنْى أخافٌ أن تكونٌ من الصدقة 
لأكَلتهاك. ا 

وأخرج البعيقة عن عبد اشاين يدوه أنهةنزلمنولا بالشام» فوج ضر فيينا تماتون :ذيغارا + شذكر 
ذلك لعمر بن الخطابء فقال له عمر: عرّفها على أبواب المسجدء واذكُرّها لمن يقدَمُ من الشام سنةء 


امفيك الب قفوو 


« 
7 لي واد 


)20 «صحيح البخاري» 2)515١(‏ واصحيح مسلم» (١/ا١١54()1١).‏ 
(؟) «السنن الكبرى» .)١51١950(‏ 


م َه سلس و 4 2 6 ار 5 7< 3 2 
أخذه أفضّل إذا قَدَرَ عَليْهِ وَكَذْلِكَ الضال. 
رس © 2يير وس 0 2 8 00 و كب و 8 3 و 
ويدفعهما إلى السلطان» ويحبس الابق دول الضال. 


[ جعل رد الآبق] 
راسد ىم ساس 2-06 ع مو تعييمر ماس 0 1 57 ََ ل 2 كس م وه 20 0 6م 27 
وَمَنْ رَدَ الآبِقَ عَلى مَؤْلاه مِنْ مَسِيرَةٍ ثلاثةٍ أَيَامِ فصَاعِدا فله عَلَيْهِ أربَعون دِرْمَما”**", 
و 
> .بر ار وضع 
وَحسابهِ إن نقصت المدة. 


الاختيار 


(كتّابٌ الآبق) 


[تعريف الابق] 

وهو الغيد الارتة انق :اتيك إذا عرزت تانق ذا امكرةويقال: خسن الآبى إذا هرت 
واستترٌ عن مولاه. احتبسن عنه. 

5 َه شو جه لس > عمسم ركه 2 اس م 

قال: (أخذه أَفْضَلّ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ) لأنّه إحياءٌ له وإبقاءٌ له على مالكه (وَكَذَلِكَ الضَّالٌ) . 

وبل ترك الكنان. أرل » الكته رلك كانه فجدم ساحه» يخاوات: الآدق + 

فال دونز ني إلى :ل كناك ) جوع ستتطييا (و شي لآق دون اتعال» لا قات 
إناف التنقي فون الال 


عاد 4 ميك 
١ 7١‏ 2 


5 2 7 سن ا عد 7 او توق 0# > 5 وى عض 2 ا 8 ومو 7 2 # 
قال: (وَمَنْ رَد الابق على مَوْلاه مِن مُسِيرةٍ ثلاثة أيام فصّاعِدا فله عليه أربعون دِرَهَماء 
ص 
2 م 22 وسور 
وبحسابه إن نقصت المدة) 8“ [ز[زةز[ز ز ز ز 00 


التعريف والا خبار 


هه 2 جالع نان تسم التعروما انان 


5 ده 


شف 22 لو 6 ول ل اال 7 2 
فإن كانت قيمته أقل مِنْ أَرَبَعِينَ دِرَهَما قله قِ لاو اسار 


الاختيار 


لما روي عن عمرو بن دينار أنه قال: كان التبيئٌ يلِةِ يقول”": «جَمْلُ الآبق أريعُونَ ورهماً». 

واجتمعت الصَّحابَةٌ على وجوب الجْعْلء لكن اختلفوا في مقداره» فمنهم مَن قال: أربعون» 
ومنهم من قال دونهاء فقلنا بوجوب الأربعين في مسيرة السّفرء وما دونّها فيما دوتّها توفيقاً بين 
أقوالهم يخ: 

ولأن ذلك حاملٌ على ردٌ الآبق. عا لاس القع اليم 6ل 

وترلنى اكفينان 320 لاتحي بع لت ل إلى رأي الإمام. 

وقيل: يقسط لكل يوم تلكثة عقر نارهم وتلتاء يقد الرّضحٌ يقدره. 

وقيل: باصطلاحهما. 

قالزنا كانت قبت آم ين أ سيق از ها قله قله ]ل ورا )و فال أن عوسست له 
الجَعْلٌ كاملا ؛ لوصوم عات 
التعريف والاخبار 

حديث عمرو بن دينار: (لم وَل نسمّعٌ كان النبئٌ مَقِةِ يقول: جَعْلَ الآبق أربعون درهماً) وأخرجه 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبة؛ والبيهقي بخلافه من حديث حفص. عن ابن جريج». عن عطاء وابن 
أى كته هرق يخ ديتار 'قالواكرها ولا سيمع أن الك كله تفن فى العبلة لابق تود خاريها ند 


الحرم ديناراًء أو عشرة دراهم. لفظ ابن أبي شيبة”"". 


وله: حدثنا وكيع. حدثنا ابن جريج». عن ابن أبي مليكة» وعمرو بن دينار قالا: جعلَ رسول الله 
يثِ في العبد الآبتي إذا جيء به خارجاً من الحرّم دينار]”" . 

قوله: (واجتمعّت الصحابة وكين على وجوب الجُْمْلء لكن اختلفوا في مقداره. فمنهم من قال: 
أريكون دَرهما ومنهم من قال: دونهاء فقلنا بوجوب الأربعين في مسيرة السَّفْرء وما دونّها فيما 0 
وفيا : بين أقوالهم و.) عبد الرزاق» والطبراني» والبيهقي من طريق أبي عمرو الشيباني قال : 
لمانا اانا بالعينِء فذكرثٌ ذلك لابن مسعودء فقال: الأجرٌ والغنيمة» قلت: هذا الأجرٌء فما الغنيمةٌ؟ 


ل 


2 )2 
فتمَال: أربعون 00 من كل رأس” ' : 


. في (أ): «قال لم نزل نسمع النبي يَلِةٍ يقرل»‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» »)١5901(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» »)7١974(‏ و«السئن الكبرى» .)١7177(‏ 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (51949). 

(4:) «مصنف عبد الرزاق»(١١191١))‏ و(سئن نن البيهقي» (715717), و«المعجم الكبير» (9 الح يف امل 4). وفي «مجمع الزوائد؛ 
:)١7١ :5(‏ (فيه أبو رباح؛ ولم أعرفه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح). والعين: هي عين التمر موضع قرب الكوفة. 


كتاب الآابق كابالبق ااا وهه 


أ اللي والمدير كالفة: 


ولهما : أنه إِنّْما شرع ذلك لمصلحة المالك» فينقصٌ مِن قيمته درهمٌ؛ لتحصل له الفائدةٌ. 

قال : (وَأمُ الول وَالمُدَبّرٌ كَالْقِنٌ) لأنّهما في معناه من إحياء الملك (وَالصَّبِئٌ كَالبَالِغْ) لأنَه 
قووذ الملاك» ولومنة 4 بود أن وعد قاذ خت لوياة لآن السظة عديع ا وهها ريات ذلك 
وكذناك ال الت رحبي عانى لاخر و كدانلف: الارة ؟ الذن ليناد ست نال م هنو لكه ر عا 
واعيطناعا : 
التعريف والا خيار 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي عمرو: أن رجلا أصاب عبداً آبقاً بعين التمرء فجاء به. فجعل ابن 
در او 1 


وأخرج من طريق قتادة» وأبي هاشم : أنّ عمرّ قضى في مغل الآ بق أربعين درهماً . 

وأخرج من طريق أبي إسحاق قال: أعطيتُ الجَعْلَ في زمن معا 

وأخرج من طريق حسّاج؛ عن عمرو بن شُعٌيب؛ عن سعيد بن المسيِّبء عن عمرّ وَِكدء ومن طريق 
حصين»ء عن تعس عن الحارث» عن عليٌ وين : أنهما جعّلا في الآبق ديناراً. أو اثنى عشر 
وي 0 


25 
- 


ويه أربعين درهها 


تتمة: أخرج ابن أبي شيبة من طريق جابر بن الحارث: أن رجلاً اجتعل في عبد آبق» فأخذه ليرُدّف 
ل ا الى وي ا لام ب 2 : ل 
فأبَقّ منهء فخاصمّه إلى شرَيح فضمّنهء فبلعَ ذلك عليّاء فقال: أساء القضاء. يحلف بالله: لأَبَقَّ منهء 
ولا كيسان لو | 

وأخرج عن شريح: أن رجلاً أخذ عبداً آبقاً فأبق منهء فجاء مولى العبد فقدَّمّه إليه. فقال شريحٌُ : 
قد أبقّ منك قبله» ليس عليه شية. 


وروى مثله عن الشعبي ») وابن أبى مليكة. وقتادة, وأبى هأ شم ؛ 0000 : والله أعلم . 


ا راد مي 
١‏ 2 2 


.)5١911 «مصنف ابن أبي شيبة» (5199, 7194 51945 1949كك‎ )١( 
.)7١7115( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ 20 
وأبو هاشم هو يحيى بن ديئار الرماني» ثقة» وملنصور هو أبن‎ )١١8007 21115 7110( تصحف أبن أبي شيبة»‎ )6( 


المعتمر. 


0-0 اعوج لضاف 


وَإِنْ كَانَ رَهْنا قَالجَعْلٌ عَلَى المُرْتهِنِ 
وَإِنْ كَانَ جَانِيا على مَوْلَاء إن قَدَاهُء وَعَلَّى وَلِيَ الجتَاية إِنْ أَعْطَاءُ لَه . 


ك1 نل الضقة كاللمقاة. 


ع8 


ولو رد عبدَ أبيه''' أو أخيهء أو سائر قرابته لا جَعْلَ له إن كان في عياله» وإن لم يكن فله 
الجغْل. 

ولو قال لغيره: لق عبدي إن وجَدنّه 5 فتمّال: نعمء فْردّه ل جعْل عليه؛ لأنّه وعذه 
بردّهء فقا ز مدعا 

رد أمة ومعها ولذهاء فله جَعْلٌ واحدٌ إل أن يكون فواهناء فيجب ثمانون ريا : 

-ه ووه و ّ ء - عِِ 3 

ولو صالحٌ عن الججغغل على عشرين درهماً جاز» ولو صالحّه على أكثرَ مِن أربعين يحط 

الفضل؛ لأنَ المستحقٌّ أربعونء فالرٌيادةٌ ربا. 


قال: (وَيْبَغَى ي أن يُشهدَ أنه يَأُحَذهُ لِيَرَدهُ) على ما ب في اللّقّطة من الاختلاف والتعليل. 
أمنالة ؛ 


ره 
ل 


قال: (وَلَوْ بق من يدو لا ينمه َنة) لآنه 
لأنّه ما ردَّه على مالكه. 

قال: (وَإِنْ كَانَ رَمُناً كَالجْمْلٌُ عَلََى المُرْتَهِنِ) لأنَّه وجب بجناية الرَّمْنَء وهي في ضمان 
المرتهن» ولأنّه أحيا ماليّته. وهي حقّهء وإن كان بعضّه خالياً عن الدَّين فعلى المالك بِقَّدْره من 
الجعْل كما في الفداء في الجناية» ولأنّ حمّه في القدر المضمون 5 ولو كان بين جماعةٍ 
فالجَعْلٌ عليهم بقدر الأنْصِبَاء؛ لأنّه مؤونةٌ الملكِ. 

(وَِنْ كَانَ جَانِياً فَعَلَى مَوْلَاهُ إِنْ نَدَاهُ وَعَلَى وَلِيَ الجِنَايَة إِنْ 
يتفز :الملك له الخ كم السسمة 

قال : (وَحُْكمَهُ في التَمَقَةِ) في التبرّع» وإذن القاضي» وحبيه بها بعد الرّدٌ (كالاً للقَطَة) . 

اشترى أبقاً فردّه لا جَعْلَ له؛ لأنّهِ عمِلَ لنفسه» وإن قال: لم أقِدِرُ على ردّه إِلّا بالشّراءء 
5 اشترَيته لأرُدَّه وأقامَ البيّنة على ذلك فله الجَعْلٌ؛ لأنّهِ أخدّه ليرُدّهء وهو متبرّعٌ في التَّمَن. 


؛ لأنّه دون له في اليه ولا شي ء ءَ لهء 


0-7 
إن 0 


عْطَاءُ [لهُ]) لأن منفعتّه لمن 


)١(‏ فى (أ): «ابنه؟. 


اللاختيار 
وإذا ين الملظان الآبقّ 77 ولم يجىء له طالتٌ» إن شاء باعه. وإن شاء أنفقّ عليه من 
2-8 وعجدايا دنا على الماك أو في نُمَيْه ولا يؤاجرّه خوف الإباق كه 


55 ولا 0 


2 ل ماه 
2 2 03 


لوو 


عه رمرم رم م 
ا 0 000 
40 عدده 0 0 0 


2 0 
000 
: 0 00 
90 0 2. 


اميم :د جهن لح 7777322 ات ود اموه حي فزق بك لزنا ع ونا لني سح لحتس عست يميه 22-27 27772 اا نوات 00 ا ا 0010 يبي سي لد ياسع اتح لبي يي 


[تعريف المفقود] 


المفقود: المعدوم» وفقدت الشَّيءً: إذا طلبْته فلم تجذه. قال تعالى: هِثَالُوا نَفْقِدُ صُوَاءَ 
َلْمَلِك» اموهت 101 ؟ أ طليناه فلم نجده» فمك عدم . 

وفي الشرع : ل د وبلده. اراح لطر وم ندر انحر يو منّث؟ 
ولا يُعلْمُ له ان ومضى على ذلك ان فهو معدوم بهذا الاعتبار. 

(وخكمه: أَنَهُ حَنٌ فِي حَقٌّ نَفْسِه) لا تتزوّحٌ امرأئه. ولا يسم ماله. راسم إخارتةة: لان 
ملكه كان ثابتاً في ماله. ورزروجته. ومنافع ما استاج ة ونه لا توجب تَ الفرقةء وَالسووت 
مُحتملء فلا يزولٌ الَايتٌ باليقين بالاحتمال. 

وأقال كلد كي انرأة المتقودة هن ار الست .راتها البيان 4ه «رواة المغيرة ين بشع . 

وعن علي دنه : إنها امرأة ابسَلِيَت فلتصبرٌ حتَّى يأتيّها موينة: أو طلاقٌ. 
التعريف والا خبار 


(كتاب المفقود) 
حديث المغيرة بن شعبة: (في امرأةٍ المفقودٍ رفعه: هي امرأثه حتى يأتيّها البيان) أخرجه الدارقطني 
عن سوار بن مصعب» حدثنا محمد بن شُرَحْبيل الهمداني؛ عن مغيرةً بن شعبةً قال: قال رسولٌُ الله يكلِ: 
«امرأةٌ المفقودٍ امرأثّه حتى يأتيّها البيان». وفي بعض النسخ: «الخبر»”"". 
سثئل أبو حاتم عن هذا الحديث» فقال: منكر. وقيه سوار ومحمد بن يل وهما متروكان 
أثر علي دن : (أنّه قال في امرأةٍ المفقودٍ: هي امرأةٌ ابُلِيَتْ فلتصبرُ حنَّى يأتِيّها موتٌ. أو طلاق) 
رواه عبد الرزاق من طريق الحكم بن عتَّيبة بهذا. 


)20 


.)١١9 :5( «سئن الدارقطني» (3819). (؟) «علل الحديث؛» لابن أبي حاتم‎ )١( 


5 


اك َه 


وت شي حق غيرو. 
الاختيار 


و 4 


زولئ ١:2‏ هدو رك أبن الى أن اعنيا ولع كانه يقوكة ان و طن ووو عزن إذا قد 
أربع سزينٌ ) ثم رجع إلى قول علي . 

قال: (و) هو (مَيِْتْ فِي حَقٌّ غَيْرو) لا يرثُ ممَّن مات حال غيبته ؛ لأنَّ الحكمَ ببقائه بناءً 
على استصحاب الحال» وأنّه يصلحٌ للدّفع. ٠‏ لا للاستحقاق 
التعريف والااخبار 


. 2 2 
وأخرج عن ابن جريج : بلغني أن ابن مسعود وافق عليًا"'' . 


5 1 و 0 اعت 7 5 و 22م 2 ٍ ع 5 م اه 

قوله: (وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عمرّ وَيِنهِ كان يقول: يُفدَقٌ بيه وبِينَ امرأته إذا مضَتٌ 
أربع سنِينَء ثم رجعٌ إلى قولٍ على وَين) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

قلت: لأنه يقتضي أن عمر رجع إلى قول علي في عدم تقدير مدة الغوبيصى : ولنمى عدا مرادٌ محمد 
رحمه الله. وإنما أراد أن عمر رجع إلى قولٍ علي في التزوج في العدّة المترتب على الحكم بالفرقة 
المدة» وقول عمر كما ذكر عند مالك؛ لكن من غير طريق ابن أبي ليلى”" . 

والذي رأيناه عن ابن أبي ليلى خلافه» رواه عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ثابت البناني» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقدت امراأة زوجهاء فمكثت أربع سنِينٌ» ثم ذكرت أمرها لعمر بن 
الخطّاب» فأمرّها أن تتريّص أربعَ سنِينَ من حينّ رفعَتٌ أمرّها إليه» فإنْ جاء زوجٌهاء وإلا تزرّجَتُ» 
الخبر . 

وأخرج من طريق مجاهد عن الفقيد الذي فُقَدٌ نحوه 

وروى مالك فى «الموطأ» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب: أن عمرّ بنَ الخكّلاب قال: 
أيّما امرأَةٍ فقث زوجّها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظرٌ أربع سنين» ثم تعتدٌ أربعة أشهر وعشراًء ثم تحل. 

ورواه عبد الرزاق» وزاد: وتنكح إِنْ بدا لها . 

وروى ابن أبي شيبة : . عن عمرء وعثمان» واد بن عباس . وابن عمر مثله”* . 

: 250 8 َم‎ 2 ' 57 ١ 
قلابة. وجابر بن زيد. والحميي: والنخعي كقول علي ل 4 وجابر بن زيد:‎ 0 


(022 


)١(‏ «مصنلف عبد الرزاق» (70ان 17888#). 0( «موطأ الإمام مالك» (؟ : ولاه). 

(*) «مصنف عبد الرزاق؛» (17+57. 17770) وفي الخبر أن المفقود عادء فخيّره عمر وي بين المرأة ومهرها . 

(:) «موطأالإمام مالك؛ (؟: هلاه). و«مصنف عبد الرزاق» (177517). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (/171711) عن عمر وعثمان وكا ٠‏ (18770) عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر وكين . 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .171/1٠١(‏ لتك 7(لاتك 11ل51١).‏ 


كتاب المفقود كتاب لفو ا ا للا 9 هكه 


وَيْقِيمَ القَاضِي مَنْ لا وَيَسْتَوْفِي غَلَاتِهِ فِيمَا لا وَكِيل ةفيق َيَبِيعُ مِنْ أَمْوَالِه 
ما يخَافٌ عَلَيهِ الهّللاك . 


انهه و 072 دعوو 


وَينفِق مِنْ مَالِهِ عَلى مَنْ تَجبٌ علي تَمفَنَهُ حَالَ حضوره بِغَيْر قَضَاءٍ . 
الاختيار 
كال (وَيُقيم القَاضِي مَنْ يَحْفَظ مَالَهُ وَيَسْتَوْفِي غَلَّاتِهِ فِيِمَا لَا وَكِيلَ لَهُ فِيوء وَيَِيمُ مِنْ أَمْوَاله 
مَا يَكَافُ عَلَيْهِ الهَلَاكَ) لأنَّ القاضي نُصِبَ لمصالح المسلمين نظراً لمَن عجرّ عن التّصرَّف بنفسه 
كما قلنا في الصَبيٌ والمجنونء والمفقودٌ عاجرٌ بنفسه. فيتصرّفٌ له القاضيء والنظرٌ له فيما 
اكرناء تقيض تيا ويه الغرية نتولا العامة +" [المرى فى القيض فق بفيق 4 واله لاا يمك 
الخصومةً بالإجماع؛ لأنَّ القاضي يلي الحفظ دون الخصومة» ولا يبيعٌ ما لا يخافٌ عليه الهلاكَ 
لا في نفقوّء ولا غيرها؛ إِذْ لا نظرٌ في ذلك. 
قال: (وَيُنْفِقٌ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ تَجبٌ عَلَيْه 
وأبَوّيه؛ لأنّه إعانةٌ لهم ا ميس ةي ددم بقضاءٍ فإنَّه لا ينفق عليه كالأخ, 
واللأخت» ونحوهما؛ لأنه قضاءٌ على الغائب. 
والهزاذ يكو لهة :(من غنالة التعناق: لأنهما قيمةٌ ما يستحتّون من المطعوم. والمشروب؛ 
والملبوس.». روات من جتريم يستحمّونه دفعه إليهمء وإن كان هال ا أو 507 فإ 
اعترفٌ المديونٌ والمودعٌ بالمال والرُوجيَّةِ والنّسَبٍ أَنقَقَ عليهم منه؛ وإن كان ذلك ثابتاً عنم 
القاضي فلا حاجة إلى اعترافهم. وإن ثبتَ عند القاضي بعض ذلك يُشترَط اعترافهما بالباقى. 
التعريف والا خبار 
وأخرج عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج؛ بلغني أن ابن مسعود وافق علمًا على أنها تنتظره أيد0" . 
وروى محمد في «الموطأ» : أن عمرّ رجعٌَ إلى قولٍ عليٌ في أنها إذا تزرّجت ثم جاء الأول فهو 
أحقٌّء دخل الثاني» أو لم يدخل”. 
وكان مذهب عمرٌ أنه إن دخل الثاني . 


م 


نفقته حال خُضُور بِعَيْرٍ َضَاءِ) كزوجتهء وأولادف 


١‏ ماع 


اي ا 
7 شحنا 


.)١57737( عبد الرزاق»‎ فنصم«١‎ )١( 

(؟) «موطأ محمد بن الحسن؟ (645). 

() هذا الموضع مخروم في الأصلء وفي «فتح القدير» (7: :)١47‏ (وكان مذهبه فيها إذا أتى زوجها حياً يخيره بين أن ترد 
عليه وبين المهرء وقد صح رجوعه إلى قول عليء وهو أن يفرق بينها وبين الثاني» ولها المهر عليه بما استحل من فرجهاء 
وتردٌ إلى الأول ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من ذلك). 


الاختيار 

ولو أنفقّ المديونٌ والمودعٌ عليهم بغير إذن القاضي ضوئًا؛ لأنّهما ما أوصلا الحقٌّ 
إلى مالكهء ولا نائيه . 

قال: (فَإِنْ مَضَى لَهُ مِنَ العُمْرٍ ما لَا يَعِيسْلٌ أَكْرَانَهُ كم بِمَوْتَهِ) وهو الأقيّسٌ على قول 
أبي حنيفة ؛ لاختلاف الأعمار باختلاف الأزمان. 


وروى الحسن عن أبي عينة :أنه قدره وقة روعشوية سين : 

وعن أبي يوشت هق مينة + اوقيل :سين شد اوهو غابة ها تنتهي إليه أعمارٌ أهل زماننا 
في الأعمٌ الأغلب» وهو الأرفقٌ؛ لأنَّ في التمخُص عن موت الأقران حرّجاً . 

وباقي مسائل المفقود تأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى . 


إِذَا كان له آله 


لَهُ آلَهُ الرَّجْلٍ المزاد. َإِنْ بَالَ مِنْ أَحَدِهِمَا اعْتُبِرَ بو فَإِنْ بَالَ مِنَ | 
َهُوَ عْلَامٌ وَإِنْ بَالَ مِنَ الفَرْج كَهُوَ ان 
ّْ الاختيار 
ظ (كِتَابٌ الخُنْتَى) 
[تعريف الخنثى] 


وصو 


مشتقٌ من النَّحْنْثِء وهو التَكسُّرُء يقال: اطو التَوبٍ على أَخْنَائِهِ؛ أي: على تكسّره 
ومطاويه» وسمى الخئْتى ؛ لأله تك وصقصى نحالة عخ حال الخال ويفوق على حال النّساء 
جيف كان له اله لجان والناء 


4 1 و 4 و 
وقال عمر النسفيٌ : أو ليس له هذا ولا هذا ويخرج حدبه من ديره» أو من سرته 


وذكر في 


«المنحقى» قال ابو حثيفة وأبويوسك» إذا خرع اليول مق ضرّتة) .وليسن له-قبر 
ولا دك لا أدري ما يقول في هذا؟ 


ل كَانَ لَه لَهُ آله الرَجُلٍ وَالمَرَأو 0 ايم مر بو إن الا او 
عيبٌ» 0 فَال: اك 
التعريف والا خبار 


(كتاب الخنثى) 
حديث: : (سئل رسول الله عَكطي 


غن التشعس كبش دووق ؟ انقا ل ننه ععنت نر ل انززاة اين مدقن 
في «الكامل» من طريق أبي يوسف. عن الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس: سئل رسول الله طهٍ 
عق:مولوة ولد له ميل :وذكر ين أين يورك ؟ القال: امن بحيث يبول 

وأكترضفة اها من رواية سليمان بن عمرو النخعيء عن الكلبي به. وسليمان ساقط”") 


)7875()558:1(و)١57؟3()587‎ :( «الكامل»‎ )1١( 


-ه 5 ان ان كد الوه ونان 


_- 
6 


0 مني 24 
9 
بأ 2 
ص 2 


وَإِنْ ةا اعْتبِرَ بأ 


1 


فَإِنَ بَالَ مِنْهُمَا معأ فَهْوَ خنْتى مشكلء وَلَا مُعْمَبَرَ بالكثْرَةٍ. 
الاختيار 
ومئله عن علىٌ دنه : وهكذا كان حكمه في الجاهليّة» فأقرَّه الإسلام. 

قال: (وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا اعميرَ بأَسْبَقِهِمًا) لأنَّه 0 العضوٌ الأصليٌٍ (فَإِنْ يَالَ مِنْهُمَا مَعاً 
فَهُوَ خُنْتَّى مشكل. لا ل بالكترو ) وقالا: يعتبرٌ أكثرهما بولاً؛ لأنَّ للأكثرٌ حكمَ الكلّء ولأنه 
علامةٌ أخرى على الأصالة والقرّة. 

وله: أنَّ الكثرةً تكونُ لانّساع المخرج» ولا دَلالةَ فيه على الأصالة» فإن استويا في القدر 
فهو مشكل بالإجماع؛ لعدم المرجح. 
التعريف والا خبار 

وعد اين عدي الحديث من مناكير ا لكلبىء لكم ! عتمده محمد بن الحسرم: في «الأصل» مع 
الموقوفات”''» فالله أعلم. 

قوله: (ومثله عن عليّ وَيينِ) رواه عبد الرزاق: أخبرنا الثوري. عن مغيرة» عن الشعبي»؛ عن علي : 
أنه وراش عن مين 1 


و 
ع 0 
أ 


ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن كثير الأحمسيء عن أبيهء عن معاوية وَل : أنه 
في خُتَىء فأرسلّهم إلى على دي » فقال: يُورَثُ من حيتٌُ يبولٌ. كذا وجدتٌ في التخريج» وفي نسختي 
من «مصنف ابن أبي شيبة»: (فأرسلّهم إلى عمرً)" " بدلَ (على)»: ولعله سهوء فالله أعلم . 

وأخرج حدثنا هشيم» عن مغيرة» [عن سماك]ء عن الشعبيء عن علي مثله”**. 

وأخرج عن قتادة؛ عن جابر بن زيد» والحسن مثلهء قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيّب» 
فقال: نعم» وإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق . 


من 5 1 :5 )52٠‏ داع 


يي 


.)735١:9(»لصألا«‎ )١( 

.)١957١5( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(0) «مصلف ابن أن شيبة؛ )7١76(‏ وفيه: (فأرسلهم إلى عمر)ء و«نصب الراية» (؛ : /ا١8غ).‏ 
(4:) «مصنف ابن أبي شيبة» (51851). 

(5) «مصلفف اق أبي شيبة) (71755), 


(<) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (9175/8),. 


فصل في أحكام الحُنثى المُشكل | 9 ده 


َإِذَا بَلَمَّ مَظهَرَتٌ لَهُ أَمَارَاتٌ الرّجَالٍِء فَهُوَ رَجْلَ. 
وَإِنْ ظَهَرَتُ لَهُ أَمَارَاتُ النّسَاءِ فَهُوَ امرأةٌ. 
َإِنْ لم 0 تظهم الما رتان 3 0 نَعَارَضتًا فَهُوَ خننى م ا 
اعد لف م وي 0 
واه ) ا 
5-5 صف لجال زالنشاوقي الشادوه ون على فى حت التماء عاك 


00 لين في صَفٌ الرّجَالٍ هد مِنْ عَنْ يَمِيِيْه» وَيسَارِهء وَمَنْ ا بِحِذَائه. صل 
0 


الاختيار 
قال: (فَإِذَا بَلَعَّ» مَظَهَرَتْ لَهُ أَمَارَاتٌُ الرّجَالٍء نَهُّوَ رَجُلّ) وذلك كاللّحية» ومجامّعة النّساءء 


م -ه 


اا ل ا ري ل 0 
ام ل ا 
قال: (فَإِن ل تَظهَرِ الأَمَارَتَانِ ا تعارصضنا في - خندى متك قال الطحاويٌ: قال: فيج د 
الإشكالٌ قبل البلوغ» فإذا بلع فلا إشكال. 
قال النسفيٌ : وليس يخلو إذا بلع من بعض هذه العلائم . 


(قَصلٌ: فَإِذًا حَكمَ بِكَوْنِهِ حُْتَى مُشْكِلاً يُوْحَذَّ فيه بالأخوّط وَالأَوئَقٍ مِنْ أُمُورٍ الدّينِ) فلا يُحَكَمُ 
يخا وق الشك فق بوته»:ويرجخ الميدة( على 'العيض . 

عورف سس السَّهُمَيْنِ) ويعرف [بيانه] في الفرائض إن شاء الله تعالى. 

(وَيَقِكْ بَيْنَ صَفٌ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ ني الصَّلَاةِ) لأنّه إِنْ كان رجلاً لا يجورُ وقوقه في صفٌ 
النّساء؛ لثلّا تفسدٌ صلاثّهء ولو كان امرأةً لا يجوز وقوقها في صف الرّجال؛ لئلّا تفسد 

قال: (وَإِنْ صَلَّى نِي صَفٌ النّسَاءِ أَعَاد) لجوازٍ أن يكون رجلاً: ولا فرعت لجال 
يُعِيِدُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِوء وَمَنْ حَلْفَهُ بِحِذَائهِ) لامعا مرا 


أ 


قال سن بتِتَاع) لأحتمال انه امرأة» وحليس كنا تخل الهرأة . 


2 


وَلَا يَلْبسنُ الْليئ» وَالحَرِيرٌ. 


2 


وَلَا يَحْلو به غَيْرُ مَحْرَم رَجُلُ وَلَا امْرَأة ٠‏ ولا يَسَافِر بغير مَحَرَم. 


فد اه وو ب و1 
0# 


وَنيتَاءْ له أمة تشملة 0 حَمََنهُ بَاعَهَاء فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ مال فَمِنْ بَيّتِ المَالٍ. 

وَإِذّا مَاتَ اله ٠‏ ثم يكمْنُء وَيُذْنُ كَالجَارِيَة . 
الاختيار 

(وَلَا يَلْبَسُ الحُلِيٌء وَالحَرِير) لاحتمال أنه رجل. 

(وَلَا يَخْلُو به غَْرُ مَحْرَم رَجُلّ وَكَا ام وَلَا يُسَافِرٌ ميْرٍ مَسْرّم) احتياطا . 

قال: (وَتْبتَاعَ لان الايد اشيفتدريم : ولأاماة؟ اا وير جار 
ا ل ل ل ا لل لَهُ مَالٌ فَمِنْ 
بيْتِ المَالِ) لأنّه لمصالح المسلمين؛ ٠‏ وإذا كان صغيراً لا يشتهي جاز ختانه للرّجل وللمرأة. 

وعن ع حنيقة : أنه يزوح امرأة. فإن كان رجلا صحّ النكاخ. وحل لها النظر إلى فرج 
زوجهاء وإن كان امرأةً فلا نكاح» لكن يجوز للمرأة النْظرٌ إلى فرج المرأة؛ للضّرورة. 

ولا يرثٌ الحُنئّى من مولى أبيه؛ لاحتمال أنّه أنثى. ولو أوصى لحمل فلانة بألفي إن كان 
ذكر ا وبخمسشة إن كان اك قر لدت خسن قله خمقيفة اشعاطا إل اذ قد :للق 

وإن قتَلّه قاتلٌ خطأء وقال: إِنَّه أنثى فالقولٌ قولّه؛ لإنكاره الرّيادةَ. ولا قِصاص في أطرافه أصلاً . 

وار 19 21 وجول ودس فى التاق وله لز ليم :لدي الى كان كافرا و بولق انيه 
لا يُقتَلّ؛ لاحتمال أنه أننى: وَلآ يد قأذفم الآنما رن كان يفاد فهو #ا لمنسوت: وإن كان امرأة 
فهي كالرّنقاء. ولا يُحَدّ قاذهما؛ لأنَّ الحدَّ لنفي التٌهّمةء وهي منتفيةٌ عنهما . 

ولو قال لامرأتّه: إن كان أوَّلُ ولدٍ تَلِدِيئته غلاما فامرأئه طالقٌ» أو فعبدٌه حرٌّ» فولَّدَتُ حُنْتَى 
زيحت ما سيفن أمرة: 


: ع عل _ 2 0 سَّ راع 
ا 7 00 أو كل أمةٍ له حرة» لآ يعتق :أ لخنم حجن السشين"” أمرّم لول 7 


الأمون عن ؛ للتيقن . 


عض ها هه ذو وه رم 


(وَإِذَا مَاتَ وَلْمْ يَسْتَبِنْ حَالهُ يُمْم. ثم يكَفْنٌ) أنه ليه اعياة لد خا ولا للنيناء 
احتياطاً فقد تعذّرٌ غسله فيكم وإذا اجتمعت الجنائرٌ جلت جنازثه بين جنازة الرجل والمرأة؛ 
لما مرّ في الصّلاة في حياته (وَيُدْئَنُ كَالجَارِيَة) احتياطاً 


0-0 


6 في (أ): «بان أحد). 


وَهُوَ حَبْسٌ العَيْنِ عَلَى مِلْكِ الوَاقِفٍ. وَالنّصَدّقُ بِالمَتْفَعَق وَلَا يَلْرَمْ إلا أَنْ يَحَكُمَ به 


ام فا أو 0 يقول : إِذَا ل ول 


(كتّابٌ الوّقفٍ) 


[تعريف الوقف] 
الوقفك في اللّغة: اله يقال: وقَفْتٌ الدَّابّةَ إذا حبّسْتَها على مكانهاء ومنه الموقفٌ؛ 
لأنّ التاس فون فيه؛ أي : يحبّسُون للحِسّاب . 
وفي الشّرع : كل دير عل بم سار على وا ا 
( وهو م العَيْنِ عَلَى مِلْكِ الوَّاتِفِء وَالتَصَدَقَ المَنْفَعَةٍ ولا يرم إل أَنْ يَحْكُمَ به حَاكم 


أو يَقُوكَ: إِذَا مِتُّ فَقَدْ وَكَفْتُهُ) وأجمعت الأمَّهُ على جواز أصل الوقف؛ لما روي: أنه يك تصدَّقٌ 
بسب خوائط فى المدذينة الس ابا نيو بان جو بود و وق د ا 2 الي ا ب م ل ل مر ا رةه 


التعريف والا خبار 


(كتاب الوقف) 

حديث : (أنه يك تصدّقٌ بسَبْع حوائظ في المدينة) أخرج الخصّاف في «وثفه؛: عن محمد بن بشير بن 
حُمّيدء عن أبيه قال: سمعت عمرّ بن عبد العزيز يقول في خلافته : معنت بالميدننة والناب توكت يها 
كثيرٌ من مشيخة من المهاجرين والأنصار : إن حوائظ رسولٍ الله يَف السبعةً التي وقفت من أموال مُحُيرِيق 
اليهودي أوصى 3 فلك تأمرالن لوكي كله يشفيا عيت ١‏ رذ اناه قل وه اخ 

وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن سهل بن أبي حَئْمةَ قال: كانت صدقةٌ رسول الله يكل من 
أموال بني النُضيرء وهي سبعة: الأعواف» والصافية» والدّلال. والمِيّئب» وبُرْقة» وحَسْنّى» ومَشْرَبة 
00 


.)9 -١ «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )1١( 


1 


الاختيار 
ذلك امسا سوا يي 1 0121 0 0 8988090ا8989898ا98ا9ا9ا ا 0 00 
التعريف والاخيار 0 ...33-3 يبب ب 

قوله: (وكذنك الصهاب توننو) ذكر الجكاف؟ أن أنا ركد الصبدية حيمن رباع بمكة. ولم يذكر 
لؤللق سويد 4 جا المع 

وأخرج وقف عمر وَلِينه أرضه مغ من عدة طرق كما يأتي مفصلا”" . 

وأخرج عن عنبسة قال: تصدق عثمان بن عفان في أمواله على صدقة عمر. 

وأخرجه من طريق أبي بكر ابن حزم. 

وأخرج من طريق فروة بن أذينة قال: رأيثٌ كتاباً عند عبد الرحمن بن أبان فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما تصدق به عثمان بن عفان في حياته» تصدق بماله الذي بخيبر يدعى مال ابن أبى الحقيق 
على اف اناندين عكناة ضدف تثلة. لا .هرس أضله ادا بولا برهت :ول تورك 000 
أبي طالب» وأسامة بن زيد» وكتب"””". ١‏ 

وأخرج من طريق عبد العزيز بن محمدء عن أبيهء عن علي بن أبي طالب: أنه تصدق بما أقطعه 
عمر بن الخطاب مع ما اشتراه هو على الفقراء» والمساكين» وفي سبيل الله» وابن السبيل القريب 
والبعيدء في السلم والحرب؛ ليصرف الله النار عن وجهه بها يوم تبيض وجوه. وتسود وجوه. 

وأخرجه من طريق آخر عنه: تصدّق بأرض له بتأ بتلاً ليقي بها وجهه عن جهنم على مثل صدقة 
عمرء غير أنه لم يستئن منها للوالي شيئاً كما استثناه عمر”* . 

وأخرج عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير بن العوام: أنه جعل دُورَه على بَنِيه لا تباع. 
ولا تُورّثء ولا تُوهَبٍء وأنه للمردودةٍ من بناته أن تسكنّ غير مضِرَّةَء ولا مُضَرٌ بها. فإذا استغتّثُ بزوج 
فليس لها حقٌ””. 

وأخرج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» وأبي قتادة قالا : كان معاذ بن جبل أوسع 
أنصاري بالمديئنة رَبْعاًه فتصدق بداره التي يقال لها: دار الأنصار اليومَ» وكتب صدقتهء الحديث”'' . 


.)6 «أحكامالأوقاف» للخصاف (ص:‎ )١( 
.)8- 5 (؟) «أحكام الأوقاف؛ للخصاف (ص:‎ 
.)9 «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )( 
.)٠١ - 4 «أحكامالأوقاف» للخصاف (ص:‎ ):( 
.)١١ «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )5( 
.)١١ «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )<( 


التعريف والا خبار 

وأخرج عن خارجة بن زيد بن ثابت». عن أبيه قال لعانرٌ خيراً للميك:ولآ للحى:من هذه التحبسن 
الموقوفة» أما الميث فيجري أجرها عليه» وأما الحيٌ فتحبس عليه لا تباع» ولا توهبء ولا تورث». 
ولا يقدر على استهلاكهاء وإن زيد بن ثابت جعل صدقته التي وقفها على سنَّهِ صدقة عمر بن الخطاب 
20 وكتنب: كتابا على كاه" . 


وله تروك وان للمردودة من ولده أن تسكن غير مضرة» ولا مضرٌ بها حتى تستغني""' . 
وأخرج عن عبد الرحمن بن الحارث. عن أبيه: أن خالد بن الوليد حبس داره بالمدينة لا تباع. 


00 
7لا 


وأخرج عن يحيى بن عبد العزيزء عن أهله: أن سعد بن عبادة تصدّقٌ بصدقةٍ عن أمّه فيها سقئْ 


الماء» ثم حبس عليها قآلذ امن أموالة على أصله لا يباعء ولا يوهب » ولا 0 


فقلت: حائطك الذي في موضع كذا وكذا؟ قال: ذلك حبس من أبي جابرء لا يباع» ولا يوهب 


48 
ولا يورب 


وأخرج عن أبي سعاد الجهني قال: شهدت عقبة بن عامر الجهني على دار تصدق بها حبساً. 
لا تباع» ولا توهب, ولا تورث؛ على ولده وولد ولدهء فإذا انقرضوا فعلى أقرب الناس مني حتى 
يورت الله الأرضّ ومن عليها"'' . 

وأخرج عن أبي مسورة قال: شهدت أيا أروى الدوسي د ا قل تباع, ولا تورث 0 


وأخرج من طريق ابن أب مليكةء» عن عائشة : إني عكري داراً ابي : 


.)١١؟ «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )١( 
.)١5 (؟) «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ 
.)١5 «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )6( 
.)١5 (؛) «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ 
.)١5 «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )4( 
.)١95 «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )7( 
.)١54 «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )0( 
.)١7 «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )8( 


؟لاه 2 


7 ل 25:52 23 ا7696960606ر096نرا:26ح96ا9797962000ا0ا اي 477:61 0 07ج © جحئي؟تححعة ©> هخ 24ج ةي 272 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ‏ ا ا ا الا ا ااا لا اا ا االلااااالا ا ااا كاك الا ا ا تالكا ا ا ال ا 00 


مدر عا هد كواو ع وها له هار جه وف و انق ل هوه لاد امت نكي 3185 وروا ال كدت افاي ها بولك وقول اونا جو أن واه وق بدي رف “فد يمال الفح بقار او مق فد 19 اهل لها هد فت جب افو لكزفل ف فخ فإ “أل “هرك بهد لوا “كحو ل ها هد لها انود ا د 11 ايا طحي ا 5 


التعريف والا خبار 


وعن أسماء بنت أبي بكر أنها تصدّقت بدارها حبسء لا تباع» ولا توهب.». ولا تورث 


0010 


وعن موسى بن يعقوب» عن عمته؛ عن أمّها قالت: شهدت صدقة أم سلمة زوج النبي يك صدقة 
عن لا تباع» ولا توهب 7 

وعن عبد الله بن بشر قال: قرأتَ صدقة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي يل التي بالغابة» أنها 
تصدقَتٌ على مواليهاء وعلى أعقابهم؛ وأعقاب أعقابهم. حبس لا يباع» ولا يوهبء ولا يورث”" . 

وعن منيب المزني قال: شهدت صدقة صفية بنت حيي بدارها لبني عبدان صدقة حبساً» لا تباع. 
ولا توهب. ولا تورث» حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء شهد على ذلك نمَّرٌ من أصحاب رسول الله يلو *' . 

وأخرج الحاكم من طريق عثمان بن الأرقم قال: أسلم أبي سابعٌ سبعوّء وكانت دارّه على الصفاء 
وهي الدارٌ يي ع | الي َي فيها إلى الإسلام» فأسلمَ فيها خلقٌ كثيرٌء منهم 0 وتصدّفٌ بها الأرقم 
على ولدى. فرايث ليك وي ته : هذا ما قضَى الأرقم في رَبْعِه بالصَّفاء أنها ا بمكانها من الحرّمء 
لقاع عرولا تورف قنية فلذن نو العاضن قاقد لى جع 3 ْ 

وروى إبراهيم الحربي في «غريبه» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: أن الزبير بن العوام وقف 
دارّه على المردودة من بناته. وذكره البخاري تعليق”' . 

وروى الطبراني من طريق بشير الأسلمي: أن عثمان اشترى رُومةَ من رجل من بني غفار بخمسة 
وثلاثين ألف درهمء ثم جاء إلى النبي ييه فقال: قد اشتريتها وجعلتّها للمسلمين. وفي الحديث 


-(/197) 
قصه : 


وأخرج البيهقي في «الخلافيات» من طريق الحميدي قال تضق أب نكو نبدارهيسكة: على لله 


.)١7 «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )١( 

(؟) «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص: .)١١‏ 

(6) «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص: .)١7‏ 

(:) «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص: .)١5‏ 

() «المستدرك» )1١159(‏ وفيه: (شهد هشام بن العاص). 

(7) أورده في «نصب الراية» (7: 47/8) عن إبراهيم الحربي في «غريب الحديث؛ من طريق ابن أبي شيبة» ورواه ابن أبي شيبة 

في «المصنف» .)7١977(‏ و«صحيح البخاري؟ (5: .)١١‏ 
(60) «المعجم الكبير» (؟: :)١557( )4١‏ وفي «مجمع الزوائد» (: :)١14‏ (فيه عبد الأعلى بن أبي المساورء وهو ضعيف). 


الاختيار 
والخليل صلوات الله عليه وقّف وقوفاً هي باقيةٌ جاريةٌ إلى يومنا . 

وإِنّما اختلفوا في كيفيّة جوازه: 

قال أبو حنيفة وزفر: شرط جوازه أن يكونٌ موصّى بهء أو يقولّ: إذا مبٌّ فقد وثَفّْه حنَّى 
لو لم يوص به لا يصحٌ» ويبقى على ملكه؛ يجوز بِيعٌُهء ويُورَتُ عنه إِلّا أن يجيرّه الورّئةٌ فيصيرٌ 
جائزاً ويتأبّدٌ. ولو قضى القاضي بلزومه لزِمَ ونقَدَ؛ِ لأنَّه قضاءٌ في مجتهّدٍء ولم يكن لغيره إبطاله . 

وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يشترط لجوازه شيءٌ من ذلك. 

هذا يعاء على :أن ارقف عدي مقي" اتسين قانى مالكه مما فين لاهو 
والتفدق يدير ته و عل لسندوءنة عل للمينا قنور بولا يفيت التقيا قم والمعدوة إلا بالرهة: 

وعندهما: هو إزالةٌ العين عن ملكه إلى الله تعالى؛ وجعلّه محبوساً على حكم ملكِ الله 
تعالى على وجهٍ يصل تَمْعْه إلى عبادف فوجب أن يخرجٌ عن ملكه. ويخلصٌ لله تعالى» ويصيرَ 


مجورا عن التمليك ؛ ليستديم نفعه ع ويستمر د للعباد. 


لهما: أنَّ الحاجةً ماسّةٌ إلى لزوم الوقف؛ ليصل ثوايّه إليه على الدوام» وأنّه ممكنٌ بإسقاط 
ملكهء وجَعْلِه لله تعالى كالمسجد. فيَجِعَلٌ كذلك. 


قال التّسفئٌ: وكان أبو يوسف يقولٌ بقول أبي حنيفة حنَّى دخل بغدادٌ» فسمع حديتٌ عمرٌ 
ضَينه» فرجمَّ عنهء وقال: لو بلع هذا أبا حنيفة لرجع إليه» وهو ما رواه محمِّدُ بن الحسن» عن 
صخر بن جُوَيرية» عن نافع» عن ابن عمر : أن عمرّ وين كان ل 
التعريف والا خبار 

فهي إلى الجوع»؛ وتصدّقٌ عمرٌ َه بِرَبْعِه عند المروة» وبِالئَّنبَ على ولدِه. فهي إلى اليوم. وَتَعِدَى 
فك وَيْكْنه بأرضه وداره اعيضر :ا اونا مو اله بالمدينةٍ على ولده. فذلك إلى اليوم. ولا سعد دن 
أبي وَقاضن بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده. فذلك إلى اورم وتضيدق عثمانٌ برومةء فهي 
إلى البؤع 6 وَتَصَدّق مرو بن العاضن بالوسط من الطافف وآداره بدكة على ولوة» قذلك إلى البتوم: 
وحكيم بن حزام] بداره بمكةَ وبالمدينةٍ على ولده؛ فذلك إلى اليوم» قال: ومن لا يحضوّني كير”" . 

تونه عزن كفل عد و تسارركر ذا هن لعارية ان رونا 1 


قوله : (روى محمد بن الحسن عن صخر بن ججويرية» عن نافع, عن ابن عمر: أن عمرّ وين كانت 


010 في (أ): (وقفه». 
لم أجده في «الخلافيات»» وهو في «السئن الكبرى' .)١١405(‏ 


0 


3 3 
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00 
له أرض فى تاه وكالق قاذ يما فقال:عمر: يا رسول الله! الف الا در 
ا ناتفيد نو ققاك: ادن ا شلهة ٠‏ لا يبَاعء ولا يَوهَتٌ» ولا ورف ولكن تنفق ف رف سل 


المساكين», فتصدَّقٌ به عمرٌ طَييه في سبيل الله وفي الرّقاب» والمساكين» واء بن السبيل » وذوي 
المَربى» ولا ناح على مَن وَلِيّه أن يأكُلَ منه بالمعروف» أو يُؤْكِلَ صديقاً له غير متأئل . 
التعريف والا خبار 
له أرض تدعى ثمغ. وكانت نخلا نفيساً. فقال عمر وَْنِ: يا رسول الله! إني استفدتٌ مالاً تَفِيساً 
دالتضة و يه اافقيا لاتق زربا عتلةع لاتييا / ول لوكت رازه قوزرم وله اقسواة ور لشن 
المساكين». فتصدَقٌ به عمرٌ ضَِند في سبيل الله. وفي الرقاب. بالا من» وابن السبيل» وذوي القربى. 
لا جناح على من وَلِيّهِ أن يأكل منه بالمعروف. أر ترك صدينا حو سائر: قلت: رواه محمد بن الحسن 
رحمه الله في كتاب «الأصل». وروى الأصل عنه أبو لمان الجوزجاني”"' . 

وصخر بن جويرية قال أحمد بن حنبل : ثقة ثقة. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: لا بأس 
نه قال أبو واووه كلع فية:.«وفال هفات كان ث3 بو اعرف اتحديك تق جويزنة بن التنماء» بروع لد 
لكان والغلانة”"' , 

ونافع مولى ابن عمر أحد الأعلام» روى له الجماعة» وفضائله كثيرة. 

والحديث رواه الجماعة من طريقه» وله ألفاظ كيلا هو ادن عنمو أن فص أضات أرضا ميق أرقن 
عجن ناك "نا شرل 1لا افيدنا أرقا يكال ا تاهالا انكل القن مق مد فما تأمرّني؟ فقال: 
إِنْ شعت حَبَّسُتَ أصلها وتصدقت بهاء فتصدق بها عمر على أن لا تباع. ولا هيا رولا تورث. 

في الفقراءء وذوي القربى» والرقاب» والضيف. وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالتفووق» ويلاف قر علا 1ع تدان سبو الى لكر ا 01 

وفي لفظ للبخاري: فقال النبي يله : «تصدّقٌ بأصله. لا يباع» ولا يوهبء» ولا يورث» ولكن ينفق 
تحراتة ا افتضدق ا اغندر» البحدية”"" . “وقال فنه: «إن هذا “المال كان تخلحكاء كذا في التخاريج . 

وفي حفظي من رواية النسائي» وابن ماجه: أنَّ النبيّ َل قال له: «احبس أصلّهاء وَسَبل 
تمرتها0* , 


)١(‏ «الأصل»(45:15). 

(؟) «سؤالات ابن الجنيد؛ (ص: 474)» و«اسؤالات الآجري» (ص : »)١7‏ و«الجرح والتعديل» (؟ : /ا17) .)١188٠0(‏ 
() «صحيح البخاري» (71/77), و«صحيح مسلم؛ (1775) .)1١9(‏ 

(:) «صحيح البخاري» (7774). 

(د) «سئن ابن ماجه» (/ا91؟١),‏ و«النسائي» (75565). 
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الاختيار 


ولأبي حنيفة : قوله يتئة: «لا حَبْسَ عن فرائض الله». وعن شريح: جاء محمَّدٌ ببيع الحَِيس. 
التعريف والا خبار 


وزاد أوداوةة قال ىبن هيد السكها لى عيذ الميةاين عبد الاين عبد شين علمر بر 


الخطاب ‏ يعني : نسخة الصدقة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبدٌ الله عمرٌ في تَمْغْء فقصّ 
نحو ما تقدّمء وفيه: إِنْ شاء ولي تُمْغْ اشترى من ثُمَرِه رقيقاً لعمّلِهء وكتب مُعَيقِيبٌء وشهد عبد الله بن 
الأرقم : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به عبد الله عمرٌ أميرٌ المؤمنين إِنْ حدّتٌ بي حدّتٌ» 
أن ثمغء وصرمة ابن الأكوع, والعبد الذي فيهء والمئة سهم التي بخيبرء ورقيقه الذي فيه. والمعة 
التي أطعمه محمد يِه بالوادي نَلِيه حَفْصهٌ ما عاشَّتُء ثم يَلِيه ذو الرأي من أهلهاء أنْ لا يُباعَ 
ولا شترئ: يُنفقه يعر رأى من السائل والمحروم. الجويت””: 

وأخرجه الدارقطنئٌ عن عمرً: أنه أصاب أرضاً بخيبرَ يقال لها : تَمْعْ فذكر الحديث”"“'. 

. - . --- 5 و يع على اس و - 

و للبخاري من حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: ليس على الولي جناح أن يأكل» ويؤكل 
ضِذيقا له غير ماكز :قال #:وكاق ادن عمر تلن عندقة عم ويهدي لناس من أهل مكَةً كان ينزلٌ 
١‏ رع ' 

حديث: (لا حَبْسَ عن فرائض الله) أخرجه الدارقطنيٌ من حديث ابن عباس مرفوعاً به وفي 
عبدٌ الله بن لهيعةَ» عن أخيه عيسى بن لهيعة» وهما ضعيفان”*'. 

وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على على ينه بهذا اللفظ © . 

030 5 5 8 

وأخرجه الطحاوي من قول شريح . 

ع 200 


قوله: (وعن شريح: جاء محمِّد ببيع الحبيس) أخرجه ابن أبى شيبة عنه بهذا" . 


وفى الباب ما رواه الطبرانى عن فضالة بن عبيد رفعه : رلا حبسا وقمه ابن ا 


.)181/4( «سنئن أبي داود»‎ )١( 

(١؟)‏ «سئن الدارقطني» .)51٠4(‏ 

() «صحيح البخاري» .)77١7(‏ 

(:) «سئن الدارقطني» (40337). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» .)5١9179(‏ 

(<) «شرح معاني الآثار» (4100ه). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)7١971(‏ 

(8) «المعجم الكبير» .)81١( 64 :١48(‏ و«مجمع الزوائد» (*: .)١59‏ 


وعن عبد الله بن زيلٍ: أله فيد م الم فشكاه أبواه إلى النبي ويد فقال له: «ارجع 


كك 


ولآن شترائظ الوافني راع كنف ولو زال عن مِلْكه لم تُراعَ كالمسجدء ولأنّه يحتاجح 
للقت وب العلة انما وجول الت الداع العدة عن ملك 


ثم عند محمّد لصحّة الوقف أربعةٌ شرائط: التَّسليمُ إلى المتولّي. وأن يكونّ مُفرَزاً 
والاسعرظ لشي قينا من بكانع الرقكيى وا كرة فوكدا ران عل ارم للققراء ؟ ابوروي عر 
عمرء وابن عبّاس» ومعاؤ: أنّهم قالوا: لا تجورٌ الصَدقةٌ إِلَّا مَحُوةٌ مقبوضةً. ولأنَّ التَملِيكَ 
حقيقة من الله لا يُتصوّرٌ؛ لأنّه مالكُ الأشياء» وإِنّما يغبت ذلك ضمتاً للتَسليم إلى العبد كالرّكاة 
ولأنّه متى كان له شيءٌ من منافع الوق لم يخلصٌ لله تعالى. 
التعريف والا خبار 


حديث عبد الله بن زيد: (أنه تصدذق بضَيعةَ فشكاه أبوه إلى النبيّ كَلٌِْ . فقال له: ارجع 
000 


فى صدّقيِكٌ) 


قوله: (عن عمرء وابن عباسء ومعاذ: لا تجوز الصدقة إلا مَحُورَة» روى ابن أبي شيبة من طريق 
الزهري قال: تصدَّقٌّ رجلٌ بمئةِ دينار على ابنهء قال: قضى أبو بكرء وعمر إن لم يحز فلا شيء له”" . 
وأخرج عن [عبد الرحمن بن] عبدٍ القاريّ: قال عمرٌ: لا يِخلة إلا يِحْلة يححورُها الوالد. 
أو الول . 
0 8 2 ابي ل ار لص (1) 
ّ5. 5 . . اه - 0 3 3 2 00 85 2 
وأخرج عن القاسم قال: كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى تقبّض إلا الصبيّ بين 
ايا 
200 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (11984) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار وعبد الله بن أبي بكر وحميد الأعرج. كلهم 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عبد الله بن زيد الأنصاري تصدّق بحائط له فجاء أبوه إلى رسول الله يلي » 
فذكر من حاجتهم أو نحو هذاء فردَّه النبي يتلل على أبيهء ثم مات أبوه فرده النبي عطي . 
فج «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)7١177(‏ 
(*) «مصنف ابن أبي شيبة» )5١174(‏ ولفظه: (الولدٌ دون الوالي) . 
2:0 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (007؟), 


(*2) «مصنف ابن أبي شيبة» (.70), 


كتاب الوقف 0 2 /ه 


وَلَا يَجَوْرْ وَقْتُ المُشَاع حا دجي 
دكء مير وي ًَ 4 ِ. ا 
وَلَا يَجَوْرْ حنّى يَجْعَل آخِرَهُ لِجِهَةٍ لا تَنْقَطِعْ أبد” 


اللاختيار 


وقال أبو يوست« «ثتى 2 فين :ذلك لسن تقرط 4" لاله إنيعا .وهنا عالاعتاق: 

وأخذ مشايح خُحرَاسانَ بقول أبي يوسف ترغيباً للّاس في الوقف. 

قال الخصّاف: ذكر الوقف ذكر التأبيد عند أبي يوسف. وعند محمّد لا بنَّ من ذكره. 

قال القاضي أبو عاصم''': فول أبي يوسف أقوى؛ لمقاربةٍ بين الوقف والملك؛ إذ في كل 
عرسا عدن قلات وقول محمد أقربٌ إلى موافقة الآثار وبه أخذ مشايح بخارى. 

قال: (وَلَا يَجْوْرُ وَقَكُ المْشَاع) عند محمّد؛ لما ذكرنا بو الأترء ولآن القنفن عند شرل 
ويجوزٌ عند أبي يوسف؟ أن القسمة من تمام القبض. وليس بشرط عنده (وَإِنَ حُحكِمَ به جَارًَ) 
بالإجماع؛ لما مر. 

وإِنْ طلبّ الشَّرِيِكٌ القِسمة يقِسَّمْ ؛ 0 إفراز وإن كان فيها معنى المبادلة الا فلكنا ضيه 
الإفراز نظراً للواقف. فإن كان امرض الراندت يقَاسِمه ؛ أن الولاية له وكات دارب 
القاضي ؛ لئلّا يتولّى الظرفين» ولا يجورٌ أخد الذراهم للوقف؛ لأنّه يصيرٌ بيعاً للوقف. ويجورٌ 
أن يُعطِيّه دراهمَ من الوقف؛ ا وا نرت 

يدا يعت القبيية يرا امم لكبو مصلة سج د اها را بالمتكد 3 وليه 

ولايجورٌ الشّيوعٌ في المسجدء والمقيةة ة بالإجماع ؛ لأنَّ الشّركةً تُنافي الْخُلُوصّ لله تعالى» 
والتّهايؤٌ فيها قبيح بأن يُصلّى فيه يوماً. ويُسكنَ يومآء ويُدئَنَ فيه شهراً» ويُزرَعَ شهراًء بخلاف 
غيرهما من الوقوف؛ لأنّ الاستغلالٌ ممكنٌ غيرُ مستبشّع . 

قال: (وَلَا يَجَوْرُ حتّى يَجْعَل آخِرَهُ لِجِهَةٍ لا تَنْقَطِعٌ أبَداً) وقال أبو يوسف: يجورٌ؛ لأنَ 
المقصود التَقربٌ إلى الله تعالى» وأنّه يحصلٌ بجهةٍ تنقطعٌ . 

ولهما: أنَّ مُوجَبّه زوالُ الملك بدون التمليك» وذلك بالتأبيد كالعتق: فإذاا اهيا يللم تود 
عليه موجَيّهء ولهذا يُبِطِلّه التَوقِيتٌ كما يبطل البيعَ. 

ثمّ قيل : التَأبيدٌ شرط بالإجماع إِلّا أنَّ محمّداً اشترط ذكرّه؛ لأنّها صدقةٌ بالمنفعة» أو بالعَلّةَء 
وقد يكون مؤقُتاً ويكونٌُ مؤبّداً كما في الوصيّة؛ ولا يتعيّنُ التَأبِيدُ إلا بالتتصيص. 

وعند أبي يوسف: لا يحتاجٌُ إلى ذكره؛ لأنَّ ذكرٌ الوقف يُنئٌ عنه كما ذكره الخصضّاف. 


)210 قاضي مرو أبو عاصم محمد بن أحمد العامري المروزي» توفي 0١54ه.‏ ينظر «الأنساب» للسمعاني (9: .)١159‏ 


١ 


ماير وير 5 ون راك هئم 
ويجور وف العَمَارِء و يَجَوْرْ وَفَفٌْ 9 قف الما لاس 


اس مح 


وَعَنْ محمد : بجَوَارْ وَقْفِ ما جَرَى فِيه التَعَامُلُ كَالفَأْسِ» وَالمَدُوم 0 
وَالْقَدُوْرِ وَالجِنَارَق وَالمصَاحف» وَالَحُتب بخْلاف ما مَا لا تَعَامُلَ فيه. وَالمَنْوَى عَلَى قَرْ 


سََ 


محمد . 


وحور سيل الشلاحء وَالكرَاع . 
الاختيار 


قال: (وَيَجُوْرُ وَنْفُ العَقّارِ) لما مرّ من النصوص والآثار (وَلَا يَحُْوْرٌ وَُْ المَنْقُولِ) وقال 
أبو يوسف: إذا وق ضَيْعةَ بَقّها وأكَرَيها وهم عبيدُه جاز للتبِعِيّةَه وكذلك وقفف الدُولابٍ ومعه 
سانِيته وعليها حَبْلَ ودَلَوٌ. 

ولو وقف بيتاً فيه كُوَارَة7") عسل جازء وصار التّحل تابعاً للعسل . 

ولو وقف داراً فيها حمامٌ وبرج حمام صار الحمامٌُ تبَعاً له» وهذا لأنَّ من الأحكام 
تبَّعاً» ولا يثبتٌ مقصوداً كالشَّربٍ في بيع الأرضء والبناء فى الشّفعة. 

(وَعَنْ محمّد: جَوَارٌ وَقْفِ مَا جَرَى فِبه التَعَامُلَ كَالفَأْسِء وَالقَدُومء وَالمِنْسَارِء وَالقُدُوْرٍ 
وَالجِنَارَةء وَالمَصَاحِفِء وَالكُتّبِ) لوجود التَعامُل في هذه الأشياءء وبالتعامُل ترك القيامنَ كما 
في الاستصناعء قال يَكِيِ: «ما رآه المسلمون حسّناً فهو عند الله حَسَنْ» (بخِلافي مَا لا تَعَامُلَ فِيه) 
كالتباتية» نو الام ؟ الأن مد .شرظ الؤقني التأبيد كه اه تركناه في السّلاح والكرّاع بالنَصٌء 
وفيما جرى فيه التّعامل بالتعامل» فبقي ما وراءه على الأصل (وَالفَنْوَى عَلَى قَوْلِ محمِّد) لحاجة 
الناس» وتعاملهم بذلك. 

قل (وَيَجْوْرُ حَبْسٌ السلاح. وَالكرَاع) أ وَقْفْه في سبيل الله لأن كلد هزد الولين:وقت 
التعريف والاخبار 

خنايك انرا افون عمسا نبو جد داه تَقدّم . 

حديث: (خالد) عن أبي هريرة قال: بعت رسول الله يَلِةِ عمرّ على الصدقةء فقيل: منمٌّ ابن جميل: 
وخالدٌ بن الوليدء والعباسسٌ عم النبئ كله فقال رسول الله يَيةِ: «ما ينقم ابن جميل إلا أن يكون فقيرا 


فأغتاه الله وما خالد فإنكم تظلمون كالدا: وقد احتبس أدراعه وأعتادّه فى سبيل انلها الحديثٌ» متفق 
20 
غلينة ‏ ع 


١١‏ في «المصباح المنير» (كور) : (وكوارة النحل بالضم والتخفيف. والتثقيل لغة: ا في الشمعء وقيل : بِيتّها إذا كان فيه 
العسلء وقيل: هو الخلية. وكسر الكاف مع التخفيف لغة). 
هيع «صحيح البخاري؛ 2)١178(‏ و«صحيح مسلم؟ (987) .)١١(‏ 


ايه لوا ا سسا 89 3ن 

وَل 0 بع الوَقفٍ» ل تملك . 

0 

الاختيار 
دُروعاً في سبيل الله وأجازه رسول الله عند وجعل رجل ناقة في سبيل الله فأراد آخرٌ أن يج 
عليها 4 اهما ل وكشيو ل اله 2 م كي عن ذلك». فقالة* «الحج من سَبيلٍ اشيا. وطلاعة عدن نادت 
وكراعه فى سبيل الله ؟ أي : لف 

والإبل كالخيل؛ لأن العربٌ تقاتل عليهاء وتحمل عليها السَّلاحَ . 

قال: (وَلَا يَجُوْرٌ بَبْعُ الوَقْفِء وَلَا تَمْلِيكُهُ) لما مرّ من حديث عمرّه ولأنّه يبطلٌ التَأبِيلٌ 


2 كا 0 
9 2 وت 


قال: ١وَيَبْدَُ‏ مِنِ ارْتفَاعٍ الوَمْفِ بِعِمَارَيه ون لَمْ يَشْرِظْهَا الوَائِت) تحصيلاً لمقصوده 
فإنَّ قَضْدَه وصول النوات العه يوضول المشفعة» أن الكلة إلى الموقوف عليه على الدوام» وذلك 
يقاء ملهو أ ندرا ليما رق تدك نلك" العما رودا لمتتقنى الزاناك» 
التعريف والا خيار 

حديث : (أن رجلاً جعل ناقنّه في سبيل الله) تقدَّم في الزكاة. 

قوله: (وطلحةٌ حبس سِلاحَه وكُرَّاعَه في سبيل الل) قال المخرّجون: لم نجده. 


وكذا ما قيل: إن النبيّ د عَنَئِنَمِ كان يأكل من صدقته؛ أي : ا" 


قلت: هو فى «الخصاف». وفي (مصلئف ابن أبى شيبة»: حدثنا ابن عيينة» عن ابن طاوس»ء عن 
ءّ ِ 6 0 4م ا م >ك. ٠‏ 7 52506 000 ع و ع بير 
المع )0 
ع8 ٠.‏ ك8 0 
وأناسملاية: مور ع رده عسويو ديايا يا 00 
1 و ع و 0 و 7 ع 


06 فهو له صدقة») ا 


.)١9 :( هذا الخبر في «الهداية»‎ )١( 
.)51111( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١ : (؟) «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص‎ 
.)١١74( «سئن ابن ماجه)‎ ):( .)5١ :*( «الهداية» للمرغينانى‎ )7( 


وماس و 


قَإِنَْ كَانَ الوق عَلَى عَنِيٌ عَمَّرَهُ مِنْ مَالِهه وَإِنْ كَانَ عَلَى فُقَرَاءَ فلا تُمَدَّرُ عَلَيْهِمْ . 


الاختيار 
(فْإِنَ كَانَ الوَقْفٌ عَلَى عَنِيَّ عَسَّرَهُ مِنْ مَالِهِ) ليكون العْنْم بالعْرْم لأسة يفك امطالة (وإن 
كان على معرَاء فلز تقد عَلَبْهِمُ) وغل الوق أقربٌ أموالهم. 00 وإن وقف دارّه على 
تكق عر اده فالعمارةٌ على من له الشّكنى؛ لأنّ الخراجٌ بالضَّمان كنقّقة العبد الموصضّى بخدمته . 
التعريف وال خبار 
وأخرجه النسائي بلفظ : «ما أطعمتٌ نفْسَكَ فهو لك صدَّقة؛» الحديت”' 


وأخرج نحوه ابن حبان في «صحيحه) من حديث أبي سعيد الخدري”” 

5000007 ان 

كما للطبراني من حديث أبي أمامة”). 

تتمة : أخرج مسلم من حديث أبي هريرة: (إذا مات ابن آدمَ انقطع 07 إلا من ثلاثة أشياءةء» صدقةٍ 
جارية» أو علم يتم به» أو ولد صالح يَدعُو لهه”. 

وللبخاري» وأحمد عن أي هريرة رفعه: «من احتبس فرّساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإنَ شِبّعه 


لؤوية] وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة تخيه انق 


واعق أنيببكزة ! أن الع كله جيعد اللمعير تقال إن انض سند »طيلخ :ان على يديه يدق فين 
عظيمتين» يعني : الحسن بن علي . رواه أحمدء والبخاريء» والترمذي”” 

وغن أسافة بن زيد: أن النبي 4 كَيِِ قال لعلىٌ ضلينه : «وأمًا أنتَ يا عليٌ! فَحْتَيِى» وأبو ولدي»., رواه 
اعد 7 

وعن أسامة بن زيد: أن النبي يَثِْةِ قال وحسنٌ وحسينٌ على وركيه: «هذان ابناي» واينا ابنتي» اللهم 
إني تهنا َأَحِبّهما وأَحِبّ من يحبّهما»: رواه الترمذي» وقال: حسن غريب”"'. 


.)4١5١( «الستن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن حبان» (4593) ولفظه : «أيما رجل كسب مالا من حلال» فأطعمَ نفسّه أو كساهاء فمّن دونه مِن خلق الله 
فإنَّ له بها زكاءً. 

,)581١١( «المستدرك»‎ )7( 

2:0 «المعجم الكبير) (4/: 894؟) (0/987), و(الأوسط» (9"891). وفي لمجمع الزوائد» (”: :)١٠٠١‏ (رواه الطبراني 
في الأوسط والكبير بإسنادين أحدهما حسن). 

(4) «صحيح مسلم؛ (1581) .)١5(‏ 

(1) «صحيح البخاري» 2)7١867(‏ و«مسند الإمام أحمد» (8855). 

(60 «مسئد الإمام أحمد» (20449). و«صحيح البخاري» (5779). و«سنئن الترمذي؛ (لالا") , 

(4) «مسند الإمام أحمد؟ (لالا/1١1).‏ (9) «سنن الترمذي» (3019). 


إن أبن » أذ كان فقيرا جره القايي + ودرا بأخريهاه اق رده إلى مق له السكر. 

وَمَا الّهَدَم مِنْ بِنَاءِ الوّقفٍ وَآلَيِهِ صْرِف فِي عِمَارَتَهِ. فَإِن اسْتّعْيِيَ عَنْهُ حبس لِوَفْتِ 
حَاجَته 

وإِن 0-0 إِعَادَةٌ عَيِيْهٍ بيع. تر لما إلى لكاي ا ا ل حِقَو 
لوف 
الاختيار 


00 


(فَإِنْ أبَىء أَوْ كَانَ فَقِيراً آجَرَهَا القَاضِيء وَعَمَّرَمَا بأجرَيقاء ثم رَدّهَا إلى مَنْ له هُ السَكتى) 
رعايةٌ للحقّين؛ لأنّه لو لم يعمّرها تفوت الك أصلاًء فيفو تُ حثهم في الشكنى . ل الواقف 
في الثّواب» ولا يُكرّهُ الممتنعٌ عن العمارة؛ را ولانكون باستفاعة راهنا 
نبطلون عدقه؛ لأنّه في حيّر التعارض 

ثمّ المستحَقٌ من العمارة بِقَدْر ما يبقى الموقوف على ما كان عليه» ولذلك لو خرب يُبنَى كما 
كان ؛ م ا ل ا ا و 00 
السُكنى لا يجوز إجارتّه؛ لعدم مالكيّيه . 

قال: (وَمَا انْهَدَمَّ مِنْ بِنَاءٍ الوَقْفٍ وَآلْتَهِ ضٌرِفَ فِي عِمَارَيِهِ) مثل الآجرّء والخشبء والقارء 
الا عا ليبقى على التأبيدِ (كإنِ اشُفْيَ عَنْهُ يس لوَقْتِ خاخيق) مضت نيا" لان لز يذ هرك 
العمارة. قا كاذ د مدر نك الجاع 


ري ىم سس 


(وَإنْ تَعَذّرَ ِعَاَة عَبِْبِِعَ؛ وَيُصْرَفُ الثَمَنُ إلى عِمَارَيِو) صرفاً له إلى مَصرف الأصل (وَلَا يَقْسِمُهْ 
بيْنَ مُسْتَحِقّي الوَمْفٍ) لأنَّ العينَ حقٌ الله تعالى» وهذا منها ؛ فلا يُصرّفٌ ل إليهم غير حمّهم . 
التعريف والا خبار 

وقال البراء بن عازب عن النبي يَِ: «أنا النبينٌ لا كذِبْء أنا ابن عبِدٍ المطَلِبٌ». متفق عليه" . 

وعن زيد بن أرقم قال: سمعت النبي يَكِةَ يقول: «اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء ولأبناء 
أبناء الأنصار»» رواه أحمدء والبخاري”"' . 


وللترمذي ومتحة: «اللهم اغفر للأنصار. ولذراري الأنصارء ولذراري ذراريهم)” 


.)17/8( )١9/1/5( «صحيح البخاري» (2)58514 و«صحيح مسلم»‎ )١( 

6 «مسند الإمام أحمد؛ 2)١97917(‏ واصحيح البخاري» (440). وهو في اصحيح مسلم؛ (175()1605) فالحديث متفق 
عليه . 

(0) «سئن الترمذي» .)89٠١05(‏ 


1 و 


ل 


يجو أن يَجْعَلَ الوَاقك عل ديا لَهُّء والولايَة إِلَيْها“2 فَإِنْ كَانَ 
غَيْرَ مَأمُون تَرَعَهُ القَاضِي ممه اس ا 


رس هداس 0 رو روو سًّ م سام 27 4 92 50 
عن بت مشجدا لَه ين كه عله حلى ُنْحَن مِلْكه بطريقه: وَيأذن بالصّلاةَ 
وك لاسن ) 


سم بر 


الااختيار 

تالت دير ان يشما الواففك عله الزكتئة أو بَعْضَهَا لَه والو 
والاختلاف فيه (فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونِ نَرَعَهُ القَاضِي 0 نظراً للفقراء كإخراج الوصيٌ 
را يم 

ون شرّط أن ليس للقاضي عزلّه فالشّرظ باطلٌ؛ لمخالفته حكم الشّرع . 

ون مات القيِّمْ في حياة الواقف نصّبَ غيرّه؛ لأنَّ الولاية له» ووصيّه بمنزلته؛ لأنَّ ولايئّه 
للوققت: نطرية ء وهي فيما ذكرناء فإن كان لم يوص إلى أحدٍ فالرّأيٌ للقاضي . 

ولايجعلٌ القيّمَ من الأجانب ما دام يجدُ من أهل بيت الواقف من يصلُحُ لذلك: تراه 
5 أو لأنَّ ين قصدٍ الواقفٍ نسبةً الوقفب إليه؛ وذلك فيما ذكرناء فإن لم يجِدُ فين الأجانب 
مَن يصلحٌ. فإنْ أقام أجنيًا ثم صار من وليه من يصلحُ صرّقه إليه كما في حقيقة الملك . 

أريات انرقم امعد ودر |3 تعر سرب بدون رأي القاضي صمَّ إذا كانوا من أهل 
الصَّلاح كما إذا اجتمع أهلُ مسجدٍ على نصب متولٌ جاز؛ لأنَّ الح لهم . 

قال: (وَمَنْ بَنَى مَسْجداً لَمْ يَولْ مِلكَهُ عَنْهُ حنَّى يُفِْرهُ عَنْ لَك يطَرِيقِه) لأنّه لم يخلص لله 
خالك اليه ريادن ِالصَّلاةٍ فِيه) عند أبي حنيفةً ومحمّد؛ لأله صنل ء وهو شرظ عندهما. 

وعد أبى :يوست" ضير مهدا محرو قو له جكا كه ميتحدا + أن التَسليمَ ليس بشرط 
كالإعتاق» والفرقٌ لهما: أنَّ العبد في يد نفسه؛ ولا كذلك المسجدٌ. 

وَالتَسليم ١‏ أن صلح ف جماعا نويزواية السبية» لياه لالسيات 

ولو ضاي لاوا أو جماعة وُحُداناً في روايةٍ: لا يصحٌ. وهو قولٌ محمّد؛ لما بِيّنّاء 
وفي رواية: يصحٌ؛ لأنّه من خصائص المساجدء وبها يتحرّرُ عن حقوق العباد» قال الله تعالى : 
وان امعد 020 [الجن: 18]» أضافها إلى لحينه إضافة اختصاص كالكعبة» ولهذا لا يصحٌ فيه 
فر الهاو ب افيه لياف ولا من يُصلّي فبهء بخلاف غير المساجد حيثٌ بقي مملوكاً 
َنتمَعٌ به كسائر المملوكات سُكنى» وزراعة. ل اراد اص المسج ن عااي رادار ب 
روات أو كر دمت أوزعه :وقط ذاززه معدا راون نامس وال كول بزالكاذة دي لا بض 


ل 


فك : ورف عنه ) إلا | إذا كان اللودانة أو العلدٌ لمصالح المسجد. ١‏ كانا وف عليه . 


م 


َايَةَ إلَيْهِ) ) وقد مرَّ وجههء 


به 


ا 


عمارة الوقف | 9 ١ه‏ 
01 ار ا ل 


وَمَنْ بَنَى سِقَايَةَ لِلْمْسْلِمِينَ» أَوْ حَا 
س لا يَلَرَ مَا لَمْ يَحْكُمْ به حَاكِمٌ د 


ا أ جَعَل أَرْضَهُ مَفْبَرَهَ أ طرِيقاً لِلنا 


الاختيار 
وعن محمّد: أنه لما دخل الرَّيَّ أجاز ذلك بكلّ حالٍ؛ لضيق المنازل. وعن أبي يوسف مثله 


لما دخل بغداد. 

ولو خربٌ ما حول المسجدء. وتفاق الام اغقه يعو ملكا ويورث عنه عند محمدء خلافا 
ل ب ام وكر بكي تلاح بع أي ريه وبعضهم مع محمّد. 

قال (ومن تق :يقانة اللفتليون» أو غانا دنا الخييل» أَوْ رياطاء أَوْ حَوْضاء أَوْ حَمَرَ 
بفرأء أذ جَمَلٌ أرضة مفبرة. أَْ طريقاً لِلنّاسِ) فعند أبي حديفة (لَا يرم مَالَمْ يَحْكُمْ به حَاكم. 
م ِعَلِقَهُ بِمَوْتِو) على ما تقدّم من أصله؛ ؛ لأنّه لم ينقطع حمّه حقه عنه؛ احتّى جَازٌ له أن يستمئ» 
ويسكنّ» ويدفنَ» ويشربّ من الحوض» بخلاف المسجد؛ لأنَّه لم يبقّ له فيه حقٌّ 

وعند أبي يوسف: يلزمٌ بالقول؛ لما تقدّم؛ إذ التَسلِيمُ ليس بمشروط . 

وعند محمّد: يشترط التَّسليم» وهو الاستقاء من السّقاية» والبئر والذَّفِنُ في المقبرة. 
الشرب ا ها د 5 


الوك في ال الخان» والرباط . 9 


0 


: خضب 


لجيه ا ساسم ام فوشي 1 
إلى القاضي» أو نائبه» ويستوي في ذلك الفقراءٌ والأغنياءٌ عُرفاً؛ لحاجة الكل إلى ذلك . 
قال: (وَالوَقْفُ فِي المَرّض وَصِيّةُ) لأنه تبرّعٌء فصار كسائر التَبرّعات. 
قال: (ريَاط 00 وَفْهُ إلى أَثْرَب ربَاط إِلَيْد) لأنّه أصلخ . 
ينتفع بالرّباط !| لجو نان يس انار ا 


رباظ على بابه قَنْطرةٌ ولا ب: 
بما فضل من وقف الرّباط ؛ لأا معاحة العاكة: 


كمه 5 
وطاق للف يداو ريد إنقائد رق ره التي 
وَلوْ ضَاق الطريق وَسّعّ مِنَّ المَسْجِدٍ. 

الااختيار 
(وَلَوْ ضَاقَ المَسْحدُ وَبجَنْه طرِيقُ العامة ُوَسّعُ ِنهُ المَسْجِدٌ) لأنّ كلّيهما للمسلمين. 4 انف 

مله ني ك1 لذ ضَاقَ الطَرِيقٌ وُسّعَّ مِنّ المَسْحِدِ) عملاً بالأصلح» ويجوزرٌ القضاءً بالشهادة 

اللاق اي الروتسعامن دعرو لأمعسهن قوق الله تعالى» فلا تحتاح إلين مدع وهو مجِتَهَدٌ 

فيه» يمد بالإجماع . 


فَضْل [في مسائل شتى] 

وقفت على الفقراءِ وله بنتٌ فقيرةٌ صغيرة» إِنْ وقفت في صحَتِهِ يجوز الصَّرفٌ إليهاء وفي مرضه 
لا؛ لأنه بمنزلة الهبة. 
توا ماعط السناكر :ل بعر لأنّ حمّهم في الدّراهم . 

إذا غرسَ القيِّم في المسجد فهو للمسجد كالبناء» وإن غرسَ على نهر العامّة فهو له وله 
أسوفكه لاله لس لعولا علي العامة 

وهر اوفك هن االأعنياء وده لاله لين دلق وول بوعل التراته ضار 
كالصّدقة؛ ولو وقف على الأغنياء وهم يُحصّون ثمَّ مِن بعدهم على الفقراء جازء ويكونٌ كما 


ع ير 


شرط ؛ لانه قُربةٌ في الجملة اخ الا 


اشتر الف 


ولوانالك” أرضي ا موقوفة على الفقراء. يدخل فيه فقراء قرابته وأولادى وصرفٌ 
لعل إليهم أولى من صرفها إلى الأجانب؛ لأنَّه صدقةٌ وصلةٌء ثمَّ الكدوت إل رو ليث انع د 
الصَّلةَ في حمّه أوجَبُ وأجرَّلُ ثم إلى قرابته» ثم إلى مواليه» ثمَّ إلى جيرانه» ثمّ إلى أهل مِضْره 
أقربهم منزلاً إلى الواقف. هكذا ذكره هلال بن يحيى الرَازيٌ . 

اوينبغي أن يعطي [لغيرهم] الكلَّ في بعض الأوقات؛ لأنّهِ إذا صرف الكل إليهم دائماء وقَدُمَ 
الغهد ريا اذوه ملكا لأنفسهم . 

ويكرة أن يُعطى كل فقيرٍ منتي درهم ؛ ب د 3 فأشبهّت الدَّكاة. ولا يكرّه ذلك إذا قال: 
على فقراء قرابته ؛ أنه كالوصةة . 

وإذا وقف على ولَّرِه وولَدٍ ولَدِه يدخل فيه ولد صُلَيه وولدٌ ولَده الموجودين يوم الوقف 
وعد ويشترك البَطنان في الغلة ولا دحل مَن كان أسفل مرخ .هدي البطفية؟ 0" خصّهما 
نال كب وفي دخول أولاد البنات روايتان تذكر في الوصايا إن شاء الله تعالى . 


الاختيار 

ولو قال: على ولَدِي وولَدٍ ولَّدِي وأولادهم تدخل امون كلب وات مسلاا الا و 
فيه سواءٌ؛ لأنّه ذكرٌ أولادهم على العموم؛ ولو قال: على أولادي يدخل فيه البطونٌ كلّها ؛ لعموم 
اسم الأولادء ولكن يُقدّمُ البطنٌ الأوّل. فإذا انقرض فالثاني» ثم مِن بعدهم يشترك - جميعٌ البطون 
فيه على السّواء قريبهم وبعيذهم؛ لذ المراه صل أولاد وبرّهم؛ والإنسائ بيد صلة وليه 
لصُلْبه؛ لأنّ خدمتهم إيّاه أكثرء وهم إليه أقربُ» فكان علَهُ استحقاقه أرجح . ثم التَافلةٌ قد يخدمون 
الجن فكان قصدٌ صلتهم أكثر ومّن عدا هذين قلّما يدرك الرّجل خدمتهم. فيكون قصذه برهم 
وصلتهم ؛ لسبتهم إلية:: لا الخدمتيم له وهم :في الشسنة إليه سوا افاستووا فى بعل الاتفحقاف: 

وقف على فقراء قرابته فمّن أثبتَ القرابةً والفقرٌ بالبيّنة يستحقٌ وإِلَا فلاء والبيّنَةٌ على القرابة 
ِنْ لم يُقسّروها لا تقبل الشّهادة؛ لتنوُّع القرابة واختلافهاء كما إذا شهدوا أنه وارثٌ لا تُقبَلُ ما لم 
يفسّروا جهة الارث. 

زالسة على الفق ا تُسمَعُ ما لم يقل الشّهود: قي قد مُعَدَّمٌ لا نعلمُ له مالأًء ولا أحداً 
تلوق تققتة ود أن كر كن لتق على غيو ةيفير تفباء بلع الوقف كالولد الصّغير 
ونحوه؛ لأنّهم يأخذون التفقة. فيصيرون بها أغنياءً» ومن لا د سقة لقف الرعفاء ء كالاخوة 
ونحوهم له حظ في هذا الوقف»ء والقضاءٌ بفقره في في الوقف لا يكونٌ قضاءً بفقره في حقٌّ الدَّينء 
والقضاءً بفقره في حقٌّ الدّين قضاءً رد الو لأنَّ من له مسكنٌ وخادمٌ وغروض 
الكفاية فقيرٌ في حقٌّ الوقف دون الدّين. 

ولو قال خلى أقر اقرانتي قندة ,ينق البكث أولى من الاق الأنرين؟ الأنها من كله 
والأختٌ من صلب أبيهء ولا يعتبر الإرتٌُ. 


فصل [في إجارة الوقف] 


لا تجوز إجارةٌ الوقف أكثرٌ من المدَّة التي شرطها الؤاقت #الاسيية اعجاذ عورظ الزاقنتم 
لأنّه ملكّه أخرجه بشرط معلومء ولا يخرج إِلَّا بشرطهء فإن لم يشرط مدَّةٌ فالمتقدّمون من 
أصحابنا قالوا جرد جار نه أن كانت رواسا عرود الو لا يجوز أكثرٌ من سنةٍ؛ لثلا 
يُتَخْذَ ملكاً بطول المدّة: درس اه الوه وحية سيك بسِمَةَ الملكيًة ؛ ؛ لكثرة الظلّمة في زمانناء 


وليه واستحلالهم . 
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وهالو له له هه ها له ا« ها ااه # اه« « # ا« 0# ههه هه اه اه هل هه هه ## © #6 هاه هله امه مه افلم م مه 6م مه اماه هده هه مه .ى همه ماه ههه م.م وه و .هد .مه .ىد ٠.‏ 


الاختيار 

وقيل: يجوز في الضّياع ثلاتٌ سنين؛ وفي غير الضّياع سنةً» وهو المختار؛ لأنَّهِ لا يُرعَبُ 
في الضّياع أقل من ذلك . 

ولأافكرا إجارته لذ راغي الط ههه للعيرو فو المقراف فلو آجرّه ثلاتٌَ سنين بأجرة 
المثل: ثمَّ ازدادت لكثرة الرّغبات لا تقض الإجارةٌ؛ لأنّ المعتبرٌ أجرٌ المثل يوم العقد. 

وليس للموقوف عليه إجارةٌ الوقف إِلّا أن يكونٌ وليّا من جهة الواقف. أو نائباً عن القاضي» 
وإذا آجره القاضيء أو نائبّه. أو الوليئٌ لم تنفسخ الإجارةٌ بموته؛ لأنّه كالوكيل عن الموقوف 
عليهم» والعقودٌ لا تنفسح بموت الوكيل. 

ولو كته الفوقوك عليه إن سول :الاك الشكي الم قله .ذللكه يسركل الكلة لقا" ليبن 
له ذلك: وقيل: له؛ لأنَّ له أن يُسكنّها غيرّه بالإجارة» فهو أولى» والأحوظ أن يوَجرّها القيّمُ من 
غيره» ويعطيّه الأجرةً. 

ولا يجورٌ إعارةٌ الوقفٍ وإسكاثه؛ لأنَّ فيه إبطال حىٌّ الفقراء» ولا يصحٌ رهئهء فإن سكتّه 
العزتيل ف عله ]2 يلت ركذا لو باع الخرلن قرلا يواقونا وسكت المشتري» ان في 
البيعغ فعلى المشتري أجر مثله 

والفتوى في عَصْب عقار الوقف وإتلافٍ منافعه وجوبٌ الضّمان نظراً للوقف». وهو المختار. 

ولو استدانَ القيّمُ للخَراح والجبايات إِنْ أمرّه الواق بذلك جازء وإن لم يأمُرْه فالأاصح أنه 
إن لم يكن له بد من ذلك يرقعٌ الأمر إلى القاضي حتَّى يأمرّه بالاستدانة» ثمّ يرجم في العلّ. 

قم الشوف تو المسعل سانو الحسحةه يجوز بيعه عند الحاجة؛ لاهن قله الوقن 
وليس بوقكي؟؛ لأدضة لوي سيد الت انط ولم توجد فيه. 

رجل وقف على ساكني مدرسةٍ كذا من طلبة العلم» فسكتها متعلّمٌ لا يبيثُ فيها جاز له ذلك 
إن كان بيارق: ف وبق مون ماتيا ود لفن اله لكك 6 لله امد و فنا قوه ولو اقنيتا: اليل 
بالحراسة وبالئهار يمَصرٌ : في التعليم» امع و يوي 0 
له ذلك» وإن لم يشتغل وهو يُعَدٌ من طلبة العلم حَلَ 


٠‏ فصل في إجارة الوقق ا | 9© دده 


الو 22 ا ل 2222252 22222 2222222 للضم 
ولو وقف على ساكني مدرسةٍ كذاء ولم يقل: من طلبة العلم. فهو والأوَّلٌ سواء؛ 
لأنّ التعارف في ذلك إِنّما هو طلبة العلم دون غيرهم» ومن كان يكتثُ الفقة لنفسه ولا يتعلّمُ قله 
الوظيفةٌ؛ لأنّه متعلّمٌ وإن كتب لغيره بأجرة لا يحل له وإن خرج من المصر مسيرةً ثلاثة أيَام 
فصاعداً لا وظيفةً له؛ لأنّه لم يبِقّ ساكناً. وإن خرجٌ ما دون ذلك إلى بعض القرى» وأقام خمسة 
عشر يوماً فلا وظيفةً له» فإن أقام أقلَّ من ذلك فإِنْ كان لا بدَّ له منه كطلب الموْت ونحوه فله 
الوظيفة: وإن خرج للتَدرُّه لا يحل له. 
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كناب الهبّة) 


[تعريف الهبة, وأدلة مشروعيتهاء وقبولها] 

وهى ا ل الخالية عن تقدّم الا ستحقاف » و دن هه قال تعالى: «# جب 
0 ا ا ا 22 عرصم م م 0 و 
م كاه عنما وهب لمن 2157 ادر يه [الشورق: 144+ والاتهاب: قبول الهبة 6 .ولهذا شرظ فيها 
القبضٌ ؛ لأنَ تمام الإعطاء بالدّفع والتَّسليم. 

ع فيه ل ف و ىو 5 مه 31 - 5 - ٠.‏ 5 

وهو امر مندوب» وضعيع محمودذ محبوب» قال 5 : «تهادوا تحابوااء. وفى رواية: 
«تهابوا). 
التعريف والا خبار 

(كتاب الهبة) 

حديث: (تَهادّوا تحابُواء وفي رواية: تهابوا) أمّا الروايةٌ الأولى: فأخرجها البخاري فى «الأدب 
المفرد) من حديث أبى كم 

قال حافظ العصر : وإسناده حسن» وقد اختلف فيه على ضمام بن إسماعيل » فقيل : عنه عن أبي قبيل» 
عن عبد الله بن عمرء وأورده ابن طاهرء وقيل : عنه عن موسى بن وردان كما أخرجه البخاري في «الأدب»”'' 


ولمالك في «الموطأ» عن عطاء الخراساني رفعه: «تصافحوا يذَمَبٌ الغِْلء. وتهادّوا ان وتذهت 


امنا 702 
: 3 م ال 0001507 - ًّ 3 َ ّ 3 ده" 1 7 
وللطبراني سن حديث عائشة رقعنة . «تهادوا تحابواء وهاجروا تورثوا اولادكم مجداء واقيلوا الكرام 
0 


.)6914( «الأدب المفرد»‎ )١( 

(؟) «التلخيص الحبير» (": .)١67‏ 

فره «موطأ الإمام مالك» (17: 908). 

(4) «المعجمالأوسط؛(0510), وفي «مجمع الزوائد؛ (5 : :)١57‏ (فيه المثنى أبو حاتم» ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله 
ثقات » وفي بعضهم كلام). 
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َنَصِحّ بالإيججاب وَالقبُولِ وَالَئْضٍ . 
اللاختيار 


وقبولها سه نإنه َيه قبل هدية الغبوء وقال في حديث بريرة : «هولها صدقةٌء ولنا هديّة»» وقال 
: «ولو هدي إليَ طعاءٌ أ لقبلْتُ. ولو دُعِيْتُ إلى كراع لأجَبتُ»» وإليها الإشارةٌ بقوله تعالى : #فإن طبن 
لك عن عَنْ يت ك4 ؛ أي : طابث نفوسهنٌ بشيء من ذلك فوقئه متك <ت/ة هيه هِنِيًا مَرِيعًا م [النساء: 4]. 

وهي نوعان: تمليك؛ وإسقاظ. وعليها 00 

قال: (وَنَصِحٌ بالإيجَاب وَالقَبُولٍ وَالقَبْض) أما الإيجاثٌ والقبون :قاذا وسعة داك ولا بد 

وكا اليه .فاكان الولف ألو يدوه للَزِم المتبرّعَ شيء لم يلتزمه» وهو التّسليم» بخلاف 
الوصية ؛ أنه لا إلزام للميّت؛ لعدم الأهليّة ولا للوارث؛ لعدم الملك» وار الملك بالتبرع 
ضعيفٌ لا يلزمٌء وملك الواهب كان قويّاء فلا يزول بالسّبب الشعيف» وقد روى عن جماعة من 
الصّحابة مرفوعاً وموقوفاً: «لا تجوزٌ الهبةٌ والصّدقةٌ إلا مقبوضةً مََحُورَة». والمراد الملك؛ 
لأن #الخهرا ر تاك ينونه اتجداعاء 
التعريف والاخبار 

وملا الووابة'الغالة”: 

قوله: (وقبل النبئٌ كَليِ هديّةَ العبد) تقدّم . 
قوله: (وقال في حديث بريرة: هو لها صدَقةٌء ولنا هديّةٌ) متفق عليه”" . 
حديك: الى عيت: إلى كُرَاع لأجيته دلق هوف | إليّ العام لقبلتُ) وروى البخاري عن أبي هريرة 
عن النبي يي قال : لو ةن كن أصريع واف ولو على إلى ذراع أو كراع ارا 
وعن أنس قال: قال رسول الله يلي : «لو أُهَدِيّ إلى كُراعٌ لقبلتُ». ولو دُعِيتٌ عليه لأجَبْتٌ؛: رواه 


2 3 ٠. 
5 أاحمد.» والترمذي وصححه‎ 


- 


قوله: (وقد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً: لا تجورٌ الهبةٌ والصدّقةٌ إلا مَحُوزْةٌ 
مقبوضة) لم يجده المخرّجون مرفوعاً أصلاً. لا عن جماعة. ولا عن فرد. 


)١(‏ كذا في نسخ «الاختيار»» وفي بعضها مضبوط هكذا: (تهابُوا) وهو ليس بفصيح. ولعل صوابه: (تواهبوا). ويحتمل أنه 
أراد الوجه الذي رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص : 6 (فقال ‏ أي: أبو عبد الله البُوشَنْجِئٌ أحدٌ رواة 
الحديث _: بالتشديد من الحبّ» وأما بالتخفيف من المحاباة). 

ف «صحيح البخاري؛ ))١195(‏ و«صحيح مسلم' .)١7١(01١11(‏ 

(6) «صحيح البخاري» .)١15178(‏ 

١غ:)‏ «مسند الإمام أحمد؛ (/1711/9). و١اسنلن‏ نن الترمذي» (1778). 


قَإِنْ قَبَضَهَا ة فِي المَجلِس بِغَيْرِ إِذنِهِ جَارًا “© وَبَعْدٌ الاقتراف يَمتَقِر إلى إِذْنْه. 


وَِنْ كَانتُ فى بده ملكا بمجَرّدٍ الهبَةِ . 
الاختيار 


اا اك ا ا ل ل لس لي تجسين 


قال: (فَإِنَ قَبَضهَا فِي المَجُلِس بِغَيْر إِذْنِه جاز. وَبِعمْد الافتزاق يفْنقز إلى إِذْنِهِ) والقياسثٌ : 
أنْ لا يجورٌ في الوجهين إِلّا بإذنه؛ لأنّه تصرّفٌ في ملك الواهب؛ لبقاء ملكه قبل القيف 

وه لعجي 0 أن الكسلياك نا توية لظ على التيهن وجاك كك عر ضاد 
مأذوناً له في القبض ضمناً للإيجاب واقتضاءً؛ والإيجابٌ يقتصرٌ على ١‏ وج افك مايه 
ضمناً له» وكذلك الصّدقةء بخلاف ما إذا نهاه ع السش راسج > 3 العايت فيك 
لا يُعارِضٌ الصّريحٌ. 

أو نقول: النّهِْ رجوعٌ» والقبض كالقبولء وأنّه يملكُ اراي الفول ”1 

قال: (وَإِن لاست وا لمر( والمستعيره والمست وروا مبرارسم بمحَرّدٍ 
الهِبَةِ) لذن إن كان قيمتنا اماد فينوت عق الهنة وإن كان ضمان فهم أقم 
والأقوى ينوب عن الأدنى. 


ب 


ولو وهب من رجل ثوباًء فقال: قبَضُه صار قابضاً عند أبي حيفة. وجعز تمكُته من القبف 
كالتّخلية في البيع . 

وقال 1 يوسف : يه يدامين القبقن بيده . 

ولو قبض الموهوبٌ له الهبة ولم يقل : قبلت»: ضحت الهية. 
التعريف والا خبار 

3 الموقوفات: فتقدم» منها ما ذكره عن عمرء وابن عباسء ومعاذ. فما عن عمرّ في | لنُحْلَىء 
وهي الهية. 


وروى مالك في «الموطأ» عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة؛ قالت: إن أبا بكر دوم كان نحَلّها 
جَدادَ عشرين وَسْقَاً بالعالية» فلمًّا حضرَتّه الوفاةٌ قال: ما مِن الئاس أحد أحبٌ إلىّ غْنىَ بعدي منثِء 
الوارث». فالنا هو أخواك وأختاك. فافتسموه على كتاب الله الع 


وفي البياب عن أم كلثوم بنت أ بي سلمة قالت: لما تروَجٌ | نبي +3 أمّ سلمةً قال لها: «إِني قد أهديتٌ 
)01 في (أ): «القبض». 
20 «موطأ الإمام مالك» (؟: 67 7). 


5 ف 


و 


2ه _- 


3 000 اي دض ره 
وهبه الاب لابه الصّغِير تتم بمَجَرَدٍ العمَدٍ. 


و 
0 و 3 سم 62 - راع سل 7 6 
وَيَملِك الصّغِير الهبة بقبض وليه وَأْمهِ وَبِقَبْضِه بِنَفْسِهِ. 


[ألفاظ تنعقد بها الهبة] 


عم ير 


تعفد الهبة ينولة: :ومنت كلت 
الاختيار 

قال” (وَهِبَة الأب لائنه الصغير كيم تجو التثر) لألها فى ابد الآنب» وهو الذئ يفيض لف 
فكان قبضّه كقبضهء وكل من يعوله في هذا كالأب. 


8ه هه هه« ©« #ه ا# ها ه# ©« ه«  ###‏ #ا# ## # # © ههه لهاع اه اهو اه اه 


ولو وهب لابنه الكبير وهو في عياله فلا بدَّ من قبضه؛ لأنّه لا ولايةً له عليه» فلا يَقِبضٌ له. 
فالوليتٌ كالأب» ووصيّهء والجدّء ووصّيه لقيامهم مقامَ الأب. وكذا إذا كان في حجر أجنبى يُربِيه 
فاللقمه وقه ب ام 

والأمُ لها ولآية حفظة:وهذا مثه» لأله لا بقاء له يدون المال» فاحعاجت إلى .ولاية 
التحصيل» وهذا منه. 

وأمّا قبضه بنفسه فمعناه إذا كان عاقلاً؛ لأنّه تصرّفٌ نافعٌ» وهو من أهلهء ويجورٌ قبض 
الدّوج لزوجته الصّغيرة بعدما زُقْثْ إليه؛ لأنَّ الأب فوّضّ أمرّها إليهء وذلك بعد الرّفافء لا قبلّه 
حبَّى يملكه بحضرة الأب. 


قال: (وَتَنْمَقِدُ الهِبَهُ قَولِهِ: وَعَبْتُ) لأله صريحٌ فيه (وَتَحَلْتُ) لكثرة استعمالها فيه. قال يكل 
التعريف والا خبار 
إلى النجاشى 0 وأواقيّ مِن مِسْكِء ولا رف النجاشيّ إلا قد مات. ولا رق هديّتي إلا مردودةً. 
فَإِنْ ردت على فهي لكك قالت: وكان كما قال رسول الله يده ورُدَّتٌ عليه هديّته فأعطى كل امرأةٍ 
من نسائه أوقيّةَ مِسْكِء وأعطى أمّ سلمة بقيّةَ اليسكِ والحُلَّةَ. رواه أحمدء والطبراني» ورجاله موثقون 
إلا أم موسى بن عقبة» فقال بعض الحفاظ: لا أعرفها7". 


قلت: قال العجلي في كتاب «الثقات»: أم موسى كوفية تابعية ثقة”". 


6 «مسند الإمام أحمد؛ ا ا). واالمعجم الكبير» (71 : 07") (857). و«مجمع الزوائد» (؛ : .)١58‏ 
١(؟١)‏ «الثقات» (5”: ”50():57؟73). 


ألقاظ فد يها اليه ]| © هوه 


فل 27 شوق و واس تقوم تال علق تسمظف ف ف .ل م ا ار 7 
وَاعطيت» واطعمتك هدا الطعام. وَأْعْمَرْنَكَ وَحَملتك على هدو الدابة إذا تيوى الهبة. 
الاختيار 


«أكل ولدك نحلته هكذا» (وَأَعْظيْتُ) صريحٌ أيضاً (وَأُظْمَمْئُكَ هَذَا الما لأنّ الإطعام صريجٌ 
في الهبة إذا أضيف إلى المطعوم؛ لأنّه لا يطعمه إِلّا بالأكل ولا أكل إِلّا بالملك» ولو قال: 
أطعمتك هذه الأرض. فهو عاريّةٌ؛ لأنّها لا تطعم. 

(وَأَعْمَرْتُكَ) هذا الشَّيء وجعلت هذه الدّار لك عمرى. قال يَيِ: «من أعمر عمرى فهي 
للمعمر له ولورثته من بعده». 

(وَحَمَلتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَةِ إذًا نَوَى الهبَةً) لأنّ المراد به الإركاب حقيقةًٌ ويستعمل فى الهبة» 
يقال حمل الأقين قلذنا كلى قوسن اعد وعه فجملل هليه فقن اليه 1 
التعريف والا خبار ٠‏ 


ظ حديف : (أكل ولرة تكله معدا؟) شرع التعما نيفق شيية أن أناه اتن قد رمي رن ان هون دشال: 


ني نحلْتٌ ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله ني : «أكلّ ولدِك نحَلْبّه مثلّ هذا؟؛. فقال: لاء 
فقال: «فارجعه»). 0 

والمقصود حاصل به وإن لم يكن بلفظ الكتابء, والله أعلم. 

حديث: (مَن ع عَمْرَى فهي للمعمّر لهء ولورثته مِن بعده) ولأبي داود والنسائي عن جابر 
أن النبي يد قال: «مَن أ عَمْرَى فهي له ولعَقِبه ينها من يرِثُ مِن عَقِيهه(" . 

ولمسلم عنه : د مر انها للذي اع ها ج ا وما ولعَقِيهه!" . 

تنبيه : لفظ الكتاب في هذا الحديث هو لفظ «الهداية». 

قال الزيلعي بعدما نقله: قلت: أخرجه المجياافة إل البخاريّ عن جابر قال: قال رسول الله عَكِلهِ : 
امن أُعمّرٌ رجلاً عُمْرَى له ولعَقِيه فقد قط قوله حقّه فيهاء وهي لمن أُعوِرٌ ولقيده. او(». 

ولا يخفى أن هذا الحكم خلاف ما رواه صاحب «الهداية! لاشتراط أن يكو الخموى له ولعمه 
في هذا الحديث». بخلاف حديث «الهداية»» والله أعلم . 


000 «صحيح البخاري» (2))5085 و«صحيح مسلم؛ )١1771(‏ (9). 
٠-0)‏ لاسيتن أبي داود» (١1ه0ه")2‏ و«النسائي» (٠074؟).‏ 


فر6 ااصحيح مسلم» .)55()١576(‏ 


00 «مسند الإمام أحمد» 2)١541/1١(‏ و(صحيح مسلم) .)5١()1110(‏ سين أبي داوده .)7001١(‏ و«الترمذي» ,)١76٠١(‏ 
و«النسائي» (0/5454”). و«ابن ماجه) (1580). 


وه 2 ري لحان كر الخو لباك 
وككو تلك هذا الترت: 


[هبة المشاع] 


رَهِبٌَ المُشَاع فيمًا لا يقسَمُ جَائرَة وَفيمًا يقَسَمْ لا + تجوز “2 فَإِنْ قَسَمَ وَسَلَمَ جَارَ كَسَهْمٍ 
في ذَارِء وَاللْبَنِ في الصّرْع , وَالصُوفٍ عَلَى الظَهْرِ ار َلَى الكل ؛ وَالرَرْع في اررض 


لس بير مس 


وَلَوْ وَهَبَهُ دَقِيْقَا يي حِنْطقٍ أو سنا في لبن أو دُهْناً في سِمْسِمء 5 


- رعو و 
لا يجور. 
0 م سمي سس 2 5 مس 2 - لان د سير )2 4 
ولو وهب اثنان مِن وَاحِدٍ جازء وبالعكس لا يجوز ©. 
الاختيار 


(وَكَسَوْنَكَ هذا النّر بَ) قال تعالى: #أوٌ ِسَوَتْهُرَ 4 [المائدة: 64] أراد تمليكهم الكسوةء 
نكال ا إذا وهبه» ولو قال: منحتك هذه الدّار أو هذه الجارية فهي عاريةً إِلّا أن ينوي 
الهبة» ولو قال ذلك فيما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو هبة كالدّراهم والدنانير والمطعوم 
والمشروب. 


© م 
د 7 2 


قال: (وَهِبَهٌ المُشَاع فِيمَا لَا يُقَسَمْ جَائْرَة وَفِيِمَا يُقَسَمُ لا تَجُورُ) لأنّ القبض شرظ في الهبة 
لما روينا را موسي الضم ولو جوّزناه لكان له إجبار الواهب على القسمة ولم يلتزمه 
كرون ارا وما 1 ل ا ولا ولو فمزر 
الإجبار على القسمة ببقاء الإجبار على المهايأة. قلنا: المهايأة في المنافع ولم يتبرّع بها؛ 
لأنَّ الهبة صادفت العين لا المنافع. 

قال: 00 لأنَّ بالقبضص لم يبق شيوع وذلك (كْسَهُمِ فِي دار و) مثله (اللْبَنُ 
في الصَّرْعء وَالصُوفُ عَلَّى الظهْرِء وَالتَّمْرُ عَلَى النّخْلِء وَالرَّرْعَ في الأوض) لأن انصال هذه 
الأعتاك كالشوغ مح تعبيك إله يملع القتقزي» بؤكدلك لروهيه من شريكه لا يجوز لعادع إمكان 
القبض . 

قال: (وَلَوْ وَهْبَّهُ دَقِيقا ني حِنْطَقٍ أَوْ سَمْناً في لَبَنِ َو دُمْناً ني سِمْسِمء ا 
لايخو لأنّ الموهوب معدومٌ» فلا يكونٌ محلا للملك؛ فبطل العقدء فيحتاح إلى عقد جديد» 
أمّا ١‏ المُشَاعٌ فمحلّ التمليك» حتَّى جاز بيعُه دون ذلك . 

قال ؛ (وَلد وَهَت انان مِنْ وَاجِدِ جَانَ وَبالَكس و 101 لقا يناما 
والموهوبٌ له قبضها جملةً» ولا شيوعَ» ولا ضررٌ. 


عنف ب ٠س‏ 041 


لو سيدق ١‏ قري 0 مان عن الم 


الاختيار 


ما الثانية فمذهب أبي حنيفةء وقالا: يصحٌ أيضاً؛ لذحين هه واد والتمليكُ 5-57 
فلا شيوع» وصار كالرّهن من اثنين. 

لويس رسيي دن رحر هيما ]اص لالدكيك :لكر وان معييها الميلك 
في النُّصف» ألا ترى أنّه لو كان فيما لا يُقِسَّمُء فقبلَ أحدُّهما صم في النُصفء فكان تمليكاً 
للنصف» ا شائع . 

وأما الرّهنُ فالمستحقٌ فيه الحبسٌء ويثبثٌ لكل واحدٍ كَمَلاًء وتمامّه مرّ في الرّهن. 

قال: (وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى َقِيِرَيْنَ جار وكذلك لو وهب لهما (وَعَلَى غَيييْنِ لا يَحُورٌ) وقالا : 
تجورٌ في الغنيّينَ أيضاً؛ لما مرّ. 

والقرى لاي عيفد أن عيظاءاللققير ورا ذ يدوع اللفتها لى م قيو بو اده بود لكان لظ 
الصّدقةء أو بلفظ الهبة» وسواءٌ كان فقيراً واحداًء أو أكثرء والإعطاء للغنيت يرادٌ به وجة الغنيك» 
عتما النان » :فكان محتاع : والصّدقةُ على الغنيّ هي ؛" آنه لون نمق اهل الضدقة . 1 

قال: (وَمَنْ وَمَبَ جَارِيَةَ إلا حَمْلَهَا صَحَّتِ الهبّه» وَبَطَلَ الِاسْيِنْنَاءُ) لما تقدّم أنَّ الاستثناء 
إنّما يعمل فيما يعمل فيه العقدٌ: والهبةٌ لا تصحٌ في الحمل؛ » فكذا الاستائ. فكان شرطاً فاسداً: 
والهبةٌ لا تبطلٌ بالشّروط الفاسدة؛ لأنّه يت أجاز العَُمْرّى» وأبطل شرط المُعمِرِء بخلاف البيع 
تاه تسد بالسروط الفاسدة؟؛ ااا 0000 
التعريف وال خبار 

قوله: (لأن النبيّ كَلِةِ أجارَ العُمرّى» وأبطلَ شرط المُعمِر) قلت: لم يحرر فيه المخرّجون حديثاً 
وإنما ذكروا جملة من الأحاديث في العمرى. 

والذي يشهد لهذا ما رواه أبو داود من طريق طارق المكي؛ عن جابر بن عبد الله قال: قضى 
رسول الله يله في امرأة من الأنصار أعطاها ابنّها حديقةً من نخل فمائّتُ» فقال ابنّها: إِنَّما أعطَيتّها 
حياتّهاء وله إخوةٌء فقال النبئٌ يكم «هي لها حياتهاء وموتّهاك. قال: كنت تصدّقتٌ بها عليهاء قال: 
«ذاكَ أبِعَدُ لك منها»”'' . ْ 


قال ابن القطان: إسناده كلهم ثقاتٌء وطارق المكي هو قاضى مكةء مولى عثمان بن عفان وَيِينه» 
00 


وهو ثقةء قاله أبو زرعة» انتهى كلامه 


() "#«سئن أبي داود» (لاهده7). 


(؟) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؛ : /الم) (51*8)» وه«بيان الوهم والإيهام» (4: 894). 


5ه 2 


[فَضْل ف المعاني المانعة من الرُجوع في الهبة] 


وَيَجَوْرُ الرجوع فِيمَا يَهَبْهُ لدجته لف 9500 
الااختيار 


لأله يلِِ: نهى عن بيع وشرط . 

ولو دبّرَ الجنينَ ثم وها لم يجزء ولو أعتقّه ثم وهبها جاز؛ والفرق : أن الع مرك 
الواهب». وأنه متّصل بالأمٌ انصالَ لو فمنعَ صحَحةً القبضٍ كالمُشَاعء وفي ي الحرّ لم يبقّ ملكا 
لهء فالموهوب غير مشغولٍ بحقّهء ولا متصل بهء فلا يمن الصّحَحةً. 

ولو وهبّه جارية على أن يُعيِمّهاء أو يَستولِدّهاء أو على أن يُدبّرهاء أو داراً على أن يرد عليه 
فيك مده أى بخو ده عاقيا و قالهية جام 11 و تقرف اط واارآنجا تشرو لافها لت ممعي 
العقدء فكانت فاسدةء وأنّها لا تبطل الهبة؛ لما م 


فُضل [في المعاني المائعة من المُجوع في الهبة] 

المعاني المائفة نين الرّجوع في الهبة: المَحَرَميَّة من القرابة. والروجية. والمضا رف 
وخروججها من ملك الموهوب لهء. وحدوتٌُ الرّيادة أو التَغيِيرٍ في 007 وموثٌ الواهب» 
أو الموهوب له على ما نيه إن شاء الله تعالى. اا 

قال: (وَيَجَوْرٌ الرّجُوعٌ فِيمًا يَهَبهُ لِلأجَتَبت) لقوله عبد : «الواهتٌ ادر بهبته ف لم حت منها»؛ 
التعريف والاخبار 

وواواة اععة قن طرق أخر عو جاور أن وضلا عق الأنضان أعطى: امد حديقة من نخل حياتّها. 
فماتت. فجاء إخوتّهء فقالوا: نحن فيه شرع سواءٌ» فأبى» فاختصموا إلى النبيّ يله فقسمّها بيتّهم 
ميراثاً. قال في «التنقيح»: رواته كلهم ثقات”" . 


0 5 
4ت 2 نت 


حديث: (الواهبٌ أحنٌ بهبته ما لم يُنَبْ) ولابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» .)١5191/(‏ و«تنقيح التحقيق» (14: 2)5١7‏ وفي النينانة الخية الأاثين 0 ١‏ (شرع سواء: أي 
متساوون» لا فضل لأحدكم فيه على الآخرهء وهو مصدر بفتح الراء وسكونهاء يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع. 
والمذكر والمؤنث). 


الاختيار 
اها لم يعوضل عنها(وبكرة) ذلك الأنه من نات الكتبابتة والددائة 0000 


التعريف والاخبار 
كي: «الرجل أحقٌّ بهبيه ما لم يُنّبْ منها». وفيه إبراهيمٌ بن إسماعيلَ بن مجمعء ضكّفوه0©. 

وللطبراني من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله وكلة: ١مّن‏ وَهَبَ هِبةٌ فهو أحقٌ بهبيه ما لم يُكَتْ 
منهاء فإن رجعّ في هِبَيِهِ فهو كالذي يقيءٌ ثم يأكل قيئته؛. وفيه ابن أبي ليلى”” . 


وأخرجه الدارقطني: وفيه إبراهيم بن [أبي] يحيى 0 ٠‏ ومحمد بن عبيد الله العرزمي”" 


وأخرجه الحاكم من حديث ابن عمر: أن النبيّ ييه قال: امن وهب جِبةً فهو أحقٌّ بها ما لم يُنَبْ 
منها»"؛ وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرّجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا”*؟. 

ورواه البيهقي في «المعرفة»» وقال: غلط فيه عبيدٌ الله بن موسى. والصحيحٌ روايةٌ عبد الله بن 
وهبء عن سالمء عن أبيهء عن عمرٌ من قولهء فرجع الحديثٌ إلى عمرّ من قوله. | 

قلت: لا أعلم لهذا التصحيح وجهاً يقوى؛ إذ عبيدٌ الله بن موسى أحد الحفاظ المشاهير» ومن 
رفعاء مشيخة البخاري» وثقه ابن يعن وغيره”'' وروى له الجماعةء ولا يلزم من رواية من هو أوثقٌ منه 
موقوفاً أن يكونَ هو غَلِط في المرفوع. والله أعلم. 

وما يمنع من أن يكون حنظلة بن أبي سفيان ومن بعده سمعٌّ الموقوف والمرفوعَ» ويكون المرفوعٌ 
أصل الموقوفي؛ إذ عمر ينه سمع من النبيت طَيِلَ كي النهي عن شراء ما تصدّق به كما في «الصحيح؟ عنه: 
أنه حمّلَ على فرّسٍ في سبيل الله» ثم وجده يُباع. امور رخات فقال: «لا تعد 
في صدقتِك» فإنّ العائد في صدَّقيه كالكلبٍ يقي ثم يعودُ في كَييه:””" ٠‏ فيستحيل عليه أن يقول بالرجوع 
في الهبة بالرأي»ء وشراءٌ ما تصدَّقٌ به أَبِعَدٌء والله المومّقٌ لإصابة الحقّ. 

وقد اشتهر غطل الضعابة علق :ذللقاه روق:ابق ا قيبة : حدتها أب سساوية عن اعمس 3 
إبراهيم» عن الأسود»ء عن عمرٌ قال: من وهَّبّ هبةً لذي رَحِم فهي جائزة» ومن وب هبةً لغير ذي رَحِم 
راع اها كك و 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (/741؟). 

.)١١51١1()١410 :11١( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(0) «سئن الدارقطني» (910/6؟). 

(:) «المستدرك» (7؟؟1). 

(5) «معرفة السنن والآثار» .)١178٠0(‏ (7) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 57). 


(0) «صحيح البخاري» ,)7٠١1(‏ و«صحيح مسلم؛ (1150) .)١(‏ 
(46) « مصنف ابن أبي شيبة؛ .)511٠٠١(‏ 


وقال علو : «العائد في هِبَّتِه كالكلب يَعَودُ فى قَيِيِهاه شبّهّه به لخّسّاسة الفعل» ودناءة 
الفاعل . 


التعريف والا خبار 


وأخرج عن علي طيفنه: الرجلٌ أحيُ بهبته ما لم يْبْ منها". 
وأخرج عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها""' . 


وأخرج عن عبد الله بن عامر قال: كنت عند قَضالةًء فأتاه رجلان يختصمان فى بازء فقال أحدهما: 


و 1 وو ال ل ام . 8 5 جح داع 5 عو 
وهبت له بازي رجاءً الدنيتي واخذ بازي ولم 0 فال له الآاخر: وهب لى بارّه ما سألتهء 
ولا تعرّكت لهء فقال: رد عليه يارّه أو أئيه» فإثما يرجع في المواهب النساءٌ وشِرَارٌ الأقوام ". 


1 


٠. 2-5 ٠. 8. 2‏ د 200015 0 52 9 .م ات 
وأخرج عن شريح: من أعطى في صلةٍ أو قرابةٍ أو معروفي أو حقٌّ فعَطيّته جائزةٌ والجانتٌ 


و و 0 2 :)2 
المستغزر يثاب من هبتِه أو يرد عليه . 


وفيه 


0010 
00 
إفره 
00 


(( 
00 
4# 
000 


)2( عيه‎ - 2 . - ٠ 500 - 7 5 ًٌّ 1 1 8 


فلك : وسعيد ابن المعسش ةروق عن ابن عيامن عدزيف :> :#العائد فى كبيه كالعاكق ف ع9 , 


وأخرج عن عمر نحو ما تقدم» وزاد في رواية: «أو يستهلكها مُستهلِكٌ؛ أو يموت أحذهما»”", 
عل 
حديث: (العائدٌ في هِبَتِهِ كالكلب يعودٌ في قَِيِه) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمرً 


200 
العمري 1 


«مصنف ابن أبي شيبة؛ (711/07). 

«مصنف ابن أبي شيبة؛ (5311/08). 

«مصنف ابن أبي شيبة» (711/01). 

«مصنف ابن أبي شيبة» (50707), والجانب: الذي لا قرابةً بينه وبين الموهوبء والمستغزر: الذي يطلبُ أكثرّ مما 
ملي . 

«مصنف ابن أبي شيبة؛ (11108). 

رواه البخاري (1؟2)557 ومسلم .07()١57١(‏ 

«شرح معاني الآثار؛ (5855. 4710ه). 

«سئن ابن ماجه؛ (3785). 


فصل في المعان ني المانعة من الرجوع في الهبة 


وتأويل قوله تي : ه: «لا يحل للواهب أن يرجم في هبته إلا الوالدَ فيما يهب لوليه»؛ 
أي : لا يحل له الرُجَوعٌ من غير قضاءء ولتوفيف ١‏ الوالده فا يدس" لد الفداعون الس اح 1 
فهذا الحمل أولى جمعاً بين الحديثين . 

قال: (فَإِنْ عَوَضَهُ أَوْ رَادَتْ رِيَادَة مُتَصِلَة) في نفسها (أَوْ مَاتَ أَحَدَُهُمَاء أَوْ خَرَّجَتْ عَنْ 
مِنْكِ المَؤْهُوبٍ لَهُ قَلَا رُجُوعً) أمّا إذا عرّضّه فلما روينا من الحديث. ولأنَّ المقصودٌ من الهبة 
التَعريضٌ عادةً» وقد حصل . 

ولكاانال اده كالسكم» والكبرء والناض والعَرْسِء والصَّبّْء والخياطة فلأنه لا يمكنٌ الرّجوعٌ 
بدون الرّيادة» ولا سبيل إلى الرجوع مع الرّيادة؛ أن ]نقد :هنا بوره انها 

وأمّا موت الواهب فلا سبيل للوارثِ كِ عليها ؛ إذ هو أجنبئٌ من العقد. 

وأمًا موت الموهوب له فللانتقال إلى ورثته. والتسيك لم يوجد منه. وصار كما إذا انتق 
منه حال حياته . 

وأمّا إذا خرجَثُ من ملك الموهوب له فلأنّه إِنّما أخرجها بتسليطه. فلا يملكُ نقفّ 
انر ف مان الموهوب لا يمنعٌ الرّجوعَ بأنْ انتقصّت قيميُهء أو انهدمَ البنا» أو ولَّدَت 
التعريف وال خبار 


3 ع 5 2 1 _- 0 
وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء أن رسول الله يَليْةِ قال: «لا يرجع [أحذ] 


في هبتِه إلا الوالدَ من ولدهء والعائد في هبيه كالكلب يعودٌ فى قيئه»0" . 


وللشيخين من حديث ابن عباس : أن النبئ يله قال: «العائدٌ في هبته كالعائدٍ فى قيئه»(9) 
ديف :زلا 0 / حي يه 0 لا ا «ال. 0 
5 9 إلا 47 0 57 ا قال ا حسن 0 


قوله: (لما وواتانين الجدمة ) فى حديت: «الواهتٌ أحقٌّ بهبتِه ما لم يُنَتْ؛ 2 


)١(‏ «سنن النسائي» (7489) ولفظه : (والعائد في هبته كالعائد في قيئه). 

هع «صحيح البخاري» .)551١(‏ واصحيح مسلم' (؟>5١)7(0).‏ 

(0) «سئن أبي داود؛ (36189), و«الترمذي» ,.)5١55(‏ و«النسائي» (55559), وذابن ماجها (/ا/771). 
(4) رواه بهذا اللفظ الدارقطني في «السئن» (9171؟) من حديث أبي هريرة وَإنه مرفوعاً . 


سوام ف 53 > 6اساه َه >6 


- وي > .ص لس( مشيبر ٠.‏ - 
و رجق بعاررهه برق ركم محرم 09 اوروجة او زرج: 


الاختيار 


الجاريةٌ إِلّا أنه لا يرجم فيها حنَّى يستغني عنها ولدّهاء ولو وهبّه عبداً فشبّء فازدادت قيمته. 
ثمّ شاخ فنقصت. لا يرجعٌ فيه؛ لأنَّه ازداد في بدنه» وطال في نيه ثم انتقصٌ بوجهٍ آخر وهو 

قال: (وَلَا جوع فِيمَا يَهْبَه لذي رَحِم م مِنْه أز رَوْجَةٍ 9 زَوْج) لأنَ االمقصيوه صلة 
الرَحم. وزيادةٌ الألفة بين الرّوجين»ء وفي الرجوه قطيعة الرَّحِم والألقة؛ لأنهنا كووك الونصفة 
والثفرة فلا يجورٌ صيانة للرّحم عن القطيعة» وإبقاءً للرّوجيّة على الألفة والمودَّة» وفي الحديث : 
«إذا كانت الهبهٌ لذي رَحِم مَحْرّم لم يرجمٌ فيها». 

وسنواء كان أجذ :ال وحيق سلما +" أو كافر ا ؟ الشمول: المع : 

ولو وهبّها ثم أبانها لم يرجع» وإن وهب أجنبيّةَ: ثم تزوّجَها له الرّجوعٌء والمعتبرٌ المقصودٌ 
وفك لتقت 

وإن وهب لأخيه وهو عبد له الرجوع, وكذلك إن وهبّ لعبدٍ أخيه عند أبي حنيفة» وقالا : 
لا رجوعَ له؛ لأنَّ الملكَ وقمّ للمولى» فكان هبةٌ للأخ. 
التعريف والاخبار 

حديث: (إذا كانت الهبة لذي رَحِم مَحْرّم لم يَرجِعْ فيها) أخرجه الحاكمٌ مرفوعاً به من طريق 
عبد الله بن جعفرء عن ابن المبارّك» ادن سلمةً؛ عن قتادةً» عن الحسن» عن سَمْرَةَ رفعه به 
قال الحاكمٌ: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه'"". 

قال الدارقطني: تفرّد به عبد الله بن جعفر. اه" . 


قال ابن الجوزي: عيذ آلنا بن جعفر ضعيفت. 

قال صاحب «التنقيح1: هذا اه بل هو ثقة من رجال «الصحيحين). والضعيفٌ والد ابن 
المديني» متقدم على هذاء وهذا هو الرقي نشّة .2 ورواة هذا الحديث كلهم ثقات. ولكنه منكرء وهو من 
أنكر ما :زوئ الحشة غن.سشهيزة .| د 

قلت: مثل هذا الكلام لا يقدحٌ في نظر المستدلٌء والله أعلم. 


.)١8؟1(؛»كردتسملا«‎ )١( 
سق الدارقطني» ا ؟).‎ ٠-5 
.)509 ::( «تنقيح التحقيق»‎ 2)571١ :7( «التحقيق في مسائل الخلاف»‎ )( 


فصل في المعاني المانعة من الرجوع في الهبة 


ولو قال الموعوت لقغ شد هذا ندل عن شتفي ان مومياء أذ ماركا 


0 


جنب متَبرعاً 5 فَقَمَضْه ا 


وَلَو اسْتْحِقَّ نِضْفُ الهبَةِ رَجَعّ بِنِضْفٍ العِوّض 

7 )0 
وَإِن اسْتْحِقٌ بَعْض العِرّض لا يَرْجِعْ بِشَيْءِ مِنْه : 
وَإِنِ اسْتْحِقَّ جَمِيُ العرّضٍ رَجَعَّ بالهيةِ. 


الاختيار 


وله: أن الهبة وقعَت للعبدء حبَّى اعثَيِرَ قبوله وردُه. والملكُ يقع له. ثمَّ ينتقلٌ إلى مولاه عند 
الفراغ من حاجته؛ حنَّى لو كان مديوناً لا ينتقلّ إلى مولاه. ولا صلةً بينه وبين العبد. 

قال (وَلَوْ قال المؤفوث له دهن تدلا 32 ملف أو عوفها 1١‏ متابلهاء ادق 
َجْتَيٌ متَبَرَعا فَقَبَضَهُ سَقَط الرّجُوعٌ) لأنَّ هذه الألفاظ في معنى المعاوضة. 

وكذلة لو"قال عد هذا مكان حكك» أو اثوابا منياء أو كافات كيه أو عار رتك عليه 
أو أننتك؟ أوتخلثك هدااغن ييك6 أو تصدنة عد يدلا عن هيفاك فبزا كله عودة: 
وحكمه حكم الهبة» يصع بما تصحٌ به الهبةٌء ويبطل بما تبطلٌ به ويتوفٌ الملكُ فيه 
علي الققوة اماس ا 

وإن لم يضف العوض إلى الهبة بأنْ أعطاه شيئاً ولم يقل: عوضاً عن هبتك» لا يكون 


2 


عوضاًء ولكل 5 منهما الرّجوع . 
فإن عوّضه عن - ل ل ل قل العوضٌ أو كَثْرّه وإن عرّضّه عن 
نصفها فله الرّجوعٌ فيما بقي ؛ ؛ لأنَ المانع التعريض» فيتقدّرٌ بقدره. 
قال: (وَلَّوِ اسْتْحِقَّ نِضفُ الهِبَةِ رَجَعّ بِنِضِْ العوّض) لأنّه ما عرَّضّه بهذا العوض إِلّا لِيَسلَمَ 
لوكي (البرهرتة ل هيد 
ازإو اتحيت بخص المواتن لا تر جع إن بِشَيْءٍ مِنْه) وقال زفر: يرجع بحصّتِه من الموهوب 
اعتباراً بالعوض الآخر. 
ولنا: أنه لمّا اسبّحِقَّ بعضّه ظهر أنه ما عرّضه إِلّا بالباقي» وهو يصلحٌ عوضاً عن الكلّء 
فلا يرجمٌ إِلَّا أن يردّ الباقي ثمّ يرجعٌ؛ لأنّه ما أسقظ حقّه في الرُجوع بقبول العوض إِلَّا ليسلّمَ له 
جميعٌ العورضء ولم يَسلَّمْء فله رده وإذا ردّه بل التَعويض» فعاد حقٌ الرُجوع. 
قال: (وَإِنِ اسْتْحِنَّ جَمِيعٌ العِوّض رَجَعَ بالهبَةِ) لما بين . 


8 2 م 5 سه : 0 م 1 


[الهبة بشرط العوض] 
وَالهَِةٌيسَرْطٍ العوّض يُرَاعَى فيهًا كم لهب َبْلَ القيْضٍ” 27 وَالبَيْع بَعْدَهُ وَلَا يَصِحٌ 
الرّجُوعٌ إلا بتَرَاضِيهِمَاء أَوْ بِحُكُم الحاكم . 
إن مَلَكَْتْ في يده بَْدَ الشحكم لَمْ يَضْمَنْ . 
فَضل 1ف حكم العُمرى والرُقبى] 


العُمْرَى جَائْرَة لِلْمُعْمَرٍ حَالَ حَيَاتَ وَلِوَرَنَيهِ بَعْدِ مَمَاتِِه وَيَبْظلُ الشَّرْظء وَهِ : 
الاق در لع نه رداك ا ْ 
الاختيار 

قال: (وَالهبَةٌ بشَرْط العِوّضٍ يُرَاعَى فِيهًا حُكُمٌ الهِبَةِ قَبْلَ القَئْضِ) فلا يصحٌ في المُشَاع 
(وَ)حكم (البَبّع بَعْدَهُ) رعاية للّفظ والمعنى. 

وصورته: أن يهَبّهِ عبداً على أن يُعوْضَّه عنه ثوباً» فلكل واحدٍ منهما الامتناعٌ ما لم يتقابّضا 
كما في الهبة» فإذا تقابّضا صار بمنزلة البيع» يرّدّانَ بالعيب» وتجب الشَفْعَةٌء وإن استٌّحِقَّ ما في يد 
أحدهما رجمٌّ بعرضه إن كان قائماء وبقيمته إن كان هالكاً . 

قال: (وَلَا يَصِحّ الرّجُوعٌ إلا بتَرَاضِيهِمَاء أَْ بِحُكُم الحَاكم) لأنَّهِ َصْلّ مجتهّدٌ فيه مختلفث 
بين العلماءء فله الامتناع» وولاية الإلزام للقاضي. وإن تراضيا فقد أبطلَ حقَّهء فيجورٌ. 

(وَإِنْ مَلَكَتُ فِي يَدِو بَعْدَ الحكم) بالرّدٌ (لَمْ يَضْمَنْ) لأنَّه أمانةٌ في يده حيثٌ قبضّه لا على وجه 
الضصفان: 


ها؟ مو 


ا يك ل 
3 3 0 


(قضل: العُمْرَى جَارَةٌ لِلْمُعْمَرٍ حَالَ حَبَاتِ وَلِوَرَنَِهِ بَعْدٍ مَمَاتَو وَيَبْظلُ الشَّرْظء وَحِيَ 
أنْ يَجْعَلَ دَارَهُ لَهُ عْمْرَهُ فَإِذًا مَاتَ ترد عَلَيّ) لما تقدّم من الحديث» 21571000ظ2 
التعريف والاخبار 
فصل 
قوله: (لما تقدم من الحديتٌ) هو ديت امن ل يري فهي لهاء وقد قدمناه من حديث 
إدلك 


جابر 
وأخرجه الطبرانى فى «الأوسط» بسند رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله 


.)71740( «سئن أبي داود؛ (4)5051 و«النسائي»‎ )١( 


افطل ف حك القالرو وال اا ااا ا ا ا 2 5 


ه سير 


ال ال م ّْ و 5 9 0 0 4 50 0# 50 

وَالرقبَى بَاطِلَة 7“ . وَحِيَ أنْ تَقَولَ: إِنْ مِبّ فَهِيَ ليء وَإِنْ مِنّ فَهِيَ لك . 
الاختيار 
ولما روي: أنه ينه أجارٌ العَمُرَى» وأبطل شرط المعمر. 

ولواقال#وازى تك غترق.شكان» أو تسن مكتى: أو شكتى صدقة ٠‏ أو :صبدافة خارية ) 
أو غتارية هي .: أوقية كت > أو سكت .هه »قيهن :قاو الآن 45 المتفية .وش التكقن صقيية 
فى الغارنة > لأن العارية تعليك المتقدة :وتيا اليبة» :والهها على التحفيقة أولى: 

8 م . ع 05 و و 

ولو قال: هبة تسكئنهاء فهي هبة؛ لأن قوله: (تسكئها) مشورةٌ وتنبية على المقصودء وليس 
كبو كان قولة (تكى) 

قال * (والر فين باطلة. وَحِيّ أن تقولَ) داري لك رقبّى» ومعناه: (إن عت نو وَإِنَ مِتَ 
قَهِىَ لَكَ) كأنَ كل واحدٍ منهما يرقبٌ موت الآخر؛ ا 
التعريف والاخيار 


م افير ماس 


يد قال : «أيُما رجل أعمَّرٌ عُمْرَى فهي له ولعَقِبه من بعدهء يرِنْها مَن يرئه من عَقِبهه أو أرقبّ رَقبَى فهى 
لال 
وعن جابر: أن النبئ يَييةٍ كان يقول: (العمرى لمن وفيت له فق عل" 


ولمسلم عنه قال: قال رسول الله يَيِهِ: «أمسِكوا عليكم أموالكم. لا تُعوروهاء فإنّهِ من أعمَّرٌ عْمْرَى 
فإنها 00 ولعقه” '» وقد تقدم. 


وأخرج ابن حبان في «صحيحه» عن زيد بن ثابت: «العُمرّى سبيلّها سبيلٌ الميرا»”''. ظ 
وأخرج أبو داود والنسائي عن جابر رفعه: «لا تُعِرُواء ولا تُرقبُواء فمن أَعمَرٌ شيثاً أو أَرقبه فسبيله 
نيل السرانكةة صححه أبو الفتح التشيود علق برطي 
قوله: (وروي: أن النبي كلِِ أجارّ العْمْرَىء وأبظلَ شرط المُعمر) قدَّمنا ما يشهد له. 
وفيه أيضاً ما أخرجه ابن أبي شيبة عن شريح : أتاه قوم يختصمون في عُمْرَى جعِلّت لرجل حياتّه: 
فقال: هي له حياتّه وموتّهء فأقبَلَ عليه الذي قضَّى عليه يُنَاشِدٌه. فقال شريحٌ: لقد لامّني هذا على أمر 


قضى به رشوول الله د31 2 . 


.)١١ا/ «المعجم الأوسط» (475). و«مجمع الزوائد» (؛:‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (2)5770 و«صحيح مسلم» )١575(‏ (10). 

(7) «اصحيح مسلم) )51()١775(‏ وفيه: «ولا تفسدوها». 

(:) «صحيح ابن حبان» (01177). 

(ه): . يتن أبي داود؛ (5هه8)ل و«النسائي» (3081”), و«الاقتراح» لابن دقيق العيد (ص:44). 
(<) «مصنف ابن أبي شيبة» (57371). 


لعابروق شروت :1 لفق كه تجا المحرفاه نورة الاقتيي) ومراده الرُقبى من ره اد 
الإرقاب. ومعناه: رَقبةٌ داري لك» 00-6 وهو مََحمّلَ حديث جابر : أن النبيّ ويد 3 عضا 
التمرق وال قن 01 لوكي بولا كاله القت رن قار 

وكال'ابو ننستت: الرّقِبى جائزة ؟ د جابرء ولأنَّ قوله: (داري لك). 25006 وقوله: 
(رقبَى) شرط لاع اد جره 

وليه » حديت شرح ولآنة “تعلق للق بالخظ + ٠‏ فلا يصحٌ. وإذا لم يصحّ يكون عارية 
عندهما ؛ لأنّه يقتضي إطلاقٌ الانتفاع به. 

ولو قال: حم مله أو كلّ شيءٍ أملِكه أو جميعٌ ما أملكه لفلان» فهو هبد؛ لذن كه 
لاتيصد لقره إلا كملكة: 

ولو :013 جب بها لدركاى آر نشت إلع القاؤنء فهو إقرا زه لخوان أنتيكون لمم له 
وهو في يد المقِرٌ يعرف به لقي 
التعريف والاخبار 

حديث شريح: (أنّ النبت يك أجاز العُمْرَىء ورد الرَّقْبَى) قال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: قد أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» بهذا اللفظ'''. والله أعلم. 

حديث جابر: (أنَّ النبت يَيِه أجار العُمرّى والرْقبَى) أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» بلفظ : 
«الرقبى جائزة» والعفرف سات 1 

وقد تقدم من حديثه أيضاً : ١لا‏ 5000 اللا 

وأخرج النسائي» وابن ماجه عن ابن عمر رفعه: «لا عْمْرَىء ولا رقبَى» فين عور ميا أن ركه 
فهو له حيائّه وممائّه؛» وفيه اختلاف بيّنه الدارقطنئٌ في «علله)”؟' . 


(0 

وأخرج النسائي مثله من حديث ابن عباس » وفيه اختلاف ذكد' : 
حا 0 0 
لذي لها ١0‏ 


)١(‏ «الأصل»(7: 597) قال محمد: حدثنا أبو مالك النخعي. عن جابر الجَغْفي» عن الشعبي. عن شريح : أن رسول الله يفي 
أجاز العمرى, ورد الرقبى. 

(0) «الأصل»؟(5: 95"). 

200 لاحن أي داود» (دهه؟), و«النسائي» .)709١(‏ 

(غ:) سنن النسائي؛ (1/7”). وهسئن ابن ماجه» (711787). و«اعلل الدارقطني» .)880١:15(‏ 

)0( 0 040) أووو وهر نوها وتر افونا ومني : 


١ - الاختيار‎ 

الم او الصيدقة كَالوبِ) في جميع أحكامها ؛ ؛ لأنّه تبرّعٌ (إِلّا لا أنهُ لا رْجُوعَ فيهَا) لأن المقصوة 
منها الكوات :نهر » بو كذا ليده للتقير الأن المتميو د التو انون وكذا لو تضدّق علن غن ؛ 
ك امطصت ردان ع انه لكثرة غياله» ويؤيّدٌ ذلك أنه عيّرٌ بالصّدقة عنها . 

قال: (وَمِنْ در أن يَتَصَدَقَ بِمَالِهِ م قَهُوَ عَلَى جِنْس مَالٍ ال كا لأن نيمات اقيق ع 
بإيجاب الله تعالى» وإيجاتث ان الكدفة المضافة إلى المالٍ يتناول أموال الرّكاة» قال تعالى : 
د من ميم صَدَكهَ # [التوبة : »)]٠6+‏ فكذا إيجات العبد. ل بالدهية والتفكة وعروض 
التّجارة» والسّوائمء والكلقم او اقفر النشر توالا وضى الخثر م غيلانا لمحتي لان لفاك 
في فى العشر معنى العبادة» حَّى لا تجبٌ على الكافرء فكانت في معنى الرّكاة. 

ولا عض وتيقير :ذلك سق الأموال 4 لأنهالبسف: جرال الدكاة: 


وقال زفر: كد وهو القياسٌ عملاً بعموم اللّفظ. وجوابه: ما م 

(والو ندر أن يتصدّقَ (بمِلْكِهِ) فهو (عَلَى الجبويع) وذكر الحاكم اليك أله وَالآولهوا 
في الاستحسان؛ 0 ذكرَ المالٍ والملكِ سواءً. 

وكذلك ذكر الم عنيهاك ؛ قال: وأبو يوسف فَرَّقَ بينهماء وقال: لفظة الملك ع 6 
والأول اضة لآو نر انها أضبانة الشودة إلى :فين له ا زتى التمزتافه بو ذناك موت 
تخصيصٌ المال» فبقي الملكُ على عمومه. 

0 سوى مالٍ الرّكاة لزمّه التَصدّق بالكل بالإجماع. 

(وَيمْسِك ما ينْفِقَه نفِقُهُ حنّى يكُتَِبَ م يعصَدَّقَ بطل ما أَنْسَكَ) لأنّه لو تصدّق بالجميع احتاج 
اليسال» اد جوعاً. وأ ضررٌ فاحش» فبفيسك در حاجته دفعاً للضّرر عنه. دم نقَدَرْه 
شوو لآن النَاسَ يختلفون في ذلك باختلاف أحوالهم في التّفئقات» فالحاصل أنه يمسك مقدارَ 
كفايته في نفقته إلى أن يقدِرٌ على أداء مثله 

ولو قال: داري في المساكين مندة . اثفليه أن كمي يها » بوان تعد ى يقيتها اخراء. 

ولو قال لآخر: كل ما يصلٌ إليّ من مالِكٌ فعليّ أن أتصدَّقَ به فومَبّه شيئأء فعليه أن 
يتصدّقٌ به» ولو أزْن له أن يأكل من طعامه لا يدق به ؟ لذن اانا لا 0 إل بالآكل. وبعد 
الأكل لا يمكنٌ التصدق به. 


ولبل سم عع اعد اسع رظع.ببللللعءضصطبله ١‏ 
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كنَاتٌ الحَح ا ا ا 0011 ا 
نَصْلَّ في أحكام الإحرام. ومحظوراته ا 
قَصْل في صفة حج الإفراد 00[ 00 

قَضِْلَّ فى أحكام العمرة ل ل 
اث الله 0 
بَات القِرَانٍ اي اي اا 01 0 0 ااال 
بَاتٌ الجنايّاتِ ا ا 110101 ا 


بَابٌ الحَح عَن الغير ا ا 0000 
بات الهَدذى يي ا 1 


نَشَرّ في أنواع الأخراء وأحكاف 0 
فَصْل في أحكام الإجارة الصحيحة 5200 


فَضْل فيج أحكام الإجارة الفاسدة 0 


قَصْلَ فيما يصح رهنه والرهن به 2*11010110101011/ 


قَصْلَّ فى تصرفات الراهن» والمرتهن» والعدل 


2 ع 2 ٠‏ 
كنات ادب القاضي ل 0 


قَصْلّ في جملة من عمل القاضي 00000 


واه وه وا عدو و هاو و و اواو و و وا واه وروا و و هق فاع معد عد عم وم وا رده وعد مد م0 


عافا هد و هاعدا و . ها وا هد و هاو ع ه اها واه واوه ا واه .عه «ا فد ع واو واو وى 


«العاه هاعاه هاوه هاد وا واو ها واه واه »ا قاهاعه ها فاه ع 5 ع .6 ماما م وى 


و »ا هاو ود واوة ه وا واو واو هد وه » واه هاو هاه هه ع فاع فاع وهدفا اه وى 


هلها و واوا.و عاع د هده و عا ماع واوا واه و ودود واو فا هد ها ع عع .ا وا راون 


شا عا و داوعا واه هد وقاوا. واس و ه.ا .اه قاعدا .د هاعد عداعاع. مافاء ار الي 


هلقاوا. واعد و وار ها هاه ها فاه .اعد هاه عا عا هد هد فعا هد ع5 عد مده هدالواو 


هه هاه هد واه سا واه و ها ماله وا ع هاو وه أعافا ع شاع هماع ع .د ورم ووا هن 


سه« هه سا واه ساس ده مشاه هاس هاه وه اه هشاع هاه 6 اهشاع هداع عه وه وعداهمثى 


وهاه هاه واه .د واوا هد فاع هد واه هاو هاه ها ها فاه فدعهد هار .ارال وى 


واأها وا ه ا وهام ها هاه فا هد هج هاعد فج وهاو هد ها هد هاه فداه اه .6 .وى 


هلها مه .اما ماه .اه . مما» ا واهد و هاه هد هادع »ا ع هد .د ناهد ه.ا ءا و واه 


هله اه مه مهاه واه هاه هفادها ها هاه ها هاو »اه هاده 6هما عد .6 .مد وام .ا ٠ن‏ 


فاه ىا هام .ا سه واه هاه هاأفام ها هاه فاه هاهد ها هاه 6ع © هد .د وا اواو 


وهاه وهاو فاه هاه واه هه ع هه هي هاه ها هاده « ع « ها 6ه واوا ما واوا و 


قَصْلَ في الاستثناء في الإقرار 0 


قَصْلَ في إقرار المريض» والإقرار بنسب ونحوه 


كنّاتٌ الشَّهَادَاتٍ ا 1000 


ا كل 0# ا« ام وول وهر رف ضام يول هذ 4# فد فوخ بالخ يها يا يهل ع يه “واو كوا لا قد ابيع“ ها > ب اي 


كار لاح وب جع لال امار 1 ريفة ا اهار .بعرم ل قار جهو لمجا جهة ‏ ظعو لعز جه ها لابق يل بهذ “بو ب اي يا 


وو و ف هد ها هاه و اوق هاه هاه هاف ها هاه ها واه ع عد عفد عد هد .امامل وا وان 


8 ١ه«‏ اه« ا« و هه هاه ه واه هاه هاه هاه ه هه هه هه ها .ا اما ما وى 


ا ا ا ويفا يد بلا ا الا لقاب ل ا 11 ار ا ]96 رار كا ابعال يتلق ا مو الواح جود يها ها الوا ١‏ ليود عه" #موا رايهر7 يل حو بنذ اماد ويد لأ بو حا كسا بو لق لأا فش وذ قري فار عار كا مول ا كيه بيو بوت لذ د يها جه جه اح إفده ون ور مقر اا بها الود ا لا لي 


»له ها. اه هه هاه .ا وها هاه هد هه وا هاه . وأماه د هه هد وها واس هو وه ه هه وهاو واه ه واه هشاع « هه © هاه هاه وا وهاه هاو هد وه وه وهاه 


وأوها. ها ها ها وها. وه هاإقاها عدا .دود .د هاو هد هده ه هاه وه وهوس هس هوأهس ا عه هت هاه ه ها هدو وأود هسه هاه هاه هاه اه © هاه هاأوا اه وها واه وشاع عد عد هاه 


8# ا م أن خب لجيوا صواح بو رح ور تور لمر اموا اقول وك اه لقان ا سق اقل نوا موا و “قوفخ يوا افده أ اف اففا بقا. مة .فا هر أذ تف ق اتفر تيه ها القد + علك. فا هه عب حي" قلق عند اهن الاك بق ابيط له 1 يود“ عي "بادا رو ١‏ فى اللي هر“ له عق هرج جه هد نه اهو هه 


تيه 5 3 
كناب اللقطة ا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 
مدة تعريف اللقطة ا ا ا ا ا ا 
دون كن 
ب الايق ااا ااا اذ 101[ [ [ 1[ 1[ |[ 11 


كنات الحدة ا ا ا ا ا ا ا 00 
نَصْلَّ في أحكام الخُنثى المُشْكل 00000000 2000 
تَاتُ الوَّقَفٍ ب طش151 
عمارة الوقف ومجمو زواج ون ووو وه ااه اي اناده ا ادس اام ا و 


»ها وه وه هاه وا ود هد .د مهارد و هوي 
ف ف فا هاه عد عفداو واو واو وهاو هاده وه وها قاع ها عه ها هاه وه هه و واو ها وهام واوا وا ورا .ا وام 


ال ل لتلا امي ار ا ا كل لو دا خارف ليه اوكا دلوو نو م د وتوف ها امتح وج ادم بوكر ال واج وتم مكو أن بل ون 
مما ام 


52 واد‎ 3 
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